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صف وتحقيق واخراج: 


SEIR 


الیمن ۔ صعدة ۔ ت (۵۳۱0۸۰) سیار )۷۱۳۸٤٩۹۸٩(‏ 


الطبعت الأولى 
۰ھ - م 


جيع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


أخي القارئ الكريم» لقد بذلنا الوسع في تصحيح اللفظ على النسخ 
الصحيحة وراعينا في ذلك المطابقة لطبعة غمضان في التذهيبات والتقريرات 
وغبرهاء إلا ما لا بد منه من التصحيح للاستقامة اللفظ› أو زيادة بعض 
التذهيبات والتقريرات اعتماداً على نسخ صحيحة موثقة بعد بحث وتحر فإذا 
مر بك شيء ختلف عن الطبعات السابقة فلا تظنه خطاً -وإن كنا نعلم أنه لا بد 
من بقاء بعض الأخطاء كا في كل كتاب حاشا كتاب الله- ولذلك عليك أخي 
القارئ أن تركز قبل أن تعيد تصحيح اللفظ» أو الحاشية» أو موضع الحاشية؛ 
فلم نضع ونصحح إلا ما فيه مصلحة لفهم الموضوع» ولتقريب الفهم للقارئ» 
والله من وراء القصد. 


كتاب التنڪاح ۷ 
رقاب الفكاح') 


النكاح في اللغة/" ورد بمعنى الوطء وبمعنى عقد النكاح» يقال: نكح فلان 
من فلان ابتته» أي: عقد عليهاء ويقال: نح زوجته» أي: وطئها. 


(۱) والأصل في النكاح الكتاب والسنة والإجماع» أما الکتاب فقوله تعال: #قانڪ ځوا ما طابَ 
لَڪ مِنَ اليْسّاءِ...# الآية االسا:» وقوله عز من ۰ الايا يلڪم 
رالصًاجيَ ِن عِبَاِڪُم و مَاپڪَم ٳِن يڪو ونوا قرا فقَراءَ يُعْيِهمٌ الله لله مِنْ فَضْلِه€ ر۲ 
وقوله تعالل: صني > ٠: aer.‏ إلى غبر ذلك من الآيات. وأما السنة فقوله 
برا : ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة یروج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فليصم؛ فإن الصوم له وجاء))[ يعني: ومن لم يستطع أن يتزوج 
فليصم [الباءة: الجاع» [والمعنى: من استطاع الحجاع] و أسبابه من مال وغیره» 
والاستطاعة: قيل: المنزل» وقيل: المال والباءة» وهو الصحيح. (درر)] الوجاء: عبارة عن رض 
ا لخصيتين للفحل حت تزول فحولته» وهو جاز هناء كنى به عن ضعف الوقاع بالصوم. (شفاء 
بلفظه). وأما الإجماع فلا حلاف في استحبابه على سبيل الجملة» وقد قال الناصر والمنصور بالله 
وأبو حنيفة: الاشتغال به أولى من التخلي للنوافل. (درر على وسيط الفرائض). وعن علي علا 
قال: قال رسول الله إا : ((ترو جوا فإني مکاثر بكم الأمم)). وعن عل علا قال: قال 
رسول الله با اا: ((إذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت إليه نظر الله إليها نظر رحة» فإذا 
أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوم) من خلال أصابعهاء فإذا تغشاها حفت ا 
الملائكة من الأرض إلى عنان السماء» وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال» فإذا 
حملت كان ها أجر المصلي الصائم القائم المجاهد في سبيل الله» فإذا وضعت ل تعلم نفس ما 
أخفي هم من قرة أعين)). (من مجموع زيد بن علي عليكا). 

(#) فائدة: ذكر أبو حنيفة أن النكاح أفضل من العبادة» والأحاديث تدل على ذلك قال الإمام 
يحبى عليكا8: لكن الأصح أن من لم تق نفسه إل الوقاع فالتخلي للعبادة أفضل» فأما من تتوق 
نفسه إلى ذلك فالنكاح له واجب أو مستحب. (تعليق القاضي عبدالله الدواري). 

(۲) قيل: جمع أساء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلخت ألف اسم وأربعين اسما 
(شرح منهاج). 


[] الوجاء: بكسر الواو» وبعدها جيم» وبالمد. (شرح أثمار). 


۸ (كتاب التنكڪاح0) 


وني عرف الشرع: هو العقد الواقع على المرأة ملك الوطء"“ دون ملك الرقبة. 
فقولنا: «لملك الوطء» احتراز من المستأجرة» وقولنا: «دون ملك الرقبة» احتراز من 
عقد الشراء في الأمة» فإنه عقد واقع على المرأة لملك الوطء وليس بنكاح؛ لأنه 
يتناول ملك الرقبة والوطء جيعا. 

واختلف العلماء هل هو حقيقة ني الوطء مجاز في العقد أم العكس» أو حقيقة 
فيهما جيعاً؟ فمذهبنا والشافعي: أنه حقيقة في العقد"“ مجاز في الوطء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العكس". وقال بعض أصحاب أي حنيفة» 
واختاره في الانتصار: إنه حقيقة فيه . 

وفائدة الخلاف هل الوطء الحرام يقتضي التحريم“؟ وهل يجوز عقد المحرم 


(۱) ولم يقل: «لاستحقاق الوطء» لأن العقد على الحقوق لا يصح» ولا يلزم من قولنا: «لللك 
الوطء» أن يجري على الموطوءة أحكام الملك]. (بيان). كالبيع ونحو ذلك؛ لخروجه من 

(#) ولم يقل: «لاستباحة الوطء» لئلا يستلزم أن تمتنع زوجته منه. 

(۲) حجة أهل المذهب قوله تعال: «تاْكڪحُهُنَ يإذْنِ أَهلِهنً4 ٠:»‏ والوطء لا جل 
بالإذن1"]. وحجة أبي حنيفة قوله بإاإا: ((لعن الله ناكح البهيمةء وناكح اليد)). (بستان). 
وقوله 6ا اا: ((تناکحوا تناسلوا..)) الخبر. 

(۳) ويلزم من كلامه أنه لا توارث بينهم| بالعقد. وقيل: يوافق.اه وعند أبي حنيفة: إذا زنى بامرأًة 
حرمت عليه بنتها. 

)٤(‏ حيعاًء لفظاً مشت ركاً. 

)٥(‏ نحو أن يطأً الرجل امرأة زناء فيريد ابنه زواجتهاء هل تحرم على الابن بوطء الأب أخذاً 
بظاهر قوله تعال: ولا کڏ كوا مَا َڪَحَ ءابَاؤْڪُم مِنَ اليّسَاءِ س»:٠٠.‏ (غيث). 


[ لفظ الصعيتري: ولا يلزم من قولنا: لملك الوطء أن تجري على الوطء أحكام الملك من أنه 
يورث ويصح النذر به والوصية والإباحة؛ لأن ذلك خارج بالإجماع. 
[] وكذلك الإذن لا يبيح الوطء للأجنبية من دون عقد. 


كتاب النڪاح ۹ 


لكونه نبي عن النكاح؟ وهل يعقد على الأمة من لا زوجة له وإن كان مستطيعاً 


للعقد على حرة؟ 
فعندنا لا بحرم ولا يعقد المحرم» ولا يعقد بأمة من استطاع العقد على الحرة. 
وأبو حنيفة يعكس ذلك . 


(۱) الزنا النكاح. 

(۲) أما من قال: إنه مشترك فلا تحقيق لخلافه في هذه المسائل حتى يتحقق مذهبه في اللفظ 
اللشترك هل هو مجمل أو مبين. وني ذلك خلاف بين الأصوليين» وما هذا موضع تحقيق 
ذلك. (غيث). قلت: الأصح أن معانيه إن كانت غير متضادة فمبين» ويحمل على كل واحد 
منهاء» وإن كانت متضادة كاقرء» لطهر وحیض فمجمل» لا حمل علن معین حتی يرد بيان. 

و نے ٍ 
(تكميل). بمعنى أنه لفظ مشترك. فائدة: الزهد في النكاح غير مشروع إجاعا؛ لأنه شرع 
للتحصين عن المعاصى» وكلا قوي المحصن بعد العصيان» بخلاف الأكل والشرب 
ونحوه| فإن فضلاتما تجر إلى فضلات الأفعال. (معيار). 


۰ (كتاب النكڪاح0) 
(فصل»: [ ني كيفية التحبد بالنكاح] 
(يجب على من يعصي لتركه) أي: إذا كان الرجل أو المرأة" يعلم أو يغلب 


دسم َء 

(۱) ولو بالنظر أو التقبيل آو نحوه|. (7ر). 

() فإن كان يعرف من نفسه أنه يرتكب المحظور ولو تزوج» هل يسقط وجوب النكاح في 
حقه؟ قلت: الأقرب أنه لا يسقط؛ لأنه يعرف أنه مع الزواجة أقل عصياناًء لو لم يكن إلا في 
حال مباشرتهاء فإنه في تلك الحال يشتغل عن المحظور» بخلاف ما إذا كان متعزباً فهو متفرغ 
للمعصية في جميع حالاته. (شرح بهران) ( صر ). 

(#) فائدة: لو ارتكب الصغير الزناء ذكراً أو أنشى» وعرف الولي آنه لا یترکه إلا بالتزويج» هل 
يجب عليه ذلك من مال الصغير؟ بيض له في حاشية السحولي. وقيل: يجب على وليه ترويجه. 
قر الشاي ويل ا جب رة شار 

(#) لكن يقال: كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب؟ وهل يستوي الرجل 

َء َء جمس 

والمرآة في وجوب بذل المال؟ قال سيدنا محمد بن أحمد مرغم: لا حد له» بل بيا لا بجحف» 
والظاهر الاستواء. (7ر). 

(#) فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظرء نحو أن يخاف الوقوع في المحظور إن م 
يتزوج» وهو يعرف أنه لا يقوم بها يلزمه من الحقوق الواجبة- فإنه يلزمه التسري إن أمكنه 
ذلك» فإن لم يمكنه فعليه التحيل با يضعف الباءة من الصوم أو أكل الدواء الذي يضعف 
ذلك» فإن لم يمكنه ذلك أو ل ينفعه فقال الفقيه يوسف: إنه يتزوج؛ لأن الخطر في تركه 
أغلظ1']ء ويعزم ويوطن نفسه على القيام بها يجب عليه فإن لم يقم به أثم. (كواكب). 

(#) قال عا: ولا يجب في النكاح نية وجوبه» بل كإزالة النجاسة والنظر في معرفة الله تعالى 
ونحو ذلك؛ إذ المقصود حصول المانع من المحظور وقد حصل وإن كان لا ينبغي إغفاها. 
(نجري). لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الإسلام إغفاها في النكاح مطلقا؛ ليكمل 
الغرض المقصود من اتباع السنة النبوية. (غيث). 

(۲) وأما الختئى فيلزمه الصوم أو التداوي کغيره. اه فإن ل يؤثر فقيل: بحبس. فان ل يؤثر؟ 


1 لأن ترك القيام بها يجب للزوجة ترك واجب» والزنا فعل محظور» وترك الواجب أهون من فعل 
الحظور. (سماع سيدنا علي جي). 


(فصل): أفي كيفية التعبد بالنكاح] ۱۱ 


في ظنه أنه إن لم یتزوج ارتکب الزنا أو ما ني حکمه"' أو ما يقرب منه 
کنکاح يده أو کان علیلاً بخشی أن یباشر عورته من لا جوز له مباشرته- لزمه 
أن يتزو ج٠‏ وهذا إذا م يمكنه التسري أو کان لا يحصنه. 

(ويحرم علن) الرجل (العاجز عن الوطء) للنساء أن يتزوج (من) يعرف أو 
يظن من حاها أنها إذا لم يتفق ها جماع من الزوج (تعصي لتركه") بأن تفعل الزنا 
۶ د ۰ 
أو نحوه» هكذا ذكره المذاكرون. 

قال عليكا8: ولم أقف في ذلك على نص لأحد من الأئمة» وإنما قسموا النكاح إلى 


(۱) فإن كان لا يخشى الوقوع في المحظور إلا في المستقبل» ولا يمكن التزويج إلا الآن- فهل 
يجب عليه التزويج أم لا؟ لا يبعد ألوجوب؛ لأنه من التحرز عن العصيانء كما وجب ترك 
النكاح على من خشي عدم القيام في المستقبل وأا تعصي لتركه» والكل في المستقبل. 

(۲) نكاح البهيمة. 

(۳) أو ما يؤول إليه» كاتاذ آلة. 

() ويحرم استتزال اني بالكف» خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر» فقالوا: إنه مباح؛ 
لأنه إخراج فضلة رديئة من البدن» فجاز عند الحاجة كالحجامة والفصد. (شرح بحر). وني 
الحديث: ((إن قوماً يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل)).اه ولأنه الزنا الحفي؛ لقوله 
تعال: فسن ابی راء َلك أو لَك هم الْعَادُونَ € (انرمرن]. 

(#) ولا يقتضي الفسق؛ إذ ليس بفرج. (7ي). 

)٥(‏ يقال: الزوجة لا يجب عليها خدمة الزوج» فكيف أوجبتم عليه الترويج مع أنه لا يجب 
فلا جد بطر ولل انراد بزجره عل الزم ع غاب فة طاعها ل ى ذلك 
فحينئذ يجب عليه التزويج معاملة له بغالب ظنه الذي صدر له. وقد تقدم نظيره في وضوء 


العليل. 
IL‏ 
(٭) ولا فھو خير بینهما. (شرح أثار). 
(۷) ولو بالنظر. 


(۸) وضع الفرج على الفرج» أو اتخاذ آلة كالة الرجل. 


1۲ (كتاب التنڪاح0) 
ن و کے 
واجب ومستحب ومباح"' فقط وقد ذكرنا ني الأزهار ما ذكره المذاكرون» وفيه 
سؤال» وهو أن يقال: الوطء لا يخلو: إما أن يكون للزوجة فيه حق واجب أو لا 
۶ لائ 0ے 

إن قلتم: إن ها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هناء لكن الظاهر من المذهب 
خلافه» وذلك أنهم لم يجعلوا للمرأة أن تطالب بالوطء إلا في الإيلاء"“ وني 
الظهار*"» ول يعللوا بأن الوطء حق ها. 

وأما إذا لم يكن ها فيه حق وإنها هو حق للزوج فكيف أوجبتم عليه ترك ما هو 
SG‏ 
المباح» ولا يفعل ما هو معصيةا وإذا ل ج يخش ذلك من نفسه فلا حكم لما 
يخشی من غيره؛ إلى آخر ما ذكره طلتا. ثم قال: فينبخي أن يبقى كلام المتقدمين 
من الأئمة على إطلاقه؛ لأم لم يذكروا في النكاح قساً حظورا“ مع تكامل 


(۱) ومکروه. 

(۲) فقط لأجل الغضاضة. (ر). 

(۳) لرفع التحريم» لا للوطء. (7رر). 

() وهو العقد» وهو الأولل. (ي). وقيل: الوطء. 

)٩(‏ يعني: الحقوق الزوجية. 

)٩(‏ وهو عقد النكاح. 

(۷) من مضاررتہا. 

(۸) وإلا لزم أن يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذا ظن أنه يقتل نفسه» أو يفعل ما هو 
حرم عليه من تمرد أو غيره. (نجري بالمعنى). قلنا: خصه الإجماع. (شرح فتح)]. 

)٩(‏ والجواب على كلام الإمام: أن الزوج سبب ني فعل الحظور ؛ لأنه لو تركها لجاء من محصنهاء 
ا ولا ك سبوا الذِينَ يَذعُونَ مِنْ دون اللَهِ. الاآية [الأنمام:۸٠٠].‏ (عامر). ولفظ 

شية السحولي: لأنه يكون سيباً ني عصيانهاء فقبح السبب لقبح المسبب» وهذا من القياس 

ا لملائم» وهو معتبر. (باللفظ). وقد تقدم ما يؤيد هذا في المقدمة على شرح قوله: 
«وتنزههم عا رواه البويطي.. إلخ من المصالح المرسلة» قوله: «وأما المصالح الملائمة 
المطابقة لبعض مقاصد الشرع الجملية التي م تصادم نصا فالمذهب اعتبارها وإن م يشهد ها 
نص معين» كقتل الترس المسلم» وكا قالوا: «يحرم على العاجز.. إلخ». (7ري). 


[ لفظ شرح الفتح: وقد أجيب عن الدين بأن المطل خصه الإجماع. 


الوط , 
(و)يحرم النكاح على (عارف التفريط من نفسه") بالحقوق الزوجية 


(#) ولمولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين» محمد بن القاسم بن محمد للل : والوجه في 
هذا الوجه في سائر المصالح المرسلة» وقد قال به طائفة من الأئمة وغيرهم من الأصوليين» 
ولذلك نظائر» منها: فسخ امرأة المفقود» وقتل الترس» وعدم قبول توبة الباطني» ومن الدليل 
على ذلك قوله تعال: ولا سبوا الذي يَذعُونَ مِنْ دون الله سبوا الله عَذرا بعَيْر 
علو دم:.٠»‏ وسب الأصنام وذمها حسن» ولكن لا أدى إل القبيح قبح» وهذا ليس 
بقول للجل من الأئمة» وإنا قوهم: إن النكاح مرغب فيه» ومرهب على تركه. وهذا ما ذكره 
ا مذاكرون» وقد بالغ الإمام المهدي عليكظ في ضعف ذلك» وكذلك ولده الإمام شرف الدين 
عادت برکاتې|. تم الجواب. ولا يخفی أن قوله تعال: ولا ثُصَارُوهُنٌ€ ادف دلیل على 
تحريم نكاح العاجز» ولأنه يعرضها لفعل القبيح» والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل 
القبيح في بعض الصور» نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء للاحتراز من المعصية» 
ولو عرف من نفسه أنه يحترز عن المعصية فلا يحوم حوهاء ولا أصل له معيناً يشهد له 
بالاعتبار» بل مرجعه إل مصلحة جلية اعتبرها الشرع» وهي منعه من تعريض الغير لفعل 
القبيح» واعتمد هذا صاحب الكافل وغيره من الأئمة» وهو القياس المرسل المسمى 
بالمصالح المرسلةء ويشهد له قوله ااي للرجل الذي شکت امرأته أنه عنين» فقال له: 
((ولا عند السحور؟)) إلى قوله: ((هلكت وأهلكت)) وكذا إذا خشى على أموال المسلمين 
من البغاة ونحوهم فيجوز لمن له الولاية أن يأحذ شطراً من أموالهم ليدفع به من يريد أخذ 

(۲) دليل الحظر قوله تعال: ولا تُنْيكُوهَنَ ضِرَارًا لِكَعْكَدُوا ات٠٠٠‏ وإذا حرم الإمساك 
جس ۴ ا 

() قال علياا: وكذا يحرم على المرآة إذا كانت عارفة من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج على 
أصل المذاكرين. (شرح أثار) (تري). 

(۳) بخلا أو کسلا. (ضیږ). 


1٤‏ (كتاب التنكاح0) 


» ”مس » َ 

الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضاً ذكره المذاكرون. قال علكلا: وهو أضعف”' من 
الأول" لأن القبيح هو عدم توطين النفس على القيام بالواجبات"» ولا يلزم 
ا : ۹ ر n 0 ٤‏ 
منه قبح النكاح إذا م يقع منه تغريرا ولا تلبیس» والقے() في الحقيقة هو في 
التغريرء إلى آخر ما ذكره طلتل» ثم قال: ولا إشكال في كراهة النكاح" في 

(و)اعلم أن أصحابنا وإن حكموا بأن النكاح في هاتين الحالتين محظور فام 
یقولون بأنه (ینعقد) إذا عقد (مع) حصول (الإثم' ) بالدخول فيه. 


(۱) إن قيل: هذا أقوى من الأول ني وجه التحريم؛ إذ بالنكاح يثبت ها حق عليه» بخلاف الأول 
فلا حق ها ني الوطءء» وإنها حرم لما فيه من التسبيب. ولو قيل في وجه الضعف: إن هنا سبب 
في ترك واجب» وني الأول ني فعل محظور. 

(۲) لأن الأول فيه سبب للقبح» بخلاف هذا فلا سبب فيه. 

(۳) عجزاً عند المذاكرين» وكسلاً عند المهدي عالكا. 

)٤(‏ هذا مشكك عليه بخط السيد العلامة إبراهيم بن محمد حورية في شرحه» ولعل وجهه أنه إذا 
كان ثم تغرير فالقبح في التغرير لا في النكاح. وني الغاية: قلت: ولو وقع فيه تغرير م يقبح 
النکاح کا آفهمه آخر کلامه علگلا. 

)١(‏ بهذا الاستدراك يندفع الإشكال الذي فهم من الكلام الأول. 

(#) وإلا لزم فيمن علم من نفسه أنه لا يخرج الزكاة أن يحرم عليه كسب المال الحلال» والإجماع 
على خلافه. (نجري). والجواب: أن الطاعة إذا أفضت إلى الإخلال بالواجب حرمت» 
كصوم التطوع لمن يضعف به عن واجب. (وابل). 

() والجواب: أن ذلك يكون سبباً في ترك الواجب» وهو التوطين للنفس في الصورتين. 

(۷) كراهة تنزیه. 

(۸) ولا سقط الخطاب علیه. (غیث من كتاب الطلاق). 

غق به ى الصترن: ولا ينعقد مع التوكيل؛ إذ هو حظور. REE‏ 
الفضول. (7ي). 

)۱١(‏ ويخاطب بأحد أمرين: إما بالقيام بها يلزمه» أو تسريح بإحسان. 


(فصل): أفي كيفية التعبد بالنكاح] 1۵ 


(ویندب ویکره ما بینهم)) أي: ما بين الواجب والمحظور» فإن کان يشق به ترك 
النكاح وهو لا يخشى الوقوع في المحظور» ولا صارف له“ عنه من الأمور" 
الدينية فإنه حينئذ يكون مندوباً. 

وأما المكروه فنحو أن يتزوج وهو مضمر التحليل» أو يعرف عجزه عن القيام 
بالحقوق"» أو عن الوطء وهي تضرر بتركه» ولا بخشى عليها الوقوع في المحظور 
فانه یکون مکروهاً. 

(ويباح““ ما عدا ذلك) أي: ما م يحصل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر 
ولا وجه الندب ولا وجه الكراهة. 

وعن أصحاب الشافعي أنه مكروه؛ لأنه يعرض نفسه للواجبات» ويشتغل عن 
العبادة. وعن الناصر والمنصور بالله: أنه مندوب. 


() أي: الرجل من الأمور الدينية عن النكاح» فلو كان ثم شيء صارف له عنه فإنه حينئذ يكون 
مکروهاً. 

(#) أي: عن النكاح. 

(۲) عبارة ابن بہران: «ولا يصده عن أمر ديني». 

DL sS‏ 2 امقر قَدَرهُ 
[ابقر:٠۲۳].‏ (تذكرة). وقیل: یکون OKT‏ لقوله تعال: لعفف E‏ يجِدُونَ 
َاځًا# [النرر:٣۳].‏ 

(4) لفقره وعدم القدرة على التكسب. (طريد). 

() أما القول بأنه مباح غير واجب ولا مندوب فضعيف؛ لأن الأوامر التي وردت من الكتاب 
والسنة إن ل تقتض الوجوب فأقل حاها الندب. (مفتي). 

(#) ما يقصد السنةء فإن قصد السنة كان مندوباًء وإن قصد الرياء والسمعة والتفاخر كان 
محظورا. (تعليق مذاكرة). 

() ينظر في مثاله» ولعله حيث لم يقصد السنة. 

)٥(‏ قوي» وقواه في الشفاء. 

0) لقوله إا : ((أربع من سنن المرسلين: الحناءء والتعطرء والنكاح» والسواك)). (ثمرات). 


۱٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


(وتحرم الخطبة( على خطبة المسل بعد التراضي") وذلك نحو أن 
يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهماء فلا يجوز لغيره أن يخطبها ويرغبها في نفسه 
بها يرغب٤‏ بمثله) من زيادة ي المهر أو نحو ذلك. 


(۱) الخطبة -بالضم-: لما يخطب به ]ء وبالكسر: خطبة النساء. (ضياء). 
(#) وكذا اللإجابة. (نجري) (ږ). 
ص س 

(#) مسالة: من خحطب خس نسوة دفعة واحدة ورضين لم جز لغيره خطبة إحداهن حتى 
يستکمل أربعاً أو يأذن. (بحر) (ضی). 

(#) مسألة: ندب استشارة الأم في تزويج ابتتها؛ وتحري ذات الدين» وذات العقل» وذات 
الجهال» والبكارة» والوداد» والولود. لقوله : ((استأذنوا النساء ف بناتقهن))» قال ف 
النهاية: وذلك من جهة استطابة نفوسهن» وهو أدعى للإلفة» وخوفاً من وقوع الوحشة بين 
الزوجين إذا م يكن برضا الأم؛ إذ البنات إل الأمهات أميل» وني سماع قوههن أرغب» ولأن 
الأم ربما علمت من حال بنتها الخاني عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح» من علة تكون بها 

(۲) لقوله بارا : ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» ولا يسم على سومة أخيه» ولا يبع على 
بیعة آخ ))2( شا 

(۳) بينه وبين البالغة» أو بينه وبين الول إن كانت غير بالغة.اه ولفظ حاشية: والعبرة 

۹ IE SEE 
برضاها» لا برضا الولي» حيث هي بالغة عاقلة» وکان کفؤا» وفي غير الكفوؤ برضاها‎ 
ورضا الولي» والصغيرة وليهاء والأمة سيدها. (7ير). ومثله عن علي بن زيد.‎ 

(5) والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة» ويستحب أن لا يتزوج امرأة معها 
ولد من غيره لغير مصلحةء ويستحب أن يتزوج في شوال؛ للحديث الصحيح؛ لأنه با 
تزوج عائشة فيه» والمستحب أن يتزوجها بعد بلوغهاء وهذا إذا لم يكن ثم حاجة أو مصلحة. 
(أم). قال أبو مضر: فأما ما يقوله العوام: بأنه يكره بين العيدين فإنه من الجهالة؛ لأنه لم يرد 
هي بذلك» حکاه في شرح الزیادات. (تکمیل). 

)٥(‏ وكذا لو رغبت ني رجل فأجابما وهي له رابعة» أو لم يرد الزيادة على واحدة فإنه يحرم على غيرها 
أن تعرض نفسها عليه؛ ماني ذلك من الإفساد على الأولل» وهو وجه النهي. (شرح أثار) (ضي). 
1 في شمس العلوم: الخطبة: اسم الكلام المخطوب به. 

1 أو كانت ممن يحرم الجمع بينها. (ضري). 


(فصل): [في كيطيت التعبد بالنكاح] ۱۷ 


قال في الزوائد والشفاء: فلو أن الأول كان فاسقاً جاز للمسلم أن يخطب على 
٤ <‏ س 

خطبته؛ لأنه لیس بأخيه. قال مولانا طلكلا: ذلك عحتمل» والاقرب خلاف. 

قال فى الزوائد: وكذا إذا كان قريباً -قال الفقيه على: أو علوياً- والأول عكسه 

وت ت 

جاز. قال مولانا الكاق: الظاهر" المنع. 

فأما قبل المراضاة فيجوز أن يخطب المرأة رجلان أو أكثر. 

(و)تحرم خحطبة المرأة وهي (في العدة") من الزوج الأول (إلا التعريض “) 


)١(‏ لأن حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية. (رياض). 
سے ء۶ ء۶ ء۶ ء۶ 

(۲) قال في الروضة: ويجوز اهجوم لمن لم يدر أخطبت أم لاء ون لم يدر أجيب خاطبها أم لا؛ 
لأن الأصل الإباحة. (صي). 

(۳) لغبر زوجهاا]. 

(#) وكذا المستبرأةء كأم الولد والمنكوحة باطلاً ونحو ذلك. (تري). فإنه يحرم العقدء لا الحامل 
من زنا فإنه يجوز العقد. اه فتجوز الخطبة. 

ء۶ » س ء۶ 

(#) وهل حكم المستبرأة في تحريم الخطبة حكم المعتدة أم التحريم يختص بالمعتدة فقط؟ أو يفرق 
بين من جوز العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنا فتجوز الخطبة والعقد» ومن لا 
يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطء شبهة فلا يجوز خطبتها؟ ينظر» لعل 
الفرق هو الأقرب» وأيضاً فإن التحريم للخطبة ليس لأجل الزوج الأول» ومذا حرم خطبة 
متو عنها تصريحاً. (حاشية سحولي لفظا) (تري). 

() قال الفقيه يوسف: وهذا إذا خحطبها من نفسهاء أو من الولي وهي تعلم» لا مع عدم علمها 
فيجوز؛ لأن العلة هو خوف كذما في انقضاء العدة. (كواكب). ينظر. 

(#) والمستبرآة حيث يحرم العقد. (تر). 

)٤(‏ لما روي أن محمد بن علي الباقر ليا دحل على امرأة وهي في عدتهاء فذكر هما مكانه من رسول 
اله ااا وحله في الإسلام» فقالت له: أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم؟ فقال: 
أرّقد كان ذلك؟ قد دخل رسول الله اة على أم سلمة وهي في عدتها فذكر ها منزلته عند 
الله وهو متحامل على يده حتى بان أثر ا لحصير في يده» فم) كان ذلك خطبة. (شفاء). 


1[ الأول. (ترر). لأا لا تعتد من مائه لمائه. (صير). 


1۸ (كتاب التنكاح(0) 


بالخطبة فإنه يجوز (في المبتوتة) وهي التي طلاقها بائن أو مفسوخة أو متو عنهاء 
فإنه يجوز في حقها التعريض في العدة» ولا يجوز التصريح'. وأما غير المبتوتة - 
وهي التي طلاقها رجعي - فلا يجوز تعريض ولا تصريح. 

والتعريض هو أن يقول ها: إنك ممن يرْعَّب فيك لأحوالك الحميلة» وإ 
لمحتاج" إلى زوجة موافقة. 

قال مولانا عليكل: والتصريح هو أن يقول: نا حاطب لك» أترضيني لك بعلا؟ 

. a 
قال أبو طالب: فإن تزوج بها بعد الخطبة المنهي عنها صح النكاح".‎ 
(وندب عقده في المسجد) وذلك لا روي عن النبي لاي أنه قال:‎ 


(۱) والعلة في تحريم التصريح أنه يحملها على الإخبار بانقضاء العدة. (شرح خسمائة). يلزم 
جواز خطبة من هي في عدة الوفاة» ومن تنقضي عدتها بوضع الحمل» وليس كذلك» فينظر. 
(۲) هذا تصریح. (7ږ). 
(#) وقيل: بل التعريض أن يقول: إذا انقضت عدتك فرب راغب فيك. (زهور) (ي). 
() وأثم مع العلم. (تري). 
)٤(‏ يعني: حيث حیث کان واجیاً أو مندواً اما ان ات فو (نجري)ا1. (ږ). 
وعن ابن مهران: لا المباح فلا يجوز. وني شرح الذويد: يجوز في المباح والمكروه. (7رر). 
(#) وعكسه البيع والشراء فإنه مكروه. (تعليق الفقيه علي). 
(#) ومم| يندب في العقد الخطبة قبله؛ لما روي أن النبي إا خطب عند العقد بفاطمة يلاء 
قال( 0 الوة اة لر لقره الان لاطا ار رجانه ا 
خحقائق أدلته» المهيمن لسعة علمه» الجبار لجلاله» القاهر لشدة عاله» العادل في أفعاله» 
الصادق في أقواله» أما بعد: فإن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي اء وقد زوجته 
عل خائ درهم» رضیت يا علي؟)) فقال: رضیت یا رسول الله. (غیث بلفظه). قال 
فی السا وندب خطبتان: :الول من الولي قبل العقد والثانية: من الزوج حاله. العترة 
وأكثر أصحاب الشافعي: ويغتفر تخللها بين الإيجاب والقبول؛ لورود السنة بها. بعض 
أصحاب الشافعي: بل تفسده؛ لوجوب اتصافما. قلنا: ليست بإعراض. (شرح بهران لفظا). 
1 لفظ النجري: فلو كان حظوراً م جز فيه» وهذا ظاهر» وأما إذا كان مكروهاً فذلك محتمل» ولم 
يذكر عاكلا شيئا من ذلك. 


(فصل): [في كيطيت التعبد بالنكاح] ۱۹ 


(#) وتعجيل العقد بعد التراضي» والدعاء بالبركة» والدخول ليلاًء والمسح على الناصية.اهأي 
ناصية الزوجة. 
() فائدة: وخطبة النكاح مستحبة؛ لما روي عن النبي إا أنه كان يعلمهاء وهي: «الحمد لله 
نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبالناء من مهدي الله فلا 
مضل له» ومن يضلل الله فما له من هاد» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله)) ويقرأً ثلاث آيات» وفسرها سفيان الثوري: اوا الله حَقّ قات وَل موُن إل 
وَأ ت مُسْلِمُونَ@) اد عردت» راتوا الله لدی قَسَاءَونَ به په وَاأَرحَام ِن اله کن ليڪ 
رَقِیبًا# االسد» ااانا رة اموا اموا الله لله و فووا قر سيدا [لاحزاب]. (لمعة). 
)#( ویستحب تزوج الحسناء» والبكر» والولود» والودوده وأن تکون من أصل جيد» وأن لا 
تكون من القرابة؛ لآثار وردت في ذلك» ذكر ذلك الإمام يجيى. (نجري). وهو قوله 
: ((لا تنكحوا القريبة فإن الولد يخلق منها ضوياً)). أي: نحيفاًء ويروى: ((اغتربوا 
ولا تضووا ضوياً)) أي: انكحوا في الغرائب؛ فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى» وأولاد القريبة 
أضوى» أي: أضعف. والمراد بالقريبة هي أول درجة تحل» لا الثانية كفاطمة لعلي لًل بعد 
الرسول اة . (من كتاب البركة). قال في الإحياء: وكا يستحب نكاح البكر يستحب أن 
لا يزوج قريبته إلا من بكر م يتزوج؛ لأن القلوب جبلت على الإيناس بأول مألوف. (من 
خط سيدنا العلامة علي بن أحمد السماوي). ومن خطه أيضاً: فائدة: عن النبي لا : 
((الحرائر إصلاح البيت» والإماء هلاك البيت)). ذكره البيضاوي ني تفسير قوله تعال: ١ون‏ 
صب تَصیروا َير كم ...5 قلت: وقد ذكر الحديث الزخشري في الكشاف في سورة 
eT‏ الآية. قال الشاعر: 
صفات من يستحب الشرع خطبتها جلو الأولي الأبصار ختصرا 
صبيية ذات دين زانه أدب بكر ولود حكت في حسنها القمرا 
غريبة م تكن من أهل خاطبها هذي صفات التي تحلو لمن نظرا 
بماأحاديث جاءت وهي ثابتة أحاط علمأ بها من ني العلوم قرا 
(من المستطرف من الباب الثالث والسبعين في ذكر النساء). 
(#) فائدة: ذكر في الفائق عنه بإااي أنه قال: ((ني المصافحة في النكاح يمن)) وكيفية 
اللصافحة قال بعضهم: مثل مصافحة البيعةء لا كا يفعله الناس في المصافحة من نصب 
الراحة.اه وندب الستر» ذكره في تفسير الثعلبي. 


۲۰ (كتاب التنكڪاح0) 


((أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف))) 
(والتغار") أيضاً مندوب عند الحضور للعقد" للحاضرین من زبیب“' أو تمر 
أو نحو ذلك" . قال عايكا9: والأقرب عندي أنه جسن بالدراهم والدنانير أيضاً. 

(و)ندب (انتهابه) بعد وقوع العقد. وقال الشافعي": يكره؛ لأن فيه نوعاً من 
الدناءة۷. 


(1) وهو الغربال» وهو المنخل. 

(۲) يجوز ضم النون وكسرها. ذكره النجري. 

(#) بعد العقد. (مهران) (صرر). ومثله في المداية. (7ير). 

(#) من الزوج أو الزوجة أو الولي. (تصرير). 

(#) وذلك لما روی جابر بن عبدالله قال: لما زوج رسول الله اة فاطمة من علي لياق أتاه 
اناس من قريش فقالوا: إنك زوجت علیاً بمهر خسیس» فقال: ((ما زوجت عاياً» ولکن الله 
زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المتتهى» وأوحى الله تعالل إلى سدرة المتتهى: انثري ما عليك» 
فتثرت الدر والجواهر والمرجان» فابتدرت الحور العين تلتقطه وتتناهبه» ويقلن: هذا نثار 
فاطمة بنت محمد طلكاؤ)). 

(#) قال في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: روي أنه لاء قال لفاطمة حين زوجها إلى 
علي علكا: ((إن الله لما أمرني أن أزوجك من علي أمر الملائكة أن يصطفوا صفووفاً في الجنةء 
ثم أمر شجر الجنان أن تحمل الحلي والحللء ثم أمر جبريل اكا فنصب في الجحنة منبرآ ثم 
صعد جبريل واختطب» فلا فرغ نثر عليهم من ذلك» فمن أخذ أحسن أو أكثر من صاحبه 
افتخر به إلى يوم القيامة» يكفيك يا بنية هذا)). (غيث). 

ف چ 

)4( ولا يصح الرجوع بعد الإنثار قبل أخذه كسائر التمليكات. (شامي). [غير اهبة؛ لأنه م يرد 
الرجوع إلافي الهبة]. 

(۳) وتجوز التهوية في المسجد. (ضري). 

() لا الثياب والسلاح وما لا ينقل فلا يحسن» فإن فعل لم يملك.اه وقيل: بل يملك [١1‏ کمن 
سیب ملکه رغبة عنه. (شامي) (7ږ). 

(9) جوز او سک2 ات 

(0) ومالك. 

(۷) ويناني المروءة. 


[] ویکون بالبصائر ونحوها. (من هامش البیان). 


(فصل): أفي كيفية التعبد بالنكاح] ۲١‏ 


ا ا ا ر 
صاحبه الكراهة. a SL E‏ : وأنيكون قد وقع على الأرض. 

قال اليه علي: ومن أحكامه أنه لا يجب المكافأة عليه» وأن من وضع يده على 

د 

شيء حرم على الغير أخذه» وقد يت يتبع العرف في أخذ كله أو بعضه» أو تلقيه قبل 
وصول الأرض ونحو ذلك'. 

(والوليمة") أيضاً مندوبة للنكاح؛ لقوله 6إا لعبدالر حن بن عوف0 
وقد تزوج: ((أولم ولو بشاة°)). 

ال ا رارت أن ال أن رن م اله ر ارق وو ا 5ة 
الدخول أو بعده» لكن لا تتعدى السابع"؛ إذ تكون في حكم المفعول لا لأجله. 

(و)ندب (إشاعته بالطبول) قال في الكاني: ولا حلاف أنه يجوز ضرب الطبل 
والبوق" والصنجح" على غير ألحان المعاصي ONO O‏ 


(4) قلنا: لا دناءة؛ لفعله . 

(1) أخذه من يده. أو صرة. 

(۲) ولو کان النكاح محظوراً. 

(#) وفعلها بعد الدخول» أو في اليوم الثاني أو الثالث» أو ني أي يوم بعده إل اليوم السابع. (7ي). 

(۳) في البخاري والترمذي والشفاء. 

)٤(‏ أي ا 

() آوبغیر شاق أو طعام بغیر لحم؛ إذ أولم ااا على صفية بسويق وتر. (بحر) (ضرد). 

0ن بوم الول ا0 هرل :من بر الك واخال: أن اللدوب ريخات اة اجا 
في سبع كفت فما وليمة واحدة. (7رر). 

(۷) النفير. 

(۸) نحاس عل نحاس یضرب به. 


[] فتجزئ للدخول» لا للعقد إلا مع الاجتماع في سبع» إذا كانت الوليمة بعد الدخول إذا دخل في 


السبع. (ضير). 


۲۲ (كتاب التنڪاح0) 
(لا التدفيف”' المثلث والغناء"“) NE‏ 


)١(‏ قال في كتاب التقرير ما لفظه: وأما شعر النساء بالعروس المسمى بالزفيف في جهاتناء وني 
جهات تهامة با هذي - فلم أقف فيه على نص لأحد من أئمتنا لل على تحريمه» والظاهر أنه 
جائز في تلك الحال إذا كان لا يؤدي إل قبيح» والأصل فيه ما رويناه عن النبي ٤اا‏ أنه 
سمع نسوة ہڏين بهذي في عرس» وهن يقلن شعراً: 

تنكم أتيناكم ‏ فحيوامنيييكم 
ولولاالذهب‌الأ مر مانحللبواديكم 
فقال 6اا : 

ولولاالحنطة السمراء ماسمنت عذاريكم 

ولو قال: :ل تسم عذاريكم كان شعراء فلولا أن ذلك جائز لا أعاغهن عليه. . (شقاء). 

(۲) وهو ما يطرب 1 ويدعو إل اللهو فلا جوز» سواء كان بدف أو طبل أو مزمار» أو صوت 
نشيد أو غيره» وسواء كان في وليمة أو غيرها. وقصد استماعه كفعله» لا سماعه من غير عناية 
فا جت الاد او 

(#) قال الله تعالل: ومن الاس مَنْ رى لهو ا لحييث...) الآية عد:٠»‏ قال المغسرون: هو 
الغناء. وقال بإ إاة: ((صوتان ملعونان فاجران: صوت عند نعمة» هو ولعب ومزامير 
الشیطان..)) الخر» وقال تعالل: رتاو ف تاديڪُمْ المُنْگر 4 «سکرت»» قال ۴ا : 
((هو الغناء واللعب)). قال تعال: ادوا ديه لعا لرا ٠٠٠:1‏ قال الحسن 
البصري: ما اجتمع قوم قلوا أو كثروا علل هو ولعب وباطل إلا تغلقت عنهم أبواب الرحة 
ونزلت عليهم اللعنة. ومثل هذا من الحسن لا يكون إلا توقيفاً. وعنه إا أنه هى عن بيع 
المغنيات وشرائهن وكسبهن. وعن ابن عمر: من استمع إل هو غناء حرم عليه صوت داود 
إذا قرأ الزبور في حيطان الجنان. وعنه لإا : ((من استمع صوت همو وغناء حرم الله عليه 
مرافقة الصديقين والشهداء والصالين)). وعن جابر: من مات وله جارية تغنيه ۾ يصل 

عليه. وعن علي علك: (أول من غنی إبلیس» ثم زمر» ثم حداء ثم ناح). وعنه ااا : 
((بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء)). وعنه ب إالا: ((إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في 
القلب كا ينبت الماء الشجر)). وظاهر الآيات والأخبار تحريم الخناء. 

[1] وقيل": ما كان لا يستعمل مطلقاً أو في الأغلب إلا لفعل رم فإنه لا يجوز مطلقاًء سواء 
حصل الطرب الداعي إلى فعل المحرم أم لاء وذلك كالمزمار العربي والدربخ ونحوهماء» وما | 
يكن كذلك لم يحرم ولو حصل به الطرب. ذكره المؤلف. 

٠‏ لفظ شرح بهران: ونقل عن المؤلف ليا ما لفظه: وحاصل الكلام في آلات الملاهي التي لا 
يجوز استعم اها وكذلك الغناء المحرم أن نقول : كل آلة لا تستعمل مطلقاً ني الأغلب إلا حال 

فعل المحرم الذي هو العلة في التحريم فإنها تحرم مطلقاً سواء حصل..إلخ. 


(فصل): في كيطية التعبد بالنكاح| بالل 


فإغها لا يجوزان عندنا") في عرس ولا غيره فأما إذا كان التدفيف على غير 
e E 09‏ 2 
ألحان ان لن جاز» ذکره المؤيد بالله وأبو العباس» ومع اهادي التدفيف مطلقا. 
ن ينظر إل 


ٍ 


7 آنه ا إذا أراد أن‎ rere 
جور يتزوج ` امراة‎ 


فائدة: نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوش أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرأون شيئاً من 
القرآن -نفع الله تعالل به- ثم ينشد هم منشد شيئاً من الشعر فيرقصون ويطربون» ويضربون 
بالدف والشبابة» هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فأجاب: مذهب السادة الصوفية أن هذا 
بطالة وجهالة وضلالة إل آخر كلامه. قلت: وقد رأیت أنه أجاب بلفظ غير هذاء» وهو أنه 
قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله 
ايشا وأما الرقص في التواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» لما اتخذوا هم عجلاً 
جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله ویتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل» وإنا كان 
مجلس النبي إا مع أصحابه كأنا على رؤوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان 
ونوابه أن يمنعوهم من الحضور ني المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. ذكر ذلك في حرف العين من كتاب حياة الحيوان بلفظه. 

() الخناء بالمد: اللهوء وبالقصر: المال. وأما نشيد الشعر فجائز؛ إذ كان ينشد بين يدي رسول 
الله اشا وكذا بين يدي الأئمةء إذا لم يكن فيه معصية. (لمعة). والفرق بين الغناء 
والنشيد: أن الغناء عبارة عا كان على جهة التكسير والتقطيع بالأصوات الطيبة والألحان 
الرطبةء ويؤتى به على لحن العود. والإنشاد ما كان على جهة التمديد بالأصوات الطيبة» وقد 
فعل ذلك بحضرة الأكابر من العترة والعلماء فلم ينكروه. (مرغم من هامش الهداية). 

)١(‏ خلاف مالك والنخعي. 

(۲) وهو المربع -يعني: في ضربته- فيجوز» لا المدور في ضربته فلا يجوز والمدور هو ما كان 
يطرب ويستخف إل اللهو واللعب» فذلك هو المحظور سواء كان في ضربة أو لحن بشعر أو 
E E EB O‏ 
محظور فعله وسیاعه. (کو اکب لفظاً). 

(۳) الأول أن يكون بعد العزم قبل الخطبة؛ لثلا يرى شيئاً يكره فيتركها بعد الخطبة فيؤذيهاء 
ويشترط أن يعلم أنها فارغة» لا مزوجة ولا معتدة ولا خطوبة من غيره» وأن يظن المساعدة» 


۲٤‏ (كتاب النكڪاح0) 


وجھها» فان حصل له التفصيل بنظرة واحدة | جز له التکریر» وإلا جاز له 
حت يتحقق؛ وإنها يجوز له النظر إذا ل یقارنه شهوة"» فان قارنته شهوة ۾ جز 
ذكره النصور بالله. قال مولانا عللا: وهو ظاهر إطلاق أصحابنا. وقال الفقيه 
حسن: :بل رر ولو قرت ۰ 

قال في مهذب الشافعي والشفاء والإمام PET‏ أيضاً أن تنظر إلى 
وجه الخاطب. 


وأن یکون عازماً عن زواجتها. (کواکب) (ترږ). 

(#) فائدة: وإذا عجز الخاطب عن النظر إل وجه المرأة اللخطوبة بعت امرآة تنظر إليها وتصفها 
له» ولا تصف له منها إلا ما جوز له النظر إليه من بدتها .اه بل لا يمتنع آن يجوز ها أن تصف 
له الکلء کا لو لم يوكلها. 

(۱) والوجه فيه أن رسول الله اة قال: ((إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم العقد بينهما)) ذكره في الشرح. (تعليق الفقيه علي). 

(4) وكفيها. (كواكب). وإحدى الروايتين عن القاسم: وقدميها. 

(#) وهل يجوز لوكيل الزوج النظر أم لا؟ ينظر. لا يجوز له النظر. 

(#) وعند داود: يجوز النظر إلى جميع بدنما حتى الفرج. (تعليق الفقيه علي). ومثله عن الإمام علي 
بن محمد لكلا . 

(۲) وهو التلذذ. (ضرر). 

(۳) قال عالتا: ويرم النظر إل الأمرد من الذكور لشهوة؛ لقوله ليشا : ((اتقوا النظر إلى 
الصبيان» فإن فيهم لحظة من الحور العين)). ويجوز لغير شهوة. قال علكل: فإن خاف الفتنة 
حرم عليه إعادة النظر وتكراره. (بستان). 

(#) قال عليكل: لأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. وقد أشار الشاعر إلل هذا المعنى بقوله: 


أحلى الرجال إلى النساء مواقعاً من كان أشبههم بهن خدودا 
(بستان). 


(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه 1 
(فصل»: ني تنصیل من يحرم نکاهه 
(و)اعلم أنه (يحرم على المرء أصوله) وهن الأمهات' والجدات من قبل 

الأم والأب وأبو) ما علوا (وفصوله") وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن» 

وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بناتهم ما سفلوا. 
فلو کان ولد الزنا ذکراً حرمت عليه امه وجداته من قبل مه ونساء أجداده 

من قبلها بلا حلاف وإن کان أنثی لم يحرم عليها أبوها ولا أجدادها من قبله عند 

أبي طالب" والشافعي والناصر. 

وت کے 
وقال أبو العباس“ والمؤيد بالله" وأبو حنيفة: بل يجرم. 

(۱) عبارة الفتح کرو عل لر ای اور عرولا غو ووو . وله دره. 

رن :#حرمَث یکم نهانگ س SS‏ 

(۳) ولو من زنا. (هداية) (صږږ). 

(6) قلت: وبنت الزنا كالأجنبي» إلا ني ثلاث: النكاح» ودفع الزكاةء والعتق]. قلت: ينظر ما 
اللخصص في هذه دون غيرها؟ 

)٥(‏ وکذامن قبل أبيه. (ض7ي). 

(0) لأن نسبه صحیح منها. 

(۷) حجة أي طالب والشافعي: أنه لا نسب بينهماء والتعويل إنما هو علن اسم الشرع وأحكامه» 
ولقوله بمإشا: ((الولد للفراش))" لكن يكره للخلاف. (بستان). لكن يقال لأبي 
طالب: يلزمك لو كان ذكراً أن يجوز له نكاح أمه إذا م ترضعه» وما أظنه يلتزم ذلك. (غيث). 

(۸) ومثله عن المادي علبكا. (تعليق الفقيه علي). 

)٩(‏ ويكون حكم الفصول من الزنا حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسباً وصهراً 
ورضاعاًء وهذا في تحريم النكاح فقط لا ما يتفرع عليه من جواز النظرا"] والخلوة والسفر 
مها ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (تري ). 


کے 

[1۱ فتعتق إذا ملكتها. 

[1] ووجه قول المؤيد بالله: أنها خلوقة من مائه» وأنها ابنته لغة؛ لقوله تعال': # بتاڪ 4 
اداء:۲۳]. (بیان). وکذلك بناتها. (کواکب). 
]١[‏ لفظ البستان : حجتهم قوله تعالی : ل وَبتاڻڪَم) وهي بنته لغة. 

1 يعني: فلا يجوز النظر إليها؛ تغليباً لجانب الحظر. (صريد). 


۲٣‏ (كتاب التنڪاح0) 


قال مولانا عاكا: وهو الأرجح عندي» وقد اخترناه في الأزهار. 

(ونساؤهم) أي: : ونساء أصوله وفصوله ٩‏ ما وما سفلوا» وسواء 
الزوجات والمملوكات» وسواء قد كان وطئ الأصل أو الفصل الزوجة أو عقد بها 
ا E‏ 

(و) يحرم عليه (فصول آقرب( ORDER EADS‏ 


) والبنت من الزنا لا يجوز أن يتزوج بهاء والوجه: ا 
علة التحريم عند أبي حنيفة» فقيل: لأا من اة قعل هذا شرم عل ابن واد ر ترخا 
وقيل: لأنها كبنته؛ بناء على أن الحرام يحرّم» فعلن هذا تحل لابنه وأخيه.اه قال في الشرح: 
وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنا. 

(۱) وذلك لاآنه لم یفصل» بل قال: «أصوله وفصوله»» وظاهره ولو من زنا فافهم. (نجري). 

0 5 3 

(#) ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة» وثبوت القصاص. قال الفقيه علي: العبرة في 
معرفة كونا منه بالظن»› مع الوطء . (بیان) (72رر). 

کے 

(#) ولا ججوز له التظر إلبها تخليا جانب الحظر. (مفتي). ولمسهاء وكذا الخلوة ما؛ إذ سبب 

5 ا قال تمال: 0 بتاڪ دين مِنْ أَصلابڪ) اد err:‏ والمعلوم آنا 
تحرم حليلة الابن من الرضاع» كا في كتابنا هذا وغيره؟ قلنا: أراد تعالى الذين من أصلابكم 
دون من تبنیتم؛ لأنہم کانوا یتبنون» کا کان يقال لزيد بن حارثة: ابن محمد فقال تعالى: 
#اذْعُوهُم لاهم لارب:ه)» ذكر معنى ذلك الزخشري» أو أنه لا يؤخذ بمفهوم الآية إلا 
مع عدم المعارض» وهذا معارض بقوله لارا : ((بجحرم من الرضاع ما بحرم من النسب))» 
ذكر معنى ذلك الإمام حى طلكا. (نجري). 
او نے 2 

(٭) مسالة: والبنت وامرأة الابن من الزنا لا جحل نكاحها. (بيان). ويحرم النظر إليهما والخلوة 
با ولمسهما؛ إذ سبب التحريم حرم» وهو الزنا. (7ي). 
ہے , 

(۳) لا آصول نسائهم وفصول نسائهم فلا يحرمن. (7ي). 

)٤(‏ التقبيل. 

)٥(‏ وضابطه: كل أنثى انتهت إلى أبويك أو إلى أحدهم| بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة 
ذكرا كان الواسطة أو أنثى. (ترير). 


(فصل): في تفصيل من يحرم نڪاحه ۷ 


أصوله“) وأقرب أصوله: هم الأب والأم» فيحرم عليه فصوفما» وهم إخوته 
لأبيه وأمه أو لأحدهاء وبناتہم» وبنات بنيهم" وبناته م" ما سفلوا. 

(وأول فصل من كل صل قبله“) أي: كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم 
من فصوله إلا أول بطن» دون ما بعده» فتحرم العمة والخالة؛ لأنبا أول بطن من 
الأصل الذي قبل الأب والأم» وجل فصوفم|. 

قوله: «من کل أصل» يدخل في ذلك عمة الأب“ وخالته» وعمة الام 
وخالتها"» وكذلك عمة الجد وخالته» وعمة الجدة وخالتها ما علوا. 

(و) يحرم عليه أیضاً (أصول من عقد بہا") عقد نکاح صحیح أو فاسد ولو ¿ 


(#) وإنما لم جحل نكاح المحارم إما تعظي) لحق الرحامة ورفعاً هن عن منزلة الأجانب» أو نظراً إلى 
عدم كمال المقصود» وهو التناسل؛ لقصور تعاتق الشهوة بالمحارم» فلا يحصل نسل» فإن 
حصل فمع ضعف. (معيار). 

(۱) لانساؤهم. (7ږ). 

(۲) في شرح سیدنا: وبنات بناتہم» وهو مضروب عليهاء وني الغيث: وبناتہن. 

(۳) هكذا في الزهور: لكن باتهم لا فائدة فيه» ولعل الصواب: وبناتهن» كا هو هكذا في الغيث. 

(6) وإنما قال: «قبله» فراراً من التكرار في الإخوة والأخوات. 

)٥(‏ مالم تكن عمة الأب من الأم فتحل عمتها. (زهور). و(تري). 

(0) مالم تكن خالة الأم لأب فتحل خالتها. (زهور). 

سىس ء 

(۷) وآما هي فيحرم عليها آصوله وفصوله بمجرد نفس العقد. (بحر). ولفظ حاشية: وما حرم 
من ذلك على الرجل حرم على المرأة مثله» لكن لا يعتبر فيها الدخول لأجل تحريم أولاد 
زوجها علیها. (کواکب) (7ږ). 

(#) ولو حصل الآصل للزوجة بعد طلاقها أيضاًء نحو أن يعقد بها طفلة ثم يطلقهاء ثم 
أرضعتها في الحولين امرأة» فتحرم المرأة المرضعة على زوج الطفلة؛ لأنا قد صارت أمها من 
الرضاع» ذكر معناه في التذكرة. وكذا لو حدث للطفل أب من الرضاع بعد انفساخ زوجته؛ 
لأنه لا يتهياً طلاق» بخلاف الفسخ. (بيان). وصورة ذلك: أن ترضع زوجة الطفل أخته أو 
من يحرم عليه نكاحهاء فينفسخ النكاح» ثم ترضع الصبي زوجة رجل آخر وهو في الحولين» 
فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه الذي أرضعته زوجته» ذكر معناه في التذكرة. (صرير). 


۸ (كتاب التنڪاح0) 


يدخل بها (لا فصوها') أي: لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد. 
(ولا هما من المملوكة") أي: ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصوها بمجرد 
ملكها ولو اشتراها للتسري؛ لأن الملك لا يقتضي التحريم وحده» فصار فصول 
الزوجة وفصول السرية وأصوها لا بحرمن (إلا بعد وطء" أو لمس لشهوة ولو) 
مس الزوجة والمملوكة (بحائل) بينه وبين جسمهاء فإن ذلك يقوم مقام الوطء 
في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة. 
(أو) حصول (نظر”) إل الزوجة أو الأمة لشهوة فإنه يقتضي التحريم» بشرط 


)١(‏ فرع: المذهب وأحد قوي الشافعي: وله نكاح ابنته المنفية بلعان إن لم يكن قد دخل بأمها. 
قلت: أو ما في حكم الدخول. أحد قولي الشافعي: لا قطع بانتفائها؛ فتحرم؛ إذ لو أقر بعد 
اللعان بطل النفي. قلنا: الحكم للظاهر. (بحر) (7رير). 

(1) والفرق بين الزوجة والمملوكة هو أن موضع النكاح مقصود» وهو الوطء» فقام السبب - 
وهو العقد- مقام المسبب» وهو الوطء وتوابعه» بخلاف الملك فلا يقوم السبب مقام 
الملسبب» هذا والله أعلم. ولا يقتضي التحريم في فصول الزوجة؛ لقيام الدليل. (شامي). وهو 
قوله تعالل: يِن سَاپڪم الاق دَحَلَنمْ بهن 4 [الساء:۲۳]. 

(۳) ولو وطی مجنوناً أو نائ). اه وکذا ذا استدخلت دَكَرَهٌ ني حال نومه فلعله جرم عليه 
فصوهماء وتثبت أحكام الدخول.اه وقيل: إنه لا يقتضي التحريم» ولا يوجب كال المهر؛ 
لقوله تعال: #قَٳِن لم ت ڪوئوا دحلم بهن (س:٣»‏ فعبر بالدخول من جهته» وهي ٳِن 
فعلت فهو غير داخل. 

ر ۶ ء۶ ۶ 

(#) في الحياة. (بیان» ووابل). فلو لمس أو قبل بعد الموت لشهوة» أو وطئ لم يحرم» ویاثم. 
(صرر). 

E E 

(#) ولو صغبرة أو مجنونة» إذا كانت صالة. 

)٤(‏ غر کثیف. (رر). 

2ھ سے َء ء ت 
ت Xx ٤‏ 

() لا هي إلى الزوج فلا يقتضي التحريم. (كواكب) (صي). والفرق بينهها أن نظره ولمسه 
وتقبيله يقتضي أن يحرم على نفسه فصوهاء ونظرها وتقبيلها يقتضي تحريم الغير على الزوج» 
وهو بناتہا» وهذا فرق واضح. 


(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه ۹ 


نفصال شعاع (مباشر) لشيء ء من جسمهاا'» لا لو نظر إليها وتٌَ حائل". 

فال ا5: وني حكم النظر اللمس الذي لا غمز" معه ولا اعتاد. 

وقال أبو حنيفة: إن النظر لا يقتضي التحريم إلا أن يكون إلى الفرج. 

وعن الناصر أن النظر لا يقتضي التحريم مطلقا 

(ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو أن تكون منغمسة في الماء الصافي 
فينظر إليهاء أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع» فإن ذلك يقتضي 
التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة"“) نحو أن تكون المرآة في 
يده" مقابلة لوجهه» والمرأة من خلفه» فينظر إلى وجهها في المرآة» فإن ذلك لا 
يقتضي التحريم ولو لشهوة. 


رھ ا ن ا ق ی 

(۲) بخلاف اللمس» وإنها فرقوا بينهم لأن اللمس استمتاع» وهو يحصل مع الحائل» بخلاف 
النظر فلا يحصل به استمتاع مع الحائل. (غيث) (ري). 

(۳) مع الحائل. (ترږ). ولو قارنته شهوة. (7رږ). 

)٤(‏ وكذلك الخلوة بالزوجة لا توجب التحريم. (بيان بلفظه). 

(۵) ولو أجنبية. 

(0) وهذا ني الزوجة والأمةء لا الأجنبية فلا جوز النظر إليها على أي صفة كانت. (ير). 

(#) قوله: «امرآة» هي بكسر الميم وسكون الراءء وهي في اللغة: الماريةء وكان باي إذا رأى 
وجهه في المرآة قال: ((اللهم أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي» وحرم وجهي على النار)) 
وإذا رى ما يحب قال: ((الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات))» وإذا رأى ما يكره قال: 
((الحمد لله على کل حال)). (ترجمان بلفظه). 

(#) لأن الشعاع لم ينفصل من عينه إلى جسمهاء وإنا انفصل إلى المرآة. قال عكا: والقياس على 
قول البهاشمة أنه يقتضي التحريم» لكن لما انفصل من المرآة بعد استقراره فيها صار كأنه | 
ينفصل منه» فأشبه رؤية غيره ها. (نجري» وتامي). 

ر ا غل م الو 


»1 (كتاب التنڪاح0)) 


(والرضاع' في ذلك" كالنسب) أي: يحرم به ما يحرم بالنسب» فيحرم على 
الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه"» وأول فصل من كل أصل قبلهيء 
ونساؤهم““. ويحرم على الأب والأم فصول ولده من الرضاع ما تناسلواء 


f O EE ۴ ۶‏ 
(۱) قال في البرهان: وضابط من يحرم بالرضاع أن نقول: يحرم على الرضيع مرضعته» وزوجها 
صاحب اللبن» وأصوفماء وأزواجهم» وفروعههاء وأول فرع من كل أصل هىا. ويحرم عليه 
رضيعهم| وفروعه وأزواجهم. (بستان). وسواء كان الفروع والأصول من النسب أو من 
2a‏ سے ر 
الرضاع. ولفظ حاشية السحولي: وضابطه أن ذا اللبن وأقاربه نسباً وصهرا ٠‏ ورضاعا 
للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم باللصاهرة أقارب» وأقارب الرضيع -غر 
ولده- لذي اللبن وأقاربه كما مر أجانب. (لفظاً). قال الشاعر في حصر ذلك: 
2 و کے ۴ 
أقارب ذي الرضاعة بانتتساب ‏ أجانبا"مرضع إلا بني" 
ومرضة قرابتاجيعسا ‏ أقاربهولاتخصيص فيه 
(۲) آقارب المرضعة للرضيع وولده أقارب» وأقارب الرضيع غير ولده للمرضعة وأقارما 
أجانب. (تذكرة» وشرح فتح). 


(۳) ولو من الرضاع. 
٤‏ ء ٤ ٤ ء٤ ٤‏ ”سى 
(6) يعني: نساء أصول أييه ونساء أصول آمه. وآما نساء آول فصل فلا بحرمن. ولفظ الشرح 
يوهم الرجوع إلى الجميع . 


(۵) نسباً له ورضاعاً. (رږ). 

1 المصاهرة: مثل امرأة الأب وإن علاء وأم المرأة وإن علت» وامرأة الابن وإن نزل» وبنت المرأة 
ونحوهن. ولفظ الغيث: تنبيه: اعلم أن اللواتي يحرم نكاحهن على أضرب» منها: ما بحرم لأجل 
النسب كالأصول والفصول» والإخوة وأولادهم. ومنها: ما يحرم لأجل المصاهرة» وهن نساء 
الأصول والفصول» وأصول الزوجة وفصوهاء وقد بينا أن الرضاع كالنسب في ذلك. (غيث 
بلفظه). وني أول كتاب النكاح في البيان ما لفظه: أما المصاهرة فيحرم منها على المرء زوجات 
أصوله.. إلخ. (بلفظه). 

1 معنى هذا: أن أفارب الرضيع من جهة النسب والرضاع أجانب للمرضع وأقاربه من جهة السب 
والرضاع إلا أولاد الرضيع ومن تناسل منهم أجانب للمرضع وأقاربه. وأما أفارب المرضع جيعا 
فإغهم أقارب للرضيع من دون فرق. (من إملاء سيدنا العلامة محمد يحيى الأخحفش). 

1 آأي: الرضيع. 


(فصل): في تضصيل من يحرم نڪاحه ۳ 


ونساؤهم» ویحرم على الابن فصول أبويه"'» وهم إخوته من الرضاع ما تناسلوا. 
قوله: (غال)") E O‏ 


(۱) نسباً فا ورضاعاً. (صرږ). 
7ے ع 
() قال الفقيه يحيى بن أحهمد: استثناء هؤلاء لا معنى له؛ لأن الخبر: ((يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)) يريد على من رضع لا على الغيرء فأخوه وأبوه لا تعلق هم برضاعه» وأخت 
الابن أجنبية. (تعليق الفقيه حسن). وقد نظمت في قوله: 
وجدةابن من رضاع وآخته وعمتهحلتبعقدنكاح 
كذلك أم الأخ خالته كذا وعمته حلت‌بغيرسفاح 
(هامش هداية). والله أعلم. 
(#) فائدة من كتاب الفتاوى للمنصور بالله عبدالله بن حهزة ليكلا مسألة: النكاح الذي يعقد 
على الصغائر الرضائع لأجل النظر إلى أمهاتهن من النسب أو الرضاعة» ولم يكن مقصود 
العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة» بل جرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسبها]- 
لا يصح» ولا تثبت حرمة المصاهرة» ذکره الشیخ آبو ثابت وولده شهراشویه وغیرهم| من 
علماء الديلم» وفشقوا من تعاطى ذلك وعمل به. وصريح مذهب اهادي عك وأهل 
البيت جيعا الصحة وإن كان القصد جرد النظر» فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء 
مہا خير البرية إا حيث قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تؤتى 
عزائمه))1]. وص ر هذا المت وكل على الله إسماعيل علكلا. 
(#) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد ليا في جواب على سائل سأله -أظنه الحاج أحمد 
بن عواض الأسدي- ما لفظه: سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى أمها 
فقط؟ والجواب والله الموفق: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا مع التراضي على الاستمتاع 
والإفضاء إل المعقود عليها ما داما حيين» ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرمينء 
من شبهة السفاح» فمتى رضي الوالد بالعقد ببنته» أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الأم فقط› 
وني نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة» ومنع الزوج لما تستحقه من الحقوق 
الزوجية- فذلك سفاح فيا بينهم| وبين الله تعالى» وأما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما 
م يكن مؤقتاء فإن كان مؤقتا فهو باطل» وذلك مما لا حلاف فيه بعد بطلان قول من قول 
بالمتعة» ومتى كان العقد مؤقتاً فالأم مما جحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور؛ إذ لا 
حكم للعقود الباطلة؛ لكونها سواء والعدم. (بجميع لفظه). 


[ أي: بسبب العقد. 
[] هذه منقولة من شرح سيدنا الحسن بن أحد الشبيبي من قوله: «وامرأة المغقود..إلخ». (7ر). 


f‏ (كتاب التنڪاح0) 


يحترز من ست" فإنها تحرم لأجل النسب ولا تحرم لأجل الرضاع» وهي: أخت 
الابن من الرضاع"' فإما تحل لأبيه“ ولا تحل له أحت ابنه من النسب؛ لأا 


تکون بنته أو ربیبته. 
الثانية: عمة الابن من الرضاع“ فإا تحل لأبيه» ولا تحل عمة الابن من 
النسب؛ لہا أحت(. 


الثالغة: جدة الابن من الرضاع) أم أمه وأم أبيه من النسب» فإنها تحل لأبيه من 
الرضاع» ولا تحل جدة الابن من النسب؛ لأنها أم الأب أو أم زوجته. 


(۱) والتحقيق أن هؤلاء المحترز عنهن جيعاً م يتنا وهن الضابط فلا يحتاج إل الاحتراز منهن؛ 
وذلك لأن الثلاث الأول لم يحرمن على الأب من النسب لكونين أخت ابن وعمة ابن وجدة 
ابن» بل لكون الأول بنتاً أو ربيبة» والثانية أختاًء والثالثة لكونها أماً أو أم زوجةء وكذلك 
الباقيات إلى آخرهن» كا ذكره في الشرح» فظهر أنه لا مقتضى لتحريم المستثنيات المذكورة؛ 
لانتفاء المعاني المقتضية لتحريم مثلهن من النسب. (شرح أثار باختصار). 

(#) هذا ا لحصر لسيدنا الجمالي علي بن يوسف الحاطي قوله: 

أخت‌ابنوعمةمن‌رضاع لأيه من‌الرضاع حلال 
جدته أمأمهأوأبييه لأننتة من ‌الرضع زلال 
أمه من ولادةلأخيه من الرضاع وعمه ماأحالوا 
وكذاخالةلهمنرضاع لأخيه من ‌الرضاعةقالوا 

() وقد يلتبس ما المراد بقوله: «أخت الابن من الرضاع» هل الرضاع صفة للابن كا هو الظاهر 

أو للأخحت» وكذلك باقيها. فالأولى حل العبارة. (تكميل). بأن يقال: الأخحت من النسب 


للابن من الرضاع. 
(#) الرضاع صفة للابن في جميع الصور. (شرح فتح). 
() من الرضاع. 
)٤(‏ صفة للابن» ويحتمل للعمة. 
)٥(‏ الأب. 


(1) صفة للابن. 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ۲ 


الرابعة': أم الأخ من الرضاع"' التي ولدته" فإنما تحل لأخيه لأمه من 
الرضاع» ولا تحل أم الخ من النسب“؛ لأنها أم أو امرأة*“ أب. 

الخامسة: عمة الأخ من الرضاع فإنها تحل لأخيه من الرضاع. 

السادسة: خالة الأخ من الرضاع" فإنا تحل لأخيه من الرضاع. 

(و)أما من يحرم لغير النسب والمصاهرة» بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر 
صi (A‏ من النساء: الأول: اة“ ) O TT‏ 


() إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط؛ لأا لا تحل في النسب بحال» فأما في سائر الصور 
فلا فرق بين النسب والرضاع» حيث كان الولد مدعى بين أبوين أو أكثر. 

(۲) صفة للأخ. 

(۳) کالنسب. 

(6) بل ومن النسب حيث وطئت غلطاً فجاءت بولد» فلأخيه من الأب أن يطأها وتحل له. 
(قر ولف اة الخرل وقدن ا ال ى التب للاح من الب وذلك ر 
اا ا ا ا ی 
أبيه» بناء على أن وطء الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة. (حاشية سحولي لفظا). 

)٥(‏ مسألة: إذا قيل لك: هل يصح أن يزوج الرجل أربع أخوات له من النسب من أبيه ني عقد 
واحد» أو ثلاث أخوات وأمه يزوجهن أباه بعقد واحد؟ فقل: نعم» وذلك في الولد المدعى 


بين خسة فتأمل. 

)١(‏ ومن النسب إن اختلف الأبوان. (7رر). 

(#) صفة للأخ. 

(۷) ومن النسب إذا اختلف الأمهات. (بيان معنى) (7رر). 

(#) صفة للأخ. 

(۸) والرابعة عشرة: الزانية المصرة على الزناء فإنه بحرم نكاحهاء كما سيأتي في قوله: «ويجب تطليق 
من فسقت بالزنا). 


د 

(۹) والمسبية الكافرة حتى تظهر الإسلام» على المختارء ذكره في البيان في الجنائز في فصل: 
وللميت خمسة أحوال. وقيل: يجوز وطؤهاء ويصللى عليها ولو م تظهر الإسلام ما م تظهر 
البقاء على الكفر» ذكره القاسم عايكا. 


4 (كتاب النڪاح0) 


له (في الملة'“) فلا تحل الكافرة للمسلم» ولا المسلمة للكافرء ولا اليهودية 


(٭) لا بحل نکاح الکافرة؛ لقوله تعالل: ولا توا الُْذْرگاتِ حَ يُوْمِنَ) (بتر:٠٠»‏ وقوله 
تعال: ولا كوا به بوصم الگوافر4 ادسة:۰٠]»‏ وأما قوله تعال: #وَالْمُّحُصََاتُ مِنَ 
الْمُوْمنَاتِ والشحصتات من الذي ووا اكاب سسه:ه)» فالمراد به من آمن من آهل 
الكتاب» كذا ذكره المادي والقاسم وغيرهما من أئمة أهل البيت عيلا. وكذلك لا يصح 
نكاح النصراني لليهوديةء ولا العكس؛ لأن الكفر ملل ختلفة يكفر بعضهم بعضاً. قال في 
البحر: وفرق الكفر: هود» ونصارى» ومجوس» وصابئون» وسامرة» ومتمسكون بصحف 
إبراهيم» وصحف شيث» ثم الباطنية» والفلاسفة» والمنجمون» وأهل الردة» والمشركون» 
وكفار التأويل. 

(۱) قال المادي اكا ني كتابه اللسمى المنرلة بين المنزلتين: أجع المسلمون أنه لا يحل لامرأة مؤمنة 
أن تزوج رجلا يهودياً ولا نصرانياًء فالحكم في الرجال والنساء واحد؛ لقرله بإً: ((لا 
توارث بين أهل ملتين ختلفتين)) وإجماع الأمة أن امرأة مهودية إذا ماتت وخلفت زوجها هذا 
اللسلم» أو مات زوجها- أنه ليس بينهم| موارثة» فافهم. 

(#) ولو تأويلاً على المقرر. (7ږ). 

() وجنية بإنسي. وعکسه. (فتح معنی). لقوله تعالل: الله جَعَل لڪُم م من أنْفْي 
اجا انسر:۷۲» وإلا لزم أن يحل نكاح الأنعام. ق قلت: وهكذا يأتي في آدمي البحر إذا صح 
أن فيه كآدمي البر. اه وقد ذكره الدميري في حياة الحيوان عن الشيخ عاد الدين بن يونس؛ 
لقوله تعالل: #واللَه جَعَلَ لَڪ : مِن ايڪ اا4 الآية» وأشار إلى ذلك في 
الكشاف» ونص على ذلك جاعة من الحنابلة» كالعكس» وهو نکاح ا لحني بإنسية» فإنه لا 
يجوز وفاقا؛ لثلا يحل المحال]ء وقد أجاز الأول جماعة من الخحنابلة والمالكية. (شرح فتح). 

(#) ولفظ المعيار: وجعلت الزوجة من جنسه تكميلاً للمقصود من سكون النفس. فرع: 
ولكون الزوجة من جنسه بطل ما ذكره بعض المالكية أنه يصح نكاح الإنسي بجنية» من دون 
عكس؛ لثلا تفجر المرأة فتجد عذراً. ولكونه أساس الوصلةء ومبدأ حدوث الرحامة» وهو 
سبب كمال المودة والرحمة»ء كا أشار إليه الشارع - لم يصح بين مختلفي الملة؛ لانقطاع الوصلة 
بینه|. (بلفظه). 


في شرح بهران: لئلا تفجر المرأة فتجد عذراً. 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه 0 


للنصراني» ولا العكس» وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم عليه 
ويحرم علیها» سواء کانا كافرين أم مسل وكافراً. 

وعن الصادق ‏ والباقر وأبي حنيفة والشافعي: أنه يجوز نكاح الكتابيات". 
واختاره في الانتتصار قال فيه: وهو إجماع الصدر" الأول. وقال فيه أيضاً: وإنم| يجوز 
في حق ا وکان ن سی ا فأما هؤلاء"؟ فقد غیروا() 
وبدلوا. وكذا ني الشفاء ومهذب الشافعي: أن من بدل ل يجز النكاح منهم. 


N FEY (4)‏ تعالل: ولا تنسوا به صم الگرافر € االسة: ٠١‏ والأمة الكتابية لا 
يحل وطؤها لسیدها. (بیان) (7رر). 

(۱) والناصر. 

(۲) قال في الثمرات ما لفظه: وقد قال الإمام يحبى بن حمزة عليكا9 في مهود اليمن: إنم من العرب 
تهودوا» فلا تنکح نساؤهم على قول من يجوز نکاحهم» وهكذا قال في الشفاء ومهذب 
الشافعي: إن الجواز كان قبل التبديل عند من جوزه. (ثمرات من سورة المائدة). 

(#) ولا توارث» وهو الحجة عليهم. (تبصرة). لا حجة في عدم الجواز بعدم التوارث؛ لأنه قد 
يحل نكاح الأمة للعنت ولا توارث. (غيث). 

(۳) من الصحابة والتابعين. 

(#) وهذه نكتة» أعني: دعوى الإجاع؛ لمخالفة كثير من العلهاء الأخيار» والجحهابذة من أئمة 
الآل الكبار» فينظر في ذلك» ويبحث عنها هنالك. (انتصار بلفظه). 

(#) وقد نكح عثمان نائلة بنت الفرَافصة وهي نصرانيةء فلها توفي حطبها معاوية بعده» فقالت: 
وما يعجبك مني؟ فقال: ثناياك وسواد رأسك» فقلعت ثناياها وحلقت رأسهاء وحملت ذلك 
إليه. ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة بهودية. (زهور» وغيث). 

() ينظر» فقد جرى التحريف منهم في زمن الرسول إكَاي؛ لقوله تعال: «يحَرَفُونَ الْگلم 
عَنْ مَواضعه€ [اسء:٠٠]»‏ فينظر فيه. والفقيه يوسف بيض له في الزهور. 

() وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علتاا. (منهاج). 

(0) يعني: بعد المبعث. (بستان). 

(۷) في النسب. 

(۸) في التوراة. 


Î‏ (كتاب التنكڪاح0) 


(و)الثانية: (المرتدة') فإنما حرمة على كل أحد مسلم وكافرء مرتد مثلها أو أصليء 
وكذاالمرتد لا يحل لكل امرأة. وعن أبي مضر: أنه يجوز للمرتد نكاح المرتدة. 

(و)الثالثة: (المحصنة") وهي التي تحت زوج فإنها لا تنكح» ولا يطأها 
سيدها إذا كانت أمة" ولا خلاف في ذلك. 

(و)الرابعة: (الملاعنة) فإنها تحرم على زوجها بعد اللعان تحري) مؤبداًء كا 
سيأتي إن شاء الله تعال. 

(و)الخامسة: (لثلفة") وهي التي طلقت ثلاث كلهن واقعات» بأن تخللتهن الرجعة(۷)» 
فإنما لا تحل من طلقها كذلك (قبل التحليل الصحیح”') کا سيأ إن شاء الله تعال. 


۳ و ڪڪ 1 

(1) وأما لو ارتدا معا في حالة واحدة فلا ينفسخ نكاحهماء كا يأي. (نجري). وكذا لو التبس. 
(ییان) ( 7رر ). 

(۲) قال في هامش اهداية: الإحصان على أربعة أوجه: يكون بالزوج» ومنه: #وَالْمُّحْصََاتُ مِنَ 
الْسّاءِ# [الساء:٤۲]»‏ وهر المراد هنا. وبالسلام نحو لقلا اص4 الآية [النساء:٠٠].‏ وبالعفة 
نحو: #حصتاتِ عير مُسَافِحَات€ ا(د»:ه٠»‏ وبالحرية نحو: #والذِينَ يَرْمُونَ 
اْْحْصَدَاتِ) [لررء» قاله السيد على بن حمد. 

(#) وهو المراد بقوله : لآ ما ملگ اا4 د المراد المسبيات. 

کے 
(#) غير المسبية. e‏ ا (نجري)ا. 
(۳) فإن وطئها خد سواء کان عا أو جاهاا. (رر). 
د 2 
)٤(‏ لو قال: «ملاعنته» کان آولل. (فتح). 


() بعد الحکم. 

() أي آی: مشلخته . ر 

(#) ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثاً ثم أسلما فلا تحل له إلا بعد زوج. (ترر). 
(۷) وکل على أصله. 


(۸) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحاً أم لا. (ترير). وإذا ادعى 
ي اي کول 
الزوج الثاني أن النكاح فاسد وأنكرته فعليه البينةء وإذا ادعى بعد طلاقه أن مذهبه الفساد ولم 
پز چ 
تصادقه الزوجة ولا الأول فلعله لا يقبل إلا ببينة» وتكون من باب الحسبة. (برهان). 


1 لفظ النجري: وأما قوله تعال: «وَالُحْصَلَاتُ مِنَ اليَسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ يا4 السا 
فالمراد المسبيات اتفاقاً؛ لأنه ينفسخ النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 


(فصل): في تفصيل من يحرم نڪاحه ۷ 


(و) السادسة: (العتدة) لقوله تعال: ولا تَعْرمُوا عَفدَة الاج حى يَبْلعَ 
الاب اَجَلَهُ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 


(و)السابعة: (الّمُحْرمَة") فإنه لا يجوز نكاحها حتى تحل الإحرام"» وأجاز 
أبو حنيفة العقد عليها. 
(و)الثامنة: هي (الخامسة) لمن كان تحته أربع زوجات فإنها تحرم عليه 


(1) لغير من اعتدت منه. (طرير). مام تكن مثلثة. (طري). 
(۲) ولو بنافلة. (صرير). وسواء كان الإحرام صحيحاً أو فاسداًء؛ لوجوب ال مضي فيه. (تري). 
() وأما بعد رمي جرة العقبة فيصح العقد فقط عليهاء كا تقدم. (تري ). 

(۳) بطواف الزيارة» أو الحلق أو التقصير في العمرة. (صري). أو الرمي كا تقدم على قوله: 
«وبعده يحل غير الوطء» كلام الصعيتري. 

)٤(‏ ونكاح ما زاد على الأربع باطل بالإجماع» وخالف لنص الكتاب العزيز» قال في المنتهى على 
الحاجبية في باب العدل: إن «الواو» في قوله تعالل: لمَفْتى وَثُلاتَ وربا [اسا:۳] بمعنی 
«أو».اه والرواية عن القاسم ليك كذب!] وبہتان» وقد جاء بمعنی (أو» کثبرا. 

#) إلا الرسول ااا فخص بالزيادةء جمع إا بين أربع عشرة» ومات عن تسع» ذكره 
في البحر. (بيان). 


[ قال الإمام حى عللكلا: وقد حكى ابن الصباغ صاحب الشامل والشيخ يحيى بن أبي الخير 
صاحب البيان[' عن القاسم بن إبراهيم جواز ذلك» قال: وهذه حكاية لم خف الله صاحبهاء 
فلقد كان عاك شديد الورع ني فتاويه» كثير الاحتياط في أمور الدين» فكيف ساغ لمن له مسكة 
E E O‏ 
COD NE‏ ی عل الله 
گذبًا أو قال وی ل وَل وح ليه شیچ راشم:۲٠)»‏ قال علکل: ولست دري عل أي وجه 
أل هذين الشيخين في هذه الرواية التي روياها عن هذا الإمام» هل أحملهما على الفرية والكذب 
فقدرهم| أجل من ذلك؟ أو على جهة التش يع والنقص من درجة هذا اا ا 
وورعه وحسن بصيرته أظهر من ضوء ور وإن كان على جهة الوهم في النقل عن غيرهما 
فكان من حقه أن لا ينقلا إلا ما يعرفانه حقاً وصدقاًء ولا حاجة إل إيراد الحكايات المزورة 
والأقاويل الكاذبة التي لا تليق بأهل الفضل. (بستان). 
٠1‏ وكلاهم| من أصحاب الشافعي» ومرادهم أن القاسم بن إبراهيم علا يذهب إلى جواز ما 
زاد على أربع إلى تسع نسوة. ونقل عن طائفة من الشيعة ام جوزوا نكاح عدد شتى من غير 
حصر في عدد. 


۸ (كتاب التنڪاح0) 


(و)التاسعة: النساء (الملتبسات بالمحرّم') إذا كن (منحصرات") أي: إذا 

علم أن رضيعة له دخلت بين نسوة» والتبست أيتهن رضيعته لم جز له أن يتزوج" 

واحدة من آولئك النساء الملتبسات بالمحرم“ حتى يعلم أن تلك المنكوحة غير 

الحرم ولايكفي ني ذلك الظن. 
(و)العاشرة: (الش (°) eosin A‏ 

(۱) بالتشديد؛ لتدخل الملاعنة والكافرة. 

(۲) قال في الوابل: هو ما كان يسهل عددهن من غير تعسر على فرد من أفراد الناس!]ء فهؤلاء 
منحصرات» قال الفقيه حسن: إن المنحصر ما محصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن› 
وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته. 

() قيل: وجه التحريم للمنحصرات أن يقين الحل فيهن عارضه يقين الحظر في عدد لا ينسد 
باجتنابه باب النكاح» فحرم احتياطاً في الأبضاع» بخلاف غير المنحصرات» كنسوة بلدة أو 
قرية كبيرة» فله أن ينكح منهن» وإلا لانسد عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى 
يؤمن أن المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضاء وهذا كا لو ذبحت شاة مغصوبة في 
CR‏ 

(#) معينات. (صعيتري). لا فرق. (ررر). بأن يقال: فلانة فلانة. (لمعة). وقرره المفتي. 

(۳) وكذا الملك.اهوكذاالمرأة. 

)٤(‏ وكذا المرأة إذا أرادت أن تزوج والتبس مرمها. 

)٥(‏ روي أنه تزوج في زمن علي لكا بولاية عمر رجل بخنثى فأحبلها ولد وقد أمهرها جاريةء 
فوطئت مهرهاء فجاءت الجارية بولد» فاشتهر ذلك» فرفع أمرهم إلى علي عاكلا فأمر غلاميه 
يرفا وقنبراً بعد أضلاعهاء فوجدا الأيمن يزيد على الأيسر بضلعة» فقضى بأنا ذكر» وفرق 
بينهما. يقال: هذه القضية دالة على أن الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي» وأن 
الرحم يكون بثبوت الفرج الأنثوي» وإن كان يحكم بذكورته شرعاًء وأن المني من فرج 
الذكورة يثبت به الإيلاد كا في القضية» = 


[ دون أهل الذكاء والحدة والتدقيق في الحساب فلا عبرة به» مثلاً لو اجتمع نسوة في صعيد» وكان 
يسهل على فرد من أفراد الناس ضبطهن بالمتيسر وفيهن من يحرم عليه حرمن عليه كلهن» هكذا 
ذكره إمامنا عابك. (فتح) (ت7ږ). 


(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه ۳۹ 
المشكل') وهو الذي له ذكر كالرجل yy‏ 


= وحينئذ فمع تعارض أقوى قرائن الذكورة والأنوثة في الشخص تطرح جيعاًء ويرجع إلى ما 
يليها من القرائن كالأضلاع» فإنها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف» فيدل الاختلاف على 
الذكورة والاستواء على الأنوثة1 اء وأما إذا ۾ يحصل تعارض بأقوى القرائن المذكورة آنفاً 
فالحكم للموجودة منهاء وسبق البول دال على القرينة التي تدل على أي الحكمين للشخص؛ 
لقول علي ايتا أيضاً: (ورثوه من حيث يبول..) الأثر ونحوه» والله أعلم. (لفظاً من حاشية 
الحيرسي ال . 

0ظ لو سین من الاک تو عالت من خد اواب آنا مطل ما توس هآر وقیل: 
العبرة بالحبل؛ لأن الذكر لا يحبل بالإجاع» وإنه| كان سبقه من الذكر لعلة. (شامي) (ضي). 

(#٭) ولا جوز ها أن تبسن ما هورم غل الرجال ولا ما هو حرم عل الشناءء ولا تسافر إلا مع 
حرمها. (خالدي) (ضږ). 

(#) واعلم أن الختثى المشكل ها أحكام» منها: أنه لا يجوز له الاطلاع على الرجال والنساء إلا 
علن محارمه أو أمته» ومنها: أنه لا يتزوجها رجل ولا امرأة» ولا يتزوج امرأة» وآنه لا ب 
عليه أذان ولا إقامة» وأن عورته في الصلاة كعورة المرأة» ولا يؤم الرجال ولا النساء» وأن 
صفوفهن بين الرجال والنساء» ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال» ولا يسافر إلامع 
محرم» ون إحرامها في وجهها ورأسهاء وأن الإيلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم 
والاعتكاف والحج» ولا يوجب الحد» وأنہا فز TT‏ ها نصف نصيب 
الأ رصت ليب الذك وأها ق الحم رالشهاة والإمامة والقبامة والعقل اهاد 
كالمرأة. (روضة نواوي) (صري). وكذلك الدية والأرش على الصحيح. (رر). 

(#) ي الحکم بکونه قد یکون ملتبساً بحث» هو أن الله تعالل ل یذکر ي کتابه إلا نه خلق 
الزوجين الذكر والأنئى» لوبت مهما رجالا گیرا وَنِسَاءَ د:٠‏ يهب لمن ياء 
إا وَبََبُ لمن ياء الذگور أو يُرََجُهُمْ درائ وتا وَيَجْعَل مَنْ اء عَقِيًا) 
ر ا E‏ 
وني غيرها من الآيات» فهذا النوع الثالث الذي هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا 
E N‏ 
وبواعث يتميز مها عن الآخر» والحكمة الإإهية تق تقتضي منع ذلك» a‏ 


[] يقال: مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة؛ لأنه لا يخلو إما مستوي الأضلاع أو ختلفهاء 


٠‏ (كتاب الٽنڪاح)) 


وج کالمراة برج بوله منهماء ولا يسبق" من أحدهماء فإن هذا مشكل أرجل 
هو أم امرأة» فيحرم عليه النكاح» فلا E‏ امرأة ولا ینکحه رجل» ویلزمه 
الحجاب من النساء ا إلا المحارم. فأما إذا سبق بوله من الذكر فهو 
ذكر» فتجري عليه أحکام الذکور)» وإن سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى» 
فتجري عليه أحكام الأنثى. 
(و)الخحادية عشرة والثانية عشرة: (الأمة) بحرم تزوجها في موضعین: أحده): 
حيث تنكح (علن ا لحر ) فإنما لا قعل حينئذ SERS‏ 


= ولو وجد لبين الله تعالى حكمه» رمَا كان رَبْكَ سِا4 د)» ودليل السؤال الذي من 
الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب اكا على طريق التعنت» وجوابه عليهم لا يقتضي 
بأنه قائل بوجوده» بل غایته شرطیة لا یلزم صدقهاء کأنه قال: ذا صح ما ذکر موجوداً کان 
الحكم كذاء وقد حقق ذلك في المنحة. 

(۱) أو ثقب فقط تحت السرة. (ناظري» وشرح أثار) (تري). 

(۲) والعبرة بالسبق من أحده| بأول مرة. (ضير). 

(۳) وکذا من الخنثی. 

(٭) وینظر ما یکون لباسه. 

)٤(‏ ويعامل مع المحارم بالأغلظ. 

)٥(‏ والعبرة في تميزه بالسبق من أحد الفرجين أول مرة» ولا حكم لما طراً بعد ذلك من خروجه 
منهما معاً أو سبقه من الآخر. أما لو تيز بالسبق من الذكر ثم علقت من وطء شبهة بعد 
ذلك ينظر؟ (حاشية سحولي). العبرة بالحبل ولو تأخر؛ إذ الذكر لا يجبل بالإجماع.اه 
وقواه ي الغبت: 

1D A CEE 

(#) وكذا لو تعلق قلبه بالأمة» وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة منقطعة» وخشي العنت - فإنه 
لا يحل له نكاح الأمةء قال الفقيه يجيى البحيبح: وهو المذهب وصححه الإمام اهدي اعم 
قال: لأن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقاًء حلاف ما في الشامل لأصحاب 
الشافعي» ذكر معناه في الغيث» ومعناه في الثمرات والسلوك والبيان. 


1 لفظ المنحة: وأما حديث اللجموع وقصة سؤال أهل الشام لعلي بلي فا فيه دليل على 
وجوده» بل الظاهر أنه من تعتتات أهل الشام لعل بن وجوابه عليهم.. إلخ. 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ق 


(وإن رضيت”) الحرة بذلك ل يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك» سواء كان 


الزوج حرا أم ملوكا. 
وقال مالك: إذا رضيت الحرة جاز ذلك. وقال الشافعي: إذا كان الزوج ملوكاً 
جاز له ذلك. 


قال في الكافي: فلو تزوج أمة بغير إذن مولاهاء ثم تزوج حرة» ثم أجاز السيد- 
يصح نكا الأمة"؛ لأن العقد بها ل يتم بالإجازة إلا وقد صارت ته حرة. 


() ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبةء أو موقوفاً نصفها ونصفها حر» ويصح نكاح الآمة القنة 
على المكاتبة والموقوف نصفها. (حاشية سحولي) ( 7ي ). 

(#) أما لو عقد بحمل حرة هل يجوز له العقد علن أمة قبل وضع ا لحمل أم لا ججوز؛ تغليباً جاتب 
الحظرء فإن أقدم عليه كان موقوقا؟ ينظر. (حاشية سحولي). فإن انكشف احمل أئثى بطل 
نكاح الأمة» وإن انكشف ذكراً صح نكاح الأمة» حيث كان الزوج عبداء أو حرا مع تكامل 
الشروط. (ر). 

١(‏ )ني البحر: مسألة: ولا تنكح الأمة على الحرة وإن رضيت؛ للنهي.اه في الشفاء عن الحسن: 
هى رسول الله اة أن تنكح الأمة على الحرة» وحكى فيه أيضاً عن زيد بن علي اكل عن 
آبائه لل أن رجلا نكح أمة على حرة ففرق علي ليا بينهماء وقال: لا يحل لك أن تنكح 
الأمة على حرة. (تخريج بهران). وهذا هو الذي يصلح دليلاً على المسألة ا مذكورة» وهي عدم 
جواز نكاح الأمة على حرة» وأما قوله تعالى: ومن لم يَسْكَطع ِ 1 هڪم ظول اَن ن ینکح...4 
إلخ [اسء:٠٠]»‏ وما روي عن علي لكلا من قوله: ((لا ينكح الإماء إلا من يخشى العنت.. 
إلخ)) فإنما استدل به الإإمام يكل على عدم جواز نكاح الأمة للحر الذي يتمكن من حرة. 

(#) لأن الحق لله تعالل. 

(#) لقوله با : ((لا تنكحوا الأمة على الحرة» وانكحوا الحرة على الأمة)). 

) بل الإجازة منعطفة على العقد» فيصح نكاح الأمة. (مفتي). وهذا تقام الشهادة عند العقدء 
وقياس قولنا سقوط الحد ولزوم المهر عالماً أو جاهلاً.اه وهذا استحق المشتري الفوائد 
الحاصلة بعد العقد» ووجبت الفطرة على المشتري» واله أعلم. (مفتي). وقیل: لا یقال: 
الإجازة كاشفة» بل هي منوعة هنا بعد العقد على الحرة. ومثل معناه عن الشامي. (7ر). 


۲ (كتاب النڪاح0) 


(و)الموضع الثاني: حيث يكون نكاحها (لحر) فإنها تحرم عليه (إلا) 
بشرطين: أحدها: حيث يكون نكاحها (لعفت) بكسر النون» أي: خائف 
الوقوع في الحظور". 

الشرط الثاني: حيث (لم يتمكن“) ذلك الحر (من) نكاح (حرة) إما لفقر 
أو غير" فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح الأمة". 


: 

(#) وكذا لو استطاع من نكاح الحرة قبل الإجازة من السيد لم تصح إجازته بعد. 

(#) العنت هنا صفة مشبهة» كأنه قال: ولشخص عنت» وذلك الشخص هو العنت. 

(#) ولو کافراً. 

(۲) قال في الكشاف: أي: خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة. وأصل العنت: انكسار 
العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة وضرر» ولا ضرر أعظم من مواقعة المآئم. (كشاف). 
ومثله في الثمرات. 

(#) وقيل: العنت هو التعب وإن أمن الوقوع ني المعصية؛ لأن الله تعالل قال: ون تضيروا حير 
كم (س:» فدل على أنه يمكن الصبر مع التعب. ( صعيتري). 

(۳) وهو الزنا. (شفاء). 

)%( ظاهره ۇلونظرا او شيا (غاية) (ضر). 

و 

E E |‏ ع 2 
(#) ويجوز نكاح الأمة ولو آنظرت الحرة بالمهر أو وجد القرض. (غيث معنى). 
(#) قال الفقيه يوسف: ولا يجب الانتقال من البلد إذا م يتمكن من الحرة إلا به. (حاشية في 

پ ي 

الزهور). وهو قوي» حيث يودي إل الضرر. (ض7ي). 
(0) مؤمنة عفيفة كفؤة. (رر). 
(1) ذو عاهة» أو سقوط نسبه. 

ا ور کے 

(۷) إن كانت الأمة لمسلم» لا لكافر؛ لئلا يملك أولادها كافر. (بحر). فإن قلت: يؤمر بالبيع 
کمن اشتری عبداً مسل( یبعد. (ضرږ). 

۴ َ 5 َء 
(٭) وكذا إذا خحشى آنا لا تحصنه الحرة» نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه جوز له آن 
ينكح الأمة. اه ينظر في ذلك؛ لأن الاستطاعة على الحرة قد حصلت. (ثمرات). 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ف 


ال ا 
امذهب على ما ذكره أبو العباس" ليحى طلكلا. 

وقال الشافعي: لا يجوز له إلا واحدة. قال المؤيد بالله: وهو القياس"؛ لأنه إذا 
كان تحته أمة فقد زالت خشية العنت. قال الفقيه علي: فلو م تزل خشية العنت 
بالأولل جازت الثانية وفاقا. 

قال قال المؤيد بالله: القياس فيمن أمكنه التسري لا يجوز له التزوج بأمة. قال 
اليه علي : وأبو العباس يخالف"' في ذلك كا بجيز له أربعاً. 

(و)الثالثة عشرة: (امرأة مفقود““ أو غريق) فإنه يحرم نكاحها لغيره (قبل 
صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب أن الصحة لا تثبت إلا بالتواتر أو بشهادة 


(۱) حجة أبي العباس: أن علة التحريم في الإماء هو تعريض النسل للرق» فمتى جازت الواحدة 
فقد جاز تعريضه للرق» فلا فرق بين واحدة وأكثر منها. وأما حجة المؤيد بالله فلأن تحليل 
الإماء للحر إنا أباحته الضرورة فقط» فلم يحز منهن إلا ما ترتفع به الضرورة» وهي ترفع 
بواحدة» فلا يحل الزائد... كالميتة في حق المضطر. (غيث). 

(۲) وقواه في البحر. اه قياساً على الميتة؛ لا يأخذ منها إلا ما يسد الرمق؛ لخشية الضرر» وهذا مثله. 
(غيث). وبنى عليه في الهداية؛ إذ ما أبيح للضرورة اقتصر على ما يزيلهاء كالميتة» وقرره المغتي. 

(۳) قوي إذا كانت قيمتها لم جد بها حرة. (زهور). 

)٤(‏ واعلم أنه يبق ماله بنظر ورثته» سمعت سيدي صفي الدين أحمد بن علي الشامي يفتي 
بذلك. (من شرح القاضي علي السلفي). ولفظ حاشية: فعلن هذا يكون مال الغيب تحت يد 
ورثتهم؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع» وجعله بيد الغير يؤدي إلى المشقة البليغة بحفظ غلاته» 
سيا مع طول المدة» وبيد أحدهم أيضاً كذلك» ولا يؤدي إلى الشجار. (عيرسي). وقرره 
سيدنا حسن بن أحد الشبيبي را . ( ير ). 

(#) ولا يخرج من أموال الغيب شيء إلا نفقة الزوجات» ومن في حكمهن أقاربهم بحكم 
الحاكم» كل ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (7ير). 

() لقوله بإ : ((امرأة المفقود امرأته تقف حتى يأتيها البيان)). (صعيتري). 

)١(‏ لا مدخل للغريق» وقد حذفه في الأثمار. 


٤‏ (كتاب التنكاح)0) 


شاهدین' عدلین. 
۶2 0 ہے . 

قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو أفاد الظن عند 
او 

وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: يكفى خبر عدل"» فيجوز ضما متى أخبرها أن 
تزوج بعد العدة. ومثله ذكر القاضي جعفر وأبو جعفر لمذهب المادي. قال القاضي 
زید: والمراد م عدم لمنازع. 

ووت ف ي 5 / 

قال مولانا علكا: فأما مع المنازعة فلا بد من شاهدين“ عدلين عند المؤيد بالله 
خا 


قال الكل: ولا أدري من أي" أخذ القاضى جعفر ذلك لمذهب اهادي علكلا. 


)١(‏ ويأتيان بلفظ الشهادة. 

او رجل وامرائين» ار غلم ااك (خر: ولا دامن لفظ الشهاة مع الك وقيل: يكني 
الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم. (خالدي). إلا أن يراد الحكم اشترط اللفظ. (7رير). 

(5) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد يغلب على الظن صدقه بموت الغائب» ولم يعلم خلافه- 
جاز أن يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمة ماله» قال: ولا فرق بين أن يقول: شاهدت 
موته أو أخبرني ثقة بذلك. (شفاء لفظا). 

(#) وقواه في البحر. 

(۳) ولو من طريق الحسبة. 

)٤(‏ والحکم. (ترږږ). 

)٥(‏ أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له أن يطأ. قلت: عمل بالظن ني التحليل. 
(مفتي). وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن» بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه» وقد يمكن 
الفرق بينهم) بأن في هذا إبطال حق للغير بخلاف المحصر. 

() أخذه من قوله في المحصر: يتحلل بعد الوقوف. 

(#) قال في الشفاء: وهو تخريج صحيح» وقواه واعتمده. والأولل أن يخرّج من مسألة الطلاق» 
وهي إذا كتب إليها بطلاقهاء فقال المؤيد بالله: لا تعمل عليه إلا أن يكون هناك أمارة 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ٤0‏ 


قال الفقيه علل: ويجوز ها العمل بالقرينة' المفيدة للظن عند المؤيد بالل 
2 . 
EEE‏ 

فأما إذا ۾ يحصل هما علم ولا ظن بذلك رأساً فقال المتوكل": لا يجوز ها 
النكاح أبداً حتى يصح ها بينونتها بأحد الأمور؟ الثلاثة» وجعله لمذهب 
اهادي عالكا. قال مولانا يكا: وهو ضعيف ليس للهادي فيه تصریح") ولا 
ا 

u 0ye COL, ل اء‎ .)۸( : 

وقال الإمام حى : لا تاثر ألمدة راسا » فالتحديد ہا تحکم 


)١(‏ كغرق سفينة هو فيهاء أو تعرف خطه بالطلاق. (لمعة). 
و ا 

(۲) فلا تعمل إلا بالعلم. (ضريږ). 

(#) بالنظر إلى ما هو عليهاء لا بالنظر إلى ما هو ها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا. 
(صعيتري) (ږږ). 

(۳) امد بن سلی‌ان. 

)٤(‏ ولو مضى العمر الطبيعي» فلا عبرة به عنده» فهذا فائدة خلافه» والله أعلم. 

)٥(‏ دون المدة. 

(0) إنها ضعف لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي» والهادي يعتبره.اه ولفظ حاشية: وجه الضعف أن 
اهادي علا يعتبر الوجوه الأربعة كلها. 

() وذكر الأمير الحسين مثله للهادي لكلا. 

(۷) بل أخذه من قول اهادي كال في اللقطة: «إذا م يبأس من صاحبها بقيت أبداً حتى ييأس». 
وقيل: بل له كلام في الأحكام عام لذلك يقتضيه» فليراجع» ولا مقتضى هذا التكلف. 

(۸) كان الأحسن تأخير كلام الإمام بحيى إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة» وبعد خلاف 
مالك ومن معه؛ لأنه قال: لا تأثر للمدة رأساً ولما تذكر. 

) لأنه لا دليل عليه من نص ولا قياس؛ لأنہم إن جعلوا ها التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما 
ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة» وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين» وإن كان 
لنص أو قياس فلا شيء منها. 

)٠١(‏ قال: وينبغي منهم إذا م يقدروا ها أمراً ترجع إليه في الخلاص أن يقولوا: «اصبري حتى 
تموتي» فأما التقدير بمدة يذهب با شباما وعصارتها ورونقها فلا فائدة فيه ولا جدوى لهء 


۹ (كتاب النكڪاح0) 


صرف قال: والمختار أنه ينظر» فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح؛ لأنه ل 
يفتها إلا الوطء» وهو حقه» وإن لم يكن معها ما تحتاج إليه" فسخ النكاح؛ لقوله 
تعال: #وعَاشروهنٌ مغرو [الساء:۱۹]» #قإمساكڭ ب بِمَعْروفي#ه [البقرة:۲۲۹]» 
ولا روه # [الطلاق:٦]»‏ قال: ولا يقال: إن الفسخ لانغةة خلاف الإجماع؛ 
لأنه أحد قولي الشافعي. 

وقال مالك وقديم قولي الشافعي: تنتظر أربع سنين" ثم تعتد أربعة أشهر 
وعش. 

وقال القاسم وأبو حنيفة والمرتضى والمؤيد بالله: إنها لا تزوج حتى يمضي 
عمره الطبيعي والعدة. قال مولانا علكال: وهو المذهب؛ وذا قلنا: (أآو مضي 


قال: وقد صدق من قال: إذا مت عطشاناً فلا نزل القطر. (بستان). 

(۱) على وزن فلس» وجمعه صروف کفلوس. 

() بل قد قال به اثنا عشر إماماء منهم علي عللكا. 

(#) أي: خحالص» وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. 

(۲) من ماله. 

(۳) من يوم غاب» وني شرح الإبانة: من يوم المرافعة إلى الحاكم. (خالدي). 

(#) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليكل: تنتظر سنة؛ قياسا على العنين» ثم يفسخ الحاكم 
نکاحها دفعاً للضرر. (بیان معنی). وقیل: إن كان له مال وأولاد وأشياء توجب عدم المغارقة 
فالظن یغلب بموته. (ناظري). 

)٤(‏ من يوم الفسخ. 

() والناصر والشافعى وأبو يوسف. 

)١(‏ ووجه ما قال به أهل الائتظار من القاسمية والحنفية -أعني: المنع من الفسخ- ما ذكره يحي 
حيد وابن بهران» فإغ] نقلا الإجماع عن شرح القاضي زيد على المنع ت اسع رمكلا عن 
ا لمؤيد بالله في شرح التجريد» وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة» وأن المختار 
العمل به» وما ذكروه من الآثار والأحاديث والقياس فالكل لا ينهض دليلاً على المطلوب» 
أما الآثار فنحن نقول بموجب مدلوهاء وز نمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه» علن آنه لا يصح 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ۷ 


الطبيعي”“ والعدة) أي: لا يجوز ها أن تزوج oR EEE‏ 


بالظاهر ي شيء منهاء کا في قول تعال: «قَإِضساك مغرو أو نري بإځْسَانِ) 
اابقرة:٠٠٠)»‏ وقد أشار إلى مثل هذا الإلزام المؤيد بالله ليا في شرح التجريد. وأما الأحاديث 
التي يدعي الخصم تناو ها هذه المسألة على جهة القياس في بعض وعلى جهة الظهور في بعض 
فممنوع أيضاًء أما التي ادعى الأخذ منه بالظاهر فهو متأول» وأما التي أخذ منه على جهة 
القياس فممنوع با أن حقه لا يصادم نصا ولا إجاعاء كا هو معروف عند المحققين من 
علماء الأصول» وقد استوف الكلام والأدلة على ذلك في شرح الفتح في باب النفقات على 
قوله: «(و لا فسخ» فابحثه. 

(1) وإنها سمي طبيعياً لأن الله تعالى طبع الخلق عليه» بمعنى أنهم لا يجاوزونه» لا أن الطبع 
أوجب ذلك. (زهور) (7ير). 

(#) حجة أهل الانتظار قوله تعال: #وَالْفُحْصََاتُ مِنَ الّسَاءِ4 د:٠‏ وقرله واة: 
((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)) [يعني: موته» أو ردته» أوطلاقه] لأن النكاح قد 
ثبت واستقر فلا يجوز رفعه إلا بيقين» عل أو حك من جهة الشرع» ولأن غيبته لا تزيل 
ملکه عن سائر آملاکه» فکذا عن زوجته. (بستان). 

() فإن قيل: إن مضي هذه المدة لا يحصل به إلا الظن بموته» وهي قرينة من جلة القرائن» وقد 
قدمتم أنه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر العدل وغيره من القرائن» بل اعتبرتم شهادة 
كاملة» فما الفرق بين هذه القرينة وسائر القرائن حتى عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر 
القرائن؟ والجواب: أن الهدوية لا يعملون بالأمارة المفيدة للظن في هذه المسألة إلا بالشهادة 
الكاملة"' أو مضي العمر الطبيعي» ولا يعملون با سوى ذلك من القرائن المغيدة للظن دون 
العلم» والوجه في ذلك أنهم يعتبرون في هذه المسألة اليقين وأقوى مراتب الظنون» وأقواها ما 
حصل عن شهادة كاملة» ومضي العمر الطبيعي يحصل به من الظن القوي كا يحصل 
بالشهادة» بل أبلغ [فيكون قياساًء والقياس دليل] فجعلوا حكمه حكم الشهادة» وم يعتبروا 
بها سواه من القرائن؛ لأن أمر الفروج فيه خطر عظيم» فشددوا فيه. (غيث بلفظه). 


1 ولفظ شرح المحيرسي: يقال: النكاح متيقن» فالتحريم معه متيقن لأصالة بقائه» وظن ارتفاعه 
ولو بمقارب عند المدوية لا يرفع ذلك الأصل» مع أنهم قد صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة 
gS‏ 
فبالأولى تحريم ما لم يلتبس بحلال» مع كون الأصل فيه التحريم. (لفظا). 


۸ (كتاب التنكاح(0) 


e PES‏ الوفاة. 
E‏ yے‏ ع 
قال القاسم والمرتضى ": والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة من يوم مولده. 
SG aS‏ 
ونعنى بالطبيعى أن العادة جارية أن الله سبحانه وتعالل لا يعمر أحداً ني ذلك 
الوقت أكثر من ذلك القدر في الغالب. 
(ے ‏ عے 
فلو التبس عليها مولده قال طلكلا: فإن كانت راجية لحصول شهادة تامة على 
مولده وجب عليها التربص حتى تحصل'» فإن أيست من ذلك كفى خر 
العدل("» فإن أيست منه رجعت إلى تقدير سنين مثله“ واحتاطت» فإن 


(#) قال المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار ما لفظه: وهذه نبضة فلسفية طبيعية يتبراً الإسلام 
منهاء وإنما الأعمار قسم باختيار الخالق» وتفسير أبي طالب لذلك بأنه العادة غير صحيح كا 
يعلمه كل ميز» بل هو أندر النادرء بل معترك المتايا كما أخبر به الصادق اة ما بين الستين 
والسبعين» وكأنه أيضاً أراد لاي أن ذلك هو الذي قل أن يتجاوزه العمر» ولا ينافيه كثرة 
ما قبله أو أكثريته» فتبين أن المذهب الأول في غاية الضعف» والمذهب الأوسط أيضاً لا 
مستند له إلا شيء من رأي عمر» ولا حجة فيه فتعين المذهب الثالث» وهو بقاء علن الأصل› 
وإثبات الفسخ أيضاً يحتاج إلى دليل. (لفظا). 

)١(‏ العدة معتبرة في كل واحد من الأمور الأربعة» لكن عدة وفاة حيث صح موته أو مضي عمره 
الطبيعي» وإلا فعدة الطلاق. (7ير). 

(۲) وأبو طالب. 

(۳) في أحد قوليه. 

(6) قیل: قولان. وقیل: طرفان. 

)٥(‏ أي: الانتظار. 

(0) أي: الشهادة. 

(۷) علن قول المؤيد بالله» وأما عند المدوية فلا بد من شاهدين عدلين. (مفتي) (ترږ). 

(۸) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر. (غاية) (صرير). 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه ۹ 


أعوزها"" ذلك كله بنت على الأقل» وهو خس عشرة" سنة"» والله أعلم. 

(ویصح) النكاح (بعدها) أي: بعد صحة أحد أمور» وهي ٠‏ ردته» أو طلاقه» ف 
موته» أو مضي عمره الطبيعي والعدة» فمتى صح أحد هذه الأمور جاز النكاح بعد 
العدة. 


قال عليكا: اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز ها أن 

تزوج وإن ۾ يحصل ها ظن بموته“. قال لكلا وهو ضعيف» ثم ذكر وجه 
اه م سم 

ذلك ثم قال: والأقرب عندي أن المدوية والمؤيد بالله يعتبرون الظن بعد مضي 


(۱) أي: أعجزها وأحوجها. (مصباح)]. 

(۲) من يوم العقد" إن كان هو العاقد"ء وإن كان وليه فمن يوم مولده٠.‏ فإن التبس يوم العقد 
قيل: بنت على قرب وقت مما دخل في تجويزها نا تحته» لا قبله» نحو أن تكون عارفة أن ها 
سنة تحته مثا وترددت في السنة الأولل» فتبني على السنة» وعلى هذا فقس. (هبل) (صريد). 

() من یوم مولدہ إل یوم عقد بہا. (صریر). 

(6) مالم تظن حیاته. 

)%( وهو ظاهر الأزهار. 

)٥(‏ وهو وجهان ذكره) في الغيث: أحده|: أنه لا وجه لتربصها هذه المدة إلا ليحصل ها الظن 
بموته؛ لأنه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولا سنة رأساًء وإذا م يكن عليه دليل شرعي 
منصوص فلا بد من وجه لاعتباره» ولا وجه لاعتباره قط سوى أنها متى مضت هذه المدة 
الطويلة غلب في الظن أن المفقود ليس في الحياة؛ إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه 
نباً. وال وجه الثاني: أنه كان يلزم لو لبث مع زوجته حتى لم يبق من عمره الطبيعي إلا أسبوع 

أو شهر ثم غاب عنها ذلك الشهر فقط أو الأسبوع ولم بحصل ها ظن بحياته ولا بموته أن 

يجوز ها أن تعتد ثم تزوج» وهذا لا قائل به» فصح أنه لا بد من اعتبار الظن. (شرح بهران). 


1 لفظ المصباح: وأعوزني المطلوب مثل أعجزني وزناً ومعنى. 

[ قیل: من یوم عقد بها وهو غير مفید» ولعله من مولده إل یوم عقدہ بہا. (شرح فتح) (ږ). 
وني حاشية: من يوم غيبته. 

1] وقيل: لا فرق بين أن يكون هو العاقد أو وليه. (7ي). 

1[ ] يعني: أن وليه عقد له من يوم ولد فتكون أول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا. 


0۰ (كتاب التنڪاح0) 


هذه المدة'» وما حكاه المذاكرون من نهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأماً . قال: وإذا 
وك ت ن 

اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة"' إن كانت بالغة عاقلة» وإلا فولي النكاح» كا 
في الطلاق(". 

(فإن) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح هما ردته أو طلاقه أو موته أو مضي 
عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود وقد صارت تحت الثاني (فقد ذفذ) 
نکاحها (في) الصورتين (الأولتين) SS‏ 
ارتد أو طلق“ بالشهادة الكاملة ن يشترط أن تكون تلك الشهادة قد حکم با 


() قال في تعليق الصعيتري: إن مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة. وني السلوك: 
يحصل به الظن القوي» كا بحصل بالشهادة وأبلغ. (تكميل). 

(۱) فلا تستنفق من ماله. (7رږ). ينظر. 

(۲) وظن من یرید نکاحها. (7ږ). 

(۳) أقول: ينظر أين ذكروه في الطلاق؟ وقيل: مراده فيمن ادعت أن زوجها طلقها فإنه يقبل 
قوها؛ لأنما في يد نفسها حيث لا خصم منازع» فالعبرة بظنها هناء كما قبل قوها في الطلاق» 
وهذا نظر من القاضي عبدالقادر التهامي. 

(#) يعني: إذا كتب الزوج بطلاق زوجته» وغلب بظنها صدق الكتاب- عملت به حيث 
كانت بالغة عاقلة» وإلا فولي نكاحها. (غيث معنى). هذا على أصل المؤيد بالله» وأما على 
أصل المدوية فلا بد من العلم» إلا أن يغلب على ظن الزوجة أو الولي صدق الكتاب أو 
ا لملخبر فلا تأكل من ماله» وأما النكاح فلا يرتفع بمجرد الظن» هذا الذي يحمل عليه كلام 
الكتاب أنه يعود إلى أصل المسألة» والله أعلم. (تي). 

() ينظر في تفسير قوله: «(ك| في الطلاق» لعله أراد ما ذكره الفقيه حسن: أن لولي الصغيرة أن 
يخالع بعوض من غير ماها إذا ظن أا لا تقوم بحقوق الزوجية في المدة المستقبلة.اه وفي 
بعض الحواشي: مراده إذا حصل طلاق الصغيرة اعتبر ظن الولي مع غيبة الزوج. 

() يعني: لو حصل أمارة بصحة طلاقه فالعبرة بظنها إن كانت بالغة عاقلة. 

(6) وتثبت الخصومة في الطلاق بينها وبين الأول» فإن أقرت بعد رجوع الأول أنه م يطلق ول 
يرتد ثبتت ا لخصومة بين الزوجين» ولا حكم للإقرارها؛ لأنه يبطل حقه بذلك. (تي). 


(فصل): في تفصيل من يحرم نڪاحه 0۱ 


الحاكم» فإن لم يكن قد حكم با حاكم بطل النكاح"' الثاني؛ لأن الشهادة 
حینئذ خر انکشف کذبه". 
() إذا عاد ني الصورتين (الآخرتين) وهم| حيث تزوجت وقد كان صح ها 
موته أو مضي عمره الطبيعي”““ (فيبطل) النكاح الثاني ولو قد حكم الحاكم 
بذلك؛ لأنه انکشف بطلان ما حکم به طعا فأما لو م یکن قد حکم به فأولل. 
(و)إذا بطل النكاح الثاني واستردها الأول وجب أن (تستبرئ له) من ماء 
الثاني" فلا يطأها حتی يستبر ا بثلاث حيض إن كانت حائضاء ويثلاثة أشهر 


(1) ما ] جرح الشهادة بمجمع عليه بطل النكاح. (تريد). 

(۲) يعني: يبقى موقوفاً عل المرافعة والحكم» فإن حكم ها ببيتتها صحت وصح نكاحها الثاني 
وإن م حکم بہا بطلت وبطل نکاحها الثاني» ورجعت للأول. (کواکب) (رږ). 

() قلنا: بل يتحاکمان [هي والأول. (بیان) (تررږ)] فما حکم به عمل به. (ترد). 

(#) والأولل أا ترافع هي والأول إلى الحاكم» فإن حكم بشهادتما لم يبطل النكاح» وإن بطلت 
الشهادة لأمر من الأمور بطل نكاح الثاني. (شرح فتح معنى). 

(۳) والأولل أن يقال: إنه خبر انكشف عدم العمل به» لا الكذب. 

)٤(‏ والعدة. 

)٥(‏ وهذا إذا صادقته الزوجة أنه الزوج الأول» أو يصادقه الزوج الثاني وإلا فالنكاح الثاني باق» 
والله أعلم. (تصي). أو يقيم البينة على أنه الزوج ويحكم بها الحاكم. (صرير). 

(0) أما اموت فظاهر» وأما المضي فهو دليل على موته ول يقع. قلنا: من جهة العادة. (مفتي). 

(۷) يعني: حيث قد وطئها. (7ږ). 

(۸) لما روى الشعبي عن علي اتاق أن رجلاً غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت» ثم جاء 
الزوج الأول» فقال علي علكا: (يفرق بينها وبين الزوج الآخر» وتعتد بثلاث حيض» وترد 
إلى زوجها الأول» وها المهر بيا استحل من فرجها). ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن 
عمر أن الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق» وقد روي أنه قد رجع عنه. (غيث). وذلك 
خطل من القول» بل هو قول لا معنى له» ولا وجه له؛ لأن التخيير إنها يصح بين الشيئين إذا 
كان كل واحد منه| يتعلق بمن خير فيهم| على سواء» وقد علمنا أن الزوج الأول قد ملك 


0۲ (كتاب التنڪاح0) 


إن كانت صغيرة' أو آيسةء فإن انقطع حيضها لعارض”' فبأربعة أشهر وعشر› 
فلا يطأها حتى يستبرئها بذلك» أو بوضع الحمل إن كانت حامال". 
(فإن مات) الزوج الأول (أو طلق“) بعد أن عاد (اعتدت منه أيضا“) 
فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني» ثم تعتد لطلاق الأول أو موته» (و)الزوج الأول 
يجوز (له الرجعة فيه ') أي: في العدتين"» وهم|: استبراؤها من الثاني» وعدتها 


نکاحها» وعلمنا أن مهر المرأة ها دونه» فکیف خر بین ما یملکه وین ما لا يملکه. وأما 
وجوب المهر على الزوج الآخر فلأن الوطء وقع على شبهةء والمهر يستحق عليه كسائر 
الأنكحة الفاسدة» وهو مروي عن علي ياء ولم يرو عن صحابي خلافه. (شفاء لفظا). 
E SEE‏ 3 0 

)١(‏ مدخولة. (ضرر). 

(۲) غير معروف. (حثیث). وقیل: لا فرق. (7ږ). 
کے 3 

(#) أو مستحاضة ناسية لوقتها وعددهاء آو الوقت فقط. ( ضر ). 

(۳) يعني: إذا أمكن إلحاقه به -أي: بالثاني- وإن م يمكن إلحاقه به بل بالأول فقال الفقيه علي: 
لا تعتد به لأمي]. وقال الشيخ عطية: تعتد به هما معاً. (زهور). لأنه يعلم خلو رحمها من 
الثاني. ونظر بأن قيل: لو علل بهذا إذاً لكفت حيضة واحدة. (زهور). 

)٤(‏ أو لحق» أو فسخ. (صرير). 

)٥(‏ وإنما يلزمها عدتان حيث أرادت أن تزوج الثاني أو غيرهما» وأما الأول فإن طلقها وأراد أن 

و ن 
يعقد بها فلا جب إلا عدة الاستبراء فقط .اه فلو خالعها الأول هل جوز له العقد في مدة 
الاستبراء من الثاني؟ قال شيخنا: لا يمتنع. وأخذه من قوله: «لا الوطء في الأولل». (مفتي). 
٤‏ کے و ` ا 
وي الزهور: لا ججوز. وهو المختارء» وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والمنكوحة باطلا). قال 
سيدنا زيد: والمحفوظ عن المجاهد كلام المفتي . 
27 0 ات 

(0) لا العقد فلا يصح[ ذكره الفقيه يوسف؛ لكن يقال: ما الفرق بين الرجعة والعقد؟ وقد 
نظره الفقيه يوسف في الرياض. (مفتي). وعن المفتي: يجوز العقد مطلقاء وأخذه من قوله: 
«لا الوطء في الأولل». 

(۷) باللفظ والعقد» في الرجعي فقط . (ر). 


1 إذا کان طلاقها بائناًء أن يكون خالعها. (ږ). 
[#] وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والمنكوحة باطلاً). 


(فصل): في تضصيل من يحرم نڪاحه 0۲ 


من الأول» لكن (لا) يجوز له (الوطء' في) العدة (الأولل) وهي عدتها من الزوج 
الثاني؛ لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولا حق ها" فيها) أي: لا حق للمرأة في 
العدة الأول على أي الزوجين» من نفقة ولا كسوة ولا سكنى» بل للثاني أن يرجع 
عليها بم أنفق عليها قبل رجوع الأول("؛ Saa e‏ 


(١)ومقدماته.‏ (حاشية سحولي) ( 72ي ). 

ا . ر 

(#) فإن وطى عالاً عزرء ويكون رجعة في الرجعي» فلو أتت بولد بعد هذا الوطء لستة أشهر فم فوق 
ولأربع سنين فما دون من وطء الثاني قيل ان لرل تجن اة رة عق .ر 

(۲)لأن هذا سببه باختيارهاء ولا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل. 

() أما الثاني فلا نكاح» وأما الأول فلأنا محبوسة عنه» فهي كالناشزة» ذكره الفقيه يوسف. 
والأولل التفصيل وهو أن يقال: إن ثبتت زوجيتها بمصادقتها فهي كالناشزة عنه» فلا يب 
على ياء وإن ثبتت بالبينة والحكم استحقت النفقة على الخارج. 

(#) ما م تكن صغيرة أو مجنونة فلها حق على الأول؛ لأنه لا يتهيأً منها نشوز.اه ينظر فإن المشبه 
دون المشبه به. (ضرر). 

(۳) ولو م ينو الرجوع؛ لأنه يظن أنها واجبة عليه. 

(#) وقال في شرح ابن عبدالسلام: انهلا برجع!' ب نلق علبها حال الزوجية؛ اباي مقاب 


غرض قد استوفاه. اه وكلام المذاكرين لا يستقيم إلا حيث كانت عالمة""] وكان زناء وإلا 
فلا يسقط .اه وأما المهر فلا رجوع له عليهاء بل تستحق عليه الأقل من المسمى ومهر 
ال . (بیان). 


(4) لا يرجع على المختار؛ لأنه قد استوف ما ني مقابلته» وهو تسليم نفسهاء إلا أن تكون عالمة 
کان زنا ني حقها ورجع عليها بكل ذلك» هکذا أجاب به اكل حين سألته. (نجري). قلنا: 
يرجع؛ لأنه أنفق في مقابلة عوض باطل. (حثيث» وعامر). وأجيب بأنه قد أباحه نها ظاهر 
الشرع. (مفتي). 


[] هذا عند المؤيد بالله أن النفقة في مقابلة الاستمتاع» وأما عند الهدوية فيرجع به مطلةا"]؛ لأنجم 
يشترطون صحة العقد ولا عقد. (وابل). وأجيب بأنه قد أباحه ها ظاهر الشرع. (مفتي). 
[ لأن النفقة عندهم في مقابلة العقد. 


04 (كتاب التنڪاح0) 


فى قدا اوا 
ڪ 2ے ۶ 
(و)عدتاها من الثاني والأول (لا يتداخحلان) عندنا. وقال أبو حنيفة: 
يتداخحلان". 
وصورة عدم التداخل: أن ڌ تستبرئ من الثاني بشهرين مثلاً ثم يطلقها الأول أو 
بوت عا مقي الشهرين اها كمل عد الا ترام دىئ ااب 
(ويحرم الجمع بين من لو كان أحده) ذکراً Sees‏ 


)١(‏ مسالة: كل من أنفق وهو يظن أن الإنفاق واجب عليه ثم انكشف عدم الوجوب فإن له 
ولورثته الرجوع على من صار بيده ذلك الشيء المنفق» يرد الباقي ويضمن التالف بقيمته أو 
مثله» ومن ذلك قضاء دين لظنه وجوبه ثم تبین عدم وجوبه عليه أو أنه قد سقط عنه فان له 
الرجوع بها دفع» لا من أخرج زكاة أو نحوها لظنه الوجوب ثم تبين عدمه فإنه لا يرجع با 
أخرج؛ لأنه أخرجه قربة وزيادة» وهي الوجوب» وإذا بطل لم تبطل القربة. (من المقصد 
الحسن بلفظه). 

(۲) بأن تستأنف عدة كاملة منذ طلقها الأول أو مات» ويدخل ما بقي من الأولى في الثانية. 
(نجري). ومثله في الغيث. 

(۳) فائدة: a E E‏ 
زوجته بائنا - فليس لغيرهما أن يتزوج بالابنتين جيعاً؛ لأن كل واحدة منهما مع تقدير أحده) 
ذكراً تحرم عليه؛ لكونها زوجة أب؛ لأنا إذا فرضنا بنت زيد ذكراً حرمت عليه بنت عمرو؛ 
لکونما زوجة أب» وإن فرضنا بنت عمرو ذكراً حرمت عليه بنت زيد؛ لكونها زوجة أب 
كذلك» فليتأمل» والله أعلم. وقد ذكر مثل هذا سيدنا العلامة الحسن بن محمد المغربي الي . 
وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش أنه لا حرم الجمع بينهما؛ إذ لا دليل إلا على ما كان 
لأجل النسب دون المصاهرة. 

() والحجة ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ڪلت قال: قال رسول الله کا اة: 
((لا تزوج المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء لا 
الصغرى على الكبرى» ولا الكرى على الصغرى)). (غيث). 

(#) فلو قال: اوجن ا را ادي ا 0 هل يحرم على زيد الجمع 
بين بتتي البنتين؟ قيل قيل: بحرم؛ لأنه جمع بين المرأة وبنت أختها من أبيها .اه لأنك تنظر إل امرأة 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه 0۵ 


حرم على الآخر) هذا عقد ضابط() لمن جرم الجمع ا في النكاح» 
وذلك كالأختن» وكالعمة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختها. 

قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهم| على الآخر من طرف واحد 
فقط» مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها» فإنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنت 
رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه؛ لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت 
حرمت عليها المرة؛ لأنها امرأة أبيهاء وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها 
البنت؛ لأنها تكون أجنبية. 

(فإن جمعهي) عقد) واحد» نحو أن يعقد على الأختين معا أو على المرأة وبنت 
أختها معاًء أو نحو ذلك» مع كون) جيعاً (حرتين أو أمتين بطل) العقد؛ لأنه لا 
خصص لصحة أحدهم) دون الأخرى. فأما إذا كان أحده| أمة صح نكاح الحرة 
وبطلت الأمة"؛ لأن نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط» والحرة يصح من غير شرط› 


أحد الرجلين وبنت الآخر فإذا هم| أختان لأب» وتنظر إلى زوجة الآخر وبنت صاحبه فإذا 
هما كذلك .اه وتنظر في البنترن فيم بينهم| فإذا أحدهم| تقول للأخرى: خالتي وبنت أختي. 

() من نسب أو رضاع. (لمعة). 

(۲) لاي مضر 

(۳) ملكا ونكاحاً. (تررر). لفظ الهداية: «ويجحرم الجمع نكاحاً ووطئاً باللك». 

)٤(‏ أو امرأة وزوجة ابنها. (بيان). 

(٭) کا روي أن عبدالله بن جعفر جمع بين امرأة علي اكا ليلى بنت مسعود وينته أم كلثوم» ول 
ينكر عليه أحد من الصحابة» فجرى مجرى الإجماع. (أحكام» وزهرة). والإمام المهدي علي 
بن محمد جمع بين امرأة الإمام يجيى وينته. لأنه قال: «حرم على الآخر من الطرفين» وهنا م 
يحرم إلا من طرف واحد» فصح الجحمع بينه|. 

)١(‏ أما لو عقد بأختين أنثى وخنثى فلعله لا يصح في الأنثى؛ تغليباً لجانب الحظر؛ لجواز كون 
الختلى أنشى وإن كانت النتئى لا يصح نكاحها. (حاشية سحولي). وقيل: يصح في الآنئى» 
وهو يؤخذ من الأزهار من قوله: قوله: ل من حل ويرم فيصح من حل؟ . (مفتي). 

() حيث کان الزوج حرا لا عبدا فيبطل فيهما . (غیث) ضیت کوان فریتین؛ إلا صح فیا 


۵٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


فكان هذا خصصا لصحة نكاح الحرة دون الأمة (كخمس حراير أو) خس (إماء) 
جمعهن عقد واحد» فإن العقد يبطل؛ لعدم الملخصص لإحداهن. بخلاف ما لو كان 
بعض الخمس حرائر وبعضهن إماء فإن العقد يصح بالحرائر'“ دون الإماء. 

قال عليا8: ولم نقصد بقولنا: (كخمس» قياس الأختين على الخمس» وإنا أردنا 
مجرد التشبيه توصلا إل ذكر الخمس. 

(لا) إذا جمع في عقد واحد بین (من يحل) له نکاحها (و)من (يحرم) عليه» نحو 
أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبيةء فإن العقد لا بيبطل حينئذ (فيصح من 
يحل ") دون من يحرم» فتعين الأجنبية دون الرضيعة. 

N ES ES (وکل وط‎ 


خلاف الزوائد. (بيان). لأنه ليس من باب الإدخال. 

(#) هذا مع العلم» لا مع الجهل فيبطل الحميع؛ إذ الخلاف حاصل فيه فلا تخصيص. (7ي). 

(۱) حیث کان الزوج حراً. (ضرږ). 

(۲) والفرق بين هذه والأولل أن التحريم راجع إلى الشخص» والأولى راجع إلل العقد. (وشلي). 

(#) وإنها صح العقد في هذه الصورة على من يصح» بخلاف البيع حيث باع حرا وعبدا في عقد 
واحد- لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح» وتفسد البيع؛ لنهيه إا عن بيع وشرط . 
(غيث). وني شرح الفتح: اجهل العوض في البيع» وهو المقصود فيه. 

() بحصتها من اللسمى مقسوماً على مهر المثلء والتسمية صحيحة. (معيار) (تري). 

() والفرق بين هذه وبين البيع إذا نضم إلى جائز البيع غيره فسد- أن النكاح يصح من غير ذكر 
العوض» ويلزم مهر المثل» بخلاف البيع فهو لا يصح إلا بذكر العوض وإلا بطل كما سأي 
إن شاء الله. 

(۳) أو مقدماته لشهوة. (رر). 


[1] أي: إدخال الأمة على الحرة بسبب اقتراعيم) في العقد. وني الزوائد أن العبد إذا جمع بين الحرة 
والأمة في عقد واحد لم يصح ولو لم يكونا أختين؛ فأولل إذا كانا أختين» والوجه في ذلك أنه في 
غير الأختين جار مجرى نكاح الأمة على الحرة؛ لأن العلة التي لأجلها حرم إدخال الأمة على 
الحرة حاصلة في اقترا في العقد. 


(فصل): في تطصيل من يحرم نڪاحه 0۷ 


لا يستند' إل نكاح ”" أو ملك صحيح أو فاسد" لا يقتضي التحريم) فلو أن 
رجلا وطى امرأة حراماً أو غلطا أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم عليه 
أصوفا“) ولا فصوها/“» ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله. وكذا لو 
وطۍ ام امرآته م تحرم عليه ابتتها» ولو وطئ امرأة ابنه ۾ تحرم علن زوجهاء ونحو 
ذلڵلى. 


(#) الأول في العبارة أن يقال: وكل وطء حرام لا يقتضي التحريم» ذكره بعضهم.اه وذلك أنه 
إذا وطئ أمته المزوجة فهو مستند إلى ملك صحيح» وهو لا يقتضي التحريم' [لوجوب 
الحد عليه. (صرر). وهذا هو الفارق.] وهكذا لو وطى أمته وهي أم زوجته م يقتض 
ا ا سيأتي عل قوله: «ومن فعل اعتز هما حت يزيل 
إحداهم)) خلافه. 

(۱) «غالبا» احتراز من بنته من الزنا"" فإنه يقتضي التحريم» ومن وطى أمته المزوجة[" فإنه وإن 
استند إلى ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم؛ لوجوب الحد عليه. وبيض له في حاشية 
السحولي. 

(۲) وكان ذلك في الخحياة. 

(۳) أو شبهة ملك كأمة اينه اأهو لار اة اة الابن لا تحرم على الابن إذا م تعْلّق. 

(#) وهل ي يشترط في المستند إلى ملك فاسد أن يكون الوطء بعد القبض ۉ وإلا م يقتض التحريم؟ 
ظاهر الكتاب الإطلاق. (حاشية سحول). وفي بعض er‏ بعد القبض بالإذن. 
(لفظاً). وهو مفهوم الأزهار؛ لأنه ليس بمالك. 

)٤(‏ ولو لحق النسب ولزم المهرء كالغلط. (ترو). 

(۵) من غیره» لا منه. (ررږ). فالخلاف. 

)٩(‏ زوجة ابن ابنه. 


لقرله ئل: ((لا يحرم الحرام الحلالء وإنما حرم ما كان نكاحاً حلالاً)). فأما المشتركة 
E‏ 

[۲] مستثناة من المنطوق. 

[۳] مستثناة من المفهوم. 


۵0۸ (كتاب التنكاح(0) 


وقال أبو حنيفة: إن وطء الزنا يقتضي تحريم المصاهرة( 

وقال المؤيد بالله والفقهاء: إن وطء الغلط يقتضي التحريب". 

قال المذاكرون: وإذا استند الوطء إل ء إل نكاح باطل أو ملك باطل کان كالغلط» 
فيأتي فيه الخلاف» فعند المادي ايتا لا يقتضي التحريم» وعند المؤيد بالله والفقهاء 
أنه يقتضي' التحريم. 

وأماإذ إذا استنل الوطء ل نکاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضی التحريم 
بلا حلاف »٩(‏ ذکره ني الزوائد. 


(1) إلا اللواط فلا يحرم عنده. 

(۲) وحجتهم: القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة» وسقوط الحد. قلنا: الخبر يبطل 
القياس. وحجة اهادي علا قوله 6إا : ((لا يحرم الحرام الحلال)). (نجري). وقوله 
ا : ((لا حرم إلا ما کان نکاحاً حلالاً)). 

(۳) وجه قول اهادي لكا الاستحسان؛ للخبر» وهو قوله ٤‏ إا: ((لا يحرم الحرام الحلال)). 
ووجه قول المؤيد بالله القياس على وجوب المهر والنسب والعدة وسقوط الحد. (صعيتري). 

)٤(‏ وهو مفهوم الأزهار؛ لأنه ليس بمالك. 


(فصل): أفي ذكر من إليه ولايت النكاح] ۵۹ 


(فصل»: [في ذكر من إليه ولاية الغكاح] 
(وولیه“) أي: و عقد النكاح (الأقری( فالأقرب( الكلف 


(1) والأصل في الأولياء الكتاب والسنة والإجاع» أما الكتاب فقوله تعال: #رَأنڪخوا 
ياتى ...€ الآية «در:٠٠»‏ وهذا خطاب للأقارب. وأما السنة فما روي عنه با 
أنه قال: ((لا تنكحوا النساء إلا الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 
دراهم)). وأما الإجماع: فلا خلاف أن الولاية تثبت بالتعصيب. (منقولة). 

)١(‏ مسالة: والأرلياء غلل أربعة أغترب؟ متهم من ولايته في السفر والنكاح معا وهو الغصية 
ا لحر المسلم المحرم» ومنهم من لا ولاية له فيهماء وهو الكافر على المسلمة» ومنهم من ولايته 
في السفر لا في النكاح»› وهو المسلم المحرم على الكافرة» وذوو الأرحام والمحارم من 
الرضاع» والعبد المحرم» ومنهم من ولايته في النكاح لا في السفر» وهم العصبات غير 
ا للحارم» والوصي عند من قال به. (بيان) (ي). 

(۳) مسألة: وندب تقديم الأكبر من أولياء في درجة؛ لقوله با : ((الكبر الكّّ))» والأعلم؛ 
لمعرفته بشروط العقد. والأورع؛ ليتحرى الحظ هاء فإن تشاجروا قرع بينهم. (بحر). 

() تنبيه: ربا يوهم كلام أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيم| يفعله ولي النكاح» بخلاف ولي 
المال» ونقل عن المؤلف علا عدم الفرق» وأنه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه 
الولاية في النكاح أن يتحرى المصلحة في حق الصغيرة» وكذلك عصبتها» وحكي نحو ذلك 
عن المنصور بالله وأبي مضر» وقد صرح به الدواري في تعليقه على اللمع حيث قال: فائدة: 
وليس لأولياء إنكاح الصغير والصغيرة إنكاحه| إلا إذا كان في ذلك تحر للمصلحة» فإن م 
يكن ثم مصلحة فالعقد غير صحيح» SERS‏ 


3 N LE Egy, RN e 
وقال الفيه يوسف: بل يصح عقده مطلقا؛ لأن العقد استيفاء لحقه» فله أن يستوفيه ولو دخل‎ ][ 
على الطفلة ضرر كا في سائر الحقوق الثابتة على الغير. نعم» فعلن هذا يصح العقد على الطفلة‎ 
لمجرد تجويز النظر إلى أمهاء كما قالوافي العليل يعقد لتباشره» ومن المعلوم أن المباشرة له خالية عن‎ 
القدمات؛ لبعد حاله عنها بدرجات» فإذا صح العقد لغير الوطء ومقدماته صح أيضاً لصيانة‎ 
الدين» ولا رخصه شارع شرائع اللسلمين» ولا يحتاج إليه من النساء من القوام اتفاقا» مع‎ 
مصلحتهاء أو رضاها كغيره» أو مطلقاً ني حق الصغيرة على الخلاف. (عيرسي لفظا) (ري).‎ 
ويمكن أن يجاب بأنه وإن كان حقاً للولي فمراعاة المصلحة فيه معتبرة» كتصرف ولي المال والعقد‎ 
حق له» والمصلحة معتبرة في تصرفه» وإذا اعتبرت المصلحة في التصرف بالعقود في ماها فأولل‎ 

وأحرى على نفسها. (من جواب بخط القاضي العلامة المهدي بن عبداهادي الحسوسة). 


+1 (كتاب النڪاح0)) 


ا من عصبة اله ( قوله: «الأقرب» لآنه لا ولاية للأبعد ق وجود 


الأقرب» كالأخ ى الاب 


واعلم آن آقرب العصبة هو الابن*» ثم ابنه ما نزل» ثم الآباءء وأقرمم 
الأب» ثم أبوه» ثم كذلك ما علواء ثم الإخوة لأبوين» ثم لأب» ثم ابن الأخ 
لأبوين» ثم لأب» ثم الأعمام كذلك» ثم بنوهم كذلك» ثم أعمام الأب كذلك ثم 


= وللحاكم رفعه والمنع منه» كا ليس له أن يتصرف في أموام) بالبيع والإجارة ونحو ذلك إلامع 
ذلك. انتهى. وذلك في حق الصغيرة» وأما ني حق الكبيرة فلا تعتبر في حقها مع رضاهاء فإن 
أخر لزيادة في المهر أو لتوخي زوج أصلح أو نحو ذلك فإنه يكون عاضلاً إذا اختارت 
تعجيل النكاح» وهذه مزلة قدم» فإن كثيراً من الأولياء يؤخر نكاح من إليه إنكاحها الأيام بل 
الشهور بل السنين توخياً لصلاح يرجوه وهي مع ذلك مختارة تعجيل النكاح. وفي البحر: 
فرع: قلت: من عرف من حاله العضل عن تزویج نسائه فيا مضی» وخیف من مؤاذنته في 
الحال كسلاطين اليمن انتقلت ولايته وإن لم يؤاذن؛ عملا بالظاهرء واستصحاباً للحال. 
(شرح آثار معنی). وسيأتي ما يؤید هذا علن قوله: «وبأدنى عضل؛ أنها تنتقل. 

(۱) الذكر الحلال الموافق في الملة. (صري). الصاحي. (تري). 

(۲) ومن ل يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إل جد واحد بشهرة أو شهادة فلا حكم 
له» كما في اللإرث والعقل» ذكره في العقد. (بيان). 

(#) وولي بنت الزنا وبنت الملاعنة الإمام والحاكم» لا عصبة أمها؛ لأنه لا يكون حكمهم حكم 
العصبة إلا ني العقل. (غاية). ومثله عن المفتي. 

(۳) ولو من الزنا. (7رر). حيث يعقد لأمه. (رير). 

)٤(‏ وعن الشافعي: لا ولاية للابن مطلقا؛ لأنه كالجزء منها اء إلا أن يكون حاكً أو إماماً أو 
ابن ابن عم "!؛ لأنها تنتهي الولاية إليه. (بيان معنى). 

)٥(‏ ويستحب له تقديم الأب. (بيان). بالتوكيل. (بحر معنى). 
1 ]وقد ثبت أنا لا تزوج نفسها. 
1 وذلك حيث يتزوج الرجل بنت عمه فيأتي له منها ولد٬‏ فهو ابنها وابن ابن عمهاء فهو وليها من 

جهة العمومة والنسب» لا من جهة البنوة. 


(فصل): أفي ذكر من إليه ولايت النكاح] 1 


امن س (۱) ڪ ۶ (۲( ء 

قال المنصور بالله والعصيفري : وابن الاخ لأب أولل من ابن ابن الاخ 
لأب وأم. وقال الأمير علي بن الحسين: بل ابن ابن الأخ لأب وام e‏ من ابن 
الأخ لأب. وقال الإمام بجيى: هما سواء. 

وهكذا أبناء العم على هذه الصفة. و“ قال أبو العباس: إن أعام الأب أول من 

م ل َ 

ابن العم. وقال المنصور بالله وأبو جعفر: بل ابن العم أول. 

وقوله: «المكلف» احتراز من الصبى والمجنون فلا ولاية فم|. 

وقوله: «الحر» احتراز من العبد فلا ولاية له في النكاح. 

وقوله: «من عصبة النسب» احتراز من القريب الذي ليس بعصبة» كالخال 
والأخ لأم إذا لم يكونا عصبة» فإنه لا ولاية لذوي الأرحام على النكاح إذا م يكونوا 
عصسات. 

(ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها عصبة (السبب) وهو 


(۱) ورواه أبو طالب عن اهادي لكلا . 

(۲) عقلاً وإرثاً ونكاحاً. (صرږ). 

(۳) عقلاً وإرثاً ونکاحاً. 

() الأولى حذف الواو. وقيل: بل عطف على الأول» فلا اعتراض. 

(5) وكذا السکران. (2رر). 

)إلا أن يكون حاكاًء فيعقد بولاية الحكم» لا بولاية القرابة. (تريد). 

(۷) ویستحب تقدیمهم بالتوکیل» کا يستحب لابنها أن يوكل أباها بالعقد. 

(#) نحو أن يكون الخال ع فهو أول» وصورة ذلك: رجل له أخ لأب وأخت لأم» فزوج 
الرجل أخاه لأبيه أخته من أمه» ثم أولدها بنتاًء فإن الرجل خاها بالنظر إلى أمهاء وعمها 
بالنظر إلى أبيها. وحيث يكون الأخ لأم عصبة: أن يتزوج رجل امرأة فأولدها بتتاً أو ابناء ثم 
يموت الرجل وله أخ» فتزوج امرأته فأولدها بنتاً أو ابا فإن كل واحد من البنين أخ لأم وابن 
عم. فهذا ذو رحم وعصبة» فافهم. 

(۸) وإذا زوج المرأة فضولي وما ولیان صغیر وکبیر أو قریب وبعید ثم مات الکبیر و القریب- 
فليس للأبعد الإجازة» بل يبطل النكاح؛ لأنها ليست له حال العقد. (زهرة) (7ر). 


1Y‏ (كتاب التنڪاح0) 


معتقها إن كانت عتيقة (ثم) إذا كان السبب -وهو المعتق- قد مات أو غاب 
منقطعة أو نحو ذلك كانت الولاية إل أقرب (عصبته) بشرط أن يكون مكلفاً 
حرا فیکون ابن المعتق أولل» ثم ابن ابنه (مرتبا) على ذلك التدريج في النسب سواء 
تنو 

(ثم) إذا لم يوجد السبب ولا أحد من عصبته لأجل موت أو غيره فصاحب 
الولاية (سببه) وهو معتق" المعتق" (ثم) إذا ل يوجد معتق المعتق فالولي 
(عصبته كذلك) أي: مثل ذلك الترتيب الذي في عصبة النسب (ثم) إذا م يكن 
للمرأة ولي من جهة النسب ولا من جهة السبب فولي نكاحها (الوصي به“) أي: 
(#) قال في الكواكب: إذا كانت المعتقة امرأة وکت ت کا قيل: ذلك مع عدم الإمام 


EES 
والحاکم» واستقربه المؤلف.اه وقيل: لا فرق. ولفظ حاشية: قال ا لمفتي ئ: لا ولاية‎ 
للمعيقة» وإلا لزم ألا بد من رضاهاء فيكون الولي اللإمام والحاكم» فإن لم يكن عينت المعتقة‎ 


من يعقد هها. 
(#) وأما عبد الصغير وأمته فولاية نكاحها إل ولي مال الصغير. (كواكب) (ضرر). 
(۱) مجنون» أو تتعذر مواصلته. 


)١(‏ فان كانت رة وكلت من يعفد ياء وهو تغيين لا تركيل» والأصح أن الولاية إل الاما 
والحاکم» فان م یکن عینت من یعقد بہا. (بیان). 

(۳) ماتدارجوا. 

)٤(‏ ویکون بصفة ولي النکاح. (رید). 

(#) يقال: ولايته تنقطع بآخر أجزاء حياته المعتبرة هاء ومع ذلك فتعيينه ينصرف إل التصرف 
بحق الغير؛ لمصير الحتق في العقد لغيره قطعاً» فكان كا لو أوصى بحق الغير» ومثل ذلك لا 
يصح» وقد تقدم نظيره في الزكاة أنه لا حكم لتعيينه فيم يعرض من واجبات تتجدد بعد 
موته» والحکم متحد» بخلاف وصایاه في آملاکه فله أن يتحكم بہاء فافترقا من حيث الملك 
وعدمه» والله أعلم. (شرح يرسي لفظا). 


[1] إذ ملك الولاء كملك الرقبةء ذكره قي البحر وشرحه والتذكرة. 


(فصل): أفي ذكر من إليه ولايت النكاح] 1۳ 
بالنكاح» فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص أن يزوجها فإن هذا الوصي 
أولى من الإمام والحاكم عندنا بشرطين: أحدهما: أن يكون الميت قد أمر الوصي أن 
يعقد ہا (لمعین'“) أي: لشخص معين» ١‏ لو أمره أن يزوجها ول يعن الزوج 


فالإمام أولل حينئذ. 
الشرط الثاني: أن تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة") فقط» فأما في حق 
الكبيرة فسيأتي حكمه. 


وقال المؤيد باله: لا ولاية للوصي رأسا"» بل إلى الإمام والحاكم» لكنه 
تردد““ هل يستحب تقديمه" بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون 
کأحدهم. 

(ثم) إذا م يكن ثم وصي جامع للشرطين» أو كان موجوداً لكن تعذر لوجه- 


(#) ولیس کالوصي من کل وجه؛ لأنه لو مات هنا م يصح أن يوصي إلل غيره» ولا تعتبر المدأ110]. 
وني بعض الحواشي: تعتبر العدالة. 

(#٭) ذکر حر. 

(1) وفي البحر: وإن لم يعين. ولعله أولل؛ لعدم الفرق بين هذا وغيره. 

فان قال الاد أولاد فلات ای ین ن خاعة ت هل یکرت کان ابید ان یکرت 
كالتعيين حيث كانوا منحصرين. (حاشية سحولي). 

(۲) عند العقد. (7رر). 

(#) والمجنونة» ويشترط استمرار الجنونا"] من وقت الإيصاء إلى وقت العقد. (حاشية 
سحولي) (7ر). 

(۳) في صغيرة وكبيرة. 

)٤(‏ وأنکر ابو طالب على المؤید بالله التردد» وقال: يستحب من غبر تردد. 

(۵) يستحب على أصله. 

() مع عدم الإمام والحاكم على أصله. 
E a Oe N ERNE e me‏ 
[۲] وكذاالصغر. (7ر). 


4 (كتاب النڪاح0) 


فالولي هو (الإمام والحاكم') إذا كانت ولايته من جهة الإمام. 

فأما إذا كان منصوباً من جهة خسة فلا ولاية له" عند المدوية وأحد قولي 
المؤيد بالله» وأحد قوليه والفقهاء: له ولاية". 

فإن غاب الإمام والحاكم من الناحية -قيل“: وهي الميل*» SESE‏ 


(١)وولاية‏ الإمام والحاكم تخالف ولاية العصبة من جوه» منها: إذا رضيت بزوج غير كفء 
ها لم يعترضاها. ومنها: أنه يعتبر غيبته| عن الناحية فقط» وهي الميل» وقيل: البريد. ومنها: 
إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها ظناً منها لصحة ذلك أو على مذهب أبي حنيفة ن¿ 
بجر اها ذكره الؤيد باله وقال اخ واو حر بل يرصان غيت معی). 

() لقوله بإااا: ((السلطان ولي من لا ولي ها)) يعني: ساطان الحق» لا ساطان الجور فلا 
تقبل شهادته في بصلة. (انتصار). 

(#) قيل: وهذافي حق الصغيرة والكبيرة. (رر). 

(#) ولو عبداً. 

(۲) سيأتي في الأزهار: «ولمن صلح لشيء ولا إمام فعله بلا نصب على الأصح): ولا يشترط 
النصب من جهة الخمسة. (تررد). 

(#) من جهة التصب؛ لا من جهة الصلاحية فله ولاية. (شرح فتح). في حق الصغيرة والكييرة. 
(ر). 

(۳) في صغيرة وكبيرة. 

(6) قوي على تخريج بي طالب. 

)٥(‏ لأن الإمام نائب عن المسلمين فيهاء وما كان الحق فيه للمسلمين جيعاً فهو لله» وما كان لله 
فهو يعتبر فيه اميل. (شرح حيرسي). وقواه سيدنا عامر وإن كان ظاهر الأزهار غيبة منقطعة. 

(#) وا لمختار أنه يعتبر الغيبة المنقطعة كسائر الأولياء؛ إذ لا فرق بينهم» ذكر معناه في شرح الفتح» 
واختاره الإمامان. 

(٭) وضابطه: أن ما کان احق فيه لله تعالل فالمیل» وما کان الحق فيه لآدمی فالرید. (شامی). 
وليست مطردة؛ لأنه يتتقض بقوله: «والقيلولة في اليل» مع آنه حق لآدمي. ٠‏ 


جس 
[] وني شرح الفتح: لا فرق. قال فيه: وهو ظاهر الأزهار. 


(فصل): أفي ذكر من إليه ولايت النكاح] 1۵ 


وقيل'': البرید- جاز للمرأة"' أن توكل من يزوجها. 

(قیل: ثم الوصي" به“ في الكبيرة) له ولاية أيضاً على تزويجها كالصغيرة 
وهو ظاهر إحدى الروايتين عن أبي طالب. قال مو لانا لکلا : والصحيح ما ذكره ني 
البيان من أنه لا ولاية للوصي على إنكاح الكبيرة* قال: وقد أشرنا إلى ضعفه 
بقولنا «قيل». 

(ثم) إذا م يكن للمرأة ولي من نسب ولا سبب» ولم یکن ثم إمام ولا حاکم» أو 
کانوا موجودین لکن حصل عذر مما سیأتي إن شاء الله تعالل» وأرادت أن تزوج- 
فإغپا (توکل) رجلا بال ر جلا بالغ" عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة عاقلةء وأما إذا كانت 
صغبرة فوليها م من صح من المسلمين» كولاية اليتيم عل الهدوية» ومنصوب 
الخمسة عند غيرهم. 


(و)إذا كان للمرأة أو لياء فإنه (يكفي) ني إنکاحها (واحد) منهم إذا کانوا (من 


(۱) على تخريج المؤيد بالله والواني. 

(۲) البالغة العاقلة. 

(۳) أحد نسختي الأزهار جعله في منزلة الإمام فجعله بالواو» والنسخة الأخرى وهي المصلح 
ب(ثم)» فجعله بعد الإمام والحاكم» ذكره في شرح الفتح. 

(4) كان الأول تقديم القيل على قوله: «ثم الإمام والحاكم».اه ومن المعلوم أن المدوية 
يقدمونه. وقد ذكر ذلك في الوابل. 

)٤(‏ لمعين. (غيث). فيقدم على الوكيل فقط. 

)٥(‏ کا أنه لا ولاية له على ماها. (وابل). 

)٩(‏ تعیین ولیس بتوکیل. (صږ). 

() لقوله تعال: وَالمُوْمِتُونَ وَالمُوْمِتَاتُ بَعْطُ بَعْصَهُم أَولِيَاءُ بَعْضِ € داتوة:۷۱]» فأثبت لکل مؤمن 
ولاية» والترتيب اقتضاه الإجماع. (بحر بلفظه). 

(#) ولو زوجها فضولي ثم أجازت صح؛ لأن إجازتها بمعنى الرضاء وكذا لو زوجها من نفسه. 
ی 

(۷) حرا ولو ولو فاسقاً .اه ومثل معناه في حاشية السحولي. اه وفي النجري: ولو عبداً. 


Î‏ (كتاب التنڪاح0) 


أهل درجة) نحو أن يكون ها بنون» أو إخوة من أب وأم جيعاًء أو من أب 
جيعاء وكذا لو أعتقهاا" جماعة فإنه يكفي واحد منهم» ولا يحتاج إلى مراضاة 
الآخرين» خلاف الإمام يحيى". (إلا الملاك ) فلا يكفي واحد منهم» بل لا بد 
من رضاهم* جيعاء نحو أن يشترك جماعة في ملك أمة. 

وقال المنصور بالله: بل لكل واحد منهم أن يزوجها كالأولياء سواء. 

éے ‏ عے 2 

قال مولانا ئلكلا: والأول أقوى. 

(ومتی) ادعت امراة0) انه لا ولي ها و(نفتهم) ونسبها غير معروف ف الحهة 


(۱) وكذا لو كان ها آباء من جهة الدعوة.اه فإن اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر 
بالأعلى. (هبل). قيل: هذا في الكفاءة» وأما في العقد فلكل ولاية كاملة. (شامي) (7يد). 

(۲) وکذا لزان كن اخ رفن ا یکی ا 2 

(۳) في المعتقين. وقواه في البحر. 

)٤(‏ ولو أحدهم امرأة فلا بد من رضاها. (ضرير). 

(#) وهل يزوج كل واحد كل الجارية أو حصته؟ لا بد أن يزوج كل واحد منهم كل الجارية» أو 
بوكلو واحنا شه اهت فر فال تهات تاها ا بمح شاي ول امت :ي 
مام يتخلل قبول. (7ر). 

(#) وكذا الموقوف عليهم» وقواه في البحر. 

(5) وكذا الواقفون. (ضر). 

(#) وصلاحهم للعقد جيعاًء فإن حصل خلال امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليهاء فإن 
کان أحدهم صغیراً أو نحوه فولي ماله إن کان -1مع باقي الشرکاء. (بیان) (تریږ)]- وإلا 
فالإمام والحاكم. (زهرة) (7ي). 

(#) مع اتفاق الملةء وإلا فلا يتصور تزويجها. وقيل: يعقد ها من هو على ملتهاء ويعتبر رضا 
الكل. (7ي). 

(1) حرة» لا أمة. 


1 قيل: أما إذا كان الخلل لاختلاف الدين فيعقد ها من كان على ملتها ويراضى الآخر. (ري). 


(فصل): في ذكر من إليه ولايت النكاح] ۷ 
بأن تكون (غريبة' حلفت احتياطا“) وزوجها الإمام أو من توکله. قال 
(VD « E RON a COT e Te n‏ 
الفقيه علي: فلو نكلت م يزوجها "'. فإن عرف نسبها ٠‏ قبل أن يزوجها ببحث 
عنه إن أمكن. 

(وتننقل) ولاية النكاح (من كل إل من يليه فورا) ولا يحتاج إل انتظار مدة 


(۱) مكلفة. (صرر). 

(#) يعني: مجهولة النسب. (7ير). 

(۲) قال الفقيه يوسف: وجوباء فإن ترك الاحتياط صح النكاح. 1 

(#) يعني: ندبا من المحلف» وأما هي فيجب عليها إن طلبت منها. (حاشية سحولي لفظا) 
(7ر). 

(#) فإن أتى وليها بعد ذلك فإن كانت غير عالمة به فليس له الاعتراض إلا أن يكون غير 
كفءاا]» وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست: فإن كانت عالمة أن الولي شرط وهو 
مذهبها كات العقد باطااوإن كانت جاهلة كرت الو رطا وهو مذهبها كان الق 
فاسداً» وإن كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلي. 

و 

ان عد الان ب وام الان فاا بر وجرا ولو ناجيا( 

(6) إلا أن تترك اليمين حياء وحشمة كان له أن يزوجها. (7ر). 

() فان نکلت ثم رجعت قبل قوها. (7ږ). 

)٥(‏ أو بلدها. 

() قال في التمهيد: وإذا زوجت امرأة ثم ظهر ها ولي ولم تكن تعرفه من قبل فنکاحها 
صحیح» إلا آن تکون تزوجت من غير کفء ففیه قولان للمؤید بالله: هل له آن یعترض؛ 
أو قد بطلت ولايته بغيبته .اه إلا لغضاضة. (7ر). فإن كانت عالمة بقي موقوفا. 

)٦(‏ ووجوب البحث على من أراد التزويج منها أو من الزوج. (عامر) (ت7رر). ونظيره قوله: 
«ونفقتها على الطالب». (ر). 


1 على أحد قول المؤيد بالله أا لاتبطل ولایته» والصحیح انها تبطل فلا اعتراض له. (عامر). إلا 
لغضاضة. (رر). 

1 لفظ مجموع العنسي: وأن لا يكون ثم خصم منازع ولو أجنيياً» فإن كان عمل على المرافعة 
والحکم» والله أعلم. 


A‏ (كتاب النكڪاح0) 


بأحد مور ستة: الأول: (بكفره'“) وكذا لو تنصر وهي مهودية» ونحو ذلك. 
(و) الثاني قوله: و(جنونه") ولا حلاف في هذین. 
(و) الثالث: (غیبته) غیہة SASSO CARAS‏ 


() الأولل: باختلاف الملة. (رر). 

(#) قال الإمام جيى عاكل: إلا كافر التأويل فلا تنتقل ولايته إجماعاً. وقيل: ولو تأويلا. (صير). 

() والعرة بحالة العارضن حال العقد وة قل .أ وهو الذي صان مرل كله وفك قار بض 
وقت الصلاة. 
a‏ 

ا ا 

(#) ولو صرعاً .اه ولو کان يفيق في الحال[]. وكذا زوال عقله بالسكر والإغماء والبنج. (حاشية 

FE EEE | 

سحولي لفظا). وقيل: إن هؤلاء الثلائة يتنظرون ولا تبطل ولایتهم. ولفظ حاشية: فإن كان 
الختل يعود عليه عقله في بعض الأوقات فالولاية له ني حال عوده» كالذي يصرع أو يغمى 
عليه والسكران والمبنج» ذكر ذلك في البحر؛ لأن زوال العقل ينافي الولاية. (بيان). 

(۳) فلو كان قد تحققت غيبته المنقطعة» ثم عقد بها الولي الحاضر أو وكلت من يزوجها بناء على 
الأصل أنه باق في مسافة الغيبة ا منقطعة» ثم وصل عقيب العقد- هل يعتبر الابتداء أم الانتهاء؟ 

> ا 2 

وكذا في تعذر المواصلة ونحوها؟ (حاشية سحولي). قال المغتي: لا يصح العقد اعتبارا 
بالانتهاء» بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف بعد العقد فقد صح العقد ا 

(#) وهل تبطل ولاية الغائب في غيبته أم لا؟ فيه قولان للمؤيد بالله: أحدهما: نها تبطّل» والئاني 
والقاضي زید: انما لا تبطل. وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفء هل يكون للغائب أن 
يعرف آم ۳ وهل رمج بن الحاب أن رز وجا ي غيت م 9 5اا زوج اهاي رفت 

و 4ے 
SS CE E‏ وني 
د 

() قال المفتي: وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة» وهذه من الفوائد التي لأجل 

الخلاف المذكورفي البيان. 


کے yé‏ سے ۶ 
111 ولا ينتظر. اه وتعود ولایته بعود عقله. (بیان معنی). إذا كان قبل الإجاب والقبول» أو بعد 
الإجاب قبل القبول» أو تقارنا. (”ر). 
es.‏ 


(فصل): في ذكر من إليه ولايت النكاح] ۹ 


(منقطعة'“) واختلفوا في تحديد مسافتهاء فالذهب وهو قول اهادي طللا: أا 
شه" قیل: ھا أو يوسن قال لوك با ھر قن وما أو برهن 
٠‏ الناص ٠‏ ۳ لا ید و لا رة 
وعن الناصر: شهر یرید ود يتعص. 
SEIT : 2 :‏ () - 
قال ابن معرف وغيره: هذه المدة المقدرة يعنون بها مدة الذهاب والرجوع“. وقال 
الفقيه يجيى البحيبح: للذهاب فقط. وقال أبو حنيفة والشافعي: مسافة القصر*. على 
اختلافهم" فيها. وقال في الانتصار: ثلاثة أيام. قال: والتحديد بالشهر تع .٠(‏ 


)١(‏ ولو عقد عليها مع هذه الغيبة المقدرة» ثم وصل عقيب العقد بيوم أو يومين أو نحو 
ذلك- بقي موقوفاً على إجازته؛ إذ تبين أن الغيبة دون الشهرء بخلاف ما لو خفي مكانه 
ثم عرف فقد صح» فلا اعتراض له . (مفتي) . هذا مستقیم إلا قوله: (بقي موقوفاً» فإنه 
لا حكم للإجازة مع عدم الإأضافة؛ إذ من شرط العقد الموقوف الإأضافة إلى الوليء كما 
هو ظاهر الأزهار في قوله: «(مضيفاً في اللفظين». 

() هذا في الحرة» وأما الأمة فلا يزوجها إلا سيدها. (بيان معنى) (ير). 

(۲) والعبرة بموضع الزوجة. (تريد). 

کے 

(۳) من موضع العقد. وقيل: من موضع الزوجة» وإلا لزم على اعتبار موضع العقد لو كان الولي 
الأبعد ني موضع» والزوجة والولي الأقرب في موضع آخر بينهها شهر» وخطبت من الولي 
الأبعد» وبين موضع الزوجة والولي الأقرب وموضع الولي الأبعد شهر- أن يعقد ها الولي 
الأبعد؛ لأن موضعه موضع العقد. ولا قائل به. 

(#) من يوم الإجابة. وقيل: من إرادة العقد. (مفتي). 

(4) ويكفي الظن» والعبرة بالانكشاف. (2ر). 

)٩(‏ وقواه سيدي الحسين بن القاسم وسيدي المفتي وإبراهيم حثيث والسحول وابن حابس والشامي. 

(1) فعند آي حنيفة ثلائة أيام۱]» وعند الشافعي في أحد قوليه أربعة برد» وفي قول: أربعة 
وأربعین میلاً. (بیان). 

(۷) يعني: لا أصل له ني كتاب الله تعالى وسنة رسوله اشا . 


11 ينظر في قول أبي حنيفةء فإنه يقول: للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل» ولعل له قولان» أو يقال: 
هذافي حق الصغيرة. 


»۷ (كتاب التنكڪاح0) 


(و)الرابع: هو (تعذر' مواصلته") وذلك نحو أن يکون في سجن" ول 
يمكن مواصلته» أو ني مكانِ الطريق إليه خائف» أو نحو ذلك . 

(و)الخامس: هو (خفاء مكانه) وذلك نحو أن یکون غائباً ولا یدری ني أي 

(WT (UD 1 A 
في مدة الغيبة‎ ٠ جهة هو. قال الفقيه يحيى البحيبح: أو لا محصى طلبه‎ 


الط 3 
(و)أما السادس: وهو أن يعضل الولي عن إنكاحها لغير عذر فإن ولايته تنتقل 
(بآدن ی عضل”' ني) ESOS‏ 


a. 
حال العقد» ولا عبرة بطول المدة وقصرها.‎ )١( 
EEE 
ولا يجب بذل المال وإن قل. (ترير).‎ )#( 
بأن لا تمكن أو يخشى الضرر إن طلبت مواصلته قدر مدة الغيبة المنقطعة» فتنتقل في الحال.‎ )۲( 
و‎ 
ولو داخل الميل. وقيل: بعد الخروج من الميل.‎ )٥( 
و‎ 
خفاء شجن على وجه لولاه لعاد. اهلا لو خفي خفاء يؤمن معه علیه. وظاهر الأزهار لا فرق. (ضرږ).‎ )4( 
عبارة البيان: أو في جهات إذا طلب فيها م يوجد إلا في قدر الغيبة المنقطعة.‎ )( 
صوابه: إلا في مدة الغيبة المنقطعة. (بيان).‎ )۷( 
نحو أن يقال: هو في بلاد آنس أو نحوهاء لكن لا يعلم في أي جهة هو» بخلاف صورة‎ )۸( 
الأزهار فهو خفي من الأصل. (تري).‎ 
فرع: وإذا امتنع من تزويجها خوفاً على نفسه أو ماله فقال سيدنا بدر الدين محمد بن أحمد‎ )۹( 
O. E ٍ 
مرغم: م يكن عاضلا -يعني: فلا يأثم - وتنتقل الولاية إلى غيره. (هامش بيان).‎ 
کي‎ 
فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الإجازة م يكن عاضلا؛ لأن العقد حق له. (بيان).‎ )٠١( 
2 از نے‎ 
فإن رجع عن العضل قبل الإنكاح عادت ولايته. (بحر). فلو عقد الحاكم أو القريب بعد‎ )#( 
ولا یکون للعاضل الاعتراض إذا زوجھا الثانی من غير کفء. (وشلی). وقیل: له‎ )#( 
9 0 27 
الاعتراض إذا كان عليه غضاضة. (7ر).‎ 


(فصل): في ذكر من إليه ولايت النكاح] ۷1 
حق (المكلفة ا لحرة). 

رخ ل على ما نص عليه الأئمة ڪلجاا: هو آن يمتنع الولي من تزويج 
البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفء لا ليتعرف" حاله. 

فلا يكون عاضلاً إلا بهذه الشروط فلو امتنع من تزويج الصغيرة أو 
المجنونة أو الأمة» أو امتنع قبل أن ترضىء أو امتنع لأجل عدم الكفاءة» أو امتنع(٤)‏ 


و ر 
ليتعرف حاله- نم يكن عاضلا. 

وأدنى العضل أن يقول: «أمهلوني حتى أصلي(» وهو لا يخشی فوات 
الوقت. قال المؤيد بالله: eee‏ 


(#) قال المؤيد بالله: وإذا عرفت أنها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبته تزويجها كان عاضلا 

وجاز نما أن توكل من يزوجها. (بيان). حيث لا إمام ولا حاكم عند المؤيد بالله» وعندنا 
او کے 
حیث لا قریب غیره» ولا إمام ولا حاکم. ( صر ). 

)١(‏ حلاف الفقيه حسن: فيقول: يكون عاضلاً ولو صغيرة إذا عرف ها المصلحة. 

)۲( قال الفقيه حمد بن یی فلو ادعی الولي عدم الكفاءة پین؛ ِد الظاهر الكفاءة.اه لكن 
يقال: إن قوهم: «لا لتعرف حاله» يخالفه؛ لأنمم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر. (مفتي). 
وهو يقال: إنه إذا طلب الإمهال لتعرف حاله أمهل» وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة بين 

او E E‏ وي ۶ 
(۳) قال الفقيه حسن: لأنه لا رضاً اء قال: ويحتمل أن يكون عاضلاً متى عرف الحاكم 
مصلحتها. (صعيتري). 
ي ِ‫ 
() وكا لو طلب ما يعاد الاس من شرط وغيره فلا يكون عاضلا؛ لأن فيه غضاضة عليه. 
و کے 
(عامر). وقرره السيد أحمد الشامي. وقيل: يكون عاضلا» وهو ظاهر الأزهار. ومثله عن 
سعيد المبل والمفتي والذماري والسحولي» وقرره إبراهيم الخالدي. (منقولة). 
ي E‏ 

)٥(‏ فإذا صلى وهو لا بخشى فوت وقت الاضطرار صحت"' الصلاة وبطلت ولايته. (سماع) 
(تریر). وني البیان: لا تصح صلاته» کمن صل وهو مطالب بالدین. اه فإن خشي فوت| معاً 
2 چ “ 
قدم حق الزوج. ولا تصح صلاته. وقيل: تصح الصلاة وتبطل ولايته. ( صي ). 

۶ 2 E 

)٨(‏ الاختياري حيث کان مذهبه التوقيت» أو الاضطراري مطلقا. (ضير). 


3 ن E E‏ 
[1۱] اللهم إلا آن یعرف أنه إذاعضل م يزوجها غيره فلا يبعد بطلان صلاته. ومثله عن الشامي. 


VY‏ (كتاب التنڪاح0) 


,و سل e‏ : 2 : 
أو يقول: آزوجها في ساعة أخرى ولا عذر له في الحال. قال في الانتصار: ولو 
امتنع للصلاة لم يكن عاضلا"» قال: وإذا أحرم الوي"' انتقلت ولايته““ إلى 
الأقرب بعده. 
ا 7 َ ۶ َ َ 
قال مولانا عالكا8: هذا إذا خطبت قبل أن يحرم فأحرم» وأما لو خطبت بعد أن 
أحرم ولم يبق من المدة قدر تتضرر المرأة بالانتظار فيه فلا وجه لانتقال ولايته. 
(و)إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الأمور الخمسة المتقدمة 
فإنه (لا يقبل قوهها فيه") أي: ني ذلك كله؛ لأن الإنكاح حق للوليء فلا يبطل 


2 ےس 

(۱) وکذا لو امتنع حتی تهب له حقهاء کا یفعله کثیر من جهلة آهل زمانناء فذلك منه ظلم 
وعدوان» وإذا فعلت لم يصح» ولا يملكه» ولا تجوز الشهادة عليه؛ لأنها إن فعلت ذلك 
مكرهة خوفاً من امتناعه من تزويجها فهو باطل» ویکون ني يده غصباً» وإن فعاته راضية فهو 
رشوة؛ لأنه في مقابلة واجب عليه» وهو تزويجها. (کواکب» وبیان) (ږ). 

و 
(۲) حیث تضیق الوقت. (کواکب معنی). 
(۳) يعني: بالحج. 
و کے 2 5 

() حیث لا يخشی فوات الحج» فإن خشي م يكن عاضلا. (ر). 

)٥(‏ وني البيان: ينظر في مدة اللإحرام؛ فإن كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف 
فيها انتقلت الولايةء كا في غيرهاء والله أعلم.اه وقال مرغم: ولو قلّت على المذهب؛ لأن 

و 

الإحرام مناف للولاية كالكفر والجنون» فلا يجب انتظار.اه والمختار ما في الشرح كلام 
الإمام علكلا. (ساع سيدنا حسن وقال) (ري ). 

(0) لأنہا تحاول إبطال حق قد أقرت بثبوته. (ترير). 

() قال الفقيه يوسف: هذا مع المنازعة» وإلا قبل قوها» كمن قدمت من غيبة وأخبرت أن 

و 
زوجها طلقها. (غيث معنى). وقيل: لا يقبل قوها؛ لأنها تدعي عصيانه» والواجب حله على 
السلامة. بخلاف دعواها الطلاق ومضي العدة. (شرح اثار معنی). 
ي ۶ 4 4 

(4) قال مولا عالا: أما لو ادعت أن وليها صغير أو كافر من الأصل فهو كا لو ادعت عدم 
يعني: فيقبل قوهاء وكذا يأتي في جنون الأصل. (نجري» وحاشية سحولي). وظاهر الأزهار 
خلافه. (ضر). 


(فصل): أفي ذكر من إليه ولايت النكاح] Ve‏ 


بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين' إن لم يكن في الزمان 

8 س 
حاكم» ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية» بل لا بد من 
شهادة كاملة. قال الفقيه يحيى البحيبح: وعند المؤيد بالله يكفي خبر الواحد» 
وبلفظ الخبر إذا م يكن المقصود الحكم» فإن كان المقصود الحكم اشترط لفظ 
الشهادة وك اها. 


اا اح َء ء۶ 
(۱) بل عند من یرید تزویجها من الإمام آو الحاكم آو غیرهم|. ( صر ). 
2 س َء 
(۲) رجلین آو رجل وامراتین. (”ږ). 


V٤‏ (كتاب التنكاح(0) 


(فصل»: في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها 
(وشروطه أربعة: الأول: عقر “) والعقد له خسة أرکان": الأول: أن يقع 
SEET (۳)‏ ا . 
(من ولي ) النكاح؛ فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: البالغة العاقلة() A NT‏ 


(۱) يقال: شروط النكاح ثلاثة: الإشهاد» ورضا المكلفة» وتعريفهاء فهذه الثلاثة هي شروط 
النكاح على الحقيقة» وأما الإيجاب والقبول وما يتعلق بها فهي الماهية التي يشترط فيها تلك 
الشروط» فالشرط غير المشروط [فيه] كا في الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها» وذلك 
ظاهر» وسيأتي ني البيع مثل هذا. (شرح فتح). 

(#) عبارة الأثار: وهو عقد يإيجاب وقبول» إذ لا يكون عقداً إلا يإيجاب وقبول» فلا يصح أن 
يسمى الإجاب وحده عقداً. (وابل). 

(#) قوله: «عقد» الأولل: إبجاب؛ لأن القبول سيأتي. 

(#) ولا حلاف في وجوب العقد» ون الفرج حرم من دونه» وإنم| الخلاف في العاقد. 

(4) قال في الانتصار: ويكره أن يقول: على كتاب الله وسنة رسول الله إااي؛ لإيام جعله) 
مهرا وللفصل بين الإيجاب والقبول. (بحر» وزهور). بل الأولل أن يقول: على حكم كتاب 
لله وسنة رسول الله ب إإاي. والأول أنه لا كراهة في شىء من ذلك أما الكتاب فللتبرك 
بتلاوته» وأما قوله: «علن كتاب الله وسنة رسوله» فالغرض بذلك آني زوجتك امتغالاً ما ورد 
فيهم| من النعت -أي: الحث- على النكاح» لا أا عوض عن البضع. (ديباج). 

(۲) والفرق بين الركن والشرط والفرض أن يقال: الركن بعض من الشيء ولا يتم إلا به» 
والشرط خارج عن الشيء ولا يتم إلا به أيضاء والفرض بعض من الشيء وقد يتم من دونه» 
كنية التسليم في الصلاةء فإغها فرض وتتم من دونها. ا 

(۳) فإن تزوجت المرأة بغير ولي» ومذهبها هي والزوج جوازه- لم يكن لأحد اعتراضههاء إلا الولي 
فله أن يعترض اء حلاف أحد قولي المؤيد بالله. (بيان). 

(6) الحرة. (كواكب). ويزوج الصغيرة وليهاء وإلا أمها عنده. (كواكب)["]. 


1 ولا يفسخ» بل يرافع إلى الحاكم. (تریږ). وکذا الحاکم في نفسه إذا کان ولياً فان يرافع إلى غيره» 
ولا ينقضه بنفسه. (تعليق لمع) (ترږ). 

1 لفظ الکواکب: وإن كانت صغيرة فلا بد من الولي» فإن لم يكن ها ولي زوجتها أمهاء روى ذلك 
عنه في شرح أي مضر. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۷0 


تزوج نفسها(). 

وإنها يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي: بالغ عافل» TEC‏ 
عندنا. وقال الشافعي" وأحد قولي الناصر: إنها تعتبر فيه العدالة. 

(ذكر) لأنه لا ولاية لامرأًة. 

(حلال) احتراز من الولي المحرم بحج ج أو عمرة أو مطلقاً فإن عقده لا يصح 
عندناء ولا فرق بین أن کون الإحرام صحیحا آم فاسداء ولا فرق بین آن کون 
الولي إماماً أو غيره. وقال الإمام بحيى: بل يصح تزويج الإمام وإن كان حرم . 

ومن حق الولي أن يكون (على ملتها"") أي: ملة المرأة التي يزوجهاء فن 


(#) حجة أبي حنيفة قوله تعالل: ا خی ْک رَوْجًا عير ابت ٠:‏ واللإضافة إليها لا إليه. 
(شرح خسمائة). 

(۱) أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة» وني الصغيرة يصح أن تزوجها أمها. (بيان). حيث لا 
ولي ها. وقيل: ولو مع وجود وليها عنده. 

(#) مع عدم الولي عنده. 

(۲) إلا التسمية في حق الصغيرة فلا ولاية له؛ لأنه لا يؤمن أن ينقصها من مهر المثل. 

(۳) في أحد قوليه. 

6 

(9) ولا لخنشی. 
و 

(0) حال العقد والإجازة والوكالة.اه أما الوكالة في حق المحرم فتصح. (7رر). وإنا الممنوع 
العقد.اه ولا يعقد الوكيل إلا بعد فك الإحرام. (صري). 

(۷) لعموم ولايته» وإلا لزم أن تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح. 

(۸) وللسيد أن يزوج أمته الكافرة. (بحر» وبيان). وعن الشامي: المختار توکل ذمیاً يزوجها 
و و و 
بإذن سيدها إن كانت كبيرة» فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين بإذن سيدها . ر 
وأما الأمة المسلمة فلا يزوجها سيدها الكافر؛ للاية"']. قلت: ولا تقر يده عليهاء كما سيأتي 
إن شاء الله تعال. (بحر). 


1 ون ڪجَعَلَ الله ارين عَلى الْموْمِنينَ سبياًا ®( سه 


۷٦‏ (كتاب النڪاح0) 


اختلفت ملتهما م تكن له ولاية عليها 

قال أبو العباس: إذا كان للمسلم بنت' ذمية وأرادت النكاح» فإن كان ها 
أولياء ذميون روجا ارم انا وإن لم یکونوا زوجها السلطان". قال مولانا 
ليتلا: لأن ولايته عامة. 

قال أبو العباس: فإن لم يكن إمام" ولت أمرها رجلا“ من الذميين. 

الركن الثاني: أن يعقد (بلفظ تمليك حسب) ما يقتضيه (العرف) في تلك 


)١(‏ بالغة عاقلة7]؛ لأن الصغيرة مسلمة يإسلام أحد أبوها. (ضير). 

(۲) المذهب خحلافه» فتوكل رجلا من أهل ملتها. (عامر). 

(#) ثم قال الإمام يجحبى: المراد بالسلطان في ألسنة العلهاء حيث يطلقونه هو الإمام العادل» المتولي 
لمصالح الدين» فأما سلاطين الجور وأمراء الظلم فهم لصوص سلابون» لا تقبل شهادة أحد 
منهم في بصلة» فضلاً عن أن يحكموا في شيء من الأمور الدينية وإمضاء الأحكام الإسلاميةء 
إل آخر کلامه عاا. e‏ 

(۳) بل ولو کان الإمام موجوداً. 

(4) المذهب أا إن كانت كيرة ؤكلت رجلا من الدميين» وني الصغرة 1١1‏ من صلح من 
الذميين. 

)٥(‏ قال في الرياض"1: الأجود أن يقال: بلفظ التزويج أو الإنكاح» أو التمليك؛ لأن الأولين 
ليسا بتمليك. 

(# وإ ن يكن في العرف أنه قليك ناحا تحو: ملكت ووهيت وتصدقت» ونذرت؛ 
ولو أضاف إلى بضعهاء ما م يقصد رقبتهاء وإن كانت أمة انصرف إل رقبتها ما لم يتقدم طلب 
نكاحها أو يتصادقا أنه المراد. (بيان). فإن اختلفا فالبينة على المالك أنه أراد الإنكاح» وتكون 
على إقرار المدعي. (7ر). 


[۱] وأسلم بعد بلوغهاء لا قبله فمسلمة بإسلامه. 

1 شكل عليه» ووجهه: أا مسلمة بإسلام أبيها. (7ر). 

1 قال في التذكرة: بها يفيد الملك كزوجت وأنكحت وملكتكها.. إلخ» قال في الرياض: قوله: «بم 
يفيد الملك» هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن التزويج لا يفيد التمليك» ولو قال: «بزوجت أو 
أنكحت أو بكل ما يفيد التمليك» كان أجود. 


(فصل): في شروط النكاح التي ا يصح إلا بها 7V‏ 


ت َه لاو نے 
الناحية» أي: ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به» بحيث لو جرى 
عرف في ناحية أن «أعرتك» بمعنى «ملكتك» صح النکاح به . 

قال صاحب اللمع: ويعتبر العرف في الإنحال". 

: رن و 

قال في الانتصار: وللحنفية قولان في لفظ الإجارة المختار آنه لا ينعقد با 
النكاح". وأما ما جرى العرف أنه تمليك خصوص جنس خصوص نحو: 
9 لے 
«أشطت وصرفت» فإنه لا ينعقد به إلا تمليك ذلك الجنس فقط. 

وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. 

الركن الثالث: أن يكون لفظ التمليك متناولاً (لجميعها” أو بضعها) فيقول: 
«(زوجتکهاء أو ملكتك إياهاء أو زوجتك بضعهاء أو ملكتك بضعها). فأما لو قال: 
«زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها» م ينعقد النكاح» وكذا «ثلثها""' أو ربعها). 


کے 1 
(#) ولو بالفارسية» وهي «تدام» بمعنى: زوجت. (زيادات). إذا عرفاه. (هداية). وني 
الكواكب: إذا عرفه الولي. 

(۱) وکذا لو قال: «عقدت لك» کان عقداً. 

(#) المختار أنه لا ينعقد بلفظ الإعارة؛ لأنها إباحة. 

(۲) نحو أن يقول: «أنحلتك ابنتى» فإذا جرى عرف أنه يفيد التمليك جاز .اه وعرفوا معناه» 

(۳) لأا تقتضي التوقيت. (بيان). فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك» وهذا مع العرف. 

)٤(‏ يقال: لفظ الإنكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة» فينبغي أن لا ينعقد با النكاح. 
والجواب: آنه إنها صح با لن قد صارا علمين هذا العقد» ولا يجب في الأعلام رعاية 
المعنى اللغوي» والله أعلم. 

)١(‏ قال في النهاية: البُضع يطلق على عقد النكاح وال ماع معاًء وعلى الفرج. 

E E | ٍ 

(#) فلو قال: زوجتك نصفا ثم نصفا؟ قيل: يصح ]. (مفتي) (7ر). وقیل: لا يصح. 
رات 
نے 


چ 
1 مام يتلل قبول. 


۷۸ (كتاب التنڪاح0) 


ولا فرق بين أن يحصل عقد الولي (أو إجازته“) بعد أن وقع من فضولي» فإنه 
ينفذ النکاح بإجازته کا ينفذ بعقده. 

(قيل"': ولو) زوجت المرأة نفسها فأجاز الولي ذلك نفذ (عقدها) ذكر ذلك 
أبو العباس» وظاهر قوله أنه لا فرق بين أن تكون الإجازة" في مجلس العقد أو في 
غبره» وقد ذكره المنصور بالله. 

وقال الأمير الحسين: المحفوظ“ ني الدرس أن ذلك إنما يصح إذا كان الولي في 
محضر العقد؛ لتكون المرأة كالمعرة عنه. 

وعند المؤيد باله: آنه لا يصح إجازته لعقدها» وصحح كثير من المذاكرين 


(1) وتصح الإجازة بالقول والفعل» كا سيأي 1في البيع]» وطلب الوني المهر إجازة كطلب 
امن (بخ: 

(#) ولو بالطلاق من الزوج فإنه يكون إجازة» واختلف فيه هل يكون طلقة ام لا؟ قيل: إنه لا 
يكون طلقة. وقيل: إنه يقع واحدة11؛ لأن بين الإجازة والطلاق ترتب ذهني. 

(# رضح جار الاجا كالم في 

(#) ويصح أن يجيز الوكيل عقد الفضولي وإن م يفوض» كا سيأتي في نكاح الإناث من 
الماليك"؛ لأن له ولاية على تنفيذه. (صرر). لأا لا تعلق به الحقوق في الصورتين 
ايت برل الع وحيث تولل الإجازة] بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا أجاز فلا 
يصح؛ لأن الحقوق تعلق به حیث يعقد لا حيث يجیزا"]. (بیان معنی). 

(۲) أبو العباس. 

( ضرا الد ق ل الزن 

)٤(‏ على أصل أي العباس. 

(۵) مطلقاً. 


[ حيث كان موقوفاً على إجازة الزوج» وإن كان موقوفاً على إجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق 
فسخاً. (صرږ). ذکره في الحفیظ. 

[1] ني قوله: «أو إجازته). 

[۳] المختار الصحة.اه ينظر. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۷۹ 


قول المؤيد بالله. قال مولانا عليكاا: بل الأقرب ما ذكره أبو العباسر © 
(أو) حصل (عقد صغير مميز") فأجاز الولي عقده انعقد لنکاح. 
لآ = کے“ 9 کے 
قال ال: ر أنه ينعقد النكاح بالإجازة ولو لم يكن مأذوناًء كا 
TT Ty‏ 
فإن ذلك يصح إذا كان الوكيل (غيرها) أي: غير المرأة» فأما لو وكل المرأة أن 
تزوج نفسهاء أو امرأة غيرها م يصح ذلك» ولا خلاف في ذلك بين أهل المذهب. 
فأما لو وكل المرأة أن توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين أهل المذهب أن 
ا 
ذلك یصح» والوکیل وکیل له" لا ها. 


(۱) عند الإمام علكلا. 

(۲) يوهم أنه عطف على كلام القيل» وليس كذلك» بل هو راجع إلى كلام أهل المذهب» إلى 
قوله: «أو إجازته). 
ع 

(۳) حر أو عبد. (حاشية سحولي). 

ال ف 5 

(#) وكذا لو عقد لنفسه[ ]أو للغير. 

(#) قال في التقرير: والمميز هو من يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به. يعني: هل هو ينفع و 
وھ 

)٤(‏ عطف على قوله: «آو إجازته). 

)٥(‏ لو قال: «غير امرأة» لكان أولل. 

(0) وفائدته أنها لو أرادت أن تعزله م يكن ها ذلك. (ترير). [والفائدة الثانية: أنه يضيف إليه لا 
إليها]. 


: 

1 ولا يحتاج إل الإضافة إلى وليه؛ لأن الإذن ليس بتوكيل له» بل رفع حجر على المختار» وكذلك 

العبد حيث أذن له سيده أن يتزوج فلا يحتاج إل الإضافة إليه كا سيأتي. (سيدنا حسن طي). 
(7ر). 


۸۰ (كتاب التنڪاح0)) 


(و)الركن الرابع: أن يقع (قبول) لعقد'“ النكاح (مثله") أي: مثل 
العقد"» وذلك لأن من حق العقد أن يكون ماضيا“ مضافاً إل النفس» مشتملاً 


(۱) صوابه: الإجاب. 
فر ج 

() والسؤال يغني عن القبول» فلو قال: «زوجني ابنتك» فقال: «زوجتك» لم يحتج إلى قبول. 

(شرح مہران). 
اا 

(#) ويصح بقوله: «نعم» إذا كانت جوا لماض مضاف إليه. (بيان). کک : إلى القائل: «(نعم». 
(صږ). [وکذا: ايه وآه ف حکم «نعم»]. و «فعلت» في Reg‏ وإذا قال الولي: 
«(زوجتها) أو «أنكحتها) فقال الزوج: : انعم أو ب٤‏ بطل . (أنوار) . فأما لو قال الزوج: («(قد 
زوجتني ابنتك؟» فقال أبوها: «نعم» فلا تردد أن ذلك ن ذلك يکفي؛ وكذا لو قال الولي: «قد 
استنکحت ابنتي» أو «قد تزوجتها؟» فقال: (نعم) نعم» فانه یکفي» والله أعلم. 

E 

(۲) فلو قال: «زوجتك فلانة» فقال: «قبلت بضعها) فلا يصح ۱ لأنه ل يطابق. (مفتي) . ومثله 
في المقصد الحسن.اه فإن قال: «زوجتك بضع بنتي» فقال: «قبلت جيعها» صح [. (من 
القصد الحسن). وقيل: يصح في الطرفين جيعاً. 

(۳) مسألة: لو قال: «زوجتك بألف» فقال: «قبلت بخمسائة» صح ولزمه مهر المثل؛ لقوله 
اة : ((وعليه المهر بها استحل من فرجها)) قلت: وفيه نظرء والآقرب فساد العقد؛ إذ 
القبول كالمشروط بكون المهر خسائة. (بحر). 

)#%( صوابه: مثل الإ جاب . 

)٤(‏ فلو قال الزوج: «زوجني ابنتك» فقال: (زوجت» صح العقد؛ لقوله اشا لن طلب أن 
يزوجه الواهبة نفسها فامتنع [النبي ايشا من زواجتهاء ثم قال للطالب]: ((زوجتكها)) 
ول يأمره بالقبول؛ لقيام السؤال مقامه. (بحر). 

س 

)%( قال ف التذكرة: ٠‏ وصح بباض ومستقبل رافظ الأمرء کتزوج بتي فقال: «(تزوجت»)» أو 

قال: «(زوجنى ابنتك» فقال: (زوجت)» وبانعم» في جواب «زوجتني). (تذكرة) : 
2 ا 8 1 
(#) ويصح بلفظ الأمر» نحو: «تزوج ابتتي». (رير). 


[1] وقيل: بل يصح. (حاشية سحولي). وقرره الشامي. 
[] وكذا يصح إذا قال: «زوجتك بضعها» فقال: «قبلت نكاحها». (حاشية سحولي). 


(فصل): في شروط النكاح التي يصح إلا بها ۸۱ 


لحميعها أو بضعهاء فيقول فيه: «(زوجت» أو «أنكحت”'“» فلو قال: «أزوج» 1 
يصح» ولو قال: «رَوَجّ من غير إضافة لم يصح» ولو قال: «زوجتك يدها أو 
اھا 

وجب أن یکر القبول مثله في ذلك فيقول: «قبلت» أو «تزوجت)» فلو قال: 


ا 


ازوج يضح ولو لم يضفه إل نفسه لم يصح» نحو أن يقول: «تزوج) أو «قبل» 
ولو قال: «قبلت نصفها أو رأسها» أو نحو ذلك لم يصح 
éآے‏ عے ء 3 . 

ثم قال طللكل#: فظهر لك أن من حت القبول أن يكون مثل الإيجاب في هذ 
الأمور» وذلك هو المقصود بقولنا: «مثله). 

ولا بد أن يكون القبول (من مثله""“) أي: مثل الولي ني صفاته التي تقدمت› 
وهي کونه مرشدا" ذکراً حلالاً على ملتهاء ولا بد أن یکون هو المتزوج أو نائبه» 

لا لے 3 

أو فضولي وتلحقه الإجازة“ من الناكح» ولا يصح توكيل المرأة على القبول» 
ويصح قبوها* إذا أجاز على الخلاف المتقده. 

الركن الخامس: أن يكون القبول واقعاً(في الجلس") الذي وف الذي و ع فيه الإجاب. 


éےہ‏ سے 
(۱) ظاهره وإن م یات بکاف الخطاب» وهو مستقیم. (سیدنا حسن). ینظر ویحقق إن شاء الله 
(۲) المراد: مثل الموجب. 
و 2 
(۳) «غالبا» احتراز من الصبي المميز والعبد حيث آذن فما فيصح» مع أا ليسا مثل الولي. 
(وابل). 
)٤(‏ ولو بالطلاق» ذکره في الحفیظ . (تبصرة) (رر). 
يعي 2 حيث عقد هما وليها لآخر» فقبلت عقد وليها لذلك الغير» فأجاز ذلك الغير قبوهاء 
فلا يصح على الذهب . 7 
)٨(‏ في قوله: « ولو عقدها» فما جاء هناك جاء هنا. 
2 نے 
)۷( والعبرة بمجلس القابل من زوج أو ولي. (معیار). وظاهر الآزهار لا فرق؛ لأن إعراض 
ا لموجب كالرجوع قبل القبول» وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ» أو إحرامه أو ردته أو جنونه 


۸Y‏ (كتاب التنڪاح0) 


قال المؤيد بالله'“: ويشترط أن يقع القبول عقيب الإيجاب فوراًء وإلا بطل إذا 
تراخی ولو قليلا وهو أحد قولي أي طالب. 
2 رھ س 8 ڪ ۶ 
وقال آبو طالب في القول الأخير: لا يشترط ذلك» وإنا يشترط أن يقع القبول 
(قبل اللإعراض”") أي: لا يتخلل بين الإيجاب والقبول من المتزوج أمر يفهم منه 
(و)الإ جاب والقبول (يصحان بالرسالة( pS‏ 


8 او کے 2 
(*) لا لو وقع الإيجاب في مجلس وانتقلا عنه قبل القبول ولو م يفترقا فإنه لايصح» بل لا بد أن 
ا 
يقع القبول والإ يجاب في مجلس واحد, فلو كانا في سفينة ووقع الإيجاب» وسارت بهم ووقع 
القبول في غير محل الإيجاب لم يصح في الأصح']. (حاشية سحولي). 
٠‏ ۰ © س ء۶ 
() وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا أجاز الزوج. (بيان). 
(۱) في أحد قوليه. 
() من المتزوج» لا المزوج فلا عبرة بإعراضه.اه وظاهر الأزهار لا فرق؛ لأن إعراض الموجب 
كالرجوع قبل القبول. | 
() فلو تخلل زوال عقل أحدهم| فأفاق ثم أوجب أو قبل م یصح» بل يستانفا"]. وکذا لو 
أغمي على الزوجة وقد روضيت بطل إذنا["]. (بحر). ولعله حيث أفاقت ولم يكن قد عقد 
الولي. 
(۳) دخوله في الصلاة. 
)٤(‏ ولو كان الرسول كافراء أو امرأة أو صبيا ميزاء أو عبداء آو عرماً. (مفتي). 
[] وظاهر الفتح والانار خلافه وهو أنه یصح» بخلاف ما إذا کانا في سفینتین أو على بهیمتین1']. 
(أثار) (صریر). 
[ فلا يصح مطلقاً. (ترږ). 
سے ٍ 
1 وعلى الجحملة ن الأقوال والأفعال إعراض ما لم تكن اهتماماء والسكوت وإن طال ليس 
بإعراض إلا لقرينة. (تري). 
1 وعن المفتي عليكا: اذهب لا يبطل به. ( صي ). 


(فصل): في شروط النكاح التي ا يصح إل بها 3 
والكتابة“) وصورة الرسالة: أن يقول المرسل: «قل لفلان يزوجني" ابتته» أو 


(#) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين: أحدهما: أن الموكل يقول للوكيل: «تزوج لي» أو 
«اقبل عني»» والمرسل يقول: «قل لفلان يزوجني». الثاني: أن الوكيل يقول: «تزوج مني 
لفلان» أو «تزوجت لفلان) وني القبول: «قبلت لفلان» أو عنه)» والرسول لا يحتاج إلى قبول 
رأساً ولا إضافة. (غيث لفظاً). 

)١(‏ ولا بد في الكتابة أن يقرأ على الشهود الإيجاب والقبول مجتمعين» وفي الرسالة أن يسمع 
الشهود ذلك مجتمعين أيضاً . وهل يصح أن يكون الرسول أحد الشاهدين؛ لأنه حاك عن 
امرسلء فكأن المرسل حاضر؟ ينظرء الأقرب الصحة؛ إذ ليس كالوكيل» بدليل أنه لا بجتاج 
إل قبول . (حاشية سحولي لفظاً) (تري). 

(#) ولو المكتوب إليه في المجلس؛ إذ القلم أحد اللسانين» لكن يشترط معرفة الشهود للكتابة. 
(شرح بهران). و( ). 

(۲) يقال: هذا مستقبل فلا يصح به العقد» وكذا في الكتابة» ذكره يحيى حيد. (إملاء مفتي). 
يقال: حيث جرى العرف بذلك» ذكر معنى ذلك في الغيث. أو يقال: حقيقة في الحال مجاز 
ا 

() ويح اض ومتقیل: اا ا ا ا ا. (سیدنا حسن ج) (ري). 

(#) ولو من جبل إلى جبل'. وإنها صح بماض ومستقبل خلاف البيع؛ لأن البيع تكثر فيه 
المماكسة حال العقد فافتقر إلى ماضيين» ليخبر كل واحد عن نفسه بالرضا. (صعيتري)۲]. 
1 إذا كان يسمع فيه الجهر المتوسط. قلت: وظاهر ا لمذهب عدم الصحة. (مقصد حسن)']. 

1 لفظ المقصد الحسن: مسألة: إذا قال: «زوجتك» وهو في رأس جبلء فأجابه المتزوج وهو 
في رأس جبل آخر بقوله: «(تزوجت» صح» وكذا في البيع» كذا حفظ. قلت: وظاهر المذهب 
عدم الصحة. 
[ قال في التذكرة: ويصح بهأاض ومستقبل. قال الصعيتري: يعني فلا يزيد يحتاج الزوج إلى قبول 
بعد تقدم السؤال بقوله: «زوجني» بل يحل السؤال حل القبول. قال أبو طالب: وكان القياس أنه 
لا بد من القبول» لكن ترك ذلك للخبر» وهو أنه قال بإا: ((زوجتك با معك من القرآن)) 
فانعقد النكاح من غير ذكر القبول» بخلاف البيع؛ لأنه يدخل فيه السوم والمزايدة» فافتقر إلى 
القبول ليتميز عن السوم والمزايدة. بخلاف النكاح فلا يدخل ذلك فيه فحل السؤال فيه حل 
القبول. 


۸٤‏ (كتاب التنكاح0) 


يتزوج ابتتي» فيحكي الرسول لفظ المرسل”'» فكأن الناطق هو المرسل» ثم يقول 
المرسل إليه: «زوجت» أو «تزوجت"». ولا يحتاج رسول المتزوج إلى قبول» بل 
ينعقد النكاح بقول الولي: «(زوجت). 

وأما الكتابة فنحو أن يقول ني كتابه: «زوجني ابنتك» أو «تزوج ابنتي» ثم يقول 
المكتوب إليه: «زوجت» أو «تزوجت»» لكن قال ابن داعي: يجب أن يقول: 
«(زوجت» عند قراءة اللفظ إن حضر الشهود. قيل: لأنه لو قرأها ثم قام إلى مجلس 
آخر فقد انقضى كلام الكاتب» فينبغي أن لا يقرأها حتى يحضر الشهود. 

وقال أبو مضر: ا قراءتما وكان لفظ الكاتب"' كالمتکررء فيزوج في 


2 

(۱) أو معناه. (مفتي). وني البحر: يحكي لفظه بعينه. ومثله عن الشامي. 

(#) سؤال في رجل تزوج امرأة» ثم بعد العقد وجدت ميتة» وم يعلم هل ماتت قبل العقد أم 
بعده ماذا يلزم؟ الجواب: أن الأصل عدم الموت إلى بعد العقد» فتستحق المهراا]» وهو 

فائدة٠‏ قال1]: (; E‏ بكک) أ (* e‏ ۰ تتك)؟ قا ' 5 ؛ لگن ا 
ئدة: لو زوجت بتتي بك» او زوجت نضسي من ب قیل: یصح؛ لان کلا من 
الزوجين معقود عليه» وقيل: ١‏ نا المرأة منكوحة؛ فلا يصح.اه لأصحا 

لزوجين معقود يه» وقیل لرجل E‏ يصح :اه ب 

الشافعي. وينظر على أصانا؟ المختار: الصحة. (7ير). 

(۲) أو قبلت. (بيان من مسألة إذا قال: «زوجني ابتتك» من الثاني من شروط النكاح). 

( او الرسل: (فری): 

(#) قال الفقيه علي: فإن قال المرسل إليه: «لا أزوج وأتروج» وكذلك المكتوب إليه» ثم قبل بعد 
ذلك لم يصح. قال في الغيث": وهو قوي .اه لكن يقال: الامتناع ليس برد إلا أن يجري 

1 مع التسمية الصحيحة وصحة العقد. (7ير). 

1 لفظ مغني المحتاج: فرع: لو قال الخاطب للولي: «زوجت نفسي ابنتك» وقبل الولي» ففي انعقاده 
بهذا خلاف مبني على أن كل واحد من الزوجين معقود عليه؛ لأن بقاءهم| شرط لبقاء العقد 
كالعوضين في البيع» أو المعقود عليه المرأة فقط؛ لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه» 
ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها.. إلخ. 

1] لفظ الغيث: قال الفقيه علي: ما لو قال المكتوب إليه: لا أزوج ثم أراد بعد ذلك أن يزوج | 
يصح. قلت: وهوقوي صحيح. ولفظ الحاشية في نسختين: قال الفقيه علي: أما لو قال المكتوب 
إليه: لا أفعل ثم أراد بعد ذلك أن يزوج أو يتزوج لم يصح. قال في الغيث.. إلخ. 


(فصل): في شروط النكاح التي يصح إلا بها ۸0 


ذلك المجلس أوفي غيره'“. 
(و)الإجاب والقبول يصحان أيضاً (من المصمت والأخرس“" 
بالإشارة") المفهمةء فالصمت: هو الذي عرض له مانع من الكلام لأجل علة 
ضت“ وقد کان مفصحاً. والأخرس: هو الذي لم تصح آلة الكلام فيه» فلم 
یتکلم من مولده. 
(و)يصح (اتحاد متوليهم)) أي: يصح أن يتولل الإيجاب والقبول واحد في 
النكاح» إما بالولاية على نحو صغيرين" أو الوكالة من الزوج والولي. وكذا لو 
فعل فضول الإيجاب والقبول واتفقت الإجازة من الولي والزوج انعقد7" النكاح. 
وقال الناصر والشافعي“: لا يصح أن يتولل طرفي العقد واحد. 


(#) قال الفقيه علي: ولفظ الرسول كالكتابة في أنه يلفظ في حضرة الشهود» فإن م يكن ثم شهود 
عند اللفظ الأول أعاده مرة ثانية حال حضور الشهود. (تعليق الفقيه علي) (ضري). 

(1) قال في البحر: مال يعرض.اه وقيل: ما ل يرد. (غيث). والقيام إعراض.اه وظاهر قوهم: 
«إن لفظه كالمتجدد والمتكرر» ينافي اشتراط عدم الإعراض» فيحقق. (مفتي» وشامي). وكذا 
الرد؛ إذ لا فرق. 

ن 

(۲) الذي يفهم الشرعيات.اه وقيل: الذي يفهم عقد النكاح. 

() فإذا كان لا يفهم فالإمام والحاكم. 7 

(۳) لا الكتابة؛ لأنما فرع عن النطق. (مفتي). وقيل: يصح بالكتابة كما يأتي في الطلاق» وفرق 
بينه وبين الأيمان بأن اليمين لا تصح من الأخرس بالإشارة» بخلاف هذاء بل تكون الكتابة 
أبلغ» وسيأتي نظير ذلك في كلام البحر في كتاب الإقرار. و(2ي). 

)٤(‏ ولو ما یرجی زواله كوجع الحلق. (رر). [إذا كان يفهم عقد النكاح]. 

)٥(‏ لأن حقوق النكاح لا تعلق بالوكيل» فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الأصل» بخلاف 
البيع فلا يصح؛ لأنه يكون مطالِباً ومطالّباً. 

(0) ملوكين أو مجنونين. 

(۷) صوابه: نفذ. (7ر). 

(۸) وزفر. 

(۹) بالوكالةء لا بالولاية فيصح» وهذه قاعدة الناصر والشافعي. 


۸1 (كتاب التنڪاح0) 


ولا بد آر أن يكون المتولي للإيجاب والقبول (مضيفا"'“ في اللفظين) حيعا 
IR‏ وکیل الزوج والولي: زوجت ت عن فلان فلان وقبلت عن فلان/"» هذا 
معنى الإإضافة في اللفظين بلا ر ا هذاكلام الهدوية. 
وقال المؤيد بالله: إن اللإضافة إلى الزوج“) تكفي في الإيجاب وإن لم يضف 
وكيله القبول إليه» وحمل الفقيهان محمد بن يحيى ومحمد بن سليان كلام الهدوية 
على مثل كلام المؤيد بالله. 
قال مولانا علبكا8: وظاهر كلام الهدوية ما ذكره الفقيه بجيى البحيبح من أنه لا بد 
ا 
من الإضافة في اللفظين. 


(#) لقوله بإ إا: ((كل نكاح لا بحضره أربعة فهو سفاح: خاطب» وولي» وشاهدان)) هكذا 
في الشفاء. روته عائشة» وقد ذكر نحوه في التلخيص» ونسبه إل البيهقي والدارقطني وغيرهما 
من طرق في كل منها مقال. قلنا: على تقدير صحته فالمراد به أربعة أو من يقوم مقامهم وإلا 
لزمكم منع أن يزوج الرجل ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة[]» ويقبل له» وقد 
صححتموها. (شرح بہران). 

(۱) أي: يضيف الإيجاب إلى الولي والقبول إلى الزوج» فهذا معنى الإضافة في اللفظين» وها 
الات والقول ف خط ساح ری 

(#) لظا او اه من الوكالة) (ضير). ولو كان الموكل في المجلس. (7ير). 

)فلات 

(۳) صوابه: لفلان. 

(#) وإنها وجبت الإضافة على الوكيل في النكاح لا في البيع؛ لأن النكاح لا يفيد نقل الملك إلى 
الغير» بخلاف البيع. (بحر). 

)٤(‏ نحو أن يقول الولي: «زوجتك لفلان» فإذا قال وكيل الزوج: «تزوجت» أو «قبلت» کان 
لفلان. قيل: ويكفي أيضاً إذا فهم أنه للموكل بقرينة وإن لم يضف في الإيجاب عند المؤيد 
بالله؛ لأن المقصود المعرفة أنه لفلان. (زهور). 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها AV‏ 


فإن قلت: إن مفهوم'“ كلام الأزهار أنه لا بد للوكيل إذا تول طرفي العقد أن 
يأتي بلفظين إيجاب وقبول» مضيفاً هما إلى من وكله» وقد ذكر ابن أبي الفوارس 
والفقيه يحيى البحيبح وكثير من المذاكرين وأشار إليه في اللمع في كثير من 
المواضع- أنه إذا تول طرفي العقد واحد» كفاه لفظ واحد» نحو أن يقول: 
«تزوجت”"' لفلان فلانة") e e sae‏ 


(۱) بل منطوق. 

(1) بولاية» أو وكالة» أو ملك. (7ر). لا فيضلة. (رر). ومعناه في حاشية السحولي. وهذا 
الذي لا يجحتاج إلى الإضافة في لفظة تروجت إلى الوليء وأما زوجت فلا بد من اللإضافة إلى 
الولي. (رر). ولفظ حاشية السحولي: وأما حيث تول الطرفين واحد فالمقرر للمذهب أنه 
يكفي لفظ واحد» سواء تولاه بالوكالة أو بغيرهاء ما غا الفضرل يعني: أنه إذا فعل 
الإججاب والقبول فلا بد من الإضافة في اللفظين» نحو: زوجت فلاناً فلانة عن فلان وقبلت 
له» وني البيان: ن الفضولي كالولي والوكيل متولي الطرفينء فيكفي الوكيل والولي من 
الطرفين أن يقول: «زوجتا'] فلاناً فلانة» أو تزوجت فلانة لفلان» وكذا مالكهماء فلو كان 
وليها هو الذي أراد أن يتزوجها كفى أن يقول: «زوجت""] نفسى فلانة) أو «تزوجت فلانة 
لنفسى» أو «تزوجت فلانة). (حاشية سحولي لفظاً). 

(۳) «عن فلان»» وقیل: لا يحتاج. (ترږ). 

() هذا كلام الشرح» ولا يكفي هنا ذلك» فإنه لا بد من الإضافة إلى الولي [ني النكاح] فيقول: 
«تزوجت لفلان فلانة عن وليها"" فلانء هذا لفظ واحد وأما حيث أتى بالإيجاب فلا بد 
EE‏ إذ لا يستقيم إلا بذلك فيقول: «زوجت فلاناً فلانة عن وليها فلان» وقبلت له» 
هذا ما روي عن الشيخ لطف الله الغياث. 

(*#) حيث له ولاية. قلت: ولعل كلام اللمع في الولي» وإلا فلا بد من الإضافة إلى الولي في 
النكاح إذا كان وكيلاً. (مفتي). فيقول: «تزوجت لفلانا؟] فلانة عن فلان» ولا يجحتاج إلى 
قبول. (مفتي). وإن قال: «زوجت» فلا بد من القبول» ذكر هذا المعنى المفتي وعامرا*]. 


1 أما في «زوجت» فلا بد من القبول على المقرر. (7ي). 
1 أما في «زوجت» فلا بد من القبول على المقرر. (7ي). 
EAS‏ 
اہ س ٍ 
1 لأن قوله «تزروجت» متضمن للإ يجاب والقبول حيعأء و«ازوجت» متضمن للاإ يجاب فقط . 
٠ ّ ۰‏ ”مس 
1[ والذي تر في «تزوجت» آنه لا يجحتاج إل الإضافة إلى الولي ولا قبول. 


M‏ (كتاب التنڪاح0) 
أو نحو ذلك'. 
قال لكل: نعم» قد ذكروا ذلك» وليس في كلام الأزهار تصريح' بإيجاب 
َ : 4 د 
اللفظين عليه» وإنا أوجبنا الإأضافة في اللفظين» يعني: في الإيجاب حيث ياتي 
بالإيجاب") وني القبول حيث يأتي بالقبول٤)»‏ هذا مقصود كلام الأزهار“. 
اع آل بكي الط وا إل شمن وا قن ت لول 
واعلم آنه لا يكفي لفظ واحد إلا من شخص و ثبتت له ولاب 
ر ٍ gg‏ 
الإجاب والقبول" جيعاًء فيكفيه آن يقول: «تزوجت لفلان“ فلانة» لأنه 


)١(‏ نكحت لفلان فلانة. 

(1) بل تصريح بإيجاب الإضافة ني اللفظين» وليس فيه تصريح بالإتيان باللفظين. 

(۳) نحو: زوجت فلانة فلاناً» مع الإضافة إلى الولي. 

(#) أراد بذلك في كل لفظ وحده حيث تولاه. (حاشية سحولي). 

)٤(‏ نحو: «تزوجت لفلان فلانة). 

)٥(‏ عبارة الأزهار لا تفيد ما ذكره لكا إلا بتكلف. (نجري). 

0) لعله يعني: فيا أتى به متولي الطرفين من الإيجاب والقبول أضاف فيه. 

(۷) فيكفي من الولي عن الصغيرين» ومن الوكيل عن الزوج والولي» ولا يكفي مثل ذلك من 
الفضولي؛ لضعفه. (صرر). وني البيان: يكفي من الفضولي كخيره. 

(۸) ولا يحتاج إلى أن يقول: «قبلت»» وأما مع الإضافة إلى ولي المرأة فلا بد منه» إلا أن يكون هو 
الولي لم يحت إلى الإضافة.اه وحاصل السألة في ذلك: أن من ثبتت له الولاية على الزوج 
والزوجة بقرابة أو ملك كفاه أن يقول: «تزوجت لفلان فلانة) أو (تزوجت فلانة) حيث هو 
الزوج في غير المملوكةء وإن قال: زوجت فلاناً فلانة» فلا بد أن يقول: «وقبلت له» ولو 
لنفسه حیث قال: «(زوجت نفسي فلانة) فلا بد أن یقول: «وقبلت)» وإن کان وکیلا۱] فم أو 
فضولياً فإن قال: «تزوجت لفلان فلانة» قال: «عن فلان» وهو الوليء وإن قال: زوجت 
فلاناً فلانة» فلا بد أن يقول: «عن فلان» وقبلت له». (شامي) (صرد). هذا هو الأول» وهو 
الذي يطابق الأزهار. 


[ أما الوكيل فهو كالولي على المقرز. (تري). [فلا يحتاج إل الإضافة. (تري)]. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۸۹ 


يحصل" به فائدة القبول» وهي الإخبار بالرضا. 

(وإ)ن (لا) يضف الوكيل"" النكاح إل الموكل (لزمه") النكاح» وكانت 
زوجة له (أو بطل) العقد ولم تکن له ولا للموکل. 

أما الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون زوجة له لا للموكل: أما حيث يكون 
الوكيل في الطرفين واحداً فذلك حيث وكله ولي المرأة على تزويجها مطلقاً ولم يعين 


)١(‏ وحاصل الإضافة في عقد النكاح أن نقول: لا يخلو إما أن يكون المضيف ولياً على نحو 
صغيرين فيتولل الطرفين» أو وكيلاً عن الولي والزوج» أو فضولياً وتولل الطرفين» فإن كان 
i‏ فإن أتى ب«التاء» فيكفيه أن يقول: «تزوجت لفلان فلانة» ولا يحتاج إلى قبول؛ لأن 
«التاء» في «تزوجت» متضمنة للإيجاب والقبول كا ذكره القاضي عامر» وإن لم يأت 
«بالتاء» فيقول: «زوجت فلانة فلاناً وقبلت له» فيحتاج إلى القبول. وإن كان وكيلاً عن 
الولي والزوج: فإن أتى ب«التاء» فلا يحتاج للإضافة إلى الولي ولا قبول» بل يكفيه أن يقول: 
«تزوجت لفلان فلانة)» وإن لم يأت ب«التاء» فلا بد من الإضافة والقبول» فيقول: 
«زوجت فلانة عن وليها فلان لفلان» وقبلت له». وإن كان فضولياً: فإن أتى بدالتاء» 
فيحتاج إلى الإضافة ولا يجحتاج إلى القبول اء فيقول: «تزوجت فلانة عن وليها فلان 
لفلانا"»» وإن لم يأت ب«التاء» فلا بد من الإضافة والقبول» فيقول: «(زوجت فلانة عن 
وليها فلان لفلان» وقبلت له». ففي «زوجت» الوكيل والفضولي على سواء» يحتاج كل 
منهم| إلى أربعة لفاظ» وني «تزوجت» الوكيل والولي سواء» فيحتاج كل واحد منها إلى 
لفظين فقط» فيقول كل واحد منهما: «تزوجت لفلان فلانة)» واختلفوا في «(زوجت»)» 
فالولي يحتاج إلى ثلاثة» فيقول كا مر. قال سيدنا حفظه الله: هذا ما حفظ تقريره في شرح 
الأزهار على سيدنا حسن را . (ري). 

() يعني: وکیل الزوج. 

(۳) والفرق بين هذه وبين ما تقدم في الزكاة أن الزكاة لا يصرف في نفسه إلا مفوضاً؛ لأن العلة 
في وكيل المال التهمة» وليس كذلك هنا. 


1 بل يحتاج إلى القبول. (ترير). 
11 وقبلت له. (ږ). 


۰ (كتاب التكاح0) 


الزوج» أو" يفوضه أن يزوجها من شاء» ووکله الزوج أن يتزوجها له» فيقول: ((قل 


تزوجت فلانة» ولا يقول: عن فلان(" فإنما ني هذه الصورة تكون زوجة له. 

وأما حيث لا يتحد المتولي للطرفين فذلك حيث يقول الولي: «زوجتك فلانة) 
فيقول الوكيل: «قبلت» ولم يقل الولي: «زوجتك لفلان» ولا الوكيل: «قبلت 
لفلان» فهي في هذه الصورة تکون زوجة للوكيل» ذكره في التذكرة وغيرهاء 
وظاهره يقتضي انها تثبت لل وکیل ولو نویا جمیعاً کونها للموکل (". 

قال مولانااكا: وني ذلك نظر مع ال 

وأما حيث يبطل العقد بترك الإضافة: أما حيث يتولل الطرفين واحد فذلك 
حیث يوکله الولي ن پزوجها من زيد٬‏ ویوکله زيد أن پتزوجها له» فيقول: «(قل 
تزوجت فلانة) ولا یقول: عن زی فهاهنا لا يصح نکاحها له ولا لزید . 


سى 3 ء 

(۱) ألف التخيير ثابت في بعض النسخ» وعليه المعنى الصحيح. (أم). وقيل: لا بد من الأمرين. 
(حاشية سحولي). كا في الزكاة: ولا يصرف في نفسه إلا مفوضاًء أو جرى عرف بأنه يدخل 
في اللإطلاق.اه ويمكن الفرق بن العلة ني وكيل المال التهمة» وليس كذلك في النكاح» فلا 
یرد ما ذكر. (مفتي). واستقربه الشامي. 

(۲) صوابه: لفلان. (7ر). 

(#) هذا على کلام المغتي أنه لا بد من اللإضافة. ور خلافه. 

() إذ لا طريق للشهود إلا اللفظء وهو شرط في النكاح» فلا تأثير لنيته. 

(6) لا نظر؛ لأن من شرط النكاح الإضافة لفظاً. (ضريد). 

ي ل 
)٥(‏ صوابه: لزید. 
جمس َ 
)٨(‏ وللوکیل تجدید ما وکل فیه» ولا ینعزل بالباطل. (7ږ). 
(#) ويبقى موقوفاً إن أضافا إلى وليها. (ترر). وإلا فهو باطل مع عدم الإضافة. (رير). 


[] لأنه صار بمخالفة الولي فضولياًء وقد تقدم في الفضولي أنه لا بد من الإضافة لفظاً في 
«تزوجت». (سيدنا حسن الن). 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۹۱ 


و کے 
قال عليكل#: ولا تكفي نية كوا لزيد على ظاهر إطلاقهم. 
وأما حيث يتولل الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الإضافة من أحد 
الجانبين'» أو حيث يضيف أحده| إلى غير من أضاف إليه الآخر 
(ویفسده(") أي: يفسد النكاح أمور أربعة: OER SESS‏ 


(۱) يعني: على ظاهر كلام الهدوية كا تقدم» لا على ما اختاره [يعني: المؤيد بالله] وبنى عليه هو 
والفقيهان محمد بن سليمان وحمد بن يجحيى» أو حيث يضيف أحده إلى غير من أضاف إليه 
الآخر» ولا تردد في هذه» نحو أن يقول: زوجت بنتي زيدا) فيقول: «قبلت لعمرو). قلنا: 
فأما إذا ا «(زوجت منك ابنتي لفلان» فقال الوكيل: «قہلت» ول يقل: «(له) بطل 
E E E EP OT EEE‏ 
والمختار في الأزهارء بل يكفي ذلك القبول كا تقدم بيانه. (نجري). 

(۲) نحو أن يقول: زوجت ابنتي من زید» فيقول: «قبلت لعمرو). 

ع 

(۳) مع الجهل» لا مع العلم فهو باطل. (غيث معنى) (ترير). 

(#) ووجه فساده عدم التسمية. بعض أصحاب الشافعي: بل للتشريك في البضع؛ لأنه ملك 
للزوج وملك للأخرى» وأشار إلى هذا أبو طالب. وقال المؤيد بالله: بل يبطل باستثناء 
البضع» واشار إليه أبو طالب أيضاً. بعض أصحاب الشافعي: بل لخلو العقد عن المهر 
والتشريك في البضع» وهذا كلام المدوية من حيث إنهم صححوا العقد مع ذكر مهره أو 
أحدهماء وصرح بذلك أبو العباس» وهو تخريج المؤيد بالله» ورواه عن أبي يوسف وشرح 
الإبانةء وهو إجماع. (ذويد). وقيل: العلة ني فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية» وهو أن لا 
يذكر المهر بالكلية» فإذا ذكر مهر خرج عن كونه نكاح الجاهلية. (غيث). 

(#) أي: يبطله ما وقع على أحد هذه الوجوه الأربعة. (هامش شرح سيدنا حسين المجاهد). 
وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه» لا ني المختلف فيه إلا مع العلم» كما يأتي» والله أعلم. 
(من خط سیدنا حسن) (7ږ). 

(#) وعن نافع عن ابن عمر قال: نه رسول الله اوا عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل 
ابتته على أن یزوجه الآخر ابنته» ولیس بینه| صداق. اتفق عليه البخاري ومسلم» واتفقا من 
وجه آخر عل أن تفسير الشغار من كلام نافع. 

مسألة: ومن قال: «زوجتك ابنتي على زواجة ابنتك مني» فقال: «(زوجت» أو «تزوجت» أو 
«قبلت»)- صح العقدان معاًء وكذا لو قال: «زوجني ابنتك على زواجة ابتتي منك» فقال: 
لازوجت» أو «تزوجت» 1و قبلت ]. فأما لو قال: «زوجتك ابنتي على ان تزوجني ايتتك» 


۹۲ (كتاب النكاح0) 
الأول: (الشغار“) بكسر الشين» وهو أن يزوج كل واحد من الرجلين ابتته من 


ال اب ٠‏ 
فقال: «تزوجت» [أو قبلت] فإنه يصح الأول لا الثاني" إلا على أحد قولي المؤيد بالله. فإن 
قال المجيب: «زوجت» لم يصح ا [» حلاف أحد قولي المؤيد با۳1 وکذا إذا قال: 
«(زوجتني ا أزوجك ابنتي» فقال: «ازوجت» صح | ول فقطا٤]»‏ وإن قال: 
«تزوجت» لم ر يصح ]1*7 [لعدم الإییاب] . (بيان). 

(1) وضابطه: بضعان فقط فسد. بضعان ومهران صح. بضعان ومهر فقط صحا جيعا. بضع 
يذكر بضعها وفاقً. 
RE gg‏ 1 
(#) وهذه المسألة فيها أربعة أطراف: إن لم يذكر البضعان ولا المهران صح وفاقاء وإن ذكر 
لبضعان ول يذكر اهران ولا أحدهم فسد وفاقاء وإن ذكر البضعان والهران أو أحدهما صح 
نكاحهما معا عندناء خلاف المؤيد بالله» لكن ذكر الفقيه علي بشرط أن يكون المهر قدر عشرة 
دراهم» وقال المنصور بال: يصح ولو درهہا"]. وإن ذكر بضع أحدهم| دون الأخرى ولم 
يذكر مهر لم يصح في التي ذكر بضعها اتفاقاًء ويصح في الأخرى اتفاقاً. (وشلي) (تريد). 


[] وذلك لأنه يجحتاج إلى تجديد عقد لقوله: «على أن تزوجني». (بستان). وهذا ذكره في الزيادات 
وقواه الفقيهان علي ويحيى البحيبح» وقال في الإفادة: إنه يصح الثاني أيضأ بالقبول» ذكره فيمن 
قال: «طلقتك على أن تبرئيني» فقالت: «قبلت» فقال فيها: يصح الطلاق والبراء قال الفقيه 
يوسف: والحكم واحد في المسألتين. 

1 لأنه جواب غبر مطابق لقوله: «زوجتك ابتتی». (بستان). 

۳1 قال الفقه ورس وان عل رل الاد بخان ما وة فة الوك اه فن قا 
لزوجها: «وهبتك هذا لتطلقني» فقال: «طلقتك» أنه يقع الطلاق وتصح ابةء فجعل الطلاق 
قبولاً للهبة» فكذا هنا يكون قوله: «زوجت» قبولاً للعقد الأول» وتزويجاً له بابتته. (بستان). 

[1] لأنه قد حصل الإجاب والقبول. (صعيتري). 

[] قال الفقيه يوسف: ويأتي على قول الإفادة يصحان معا ذكره في تعليقه على التذكرة. (بستان). 

1 ويكمل مهر المثل؛ لأن التسمية باطلة1 "أ مع جهل الزوجة» لا مع علمها فالتسمية صحيحة1' ']. 
(7ږ). 

٠1‏ لانضام البضع إل المهر. (مفتي) (تري). 

]٠٠[‏ لاما تكمل عشراء كا يأي في التنييه عن الفقيه بجي البحيبح .اه وهذا مع علمهاء فأمامع 
جهلها فتوف مهر المثل .اه ويفرق بين هنا وبين ما يفهم من قوله: «فإن بطل أو بعضه..» إلخ 
أن هنا هي عالمة بها سمى» بخلاف هناك فهي جاهلة» كا في التنبيه. (تري). 


فصل قي روط لكات ا لا بح ال ي ٣ك‏ 


الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منها مهراً للأخرى. 

واشتقاقه إما من الانفراد؛ لما انفرد عن المهر' أو عن البضع"» ومنه يقال: 
«رفقة/" شاغرة» أي: منفردة“. أو من الرفع؛ لما رفع المهر أو البضع"» ومنه 
يقال: «شغر الكلب برجله» إذا رفعها للبول. 

e‏ ل 5 (۸) ۶ 0( ء۶ 

فإن ذكر مع البضعين مهر لاحده)'“' آو فا جيعا صح النكاح ' ٠‏ ذكره آبو 
العباس» ورواه في شرح الإبانة عن القاسم واهادي والناصر. 

وقال المؤيد بالله ني الإفادة: إنه لا يصح. 

وكذا الخلاف إذا ذكر بضع أحدهم| وذكر معه مهر. وإن لم يذكر معه مهر قال 
الفقيه على: فا لا بض نكاخهاوفافا 0 ون آها, للذهت) وا 

علي: لتي سمي بضعها يصح حهاو ین هل هب» والتي 

یار بصا بص اا ونافا ٣‏ ین اهل الدهب: 

(و) الثاني: (التوقيت) في الإحجاب نحو أن يقول: (ازوجتك بنتي شهراً أو حتى 


(#) وهو منهي عنه إجماعاً؛ لقو له بإ ااا: ((لا شغار في الإسلام)). (شفاء). 
)١(‏ عند أبي العباس. 

(#) أي: لما انفرد النكاح عن المهر. 

(۲) لما ارتفع جواز الوطء عن البضع. 

(#) عند المؤيد بالله. 

() الرفقة: الحياعة. 

)٤(‏ عن السابلة. (زهرة). 

)٥(‏ عن ملك الزوجة. 

(1) عن ملك الزوج. 

(۷) وهي أمارة بلوغه. 

ل 

(4) لأن المهر أخرجه عن حد الشغار. 

(۱۰) خلاف المؤید بالله وزید بن علي» ذکره في الزیادات. (شرح ذوید). 
)١(‏ حلاف المؤيد بالله ومالك. 


4 (كتاب التكاح0) 


يأتي الحجيج» أو نحو ذلك. حو ذلك. أو ني القبول نحو آن يقول: يقول: «قبلت هذا النكاح شهر 
ا و نحو ذلك - فإن هذا يفسد ٠‏ عند من قال بتحريم نكأح المتعة/" وهو الؤقت 
مده معلومة. وقالت الإإمامية: : إنه حلال. قال الفقيه یوسف: وکذا ف شرح الإبانة 


(۱) مع الجهل. 

(#) بل ببطل. اهمع العلم. 

(۲) حجة ابن عباس في نكاح المتعة قوله تعالل: فما اسْكَمْتَعتم په مِنهن فاتوھ هئ اجُورش4 
الساء:٠۲]»‏ وفسره ابن عباس بنكاح المتعة. قلنا: المراد النكاح» جمعاً بين الأدلة. . وحجة زفر 
قوله ب اا: ((ما بال أقوام یشترطون ما لیس في کتاب الله ولا سنة رسوله ايء كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) قال: وإذا بطل استقر النكاح. لنا: ما مر. قال علكلا: وقد 
رجع ابن عباس؛ بدلیل ما روی سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: أبحت للناس المتعة 
حتى سار بها الركبان وقالوا الشعر. قال: وما قالوا؟ قال: قلت: قال الشاعر: 

أقولللشيخ لماطالمبسه ياصاح هل لك في قول ابن عباس 
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة[] تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فخرج ابن عباس وكشف رأسه وقال: «من عرفني فقد عرفني» ومن ل يعرفني فنا ابن عباس»› 
إن المتعة حرام كالدم والميتة). (بستان بلفظه). وبر صاحب البردة بقوله ب إا: ((قد 
كنت حللت لكم المتعة» ألا إن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة)). 

(#) والمتعة أن يأتي الرجل إل المرأة فيقول: «أمتعيني نفسك أياماً معلومات بشيء معلوم» على 
أنك لا تلحقيني نسبا وإذا مات أحدنا م يرث الآخر صاحبه» وأن أطأك في أي المطاء شئت»› 
فإذا مضت المدة وأردت المقام بعد ذلك على ما مضى فا معانا من الشرط بقيناء وأنطلق من 
عندك بغير طلاق» ولا عدة عليك» ولا نفقة لك» على ما ذكره في الزوائد لمذهب الشافعي» 
وإلا فالشافعي يحرم المتعة. 

(#) والأصل في تحريم نكاح المتعة ماروي عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله کا 
عام أوطاس ني المتعة ثلاثة أيام ثم هى عنها. رواه مسلم. وعن علي ليا قال: بى رسول 
لله اة عن المتعة عام خيبر. رواه البخاري ومسلم. 


1 ]في الضياء: البهكنة: المرأة الحسنة الخلق. (زهور). 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۹۵ 


عن الصادق والباقر(. 


قال في شرح الإبانة: ولا بد عندهم من الولي وشاهدين عدلين. قال مولانا طلا: 
والذي تدل عليه الأخبار" وجرت به عادتهم أن ذلك لا يجب. 

نعم» ولا يثبت عندهم ني نكاح المتعة شيء من أحكام النكاح: لا مهرء ولا 
نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستيراء. 

(قيل) الفقيه حسن: وإنا يفسد النكاح إذا وقت (بغير الموت) سواء طالت 
المدة أم قصرت» وأما إذا وقت بمدة حياتي أو حياة أحدهم| صح النكاح؛ لأن 
هذا مضمون النكاح؛ إذ لا نكاح إلا ني الحياة» وهذا القول ذكره الفقيه 
الاه 

2 9ے ع 

قال مولانا لگلا: وفیه نظر؛ لانه نکاح مؤقت» وقد ورد النهي عن التوقيت» 
ولأن للنكاح أحكاما ثابتة بعد الموت» من التوارث وغيره"» وإذا وقت بالحياة 
لزم ارتفاع' النكاح بارتفاعهاء فتبطل تلك الأحكام. قال: وقد أشرنا إلى ضعف 


(۱) وروي عنه| الرجوع. 

(۲) يعني: الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ. 

) إلا النسب والتحريم. 

(6) نقل عن كتب الإمامية أن الاستبراء بحيضتين» والمنقطعة بخمسة وأربعين يوما» والمتوق 
عنها بأربعة أشهر وعشر» والحامل بوضع الحمل» ولا نسب إلا أن يشرط وله نفيه. 

(#) والتحريم. (كواكب). يعني: تحريم المصاهرة» ذكره الفقيه يوسف. (بيان معنى). وقيل: لا 
يحرم عندهم. قال في الشفاء والإمام عز الدين: وإذا ألحتق الولد بالغلط فبالأولى هنا. (حاشية 
من الغيث). 

() يقال: العقد سبب التوارث» والموت شرط, والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط» فلا يبطل» 
فينظر. قال في بعض الحواشي: لكن عند الفقيه حسن تبت هذه الأحكام فيحقق. يقال: 
يرتفع النكاح بانتهاء الوقت بالموت» فيرتفع عند الموت لا به. 

(0) العدة وغسل أحده| الآخر. 

(۷) واعتراضه عاكلا فيه نظر؛ لأن الفقيه حسن لم يرد ارتفاع النكاح بالموت» وإنا جعل المؤقت 
بالموت كالمطلق. (سماع). فالأولل أن يعلل بالنهي فقط . 


۹ (كتاب النكاح0) 


هذا القول بقولنا: «قيل». 
(و)الثالث: (استثناء البضع' والمشاع) أما استثناء البضع فهو أن 
يقول: «زوجتك ابنتي إلا بضعها)» وأما إذا استثنى غير البضع نحو اليد 
س . ت ء۶ : 
والرآس فقال الأستاذ: لا يفسد العقد. قال طلبكلا: وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: 
«واستشناء البضع)؛ إذ لو كان غيره يفسد لم نخصه بالذكر. وأشار ني الشرح 
أنه يفسد العقد؛ إذ كل جزء يستمتع"' منه. 
وأما استثناء المشاع فنحو أن يقول: «زوجتك ابنتي إلا نصفهاء أو إلا ثلثها» أو 
نحو ذلك؛ لأنه يدخل فيه بعض البضع. 
(و)الرابع من مفسدات العقد: هو أن يذكر فيه (شرط مستقبل") نحو أن 
(1) أو بحضة. (كواكب» وحاشهة سخول): 
AGG‏ : 5 ِ‫ 
(#) على جهة الدوام» وأما لو كان مدة معلومة صح ويلغو الشرط . (رر). ومعناه في البحر. 
E E Dh‏ َء 2 5 
)#%( ولو الزوج المستثني. (حاشية سحول). أو الزوجة» أو الولي. (ضير). 
(#) أما لو قال: «زوجتك بضعها إلا بضعها) م يصح الاستثناء وصح النكاح؛ لأن استثناء 
الكل لا يصح. (نجري). وقيل: لا يصح النكاح. (مقصد حسن). لأنه بمثابة الرجوع قبل 
القبول» ويكون هذا فرقاء وعليه الأزهار هنا. 
() لأنه المقصود» ولم يقولوا: يبطل الاستئناء كا في الاعتكاف «ويبطل الاستثناء للمقصود» 
فينظر في الفرق. (شامي). الغرق: بآنه هناك كالرجوع» وهو لا يصح؛لأنه كالنافذ من قبله» 
وهو غير متوقف على غيره» بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول» فيصح الرجوع قبل 
نفوذه. (سهاع شامي). 
(۲) في غير الدبر فلا جوز. وكذا الفم» ذكره في الشرح. 
(۳) مقارن. (ضرر). 
(#) فإن قال: «إن كان في معلوم الله أنك لا تفارقها سنة أو نحو ذلك» فإنه لا يصحاا] 
ذلك؛ لعدم معرفة علم الله تعالى في تلك الساعة. (نجري). ومثله في الكواكب. وقيل: 
إنه يكون موقوفاً حتى تمضي السنة أو نحوها. اه ومتى مضت ول يفارقها انكشف صحة 


1 وقواه الإمام القاسم وولده المتوكل على الله. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۹۷ 


يقول: «زوجتك إن جاء فلان غداً» أو إن شفى الله مريضي» أو إذا طلعت الشمس» 

أو نحو ذلك. فأما لو كان الشرط حاليا' نحو: «إن كنت قرشيا"' فقد زوجتك» 

9 ف 

أو «إِن كنت ابن أخى فقد زوجتك» أو نحو ذلك- فإن هذا الشرط لا يفسد به 
العقد". 

(وپلغو شرط ٤‏ حلاف موجبه”) أي: إذا وقع في العقد ما يقتضي خلاف ما 


(#) واعلم أن كل شرط مستقبل إن جيء به بلفظ العقد -نحو: على أن تطلتق فلانةء أو عل أن 
لا تسکن بلد كذا- صح العقد ویلغو الشرط إن م یکن غرضاًء فان کان غرضاً ولم يف به 
وفيت مهر المثل. وإن جيء به بلفظ الشرط -نحو: إن طلقت فلانة أو إن م تفعل كذا فقد 
زوجتك- فسد به العقد» إلا أن یکون حالیاً نحو: إن كنت ابن فلان. (بحر) (فریږ). 

e SS E E 
اشتریت» أن ينفذ في ال حال . شرح بحر).‎ 

(9) او قافا( ت «إن كنت قد حججت». (غاية). 

(۲) نحو أن يقول: «إذا كان قد حصل كذا» أو نحو ذلك. 

(۳) إن عرف في الحال» فإن بقي اللبس فلا يشت من أحكام الزوجية شيء» فيبقى موقوفاًء ولا 
تخرج منه إلا بطلاق» ولا توطاًء ولا نفقة» ومهر» وهل يحرم عليه أصوها؟ الأقرب أنه إذا 
حصل له ظن حرم عليه. (هبل). وهل يجوز العمل بالظن' "كما ني حصول شرط الطلاق أو 
لاء لأنه لا يجوز العمل بالظن في النكاح تحليلاً؟ 

)٤(‏ صوابه: عقد شو 

( 5 اين به عل فة الفد فاا إا أئى بعل فة لاط نر «زوجتك ابتتي إن کان أمر 
طلاقها إليهاء أو إذا كان» أو نحو ذلك» فإن هذا الشرط لا يلغوء بل يصح الشرط ويبطل 
العقد. (ضر). 

(#) فإن قلت: إنكم ذكرتم في البيع أن الشروط التي تخالف موجب العقد تفسد العقد وقلتم 
في النكاح: إنها تلغو» فما الفرق بين العقدين؟ قلت: أجابوا عن ذلك بأن كل واحد من المبيع 
والثمن مقصود بخلاف النكاح فالمقصود منه البضع» فإذا م يدخله شرط يوجب الخلل في 
البضع صح العقد ولغا الشرط. (غيث). 


[] وقيل: الأصل عدم النكاح» ويحتاط بالطلاق» كمسألة الوليين» وقواه الذنوي. وعن سيدنا عامر أنها 
كمسألة الطائر. (ترر). يعني: أنه إذا م يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح. (سيدنا حسن) (تري). 


۹۸ (كتاب النكاح0) 


يوجبه العقد كان الشرط لغواًء أي: لا حكم له» وكأنه م يذكر» فيصح العقد ويبطل 
الشرط» وذلك نحو أن يقول: «على أن أمر طلاقها إليها» أو «على أن لا مهر ها» أو 
«على أن لا خرجها من جهة أهلها» أو «على أن نفقتها عليهاء أو نفقته» أو «أن أمر 
الجاع إليها). 

لكن إذا نقصت له شيئاً من المهر”"' لأجل أحد هذه الشروط فإن وف بذلك 
الشرط صح النقصان» وإن لإ يف رجعت عليه بها نقصت من مهرها. 

وقال الشافعي: يجب هما مهر المثل» سواء وف بالشرط أم لا. 

وقال مالك: ها المسمى» سواء وف بالشرط أم لا. 

قال الفقيه محمد بن يحيى: أما لو نقصت من أكثر من مهر المثل" نحو أن يكون 
مهر مثلها ألفاًء فقالت: «لا أتزوجك إلا بألفينء لكني أسقط عنك ألفاً لكذا من 
الشروط) وم يف- فإنها لا ترجع" عليه. قال مولانا لكا: هذا عحتمل. 

قوله: (غالبا) احتراز من أن تشرط أن لا يطأها رأسا"؟ فإن هذا الشرط 


(۱) معلوم. 

(۲( صوابه: من أكثر من المتواطأاً عليه. (غاية). 

(۳) المذهب أنها ترجع عليه حيث عقد بألفين. فأما لو م يعقد إلا على ألف في هذا المثال» ولم 
يحصل غرض- فلا ترجع بشيء؛ لأا م تنقص من مهر المثل» ولم تستحق الزيادة عليه بعقد. 
(عامر). يقال: التواطا عليه کالنطوق به کیا أي في قوله: (ویرجع با حط لأجله من ل وف 
له به. . إلخ» في آخر شرحه . (سماع سیدنا حسن) (ږ). 

() والاول ما تر جم عليه . (نجري» وحاشية سحولي). 

)١(‏ بالتاء الفوقانية. أو الولي. (بحر). وأما لو كان الشارط هو الزوج لم يفسد؛ لأنه حقه» ولا 

< و 
يلزمه» بل يلغو. (نجري). وني شرح الأنار لابن بهران: لا فرق بين أن يكون الزوج شرط 
على نفسه[ ا أم هي شرطت عليه.اهيعني: فإنه يفسد به العقد. 

() وأما لو شرط ألا يستمتع فلعله كذلك؛ لاستلزامه استثناء الوطء وزيادة؛ لأنه كاستئناء 
البضع» ولو لم يستلزم استثناء الوطء كأن يشرط أن لا يستمتع في غير الفرج؛ لأنه رفع 
موجبه حينئذ. اه وقيل: إن الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو. ( 7د ). 


1 إذكأنه قال: «تزوجتها على أن لا حق لي في بضعها» وهو محتمل. (نجري). واختاره المفتي. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ۹۹ 
يخالف موجب العقد» ولا يلغو بل يفسد به العقد'. 
و 1 
الشرط (الثاني) من شروط النكاح: (إشهاد عدلين") فلا يصح العقد إلا 


اي ع 

(#) وأما مدة معلومة -نحو: حتى تصلح- فيلغو. (بحر). لزوال علة الفساد. 

(۱) لأنه كاستفناء البضع. 

(۲) غير العاقد ووليه. (رر). 
وو ے 

(#) ولا تاج إل اختبار؛ لأن الاختبار لأجل الحكم. (لمع) (رير). 

(٭) بشرط آن يسمعوا تفصیلا . ر( 

په 
e‏ کک (هداية» وبیان» E ae‏ دين 
ص 
2 ھ ےس َء 
ا ٠‏ رایسر. کک ما۲ الإمجاب ب والآخر 
ا 
ق 

(4) فائدة: قال المؤيد بالله : لا تقبل شهادة الولي العاقد على المرأة بالمهر؛ لأنجا شهادة على إمضاء 
فعله» وهذا على أحد قوليه» وله قول آخر نا تقبل. وأما على العقد فلا تقبل شهادته قولاً 
احداً» ذكره صاحب الكافی. وأما | بعقد النكاح إذا عقد ةا 
واحدا» ذكره صاحب الكاي. . وأما الوكيل ح بحضرة لموكل صح من 
الوكيل أن يشهد على العقد؛ لأنه كا معبر عنه. وامذهب آنه لايصح» ذكره الفقيه علي والفقيه 
جى البحيبح . (مذاكرة) ARREST‏ 

(#) وأما العوام الذين لا مذهب هم فيصح العقد مم ولو الشهود فساقاً؛ لأن العدالة لا تشترط 
إلا إذا كان مذهبه ذلك» لا فيمن لا مذهب له. ويصح أن يعقد الهدوي للحنفي مع عدم 
الولي؛ لأن العبرة بمذهب الزوجين» ونحو ذلك من مسائل الخلاف. (نجري). وهذا 
مستقيم في الجاهل المطلق» لا من ينتمي إلى مذهب فمذهبه مذهب شيعته مع التمييز» كا قاله 
الفقيه يوسف» وقرره السيد أحد الشامي. (تري). 

(#) قال في روضة النواوي: وما يتعلق باداب العقد آنه يستحب إحضار جمع من آهل الصلاح 
زيادة على الشاهدين» وأن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية» كإقامة السنة وصيانة دينه 
وغيره|. ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد فيقال: «بارك الله لك وعليك» وجمع بينكا 
في خير»» قلت: ويكره أن يقال: «بالرفاء ا والبنين» لحديث ورد بالنهي عنه» ولأنه من 
ألفاظ الحاهلية. (إملاء). 
[] أي: بالالتحام والتوافق» وهو مثل من أمثال العرب» يضرب في الدعاء للناكح» ذكره في 

المستقصى لجار الله الزخشري. 


1۰۰ (كتاب التنكڪاح0) 
بإشهاد عندنا وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا تعتبر الشهادة» لكن يشترط أن 
لا يتهالوا على الكتمان. 
سے ٤ء‏ 

ومذهبنا والناصر والشافعی: ان العدالة فیھےا شرط. وقال ابو حنيفة: يصح 
النكاح بشهادة الفاسق» ومثله عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى وأبي عبدالله 
الداعي(. 

وقال المنصور بالله: يصح إذا لم يوجد في البلد عدول. 

(ولو) كان الشاهدان (أعميين") فإن شهادتا تكفي ولو لم يصح الحكم 
مہا" . (أو) کان الشاهدان ف أي: عبدين للزوج والزوجة“ فإن النكاح 
يصح بشهادتې) ولو م حكم بشهادتب) في النكاح والمهر. 

وقال المنصور بالله: لا ينعقد بشهادة عبدي|. 

(أو رجل“ وامرأتين'“) وقال الشافعي: لا يصح شهادة النساء ي النكاح. 


(#) ویصح آن گرد ك المرأة غير العاقد. (بيان) (صرر). 

(۲) أو أبكمين . ر 

(4) لا أصمين . (حاشية سحولي) (7ر). 

() لا أصمين» أو أعجميين عند العرب» أو العكس على وجه لا يفهمان اللغة . (حاشية شية سحولي 
لفظاً). ومثله في البيان. (صرر). ولفظ البيان: مسألة: وإذا E‏ 
أعجميان لا يعرفانا أو العكس- ففيه وجهان» رجح الإمام يجيى عدم TET‏ . (بیان). 

(#) مسألة: وإذا كان الزوج والولي أخرسين فعقدا بالإشارة فيكفي أن يكون الشاهدان 
أصمين؛ لأن العمدة حينئذ على النظرء لا على السمع» هكذا نقل عمن نقل عن القاضي 
وجيه الدين عبدالر حن الناشري. (تريد). 
وج َء 

(۳) لعله حيث الأعميين لا يعرفان الصوت كا يأتي. 

)٤(‏ أو لاأحده]. (تعليق) (ترو). 
و 

(0)غرره. 
و 

.اهریغ)٦(‎ 


(فصل): في شروط النكاح التي يصح إلا بها 1۰۱ 


(و) يجب (علن العدل التتميم) أي: يجب على الشخص الذي يعرف من 
نفسه العدالة أن يتمم شهادة""' النكاح إذا كانت ناقصة» نحو أن يوجد شاهد عدل 
ولا يوجد سواه في تلك الناحية"» وثم إنسان آخر يعرف من نفسه العدالة» فإنه 
يجب عليه حينئذ أن ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وإن لم يطلب. 

وإنها جب عليه (حیث لا) یوجد عدل (غیره) فأما إذا کان یوجد غیره من 

ای کے 8 
لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذاء إلا أن يعرف امتناع ذلك الغير. 
(و)إذا حضر العقد شاهدان أحدهم| فاسق وظاهره السلامة» وهو يعرف أن 


(٭) آو خنثیین» لا خنثی ورجل؛ تغلیبا لجانب الحظر . (7ر). 
(©۵) ينظر لو كانت الزوجة إحدى المرأتين هل تصح شهادتها؟ لا تبعد الصحة. للسيد أحمد 
اوو کے 
الشامي. وقیل a SS‏ (سحولي). 
را م ع 

(۱) فلو كان الولي عدلاً وأحد الشاهدين فاسقاً لم يصح آن يوكله الولي ويكون الولي شاهدا فلا 

تصح شهادة الولي بلا إشكال؛ لأنه إن كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته» وإن م يكن كالمعبر 

ت . ء ھج ى 

(#) وتحل الأجرة إذا كان لمثل المسافة أجرة. (حاشية سحولي). وني بعض الحواشى: ولا تحل 

الأجرة للشاهد؛ لوجوب السير. والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات أن الواجب هناك 
النطق لا السيرء فيستحق الأجرة لأجل السير» لا هنا فهو واجب عليه السير. 

(۲) هذا حيث مذهب الزوجين أو أحدهم اشتراط العدالة؛ لأنه مع علمهما هي عن منكراا]» 
ومع الجهل أمر بمعروف. (غيث معنى). وأما إذا كان مذهبهم] عدم اشتراط العدالةء أو لا 
مذهب فما م يجب عليه؛ لأن الجاهل كالمجتهد. (صعيتري) ( ضر ). 

E 
e 

)٤(‏ عبارة الأزهار توهم عدم الوجوب إذا وجد غيره» وليس كذلك؛ لأن التتميم فرض كفاية 
حينئذ» كا أشار إليه في الشرح بقوله: « يتعين الوجوب»؛ ولأجل ذلك حذف مؤلف الأثمار 
قوله: «لاغیره). (تکمیل). 


ااا ولوب اران ماران ق ا اه ار و( ال . ( 7 
[۲] بلا تردد جب» وفوق البرید لا جب بلا تردد» والتردد فیا بینهما بينه|. (تعليق ناجي). 


1۲ (كتاب التنڪاح0) 


مذهب الزوجين'“ اشتراط العدالة- وجب (على الفاسق" رفع التغرير") 
وتعريفهم) أن شهادته غير صحيحة؛ لعدم العدالة. 

قال الأستاذ: وهذا بخلاف سائر الشهادات والصلاة“ فلا يجب 

1 (۷) TT أ‎ 

الرجوع» والإخبار بحاله. وقال أبو مضر: يجب في الجميع . وعن غبره :ل 

(و)إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحو أن يكتب: «زوجني ابتتك» أو «قد 

زوجتك ابنتي» فإن الشهادة لا تجب عند الكتابة» بل (تقام عند المكتوب إليه“) 


)١(‏ أو أحده|. (تير). أو الولي. 

(۲) الأولل: «وعلى غير العدل» أعم؛ ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق. (تري). 

(۳) هذا إذا م تمكنه التوبة» نحو أن يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص» وإلا كفت 
التوبة وانعقد النكاح بشهادته. (7ر). 

(#) وهذا جلي قبل العقد» وأما بعد انعقاده فكذا إن قلنا: إن الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد 
العلم به» وأما إذا قلنا: إن العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير. (تعليق) 
(ږ). 

() قيل: إن كانت الشهادة في المجمع عليه [كالغصب] فلا يجب رفع التغرير» وإن كانت في 
مسائل الخلاف وجب. (عامر) (رږ). 

(#) التي الإشهاد فيها غير شرط» فلا يجب على الفاسق رفع التغرير. (شرح أثار). 
ء a‏ 

)٥(‏ أما إمام الصلاة فيجب عليه رفع التغرير» على ما تقدم في الصلاة. (7رر). ولفظ حاشية: 
ا مختار أنه يجب عليه إعلامهم مع اجتماعهم لا مع افتراقهم.اه وهذا حيث صلن بقوم وهم 
يظنون عدالته وليس بعدل. (غيث). وأيضاً حيث كان المؤتم جاهلاً لفسق الإمام» وكان 
يخشى فوات الوقت أو فوت تعريف المؤتم. (شرح يجحيى حيد). 

)إلا ني حتق جمع عليه. (تري). 

(۷) المنصور بالله. (غيث). 

(۸) لأنما إذا أقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جيعاًء وإذا شهدوا عند الكاتب ل 
يشهدوا إلا على طرف واحد» وذلك لا يكفي. (غيث). 


(فصل): في شروط التنكاح التي لا يصح إلا بها 1۰۴ 


فيقراً الكتاب وهم يسمعون» ثم يقول: «قد زوجته» أو قد قبلت النکاح». وکذا 
تقام عند المرسل”" إليه إذا كان العقد بالرسالة. 
0 ای ن ےھ 

(و)تقام الشهادة (في) العقد (الموقوف عند العقد) لا عند الإجازة» ذكره أبو 
مضر عن القاضى أي يوسف والأستاذ. 

وقال المنصور بالله: عند انبرامه. وقال ابن داعي: إنها عند العقد وعند الانبرام 
جيعا". قال مولانا طليكا: وهذا أصح الأقوال عندي» لكن جريناا" على وفق 
کلام الأصحاب/'. 

الشرط (الثالث): هو (رضا) الحرة (المكلفة) وهي البالغة"' العاقلةء ومن 
شرط الرضا أن يكون (نافذا) بأن تقول: «(رضيت» أو «أجزت» أو «أذنت» أو نحو 
ذلك" ما يدل على آنا قد قطعت بالرضا. 


الإ اف ۴ 2 

(1) وتصح شهادة الرسول» إذا كان عدلا. ( ”ير ). 

(۲) وظاهر الأزهار خلافه. 

(۳) في المختصر. 

)٤(‏ ورجع عنه في البحر حيث قال رداً عليهم: قلنا: القصد الشهادة على العقد؛ إذ هو السابق إلى 
الفهم. (بحر). 

)٥(‏ والمكاتبة']ء لا الممثول ما. (رر). 

(#) وسواء كان رضاها قبل العقد أم بعده. (بيان) (صري ). 

(#) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: «أذنت لك في تزويجي إذا فارقني الزوج أو انقضت 
عدتي» فينبغي أن يصح الإذن» ذكره في فتاوى البغوي. (روضة نواوي) (ترر). والمذهب أنه 
لایصح» ولایکون رضا. 

() ويعلم الزوج بالمشاهدة» أو بتعريفها نسبه» لا بمجرد ذكر اسمه واسم أبيه من غير معرفته. 

e 

(بيان). وظاهر الأزهار: لا یشترط معرفته"]. (شامي). 

(0) آما الممثول ما فلا يعتبر رضاها. 


11 ومن وقف بعضها. 
[] ذا کان کفواً. (شامي). 


1۰4 (كتاب النكاح0) 


فرضا (الثیب) کون (بالنطق بماض“) وذلك بان تقول: «(رضیت"» أو 
نحو ذلك» فأما لو قالت: «(سوف أرضى» اا ا 
وعد بالرضا. 

قوله: (أو ما في حكمه") أي: ني حكم النطق بالماضي» وذلك نحو أن تكون 
خرساء فتشیر برآسها أنها قد رضيت» وميا ني حكم الماضي أن تقول(*': «آنا 
أرضی إن رضي إن رضي ولیي» عل ما جری به العرف الآن. 

قال ل: 2 وعندي أن القرائن القوية"“ تقوم مقام النطق إذا لم يدخلها 
احتال(۸. 


(۱) لقوله وإ إا: ((الأيم أولل بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها)) قيل: يا رسول اله 
إن البكر تستحي أن تكلم» قال: ((إذنها صمتها))» وروي أن رجلاً زوج ابنته الكبيرة فأتت 
إل النبي بايا فرد نكاحها. (شرح نكت). وعن النبي بايا أنه قال: ((لا تنكح الثيب 
حتی تستأمر» ولا البکر حتی تستأذن)) قالوا: كيف إذنا يا رسول الله؟ قال: ((الصمت)). 
(غیث). 

(#) ولا يخفی أن قوله: «نافذاً» مغن عن قوله: «باض» کا اكتف به في الأثار. (تكميل). 

(۲) وإن جت أو أغمي عليها وقد كانت أذنت قبل العقد بطل الإذن. (بحر» وبيان). ولعله 
حيث أفاقت ولم يكن قد عقد الولي. اه وعن الفتي: لآ يبطل. (ترود). 

(۳) لكن يعتبر في ذلك في حقها وح البكر أن تعلم أن ها الامتناع» وإلا م يصح ولو نطقت 
e e‏ 

)٤(‏ أو غير خرساء؛ للعرف. (7ير). 

() صوابه: «رضيت إن رضي وليي» وأما «أنا أرضى» فهو عِدَةٌ بالرضا. (كواكب). وني البيان 
e‏ 

)٩(‏ فیصح رضاها إن رضي. (بیان معنی). 

(۷) كقبض المهر» وطلبه» والتهيؤ للزواجة» ومسيرها إلى بيت الزوج» ومد يدها للحناء. (تعليق 
تذكرة) (ضر). 

(۸) کأن یکون الولي مهیباً تخشی منه إن م ترض. 


(فصل): في شروط النكاح التي يصح إلا بها 1۰0 


(و)أما (البکر) فرضاھا یکون (بترکها حال العلم'' بالعقد" ما پعرف به 
الكراهة) أي: إذا بلغها الخبر بالنكاح ولم يظهر من شاهد حاها قرينة يفهم منها نها 
كارهة لذلك» بل سکتت"» أو ضحکت» أو بکت؟ بكاء لا يقتضي(“ 
الحزن" والضجرء» فإن ذلك يكون رضاء ما لم يظهر منها قرينة يغلب الظن عندها 


0 رن غا الخا هاا ن و و ود وا ف ا 
تذكرة). 

(#) مسالة: وإذا زوجت البكر ول يظهر منها رضا ولا كراهة حتى مات الزوج» فطلبت مهرها 
وميراثهاآ ا وادعى ورثته نها أنكرت حين علمتا" فعليهم البينة» وإن أنكروا علمها 
بالعقد فالبينة عليها به. وإن كانت ثيباً فعليها البينة بالرضا" بالنطق. (بيان). 

(۲) وتعلم أن ها الامتتاع. (تبصرة). لا إن جهلت. (بیان معنی). 

(۳) وهاهنا فوائد: إحداها: لو سكتت -يعني: البكر - وباطنها الكراهة» أو نطقت الثيب وعلم 
من باطنها الكراهة- كان رضاها نافذاً باطناً وظاهراًء ذكره المؤيد بالله. والثانية: لا فرق بين 
أن يكون وليها الأقرب أو الأبعد» كابن العم» ذكره أبو مضر وابن أبي الفوارس والزوائد. 
وقال أبو جعفر وأبو حنيفة والشافعي: يعتبر في الأجنبي النطق. الثالثة: إذا قيل: «زًجك 
أبوك رجلا وسموه وهي لا تعرفه فلها الخيار متى عرفته» رواه أبو مضر عن الحنفية ونظره. 
(من تعليق الفقيه حسن). 

() وإنما کان البكاء رضا لأنه قد يكون من الفرح وقد يكون من الحزن» وإذا التبس رجع إلى 
الأصل» وهو السكوت. (زهور). 

)٥(‏ وكذا لو هربت من منزل إلى منزل في الدار» لا إذا هربت من دار إلى دار كان كراهة. (غيث) 
(ر). 

(1) اغتمام من دون كلام» والضجر مجموعه|. (شمس علوم). 


1 قبل قوها؛ لأن الأصل السكوت. (ر). 

1 أي: ردت النكاح وكرهته. 

1 سيأتي ني الاختلاف أن البينة على مدعي اختلال شرط في النكاح فليحقق. (مفتي). وهلا قيل 
أيضا: إغهم يدعون بطلان العقد.اه يقال عليه: إنما تكون البينة على مدعي اختلال شرط حيث 
يكن الأصل عدم حصول ذلك الشرط وإلا فالقول قوله» وهو هنا كذلك؛ إذ الأصل عدم 
النطق بالرضاء فلا يرد ما ذكره والي. (سماع شامي) (طرږ ). 


۱۹٩‏ (كتاب التنڪاح0) 


أنها كارهة» وتلك القرينة (من لطم وغيره) كشق الجيب» والدعاء بالويل» أو نحو 
ذلك» ويكفيك أن تفعل فعل من هو كاره لذلك» ويكفي في ذلك غابة 
o‏ 

وقال أبو يوسف وعمد: لا يكون البكاء رضا. وقال الفقيه يجيى البحيعح: 
إن حَرّت الدمعة فكراهة() 

قوله: (وإن امتنعت قبل العقد) يعني: إذا خبطت فكرهت» فعقد الولي مع 
كراهتهاء فعلمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر بالعقد ما يقتضي الكراهة بل 
سكتت٠‏ أو نحو ذلك" كان ذلك رضاء وصح العقد» ولم يضر كونها قد كانت 
کرهت من قبل. 


» وإن بردت فرضا. 


(1) اهرب من دار إلى دار. (7ر). 
او ي 

(۲) ظن الزوج والولي. (صي). 

(۳) وني بعض النسخ: الفقيه علي. 

)٤(‏ لأنها تكون عن اشتعال في القلب. (شرح بحر). 

و > یک 
)٦(‏ غبر استهزاء. 
د 

(#) وقد قيل: إن السكوت يكون إجازة في ثهان مسائل: إحداها هذه. الثانية: سكوت السيد 
إذاعلم تزويج عبده وبيعه وشراءه في مال الغير دون مال سيده. الثالثة: سكوت الرجل إذا 
بشر بمولود على فراشه. الرابعة: سكوت الشفيع إذا علم بالبيع. الخامسة: سكوت 
الواهب على عوض مضمر وعلم باستهلاك العوض. السادسة: سكوت الراهن إذا سلط 
المرتهن على بيع الرهن فباعه المرتهن بعد توفية البعض» وعلم الراهن وسكت» فإنه يكون 
إجازة. السابعة: من له خيار الشرط إذا مضت مدة الخيار وسكت. الثامنة: الصغيرة إذا 
زوجها غير أبيها ثم بلغت وعلمت أن ها الخيار وسكتت .اه التاسعة: من له خيار الرؤية 
إذا رأى وسكت. يعنى: عالماً. (إملاء). 

(۷) ضحك. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها 1۷ 


(أو تثيہت') يعني: ولو صارت البكر ثيباً م ييطل حكم البكارة في أن رضاها 
یکون بالسکوت ونحوه وذلك حیث تزول بکارتہا بخرق' ایض أو 
بالوثبة او نحمل شیءَ ثقیل؛ أو نحو ذلك میا تول به آلبکارة فان ذلك لا بطل 
OE‏ 

وهكذا لو تثيبت بوطء لا يقتضي تحريم الصهرء كالزناء وكالغلط» والنكاح 
ا اا 

(إل) أن تثيب (بوطء يقتضي التحري پہ) وذلك كالوطء في في الاح الصحيح 


کڪ 

(1) وكذا من لا بكارة ها خلقة» وكالافتضاض ها بغبر الذكر» وطول التعنيس!!» وكذا من 
تولد في ليلة النثرة» يعني: والقمر في منزلة التثرة. (بستان). وكذا إذا دخل زوجها عليها 
والقمر في التثرة.اه أو دخل أبوها على أمها في تلك المنزلة. 

(4) يعني: في الاستذان» وأما المهر فمهر ثيب"". (صعيتري). وقرره الشامي. وقرر الشارح إن 
کان من وطء» وإلا فلا[ "]. 

(#) فلو بانت ثيباً وادعت أن بكارتما زالت بخرق الحيض أو نحوهاء وادعى نا زالت بوطء 
نكاح» فالأقرب أن القول قوها؛ لأن الأصل بقاء حكم البكارة.اه ويجتمل أن يأي على 
الخلاف بين اهادي والمؤيد بالله» فعند الهادي الأصل البكارة فيكون القول قوهما» وعلنى 
أصل المؤيد بالله الأصل عدم البكارة فالقول قوله. 

(۲) بكسر الخاء وفتحها. اهيعنى: بالخرقة التى بحشى مہا حال الحيض. 

(۳) وأما ا لحيض بنفسه فلا يذهب البكارة. (كواكب). وقيل: إنها تزول به إذا طال. 

)٤(‏ کرکوب دابة عرو. 

از کے 8 ا 

)٥(‏ غالبا احتراز من الوطء في الدبر فإنه يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة. 
س E‏ 

() وآقله ما يذهب البكارة. (ضرر). 


[1] وهو طول المدة.اهوهو الكبر والعجف» ذكره في النهاية. وقيل: الأرقص. 
س 
[۲]وکذاالتائیر. 
ا N E‏ . (یږ). وقیل: مهر بکر.اه لأنه 


1۸ (كتاب التنڪاح0) 


والفاسد"' فإن حكمها حينثذ كالثيب ولو لم يقع الوطء إلا مرة واحدة 

(أو غلط) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها. (أو زنا“) فإذا وطئها عن غلط 
أو زنا وکانا (متکررين) حتى ذهب الخياء بطل حكم البكارة. 

وقال الشافعي وأبو يوسف وعمد: إن الزناأ" يزول به حكم البكارة» 


فتکون کالثیب. 
éے‏ ع د 
قال ابو مضر: الخلاف إذا م یتکرر منها الزناء أما إذا تكرر فلا حياء اء فتكون 
کالثیب إجا). 


سے 

(1) ولو قبل البلوغ بعد الصلاحية. 

() ولو مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد» ذكر معناه في حا شية السحولي .ر 

(۳) ينظر لو كان الواطئ خنثى لبسة؟ في , بعض الحواشي: م يصيرها ثيبة؛ لأنه كالأصبع. 

() في القبل . (ترر). بل ولو في الدبر» وإن بقيت بكارتها.اه واختار في البحر والداية الأولء 
يعني: حيث کان في القبل. 

() وأقل التكرر مرتين» أما لو م يتكرر» بل وطئت مرة غلطاً وعلقت ووضعت هل يبطل حكم 

سے »۰ ء۶ ء 
البكارة؟ ينظر. ظاهر المذهب لا يبطل. (حاشية سحولي). وتورد في مسائل المعاياة: أين امرأة 
عقد بها ابنها ورضاها بالسکوت؟ 

(#) ظاهره ولو ني مجلس واحد . 7 
نے 

(#) ولو مرة زنا ومرة غلط, أو زنامن شخصين. (رر). 

۶ ۶ ء۶ XxX‏ اه س 

(#) فإن وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو سكرى ل تبطل البكارة ولو تكررآا] الوطء 
ا يقتضي التحريم. (حاشية سحولي). ظاهر الأزهار خلافه في السكرى فقط 
آنه یط سک الیکازة لز تگرر: 

0) لفظ الغيث: وقد اختلف الناس في الزنا هل تزول به البكارة أم لاء فالمذهب وهو قول 
الأخوين وأبي حنيفة ومالك: أنه لا يزول به حكم البكارة» وهو أحد قولي أبي العباس. وقال 
الشافعي..إلخ. 

(۷) مرة. (بحر). 


[] إذ العلة ذهاب الحياء» ولا ذهاب حياء لمن ذكر. 


(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها 1۹ 


قال مولانا عا5: وإذا ثبت ذلك في الزنا إذا تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى 
وأحرى» قال: وهذا جعنا بينهم) في الأزهار. 

الشرط (الرابع: تعيينها"') أي: تعيين المرأة" حال العقد» وتعيينها بحصل 
(بإشارة) إليها نحو أن يقول: «زوجتك هذه المشار إليها» أو «تلك التي قد عرفتها) 
ولو كانت غائبة (أو وصف) نحو: «زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى» أو نحو 
ذلك (أو لقب") نحو: «زوجتك ابنتي فاطمة أو زينب) فهي تعين بأحد هذه 
الأمور. 

(أو) بأن يقول: «زوجتك (بنتي) أو أختي» أو نحو ذلك (و)ذلك بشرط أن 
(لا) یکون له بنت أو أخت موجودة (غپرها) فأما لو کان له بنت غيرها ل 
يكف قوله: «بنتي» لأنها لا تعين بذلك. 


(۱) وكذا تعيين الزوج إذا كان غاثباً. (ضرږ). 

) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة فيقع في المحظور. (بستان). 
”رس ۶ء ت 

() وكذا تعيين الزوج» فلا يكفي: «قبلت لأحد أولادي». (2ير). 

() الشرط الخامس: المصلحة في الزوج في حق الصغيرة» كأن يكون كفؤاً هاء أو ذا يسار يتمكن 
من حقوقها؛ لئلا تفوت» ذكر معنى ذلك في اختيارات مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم علا 

(۳) اللقب: ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم» من لفظ يدل على المدح أو الذم» لمعنى فيه. 

(4) فان کان له ابتتان اسمهن فاطمة م يقع على أييا. (7رر). 
+ سے r‏ - . 

)٩(‏ فارغة من الزوج والعدة. (صرر). وقيل: ولو مزوجة. 

() ممن يجوز له نكاحهاء بحترز من الثلاث عشرة. 

: و کے 

(#) ولو مزوجة؛ لأنه يحصل التردد. (شكايذي). والقياس الصحة» كمن يحل ويحرم إذا جمع 
بينهما في عقد واحد. (مجاهد). قلت: قد شملها العقد في الصورة» بخلاف ما نحن فيه» 
فافترقا. (شکايذي). 


11۰ (كتاب التنكڪاح()) 


(أو) يقول: «زوجتك (المتواطاً عليها') أي: التي قد تواطأنا عليها وعرفتها. 
فإذا عينها بأي هذه الأمور صح العقد (ولو) كانت المزوجة" (حملا") في 


(1) فلو تواطتا على الصغرى فسمى الكبرى وقع العقد على الكبرى. وقيل: على امتواطأً عليهاء 
ذكره ني التذكرة والكواكب» وهو ظاهر الشرح حيث قال: «ومن الوصف المتواطاً 
عليها). اه الذي في الشرح حيث عرّفها بوجهين. 

(#) مسااة: فان کان لرجل ابنتان» وخطب خاطب الصغری واسمها زینب» واسم الكرى 
فاطمة» ثم تعاقدا علن فاطمة» وضمير الزوج أا الصغرى- صح العقد على الکبرئ؛ إذ 
العقرد تعفد عل الفط دزن الفا لار ادات لى هر وقال الد هن ج 
الحسين: يقع على المتواطا عليها. (بيان). إن كان تسميتهم الكبرى ا 
كان عمداً انصرف إليها؛ لأن تسميتهم عمداً كاللإضراب عن المتواطاً عليهاء ذكر معناه في 
السلوك قال: ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف. 

e TE 

(#) ولو كانا ملين صح ذلك. يعني: الزوج والزوجة. (ضريد). 
جهنو ء ٤ ٤‏ وح ٤‏ 

(۳) بشرط آن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد» أو علم وجوده ولو أتت به لأربع 
ن ی رط ان ته این ول رچ ای م هدول اش 
وخنشی. اه فان ولدت ذکراً وأنثی فالأقرب آنه يصح بالأنشی. (بیان). وإن رضت اش 
وختثى صح آي الانثى وبطل في الختثى على الصحيح. والمختار: أنه لا يصح لاني الأئثى 
ولا في الختئی. (بهران). 

(#) ولا يثبت له شيء من الأحكام ثبوتاً مستمراً إلا إذا حرج حياً.اه قال في حاشية: وتحرم 
الخامسة» ويحل النظر إلى أم الحمل» والعبرة بالانكشاف.اه والمختار أنه يبقى العقد على 
الخامسة موقوفاًء ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف؛ تغليباً لجانب الحظر. (سماع 
سیدنا علي ب) (ترږ ). 

(#) فإن مات الزوج قبل وضع الحمل وتم الحمل أنشى ورثت منه» وكانت عدة الوفاة عليها من 
اا ا ر ورو ای ول کن و ت ال ی 


1 لأنه حال انعقاد النكاح. 


(فصل): في شروط التنكاح التي لا يصح إلا بها 111 


بطن أمها صح نكاحهاء بأن يقول: «إن كان هذه الحمل أنشى' فقد زوجتك إياها) 
yے ‏ ع 

ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود» فإن هذا النكاح يصح» ذكره أبو طالب. وقال علي 
0 ۳( 
خلیل: لا يصح 

(فإن) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و(تناف التعريفان حكم 
بالأقوى) منها» ولغا ذكر الأضعف» مثال ذلك أن يقول: «زوجتك هذه 
الصغرى» وهي الكبرى» فيصح على الكبرى ويبطل قوله: «الصغرئ)». وكذا لو 
قال: «زوجتك الكبرى زينب» وهي فاطمة» فإنه يصح النكاح على الكبرى) 
ونحو ذلك. 

وأقوى التعريفات هو الإشارة» ڈث EE ENE‏ وصف: التواطا عليها- ثم 
اللقب. 


( ایر ارط بل ال ا اف د مر روط من خھة انعن :رت 

(#) فإن حرجت ميتة م يرث منها؛ لبطلان النكاح. (7ير). 

(۲) قياساً علن بيع الحمل. 

(۳) فلو كانا وصفين معاً نحو: الكبرى الحمراء» أو الصغرى البيضاءء فبالأول. (نجري). لأن 
الكبر لا يتغير والبياض قد يتغير» وكذا لو قال: الصغرى السوداء» وهي البيضاء فيقع على 
الصغرى. (كواكب). وقال النجري: ورأيت في بعض الحواشى احتمالين: أحدهما: يصح 
تكح الوصوةةبالوصف الأولء ويلغو الوصف الثاني وهذا هو الذي أجاب به تلك حين 
سألته. والثاني: ا نکاح أي. فأما لو قال: «زوجتك هذه على أا الصغرى» 
فانكشفت الكبرى فسد العقد» كا في البيع في مسألة بزر البصل؛ لأن هذا مشروط» ذكر 
ذلك علي ني الشرح. (نجري). وكذا عن الفقيه حسن» وفيه نظر؛ لأن فقد الصفة لا يثبت 
في النكاح» كما لو تزوجها على أنما بكر فانكشفت ثيبا. (نجري). فتصح هذه الصورة [على 
الكبرى] على المختار. 

(6) لأنها صفة زائدة. 


1 وهو ظاهر الأزهار» حيث قال: «حكم بالأقوى)؛ لأن المساوي غير أقوى. 


11۲۳ (كتاب التنڪاح0) 
(فصل): في النكاح الموقوف 
(و)اعلم أن النكاح عندنا (يصح موقوفاً حقيقة حقيقة ومجازا') أما الموقوف حقيقة 
فهر نحو أن يزوج امرأة O‏ قبل مراضاتما فان العقد یکون موقوفاً فان 
أجازته" نفذ العقدء وإن لإ تجز لم يصح( . 
وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي» وقبل أن ترضى(* 
نفقة ها٠‏ ولا مهرء ولا توارث بينه|. 


)١(‏ ومن الموقوف! مجازاً أن يتزوج الرجل مكاتبته برضاهاء ومن الموقوف حقيقة أن تزوج 
المرأة مكاتبها. (7ر). 

(۲) حرة. 

,2سس 

(۳) بقول» آو فعل يفيد التقرير. (7ر). وإن جهلت كونه إجازة. 

() فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة صح» وثبتت أحكام التوارث» وتحريم الأصول. (معيار). 
المختار أنه لا توارث؛ ولذا قال في البحر: مسألة: وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد 
۾ یتوارثا""!؛ إذ لا حکم له قبلها. (بحر). 

() مع بقاء المتعاقدين والعقد» وأما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه: فإن ماتت الزوجة ۾ 
تصح إجازة الولي» بخلاف تلف المبيع؛ لأن موتها كالانقطاع. 

)٥(‏ آي: تجيز. 

(1) مسألة: من تزوج حرة من غير وليهاء أو أمة من غير سيدهاء ودخل بہاء ثم أجاز من له 
الإجازة هل يلزم الحد لأجل الوطء قبل الإجازة؟ قال الفقيه علي : فيه نظر. ومثله ذکر الفقیه 
یوسف. . وقال الإمام المهدي: لامجب الیدا۳]. ومثله في المعيار» والأظهر وجوبه إن كان عالاً 
با لك إلى الحا الإجازة لقضي عليه بالحد الإجازة» وإن 
بالتحريم'“؛ لانه لو رفع إل الحاكم قبل الإجازة لقضى عليه , ول ینتظر إجازة» وإ 
كان جاهلاً فلا حد[٥]‏ عليه» ولزمه الأقل من المسمى ومهر المثل. هكذانقل. وقد ذكر معناه 
في المعيار» فلو حد قبل اللإجازة ثم حصلت لزم الأرش. (تري). 


1 يعني: يجوز الوطء: اه ولفظ حاشية السحولي: ويصح آن يکون زوجها المکاتب هاء ویجوز له 
الوطء؛ لأنها زوجته إن عتقت» و ملو كته إن رقت. (فريد). 

[۲] هذا صري بح الشرح» فلا حاجة إلل الحاشية. 

[] لأن الإجازة كشفت أنها امرأته. 


]٤[‏ ولم تلحق الإجازة. (صري). 
]٥[‏ ولو مع عدم الإجازة» هذا ظاهر كلام أهل اذهب . 2 


(فصل): في النكاح الموقوف 11۳ 


وأ لوقو از فهر تحر ن يزوج غو الأب من الرلياء الصفية٠‏ امي 
۰ ا بمعنی آن لاصغیرة ة متى بلغت نقضه» مع أن 

وقال الناصر والشافعي: لا يصح أن يزوج الصغيرة" غير الأب“ والجد. 
وقال الأوزاعي وروي عن القاسم: لا يزوجها إلا الأب فقط. 

(وتخير الصغيرة) تخييرا(مضي( aE‏ 


لاه حه اجا ا ر فلا فام ي اط ا هاف 
ولعله يقال: حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزةء وإن كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة 
لازمة» كا في الفطرة. وقوله في الشرح: «قبل أن ترضى» يفهم هذا الفرق» فتأمل. (إملاء 
شامي). 

(1) ويصح تزويج الصغيرة من كل ولي» خلاف الحسن وطاووس وابن عمر وابن شبرمة. 
(بیان). 

بی کی ب ارا ار یی ا ھر اغ و ارتا جف ین 
دون مهر المثل كا سيأتي. (حاشية سحولي). بل نافذ على المختار» وتستحق بالدخول التوفية 
إلى مهر المثل» كا يأتي. (صير). 

(۳) البكر. 

() غير الثيب عنده» وأما الثيب فلا يصح أن يزوجها أحد حتى تبلغ وتأذن قبل العقد. (كواكب 
معنى). وهذا عند الشافعي فقط. 

)٩(‏ والناصر. 

اجره حاف رل ف فاا غل عار ام ف وقد ن 
خيار الأمة على التراخي» وهذه على الفور» فينظر في صحة القياس.اه والجواب: أن الفرق 
بينهها خبر بريرة» وكان القياس أن لا فرق لولا ذلك. (نواوي). وهل يصح أن تفسخ بعد 
الوت؟ قيل: الآقرب أنه لا فسخ؛ ؛ لعدم السبب؛ لأنه قد ارتفع النكاح بالموت. وني حاشية: 
ويصح من الصغيرة أن تفسخ النكاح بعد الموت» وفائدته رفع الغضاضة عليها. 

رر الخ اا رفن 


11٤‏ (كتاب التنكاح0) 


متی بلخت') أي: إذا زوجت صغيرة کان ها ا لخیار متی بلغت - e‏ 


(#) وسواء حضر شهود أم لا. (7یږ). 

() والحيلة أا لا تفسخ: أن يطلقها الزوج في حال صغرهاء أو بعد بلوغها قبل تراضيه| 
بالفسخ وحكم الحاكم. (ديباج). وفيه نظر؛ لأنه يتبعه الفسخ» بل قد يتأتى حيث يقول: أنت 
طالق قبل البلوغ بثلاثة أشهر وساعة إن علم الله نك تفسخين» فيتمانعان؛ لأا لا تفسخ إلا 
وقد انقضت عدتهاء ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة. (معيار). وهذه المسالة مبنية على 
صحة الدور» وقد يقال: هذه الحيلة لا تستقيم إلا أن يكون الطلاق عقيب العقد قبل 
الدخول» ويكون شرط الطلاق: إذا علم الله نك إذا بلغت ففسخت فأنت طالق قبل 
فسخك بہذه المدة التي بين العقد والفسخ؛ لأنه طلاق بائن» ولا يكون الوطء رجعة» 
بخلاف الصورة الأول فالوطء رجعة» فتكون هذه الحيلة أجمع» وسواء بلغت بالحيض أم 
بغيره. (صر). هلا قيل: فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كا يأي» 
ينظر.اه لعل الوجه: أن علم الله حاصل.اه وسيأتي ما يؤيد هذه الخحيلة في الحيلة التي في 
شرح قوله: «(ولو عتقها» صريح في صحة التعليق[' أ بعلم الله تعالل. (سيدنا حسن) (7ر ). 

و 1 

(#) فإن تراخحت بطل خيارها ولو جهلت تأئير التراخي. فإن قيل: ما الفرق بين خيار الصغيرة 
والشفعة؟ قلنا: خيار الصغيرة مجمع عليه أنه على الفور» بخلاف الشفعة ففيها خلاف 
الشافعي نها على التراخي» فافترقاء وقد ذكر معناه في الوابل. والمختار: أنه كالشفعة» لا بيبطل 
خيارها بجهل تأثير التراخي. (كواكب معنى من الشفعة). وعن سيدنا أحد بن جى حابس: 
ولعل وجه الفرق أن حق الشفعة أمر ثابت متقدم على ملك المشتري» بخلاف خيار الصغيرة 
فإنه حق متجدد ها من بعد البلوغ» فكان أضعف من حق الشفيع. 

(۱) والحيلة في بطلان فسخ الصغيرة عند بلوغها أن يدير عليها طلاقاء كا هو المختار أن الدور 
يبطل الطلاق» كا سيأتي» وذلك بأن يقول: «إذا علم الله أنك إذا بلغت فسخت فأنت طالق 
قبل فسخك بثلاثة أشهر وساعة» [لا حاجة لقوله: «ساعة» كا يأتي في الاعتراض على شرح 
الأزهار ني الطلاق. (تر)] فإذا أدار الطلاق كذلك فإن الطلاق والفسخ يتمانعان» ويكون 
قوله ها بذلك عقيب العقد قبل الدخول؛ N Ss‏ 


[] ويكون قوله ذلك في حضرة الشهود؛ لأنه لايقبل قوله. (ض7ر). 


(فصل): في النكاح الموقوف 110۵ 


إن شاءت ٠‏ فسخت النكاح» وإن م تفسخ نفذ. 

= لأنه إذا وطئها في تلك المدة م يكن الوطء رجعة؛ لأن هذا الطلاق المدار بائنء وأما لو قال ها 
بذلك بعد الدخول» أو ة قبله والوقت الذي بين التعليق والفسخ يتسع لأكثر من تلك المدة» 
ووطئها قبل تلك المدة- فإنه يحتاج أن يكف عن جماعها وعن المقدمات قبل البلوغ في قدر 
تلك المدة؛ لئلا يكون ذلك رجعة وبطلت الإدارة. 

نعم» وإنما تمانعا لأا إذا بلغت وفسخت لم يصح الفسخ؛ لأنه ينكشف إذا فسخت أا مطلقة 
من قبل الفسخ» وقد انقضت العدة من قبل الفسخ بالأشهر» فلا يقع الفسخ لخروجها من 
العدة» وإذا م يقع الفسخ لم يقع الطلاق؛ لأنه جعله قبل الفسخ» والفسخ لم يقع فلا قبل له؛ 
لأنه لا قبل لغير واقع. ولا يحتاج إلى أن يعلمها بهذا الطلاق المعلق؛ لأن عدتها من يوم 
الوقوع لا من يوم العلم؛ لكونها صغيرة. ذكر معنى ذلك في حاشية السحولي» قال فيها أيضا 
ما معناه: وإن لر يمض إلى وقت البلوغ إلا دون المدة المذكورةء أو بلغت بالحيض ل تغن 
الحيلة. قال في حاشية ما معناه: أما إذا ل يمض إلا دون المدة فمسلم» وأما حيث بلغت 
بالحيض فمسلم أيضاً حيث علق الطلاق بالفسخ» كأن يقول: «إذا علم الله أنك تفسخيني 
فأنت طالق)..إلخ؛ لأنها ستعتد بالحيض» ولا عبرة بالعدة الأولل» كما سيأتي في العدة في قوله: 
«فإن بلغت فيها فبالحيض استأنفت به.. إلخ)» وأما حيث علق الطلاق بالبلوغ -كا في صدر 
الكلام - وبلغت بالحيض فلا حكم له؛ إذ يعلم انقضاء العدة قبل الحيض فتأمل. 

نعم» فهذه الخحيلة الصحيحة التي لا يرد عليها إشكال» ولا يقال: هذه الحيلة ليست دورا؛ لأن 
فيها شرطاًء والدور لا شرط فيه ولا مشروط وإنا هنا تحبيس؛ لأن التحبیس ما كان فيه 
شرط ومشروط وإذا كان تحبيساً فلا يصح؛ لأن فيه تقدم المشروط على شرطه» كا سيأتي في 
الطلاق والوكالة أنه يدخله الدور لا التحبيس؛ لتقدم المشروط على شرطه كا سيأتي؛ لأنا 
نقول: ليس هنا تقدم المشروط على شرطه؛ لأن التعليق بعلم الله تعالل» [وعلم الله تعالى] 
حاصل ني وقت التعليق» فلا يقال: علم الله إنها حصل عند الشرط الذي هو الفسخ»› 
والمشروط الذي هو الطلاق متقدم على علم الله وعلى الفسخ بقدر تلك المدة؛ لأن علم الله 
هو المتقدم من حين التعليق» وإنما تبين لنا عند حصول الشرط» وهو الفسخ. هذا ما ظهرء 
والله أعلم. a E‏ العلامة عبدالله بن حسين دلامة). 

(۱) قال الفقيه يوسف: ويكوت اشح ف الصخة في وجه الزوج» فإن غاب فإلى الحاكم» فإن ۾ 
يكن ثم حاكم فإلى من صلح» فإن لم يكن فهو عذر في صحة فسخهاء لكن يكون الفسخ إلى 


۱1١‏ (كتاب التنكڪاح0) 


قال عليا: وقولنا: «مضيقا» يعني: أن خيارها يكون مضيقاًء بمعنى أا إذا ۾ 
تفسخ حین بلوغها على الفور"' بطل خیارها بالتراخي"» ولکن لا یبطل خیارها 
بالتراخي إلا بشروط أربعة: الأول: أن تراخى بعد بلوغها. 

(و)الثاني: أن تراخی وقد (علمته") ا علمت اشا وك قد بلغت؛ لأنه قد 
يلتبس عايهاء وذلك حيث تبلغ بالسنينء فأما لو ترات وني ظنها“ أا لم تبلغ 

با يطل اها 

(و)الشرط الثالث: أن تراخى وقد علمت (العقد) أي: عقد النكاح» فلو 
تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خیارها. 

(و)الرابع: أن تراخى وقد علمت (تجدد الخيار") هاء فأما لو تراخت وهي 


أحد المسلمين؛ لصحة الشهادة فقط» ذكره في البرهان. وقيل: لا يحتاج إل أن يكون في وجه 
الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها؛ إذ لا يحتاج إل إقباض» وإنها يحتاج إل ذلك ما شأنه 
کک ومثله في حاشية السحولي. افا اسح فع ن ند ولو ی غ اوخ وره 
يتم الفسخ حتى يعلم الزوج» كا يأي في مواضع كثيرة.اه ولفظ البيان في خيار 

قال الفقيه علي: والمراد بذلك کل آنه یکون فسخاً من جھتهء لکنه لا یتم حتی یعلم 
به المشتري کما يأي. (بیان اق 

(۱) لعله بريد بالغور الجلس؛ ما تعرض. . وهكذا في الوابل اعتبر المجلس. 

(۲) ما ن تترکه خوفاً من وي ونحوه» كما يأي في الشفعة. 

(۳) العلم الشرعي» وهو الظن الغالب. (تري). 

)٤(‏ ظاهره نها لو جوزته بطل خيارهاء وليس كذلك» والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو 
نحوهاء ويكفي الظن. (ترو). وسيأي مثله على قوله في العدة: «وهي من حين العل». 

)٥(‏ أي: في الحال. 

a E ONE 
واسم أبيه من غير معرفة له.اه وقيل : لا فرق .اھ إذا کان كفوا.‎ 

(۷) فلو قالت: «طلق» فلعله يكون إجازة كا سيأتي» ولو جهلت؛ لأن ذلك إسقاط حق. 
(حاشية سحولي) (ر). 


(فصل): في النكاح الموقوف ڪڪ 

ء ا س 
ظانة أعما لا حيار ها يبطل خيارها. 

ءَ ع 

فإن اختل أحد هذه الشروط ل ببطل خيارها. 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا يشترط”' علمها بأن ها الخيار. 

(إلا من زوجها آبوها") في صغرها فإنه لا خیار ها إذا بلغت إجاع"» 
کنر ای ا کد وچا( انات ھا غو کی مانت 
ها ایا ذا بلغت» ذكره آبو طالب والمؤيد بالله. 

وقال أبو العباس وأبو حتيفة: لا خيار فى(*'. 

الشرط الثاني: أن يكون زوجها من (لا يعاف) فأما لو زوجها أبوها من تعاف 
عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون, فإنما إذا بلغت ثبت ها ايار عندناا"» وهو 
قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا خيار ها 


(۱) لأن إسقاط الحقوق لا يعتبر فيه العلم. (بستان معنى). 
۳ لأنه وا م يخير عائشة بعد بلوغها . (بحر). 
ي 2 4 ع د 
)4#( آو وکیله لمعین» لا وصيه ولو لمعين.اه وني حاشية: ووكيله لمعين» أو وصي الأب 
لمعين؛ إذ هو نائب عنه؛ إذ العلة أن الأب لا يتهم في تحري المصلحة» فهي حاصلة مع التعيين 
)#%( أو أجازه الأب. 
(۳) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة: لا يزوج الصغيرة لا الأب ولا 
غيره. (بحر). 
د 
)٤(‏ على الفور. وقيل: على التراخي. (غيث). وهو المختار؛ لأنه خيار عيب. 
)٥(‏ وأحد قولي الشافعي: لا يصح النكاح؛ لأن ذلك خيانة من الأب. وهو مروي عن أبي مضر. 
۳ 5 3 اڪ 
قلنا: خيانة ولي النكاح وعدم تحريه المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته؛ لأنها حق لهء إلا أن 
يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة تبطل ولايتهم['ء ذكر ذلك الفقيه 
ا کے 
يوسف للمذهب. (كواكب). وظاهر كلام الفقيه يوسف المتقدم لا فرق بين الإأمام وبين غيره. 
د ِ 
(0) على التراخي؛ لأنه خيار عيب. (ي). 


1 بل لا تبطل ولايته] علن الصحيح ولو علها عدم المصلحة. 


11۸ (كتاب التنڪاح0) 


نعم» وقال المؤيد باله والناصر' وأبو حنيفة والشافعي: إن الجد كالأب» فلا 
خيار للصغيرة متى بلغخت. والمختار في الكتاب قول أبي العباس ومالك» وهو أن 
ہز ع 
الجد ليس كالأب» بل كسائر الأولياء. 
TT‏ : 1( 
قال أبو مضر: فإن بلغت بالحيض كان ها الخيار في اليوم الأول" والثاني 
والثالث» تختار في آي يوم شاءت» فأما بعد الثلاث فيحتمل ألا يبطل خيارها إلا 


بانقطاع الحيض قل أو كثر. 
قال الفقيه يى البحيبح: وني هذا نظر» والصحيح أنه يبطل؛ لأا قد تيقنت 
الثلاث حيض؛ لمجاوزتبا. 


قال مولانا لکل: الصحيح أن حكم البلوغ يثبت بأول الحيض» لكن لا يبطل 
مو :و ن بلوغ یثبت باول الحیض» لکن لا ي 
ات > کے 
خیارها إلا إذا تراخت بعد الثلاث0. 
3و کے 0 
نعم» والمذهب أن الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ» ولا تحتاج إلى 
حاكم. وقال أبو حنيفة: بل تحتاج إلى حاكم» وإليه أشار المؤيد باله. 
قال الفقيه يجي البحيبح: محل الخلاف إذا تراضيا*» أما مع التشاجر أو 
اختلاف" المذهب فلا بد من الحاكم وفاقاً. 


(۱) وزد بن علي. 

(۲( وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني واستمر ثلاث بطل خيارهاء ولا يقال: إنه حق 
یتجدد. 

() إن قلت: بقي الكلام ما م يكن استحاضة كإن تجاوز العشرء قلت: يرجع إلل الأقارب» وإلا 
فأقل الحيض» فيكون بم بعد الثلاث غير معتبر؛ لتحقق الحيض. (مفتي) (ترر). بحقق. 

(6) وها انيار في المجلس بعد الثلاث» مالم تعرض. (تري). 

)٥(‏ واتفق المذهب. 

)٩(‏ اقول : قياس المذهب أن المختلف فيه لا بد من الحكم لقطع الخلاف» وأما إذا اتفق ق مذھبھ| 
احتاجا إل الحكم لقطع الشجار لا غيرء فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم» وني الثاني 
من الوقوع. (مفتي). والمختار قول الفقيه محمد بن يحبى. (ترير). 

(۷) لف التخيير لعله إنها يستقيم هنا على القول بأن للموافق المرافعة إلى المخالف. 


(فصل): في النكاح الموقوف 11۹ 


SEE ETE 
وأما إذا اا ع إل‎ TT e 
وفاق.‎ 
قال مولانا لكا: والذي اخترناه في الأزهار كلام الفقيه محمد بن يجيى؛ لأنا‎ 
أطلقنا القول بأنه ينفسخ متى فسخته» وهذا يقتضي أنه ينفسخ مع التشاجر‎ 
والتراضی' غلن سواء.‎ 


سے 

(۱) مع اتفاق المذهب. (ترر). وقيل: ولو اختلف مذهبه|. 

() فإن قلت: وكيف لا يفتقر إلى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية» فأبو يوسف يقول: لا 
خيار هاء فلا تأثير لفسخها؟ قلت: إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج عن العمل بمذهبهاء 
مالم يجحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها. فهذا معنى قومم: لا يجتاج مع التشاجر إلى الحكم» 
أ الشجار لا يمنع وقوع الفسخ على مذهبها ما م يحكم الحاكم. (غيث). يقال: خلاف أبي 
يوسف مسبوق بالإجهاع» ملحوق أيضاً به» والإجاع الأول واقع. (شامي). 

(۳) فرع: ومن تزوج لابنه الصغير فالمهر على الصبي! لا على الأب» وقال الإمام يحيى وزفر 
وقول للشافعي: إنه على الأب. قلنا: إلا أن يضمن به الأب طولب به» فإن سلمه من مال ابنه 
و ل و ی اچ راون 1 عا کو ارک 
E E E EEE E‏ 
يرجع» وني العكس لا يرجع به على ظاهر إطلاق اهادي عليلا. وقيل: بل يرجع. (بيان 
بلفظه). الحاصل من قول اهادي أن نقول: المسألة على وجوه سبعة: ضمن ودفع بنية 
الرجوع فيه رجع. ضمن بنية الرجوع ولا نية عند الدفع رجع. دفع بنية الرجوع ولا نية عند 
الضمان رجع بلا إشكال. ضمن ودفع ولا نية فيهيا رجع على المختار؛ لأنه كالمأذون بالضمان 

و ي 
لمكان الولاية. وقال الفقيه يوسف في هذا الطرف: لا يرجع إذا لم ينو عند الضمان» وقد قالوا 
۶ ى 

في الولي إذا أنفق على الصغخير من مال نفسه: م يرجع إلا إذا نوى الرجوع»ء فهو مثل كلام 
الفقيه يوسف. ضمن ودفع بنية التبرع فيه م يرجع. ضمن بنية التبرع ولا نية عند الدفع م 
يرجع. دفع بنية التبرع ولا نية عند الضمان لم يرجع في الثلاثة الوجوه بلا إشكال. وعلى 
الجملة أنه يرجع مالم ينو التبرع عند الضمان أو عند الدفع. (من بحر الشامي). 


[] لأن جرد العقد لا يكون ضانة. 


1۲۰ (كتاب التنكڪاح0) 
الصغير) من الذكور كالأئثى إذا عقد له وليه" بزوجة كان النكاح موقوفاً 
مجازاً كالصغيرة» فتلحقه تلك الأحكام» فيخير متى بلغ» وعلم البلوغ» وعلم 
العقد» وعلم تجدد الخيار» إلا من زوجه أبوه كفؤة لا تعاف» وقبل البلوغ يجوز له 
الوطء» وتجب النفقة في ماله» والميراث بينههاء وعلى الجملة فهو كالأنشى (في 
الأصح") من المذهب» ذكره آبو العباس» وكذا عن المؤيد باللهء قياس“ على 
الصغبرة. 

وقال المرتضى والشافعي“ والشيخ عيبي الدين" والأمير علي بن الحسين 
وابن معرف: إنه لا يصح العقد للصغير من غير الأب» بل يكون العقد موقوفً 


)١(‏ فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإجارات حيث قالوا: ولو لعقد الأب في 
رقبته» فقلتم هناك: إن له الفسخ» بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في 
صغره؟ والجواب: أن في الإجارات مَلّك منافعه الغير فكان له الفسخ. فإن قيل: فكان يلزم 
في الصغيرة؛ إذ ملك منافعها الغير؟ فا لجواب: أن علة عدم ثبوت الفسخ ها بالنص؛ إذ لم يخير 
با عائشة حين بلوغها. اه فإن قيل: فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير أبيه أن لا 
يكرت 2 الفح فا رايا ع ولك ان قاس عل الصعرة: زهو 

(۲) يعني: ولي نكاحه» كلو كان أنثى» ذكره في البحر» ومثله في التذكرة. (تري). 

() ولا يزاد له على واحدة؛ إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر. وقال الشافعي: يجوز إل أربع. 
قلت: وهو الأقرب للمذهب. (بحر بلفظه). 

(۳) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده أنه إذا طلق كان إقراراً للعقدء بخلاف 
الفسخ» فلو حلف «لا أجاز» لم يحنث إذا فسخ» بخلاف ما لو طلق؛ لأن الطلاق إجازة. 
الثاني: إذا م يسم ها مهراً أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شيء» وبالطلاق تلزم المتعة إذا 
كان قبل الدخول. الثالثة: أنه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة. (بستان) (صري ). 

(6) الصغيرة مقيسة على الأمةء بل الحجة فعل ابن عمر» وهو توقيف؛ لأنه زوج ولده إبراهيم. 

(4) وهذا استظهار؛ لأن الصغيرة مقيسة على المعتقة. 

)٥(‏ في أحد قوليه. 

(#) الشافعي إن يقول بعدم الصحة» وأما الموقوف فهو لا يقول به. (بستان). 


(1) محمد بن أحمد النجراني. 


(فصل): في النكاح الموقوف 11 


(Deu «‏ . ا 2 8 EO‏ 
حفیفه » فلا يصح فيه شيء من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد. 


(ويصدق مدعي البلوغ") أي: إذا ادعى الصغير أنه قد بلغ قبل قوله إذا 
ادعى البلوغ (بالاحتلام فقط) لا إذا ادعى البلوغ بالإنبات أو بالسنين أو 

eM. 8 3 AD)‏ " ر 5 له ن 
با لحیض فإنه لا يقبل قوله» بل لأ بد من الشهادة. ويكفي في الحيض عد تشهد 
بخروج الدم* من الفرج. 

aS 
المحتمل» فقال في تعليق الإفادة للمذهب: ع وقالت‎ 


(۱) عند غير الشافعی. 
0 0 ل 
(۲( مع يمینه -[قوي. (مفتي)]-. (تذكرة). وي البحر: لا يمين عليه؛ إذ صحة اليمين فرع 
البلوغ» وهو لا يثبت إلا به» فيلزم الدور. (7و). ومثله في حاشية السحول!]. 
27 0 
(۳) وكذا ا مني في اليقظة بالأول. 
) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الإفادة: لأن الاحتلام لا يعلم إلا من جهته 
(غيث) ( ضر ). 
)٤(‏ أو الحبل في حق الأنثى. (بحر) (ر). 
() في أول الثلاث وآخرها. (رر). 
و : 
(#) وكذا الإنبات» فإن لم توجد امرأة عدلة تنظر إليهاء فلا نص لنا في ذلك» وقال محمد بن 
الحسن: يقبل فيه رجل عدل!۲] ينظر إليها. (كواكب). وأما في إنبات الرجل فعدلان. 
(0) يعني: الرحم. (7ر). 
(۷) في الذكر. (صرذ). 
او کے مس 


13 ولفظ حاشية السنحولي: ولا يمين عليه؛ إذ صحة اليمين قرع البلوخء ول يقيل قوله إلا بها قزم 
ادر نك ب 

[] وقيل: عدلأن» ذكره في شرح القاضي زيدء وهو الموافق للقواعد؛ إذ قلة النساء وكثرتهن على 
سواء في الشهادة» بخلاف الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شيء من الأحكام. ولعله يعتبر 
لفظ الشهادة. (حاشية سحولي). 


۲ (كتاب التنكڪاح0)) 


2 2 ا ن 
الحنفية: ابن اثنتي عشرة سنة. وقال القاضي أبو إسحاق'': ابن تسع سنين". 


(۱) من فقهاء الهادي» وهو ابن عبدالباعث. 
(۲) في الأنشی. (زنين) (7رد). 


(فصل): في ذكر حكم العقدين إذا تصادها] ۱۲۳ 
«فص:: [ني ذكر هكم العقدين إذا تصادما] 

(ومتی اتفق عقدا وليین' مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو 
أشكل) وقته| (بطلا) أي: بطل العقدان"“ جيعاً هذه الشروط, قال علعة: 
فقولنا: «وليين احتراز من أن يعقد وليها لشخص» وأجنبيٌ فضوليٌ لشخص - فإنه 
يصح عقد الولي دون الأجنبي(" 

وقولنا: «مأذونين» احتراز من أن يعقد ها ولي قد أذنت له بأن ينكحها 
فلا)» وأنكحها ولي آخر من شخص آخر لم تأذن به- فإنه يصح عقد الولي 
المأذون» ويبطل عقد الآخر. إن کانا جیعاً غير مأذونین صح عفد من أجاز ت( 
غفدة فان جا ا ل لدان ارين و ال با 


ء ,ل سے َء َ‫ 

(۱) أو أكثر. أو ولي ووكيل للآخر,» أو وكيلن. (صير). 

(#) فأما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحداً بعد واحد فيحتمل أن لا تصح[] إجازة 
الأول؛ لأن الثاني فسخ له» ويحتمل أن ها الخيار في إجازة أحدهما؛ لأن الكل موقوف على 
الإجازة. (صعيتري). 

E َء‎ 1 

(۲) قال المؤيد بالله: ولو كان أحد العقدين فاسداء [وهو ظاهر الأزهار] وقال الحقيني: يكون 
الصحيح أولل. (بيان لفظا). 

(۳) ولو مأذوناً. 

ف 
)٤(‏ وٳن م تعين. 
الت > ف 

(۵) فإن أجازت أحدهيا غبر معين بطلت الإجازة فقط» وتجيز عقد من شاءت منها. (حاشية 
سحولي). وقيل: يبطل العقدان. وقيل: لا ييطلان» ولا تخرج منها إلا بطلاق.اه ولو كانت 
بكرا وعلمت به) في حالة واحدة فسكتت بطلا معاً؛ لأن سكوتها عنها يكون إجازة» ومثله 
في الوافي. (كواكب) (صرر). 

۶ س 

)٦(‏ آو کانت بکرا وسکتت. 

(۷) إلا أن يكون اھا فا والآخر فاسداً وأجازتي) فإن الإجازة لن الح 
منهما .اه وقيل: لا فرق؛ لأنها ليست إجازة» وإنما هي بمعنى الرضاء فيبطلان كالصحيحين. 


1 يعني: حيث كان الثاني في وجه الأول» وإلا أجازت أي شاءت.اه المختار: لا يشترط أن يكون 
في وجه الأول؛ لأن الأول لم ينبرم. (رير). 


1۲٤‏ (كتاب النڪاح0) 


ومثله عن أبي الخامن وال ار تفر لط الان ل الان د 0 
فتجیز بعد من شاءت منهما. 

وقولنا: (مستويين» احتراز من أن يكون أحده| أقرب فإنه يصح عقد الأقرب» 
ويبطل عقد الأبعد" سواء تقدم أو تأخرء ولو كانا جيعاً مأذونين. 

وقولنا: «لشخصين» لأنه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد صح عقد 
الأول" منهماء والثاني لغو» وإن عقدا له في وقت واحد صحا جيعاً» لكنه عقد 
واحد في التحقيق. 

وقولنا: «ني وقت واحد» احتراز من أن يعقدا لشخصين في وقتين- فإنه يصح 
عقد الأول. 

وقولنا: «أو أشكل»* يعني: م يعرف هل وقعا في وقت واحد أو في وقتين» فمتى 


(۱) واختاره في التذكرة. 

(۲) وقد كان دحل هذا في قوله: وليين؛ لأن الأبعد ليس بولي» قال طلكاا: لكن حذونا حذو 
الأصحاب» ولأن فيه زيادة إيضاح؛ ولأن الأبعد قد يسمى ولياًء ولكنه مشروط بفقد 
الأقرب . (نجري» وغیث). 

(۳) لكن يقال: لو اختلفت التسمية أا تسة تستحق؟ لعله يقال: كمسألة ما سمي بتخيير. اه 
[يعني: يتعين الأقرب إلى مهر المثل]. ی تستحق الأكثر؛ لأنه زيادة. (ساع شامي» 
ومفتي» وحثيث). وقد أجاب به الإمام عز الدين يلاء ويحتمل أن تنصف الزيادة حيث كانا 
مادو نن أو اجا اغا 

() وأما العکس لو وكل رجل اثنين أن ينكحا له فنكحا له أختين» أو من يحرم الجمع بينهماء 
والتبس أا المتقدم أو المتأخر» هل يبطلان؟ الجواب: أنه يبطل. وأما بالإقرار أو الدخول فهل 
یکون كمسألة الکتاب؟ اه الظاهر أنه کا مر في قوله: «(ومتی اتفق) إلخ . (شامي) ( 7 ). 

و دا E‏ 

)٤(‏ ولو فاسداً. (تذكرة» وبيان). وقيل: ينصرف الإذن إلى الصحيح إلا أن جري عرف 
بالفاسد. (بيان من قوله: «الرابع رضا الزوجة» إلخ). بل ولو جرى عرف.اه سيأتي ما 
يؤکد كلام البيان في نكاح الماليك» ولفظ البيان: مسألة: وإذن السيد يقتضي النكاح 
ا 

)١(‏ قال المفتي: ا مراد حيث لا يقيم أحدهم البينة» فلو أقام أحدهما البينة قبلت. (حاشية سحولي 


(فصل): في ذكر حكم العقدين إذا تصادها] ۱۲۵ 
اتفق عقدان لم يبطلا إلا هذه الشروط الخمسة فيبطلان' (مطلقا) أي: سواء أقرت 
, yے‏ ع : 
حكم الصغيرة إذا اتفق عقدا ولييها بطل العقدان" بالشروط المذكورةء إلا قولنا: 

«مأذونين» فإنه لا معنى لإذن الصغيرة على الصحيح من المذهب. 

(وکذا إن علم) أن العقدين وقعا ف وقتین» وعلم (الثاني) آي المتأحر 
(ثم التبس) أيا هو فإنه يبطل العقدان جيعاً كالمسألة الأولى (إلا) أن هذه 
الصورة تخالف المسألة الأول بحكم واحد» وهو أنه يصح من المرأة تصحيح 


LU 


أحد العقدين"“ في هذه الصورة (لإقرارها بسبق أحده)““ أو 


معنى) (رر). وإنا يبطلان مع عدم البينة. ( 7ي ). 
éےہ‏ س ‫ 

(۱) ولا يتبعه شيء من أحكام النكاح أصلاء من تحريم المصاهرة وغيره في الأصح» فاللبس 
مبطل في هذه المسألة ومسألة جعتين أقيمتا وإمامين دعيا. (حاشية سحولي). 

(۲) لأنها كالبالغة المأذونة. 

(۳) بل يبقى الآخر على دعواه» فا مراد أن القول قوله. (7ير). 

(٤)قبل‏ موته. (معیار). 

(#) معيناً. 

(#) فلو علم إقرارها بسبق أحدهم| أو دخول برضاها ثم ماتت» والتبس من أقرت بسبقه بعد 
التباس من عقده المتقدم؟ لعله يقال[]: ثبت هم| في ماهها ميراث زوج واحد يقسم بينهم) 
بعد التحالف أو النكول» ويغلب في حقهما جيعاً جنبة الحظر في تحريم الأصول مطلقاًء وكذا 
فصوفاحيث كان اللبس بعد الدخول برضاها. (سيدنا علي) (ترد). ولا يجب عليها مهر 
إلا على قول من يحول على من عليه الحق» فيجب على كل واحد منهم| نصف مهر. (سيدنا 
علي ) (ضریږ ). 


[ يحقق كلام سيدنا علي بل حيث علم إقرارها ثم التبس بموتها أو غيره» فإنه لا فرق بين أن 
يلتبس من أقرت بسبق عقده من الأصل أو يعلم ثم طرأً عليه اللبس في هذه» فيحكم ببطلانه في 
الصورتين معا وهو مأخوذ من قواعد المذهب» ومن الأزهار هنا لمن تأمل. ( صر »)٥‏ وقد نبه 
بمثل هذا سيدنا عبداله دلامة .اه في شرح سيدنا عبدالله الأول مقررة کا ترى» وهذه من 
شرح سيدي حسين بن قاسم منقولة» لعلها من شرح العشملي فتأمل» وتقرير الأول أصلي بخط 
القاضى أحد التهامى. 


۱۲۳ (كتاب التنڪاح0) 


دخول برضاها') فإنا إذا أقرت لأحد الشخصين أن عقده هو السابق فإنه 


يصح عقده ۳ SEARS SESSA‏ 
éہ‏ سے 

)4%( فإن وقع الإإقرار والدخول في حالة واحدة فالحکم للدخول. (7ر). 

(#) ويكون القول قوله مع يمينه. (شامي). وعل الثاني البينة. (بيان). 


(#) حيث لا بينة. وإذا اتيس عقد التقدم في حتى الصغيرة صح منها الإقرار بعد بلوغها 
بالمتقدم» فيوقف العقدان إلى بلوغهاء فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي. (بيان). وفي 
الغيث: قلت: وني إقرارها بعد البلوغ نظر11]. (غيث بلفظه). 

() فرع: ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الأخر ولا على الولي آنه السابق؛ إذ لا شيء في يد 
المدعى عليه» وأما الدعوى على الزوجة فتسمع. (بحر لفظاً). ولا يمين عليها للآخر1"؛ إذ 
لو أقرت لم تقبل. فرع: وإذا حلفت ما تعلم السابق ولا بينة بطل النكاحان. وإن نكلت 
وقلنا: حکم بالنکول صارت ف یدیا جیعاًء فتکون لمن حلف منھاء فن حلفا أو نکلا 
بطلا؛ إذ لا مزية لأحدهها. وكذا إذا أقرت باتحاد الوقت أو أن كل واحد سابق بطلا أيضاً. 
(کی (ری 

5 

(#) فلو قرت لأحده| بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما. (شرح فتح). فإن 
تقدم الإقرار فلا حكم لرضاها بالدخول» وكان زناء وإن تقدم الدخول بالرضا فلا حكم 
لإقرارها"]» فافهم موفقاً . (نجري). 

(#) ولفظ حاشية في هامش البيان: إذا كان الإقرار ني حال حياة الزوج» وأما بعد موته فلا يصح 
إقرارها؛ لأنها أقرت بحق ها ولا شىء عليهاء بخلاف ما إذا أقرت في حال الحياة فقد قرت 
A‏ 

(1)أوخلوة 

(#) لا إجازتبا إجازتها؛ لأنا ريما أجازت الباطل. (رياض). 

را جن اھا یی احا وی بج اها ا اكه الحا اد 
مما زول بالتذکر. 


1 فلايصح إقرارها. 

[۲] وقال الإمام جى: : يحتمل اللزوم؛ إذ يكون إقرارها موقوفا . (بحر). 

ني الحال» ولعله يكون موقوفاً على بينونتها كا فيمن أقرت بالزوجية لغير من هي تحته. (حاشية 
OT‏ 


(فصل): في ذكر حكم العقدين إذا تصادها] ۱۲۷ 


ویبطل عقد الثاني 'ء وھکذا إذا کان أحدھا قد دخل با برضاها"' فإنه يصح 
عقده دون الآخر؛ لأن رضاها بدخوله بمنزلة الإقرار بسبقه. 

قال مولانا علكل8: وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقدان حيث علم 
تقدم أحده| ثم التبس المتقدم إلا لإقرارها بسبق أحده| أو دخول برضاها 
هو قول السادة“ وأبي حنيفة والشافعي» حكاه عنهم في الكاني» وحكاه في 
التقرير عن الأخوين. وقال القاضي زيد وأبو مضر والحقيني والأزرقي: إن 
العقدين لا يبطلان)» بل يبقى موقوفاً ويثبت له أحكام» منها: أنه لا 
یدخل بہا ا . 

ومنها: أنه لا نفقة نها على كل واحد منهما؛ لأنه لا تحويل على من عليه 
الحق» حلاف أبي مضر ). 

ومنها: أا لا تخرج منها إلا بطلاق» فلو امتنعا فقال الحقيني: ‏ يفسخه 
الحاكم. وعن الأزرقي: يجبران على الطلاق. 


(0 الحا لا يل بل يقن مرق ل الا إن ون ج ولا را ايع 
الحاكم» أو النكول. 

(#) حيث لا بينة. 

() بل يبقى على دعواه. اه فالمراد أن القول قوله. (ض7ير). 

ND 

(۳) القاسمية والناصرية ني هذا الموضع» لاني غيره فهم الهارونيون. 

)٤(‏ لأن اللبس لا يسقط حق من له حق» كالتباس الوديعة. (زهرة). قلنا: تلك أموال يمكن قسمتها. 

)٥(‏ صوابه: یبقیان موقوفین. 

)٩(‏ فإن دخل ما أحده| فلا حد عليه» ويلزمه نصف المسمى ونصف الأقل. (كواكب). 

(۷) فقال: ها على كل واحد نصف نفقة. 

(۸) قوي على أصلهم. 

(۹) فان تعذر فسخه الحاكم. 
1 ويبقی الإقرار موقوفاً عل بينونتهاء كا سيأتي في الإقرار» في قوله: «وذات الزوج..» إلخ. 

(حاشية سحولي) (ترر). 


۸ (كتاب التنڪاح0) 


ومنها: أنه لا مهر ها على واحد منهما؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. ومنها: 
أنه إذا مات أحدهم| وجبت عليها العدة» فإن مات الثاني بعد انقضاء عدتها استأنفت 
له عدة أخرى'ء وإن مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته". ومنها: 
أنه لا ميراث هما من أحدهم" إلا على قول أبي مضر بالتحويل» فأما لو ماتت هي 
وجب أن يأخذ الرجلان ميراث زوج“ يقتسمانه بینھ) عند القاضي زيد وأي 
مضر. وقال المنصور بالله؟ والأستاذ: بل يكون نصيبهم| لبيت المال". 


(۱) فإن ماتا معاً ني وقت واحد كفت هما عدة واحدة. (من شرح الهاجري خ). 

(#) عملا بالأحوط. 

(۲) ویتداخلان. 

(۳) إلا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهاء والزائد مشكوك 
فیه. (ریاض). هذا عل قوهم» وعندنا لا شيء؛ لأنه قد بطل. 

)٤(‏ قوي عندهم. 

() ويورد في مسائل المعاياة: أين امرأة تركت زوجين استحقا نصف ماها. (بستان بلفظه). 

(0) وزاد المنصور بالله ثلاث فوائد» منها: أن العقد لا يوجب تحريم المصاهرة. ومنها: أنها إذا 
أقرت بسبق أحدهم| بعد موته لم يقبل. ومنها: أنه لا يجوز لأحدهما أن ينكح أختها قبل 
الطلاق. (غيث). وتحرم أمهاتها عليهماء وتحرم هي على آبائهم وأبنائهم) على القولين؛ لأن 
أحدهم)ا عقده صحیح» لکن بطل بعد الالتباس. (تکمیل). ومثله في البیان» واختاره سیدنا 
أبو القاسم التهامي.اه وهذا مشكل؛ لأن ظاهر قول أهل المذهب خلافه. (مرغم) (ضري). 
ومثله ني حاشية السحولي» ولفظها: فيبطلان كالأولل في جميع الأحكام.اه وني حاشية في 
تعليق الفقيه علي: إذا حكم الحاكم بفسخ الفاسد بقي التحريم. فهذا مثل كلام البيان. 

(۷) بناء منھما على آن ما التبس بين حصورين يصير بيت مال. (كواكب). قلنا: علا فصار بينهما 


E 
. صغں‎ 
A 


(فصل): افي ذكر المهور] Î‏ 


(فصل»: [ني ذكر المهور] 
(والمهر لازم اشر" لډ شرط) ها مذه)» وهو قول ي حنيفة 
والشافعي. 
وقال مالك“: بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه. 
قوله: «لازم للعقد» يعني: أن العقد يقتضي المهر بشرط التسمية 


(۱) اعلم أن المهر عوض عن منافع البضع» وسمي مهراً لقوله #إراة: ((فلها المهر بيا استحل 
من فرجها))» وأجراً لقوله تعال: #وَانوهة هئ اجُوروً4 اسهء٠۲]»‏ وصداقاً لقوله تعال: 
وتوا اليَْسَاءَ صَدُقَايِهنّ نحَلّة دهء»)» وفريضة لقوله تعالل: وقد فَرَضكه صْعُمْ لن 
قَرِیصةٌچ [ابتر:۲۳۷]» 2 عمر: ها عقر نسائها»» وعلقة1] لقوله E‏ ((أدوا 
العلائق)) قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ((ما تراضى به الأهلون الزوج والزوجة)). 
(بستان). 
() وأسياء المهر ثمانية. (هداية). وقد جمعها بعضهم في قوله: 
صداق!"] ومهر نحلة وفريضة جباء وأجرثم عقر علائق 
(هامش هداية). 
() والدليل على أنه لازم للعقد قوله تعال: قيضم ما فَرَضْعُمْه [بتر۷٣].‏ (غيث). 
(۲) كالتزام المبيع شروطه وإن م تذكر. 
(۳) بدلیل قوله تعال : لا جُتاح عَلَيْڪَْ ِن ْم الثِسَاءَ ءَمَا لم تمسو هَن أو فرصو لَه 
قَرِيصَةٌ4 [البقرة٠۲۳]»فدل‏ على ثبوت العقد بلا تسمية. 
)٤(‏ وزید بن علي. (بیان). 
(#) قال في بداية المجتهد: أجعوا عل أن نكاح التفويض جائزء وهو أن يعقد النكاح من دون 
صداق؛ لقوله تعالل: لا جُتاح عَلَيْڪَ ِن نلعم القَسَاءَ ما لم كم مسون أو تفرد ان 
ريص [لنر:»۲]. فينظر في الرواية عن مالك. 
)٩(‏ ویستلزمه. (شرح آثار). 


1 ]ني النهاية: العلائق: المهور» الواحدة علاقة. 
[] بفتح الصاد» لقوله تعالى: واوا اليّسَاءَ صَدقَاِهنٌّ لَه [لء». 


+ (كتاب التنڪاح0) 


الصحيحة' أو الدخول") فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم الهر. 
(وإنها یمهر مال" أو منفعة““ في حكمه) أما امال فظاهر» فكل ما يسمى 
مالا صح مهراً إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته قیمته“ وکان مما يتملك. 
والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حر» أو سكنى دار» أو قتل من 
تستحق عليه القصاص ° OR‏ 


: 3 

)١(‏ في العقد الصحيح. 

(۲) ولو فاسدا. (تریږ). 

(#) قال يحيى حيد: اعلم أن الدخول وحده لا يوجب شيئاً [وإلا للزم في الزنا. (شرح أثار)] 
وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئاً [وإلا للزم ما شرط للبغايا. (غيث)] فثبت أن العقد هو 
المقتضي للمهر حيث يجب» لكن إنا يستقر بأحد الشرطين: بالتسمية» أو الدخول؛ لكن٠‏ 
EP E A‏ 

(۳) إلا احمل فلا يصح جعله مهراً . (بيان من البيع). ولفظ البيان هنالك: مسالة: ولا يصح 
بيع الحمل ولا هبته» ولا التصدق به» ولا التکفیر به» ولا جعله مهراً. ويصح النذر به» 
والإقرار» والوصية» وجعله عوض خلع؛ لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة. (لفظا). (تري). 

() جائزة» مقدورة» غير واجبة ولا حظورة. (ضير). 

(ه) رع فان کان مهرما تعایم شي فمّمها م طاق قبل اندخول رجع نمف اجره یې 
وإن لم يكن قد عَلَّم لزم تعليم نصف المشروط» فإن تعذر التعليم مع الحجاب فأجرة نصفه. 
(بحر بلفظه). 

)٥(‏ يوم العقد. (صرير). وبلده. أو يوم التسمية إن تأخرت. (2ري). 

) مسال وإن تزوجها على أن يحج عنها أو عن غيرها صح مطلقا" ويجزئها إن كانت 
معذورة اوسا (ر)] ويجزئ عن الغبر إذا كان بإذنه وه درو اوها( 
وإلا فلا. (بیان). 

(#) فإن طلتق قبل الدخول ولم [يكن] قد قتل سلّم نصف أجرة المثل» وإن [كان] قد قتل رجع 
عليها بنصف أجرة المثل. 


لفظ الوابل : واشتراط التسمية أو الدخول إن هو شرط للاستقرار» وإن كان ظاهر الغيث وغيره 
أن ذلك شرط في الاقتضاء. 

1 سواء أجزأ عنها أو عن ذلك الغير أو لم يجزئ عنهما؛ لأن الاستئجار على الحج يصح ولو كان لا 
جزئ . (کواکب» وبستان) ( 7رر ). 


(فصل): في ذڪر المهور] 1 


حيث يصح التوكيل" ني القصاص» كا سيأتي إن شاء الله تعالل» أو نحو ذلك م 
تستحق عليه الأجرة. 

وأما المنفعة التي ليست في حكم المال فهي الأغراض» نحو على أن لا يطاً 
آمته» أو على آن أن يطلق فلانة إذا قلنا: إن ذلك لا يصح الاستئجار عليه» فإن هذه 
ا جغلھامهرا 

(ولو) تزوج أمته e‏ (عتقھا') صح النکاح' وکان عتقها مهرها فذا 
ا دلت ال اود جیا عا م 0 ا اک ع ا کن عت 


E EE 

)١(‏ وهو في حضرة الأصل. ولفظ البيان: ولكن لا يقتله إلا بمحضرهاء ذكره أبو العباس.اه 
وإلا أثم واستحق الأجرة. (ذماري» وهبل). ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير 
محضر هاا ؟ فقوله في الحاشية: واستحق الأجرة لأنه فعل ما أمر به» ولا يكون مخالفاًء ينظر 
فیه. (من خط سیدنا حسن). 

() مسال وإذا أعتقت غلوكها عل أن يتزوجها فقبل صح» فإن امتنع من التزويج رمه قيمته 
ها. (نجري). وٳن امتنعت هي منه فلا شيء عليه ها. (بیان). 

(۴) لقول علي علڪ9: ((إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران)). (بستان). 

() إذا کان قيمتها عشر قفال. 

(9) وتقبل. (7ږ). 

(#) لفظ الغيث: واختلف العلاء ني قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح حيث يجعل عتقها مهرهاء 
فقال عطاء: ينعقد بقوله: قد جعلت عتقك مهرك. ولعله يعني: إذا قبلت. القول الثاني: 
المذهب أنه لا بد من أن يقول: «قد جعلت عتقك مهرك» فأنت حرة على أن يكون عتقك 
مهرك)» فإذا قبلت عتقت» ثم يقول: a a a‏ 
إلخ. (بلفظه) . وهذا خلاف ماي شرح الأزهارء لكن قد ذكر في الغيث تنبيهاً يدل على صحة 
ما في الشرح» ولفظه: تنبيه: أما لو عل ها مرها قات عت فا قال بعد دالك: 
«تزوجتك على ذلك» فقالت: «(رضيت النكاح لا المهر» قال الفقيه يوسف: لزمه مهر مثلهاء 
ولزمها قيمتهاء ويترادان الزائدء قلت: هذه المسألة يجيء فيها الذي سيأتي إن شاء الله تعالى 
فيمن قال: «أجزت العقد لا المهر». (بلفظه). فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة 
الأولة. (من خط سيدنا حسن ب). 


a E 
اا لار ل چت اسان‎ [ 


۱۲ (كتاب التنكڪاح0) 


مهرك'» فإذا قبلت عتقت"» ثم يقول: «قد تزوجتك" على ذلك فذا 
رضيت انعقد النكاح» ويكفي سکوتا بعد قوله: «تزوجتك» إذا کانت بكر 
ad‏ فإن امتنعت من النكاح بعد العتق 


وئنا) يصح لو قال «أعتقتك على أن تزوجيني نفسك» ويكون عتقك 


(۱) وذكر في الشرح وجه المسألة أنه بمنزلة من أعتقها على قيمتها التي هي عوض العتق» على أن 
تكون القيمة مهرها. قال سيدنا: فيلزم على هذا التعليل آنه إذا مات أحدهما أو امتتع الزوج 
من النكاح أن القيمة تجب عليها. (لمعة). وقيل: لا شيء عليها إن امتنع. (حاشية سحولي). 
ومثله في الغيث؛ إذ قد رضي بالنكاح عوضاً عنهاء فليس له أن يرجع عا رضي هو. (بحر). 

() إلى هنا صورة واحدة» فتكون ثلاث صور. 

(۲) ولو صغبرة ميزة. 

() ذا م یکن ها ولي. (ترږ). 

Ey (4#)‏ يحتاج إل قبول بعد ذلك؛ لأن «التاء» تكفي. (نجري). 

() فإن لم يقل: «على ذلك لزم بالدخول مهر مثلهاء وتسعى في قيمتها. (بيان). فإن اتفقا 
تساقطا. 

() قوله: «على ذلك» حيث كانت قيمتها عشرة دراهم» وإلا وفيت. (7ږ). 

)٥(‏ ولا يشترط أن تكون مكلفة حيث كانت ميزة كا في الكتابة ونحوها؛ إذ لا فرق[]ء وقد 
حققه ني حاشية السحولي. (ترو)_ 

إن کائت کی رضن ریکل ھا مها . ر 

(۷) خلاف أحمد بن حنبل» فقال: تجر. 

(۸) يوم العتق؛ إذ هو وقت زوال الملك. 

(#) قال الفقيه علي: وكذا لو امتنع السيد من التزوج ياء أو مات أحدهما قبله فإنه يلزمها قيمتها 
لان باقظل): 

(۹) هذه الثانية. 

(۱۰) وتقبل. (7ږ). 


5 : 
[1] ویکون دخول السيد معها إذنا ها بالقبول. 


(فصل): في ذڪر المهور] 1 


ےن م ع 
فأما لو قال: «أعتقتك وجعلت عتقك مهرك» عتقت ولا يلزمها أن تسعى إن 
امتنعت من التزویج به" . 
ےت 
قال الفقيه حي البحيبح: فإن خشي امتناعها من النكاح بعد العتق فالحيلة في 
ذلك أن يقول: «إن كان في معلوم الله" أني إذا أعتقتك تزوجتك فأنت حرة) 


(#) وتسعی إن امتنعت. (ر). 

(#) ثم يقول: «قد تزوجتك». ( 7ر ). 

)١(‏ لأن الواو للاستئناف. 

ا 

اوا ووچا ی خد الور زی مورا( بی ت ری ااج 

(4)ولسيدة العبد أن تقول: «أعتقتك على أن تزوجني» ويقبل» ثم تطلبه التزويج» فإن امتنع لزمه 
قيمته. (نجري). فإن امتنعت فلا شيء ها؛ لأن العتق على غرض» وهي الممتنعةء وفي الطرف 
الأول غرض ومال. [وهذا هو الفرق]. 

(۲) في غير الصورة الثانية" لو قال: «أعتقتك على أن تزوجيني نفسك).اه ولعل وجه 
إخراجها من الكلام أا قد دخلت في ضمن الخحيلة. 

(۳) لأن علم الله حاضر في الحال. (صري). 

(#) ونظر ذلك مولانا طلكاء قال: لأن ذلك بمثابة من قال: «إن كان يعلم الله أني إذا بعتها منك 
بعتها مني فقد بعتها منك بألف» وقال: اشتريت[ ۲ء قال: وهذا لا يصح بلا إشكال؛ لأجل 
الدورا"ء فيلزم مثله في هذه الصورة» ثم قال: فينظر ما الفرق؟ (نجري). ولفظ حاشية: وقد 
نظر هذه الحيلة في الغيث» وقال حفيده: بل الاولل تبقية كلامهم عل ظاهره» وهو المقرز. 
ولفظ حاشية: وقد نظر هذه الحيلة في الغيث والمعيار» وقال: إنه يلزم الدور. وقال حفيده: 
الأول تبقية كلامهم على ظاهره في النكاح والبيع في أن ذلك يصح؛ لأنه م يثبت كون ذلك 
دوراً.اه لأن علم الله حاصل. 

(6) ثم يتزوجها؛ إذ ينكشف تقدم الحريةء فإن امتنعت بطل العتق. قلت: وكذا العبد. 
[ وأما فیها فالعتق مشروط. یقال: وإن کان مشروطا فهو یقع بالقبول. (قریږ). 
[1] يقال: ورد النهي فيه؛ لأن النبي اة بى عن بيع وشرط . 
[۳] وھو أا لا تعتق حتی تزوجه» ولا تزوجه حتی تعتق. اه وقیل: لا دور؛ لأن العتق وقع» وعلم 

الله كاشف. (حاشية زهور). 


٤‏ (كتاب النڪاح0) 


على أن عتقك مهرك) وتقبا (. 

ولا بد أن يكون الهر مالا أو منفعة (مي) يساوي" عشر قفال)" فصاعد 
وأما كونها (خالصة) فالخلاف فيه كالخلاف في خلوص نصاب الزكاة. 

نعم» وقد اختلف الناس في قدر أقل المهرء فالمذهب وهو قول زيد بن علي 
والناصر والحنيفة -قال في الشرح: والظاهر أنه إجماع أهل البيت-: أن أقله عشر 
قفال. 

وقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال ابن شبرمة: خسة دراهم. وقال 
الشافعي: لا حد لقليله» بل مايتمول*» وهو قول الناصر» ذكره في الزوائد. 


)١(‏ ولا بد من تجديد النكاح بعد قبوها إجماعاً ني جيع الصور. 

(۳) لقوله ب ا: ((لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم)). (شرح بهران). وتكره الزيادة على 
مهر فاطمة اء وهو اثنتا عشرة أوقية ونصف إسلامية» كل أوقية أربعون درهم). وقد ورد 
عن علي علا النهي عن المغالاة في المهور. ولم يزد النبي اة لأحد من بناته على خسائة 
درهم. (كواكب). يأتي ثلاثاً وثلاثين أوقية بالصنعاني تقريباً» كل أوقية عشر قفال» كل قفلة 
سبعة عشر قيراطاً. (بستان) والله أعلم. 

)۳( القفلة درهم. (7ر). 

(#) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش» وهي نصف عشر 
النصاب الشرعي في الزكاة» وهو ستة عشر قرشاً إلا ربعاً. (تري). والمراد بالقرش الريال 
المتعامل به باليمن. 

)٤(‏ القفلة: ثان وأربعون شعيرة» قياساً على السرقة1]. (كواكب). ومثله في المعيار. وقيل: كا 
ني الزكاة» ولا يصح قياسها على السرقة بوجه من الوجوه» فهنا عضو ليس فيه مشقةء بل 
لذة» وهناك عضو مستهلك. (مغتي» ودواري). فتكون القفلة اتن وأربعين شعيرة» فيکون 
المهر من القروش قرشاً إلا ربعاً وبقشتين» وعلن تقرير سيدنا حسن قرشاً إلا ربعاً وثلاث 
بقش. 

)٥(‏ ولو كفا من الطعام. 


[]إذ هو مال يستباح به عضوء وأقله عشرة كالسرقة. 


(فصل): في ذڪر المهور] ۱1۵ 


(لا دومها ففاسدة'“) أي: إذا سمى دون عشرة دراهم فهي تسمية فاسدة 
2a‏ س ىء ء ء ء : 
وهذا قول أبي العباس وأبي طالب وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله. وقال 
النصور بالله وهو أحد قولي المؤيد بالله: إنها باطلة"» والمصحح للمذهب أا 
فاسدة (فيكمل عشرا") أي: عشر قفال» حيث تستحق المرأة كمال المهر في 


اوو ۳ 

)١(‏ يعني: مع صحة العقد» وأما مع فساد العقد فتسمية دون العشر القفال كالتسمية الباطلة 

بالأولل والأحرى. (حاشية سحولي). 
a‏ وع ر ۰ » ّ ٠‏ 
(#) ولا بد آن يكون الدون مم له قيمة» أو لا يتسامح به في المثلي» وإلا فباطلة. (7ر). فتستحق 

(#) ولا فاسدة غير هذه» بل إما صحيحة أو باطلة. 

(4) ولا حد لاک ه. (هداية). لقوله تعالل: لوََاتيم ٳِحْدَاهُن قِنْطارًا4 ددء۲۰] واختلف في 
تفسير القنطار» فجاء في الحديث أنه ألف ومائة دينار عند العرب. وقیل :فل جلد رر ذهبا. 
وقيل: ثلاثون ألفاً. 

(۲) وتستحق نصف مهر المثل. 

ا ت 

(۳) هذا حيث رضيت» وإلا كملت مهر مثلها. لأنما الثانية من مسائل التخريجات. 

(#) وقد يورد في مسائل المعاياة: أين امرأة استحقت المسمى قبل الدخول؟ وذلك حيث سمى 
خسة دراهم. وقد يجب ها المسمى ومثله» وذلك حيث سمى درمين ونصفاً. (كواكب). 

() لأن التسمية لدون العشر تسمية ها. (معيار). 

0 

(+) هذا حيث رضيت وإلا كملت مهر المثل. 

(#) فإن قلت: N ST‏ 
مع التسمية الفاسدة كالباطلة؛ لاذ شتراكهما في عدم الصحة؟ قلت : قال في الشرح: إنها لم تستحق 

مهر ا مثل مع أن التسمية فاسدة لأنما قد رضيت بإسقاط الزائد . قال: وإنها وجب إكمال العشر 
SS a‏ (غیث). تبیه تبيه : اعلم أن العبرة بالتسمية حال العقد 
ولا عبرة بها بعده» فلو سمى ها ثوباً قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم» ثم ساوى بعد ذلك 
عشرة- لزمه ها درههان مع الثوب؛ TOT‏ 
[ فإن سمى قنطاراً فما الحكم؟ عن سيدنا علي ب: يلزم الأقل من هذه الأقوال المذكورة مع عدم 
العرف. (رر). 


۱۴۳ (كتاب التنكڪاح0) 


التسمية الصحيحةء وذلك حيث يدخل بها أو يموت. قال الأمير الحسين: وكذا 
إذا خلا بهاء يعني: خلوة صحيحة» كما سيأتي إن شاء الله تعالل. وذكر في اللمع: أنه 
إذا مات قبل الدخول فإنا لا تستحق إلا المسمى فقط. 

(وتنصف) العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة() 
وذلك حيث يطلق قبل الدخول» أو يقع فسخ من جهته فقط/". وقال في اللمع: 
إغها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصف المسمى فقط. والمختار في الكتاب 
قول أبي طالب وأبي جعفر" (ك) سيآتي) إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الفصل 
الذي بعد هذا. 


(و) جوز (ها فيه کل تصرف“ “) فیجوز ها بيعه» وهبته» والوصية به» والنذر» 
وجعله زكاة» ووقفه» وعتقه» ونحو ذلك (ولو قبل القبض”*“ و)قبل (الدخول) 
7ے سے y‏ ا : ٤‏ 2 
لكن هذا حيث يكون معينا"» فأما إذا كان في الذمة فحكمه حكم الدين» فما 


(۱) والعقد صحيح. 

(۲) يعني: هو الذي فسخها. 

(۳) ذكر قوهم| في الغيث. 

”ع 

)٤(‏ حيث كان النكاح صحيحاً والتسمية صحيحة س 

)٥(‏ إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فأشبه الميراث» وهذًا ضابط لا يتصرف فيه قبل القبض؛ 
فیدخل مال الخلع» ومال الصلح عن الدم. (بحر). والنذر» والوصية. وكل ما ملك بعقد 
يتتقض بلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه»ء كالبيع» والصلح عن الدية» 
والقرض» ورأس مال السلم» والإجارة» والصلح بمعنى البيع» واهبة بعوض أم لا.اهوكذا 
الزكاة» والخمس. 

(#) وإنها صح تصرفها قبل قبضه لأن عوضه ليس بمال» وهو البضع» بخلاف ما عوضه مال 
كالمبيع فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه» وكذلك الإجارة» والبة ولو كانت على غير 
عوض؛ لأنها عقد تمليك» ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها. 

(0) بتعیین. (رر). 

د 

(#٭) وکان م یتعین . 


(فصل): افي ذكر المهور] ۱۷ 


صح في الدين من التصرفات صح فيه» وسيأتي بيان ذلك في القرض 

وقال المؤيد بالله والشافعي: إنه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضه. 

(و)يصح منها (الإبراء'“ من المسمى مطلقا") أي: قبل الدخول وبعدء( 
(ومن غيره بعد الدخول) لا قبله فلا يصح. وقال الفقيه يحي البحيبح: بل يصح 
الإبراء من غير المسمى قبل الدخول'؛ لأنه قد وجد السبب» وهو العقد'. 

(ثم إن طلق”" قبله) أي: قبل الدخول بعد أن أبرأت (لزمها) له (مثل نصف 


(۱) إذاکان ديتاً لا عيناًء ذكره بو العباس. قال: لأنه لم يستقر» ومثله في التذكرة.اه إلا أن يجري 
عرف أنه تمليك كان تمليكاً. (بحر) (ترږ). 

ا اوسا خاش مرل 

اا ف اران جيع المهر قبل الدخول وهي لا تستحق إلا نصفه حتى يدخل لأا 
قلکه بالقبض مستنداً إل العقد. (غيث). 

(#) حيث كانت حرة» وإن كانت أمة فمهرها لسيدها عند عامة العلهاء . (شرح آیات). خلاف 
إساعيل بن إسحاق» فقال: ها. وحجته قوله تعالل: #فاتوهن جور ااسه»]. قلنا: في 
المأذونات» أو على حذف مضاف» أي: فآتوا مواليهن أجورهن. (شرح آيات). 

(۳) ولا يقال: إن بالطلاق قبل الدخول انكشف أا لا تملك إلا نصفه» فلا يصح تصرفها في 
النصف الآخر؛ لأنا نقول: قد ملكت بالعقد حيعه كالأجرة تملك بالعقد» وتستقر بمضى 
المدة. 

(6) وقواه إبراهيم حثيث» كا في إبراء الأجير المشترك عند العقد من ضهان ما يتلف معه» وهو 
القوي. (بيان). قلت: الملك هناك مستقر لصاحبه» وهنا غير مستقر؛ لجواز الطلاق قبل 
الدخول. 

() فإن طلقها قبل الدخول لزمها له مهر المثل. 

)٥(‏ ودلیله ما سيأتي ني التنبيه ني الخلع لو علا سقوطه ثم خالعها على مثله. (عامر). وقواه 
E‏ 

)١(‏ مسالة: إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من الثمن أو بعضه» ثم فسخ 
المشتري المبيع بالخيار- لزم البائع تسليم مثل الثمن» وكذا لو أبرأه من البعض لزمه رده؛ لأن 
الإبراء كالقبض» كا قالوا في المهر إذا أبرأت منه الزوجة ثم طلقها قبل الدخول. ومن ذلك 


۸ (كتاب التنكڪاح0) 


)7/0 % او کے 
المسمى ) لان البراء کالقبض» فکانا قبضته ثم استهلکته» فیلزمها الغرامة» هذا 
الذي صححه الفقيه يحي البحيبح وغيره للمذهب» وقد ذكر أبو طالب ما يقتضي 
خلاف ذلك وهو أنه لایلزمها له شي eee‏ 


الأجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق عليه الأجرة؛ لأن الإبراء 
بمنزلة القبض» كا يصح التبرع عنه فيستحق الأجرة» نص على ذلك ابن مظفر في الكواكب. 
(مقصد حسن من كتاب البيع) (ري). 

(۱) ومثل نصف الفوائد. (7رر). 

(#) فلو سمى درهم وأبرأته منه» وطلق قبل الدخول- لزمه ها أربعة دراهم» فيقال في المعاياة: 
امرأة أبرأت زوجها ميا سمى هاء وطلقها قبل الدخول» ولزمه ها أربعة أمثال ما أبرأته 
منه١].‏ (حاشية سحولي لفظاً). 

(#) فائدة: لو طلقها قبل الدخول بعد أن سلم المهر» ثم تلف المهر بأمر ساوي هل تضمنه؟ 
E‏ : لا ضمان عليها . قال مولانا عالتلا: ولا يبعد 
ما ذكره عل أصلنا. (نجري). وني البحر: تضمن مطلقا . وقواه الشامي. 

() قي البيان في باب الخلع . 

(#) وهو قوي» ومثله عن الإمام عز الدين والإمام شرف الدين؛ لأنها عحسنة. 

(۳) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه» ثم رد المبيع 
بعیب أنه لا يرج جع المشتري إلا بها دفع» دون ما وهبه على قول أي طالب. (تذكرة علي بن 
TT‏ ( ضر ) . وبا وهب. ولفظ البيان في البيع في فصل: وإذا 
لم يقع من المشتري رضا بالعيب.. إل أن قال: فرع: إذا فسخ المبيع بالعيب رجع المشتري با 
دفع من الثمن» لا بها أبرأه منه البائع قبل قبضه أو وهب له» خلاف الفقيه يجيى البحيبح» كا 
رھ رات زوا ی رع ا م فل ف اا فن ار اة 
بلفظه). وسيأتي على قوله في الشفعة: «والحط والإبراء» وهو مثل كلام الفقيه يجيى البحيبح»› 
وهو المقرز. 


[] وذلك لأنه لما سمى ها درهم)ً كانت تسمية الدرهم تقتضي تسمية العشرة» وعليه الأزهار حيث 
قال: «ويكمل عشراً). (هامش حاشية السحولي). 


(فصل): افي ذكر المهور] 1۴۹ 


في مثل هذه الور 5 

(ونحو ذلك ") لو وهبته له أو لغبره» أو أعتقته» أو باعته» ثم طلقها قبل 
الدخول فإنه يلزمها للزوج نصف قيمة العبدء والعبرة بقيمته يوم الطلاق» ذكره 
الأمير الحسين"؛ لأنه وقت الاستحقاق“» وقال الفقيه بحيى البحيبح: بل يوم 
القبض“؛ لأنه مضمون عليها في ذلك الوقت. 

(وني رده" بالرؤية"“ والعيب الیسير(^ E‏ 


(۱) أما لو باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول» ثم رد عليها بعيب أو رؤية أو شرط أو فساد» 
فبالحكم رجع للزوج نصفه؛ لأنه نقض للعقد من أصله. (برهان). ومثله في البيان بالمعنى في 
فصل: ويفسد المهرء ولفظه: مساة: وإذا باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول» ثم رد اهر 
عليها بعيب فيه من عند الزوج» فبالحكم رجع للزوج نصفه» وبالتراضي رجع عليها بنصف 
قيمته [لأنه ملك جديد] يوم العقد. (بيان مع زيادة) (7ر). 

(۲) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته؛ لأنها استهلكته باهبةء ما لم يرجع إليها بحكم. 


(نجری)۱( 2ر ). 
0 2 
(۳) وني البحر: يوم العقد إن سمى وإلا فيوم التسمية. (ضري). 
)٤(‏ قوي مع البقاء. 
() قوي مع التلف. 


)٩(‏ في غير المثلي؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل؛ لأنہا ترد كلها سلم .اه وظاهر الأزهار هنا وني البيع 
عدم الغرق بين الثلي وغبره . (سماع سیدنا حسن ). 

(۷) وکذا سائر الخیارات. 

(#) هذا في المعين فيثبت خيار الرؤية» وأما ني غير المعين فلا يثبت. اه والمقرر أنه يثبت ها الخيار 
e‏ ا 

)#%( أي" NTE‏ وإن کان غير معین ا الوسط غير معیب» وقواه سیدنا صلاح 


الفلكي"]» وإن سلم معیباً فليس هو المهر. 
1 لعله يريد قول النجري: قلنا: ولو رجع إلى ملكها لم يستحق نصفه» بل نصف قيمته» إلا أن 
ينفسخ البيع ونحوه بالحكم استحق نصفه. 
[۲] لفظ الماشية في نسختين: هذاإذا كان معيناًء وإلا كان ها الوسط غبر معيب. وأما غير المعين فلا ترده؛ 
لأنه إذاسلم معيباً فهو غير المهر الذي سمى» فهو باق في ذمتهء فيلزم الوسط غير معيب .ر 


14۰ (كتاب التنڪاح0) 


خلاف) يعني: هل للمرأة أن ترد مهرها" بخيار الرؤية أو العيب اليسير("؟ 
أما الرؤية فقال ني الكاني: ها أن ترده بخيار الرؤية“ عندنا والحنفية وأحد قولي 
الشافعيء» وتلزم قيمة المسمى؛ لأنما قد رضيت به" . وأحد قول الشافعي؛ أن 
التسمية يفسدها عدم الرؤيةء ويلزم مهر المثل. 

وأما العيب فلا خلاف أن ها أن ترده بالفاحش» وهو ما لا يتغابن الناس بمثله. 
وأما ال فقال الشافعي وزفر وحكاه في الكافي عن السادة: إن ها أن ترده به 


(#) وعبارة الأثار: «وهما الرد بالخيارات والقيمة).اه يعني: وللزوجة رد المهر بخيار الرؤية 
والعيب [وإن كان يسيراً] والشرط وإن) عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لاختياره أن ها الرد 
بخيار الرؤية وبالعيب وإن كان يسيراًء ولتشمل العبارة خيار الشرط. أما خيار الرؤية والعيب 
فالكلام فيها في الكتاب» وأما خيار الشرط فالمذهب وهو أحد أقوال الشافعي: أنه يصح 
معه العقد والشرط. وقوله: «والقيمة» يعني: وعلن قولنا بصحة الرد بالثلاثة الخيارات يرجع 
إلى القيمة. (شرح بهران). 

(#) وقال في شرح بهران: يرجع إل القيمة. يعني: وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس. يعني: في 
خيار الرؤيةء وقيمة المعين في خيار العيب سليع) من العيب» وأما في خيار الشرط فيحتمل 
الأمرين. (بران). 

(1) ويرجع في خيار الشرط إل مهر المثلء فتستحقه بالدخول» ذكره في الكواكب عن القاضي 
يحيى. (مفتي). ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الأثهار. 

(۲) أقول: ما م يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل؛ لأنه إبطال للتسمية وإن كان قبل القبض» كا 
في المبيع المعيب. 

(۳) وهو ما ينقص القيمة هنا. (7رر). 

)٤(‏ وكذا الشرط. (ري). 

ET POSE 

(1) فإن أوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمي ها دون مهر المثل برضاها أا ترده بخيار 
الرؤية» وتطلب مهر المثل» وليس من الزوج جناية. (كواكب). 

(۷) وهو ما ينقص القيمة هنا. (7ر). 


(فصل): افي ذكر المهور] ۱41 


ويرجع' إل قيمة الوسط”"' من ذلك الجنس". قال الفقيه يجيى البحيبح: وهو 
أقرب إل مذهبنا. 
چ 2 ا 

قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن اختلف المقومون“ رجع إلى الأقل من 
القيمتين» وإل الوسط من الثلاث. 

وقال أبو حنيفة والمنصور بالله: إنه لا يرد بالعيب اليسير. قال الفقيه حى 
البحيبح: ومثله في تعليق التحرير. 

(وإذا تعذر) تسليم المهر الذي قد سمى (آو استحق تحق فقیمته" منفعة کان 
أوعينا) مثال تعذر المنفعة: أن جعل مهرها خدمة عبده سنة» فمات س قبل أن 


۶ ”م س 

() ونقل هذا في الزهور وني الرياض عن الكافي: أا ترجع إلى قيمته [يوم العقد ] غير معيب. 
وهو اختيار مولانا ليا في الغيث» وهو قوي. ومثله في الأثار وشرحه. وفي البحر فرع: 
وتخير بين عين المعيب ومهر المثل» فإن تعيب بفعلها فلا خيار ها؛ إذ جنايتها عليه كالقبض. 
(را_ 

e AT 

) بل قیمته غیر معیب. (رد). حيث هو معین. ( ر ). 

(۳) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالآمة المصدقة. 
7ے ع 

(6) في الذي ر د» لاني قيمة الوسط. (7ير). 

) القيم» لا المقومون فيرجع إل الأكثر. 

)٥(‏ وهذا حيث كان المقومون اثنين فقالوا: بحتمل ويجحتمل» فأما إذا كانوا أكثر - نحو أن يقول 
اثنان: يساوي عشرة. واثنان: يساوي ثمانية. واثنان: يساوي ستة- اعتبر الأكثر؛ لأنه كبينة 
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(٭#) وذلك حيث قَرّم كل واحد قيمتين» وإلا فالأكثر. (ترير). وذلك لأن المقوم بالأكثر 
كالشهادة الخارجة» فتثبت له دعوى الزيادة. (تذكرة علي بن زيد) (7ر). 

)١(‏ بالبينة والحكم» أو علم الحاكم ر 

(۷) أو مثله إن کان مثليا . 7ر 

(4) والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح» ذكره في المذاكرة. 

(۸) ولو بجنایتها. ( ضر ). 


1 (كتاب النڪاح0) 


يخدمها' شيئاء فإن الواجب ها قيمة هذه المنفعة» وهي قدر أجرة خدمة العبد 
السنة". ومثال استحقاق المنفعة: أن ينكشف أن هذا العبد الذي أصدقها 
خدمته ملوك لغيره- فإن الواجب ها حينثلٍ قيمة خدمته» وهي قدر أجرة المدة 
المقدرة, 

ومثال تعذر العين: أن يصدقها عبداً معيناا فيموت العبد قبل أن يسلمه“ 
إليهاء فالواجب ها حينئلِ قيمة العبد". 

ومثال استحقاقه: أن پىكشف ۸ کوته نملوکا لغیره. وهکذا إذا تعذر بعضن 
المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر فقط. 


)١(‏ وقبل التخلية. اه والمراد بالتخلية هي التمكن من الانتفاع وإن م تتتفع» وإن لم يكن المخلى 
بالقرب من المخلى له إذا كان غير منقول» لا المنقول -لأنه يمكن حضوره- فيشترط القرب 
فیه. (7ږ). 

(1) فإن قيل: لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وني العتق إذا كان على منفعة فهلكت أوجبوا قيمة العبد؟ 
فقال الفقيه حسن: لأن العبد له قيمة فيرجع إليهاء وني النكاح البضع ليس له قيمة» فيرجع 
إل قيمة المنفعة. [ينظر؛ فإن لدخوله قيمة عندناء وإنما ذلك في خروجه» خلاف الشافعي]. 
وقال الفقيه علي: إنما أوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولاً 
وأما إذا كان معلوما فإنه يرجع إليه» وجب ها مهر مثلها. (كواكب). وني الغيث: إنها يرجع 
إلى قيمتها لأنه أقل جهالة من مهر المثل» فكان الرجوع إليها أولى کو اکب می( . (یر). 

(4) فإن كانت منافعه مختلفة» واختلفت الأجرة- تعين ها الأوسط. (ترد). وھا حیث لم یکن 
ثم غالب» وإلا انصرف إليه. (7ر). 

() لا فرق. (ریر). لأنه يصح أن يسمي ملك الغير. (تد). 

)٤(‏ يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها 

)٥(‏ لا فرق؛ لأنه يصح أن يسمي ملك الغير. 

)أو قبل التخلية الصحيحة. 

( ا 

(۸) لا فرق. (7ر). 
ورغ ت 

(۹) يوم العقد» فإن تعيب به الباقي ثبت الخيار في الباقي. ( 7ي ). 


(فصل):افي ذكر حكم المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ۴٤ا‏ 


(فصل):1ني ذكر حكم المهر ني صحة التسمية وما يوجب استقراره 
وما يتعلق بذلك] 
(ومن سمىن مهراًا' تسمية صحيحة" أو في حكمها") فالتسمية 
الصحيحة أن يسمي ها شيئاً يملكه““ ويجوز له التصرف فيه بالبييع واهبة 
ونحوهما» وهكذا منفعة داره أو عبده» أو على أن يخدمها هو*» فهذه كلها تسمية 
0 


#۰ 


وأما التي في حكم الصحيحة فهي: أن يسمي مالاً أو منفعة يصح أن يملكه) 
في حال» لكن ليس له في الحال التصرف فيهم| بعينهماء كالوقف" والمكاتب)» 


() وإلل الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأة» كا سيأتي في فصل: وتستحق.. إلخ. 
() وندبت التسمية؛ ليأخذ بالإجماع. 
کے 
(۲) في عقد صحيح؛ لأن فساد العقد يقتضي فساد التسمية. (حاشية سحولي لفظأء وزهور). 
(۳) وني التحقيق أن الصحيحة والتي في حكمها سواء في الحكم» ولا تظهر ثمرة لقوله: «نفي 
(4) قال في البحر: أو مهر المثل إذا كان يعلم قدره من بعد البحث» فهي تسمية صحيحة. 
(ر). 
وھ 
() صوابه: يملكانه"؛ ليعم الزوج والزوجة. (7ير). 
)٥(‏ مدة معلومة. (7ر). 
(#) أو غيره ورضي» خلاف أبي العباس؛ لأنها ليست مالاً. قيل: وإن م رض كان كمن سمى 
مال الغرا"!» فتلزم القيمة. 
(0) إذا كانت قیمته عشر قفال. (7ر). 
(۷) حيث صار لا ينتفع به. (حاشية سحولي). 
(۸) لجواز أن يرجع في الرق. 


1[ ليدخل المثلث لو كانت حنفية. (ررر). 
[] ني أا تستحق قيمتها. 


1٤‏ (كتاب التنڪاح0) 
والمدبر'“ وأم الولد" وملك غيره"» فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء“. قال 
الفقيه علي : وإنها يرجع إلى قيمتها إذا م يكن مهر ا مثل معلوما°. 
وح ی مات ر د ون غ و ا 
رز ع 7ےن ع 
تستحق قیمته إذا م یز مالکه» فإن آجاز استحقته بعینه. قال گل: ولعل صاحبه 
STEFF (۷)‏ 
يستحق قیمته على الزوج» فإن عجز المكاتب فرجع في الرق فقال المؤيد بالله: 
انها تستحقه رع4 ۸ 


(۱) حيث بيع لإعسار أو فسق. (ترير). 

(+) وهو موسر فإن أعسر جاء الخلاف بين المؤيد بالله والأستاذ. (بيان). 

(۲) وتلزم قيمة أم الولد وتعتق بالموت إن كانت الزوجة عالمة بأن الأمة أم ولد وإن كانت 
جاهلة فقيمتها لو كانت قناًء وكذا في المكاتب والمدبر. وعن الشامي: لا فرق بين العلم 

سے : 
والجهل» فتستحق قيمته على هذه الصفة. (7ر). 

(#) ولا حلاف في أنه يتصرف ني منافعها» ويضمن القاتل قيمتهاء فأشبهت المملوكة» أو بكم 
بصحة بيعها ناصري» أو غصبها غاصب وأتلفهاء فيلزمه القيمة في هذه الحال. 

(۳) فإن قيل: لم لزمت قيمة هذه الأشياء -أعني: الوقف» وملك الغير» ونحوهم)- في عقد 
النكاح» وهلا كانت التسمية باطلة لكون هذه الأشياء غير ملوكة؟ قلت: ذكر في توجيه ذلك 
أن هذه الأشياء ها قيمة» ولو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل» والرجوع إلى قيمتها أقل 
جهالة. (غيث). والمؤيد بالله جعل القيمة لأجل التعذر» قال الأستاذ: بل كأنه عقد بقيمته» 
وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية. 
E Es‏ 9 2 

() يوم العقد. (صي). إن قارنت التسمية. ( صي ). وإلا فيوم التسمية. (رر). 

۰ . 0. 

() لا فرق على المذهب. (عامر) (7ير). 

ا فإذا علم الزوج أنه للغير فلا شيء له» لأن خروج البضع لا قيمة له. 

(۷) یوم ال . (تررر). لأن الإجازة كاشفة.اه ولا عبرة با زاد أو نقص. (بيان) (ترر). 

(۸) لأنه المعقود عليه» والقيمة بدل. 

(#) وأما المدبر إذا سماه ها وهو غني ثم افتقر فقيل: لعلها لا تستحقه بعينه؛ لأن جرد الفقر لا 

ےه س َء 
يبطل التدبير» لكن له أن يقضيها إياه لأجل عسره. (شرح أثار). 


(فصل):أفي ذكر حكم المهر في صح التسمية وما يوجب استقراره_ ٠٤0‏ 
وقال الأستاد': بل تستحق قيمته فقط". وهكذا الخلاف إذا سمى ها ملك 
الغير ثم ملکه بإرث أو شراء أو غيرهم|. 
فمن سمى مهراً تسمية صحيحة أو ني حكمها (لزمه) ذلك المسمى أو قيمته 
على حسب ما تقدم. وتستحقه المرأة (كاملا) بأحد أمرين: الأول: (بموتي)"" أو 
أحده) بأي سبب)”““ سواء كان موت) أو أحده| بأمر سماوي» أو بجناية من 


(#) قيل: بخلاف المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه. وني ال کا ر ا لکن ل آن 
يعطيها العبد لأجل عسره» وفي البيان: على الخلاف» وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه. 

(۱) المذهب كلام المؤيد بالله» ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا وني الخلع ويختارونه» روى 
ذلك حسين بن علي المجاهد. 

(+) الخلاف بين المؤيد باله والأستاذ قبل دفع القيمة» e‏ ل 
تستحق إلا القيمة» وكذا ملك الغبر. (رياض). وظاه ر كلامهم الإطلاق. 

E E 
بعينه اتفاقاً؟ لعله كذلك.اه بل الأستاذ يقول: تستحق القيمة فقط. وال با قول‎ 
العين.‎ 

(#) وهو الذي يأتي في ي باب الحلع: : (وقيمة ما استحق»» وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو استحق 
فقيمته» منفعة كان أو عيناً). 

(۳) وإنها جعلنا الموت بمنزلة الدخول في استكمال المهر لأنه حد انقضاء الزوجية» كاستكال 
ا ا ی . (غیث). 

() إذا کان العقد ص۲ ا ا صحيحة» أو كانت دون عشرة دراهم [قفال. نخ] 
فتکمل. (ږ). 

() فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم؟ فالجواب: أن المرآة في حكم المبيع 
المقبوض؛ بدليل أن له التصرف فيها بها شاء» بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض فإنه يتلف 
من مال البائع. (زهرة). 

اقا فغ لبر الوم لاف الغبر» فإن أعسر فله أن يقضيها إياه. 
1 لأن ني الفاسد تستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول فقط. (ترير). 


1 (كتاب النكڪاح0) 


غيرهماء أو من بعضهما على بعض"» أو من الميت على نفسه بأن قتل نفسه» ففي 
3 کے 

هذه الوجوه تستحق كمال المهر" المسمى عندناء سواء كانت حرة أم أمة. 

وقال في الزوائد: إن الموت بمنزلة الطلاق عند الناصر» ولا فرق بين أن 
تموت هي أو هو. وقال المؤيد بالله في الإفادة: حلاف الناصر في موت الزوج لا 
في موتہا. 

وقال الأستاذ: إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها" كالميراث. وقال الشافعى 
والأستاذ: إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة سيدها بطل مهرها. 

الأمر الثاني قوله: (وبدخول) OES ERA‏ 


(۱) ولا يقال: إن البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه» وهو المهرء كالمبيع إذا 
تلف قبل التسايم؛ و إيجابہم تسليمه قبل 
الدخول إذا EE‏ وبدلیل أنه لو مات استحقته جمیعاً من تركته» فهذا يقتضي أن العقد 
بمنزلة القبض. (غيث). 

(۲) عمداً أو خطأً. 

(۳) وإذا قتلها أجنبي لم يلزمه مهرهاء ولا يعتاضه الزوج من ديتهاء بل مهرها على زوجهاء وذلك 
حجتنا عليهم أن البضع لا قيمة لخروجه. (7ر). 

)٤(‏ قلنا: الطلاق قاطع للنكاح» بخلاف الموت فإنه غير قاطع» بل انتهت مدته» فافترقا. قال 
الإمام يحيى: ولإجماع الصحابة والتابعين قبل حدوث هذا الخلاف. (بحر). 

() وبعض الإمامية. 

(0) لأن موت الزوجة بمنزلة الدخول» وموت الزوج بمنزلة الطلاق. 

)۷( لأنه انفسخ نكاحها بسبب منها. (كواكب). فأشبه الردة. (غيث). قلنا: ذفلا ا 
بذلك. (بحر). 

(۸) قلنا: دین فلا سقط . 

وا 

)٩(‏ ولو في الدبر. 

(#) ولو مع مانع شرعي. (7ږ). 

)4%( زل او الغسل في الثيب» وني البكر ما أذهب البكارة. (صر). وقال ابن حجر: 
تواري الحشفة وإن م تذهب البكارة» كأن يكون غوراً. 


(فصل):افي ذكر حكم المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ١٤۷‏ 


() فائدة: إذا افتض الرجل زوجته بأصبعه في خلوة غير صحيحة -نحو أن يكون معه| 
غيرها- فاته يجب المهر [وهو مهر الل (إملاء)] لأنه أرش البكارة ولا نقيت سائر 
الأحكام في الخلوة الصحيحة. أقرها الفقيه يوسف حين عرضت عليه. (حاشية من 
الزهور). ولفظ البيان: وإذا أذهب.. إلخ. 

() وللدخول عشرة أحكام» وهي: كمال المهر» ووجوب العدة» وثبوت الإحصان» والإحلال» 
ويشثمر الرجعةأ اء ويكون رجعة» ويوجب الثيوبة» ويفسد الحج» ويوجب الدم فيه» ويحرم 
الربيبة["]. (بيان). ويشبت للخلوة الصحيحة من حكمه كال المهر» ووجوب العدة. 
وللفاسدة وجوب العدة. 

ن وط ف لدي فرجاة: اها الل و( رو ف ان اا 
المهدي علكا. قال في البحر: المذهب والشافعي وأصحابه: أن الدبر كالقبل إلا في الإحلالء 
والإحصان» والفيئة» وزوال العنة» وزوال حكم البكارة في الرضاء قال فيه: ووطء الدبر في 
الشبهة يوجب المهر كالقبل؛ لقوله بإاإتا: ((بما استحل من فرجها)) ولم يفصل. ويحنث به 
من حلف من الوطء» حلاف الغزالي فقال: لا بحنث. 

(#) وإذا ذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا 
دخول منه ولا جناية» ذكره في الكاني. (بيان). وقيل: يلزمه الأرش» وهو مهر المثل1"]ء ولا 
يثبت شيء من أحکام الدخول. (7ر). 

(# ولون فاع رجي روا 

)١(‏ فأئدة: إذا اختلفا في الدحول أو في الخلوة فالقول قول الناني» فإن اتفقا على الخلوة واختلفا 
في صحتها فالقول قول مدعي الصحة. (زهور). 

وو و 

(#) وخلوة السكران صحيحة. (مفتي) (و). والشامي وعامر» ومثله عن الفقيه يوسف 
والغاية. وقيل: فاسدة. 

(#) في نکاح صحیح. (۶ر). 


[۱]يعني: إذا طلق بعده. 

۲] قلت: غسا » ویم و 5 قا و و ۰ 

[] قلت: ويوجب الغسل ا ي ادير اليل ي ج اكام الاق لاجلا 
والإحصان للزاني» والفيئة في الإيلاء» وزوال العنةء وزوال حكم البكارة في الرضا فلا يزولان. 

1ا وتات اسن بالطادق فيل النخرل: 


1۸ (كتاب النڪاح0) 


أما الدخول فنعنى به الوطء'» وهو يوجب كال المسمى"' بلا خلاف. 

وأما الخلوة فإن كانت فاسدة لم توجب"» وإن كانت صحيحة فالمذهب -وهو 
NE e‏ ج () - ا 
قول آبي حنيفة وأحد قولي الشافعي -: اغبا توجب كمال المهر". وقال الشافعي في 
القول ا لمشهو رغه لاوجت كال ال 

ثم بين لتاق الخلوة الفاسدة بقوله: (إلا) أن يخلو بها (مع) حصول (مانع) من 


2 سسس 5 

(۱) من الصالح للجاع في الصالة. (صرير). 
۰ 

(۲) في الصحيح» لا في الفاسد. (ترر). فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول 
فقط. (صرر). 

او ن ۴ 

() من الصالح للوطءء لا الطفل الذي لا يصلح1. (ير). 

(۳) ولو استمتع» ذكره مولانا اء أو افتضها بأصبعه. (بحر» وبيان)"۳]. ولفظ البيان: وإذا 
أذهب بكارتها بغير الوطء في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا دخول 
منه ولا جناية» ذكره في الكاني. (بيان). والصحيح أنه لا شيء لأجل الخلوة» ويلزمه الأرش 
-وهو مهر المثل- لأجل الجناية» ويلزمه مع ذلك نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. 

َ‫ َء وو ے نے 
(). ولا يبت شيء من أحكام الدخول. (من هامش الزهور) (صريد). وعلى هذا حیث 
لا تسمية لا تلزمه إلا المتعة. (حاشية سحولي لفظاً). مع مهر مثلها؛ لأجل ال جناية. 
e‏ 
(#) والاستمتاع في الغلوة الفاسدة لايوجب كال المهر. (نجري). 
و 

(#) وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فإن الخلوة تكون فاسدة ؛ لأنه مانع شرعي. (تهامي). 

ينظر. وقیل: تکون صحیحة» کا لو جهل کونه مسجداً. (شامي). ولعل بینهما فرقا فتأمل. 


(شامي). 
)٤(‏ لقوله إإا: ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل)). 
(غیث). 


1 لو استدخلت امرأنه ذكره في فر جها؛ لأن ذلك بمثابة أصبعه» وكذا الكبير لو وطى الصغيرة فإن 
ذلك بمثابة فمها أو نحوه» ذكر معنى ذلك علكلا. (نجري) (7ر). 
ود 
1 ولفظ حاشية السحولي: وإذا استمتع بها في خلوة فاسدة لم يوجب كمال المهر» ذكر معناه في الغيث. 


(فصل):افي ذكر حكم المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ۱٤4-‏ 


الوطء (شرعي) يعني: أن الشرع يمنعه من جواز الوطء عند حصوله 
(كمسجد)'“ تحصل الخلوة فيه فإن الخلوة تكون فاسدة» وهكذا لو خلا بها وهي 
حائض"» أو أحدها حرم أو صائم صوماً واجباا» أو حضر معها 
غيرهما(» قال أبو مضر: يعني إا بغ الفطنة لذلك. قال: وإذا كان كبيراً فلا فرق 
بین أن یکون نائ أو یقظاناً. قال مولانا اا لعله یعني: ذا ظناا" أنه پسترقظ ٩‏ 

(أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) أي: يقضي العقل بأنه يمتنع من 
الوطء مع حصوله فإن الخلوة تكون فاسدة. مثال العقلي: أن تكون مريضة(^ 
مرضاً لا يتمكن معه من الجماع» أو صغيرة لا تصلح له» أو تمنع نفسها» أو هو 
مريض أو صغير كذلك. 


Ua E E e ST EEO 
شرعي. (شامي). فلو خلا الزوج بزوجته مع جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة.‎ 
.) (شامي) ( صر‎ 

(۲) أو نفساء. 

(۳) ولو تفا 

د 

)٤(‏ غير مرحص في إفطاره. وقيل: ولو رخحصة» فإن الخلوة غير صحيحة» وقواه الشامي. 

() هذامانع شرعي وعقلي. 

)٩(‏ أو أحدها. وقيل: العبرة بظن الزوج. (تير). 

() فلو لم يشعرا به هل يقال: هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام» أو يقال: عدمه شرط؟ 
(حاشية زهور). يقال: هي صحيحة» كا لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة. 
(شامي) ( 7 ). 

(۷) لا فرق؛ لأنہي| على وجل. 

(۸) وذلك بحيث تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليهاء أو يخشى عليها الموت عند 
جماعهاء فالأول مانع عقلي» والثاني شرعي» ذكره في الغيث. (شرح بحر) (7ي). 

)٩(‏ وهو غير قادر على إكراهها.اهوتصادقا عل المنع» وإلا فالقول قوها؛ لأن الأصل عدمه» أو 
كان ثمة قرينة تدل على صدق دعواه» أو قامت شهادة على إقرارها آنا منعت. (صرر). 


+10۰ (كتاب التنڪاح0) 


والجذام والبرص والجنون في حقهماء وني حقها القن والرَى والعقل» وني حقه 
الجب والخصى والسل. 

لکن الانع العقلي والشرعي جيعاً لا تفسد به الخلوة إلا إذا كان حاصلاً (فيه)) 
أي: في الزوج والزوجة» نحو أن يکونا صائمين معا أو محرمين" معا أو 
مريضين معاًء أو صغبرين معاً على وجه لا يمكن معه الوطءء» أو أبرصين» أو نحو 
ذلری". 

(آو) حاصلاً (فيها) وحدها شيء من ذلك» فإن ذلك مانع من صحة الخلوة 
(مطلقا) أي: سواء كان المانع مها يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر, أو م لا 
یرجی زواله کال جذام والجنون» فنا تفسد به الخلوة حیث یکون حاصلاً فیهم| جیعاً 
أو فيها وحدها. 

(أو) إذا كان ذلك المانع حاصلاً (فيه) وحده» وهو مما (يزول“)) ني العادة 
كالمرض» والصغرء والصوم والإحرام- فإن ذلك يمنع من صحة الخلوة» وأما 


(۱) في الحضر. 

(۲) ني الصلاةء وأماني الحج فيكفي أحدهما.اهوقيل: لا فرق. 

() نفلا أو فرضاً. (تررږ). 

(۳) مجنونين أو أجذمين. 

(5) فإن قيل: ما الفرق بين المانع الذي يرجى زواله وبين ما لا يرجى زواله» حيث جعاتم الذي 
يرجى زواله لا تكون الخلوة معه صحيحة بالنظر إلى وجوب كال المهرء والذي لا يرجى 
زواله يوجب كال المهر» والقياس العكس؟ قلت: لأن الذي لا يرجى زوال عذره إذا خلا 
فلا حال يرجى له أبلغ من حالة الخلوة» فكانت فمنزلة الصحيحة» بخلاف من عذره مرجو 
الزوال فإنه يترقب حالاًأبلغ. فإن قيل: م فرقتم بينهم) في حق الزوج دون الزوجة؟ قال كا8 
إنها م يفرق في حقها بين الرجاء واليأس لأنه إذا كان المانع من جهتها فهو بمنزلة امتناعها من 
التمكين» وهو مفسد للخلوة اتفاقاًء فلا فرق بين الرجاء واليأس» ذكر ذلك في الغيث. 

7 جت 2 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ۱۵١١‏ 


إذا كان ما لا يرج زواله ني العادة"'“ كا جذام والبرص والجنون e‏ والخصي 
E r E TN‏ المهر» وهكذا خلوة 
اللجبوب إذا كان غير مستأصل““ فإنها صحيحة. وكذلك خلوة المستأصر © 


(۱) أي: لا ينتظر زواله. 

(۲) المطبق. لا مثل الصرع.اه فإنه يرجى زواله. 

(۳) وکذا من آلته کبرة. (ږ). 

(#) ويدخل في ذلك من له آلة كبيرة لا تتملها الزوجة فاشلوة صحيحة. اه يتظر؛ لأنه لا بد 
أن تكون صاخة لمثله. 

() إذ لا يطمع في وطء كامل في غير هذه الخلوة. 

)٤(‏ وهو الذي بقي معه قدر الحشفة. 

)٥(‏ لأنها قد سلمت نفسها على أبلغ ما يمكنهاء ولأن هذا أبلغ انتهاء حاله. (وابل). 

0) بفتح الصاد. 

(#) وخلوة العنين صحيحة. (معيار). وقيل: فاسدة؛ لأنها مما يزول. (صي). فرع: وإذا اختلفا 
في الخلوة فالبينة على مدعيها اء وإن اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادهال» وإذا 
أذهب بكارتها بغير الوط ء۳ في خلوة فاسدة[٤‏ ثم طلقها لم يلزمه إلا نصف مهرها؛ إذ لا 
دخول منه ولا جناية» ذکره في الکافي. (بیان). 

تنبيه: لو أكرهت الزوج على أن يطأهاء وأقرت بذلك» هل تستحق كال المهر إذا طلقها؟ 
مل آن بلا مه کان انير اذا طلقهة تمل أن يلرم قال هة رالات لرل 
قال: وأما إذا أكرهته على وجه لم يبق له فعل» أو جامعته وهو نائم أو مجنون أو نحو ذلك» 
وأقرت بذلك- - فالأقرب أن احتمال لزوم إكمال المهر أضعف في هذه الصورة. (نجري). 
TEEN‏ لا يلزمه شيء. (7ږ). 


]١[‏ لأن الأصل عدمها. (بستان). 
1 لأن الأصل الصحة. 

[] يعني: أذهبها بأصبعه. 

1[ عقلي أو شرعي. 


10۲ (كتاب التنڪاح0) 


وت کے e‏ ي 0 ۰ ا أ 
توجب کال المهر عند آي طالب ولا توجب العدة . وقال المنصور بالله وآبو 
جعفر: توجب المهر والعدة أيضاً. وعن القاضى زيد وأبي يوسف ومحمد: لا توجب 
المهر ولاالعدة. 

ڪڪ : 
الأزهار» وهو قولنا: «أو فيه يزول»» فدل على أن كل مانع لا يرجى زواله وهو في 
الزوج فقط - فإن الخلوة معه توجب كمال المهر» فدخل المستأصل"' وغيره في هذا 
الو 

تنبيه": لو علم بعيب المعيبة قبل العقد فتزوجها وخلا بهاء ثم طلقها 


(۱) إذ لا وطء. (7ير). 

(#) ما لم يجوز الحمل. (شامي). (صيد). 

(#) قال في الغيث: والأفرب أن قول أبي طالب مبني على أن المستأصل تتعذر منه المباشرة على 
وجه يجوز منه الحمل» فأما لو جوز ذلك منه فالأقرب أن أبا طالب يوجب العدة حينئذ. 
(شرح بحر). سيأتي في العدة خلافه» وهو المقرر على المذهب. 


(۲) لأا قد سلمت تسل مستداماً. 
كمسجد, أو عقلي). 


() تنبيه: لو استمتع من المعيبة في غير فرجها حتى أنزل» ثم طلقها قبل الدخول» هل يلزم إكمال 
اهر في مقابلة ذلك الاستمتاع؛ لظاهر قوله تعالل: فما استَمَْعتّمٌ به مِنْهنً...4 الآية 
سء؛؟ إن قلتم: «يلزم» لزمكم لو نظر إليها لشهوة أو قبل حتى أنزل أن يلزمه» وإن قلتم: 
«لا يلزم» لزمكم أن لو وطئها في دبرها أن لا يلزمه إكمال المهر؛ لأنه ليس بموضع للوطء 
كسائر جسدهاء بل هو أبلغ؛ لأن الاستمتاع فيه محرم» بخلاف سائر الجسد؟ قلت: يمكن 
الفرق بين الدبر وبين سائر الجسد بأنه يوجب الحد فيوجب المهر» بخلاف سائر الجسد. وقد 
ذكر أصحاب الشافعي آنه لا يازمه شيء في الاستمتاع في غير الفرجين. (غيث بلفظه) 
(ر). 

(6 او بعد قل الو راا (خری: 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ۱0۴ 


۰ 


نے : 2 

فلا خيار له"'. وظاهره في جيع العيوب. ومثله في الزوائد عن الكافي وأي 

طالب في الرتق وغيره. وقال الأستاذ وشرح الإبانة: أما الرتق فلا تكون الخلوة معه 
فض () 

٤ ر‎ 


x< ء‎ ٤ 
قبل الدخول قال عالكاا: فالأقرب أن الخلوة تكون صحيحة'» فيجب كمال المهرء‎ 


)١(‏ شكل عليه. ووجهه: أن الخفلوة فاسدة» وتكون رضاء ذكره في البيان» وهو الأصح. (تري). 

(۲) وتكون الخلوة صحيحة عنده» ذكره في حواشي الإفادة. 

() الزوائد والكاني لأبي جعفر» ولو قال: «(وعن» كان أولل. 

(#) وقد ينظر على هذه العبارة؛ لأن الزوائد متقدمة على الكاني» والمؤلف هما واحد» وهو الشيخ 
أبو جعفر» فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر؟ وقد يجاب بأنه لا مانع من أن ينقل من أحد 
كتابيه إلل الآخر. اه ومثله عن السيد أحد الشامي. وعن السيد صلاح بن حسين الأخفش ما 
لفظه: هذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقروءة والمقررة على أكابر الشيوخ» أهل 
التدبير والرسوخ» وأقول: منشاً هذا التنظير هي الغفلة والاغترار» وعدم الاطلاع على أحوال 
من تقدم من الأصحاب» فإن صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب» والمراد به 
زوائد الإبانةء وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور» وهو صاحب شرح الإبانة 
كا صرح به في بعض كتب الناصرية» وكا صرح به في مواضع من الشروح» والزوائد لبعض 
امتأحرين من الناصرية» وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري» كا صرح به الإمام 
القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام» ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الإمام القاسم» 
ولعله اشتبه على الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة» فليعرف هذا الطالب» لكي يكون على 
حذر من تلقي أمثال هذه الجهالة. (عن السيد صلاح بن حسين الأخفش). 

() وأما الرق فهو من عيوب النكاح» فهل يمنع صحة الخلوة أم لا؟ فيه نظر. قد ذكر في بعض 
کے اک ی ی و ی ا و ی ا و 
في تذكرة علي بن زيد. وهذا حيث يكون الزوج عبدأء أو حراً حيث يصح للحر تزويج الأمة؛ 
ليستقيم عليه الكلام» وإلا فالنكاح باطل كا سيأتي في حاشية السحولي على قوله: 
«وبالرق..إلخ). (سيدنا حسن) (7ږ). 

(6) بل رضا. ولا تكون الخلوة صحيحة. (بحر من الطلاق). ولا تخرج منه إلا بطلاق. 


10 (كتاب التنكاح()) 


(و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) أمر (فاسخ) إن حصل الطلاق أو الفسخ 
(قبل ذلك) أي: قبل الدخول والخلوة الصحيحة» فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول 
والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث التسمية صحيحة" أو في حكمهاء 
لكن لا يجب نصف المهر بالفسخ إلا إذا كان الأمر الفاسخ (من جهته" فقط) 
أي: من جهة الزوج وحده» وذلك نحو أن يرتد““ عن الإسلام» أو يتزوجها وهم 
کافران ثم يسلم وحده (لا) إذا حصل الفسخ (من جهتهها) جيعاًء نحو أن 


(1) وأما الفسخ باللعان قبل الدخول ففيه حلاف هل من جهتها أو من جهته أو من جهتهما؟ 
والمختار أنه من جهتها حيعاً .اه وي التهذيب أا تستحق تحو EE‏ المهر عند ههور العلاء» 
والوجه آنه ليس من جهتها حقيقة حقيقة ولا حكاً. 

(#) قال في الثمرات فى آية القذف: إذا لاعن غير المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر» وأماالمهر 

وي ى ١‏ * 
فقال في التهذيب: ها نصف المهر عند جمهور العلاء. ولعله المختار؛ إذ لا سبب منها. وني 
الأحزاب في الثمرات أيضاً ما لفظه: وإن كان بسبب من جهة الزوج -كالإسلام والردة 
واللعان- فكالطلاق. (وشلى). 

2 0 ا 

(۲) في عقد صحيح. 

(#) أو فاسدة فنصف» حيث يكون فساد قدر» كدون عشرة دراهم. (ضري). 
,2 سى ee ٤‏ 

(۳) أو من جهة الغبر اء نحو أن ترضعها زوجة له أو أمه أو نحوه. (بيان). 

(#) أو يختار الفسخ بعد بلوغه» أو يرضع منها وهي نائمة. (7ي). 

() أو بلغ ففسخ لا لعيب فيهاء أو سبي وحده. (2رير). 

)٥(‏ حربيين» أو ذميين وتنقضي عدتا قبل عرض الإسلام؛ إذ لو عرض عليها الإسلام فامتنعت 
عنه فالفسخ من جھتها"ء کا ذکر معناه في الکواکب. 

1 فتستحق نصف المسمى» ويرجع به على المرضعة. (ترير). 

[] قلت: الفسخ لا یکون إلا بتجدد آمر» ولا تجدد هنا. (غيث) (ترر). يقال: تجدد منها أمر» وهو 
الامتناع عند من يقول: التروك أفعال. ولفظ حاشية: وهذا حيث لم يعرض عليها الإسلام فأما 
إذا عرض ولم تسلم فالفسخ من جهتهاء ذكره الفقيه حسن عن أبي العباس. (كواكب). وظاهر 

الكتاب أن الفسخ من جهته ولو عرض عليها الإسلام من بعد إسلامه فامتنعت. (عامر) 

(ر). إذ م يحصل هنا إلا الامتناع» وهو حاصل من قبل. 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره -۱00 


یکون في کل واحد منھا عیب فیفسخ کل واحد منهما صاحبه'» أو یتجدد 
الرق" عليه| حيعاً أواتخودزڭ ۳ , 

(أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها) وحدها (فقط حقيقة) نحو أن ترتد 
وحدهاء أو تسل( وحدهاء أو ترضع امرأة زوجهاا* الصغيرة» أو ترضع زوجها 
الصغير» أو تعتق" فتفسخ نكاحه» أو تفسخ زوجها بعيبه. 

(أو ک۷( نحو أن تشتري زوجها أو بعضه» أو یشترا“ أو بعضهاء أو 


(۱) في وقت واحد؛ إذ لو ترتبا کان للأول. اه وقیل: EFFET‏ . 2 
(۲) یقال: ا ی و إا کان من جهتها من حيث 
كوا کافرین» لا من حیث السبيء کم قلنا : لو اشتراها أو فسخ بعيبها. 
ااه ع 
(۳) کأن یرتدا معاً إل ملتین ختلفتین. أو يرضعان معا من امرأة ني حالة واحدة. 
)٤(‏ القياس أن هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حك)ء كا قال في الغيث» وهذا أحد نسختي 
البيان. 1 
)٥(‏ ولو محسنة؛ لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق. وقال ابن بهران: ما م تكن 
r‏ 
() أو تبلغ (بیان . (يان). 
(#) وکذا اال إذا بلغت وفسخت النکاح» وكان قبل الدخول. (بيان) (7ر). 
(۷) والحكم ما كان بسببهاء والحقيقة ما كان بفعلها. (صعيتري). 
(۸) لأن السيد لا باعها فكأنه منهاء فالفسخ من جهة من له المهر. 
(۹) لأا كالملجئة له إلى فسخ النكاح؛ لكنه يلزم في العكس فينظر. 
(#) وذلك"] لأنه حيث يشتريما زوجها أو يفسخها بعيبها فإن الظاهر أن الفسخ حصل من 
جهة الزوج لا من جهتهاء وإنما جعلناه هنا من جهتها لأن كونها ملوكة أو معيبة [آو غير 
رذ ا هرای کا ا الفسخ لأجله"]» وهو حاصل فيها. (غيث). 


[ لأا إن تقدمت فالفسخ من جهتها حقيقةء وإن تقدم الزوج فالفسخ من جھتھا حکاً. 

1 لفظ الغيث: فإن الفسخ في هذه الوجوه من جهتها حكماء وذلك واضح» إلا حيث يشتريما 
زوجها أو يفخسها بعيبها فإن الظاهر..إلخ. 

فهي كالملجئة له إل فسخها. (لمعة). 


۱0٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


(فلا شيء) ٩‏ ها من المهر في هذه الصور كلهاء أعني: حيث حصل الفسخ من 
جهته| جيعاًء أو من جهتها حقيقة أو حك. 

تنبيه: من تزوج امرأة ولم يفرض ها مهرأ» ثم فرضه بعد ذلك“ قبل 
ا هو المسمى» فلو طلقها قبل الدخول استحقت 

نصف المسنمى) ذكره الأغوان. وذكر أبو العباس ما يدل عن أا لا تستحق 

ال 

فلو زاد“ على المسمى شيثا؟ بعد العقده ثم طلقها قبل الدخول- 
E‏ أيضاًء ذكره الأخوان. 


( ازجم غليها بها استهلکت من المهر أو تكميله ولو بإبراء؛ لأا إذا أبرأته منه فكأنا قد 
قبضته. (فتح وشرحه). قال ابن بهران: وکذا لو تلف في يدها» وظاهره ولو بغير جناية. 
(رږ). وقیل: هو أمانة عندهاء واستقربه الإمام المهدي علكلا. 

(#) فرع: من طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها م يرجع بشيء؛ إذ قد رضي بإزالة ملكه 
بنصف المهر. (بحر). 

(۲) قال الفقيه يوسف: يعني: بين الزوجين» أو بين الزوج وولي مال الصغيرة أو وكيل 
الكبيرة آو غيره وأجازت. (بيان). لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر1٠].‏ 

(۳) صوابه: التسمية. 

(#) لعله على قول مالك. 

)٤(‏ فلو فرض فا أجنبي ودفعه» وطلقها الزوج قبل الدخول- استحقت نصف المسمى على 
الأجنبي» وني النصف الآخر وجهان: الأقرب أنه يعود للأجنبي. (بحر معنى). وقيل: 
بون رر لأنه قد تبرع به الأجنبي عنه» فكأنه ملكه إِياه. 

() قال الفقيه يوسف: هذا إذا كانت الزيادة معلومة» فإن كانت مجهولة فلا حكم ههاء ذكره في 
الكاني. (ضير). 

(1) لوا( 

(۷) وزيادة الزيادة؛ للحوقها كل عقد إلا الشفعة. (7ر). 


[ لعل هذا حيث الفرض بعد العقد» وأما حاله فسيأتي في قوله: «وتستحق كل ما ذكر في العقد..» 
إلخ كلام الغيث . (سيدنا حسن ب) (ري). 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ۱0۷ 


وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد: بل تسقط الزيادة» ولا تلزم إلا بالدخول. 
قال في في الشح : أو الموت» وإنما حلاف أبي العباس إذا بطل بالطلاق. 

قال مو لاتا الکا: ولعل الفسخ"' من قبله كالطلاق. 

(ومن لم يسم") مهراً رأساًء بل عقد النكاح من دون ذكر مهر (أو سمى 
تسمية باطلة") نحو أن يجعل مهر المسلمة“ ER ROOT ASS)‏ 


() فرع: قال المؤيد بالله وأبو طالب والشافعي ومالك: فإن لم يسم» ثم سمى شيئاًء ثم زاد عليه» 
ثم طاتق قبل الدخول- فلا شيء ها في الزيادة؛ لضعفها حينئزٍ. . وقال أبو العباس: NEN‏ 
تلحق. قال الإمام يحيى: فصارت ساقطة هنا اتفاقاً. (بحر). وهذا خلاف إطلاق أهل 
الذهب[. (شرح خسيائة). ومثله ذكر ابن حابس في تكميله. 

() كلامه لكا عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين» وهو صريح النجري.اه وني حاشية: 
يعني: من قبل الزوج» فيعود إلل الأزهار في قوله: «من جهته فقط). وقيل: يعود إلى كلام أي 
الاسن: 

)۲( ای نے اواو و انا هلا لزم الأقلء وهو عشر قفال. (مفتي). ولعله 
حيث لم يعرف مهر المثل. 

(۳) أو شرط أن لا مهر. (ير). 

(#) ومن صور الباطلة: أن يسمي الولي أو وكيله دون مهر المثل بغير رضاهاء فتستحق بالدخول 
تكميله» وبالطلاق قبله المتعة. (سيدنا حسن ب) (تر). 

(5) وأما إذا كانت ذمية فحاصل الكلام في المسألة أن نقول: لا يخلو إما أن يسمي ها مهراًأم لا 
إن سمى فحيث أسلها أو هي: فان کان قد قبضته فلا شيء هاء وإن م تکن قد قبضته فتستحق 
قيمة المعين ا وإن أسلم دونا استحقت المعين تخلية لا مباشرة [وقيل: 
و واد ا مرون فا وة عر الین وإن لم يسم وأسلها جيعاً وهي مدخولة 
فلها مهر مثلها من المسلمين إن وطئت مسلمة» أو من الذميين إن وطئت ذمية» ومهر مثلها 
من المي إن اسلم احدي, وإن لم یکن قد دخل بها وأسلم أحده) هو أو هي فلا شيء ها؛ 
لقوله: «ولا بالفسخ مطلقاً»» هذا المتحصل في هذه المسألة. (من خط سیدنا حسن بن أحمد 
الشبيبي راان ) ( ير ). 


س 
[1] والمختار اللزوم. 


10۸ (كتاب التنكاح0) 


خرا') أو خنزيرآء أو ميتة» أو دماء أو حرا" أو قتل من لا تستحق عليه القتل» أو 


سمى شيئاً جهو لاً جهالة كليةء نحو أن يقول: «على حكمك» أو حكمي» أو على ما 
أكتسبه" في هذه السنة» أو نحو ذلك“ - فإن هذه التسمية باطلة) وجودها 
کعدمها. 
Ee Sa OE e e OD 8‏ 
فاما لو کانا ذمیین صحت تسمية الخمر والخنزیر في حقهاء» فان 
e O O a a ٤‏ 
| سلمت آو ھے)| وول دہ فصته فلا شيء ها. 
وإن لم تقبضه فقال بعض أصحابنا' '“ والشافعي -وهو في الشرح-: إنها 


)١(‏ أو مثلئاً ني حق الهدوية. 

(#) و وجه بطلانها في الخمر وما بعده تعیبه» یعني: کونه لا يصح تملکه. 
ا : ۶ َء ٤‏ 

(۲) مسالة: وإذا تزوجھا على هذا ا لحر أو ا لخمر فبان عبدا او خلا استحقته إن کان له» او قیمته 

و هھ ٍ َء 
إن كان لغيره. (بيان). قال الفقيه يوسف: وإنها لم يكن ذلك إقرارا بحريته إما لأنه للغير» أو 
قال ذلك على وجه التزكية وصادقه العبد. (بستان). 
E E‏ 8 
(۳) ومن الجهالة الكلية أن يقول: على حمل أمتي. (بيان من البيع) (تير). 
)٤(‏ عل ما يرثه من أبيه» أو على ثوب أو حيوان م يذكر جنسه|. (صرير). 


(6) حهالته. (بیان). 

)١(‏ قيل: وكذا الحنفيين والشافعيين إذا تغير اجتهاده| بعد أن قد سمى الحنفي خراً مثلثا 
والشافعي لحم فرس. 

(۷) مطلقاً. (صرږ). 

(۸) في حق النصاری. 


(۹) والصحيح في هذه الأطراف أن التسمية صحيحة» لكن طرأ عليها ما أفسدهاء فلها قيمة 
العين وغيره» إلا حيث أسلم الزوج فقول أبي حنيفة. (عامر). وكلام الفقيه يوسف قوي 
حيث لم يسم. (عامر) (ضر). 

(#) وكذا المعاملة. (معيار). 

a E ES 

E 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره -۱04 


تستحق مهر مثلهاا'» قال الفقيه يوسف: أما إذا أسلها جيعاً"“ فلها 
مهر مثلها من المسلمين إن وطئت مسلمة» أو من الذميين إن وطئت 


O EN‏ قیمته(» ویقومه من 


يعرف" من أهل العدالة"» وأما إذا أسلمت دونه م يستقم أن يقال: مهر مثلها 
من المسلمين» بل مثلها من الذميين؛ لأن العقد والدخول وقعافي حال الكفر“. 
وأما إذا أسلم الزوج دونها فقال المنصور بالله والأمير الحسين: يجب ها قيمته. 

PER‏ ها انين رقا غو لعن و فا افق ن و عد 


)١(‏ من الذميين. 
a‏ سس 1 2 

شيء» ومثله في تنبيه الشافعي؛ لأنه کأنه تلف بفعلهاء وهو إسلامها. (بیان). 
کے 

E 

E)‏ يسم 1 أو سمى تسمية باطلةء وأما إذا سمى ها فالقيمة اللازمة في جيع الصور» معين 
وغير معين؛ إذ التسمية صحيحة وإنها طرأما منع من تملكه. 

(6) يوم الخد . 2 

0) والقيمة ليست عنه في الحقيقة» لكن يتوصل بتقويمه إلى قيمة البضع» لا في مقابلة الخمر 
والخنزیر . (نجري). 

(۷) فاسقان قد تابا أو كافران قد أسلم|۳]» لا عدول الذميين. 

(۸) إل هنا انتهى كلام الفقيه يوسف. 

(4) يأذن هما بقبضه» لا أنه یلزمه تسليمه إليها. (کواکب معنی). وقیل: مل إلا 
كالمغصوب.اهوالمسروق عليها. 
8 ل 2 

(#) تخلية لا مباشرة. وقيل: يجوز بالمباشرة؛ لأنہم مقرون عليه» كا ياي في الغصب لو غصب 
علن ذمي خمرا. 

د 
[ ولفظ حاشية: كلام الفقيه يوسف مع عدم التسمية» هكذا في الزهور. (حثیث). وقواه عامر 
1 ممن يعرف قيمته من أهل الذمة. فإن م يوجد من يقومه فالقول قول المتلف. (ضررد). وهو الزوج. 
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وقال في الشرح”': إن ها مهر المثل. 

قنبيه: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة ا قق ق 
a a Sl Sak‏ 

وكذا إذا استفتونا على جهة الإطلاق ل نفتهم إلا بشريعتتاء فإن استفتونا؟) عن 


(۱) شرح أبي طالب. 

(۲) مسألة: قال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليكا: لا يحبر الذمي على الإجابة لخصمه إلى 
حاكم مسلم حيث لم يتمرد عن الإجابة إلى حاكمهم» وإنما بكم حاكمنا بینهم حيث تراضی 
لمان لمكم إ4 ردا قروا اجيروا ولا فرق بن اللكاج ور مع التمرد إلى 
حاکمھم إن کان معهم حاکم» فان م یکن فلل حاکمنا اه والصحيح أنه بجبر من امتنع عن 
الحضور إلينا في النكاح وغيره» ونحكم بينهم بشريعتهم في النكاح إن وافق الإسلام قطعاً أو 
اجتهادا» وني غير النكاح بشريعتنا. (هبل). 

فائدة: إذا أراد الذمي المحاكمة لذمي إلى حاكمهم فمنع وطلب منا إجباره» فهل يجبر عليه ام لا؟ 
أجاب المفتي اكا ما لفظه: أما الإجبار إلى حاكمهم إذا طلبهم أحد الخصمين فامتنع الآخر 
إلا إل شريعتنا فلا ينبغي أن يجاب إليه ولا حبر عليه» وإن أبى عن مقابلة خصمه فإن كان 

ئزاً في شرع الإسلام أجبر؛ إذ قد أقروا على التناصف فيا يدينون غالباًء وإلا م يجبر. هذا 
نظري في هذه المسألة. RS N‏ وافقوا 
الإسلام» وهو الذي قرر للمذهب؛ لقوله تعال: وان اڪ بيتَهُمْ بَا اَنَل ال4 
[للائدة٩٤].‏ ( رو ). 

(#) وهكذا في جميع اذاهب إذا استفتونا على الإطلاق أو سألونا عن مذهبهم جاز ذلك. (سماع 
سیدنا حمد موسی). 

(۳) وها في غیر النمر والختزیر فما فیھما فنا نحکم بالضانء وکذا نحکم بشریعتهم في 
النكاح إذا وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداًء وكذا في الذبائح يجب ضمانها بالشهة إ0 تعر 
ردها بعينهاء حلاف ما في البيان» فقال: لا جب الضان في باب الذبح.اه فذبيحة الكافر ولو 
كان صغيراً ميتةء لا تحل لنا ولا هم» ذكره أبو العباس» فلو غصبها غاصب ل يلزم ردها ولا 
ضمانهاء رواه في التقرير» بخلاف الخمر؛ لأنم مصالون عليهء لا على الذبائح. (بستانء 
وشرح فتح). ٍ 

)٤(‏ قال في الكافي: ولا يجبر من امتنع عن المرافعة إلينا في النكاح» بل لا بد من تراضيه) جيعاً 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ١١١‏ 


شریعتهم جاز أن نفتيهم عنها''. 

فمن م يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه بالوطء”" فقط مهر مثلها") 
Ls‏ بالخلوة الصحيحة. وقال المنصور بالله: إنه يلزمه مهر المثل بالخلوة 
الصحيحة. قال الفقيه حسن: وإنبا يرجم إل مهر مثلها إن ل تكن قد تزوجت» 
فإن كانت قد تقدمت ها زواجة فالرجوع إلى مهرها الأول" أول. وقال الفقيه 


رفي غه یر من امع عن ضور ا والح اه جير على الحضور» ويحكم بينها 
بشریعتنا؛ لقوله تعالل: ران اڂڪُم بَيتَهُمْ نَا رل الله دس٤.].‏ (مفتي» وشامي). 
2a‏ سس ٤‏ و و ہے © 

) إذا عرفناها من أنبيائهم» وأما كتبهم فقد حرفوهاء قال تعالل: رفون الگلم عَنْ 
مَواضعه [الساء٦٤].‏ (رر). 

(۱) إن عرفت. 

س 

() للحرة. (هداية). 

(۳) وقت العقد. (ضر). 

() قال المطهر بن يحبى: فإن م يعرف قدره لتقادم العهد أو لعدم ذوات الأمثال فإنه يجب أقل 
الهور» وهو عشرة دراهم عندنا. قال بعض المذاكرين: وهذا هو الصحيح للمذهب. (لمعة) 
ا 

(6) وان بشت يثبت المثل بالشهادة عليه أو المصادقةء لا بإقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه 
فلایقیل. (بیان). لأنه يشهد على إمضاء فعله. (بستان). 

)٥(‏ وبنی عليه في الفتح. 

(#) قال في حاشية السحولي: وهو المقرر للمذهب» وإن كان ظاهر الأزهار لا يشمله.اه لعله 
یشمله بمفهوم الفحوی. (سیدنا حسن ). 

éےہ‏ سے ي ‫ 

(0) هذا إذا کانت قد تزوجت ثیباء او بکراً وعادتہم لا یزیدون للبکر» فان کانوا یزیدون ها 
5 1 
سقطت الزيادة. (بيان). 

(4) إذا كانت ثیبا آو کانوا لا یفرقون. (رږ). 


1Y‏ (كتاب التنڪاح0) 


علي: لاعبرة بزواجتها. 

وهذا إذا اتفقت المهور التي تزوجت بهاء فن اختلفت”' فعن أبي مضر: يعمل 
بالأدنى مطلقاً. وني شرح الإبأنة وكثير من المذاكرين: يعمل بالأدنى”" في الاين 
وبالأوسط في الثلاثةء وبالأقل من المتوسطين في الأربعة". 

فإن م تكن قد تزوجت استحقت مهر مثلها (في صفاتها““) وهي المنصب» 


(۱) المهور التي قد كانت تزوجت بہاء أو مهور مثلها. (نجري). (رږ). 

(۲) بالنظر إلى أخواتما؛ لأنها ترجع إلى مهرها في نفسهاء والمذهب خلاف شرح الأزهارء وإنما 
هو قوي بالنظر إلى أخواتها وعماتها. 

(۳) وقيل: النصف من المتوسطين. 

(٭) وقياس المذهب نصف الأقل ونصف الأكثر وثلث الثلاثة» وریع الأربعة» ثم كذلك. 
(دواري). وقد ذكر الفقيه علي في أجرة المثل المختلفة مثل هذاء على ما يأتي في الإجارة. 

(*) الحاصل أنه يعمل بالمتوسط في الوتر» كالثلاثة والخمسة والسبعة» إلى ما لا نهاية له؛ لأن ها 
وسطاً واحداً فيعمل به» وبالأقل ني الشفع كالاثنين» وكذا الستة والثمانية ونحو ذلك فإا 
شفع وله وسط» وهو الاثنان المتوسطان» فيعمل بالأقل منهما. وقال الدواري: إذا اختلفت 
الهرر معت وقسمت على عددهاء فما خرج من القسمة فهو مهر المثل. (تكميل). قال 

z‏ ج ےس ت 

المفتي: وهذا هو المناسب.اه ويأتي للمذهب الأدنى من الاثنين. (7ر). 

(#) فإن لم يوجد إلا أعلى وأدنى تعين الأقرب إلى مهر المثل. وقال الفقيه يحيى البحيبح: 
أنصافه|. 

)٤(‏ وقت العقد . (7رد). 

5 5>) 

(#) والعبرة بالماثلة وقت العقد؛ إذ هو سبب المهر. وقيل: يوم الدخول؛ إذ هو وقت استقراره. 
(بحر). 

(#) وحيث يسمحون للأقارب ويغالون للأجانب يعمل بمقتضى ذلك» وكذا في التأجيل 
والتعجيل» والنقود والعروض. (بحر) (صرر). قال سيدنا عماد الدين: وكذا يأتي -والله 
أعلم - إذا كانت عادتہم یسمون مهراً کثیراً حیث لا یطالب به ]» وحیث یطالب به یسمون 
قلیلاء فانه حکم ها بالقلیل» وإن کانوا یسمون الکثیر بکل حال حکم ها به. (بیان). 


1 وإن طولب لم يجب تسليمه؛ لأن تسميته كالمشروط بأن لا يطالب» ولعله يريد في الزائد على قدر 
المعجل. (7ير). 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ١١۴‏ 


والشباب والجمال» والبكورة» والبلدء والعقل» والمال'ء فيكون ها مثل مهر 
نظيرتها في هذه الصفات» ذكر معنى ذلك أبو العباس. 
ورز س 
قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه بجيى البحيبح: هذا إذا اختلفت العادة بهذه 
الصفات» وهذا غير ثابت في جهاتناء وإن| يعتبرون المنصب والبكارة والثيوبة» 
فينقصون في حق الثيب. وعن الإمام يحبى: لا عبرة بالعرف» بل مهر الحسناء لا 
اھر اوغا 


(#) قال الشاعر: 
جال ومال والشباب ومنصب كذابلدةثم البكارة والعقل 
ولبعضهم: 
جال ومال مع شباب وبلدة كذامنصب ثم البكارة والعقل 
وزيد عليه الصغر والكبر والتقىى ‏ كذاصغعة والرأي تم به الأقل 
وأثنى عليه الحسن والجود والسخى ٠‏ فهذي صفات الحسن أحرزها العدل 
قال عايكا8: وهي النسب» والجمال» والعقل» والدين» والأدب» والصغر» والبكارة» واليسارء 
والصناعة» وحسن التدبير في المعيشة» وطيبها. فالنسب لأن مهر الفاطمية ليس مثل مهر 
الهاشميةء والهاشمية ليست كالقرشية» ولا القرشية كالعربية. والجمال لتأثيره في حسن 
الاستمتاع ولذة الوقاع» وهو المقصود في النكاح» فإن الزوج أول ما يسأل عن الجمال. 
والعقل لأن مهر العاقلة ليس مثل مهر المجنونة. والأدب لأن له مدخلا في المحبة ودوام 
العشرة. والصغر لأن مهر الشابة ليس كمهر العجوز. والبكارة كذلك» وهذا وصف الله 
ا لحور العين بأنهن أبكار» م يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والدين لأنه العمدة» ولأن النبي 
با قال: ((عليك بذات الدين تربت يداك))» ولتحفظ ماء الزوج؛ وهذا قال رجل 
لرسول الله إا : «إن امرأتي لا ترد يد لامس؟» فقال: ((طلقها)). واليسار لأن المال 
محبوب. والصناعة لأنها تزيدها علواً ورغبة» نحو أن تكون تدرك التطريز العالي أو نحوه. 
وحسن التدبير في المعيشة لأن ذلك مقصود عظيم لأكثر الرجال» بل ربا بعضهم يعول عليه» 
ولايعول على الوطء والاستمتاع. (بستان). 
)١(‏ والدين والصناعة. (بستان). 
(۲) وهو مفهوم الأزهار. 


1٤‏ (كتاب النڪاح0) 


نعم وإنما يرجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللاي (من قبل أبيها') فتعطى مثل 
مھر أختھا'' فان لم یکن ھا أخوات' فمھر عماتا» ثم بنات عمهاء ثم 
كذلك. 
(ثم) إذا م یکن هما قرائب من قبل أببهاء أو م يكن قد تزوج منهن أحد رأساء أو 
عدمت المشامة ها منهن» قال علكلا: أو التبس الحال(°)- رجع إل مهر مثلها من 
قرابتها اللآتي من قبل (آمھا')) فتعطی مثل مھر أختھا لأمھا ثم خالاتہاء ثم 


(1) ني بلدها. (ترير). ولا يرجم إلى بنات الأخوات. 

(#) وذلك لأن المرأة تشرف بشرف أبيها وتدنو بدناءته.اه قال في أصول الأحكام: لقوله تعالى: 
اذعُوهم لآباو) الاحزاب٠]‏ ولأن النسب يلحق بالأب دون الأم. 

(#) إذا تزوجت إلى بلدهاء وأما إذا تروجت إلى خارج بلدهاء وها أخت مزوجة إلى خارج 
البلد- كان مهرها مثلها إن كانوا يزيدون لمن تروجت إلى خارج البلد. 

(۲) فان کان ها أختان مستويتان في صفتهما [صفاتي (نخ)]ء» ومسماهما ختلف فنصف الأقل 
وا و 

٤ ٤ ٤‏ رم سم 

(#) تنبيه: أما لو كان ها أخت في بلدها وأخت في بلد آخر آخذ بمهر أختها التي في بلدهاء فإن ۾ 
يكن ها أخت في بلدهاء بل في بلد آخر- قيل: فالأولل أن يؤخذ بمهر أختها ولو كانت في بلد 
آخر؛ لأنه أولى من الرجوع إلى نساء البلد الأجنبيات. (غيث). وظاهر قول ابن مظفر أن 
ا ا وصرير في قراءة البيان.اه هذا صحيح إذا اختلفت المهور 
باختلاف الجهات» وإلا فالصحيح كلام الغيث. (سماع شامي). 

(۳) قال في البیان: ولا RET‏ 

)٤(‏ بعد بنات الإخوة. (بيان) (رر). 

(۵) يعني: التبس المهر كم قدره. 

(0) والفرق بين هذا وبين الحيض أن الحيض من صفات الأبدان» وهي بدن أبيها شبه» بخلاف 
الهور» وذلك لاختلاف الأنساب رفاعة ووضاعة. 

() في بلدها. ( یږ ). 

0 رمآ کرای (ری ما کی نها رشاع ری): 

(۷) ثم بناتہا حیث کن بنات آقارب» لا بنات أجانب. (بیان) ( ضر ). 


(فصل):أفي ذكر حكم المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ٠١١0‏ 
e Nia O ONA a aS OSES‏ 
بنات خالاعما . قال اليل: وهذا إذا م تكن أختها وضيعة من جهة الأب فاما 
و ق انیا عا ما قف 
إذا كانت وضيعة وأبو هذه البكر رفيع "لم يعمل بمهر آختها'“" على ما يقتضيه 
القياس*'» وكذلك الخالات» والله أعلم. 

(ثم) إذا لم يكن هما قرائب من جهة الأم أيضاًء أو لم يكن قد تزوجن» قال عك9: 
أو كن وضيعات من جهة الأب» بخلاف منصبها- رجع إلى مهر مثلها في صفاتها 
من نساء (پلدها). قال اخسن بن وهاس: SE‏ 


(۱) صوابه: بنات أخواهاء ذکره ابن ران کا في الغيث. 

(#) قال ي الغيت: لا بنات أخواها؛ لأن بنات الأخوال أجنبيات. (تري). ينظر. ولذا قال في 
شرح الأثهار: ثم بنات أخواها. 

(۲) لأمها. 

(۳) أو العكس. 

)٤(‏ بل يرجع إلى نساء بلدها. (صريد). 

)٥(‏ على الشوهاء والحسناء. 

() بل يرجع إلى نساء بلدها. (تير). 

(۷) فإن لم يوجد فيها ففي أقرب بلد إليهاء فإن لم يوجد ها مثل رجع إل اجتهاد الحاكم. (بيان) 

r SEE 
(صرير )[]. فإن كانت غريبة رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها. (مذاكرة). فإن م يكن‎ 
ثم غريبة فبنظر الحاكم. (تري).‎ 

(۸) کان موضع کلام ابن وهاس في شرح قوله: «من قبل أبیها» کا لا يخفی» والله علم» فکلامه 
على أصلهء وأما المقرز فغيره» فلا يستقيم القياس على العيوب» وإن جعل كلاماً مستقلاً يعود 
إلى أول الكلام استقام» وإنا ا لخلل حيث جعله شرحأ لقوله: ثم بلدها). 

(#) هو الحسن بن وهاس بن ابي هاشم بن محمد بن الحسين بن الحسين بن ابي هاشم» وهو 
الجامع للحمزات أينا كانوا. (من خط ابن راوع). وهو ادعى في عصر أولاد المنصور بالل 
فلزموه وحبسوه هان سنین» ومات في حبسهم» وقبره بظفار مشهور.اه وهو الدي ادعی 
وأجابه الرصاص وأحربوا الإمام المهدي أحمد بن الحسين» هو والأمير شمس الدين أحمد بن 
المنصور والرصاص» وقتلوه» حسبهم الله» ولله در السيد صارم الدين بن الوزير حيث قال: 

ضحوا بأبيض يستسقى الغمام به قد بايعوه فكانوا أخسر البشر 


1 فإن لم يكن حاكم فإلل من صلح للعقد ني ذلك البلد. 


۱1 (كتاب التنڪاح0) 


وإنما يعتبر ذلك بالنسبة بين المهرين كما ينسب" في المعيب بين القيمة والثمن. 
مثاله:"“ إذا فاقت نساء أبيها في الحسن» ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الأم 
فوجدناه ثلاثمائة درهم ٤ء‏ ومهر التي دونها من نساء الأب ستيائة» ثم نظرنا إلى مهر 
من يساوي هذه التي مهرها" ستهائة من نساء الأم") فوجدناه مائتي درهم» 
فعرفنا أنها فاقت نساء أبيها"“ بمثل النصف» فيزاد على مهر نساء الأب مثل نصفهء 


فیکون تسعمائة(. 
() كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله: «من قبل أمها».اهأي: الرجوع إلى نساء الأب ونحوه» 
والأم كذلك. 


(#) وضابط قول ابن وهاس: أا إذا زادت حسناء الأم على شوهاء الأم بمثل النصف زدت 
لحسناء الأب على شوهاء الأب مثل النصف» وكذا في الأقل والأكثر. 

(1) مهر المثل. قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم. 

(۲) يقال: هذا التفصيل لا يستقيم إلا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم ها وأب المشابهة ها 
في الوضاعة» لا إذا اتفقا فلا تفاضل» وقد تقدم للإمام لكا أن مع اختلاف الأبوين ينتقل إلى 
البلد الذي تنسب إليه. (مرغم» وشكايذي). وكلام الحسن مصادم لكلام الإمام. قلنا: لا 
مصادمة؛ لأن مراد الحسن حيث اتفق الأبوان في الرفاعة والوضاعة» وإنا الاخحتلاف في 
امور فقط. (تكميل). 

(۳) حیث نساء الام الأوضع. 

)٤(‏ يعني: مهر حسناء الأم. 

)٥(‏ في الشواهة. 

(1) من نساء الأب. 

(۷) شوهاء الأم. 

(۸) صوابه: نساء أمها بمثل النصف» فيزاد لمن لم يسم ها من الأب على مهر أختها بمثل نصفه» 
تكون تسعهائة. 

(۹) والوجه في إيصاها تسعمائة: أن حسناء الأم زادت على شوهاء الأم بمائة» فنسبنا المائة من 
مائتين فوجدناه النصف» فزدنا لحسناء الأب على شوهاء الأب مثل نصف الست المائةء 
ثلاثائة» تكون تسعائة. 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ١1١۷‏ 


ومثال آخر: ' إذا کان مھر من دونہا من نساء بیها مائتین"» ومثل هذ 
التي مهرها مائتان من قبل الأم““ أربعهائة» ومثل هذه التي لم يسم ها من قبل 
الأم مهرها ستمائةء فقد زاد مهرها على نساء الأب بمثل نصفه» فيزاد مثل 
النصف" فيكون ثلاثائة» وعلى هذا فقىر (^ 
قال في شرح أبي مضر وشرح الإبانة: والمراد ببلدها هو البلد الذي وقع فيه 
العقد. وقال الفقيه محمد بن سليمان: e e‏ 
RES E)‏ 
قال مو لانا علکلڈ: ولا يبعد أن يراد بلدها الذي نشآت فيه 
7ے نز 
قال الفقيه بحيى بن أحمد: E ad Ov‏ 
7 تڪ 
ما يراه الحاکم''. قال الفقیه حمد بن جیی: وإذا تزوجت نساؤها قبلها وبعدها 


(۱) وهذا حيث نساء الأم أرفع. 

(۲) شوهاء الأب. 

(۳) شوهاء الأب. 

)٤(‏ هذه شوهاء الأم. 

)٥(‏ هذه حسناء الأم. 

() قياس العبارة أن يقال: فقد زاد مهرها على نساء أمها بمثل نصفه» فيزاد هذه التي لم يسم ها 
من جهة الأب على مهر أختها بمثل نصفه» فيكون ثلاثائة. 

(۷) وذلك لأن الحسناء من جهة الأم فاقت على الشوهاء من قبلها بمثل نصف مهرها الذي هو 
أربعمائة» فعرفنا أن الحسناء من جهة الأب فاقت بمثل نصف مهرها الذي هو مائتان» يكون 
الجميع ثلاثائة. 

(۸) انتهی کلام ابن وهاس. 

(۹) الذي التقطت فيه اللغة. (7ير). 

() وقيل: البلد الذي تنسب إليه وإن نشأت في غيره. (ذنوبي). واختار السحولي كلام الشرح»› 
وهو ظاهر الكتاب» وهو المختار. 

)٠(‏ وليس للحاكم فرض أكثر من مهر المثل» ويصح فرض الزوجين» وتراضيها بالزيادة 
والنقصان. قلت: ولو مع وجود المسالفة. [المماثلة (نخ)] (غاية). 


A‏ (كتاب التنڪاح0) 


وهن ع 4 4 و a‏ س مى 
أخذ بمهر من تزوج قبلهاء فإن تزوجن بعدها أخذ بمهرهن إن لم جعل الزيادة 
حبلة, 
ا ىس 

(وللأمة عشر قيمتها") إذا م يسم ها مهرأء أو سمى تسمية باطلة. 

وقال و بل نصف عشر قيمتهاء فإن قصر عن عشرة) دراهم 
کمل عشر * EEE‏ 

وقال المؤيد بالله: يفرض ها الحاكم على ما يراه؛ لأن ذلك يختلف بالعرف. 
(و)إذا م يسم للزوجة مهراً حرة كانت أو أمة» أو سمى تسمية باطلة» ثم طلقها قبل 
الدخول- فإنه يلزمه ها (بالطلاق* المتعة)) وهي غير مقدرة بتقدير» وإنها هي 


(۱) أو رغبة رغية. (ری) . أو حبة lg‏ 
() يوم الدخول. ا .اھ بکرا كرا آو ثيباء ما لم تتعد دية الحرة .اه فإن تعدت لم تتعد عشر دية الحرة. 
وقیل: رل رک © 0 ی مو ات قن ات 
SR‏ 
(#) ولو کان مهر مثلها معلوماً» ومثله ي البيان. 
() قياساً على بنات النبي بإاا؛ لأنه کان مهورهن خسمائة درهم» وهو عشر ديتهن. 
(۳) وأما مهور المعتقات الموالي فيرجع في ذلك إلى sS‏ 
مهرهن على النصف من مهور الحرائر'] اللواتي هن مواليهن» ويرجع إلى نصف أقربمن 
e SEES SS‏ 
کان هن ما رآ الحاکم . (تعليق لمع). 
)٤(‏ وهو موافق للمذهب. 
کے 2 
)٥(‏ ولو بعد الخلوة. (7رر). 
)9( وسواء كان العقد صخا أو فاشدا (صر). 
(# اول خلا( 
(1) قمیص ورداء وسراویل. (سیدنا عبدالقادر بن حسين الشويطر). 


7 والمقرر آنه“ إذا لم يوجد ههن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم» فلا يرجع إل الموالي.اه ومثله عن 
المفتي ولفظه: فإن كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة» فإن م يكن ها مهر فرض ها الحاكم. على ما 
يراه» ولا ينقص عن عشر قفال. ( 7ي ). 


(فصل):افي ذكر حكر المهر في صح التسميت وما يوجب استقراره ١١‏ 


على قدر حام) في اليسار والإعسار. قال في الانتصار: فلو اختلف حاهم| فيحتمل 
a N‏ 
أن يعتبر بحاها كالمهور» وأن يعتبر بحاله '» وهو الاول. وقال القاضي جعفر: إنها 
كسوة مثلها" من مثله. وقال في الإبانة: درع" وملحفة) ویر( . 

وقال الشافعي: أعلاها خادم» وأدناها" خاتم» وأوسطها ثوب . 

(۸) 2 E TET 

قال في الانتصار: ولا يجاوز بالمتعة نصف مهر المثل . 

(و)إذا تزوجها ولم يسم ها مهرأء أو سمى تسمية باطلة» ثم مات قبل الدخول 
فانه (لا شيء) ها (باللوت إلا المیراث) ولا تستحق معه مهراًء ولا متعة(' ۱ 


(۱) قريٍ» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

و 

(۲) ولو صغيرة وجب هما كسوة مثلها صغيرة من مثله» والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة 
أنه يلزم للصغير كالكبير أن الواجب هنا لمعين» بخلاف الكفارة فهو غير معين. (سيدي 
العلامة محمد بن صلاح السلامي). 

(۳) أي: قميص. 

)٤(‏ أي: رداء. 

)٥(‏ أي: مصون. 

(#) أي: للوجه. 

0( الخاتم الشرعي» وهو قفلة ونصف.اه ولو حديداً. 

() قال في البحر: عن الشافعي: أقلها ما يطلق عليها اسم المال ولو كفاً من شعير. 

(۷) أي: قميص. 

(۸) لثلا يكون حاها مع عدم التسمية أبلغ من حاها مع التسمية. 

(#) يعنى: نصف ال مهر الشرعى» وهو خمس قفال. قال في الكشاف: ولا ينقص من نصف أقل 
ا 

(#) کا لا يبلغ بالتعزیر الحد. (بیان). 

(۹) فلو ارتد ولحق فلا ميراث؛ لعدم الدخول» بخلاف المدخولةء كا يأتي في السير. (ضري). 

() لقول علي علا فيمن تزوج امرأة ولم يفرض ها مهراًء ومات قبل أن يفرض هما وقبل أن 
يدخل ما: (ها الميراث وعليها العدة ولا صداق). (صعيتري). 

(#) وهو یرٹها ذا ماتت» ولا شيء علیه. (بیان معنی). 

)٠١(‏ وأما نفقة العدة وكسوتها فتلزم. (بحر) (ي). لا الكفن. (7ي). 


1۷۰ (كتاب التنكاح0) 


ذكره اهادي اكا في الأحكام» وصححه السادة. وقال في المتتخب وأبو حنيفة: بل 
TS‏ وقال القاسم» وهو أحد قولي الناصر: تستحق معه المتعة» وأما 
المبراث فإنها تستحقه إجماعا. 

(و)إذا م يسم ها مهراًء ا ع 
فإنا (لا) تستحق (بالفسخ) شيا (مطلقا) أي: لا مهر هاء ولا متعة» ولا میراث 
إذا مات بعد الفسخ"» وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي» وسواء كان 


الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهته) جميعا. 

تنبيه: قال أبو مضر: إذا سمى رجل لزوجته مهر المثل كانت تسمية 
E TERETE e Ta‏ :6 
فاسدة("» فتستحق المتعة بالطلاق. وقال المنصور بالله: إن كان مهر المثل مجهولا 
(۱) بل فيه خلاف زید بن علي ومالك. 


او ا تح الميراث» وقد تقدم له أن النكاح باطل فينظر. 
و 
(۲) أو ة قبله وفسخ الوارث على المذهب» ولو قد حكم الحاكم باميراث» وهذا حيث كان النكاح 
فاسداً فقط . (غیث معنی ) (تررږ ). 
(۳) أي: باطلة. 
ی َء 
(٭) فرع: فلو کان مهر مثلها نصف ما يملکه زوجها من أجناس مساة حكم هذه بنصف ما 
یملکه زوجھا یوم دخل بها من تلك الأجناس» إلا أن يكون دون عشرة دراهم وفيت 
العشرة» فإن كان الزوج لا يملك شيئاً من تلك الأجناس وجبت قيمة نصف ما يملكه زوج 
ا مغل" ذكر ذلك كله الإمام المهدي والفقيه يوسف. (بيان). 
)٤(‏ عند العقد. 
1 وزيد بن علي؛ لأغا يقولان: لا يصح النكاح إلا إذا سمى مهراً.اه هذا يستقيم إذا كان مذهبه) 
أن فاسد النكاح باطل» وأنه لا توارث في الفاسد» وإلا كان كلام الشرح أقوى. 
[] إن كانت المثل واحدة» وإن كانتا اثنتين فبالأقل منههاء وإن كن ثلاثاً فبالأوسط منهن» وإن كن 
أربعاً فبالأقل من الوسطين» ذكره في البرهان. وهذا بناء على أن تسمية نصف ما يملك تصح» 
وقد مر. (بستان) (رږ ). 
و 
[#] وتكون القيمة يوم الدخول. 


(فصل):افي ذكر حك المهر في صحة التسميت وما يوجب استقراره ا١۷١‏ 
فكذلك) فان عل فالتسمة ere‏ قا الر- 

لك» فإن علم فالتسمية صحيحة» فيلزم نصفه بالطلاق قبل | خول. قال 
مولانا عليكلا: ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا. 


0 ولو بعد الق رح ف کا فل ف محال ال رف اه ولولو ارون رف ذز 
معناه في الزهور» ولو بعد الد ولاه فأما لو ل يثبت مهر للل إلا بعد العقد فلعله لا 
يصح؛ إذ لا كشف. (7ر). 

(#) ووجهه: أن ذلك ليس فيه كلية جهالةء بل ولا بعضها؛ لأهم قد ذكروا ما يؤيد ذلك في البيع 
حیث قال: بعت با في الرقم» وکان يعلم من بعد» وکذا: بعت على ما قد بعت أو باع فلان» 
كا سيأتي» مع كون المهر يقبل نوع الجهالة» بخلاف البيع» وقد ذكروا في المضاربة أنه إذا 
فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح» وأما إذا كان مهراً مجهولاً في الحال والمال لم 
ا 

(#) للزوجين أو لغيرهماء عند العقد أو بعده.اه كما قيل ني مسألة الرقم» ولو لغير الزوجين» 
وقد ذكر معناه في الزهور. 


۱۷۲ (كتاب التنڪاح0) 
«فصل:»: [فيما تستحق المرأة من المهر المذكور ني العقد أو بعده] 
(و)إذا سمی للمرأة مهراً وذکر معه زیادة' فإنہا (تستحق" کل ما ذکر ۳ 


و 
() هعلوم 
() تثبيه: فأماً ما شرط للزوجة في العقدا"] يكون مهراً مطلقاً» وقبله يكون إباحة يصح 
الرجوع فيه مع بقائه» أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة مها يسلم للبقاء [كالكسوة] وإن 
كان مما يسلم في العادة لاإتلاف [كالغنم» والطعام وغیرهم)] لم يرجع بشيء بعد تلفه"ء إلا 
أن يمتنعوا من زواجته رجع بقيمته. وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال» 
أو رشوة إن م يسلموها له إلا به. (شرح بحر» وبیان) . فإن ماتت الزوجة هل يرجع بشيء؟ 
وھ ا س کے 
لعله يرجع با بقي» وکذا حیث امتنع هو» وکذا ورثته يرجعون بالباقي]. 
() فائدة: وأما ما يعتاد من إعطاء الزوجة ليلة الدخول المساة ليلة الصباح فإن المرأة تملكه 
بمجرد القبض» ولو كان عقاراً من الأراضى والدور» من غير إيجاب ولا قبول؛ لإمكان 
الفي إليه» كما تقرر في قبض المبيع. (مشايخ ذمار)" (صر). وإذا م يسلم بقي في ذمته 
(۳) يؤخذ من هذا أن التسمية إلى الولي في ضمن الولاية» ولا يجحتاج إلى إذنها؛ لكن إلى مهر المثل› 
لا دونه إلا بإذنہاء کا يأتي في قوله: «أو كبيرة بدون رضاها» فإن لم ترض استحقت بالدخول 
مهر المثل» فإن طلقت قبله استحقت المتعة فقط على المختار. (سيدنا حسن بي) (صيد). 
س َ ٍ 
(#٭) وكذا في البيع ما شرط فيه لغير البائع كان من الثمن» ويجب أن يكون معلوما» ويكون 
للبائع. (کواکب). إن ذکر في العقد» وإلا فلمن ذكر. (7رر). 
1ل الذي يسلم للضياءةٌ عرفً فليس E e‏ 
يلزم عرفاً عندهم فيكون لذلك الغرض لا ها؛ إذ هو آكد من الضيافة كا عرف عرفً. (عامر). 
[۲] حيث آتلفه في الوقت الذي يعتاد الإتلاف فيه» وإلا رجع بقيمته. 
11 وني الغيث: يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف» ومثله في الزهور. (7ي). 
لأنه زيادة في المهر. (عامر). فلو لم يسلم إليها شيئاً لزمه قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها؛ إذ 
قد صيره العرف لازماً.(سيدنا علي بن أحد ي) (ترير). وما يسلم الزوج من الكسوة ليلة 
الدخول يكون من جلة المهر عرفا.(ير). 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۱ 


ف العقد“) ويكون من حملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغیرها") 

نحو أن يقول الولي": «زوجتك بألف درهم هماء وزيادة مائة“ لي» أو نحو 

۰ دو ى ۰ ء۶ 

ذلك - فإن المائة تكون مستحقة للزوجة» هذا مذهبناء وهو أحد قولي الشافعي. 
ووجهه: أنه عوض عن البضع””“ وكأن الولي وكيل بالقبض. وقال الشافعي 

في قوله الأشهر: تفسد هذه التسمية" ويجب مهر المثل. وقال في الكافي: كلام 

اهادي ني قوله: «إن المرأة تستحقه» حلاف الإجماع» والصحيح ما ذكره القاسم 


3 س ۴ 
(#) وأما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة: الأول: أن يكون باقيأء فهذا يرجع به 
مطلقاء سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف. الثاني: أن يكون الامتناع من أهل الزوجةء فهذا 
مما يرجع به مطلقاًء سواء كان للبقاء أو للتلف» وسواء كان باقياً أو تالفاً. الثالث: أن يكون 
الامتناع من الزوج لم يرجع با قد تلف إذا سلم' للتلف لا للبقاء» وقرره سيدنا حسين 
ذعفان» وسيدنا حسين المجاهد. 
o.‏ 
(#) وكذاني ساثر العقود. (تريد). 
و 
() ولو تعدى مهر المثل. (هداية). 
(۲) معلومة كالبيع .اه فإن كانت الزيادة جهولة لم تستحقهاء ولا تبطل التسمية. 
CET ET‏ 
() ولا تحتاج إلى قبول الزيادة» بل قبوها عدم الرد. (صي). 
() صوابه: عن عقد النکاح. 
(1)ولا يبرا الزوج بالتسليم إليه إلا إذا كان وكيلاً بالقبض أو ولياً؛ لأن الحقوق لا تعلق بالعاقد. 
(عامر) (رږ). 
(#) صوابه: بالتسمية» كا في الغيث. 
(۷) قلنا: لا جهالة تقتضى الفساد. 
(۸) بل فيه حلاف أحد قولي الشافعي» ولعله المتقدم فتأمل. 


]١[‏ وأتلف في الوقت المعتادء على الوجه الذي سلم لأجله. 


۱۷٤‏ (كتاب التنكاح0) 


أنها شرطه الولى لنفسه أنه يسقط'» قال: وعليه عامة السادة والفقهاء". قوله: 

1 7ے عے ۶ 
«كل ما ذكر ني العقد» احتراز مما ذكر للولي قبله فليس هاء ولا يطيب للولي أيضا؛ 
لأنه رشوة"' إن امتنع“ من التزويج* إلا به (أو بعده""“) أي: وتستحق الزيادة 


(۱) عن الزوج. 

(۲) فإذا عرفت ذلك فقد قال السيد أبو طالب: ولو أن ولياً زوج حرمته وجعل لنفسه شيئاً 
مسمى كان ما شرطه لنفسه من جلة المهر» فإن شاءت المرأة استوفته لنفسهاء وإن أحبت 
جعلته للولي. قال القاضي زيد: وهذا المراد به إذا كان مشروطاً ني العقد» وأما إذا كان 
متقدماً على العقد فهو رشوة» وعلن الولي رده. وقد أشرنا إلى قول القاضي زيد بقولنا: كل 
ما ذكر في العقد» احترازاً مما ذکر قبله فليس ها]. (غيث بلفظه). ولعل هذا يفهم أن إل 
الولي تسمية المهر من غير أن توكله المرأةء والله أعلم. (سيدنا حسن روكا). 

(۳) يعني: فيجب على الولي رده مع الشرط وإلا تصدق به. والذي رأيت عن الفقيه يوسف في 
بعض الحواشي: أنه إنها بحرم عليه بشرط أن يطلبها الكفء وترضاه» وتكون مكلفة حرة 
ويكون ولياً هاء لا وكيلاً ونحوه» هذا مضمون ذلك عل ذهني» وهو مطابق للأصول بلا 
تردد؛ لأن الأجرة إن تحرم على الواجبآ"] والمحظور. (نجري). 

() وإذا بدى للولي [بذل الولي (نخ)] أن يوكل فلعله جائز له العوض» كالشاهد إذا جاز له 
الإرعاء. 

)٥(‏ أو التوكيل. 

(*) قال الفقيه يوسف: أما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة بتركه على الزوجة 
وأوليائها- فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من أئمتنا وشيعتهم» ولا يكون عضلاً ككسوة 
قريب أو نحوه. وقرره الشامي.اه وظاهر الأزهار خلافه. (تي). 

(#) ني حت المكلفة الخحرة الراضية من الكفء. 

د 

() ولو بعد افتراقهم|. 


1 وسيأتي ما يؤيد هذا ني فصل: «ويلحق بالعقد»» وني البيع الباطل على قوله: «أو فقد ذكر الثمن» 
أن المعتبر حال العقد. 
E E‏ 2 
[۲] بخلاف الصغيرة فيستحق ما شرط لنفسه. وقيل:لا فرق؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (7ير). 


(فصل): [فيما تستحق المرأة من المهر المذكورفي العقد أو بعده] ۷0۵ 
إذا ذكرت بعد العقده لكن بشرط أن تكون مذكورة أا (ه) نحو أن يقول بعد 
انقضاء العقد: «وقد زدت فا" ما هو كيت وكيت» فأما إذا كانت مذكورة لغيرهاء 
تحر آنا يقول بعد العقد: «وقد جعلت لولها ما هو كيت وكيت)- ل تستحقة 
المرأة» وإنما يكون لمن سمه" من الولي أو غيره“. 
(ویکفي في) تعيين (المراڙ*) وهي الأراضي التي يزرع فيها الأرز» ومثلها 
سائر اللأرضين في أنه يكفي في تعيينها (ذكر القدر" والناحية") فيقول مثلاً: قد 


)١(‏ أو مطلقاًء وكانت معلومة. 
(#)ولو بقرينة . (شرح فتح). 
و ك 
(#) ولو بعد افتراقهم|ء» إما بلفظ أو قرينة. (صر). ولا حتأج في الزيادة إل قبول» وهو قياس ما 
يأتي في البيع. 
1 7 ى 2 
وهو ظاهر الأزهار في كتاب البيع في قوله: «ويلحق بالعقد» إلخ» خلاف المفتي. 


(۲) أو أطلق. 
E SETE ۶‏ 
() فاما المشتري لو زاد لوكيل البائع فإنه يكون للبائع. (رياض). إن ذكر في العقد» وإلا كان 
لمن ذكر له. 


اا ف َء *ٌ 5 

)٥(‏ بفتح الميم . (ذكره قي الضياء). 

(0) وإنها كفى ذكر القدر والناحية لأن الجهالة في ذلك أقل من الجهالة ني مهر المثل» ولو جعلنا 
هذه التسمية غبر صحيحة رجعنا إلى او ا . ( شرح بهران). 

(۷) وحاصل المسألة: أنه إذا أشار إل مزرعة معينة صح وفاقاً وإن ل ب يشر إلى مزرعة ولا إلى 
ناحية فسد اتفاقاً» وإن أشار إلى الناحية دون المزرعة صح عند أبي طالب وأخذ من الوسط 
ولم يصح عند المؤيد بالله. (غيث بلفظ). 

2 éے‏ ن ع 
(رد). 
() البريد. (حاشية سحولي لفظاً). 


)4 (كتاب النكاح()) 
أمهرتها عشرة أذرع من أملاكي' ني أوطان ناحية كذا» أو نحو ذلك» فهذا كاف» 
ولا يحتاج إل ذكر الحدود. قال آبو طالب: ولا يحتاج إلل أن يشير" إل المزرعة("٠‏ 
التي فيها تلك الأرض» بل يصح من دون إشارةء وتأخذ الوسط. وقال المؤيد بالله: 
لا بد من ذكر المزرعة. 

(و)يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس) أي: إذا كان المهر من غير 
الأراضي -كالثياب والحيوان- كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط. وأجناس الثياب 
سبعة کا سيأتي إن شاء الله تعالل» فلا يكفي أن يتزوجها على ثوب من دون أن يذكر 
جنس( بل لا بد أن يقول: ثوب قطن» أو ثوب حريرء أو ثوب خز. وكذلك 
الحيوان لا يكفي أن يقول: على حيوان» بل لا بد أن يذكر الجنس» نحو أن يقول: 
TN EOE E O‏ 


س اه س 
يملك فيها شيئاً فقيمة الوسط منها. (بيان) (7رر). [فإن أجاز مالك تلك الأرض استحقته 
بعينه» وإن م جز استحقت قيمة ذلك المسمى. (سلامي» وبيان) (7ي).]. 
(۳)حيث لا تختلف» الأرض اختلافاً كلياًء وإلا لزم الإشارة إلى المزرعة.اه كمسنى وعثري 


وغیل» فلا بد من تعيین أحدها. 
() أو النوع. (تر). [مع التقدير فيا يقدر. (ي)]. 


مسال إا تزوجهاافل تضق ما بلك وذكر اجناسه عون ن يدر تت 
التسمية؛ لهالته» ذكره الفقيه حسن. وقال الفقيه يوسف: بل تصح؛ لأنه يعرف من بعد» كا 
إذا تزوجها على مهر مثلها أو على مثل مهر فلانة. (بيان بلفظه). 

: حيث في البلد أجناس ولا غالب (تري). وإلا انصرف إليه. ومثله في البيان ني قوله: فصل‎ )١( 
والمهر يفسد..إلخ».‎ 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۱Y‏ 
برط ف الوت دک درغ کالارض: 

واا نمی :واا او وبا وذکر جنسه صح (فيلزم“ الوسط*) من ذلك 
الجنس. ل ا ی ابجع فأوسط العبيد الحبش» وأعلاهم الروم والترك» 
وأدناهم الزن O RT‏ 

ائ کے 

قال الفقيه علي : وهذا إذا كانت هذه الأنواع توجد في ذلك المكان؛ إذ لو م يوجد 

ا ھا کان هاال ر م رجاف . قال الكل: البلد أو ناحيتهاء 


(۱) وظاهر الإطلاق خلافه. (صږ). 

(#) بل لا يشترط» وهو ظاهر الأزهار. (ضير). 

(#) بل لا يشترط [ذكر الذرع» بل يكفي ذكر النوع. (ترر)] وهو ظاهر الأزهار. (تري). 

() إذا كان يختلف. 

)۳( اوغا 

(4)قيل: أو نوعه. 

)٤(‏ فأما لو تروج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين» فطابته منه وقد صارت كبيرة- 
قال ايتا الأقرب أنه يلزمه قميص كبيرة[]ء كا قيل في كفارة اليمين. يعني: أن العبرة بحال 
الأداء. (نجري). والمذهب أن العبرة بحال العقدا"!؛ لأنه الموجب» وهذا اعتبرنا بالقيمة 
حال العقد. (هبل). 

)٥(‏ عائد إلى الأرض وإلى غيرهاء في أنه يلزم الوسط» مع ذكر القدر والناحية في الأرض»› ومع 
ذكر الجنس في غيرها. (نجري). 

(#) فإن سمى هما نقداً انصرف إلى الخالب من نقد البلدء فإن لم يكن فإلى الوسط» فإن لم يكن 
فالأقل» ثم بأقرب بلد فیها نقد. (ذوید, وبیان). 

(1) بالفتح"]ء وهم النوبة. 

(۷) وكذا الثياب. 

ع 
(۸) صوابه: في بلد الزوج. (7ر). 


1 حیث اعرف کان یکون للتجمل. (ترږ). 

[۲] وقیل: إن کان مما يراد به التجمل فقميص كبيرة» وإن کان مم| یراد به الابتذال فبحال وقتها وقت 
العقده هذا ما يقتضيه النظر. (شامي) (7ي). 

1 قال في المصباح: وهو بكسر الزاي» والفتح لغة. 


۱7۸ (كتاب التنڪاح0) 


وهي ما حواه البريد. 


تتبيه: عن صاحب الوانفيأ": إذا سمى دارا غير معلومة كانت التسمية 
ETT‏ ت7 في 
فاسدة '. قال علگلا: : يعني: : باطلة. وفي الكافي: أن التزويج على بيت فى الذمة 


(٥) 
(وما سمي بتخيير تعين الأقرب إلى مهر المثل) نحو أن يقول:‎ 
«تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد) فإا تستحق تحق منها ما قيمته أقرب إلى قدر‎ 


(#) فان م يكن وسط فالاقل. (قري). فإن وجد الوسط بعد تسليم الأدنى فلا عبرة به. وقيل: 
تستحق نصفهم|. [وقيل: إذا لم يوجد وسط في البلد فنصف الأعلن ونصف الأدنى]. 

)١(‏ فظهر لك أن البريد من جلة الناحية. (نجري). 

e a 

)۳( إا يذكر البلد وإلا صحت التسمية» ويلزم الوسط. (عامر) (صري). 

(6)آي: منزل. 

(#) من دار معيتة. (قريو). وقيل: ولو مجهولة إذا كانت البلدة معلومة. 

(#ا كاليمة ولرل لفل لاوت فيه بخلدف الذار: وقيل: ل فرق بن الذار وة 
ونحوه| في أنه لا بد من ذكر القدر والناحية. [ومثله عن عامر]. 

)٥(‏ وهذا هو ظاهر الكتاب. (نجري). ويلزم الوسط. (7ي). 

)٩(‏ والتخيير مبطل إلا هنا والطلاق والظهار. 

(#) وللتسمية حكمٌ الصحة في أنه يتعين أعلاهم| حيث هما ناقصان معاً ولو نقص عن مهر المثل» 
وأدناهم| حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل. وحكم البطلان في أنه إذا كان أعلاهم) أعلى 
والآخر أدنى وفيت على الأدنى مهر المثل» وني أنه إذا طلتق قبل الدخول م يلزم في ذلك كله 
إلا المتعة» ذكره بعض أصحابنا. (معيار). 

) والقياس يقتضي آنا تستحق نصف ما قد عين؛ لأنها قد ملكته بنفس العقد» فعلى هذا إذا كان 
المعين ذا رحم ها عنتق بالعقدء وعلل قول الفقيه بجي البحيبح بالدخول فقط. (معيار) (فرو). 

(۷) وهذا مع الدخول. (7یر). 

() لأنه أصل يرجع إليه. 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] 14 


مهر المثل'ء نحو أن يكون مهر مثلها"؟ مائة دينار» وأحد العبدين قيمته مسون 
دينارآ» والآخر قيمته ستون دينارأء فإنا تستحق الذي قيمته ستون؛ لأنه الأقرب 
إلى قدر مهر المثل» والوجه أن هذه التسمية فاسدة" لأجل التخيير فاستحقت 

مهر المثل» لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت ما هو أقرب إل مهر مثلها. قال 
الفقيه جيى البحيبح : فإن طلقها قبل الدخول كان ها المتعة(. فلو ذكرا خياراً 
ا ی ی 0 

قوله: (غالبا) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خسون» والآخر قيمته 
مائة وعشرة مثلاً- فإن الذي قيمته مائة وعشرة أقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته 
خسون» وهي لا تستحقه» وٳنا تستحق الذي قيمته خسون» ويوفيها عليه مهر 
مثلهاء فیزیدها خسین٩)‏ 


(۱) فإن التبس قدر مهر المثل فقيل: تستحق نصف العبدين. (عامر). ومثله عن الدواري. وقيل: 
نصف قیمته| تهما. وقیل: الادنی. لأن الأصل براءة الذمة. 

() قیل اقيل: هذاني امكلفة وإلا فمهر الثل . (شامي). إذا كان المزوج غير أبيها . ر ). 

EE يعتي:‎ )٣( 

() وهو الموافق للقواعد. 

(0) وها حكم الصحيحة إذا دخل استحقت الأقرب إلى مهر المثلء وحكم الباطلة إذا طلق فاد 
مهر إلا المتعة. (شرح فتح معنى) (ترد). 

(0) هذا في المختلف» لاني المستوي فقد صحت. و ت ق .2 

(۷) «لا لجحمیعه|) فتفسد؛ لأجل التشا. التشاجر. 

(۸) فإن طلق قبل الدخول ا س ما اختار من له الخیار.اه فإن ماتت أو هوکان 
a r lS Sl a‏ : فإن اختارت الميت لزم 
الزوج قيمته» وإن اختارت الحي تعين ها. وإن ماتا جيعاً؟ تستحق قيمة ما اختارت. (تري). 
إن کان الخیار اء وإِن کان ا ا وا ا 

(۹) يقال: لم لزمت التوفية وقد رضيت بأحدهم)؟ قلنا: م ترض بالأدنى بعينه» فتعلق ها بذكر 
الأعلى حق» فوجب أن تبلغ مع الأدنى قدر مهر المثل؛ لأن هذا هو الوسط بين الأعلى 
والأدنى. (صعيتري). 


1۸۰ (كتاب التنڪاح0) 


وحاصل الا 0 ان المتين و نره إا أن ري فا آر الان 
إن استويا في القيمة استحقت أحده| فقط"» سواء كان كل واحد منهم| فوق مهر 
مغل" أم دونه» والخيار إل الزوج. وأما إذا تفاضلاء فإن كان كل واحد مهما فوق 
مهر المثل» أو الأدنى قدر مهر المثل- استحقت الأدنى؛ لأنه الأقرب إلى مهر 
المثل. وإن كان كل واحد منهم| أدنى من مهر المثل» أو الأعلى منها قدر مهر 
المثل*- استحقت الأعلى؛ لأنه الأقرب إلى مهر المثل". وإن كان" أحدهم) 
دون مهر المثل والآخر فوقه- أخذت الأدنى» ووفاها ما نقص من مهر المثر(^. 

(و)آما إذا سمی عبداً وعبداً أو نحوهما (بجمع) لا بتخییر» نحو أن يقول: 


() وجيع ماني الحاصل تستحقه مع الدخول. (7رر). 

اا و 

(۳) ولا ترد الزائد للزوج؛ إذ قد رضي بېذله . ر 

() الأولل: إذ هو مهر المثل في المثال الثاني. 

)٥(‏ فإن كان الأقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم؟ ا لجواب: أا توف مهر المشلٍ. 
(حثيث). ولعل الوجه أنه لا حكم لرضاها في الأدنى؛ لأن الحق لله تعالى. وقيل: إلى قدر 
عشر قفال. (مفتي) (7ږ). 

(7) بل هو مهر المثل في الصورة الثانية. 

(۷) هذه صورة غالباً. 

(۸) هذا إن علم مهر المثلء فإن جهل استحقت الأدنى. وقيل: نصف هذا ونصف هذا. والمختار 
الأول. (مفتي). نحو أن تكون قيمة أحدهما ستين» والآخر مائة» ومهر المثل ثمانين» فإن سلم 
الأدنى وفاها عشرين» وإن سلم الأعلى استحق عشرين» والخيار إلى الزوج. (سماع). 

(۹) تنبيه: فإن قال: قال: «أتزوجها على هذا الحر» فإذا هو عبد أو «على هذا الخمر» فإذا هو خل- 
صحت ET‏ واستحقت العبد» وهكذا الخل؛ لأن الإشارة أقوى من التسمية» وني 
العكس تبطل التسمية لذلك. فإن قلت: كيف استحقت العبد في الصورة الأول وقد أقر 
سيده آنه حر؟ فالحواب: أن ذلك مول على أن العبد كان ملكا للغير حال اللإشارة» أو أنه 
قصد التزكية وصادقه العبد» ذكر معنى ذلك في الغيث. (شرح بهران). 


[ 1 إن کان له» وإلا فقیمته. (ضر). 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۱۸1 


«تزوجتها بهذا العبد وهذا العبد» ونحو ذلك (تعين) ما سمى جيعاً (وإن تعدى) 
ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته. قال عليا: ولا أحفظ في ذلك خلافاً. 
(و)یصح (من مریض ”') أن یتزو ج" بزائد على مهر المثل إن (ل) يتمکن) من 
الزواجة" (بدونه) أي: بدون ذلك الزائد على مهر المثل فأما إذا تقكن من 
استنكاح هذه بمهر مثلها لم يجز له الزيادة عليه إلا من الثلث"» وأما مهر المثل 


(#) وحذف المؤلف قوله: «وبجمع» إلخ» وقال: لا فائدة فيه؛ لأنه المسمى» وهي تستحق كل ما 
ذكر في العقد.اه قال في حاشية السحولي: إنها ذكره ليفرع عليه ما بعده» وهو قوله: «فإن 
بطل..إلخ).اه[فلا وجه للاعتراض مع هذا التأويل]. 

(۱) ومات منه. (کواکب) (72ږ). 

(#) ونحوه كالسكران» وزائل العقل» والمجروح جراحة يخشى معها التلف» والصبي المميزء 
والمبطون» وغبره.اه قلت: وهذا الذي ذكره هو المقصود بقوله: «(وغيره» قلت: وكذاالمبارز 
للقتال» والمقود للقتل وغيره. (حاشية سحولي). 

(#) وللمريضة أن تتزوج بدو تمهر الل ولو بدل خا فوقه. (معيان) (قرو). 

)٨(‏ وكذلك التسري؛ لأن له أن یتروج ویتسری من شاء. (7ريږ). 

() الزواج بالفتح يجعل اس من رَوَجَ٬‏ مثل سلّم سلاما وکلم کلاما» ویجوز الکسر ذهاباً إل أنه 
من باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين. (مصباح). 

() ولو أمكن زواجة غيرها بدون مهر المثل. (بيان) (ضي). 

(#) وكذا في الشراء بالقيمة ولو أمكنه النقصان منها. (كراكب). لأنه تلحقه المنة في النقصان» 
والدخول تحت منة الغير لا يجوز. (تذكرة علي بن زيد). 

(#)قال في البحر: ومن وکل غيره يتزوج له امرأة فتزوج له وضمن ها بالمهر» ثم أنكر الزوج 
الوكالةء ولا بينة له على ذلك- فإنه يلزم الوكيل نصف المهر؛ لأن إنكار الزوج كطلاقهء 
فيؤاخذ الوكيل بإقراره. (ت7ر). 

از ور و ا و ا 2 

)١(‏ بعد قضاء مهر المثل وقضاء ما عليه من الديون إن مات من ذلك المرض. (بيان). 


1۸۲ (كتاب التنڪاح0) 


فليس بمحاباة» وكذا الزائد عليه إذا م يتمكن بدونه) 
(فإن بطل) ذلك الذي عينه مهراًء نحو أن يسمي عبداً فانكشف حرا (أو) بطل 
(بعضه) فقط» نحو أن يسمي ها عبدين فينكشف أحدهما حرا" (ولو) كان ذلك 
العف اتی بطل (غ ر ها امال تح ان وجه عل غد وغل أن طاق 
فلانة" فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة - فإنه إذا اتفق تى شيء من هذه الصور (وفيت 
مهر المثل)“ في جميع هذه الصورالفلاث(؛ لأن التسمية انكشفت أا باطلة 


(#) حیث له وارث. (2ږ). أو دين مستغرق. (7رر). 

(#) ولو معه امرآة غيرهاء فإن ذلك مستثنى. (ترير). ولفظ حاشية: ولو مع ثلاث من قبل وزاد 
الرابعة» أو عقد بأربع. 

ا فل ی ار عل ك ت ارط عن الهبل في الخلع: ذكر عن البيان: أنه إذا 
كان معينا بطل[ الزائد على الثلث» وإن كان غير معين بقي الزائد على الثلث في الذمةء ولعل 
هذا كذلك. (عامر) (قریږ). 

(1) وعلن مدعي المحاباة البينة. (بيان) (فرير). 

( لا العکس ف فيصح إجماعاً؛ إذ الإشارة أقوى من العبارة. (بحر معنى) (ترد). 

(۳) تنبیه: قال قال الفقيه يوسف: لو قال: «زوجتك على طلاق فلانة» فقال: «طلقت» انعقد النكاح 
بقوله: «طلقت»؛ لأنه حجري مجرى القبول» كا قالوا في البة لو قال: «(وهبت لك على أن 
تطاتق»[۳] کان طلاقه قبو لا . قلت: و ال ي جاو . (غیث). 

(6) فإن زاد العبد المسمى على مهر المثل ات مهر المثل بالدخول.اه وني الفتح: 
تستحقه.اه وهو القوي.اه وني حاشية السحولي: فلو كان العبد أكثر من مهر مثلها م 
تستحقه» وإنم| تستحق بالدخول مهر مثلها فقط فیکون العبد العبد للزوج» ويسلم ها مهر المثل» 
وذلك واضح. (رر). 

)٥(‏ شکل عایه. ووجهه: انه حیث بطل کله استحقت مهر المثل» فلا شيء توف علیه. 


[] هلا قیل: یکون الزائد ني ذمته» کا لو سمى ملك الغير؟اه وني المشارق: يبقى موقوفاً على 
إجازة الورثة. 
O E |‏ ٍ 
[] صوابه: «علن طلاق فلانة»» وإلا م يكن طلاقه قبولاً. (مفتي). لأنه عدة» ولا تنعقد با 
(مفتی). 
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فإذا بطل كله أعطاها مهر المثل من أي مال شاء"'. وإن بطل البعض استحقت 
ذلك البعض الذي لم يبطل بعينه""» ويوفيها عليه" قدر مهر مثلها. وإذا م يدخل 
بها مع هذه التسمية فلها امتعة فقط .قال عايكال: وذلك واضح. 

قال الفقيه يوسف: ‏ ولقائل أن يقول: بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض 
الآخر» سواء عَلِمَا أو جَهلاء كا لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا 
يصح» لكن إذا جهلت فكأنا م ترض بالنقصان من مهر المثل إلا إذا كانا عبدين» 
فترجع فی نقصت إذا تبين كونه حرا ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على 
زوجھا شر وط لا تلزم» ونقصت من مهرها لأجل هذه الشروط - فإنه إذا م يف 
رجعت في الذي نقصت كذا هنا. ولو طلتق قبل الدخول هنا وني مسألة/ الشروط 


() ليس إلا صورتان؛ لأن قوله: ولو غرضا) لر يعد ثالثا. اه قد جعلها صورة فلا اعتراض. 

(۱) إذا تراضيا. (رر). 

(8 رامن جتن مر ال( م عا اراتا 

(۲) على جهة المراضاة. (ي). وإلا فليس ها إلا مهر المثل؛ لأن التسمية باطلة. وقيل: تستحقه 
بعينه وإن كانت التسمية باطلة؛ لأن للتعيين حكاً. 

(۳) إن جهلت ذلك ونقص عن مهر المثل. (ذويد). 

() مع الطلاق. (رير). 

)٥(‏ المختار كلام الفقيه يوسف؛ بدليل أنها تستحق المسمى وتوف عليه إن نقص من مهر المثل» 
وإن وني أو زاد على مهر المثل استحقته» فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير 
نظر إل المسمى» فليس كالباطلة من كل وجه. (عامر). كلام الفقيه يوسف خلاف المذهب؛ 
لأنه قال: تصح التسمية. وقواه حثيث. 

(0) قلنا: في مسألة الشروط إسقاط علق على شرط لا يفسد [لا يبطل. نخ] التسمية» فإن وف 
بالشرط وإلا رجعت» وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فأبطلت التسمية. 
(مفتي). 

(۷) في قوله: «و يلغو شرط..» إلخ. 

(#) مسلم في مسألة الشروط» لا هنا. (تري). 


1۸٤‏ (كتاب التنكاح(0) 


وجب تصفت للسمي؛ كا لو زوج وكيل ٠‏ الول باقل من مهر الثل, 

واختلفت الحنفية فمتهم من قال: ت تستحق العبد فقط. ومنهم من قال: تستحقه 
وقيمة الحر لو كان عبدا. 

Tere‏ قال الفقيه حى البحيبح: وإنها تستحق التوفية حيث جهلت حرية 
الآحر» أما لو علمت بحريته فإنا لا تستحق إلا الد (كسخرة مس ف 


() قيل: لأن وكيل الولي له مع ذلك ولاية» بخلاف وكيل الزوج فهو وكيل محض. قلنا: لا 
نسلم في وكيل الولي أن له ولاية مع الوكالةء فحينئزٍ لا فرق» فيكون موقوفأ حقيقة. (مفتي). 
وني البيان ما لفظه: وإن وكل الولي من يزوجها فزوجها بدون مهر مثلها أكثر مما يتغابن 
الناس بمثله"ا] ولم ترض الزوجة به فقال المؤيد بالله وأبو العباس: يصح العقد ويخير 
ازوج" كما في الولي. (بلفظه). 

(#) يعني: ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى. (بيان). وعندنا لا شيء إلا المتعة. 
(7یږ). 

(٭) شکل عليه. ووجهه: ان هذا موقوفا٣!‏ فلا شيء» وها إنا يستقيم على القول بانبرامه» 
وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي. وقد تر . 

(#) آو الولي 1٤ء‏ وهذا غير مسلم؛ ؛ لأنه موقوف حقيقة. قيل: هذا إذا عين قدر مهر المثل» وإلا 
فالعقد نافذ ويثبت ها الامتناع حتى يسمي .اه بل يكون موقوفاً سواء عين المهر أم لاء فلا 
شيء إذا طلق إلا المتعة اه بل لاشيء؛ لأنه موقوف حقيقة. 

(۲) قال النجري: ومفهومه أن التسمية مع علمها بذلك صحيحة1*] وأخذ ذلك من قول المؤيد 
بالله: «إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح في المعلوم وبطل المجهول» قال: وتستحق 
العلوم فقط. وقال الحقيني: توف معه مهر المثل. (تكميل). 


1[ لافرق. (7ر). 

1 بين الدخول با على مهر مثلها وبين طلاقها ولا شيء. (رر). إلا المتعة. (ضرر). 

[] والصحيح أن العقد نافذ .ر 

[] ولفظ البيان: مسألة: إذا أذنت البالغة بالزواجة فزوجها الولي بدون مهر مثلها - خير الزوج بین 
الدخول باعل مهر تلها وين ظلاقها رنف الي .ا والمحيح لا شىء إلا النعة 
(7ر). 
ےہ سے ِ‫ 

]٩[‏ حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا. (حاشية سحولي). 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] 1۸۵ 


وليها وهو (غير أبيها'“ دونه"") أي: دون مهر المثل فإنها توف مهر المثل» فإن كان 
E e OO‏ 
لمزوج ها آبوها ٠‏ م تستحق توفية 

وقال الشافعي وأبو يوسف* ومحمد: لا يصح أن ينقصها من مهر المغل" ولا 


يزيد على مهر المثل في حتق الصغير» وهم الاعتراض إذا بلغا. 


(4) قلت: وظاهر الأزهار الإطلاق. (مفتي» وسحولي). 

(۱) ولو وصيّه بإنكاحها معيناً. (حاشية سحولي لفظاً) (رږ). 

(#) لأن الأب لا يتهم بخلاف الأصلح لابنته؛ لأن المهر فيها مقصود. وهل تسمع دعواها في 
عدم المصلحة بعد البلوغ؟ وإذا قلنا: (ت تسمع» هل يكون القول قوها؟ أجيب: آنہا إذا ۾ تخیر 
في النكاح فكذا في المهرء والمسألة حل نظر» وإن فرق فارق بين المصلحة في النكاح فلا تخير - 
لقيام الدليل فيه- وعدم المصلحة في النقص من المهر- لم يبعد. وني الفرق هنا بين الأب 
وسائر اثر الأولياء إشارة وميل إل مشل قول أي طالب في البيع. (إملاء شامي). 

(#) وكا الصغير لو زوج بأكثر من مهر الثلء إذا کان غبر أبيه. (بيان). 

(#) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون المزوج ضما ولي ماها ونقص لمصلحة جاز له النقص .اه 
كالجد والحاكم» والأخ ونحوه وهو وصي» وقد رأى ضما صلاحاً في النقصان. (بيان). 
والآزهار بخالفه. (رر). 

(۲) بخلاف ما إذا زوج أمة ابنه بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ؛ لأن المهر مقصود 
في الأمة» لا في الحرة» فالأب غير متهم في ولده. (كواكب). 

(#) فوق ما يتغابن الناس بمثلهء كالوكيل ينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد في الإطلاق» ومثله في 

شرح الفتح .اھ وظاهر الکتاب الإإطلاق. 

(۳) ولا يكون ها الاعتراض بعد البلوغ؛ إذ لا يتهم الأب في تحري المصلحة. 

(#) أو وکیله. 

)٤(‏ ظاهره ولو زوجها لغير مصلحة. (7ر). 

)٥(‏ وحجة أبي يوسف والشافعي: كا لو باع متاعها بغبن فاحش . قلنا: لم تخير في النكاح فكذا في 
عوضه؛ إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب» لا المال» وأما الكبيرة فلا يلزمها؛ إذ هي 
أحق بنفسها. (بستان). 

)٦(‏ في الصغيرة. 


۱۸٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


(أو كبيرة) سمى نما ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون رضاها) أي: لم ترض 
بالتسمية'» فأما النكاح فقد كانت أذنت به- فإنها تستحق أن توف" مهر المثل 
(ولو) كان (أبوها) هو المسمي هما فإن ها أن تعترض. وأما لو رضيت بدون مهر 
المثل جاز ذلك» ول یکن للولیاء الاعتر اض" عندنا والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: هم أن يعترضوا. وقواه الفقيه محمد بن سليان“ إذا كان 


عل غضاضة OE‏ 

(أو) زوجها ولیها (بدون ما) قد كانت (رضیت” به) من المهر- فنا 
ee‏ أن توف مهر المثل» وسواء کان المزوج ها 0 أو غبره» (أو) أذنت 
بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلاناً» وأمرت“ ألا ينقص لفلان" إذا كان هو 


(۱) أي: م تذكرها. 
(۲) فلو قالت: ازوجني بلا مهر فزوجها بمهر صح النكأح إجماعاً؛ إذ زاد خير كلو قال: بع 
مشر یع شريه سرا حیت کان قد هرال ار اکر لتقت مه لل 
(۳) إذالحق ها 
() مال ينقص عن عشر قفال خالصة فلا يصح» وهم الاعتراض . ( 7 
)٤(‏ وعامر والهبل والشامى والمفتي» وقواه في البحر. 
۶2 0 * 
)١(‏ قلنا: لا عبرة بالغضاضة في غير الكفاءة؛ إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب» لا 
المال» وكا لو رضيت في البيع ونحوه. (صعيتري). 
ا ڪڪ َ‫ 
(0) ولو يسيراء كالوكيل المعين له الثمن» فينقلب فضوليا بمخالفة ما عين وإن قل. (ضير). 
(۷) فلو أمرت الولي أن يعقد بمائتين فعقد بمائة وخسين» ومهر المثل مائةء فإنا قبل الإجازة 
کے 
تستحق المائة فقط» وما تستحق التتميم إلى مائة وخسين» وني العكس[ ا ترد. (شرح فتح). 
يعني: حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخسين. 
(۸) أو ل تأمر. 
() أي: ل تأذن. 
1[ ينظر كيف صورة العكس؟اه يتصور لو كان مهر المثل مائتين» ورضيت بمائة وخسين» وعقد 
بمائة» فتستحق مهر المثل -وهو مائتان- ولو کان أکثر ما قد رضیت به. 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۱۸¥ 


الزوج» فنقص وليها (لغير من أذنت بالنقص له) فإنا تستحق أن يوفيها الزوج 
مهر المثل. 

ولا تستحق أن توف مهر المثل في هذه الصور إلا (مع الوطء" في الكل) منهاء 
فأما إذا ۾ يكن قد حصل وطء لم تستحق في جميعها". 

(قيل: و)هذه المسائل الأربع() (النكاح فيها موقوف“) وهي: مسألة 


(۱) في القبل أو الدبر. (ير). 
() مع الجهل في التسمية» فإن وطى مع العلم على قول القيل حُذ .اه وفي الصورتين الأخيرتين 

على قول اميل. 

)١(‏ إل المتعة بالطلاق. (صرر). ولو قد خلا ما خلوة صحيحة» وهو ظاهر الأزهار فيا سبق. 

(ږر). 

(۳) وكان علا يقوي كلام التخريجات» ويقول: إنا قال: «قيل» لغرابته" لا لضعفه. يعني: 

E‏ . (نجري). 

0© وف جيم ها الور إذا أجازت بهذ الدشرل 1 تستحق إلا المسمى؛ لأن لزوم مهر المثل 
كالمشروط بأن لا تجيزء والإجازة تنعطف إلى وقت العقد. (شرح أثار) (د). وني شرح 
الفتح مثله بالمعنی. وإن كان قد ذكر في بيان ابن مظفر أنه قد تقرر المثل بالدخول» ويلزم 

بالإجازة المسمى. (شرح فتح). 

(9) حقيقة. (بحر). 

(#) مجازاً. اه عبارة الهداية: والنكاح فيها منبرم. وقيل: موقوف مجازاً في الصغيرة وحقيقة في 
الكبيرة. 

(#) ذكره أبو طالب» وقال""] المؤيد باله: إنه قد انبرم العقد۳1]ء ويبقى المهر موقوقاً على إجازتها. 

a يعني: لغرابة قاثله.‎ ١1 

[] قلت: وظاهر الأزهار أنه موقوف حقيقة في الجميع. 

1 ني جيع الصور وها الامتناع قبل الدخول حتئ يسمي» ثم حتی یعین؛ ثم حتی يسلم» فان طلق 
قبل الدخول استحقت نصف المسمى1'» وإن دخل مها وجب هما مهر المثل» هذا ما رواه عامر 
بن محمد الذماري. وقيل: إن العقد ني الأول موقوف مجازا» والذي بعدها غير موقوف» بل نافذء 
ك 
[] وظاهر الآزهار أا لا تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا التعة فقط. (تري). 


AA‏ (كتاب التنڪاح0) 


الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل. ومسألة/'“ الكبيرة التي أذنت 
بالعقد ولم تذكر المهر» فزوجها وليها بدون مهر المثل. ومسألة من 
زوجها وليها بدون ما رضيت به من المهر. ومسألة من أذنت بأن يزوجها وليها 
فلاناً أو فلاناً» وينقص لفلان دون فلان» فنقص لمن ل تأذن بالنقص له. فالعقد في 
هذه الصور كلها موقوف" (لا ينفذ إلا بإجازة العقد) ولو قد دخل الزوج لم ينفذ 
بالدخول. والقائل بأنه يكون موقوفاً ولو حصل الدخول هو صاحب البيان"» 
حكى ذلك عن كتاب التخريجاتء لكنه حكاه في صورة واحدة فقسنا بقية 
الصور عليها؛ لأنما مثلها لا تفارقها قط» والصورة التي ذكرها قال: لو أن امرأة 
ای ان رر جیا ات وور ا الان ریا کی 8 ود ا 


)١(‏ وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالأول» وها مقيستان» والآخرتان منصوصتان لصاحب 
التخريجات» ذكره الفقيه يوسف» والتعليل فيهما قوي» وإنما ضعف لغرابة قائله» وإذا طلق في 
الأولتين فالمتعةء لا الآخرتين فلا شىء؛ لأن الوقف فيه| ظاهر؛ لأن صحة العقد مشروطة 
بصحة التسمية» فكان وجه الرف: اف فإن دخل مع الجهل فإن أجازت بعد ذلك لزم 
للسمى» وإن لم تجز لزم مهر ا مثلء وها الفسخ.اه وقرره امبل. 

(۲) حقيقة. (حاشية سحولي). وقيل: مجازا في الصغيرة وحقيقة في الكبيرة. (هداية). 

(۳) بيان السحامي. وقيل: بيان العمراني. وقيل: بيان ابن معوضة. 

() الواصل من العراق في كتب القاضي محمد بن أسعد المرادي داعي المنصور بالله في الجيل 
والديلم.اه وأما مؤلفه فلم يعلم من هو. 

)٥(‏ بل في صورتین» وهم| الآخرتان. (فتح). 

(#)بل هما صورتان ذكرهم| في الزهور» أحدهما: التي ذكرها مولانا لكا في الكتاب. الثانية: 
حيث نقص وليها لغبر من أذنت بالنقص له. مثاله: لو أذنت لوليها يزوجها من زيد بائة» 
ومهر مثلها مائتان» فزوجها من عمرو بمائة» فدخل بها ظانة نه زيد» فلها الفسخ ومائتان. 
(زهور). 

(1) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة؟ قيل: ينقلب فضوليا ‏ حيث ل يسم» أو سمى فوق الألف. (تمامي). 


1 قلت: وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: أحدهما: أن الولي إذا حالف في التسمية صار فضولياً فيها 
وفي العقد جيعاً. القاعدة الثانية: أن نقص التسمية نقض للعقد» ولا تصح إجازة أحدهما دون 
الآخرء فإذا ثبتت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات وأشار إليه في اللمع. (غيث بلفظه). 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۸۹ 


وهي لا تعلم تسمية الولي- كان ها الفسخ' وألفان. يعني: أا تستحق مهر المثل 
بالوطء» وها الفسخ" من حيث خالف في O‏ 
موقوفاًء ولم يكن الدخول إجازة؛ لأنه قبل العلم. 

قال مولانا يا6 والثلاث الصور الباقية مثلهاء فما قال في هذه قال فيهن. أما 
الصغيرة فلأن ها أن تعترض““ بعد البلوغ في نفس الزوج* فكذلك في المهر. 
وأما الكبيرة التي أذنت بالنكاح ولم تذكر مهراً» فسمى هما مهراً دون مهر مثلهاء 
فدخل بها ولم تعلم بالتسمية» فهي كالتي أذنت" بقدر معلوم فسمی دونه» فإذا 
کان ني حق هذه" موقوفاً ولو دخل بها ففي حق تلك أولى وأحری. 

وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن 
اذز نت بقدر معلوم لشخص فسمی دونه سواء سواء قطعاً . فظهر لك أن ما ذكره 


() أي: الرد؛ لأن الفسخ لا يكون إلا بعد شيء قد ثبت» وهو موقوف حقيقة. 

(۲) صوابه: وها الرد. 

(۳) وفي الفتح وشرحه: تستحق بالإجازة المسمى إذا مات أو دخل» ونصفه إن طلق كا مر. قال 
الإمام شرف الدين: ويسقط مهر المثل الذي قد كان لزم بالوطء قبل اللإجازة؛ لصحة العقد 
حينئذ بالانعطاف بالإجازة؛ لأنها لما وقعت انعطفت على العقده فكأنه وتع و 
صحیح» کا هو حكم كل موقوف» فإن الإجازة تنعطف وتصيره صحيحا نافذاء» كا في البيع 
وغیره. (تکمیل). 

(6) لأن ها حقاً ني توفية مهر المثل كالكبيرة. 

)١(‏ الأول ني التعليل أا كالكبيرة التي لم يذكر ها مهر رأساً؛ لأن مهر المثل حق ها. (مفتي). 

() ليس كذلك؛ لأنه كالمشروط هنا. 

(۷) يعني: مسألة التخريجات. 

(۸) قلت: بل دونا؛ لأا ۾ تعين شيئا. (مفتي). 

(4) لمخالفته من وجهين: أحده: أنه سمى بغير إذن. والثاني: أنه نقص من مهر المثل. (غيث معنى). 

(#) ويتكرر المهر بتكرر الوطء إن تخلل التسليم في هذه الصور جيعاً. اه حيث كان الوطء 
جهااً. اه لا بتخلل الحكم ني الأصح. (بيان) (ت7). 

(۹) ليس كذلك؛ لأنه كالمشروط هنا. 


۱۹۰ (كتاب التكاح0) 


في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضاً؛ لأا مستوية. 
واستواؤها معلوم يقينا'؛ وهذا جعنا بينها في الحكم» أعني: في الأزهار» حيث 
قلنا: «قيل: والنكاح فيها موقوف). 

ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة إلا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون 
اهر كذا") فأما إذا كان فعل الإجازة مشروطاً ل تصح الإجازة حتى يثبت 
الشرط. 

مثال ذلك: أن تقول المرأة: «أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا»- فإنه لا 
ينفذ العقد بإجازتا إلا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت"» فإن كان مخالفاً 
لذلك لم ينفذ العقد بمذه الإجازة» ولا يبطل؛ لأن العقد الموقوف لا يبطل بمجرد 
الامتناع من الإجازة“» وإنا يبطل بالرد*» وهذا الشرط ليس برد وإنا هو 
امتناع من الإجازة» فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فإن التزمه ها ص0 
ذلك العقد الموقوف» وإن لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد". (و)لو عقد الرجل 


(۱) أي: شرعاً. 
() انتهى كلام التخريجات. (حثيث). 
(۳) ولو فوق مهر المثل. (شرر). 
a‏ سے 2 
(6) ما لم يجر عرف بأن الامتناع رد [بطل العقد (ترر).] والعرف أن الامتناع من الإجازة رد. 
E‏ 
(من بعض حواشي الزهور). [والمعتمد عليه العرف]. 
() أو الموت. 
(#) وهذا ضابط لكل عقد موقوف» يعني: أنه لا بيبطل العقد الموقوف إلا بالرد عند أهل 
الذهب. 
)٨(‏ آي: نفذ. 
(۷) لعل هذا حيث رد العقد» فإن رد التسمية بقي موقوفا. 
(#) ويكفي الرد وإن م يأتيا بلفظ الفسخ؛ لأنه لايشترط لفظ الفسخ إلا ني العقد النافذ. (صرد). 
(#) حيث رد العقد» وإن رد التسمية بقي موقوفاً. 
() إلى هنا انتهى كلام صاحب التخريجات. 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] ۹1 


لابنه البالغ"“ أو بنته البالغة» وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل» ولابنته دونه 
فقالا: «أجزنا عقد النكاح» لا المهر المسمى» أي: كل واحد قال كذلك- كان 
قوهما: «لا المهر» (كالشرط) أي: بجري قوهما: (أجزنا العقد"' لا المهر) مجرى 
قوهم|: «أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا)- فلا ينفذ عقد E‏ حینئل مه 
الإجازة» بل يعرض" ما يرسمانه من المهر» فإن رضي به الآخر نفد العقد وإلا 
بطل“ كما في الصورة الأولل» ذكر ذلك في المع والأمير الحسين. 

وقال ابن معرف"» ورواه عن الأحكام -قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذافي 
الشرحين-: إن قوهما: «أجزنا العقد ولم نجز المهر» ليس كالشرط بل ينفذ 


(۱) والغرق بين هذه الصورة وبين قوله: «أو كبيرة بدون رضاها ولو أبوها» أن هنا لم تأذن بالعقد 
ولا بالمهر» بخلاف الأول فقد أذنت بالعقد. ذكر معناه في بعض الحواشي 

(۲) لعل هذا حيث ل تأذن بالعقد والتسمية» وإلا فهي الصورة الثانية من الصور الأربع.اه 
[وقد استفيد هذا المعنى من قوله: «أجزنا عقد النكاح» فدل هذا على أنه بغير إذن]. 

(۳) أي: الرجل. 

)٤(‏ بل یبقی موقوقاً عل إجازة آحری حیث ) يحصل رد . ر 

(#) وياتي ET‏ قول أهل المذهب أنه إذا طلتق الابن الأجنبية عالاً ا کان إجازة» ويلزم 
بالدخول المسمى» وبالطلاق نصف المسمىء وإن طلتق جاهلاً فلا شىء َء [لأنه موقوف 
حقيقة] إذ هو فسخ» وأما زوج البنت فيكون طلاقه فسخاً مطلة (زهور) (ضري). 

)٥(‏ للأمير علي بن الحسين. 

(0) وقواه المغتي والشامي وعامر. 

(۷) شرح التجريد للمؤيد بالله وشرح التحرير لأي طالب. 


1 عالاً أو جاهلاًء فلا يلزم شيء. (ترږ). لأنه موقوف من جهتها حقيقة. (ترږ). 

[#] فإن كان قد وطئ عالاً قبل الإجازة خد وإذا أجازت بعد الحد لزم الأرش من بيت المال. 
ن 

[#] لفظ الزهور: ولو طلتق الابن الأجنبية عالاً با لهر كان ها نصف المسمى؛ لأن طلاقه إجازة مع 


العلم. 


۱۹۲ (كتاب النكاح0) 


النكاح بقوفما: «أجزنا العقد» ويلغو قوهم)': «لا المهر)» فإن دخل وجب مهر 
المثل» وإن طلق قبل لزمت المتعة". 

فأما إذا أجازا العقد والمهر صح ذلك ولا كلام إلا عند من لم يصحح العقد 
الموقوف“. فإن أجازا النكاح وسكتا عن المهر مع علمه| بها سمى كان ذلك 

او = e‏ ر éے‏ ےس ع 
إجازة للنكاح والمهر جيعاء وإن كانا جاهلين للمسمى كان موقوفا على 
إجازت. 

(و)لو علمت المرأة بالعقد وما سمى هما فيه فلم يصدر منها لفظ إجازة» لكن 
مكنت الزوج من نفسها- كان تمكينها له (كالإجازة")) للعقد والمهر جيعاًء حيث 


(۱) لأ) أمران متغايران ختلفان» فلا يلزم من وقف أحدهم| وقف الآآخر. (بحر معنى). فيصير 


كالولي عقد بغير إجازة. 
(۲) كما لو لم يسم.اهبل نصف المسمى على المختار.اهبل لا شيء. (7ي). 
9 
() الناصر والشافعي. 


)٥(‏ لفظ البيان: وإن أجازا العقد وسكتا عن المهر فمع علمهما به يصح أيضاًء ومع جهله| به لا 
يصح المهر» ذكر معناه أبو العباس» وهو ياي كقول المنصور باله: إن إجازة البيع مع جهل 
الثمن لا تصح» لكن اختلفوا هناء فقال الفقيه يجيى البحيبح: قد انبرم العقد دون المهرء 
يعني: فيجب مهر المثل[]. وقال الفقيهان محمد بن سليان وحسن: بل الخيار باق في 
الفسخ". (بيان بلفظه). 

(7)وهكذا في التذكرة» قال في تعليقها: هذا ذكره أبو العباس» وظاهره أنه مع جهل المهر لا تتم 
الإجازة» بل يكون فما الفسخ متى علا به» كا ذكره المنصور بالله في إجازة البيع مع جهل 
الثمن» وفي إجازة الإجارة مع جهل الأجرة. 

اهارو ن ول ا مر غق ى 

(۷) ويكون العقد صحيحاً. 


1 ] بالدخول. (صیږ). 
1 وذهّب على هذا القول في نسختين من البيان. 


(فصل): أفيما تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] 14۹۳ 


وقع (التمكين”' بعد العلم) ئاقك و اة فاا لو جهلت العقد لم يكن 
الك ا اا عل قد وج ت د ن اوا ي 
موقوفة علن إجازتما. 
ق النكاس قرفا ضا فطل دروت الد و1 د 
وهل يبقى النكاح ٠'‏ موقوفا ٠‏ ايضاء فيبطل إذا ردت التسمية ‏ ولم ترض 
ما؟ قال عالكا: لعل الخلاف بين ابن معرف والأميرين يأتي هنا . قال: وقول 
صاحب التخريجات الذي قدمنا يعضد كلام الأميرين. 


(۱) بالوطء آو آي مقدماته. (شکايذي» ومجاهد). 

() لأن الإإجازة بالفعل كالإجازة بالقول. 

(#) لفظ حاشية السحولي: فإن مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان: تحد» ولو أجازت من 

ن 5 

بعد لم يسقط عنها الحد» والوالد أيده الله يذكر أن المشائخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع 
الإجازة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وكذا يأتي في العبد لو دخل بزوجته قبل إجازة سيده» 
وكذا في الزوج إذا دخل بزوجته قبل أن تجيز عقده بها» ثم حصلت الإجازة في الجميع» 
فالحكم واحد. وني حاشية في الزهور فيم إذا وطى العبد عالاً بالتحريم ثم أجاز سيده- قال 
اط ان ا (حاشية سحولي لفظاً). 

() يقال: إنه غير موقوف على قول ابن معرف؛ لأن قد لزم مهر المثل بالدخول» فينظر في ذلك. 
(إملاء). 
ق کے ۴ 

)٤(‏ والعقد. 


۱۹4 (كتاب النكاح0) 


فصل ني ذكر هكم المطالبة بتسمية المهر 
وحكمه قبل التسليم ني الضمان وما يتحلق بذلك] 
(و)المرأة يجوز (ها الامتناع) من الزوج أن يطأها" حتى يسمي فا 
مهراً..إلى آخر المسألةء لكن لا يجوز ها ذلك إلا (قبل الدخول“) فأما بعد 
الدخول (برضا الكبيرة) فليس ى E OT‏ 


(0 ولو اذنت بعت اة وا اهو الخ . (لعة) (ضرر). 
() وينظر لو دخل بها وهي جاهلة في أن ها الامتناع.اه قيل: لا فرق بين العم والجهل؛ لأنه 
إسقاط E‏ 
(#) وها النفقة إن امتنعت. (بيان من النفقات) (رر) . ولا تصبر ناشر زة بالامتناع حت يسمي 
اء أو ر يعين؛ إذ لا موجب لسقوطها . (غيث) ( 7رر ). 
(#)وفارقت هذه المسألة مسائل التخريجات؛ لأنها أذنت بالنكاح فقط ول تذكر المهر رأساًء فعقد 
الولي بغير تسمية» فلم يكن منه خالفة توجب الوقف.اهيقال: هلا كان فضولياً حيث كانت 
العادة جارية بالتسمية» كا يأتي في الوكالة في قوله: «بمخالفة المعتاد في الإطلاق»» وظاهر ما 
يأتي الإطلاق فينظر. اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على المعاوضات الحقيقيةء كالبيع والإجارة؛ إذ 
العوض فيه| مقصود» وذكره شر ط في صحة العقد» بخلاف ما هناء وتكون هذه كالثانية من 
الأربع» فحصل الفرق. 
د 
(۲) وكذا سائر المقدمات. (صرر). 
éےہ‏ سے 8 
() بالغا ما بلغ.اهوقيل: إلى قدر مهر المثل. (7ير). 
)٤(‏ أو مقدماته. a‏ . وظاهر الأزهار خلافه. (صرد). وقيل: ي ا 
ا . (هامش حاشية ية سحولي لفظاً). 
نے 
(۴*) لا الخلوة فلها الامتناع. 
و 
)٥(‏ والقول قوها إذا ادعت أنه دخل بها مكرهة ما لم تقل: «(سلمت نفسي مكرهة). (بيان معنى) 
(صير). وعن الشامي: القول قول الزوج في الطرفين. 
2 سم ٤ ٤‏ ء 
(0) ولو جهلت أن ها الامتناع» أو ظنت تسليم المهر فانكشف أنه م يسلمه م يكن ها أن تمتنع. 
(7ږ). 


1 ما لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم بحصل الشرط . (فتح) (ضريد). 


(فصل) أفي ذكر حكر المطالبت بتسميت المهر» ۹۵ 
أن تمتنع بعد أن دخل ہا" برضاها". 

وأما لو دخل بها بغير رضاها" نحو أن تكون نائمة“) أو مكرهة فلها الامتناع 
بعد ذلك(“ . 

وقال أبو العباس وأبو حنيفة: ها أن تمتنع بعد الدخول بالرضا أيضا. 

(و)كذلك إذا دخل برضا (ولي مال الصغيرة") لم يكن للولي أن يمنعها منه 
حتى يسمي ها مهراً ونحو ذلك. وکذا لا جوز ها ذا بلغت أن تمتنع. 

فأما لو دخل بالصغيرة من دون رضا ولي ماها فدخوله کلا دخول» فیجوز ها 


)١(‏ ولو جاهلة. (ر). 

(۲) کبائع سلم المبیع ثم طلب استرجاعه حت يقبض الثمن. (بحر» وکواکب). 

(۳) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح» كالإذن بتسليم المبيع. لأنه إسقاط حق. 

(6) اوسکرئ :اوها ان تع بعد الشو. ترو سی ین تم سی ب 

(#) أو جنونة. 

(٩)لأن‏ دخوله كلا دخول. (غيث). فلها الامتناع حتى يعين» ولیس ها الامتناع حتى يسمي؛ 
لأنه قد لزم ها بالدخول مهر المثل. (كواكب) (ي). 

(#) يعني: حتى يسلم؛ لأن قد استحقت بالدخول مهر المثل. (كواكب) (ترږ). 

(0) إذ هي محسنة بالتسليم الأولء وما على المحسنين من سبيل. قلنا: من الإحسان أن لا ترجع 
بها أحسنت به» ولأنها أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع» كمن أبرأثم ندم. 

(#) قلنا: قد أسقطت حقها. 

(۷) أو المجنونة. (صرر). 

(#) ولا يلزم الزوج تسلّم الطفلة؛ إذ لا حضانة عليه. (بحر) (تريد). 

(۸) لأنه قد لزم ها بالدخول مهر المثل. (7رير). 

)١(‏ إلإ أن يكون تسليم الولي ها لغير مصلحة فلها الامتتاح بعد البلوغ؛ ؛ لأنه ليس له 
الرضا إلا لصلحة» وإلا كان كلا رضا .اه فلو ادعت بعد بلوغها أن تسليم وليها ها 
لغير مصلحة» وقال الزوج: بل لمصلحة- ففي الأب ا وني غيره عدم 
المصلحة عند اهادي لكا حلاف المؤيد بالله عطلكاق. (بيان). 


۱۹٩‏ (كتاب النكاح0) 


الامتناع بعد ذلك. 

واعلم أنه لا بخلو: إما أن يكون سمى هما الزوج مهراً أم لاء إن م يسم وقد أذنت 
بالنكاح من دون تسمية جاز ها الامتناع منه (حتى يسمي ھا مھراء (ثم) إذا 
سمی جاز ها أيضاً أن متنع بعد أن سمی (حتى ي يعين") ها ذلك المسمى مالا 
خصوصاً (ثم) إذا عينه جاز ها أيضا أ أن تمتنع بعد التعيين (حتى يسل ) ذلك 


(۱) حتی یعین» ثم حتی یسلم. (7ږ). 
> ا 2 
() إلى قدر مهر المثل» والوجه في ذلك أنه يؤدي إلى ما لا نهاية له» وني ذلك إسقاط حق الزوج» 
ولا دونه؛ لأنه حيف وميل على الزوجة. (شرح هداية). 
() وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول. وفائدة التعيين استحقاق الفوائده 
وصحة التصرف» والتضمين إذا تلف. وفائدة التسليم يحد إذا وطى الأمة المصدقة. (ضي). 
() فائدته ينصف بالطلاق. ( 7ر ) 
(#) فإن لم يسم سمى ها الحاكم إلى قدر مهر المثل. (تذكرة علي بن زيد) (7ير). 
)4( فإن كان مهر المثل مجهولاً فلها الامتناع حتی يسمي الحاکم. (ترږ). 
E E‏ 
(#) يعني : مهر المثل» لا فوقه لأ برضاه» ولا دونه إل برضاها. (غيث). هذا أحد قولین ذكرهما 
الذويد» والآخر الإطلاق. (شرح فتح). وهو المقرر. 
)۳( ن لتستحو فوائده. 
ال کے 
(#) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار- كان قبض الدار قبضا للمنفعة» فليس ها الامتناع بعد 
قبض الدار وإن م تستو تو ف ال منفعة. (معیار معنی). 
و ي 
(#) من غير النقدین» فأما هما فحتى يسلم؛ لأهما لا يتعينان. اه وفائدة التعيين استحقاق المنافع. 
کک 
TEESE‏ 
0 تسلیمها ا باستحقاقها] ک) في ذكره الفقيه حسن. (معيار E‏ 
ومعناه في البيان. 


لأجل امتناعها أولاً أو شرطت صحة ما سلم فاستحق e‏ . (بیان) (رږ). 
[لفظ البيان: مسألة: وإذا سلم الزوج مھر زوجته ثم دخل بہاء ثم استحق ما سلمه ها- م یکن 
فا أن قتع إلا إن كانت شرطت عليه صبحة ما لهه خا أو كانت امتنعت من الدخول إلا بعد 
تسليم مهرها فلها أن تمتنع]. 


(فصل) أفي ذكر حكر المطالبت بتسمية المهر» 4۹۷ 


المعين إليها. فإن كان قد سمى من أول الأمر جاز ها الامتناع حتى يعين» ثم حتى 
فان کان قد سمی وعین امتنعت حتی یسلم (ما لم يوْجٌل) فان کانت قد 
أجلته بالمهر م يكن ها الامتناع حتى يحل الأجل. 


(#) فائدته: لو سمى آمة ثم وطئها بعد التسليم آنه يحد. 

(٭#) وإن منعت نفسها حتی قبضته ثم استحق تی کان ها انع کا في البيع. لا إن سلمت نفسها 
e ae CaS‏ 
فانكشف عدمه كان ها الامتناع؛ لأن تسليمها كالمشروط. (تذكرة علي بن زيد). 

(۱) لفظاً أو عرفا. (صرير). وبعضه حتى يسلم الحال٠].‏ 

(#) مدة معلومة. (بيان» وهامش هداية) (رر). 

(#) وني حكم المؤجل ما جرئ به العرف أنه لا يسلم إلا إذا طلتق الزوج أو مات» كما هو 
عرف صعدة» وكذا مصر والشام» وعادة حكامها؛ لأنه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل 
a E‏ إذا سموا في 
العقد مهراً كثيراً وعادتم أ نهم لا يسلمونه» بحيث لو عرف الزوج أنهم يطلبونه لما عقد 
عليه- فإنه لا حكم ذه التسمية» وإنما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله لمثلهاء دون 
ما عقد عليه» ذكره في شرح الأثار.اه ولا يقال: الأجل مجهول المدة فلا يصح اشتراطه؛ 
لأن اشتراط المعلوم إنها هو في الأجل المصرح به» لا في| طريقه العرف» كا هو معروف» 
ولذلك نظائر كثيرة» وكذا في شرح الأثمار. اه وكلام أهل المذهب خلافه؛ لأنه جهول كا 
في نظائره» فيلزم التسليم حالا. 

(۲) ولو حل الأجل فلها الامتناع إذا م يكن قد دخل بها في مدة الأجل. (نجري). فإن كان قد 
دخل ما" فلا يجوز ها الامتناع» بل مطالبته فقط. (نجري) (ر). 
eS‏ 
1 ولو دخل ہہا مکرهة؛ لأن التأجیل حق للزوج.اھ ما لم تسلم نفسھا بشرط صححا'] ثم | 

يحصل. (شرح فتح) (ررد). 
[ نحو أن تقول: «أمهلتك شهراً بشرط أن لا بحل الأجل إلا وقد سلمت مهري وإلا امتنعتُ) 
فلها الامتناع. (”رر). 


۱۹۸ (كتاب النكاح0) 


HD) 0 ۶2) 

قال آبو العباس”": ولو دخل با قبل حلول الأجل لم يكن ها المطالبة حتى يحل. 

وقال المؤيد بالله» ورواه عن زيد بن على والهادي في الفنون: إنه إذا دخل ما قبل 
حلول الأجل فلها أن تطالبه؛ لأنه قد حل الأجل بدخوله". 

قال الفقیه محمد بن بجحیی: وظاهر إطلاقهم أن هما أن تمتنم(" ولو کان معسر My‏ 
قال الفقيه يوسف: ويجحتمل أن يقال: الإعسار كالتأجيل(. 

کے . 
قال مولانا طلبكاؤ: والأقرب آنه لا يصح الإنظار بالتسمية N‏ 


(#) يفهم من العبارة أن ها الامتناع بعد حلول الأجل» والاولل أنه إذا دخل بها قبل حلول 
الأجل لم يكن هما أن تمنع نفسها عند الحلول[]ء ما م تسلم نفسها بشرط صحيح ثم | 
يحصل. (ر). 

(۱) قلت: لأن أبا العباس يقول: وللمرأة أن تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها 
مهرها. (نجري). وهو ظاهر الأزهار. 

(۲) وذلك لأن الدخول يوجب المهر حيث لم يسم» فكذا يوجب تسليمه» ويحل به الأجل. (بستان). 

() وهو الذي في مجموع زيد بن علي ياء والذي فيه أن امرأة آتته ورجل قد تزوجها ودخل با 
وسمى هما مهراً وسمى لمهرها أجلاًء فقال له علي علكلل: (لا أجل لك في مهرهاء إذا قد 
ا 

(۳) من الوطء. 

(٭) حتی یسل سنل (بحر) (ضرږ). 

() قبل الدخول. (2ررر). 

(9) في التسليم» لا في التسمية والتعيين. 

() أي: لا يلزم. 

() كلام الإمام يكال حمول على أنه أنظر بالتسمية والتعيين فقط» وأما لو أنظر بالتسليم معها 
صح الإنظار؛ لأن الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهرة» ولا يقال: يبطل التأجيل في 
الأولين دون الثالث؛ لأنه يلزم منه تعيين الدين قبل حلول أجله» ولا قائل به.اه والمختار أنه 
لا يصح في الأولين» ويصح في الثالث. هذا معنى ما ذكره سيدي أحد الشامي. (2ي). 


[ ولو دخل بها مكرهة؛ لأن التأجيل حق للزوج. 


(فصل) أفي ذكر حكر المطالبت بتسميت المهر» ۹۹ 


ولا بالتعيين'؛ لأن الإنظار إنها شرع للدين» وليسا بدين) 

وقال المنصور بالله: إنه يجب على المرأة تسليم نفسها" أولاّثم تطالب بالمهر. 

وني شرح أي مضر: يعدل المهر. 

(وما ساه) الزوج لزوجته (ضمنه) هاء فإذا تلف لزمته قیمته" إن کان 
قیمیاً» ومثله إن کان مثلیاً (و)يضمن أيضاً (ناقصه) إذا نقص» ولا يزال في 
ضانه (حتی يسلم*). 


(#) فائدة: الحيلة في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا أراد طلاقها وعدم رجوعها عليه- أن 
يلتزم الأب للزوج بمثل ما يلزمه هاء ويقول الزوج للأب: «قد أحلتك على نفسك بمثل ما 
يلزمني لابنتك» ويقول الأب: «قبلت؛ فلا يكون ها الرجوع على الزوج. (تري). 

(۱) قال عالكا8: وكلام أي مضر واضح في آنا إذا سلمت له نفسها بشرط أن يكون المهر له 
فانكشف للغير» فإن ها الامتناع» وفهم أا لو شرطت شرطاً مما هو ها كان كذلك. قال 
الإمام في الغيث: وذلك الامتناع لا تسقط به الحقوق الزوجية» من النفقة وغيرها؛ لأنه مباح 
هاء ومثله ذكر في الشفاء عن الباقر. (شرح فتح). 

(۲) یقال: فهلا ثبت بالقیاس. 

0 

ETS‏ . (هداية» وبحر). (7یر). 

() كالمبيع قبل تسليمه» ولو بآفة سماوية. (صير). 

() فائدة: لو طلقها قبل الدخول بعد أن سلم المهر ڈ ا 
قال أبو حامد الجاجرمي: لا ضبان عليها. قال علتلا: ولا يبعد على أصلنا. وف البحر: آنا 
تضمن مطلقاً. وقواه الشامي. وقد تقدمت في قوله: «ثم إن طلق قبل الدخول لزمها له مثل 
نصف المسمى..إلخ» فابحث. 

0 ب لوی و ا 7 

E 

() أو يخلي تخلية صحيحة. (ضري). 

(#) ومؤن التسليم على الزوج إلى موضع العقد. (7ير). 


۰۰ (ڪتاب التنكاح0) 


اعلم أن المهر لا يخلو: إما أن يكون دينا'“ أو عينا"» إن كان ديناً فالواجب 
ا 
تسليمه على صفته» فإن تعذر" سلم قيمة المثلي وقت الطلب“» وكذا المقوم(. 
۶ ر و نے 
وإن کان عینا: فان کان مثلیا سلمه بعینه» ولا عبرة باختلاف سعره» ولا بامتناع 
الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض» فإن تلف فمثله إن وجد"» وإلا 
فقیمته وقت الطلب“. 


وإن کان قيمياً: فإن كان باقياً على صفته يوم التسمية سلمه» وسواء کان قد 


(۱) يعني: غير معین. 
(#) هذا ا لحصر کان الال ار رن ب شر قوله: «إلا بجنایته أو تغلبه)؛ إذ هو حصر لبيان 
الزيادة والنقصان والحناية» وهو في الغيث كذلك 1 ] مؤخر. 
(۲) أي: معيناً. 
0 
(۳) في البريد. (7رر). 
3 کک 
(6) إن قارن التسليم فقطا"].اه [وإلا فيوم التسليم وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. 
(صرر)]. فأما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص ل يلزمه إلا قيمته يوم التلف. (غيث). 
() قيمته يوم التسليم. (7ر). وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم. (7ر). 
)٦(‏ مع عدم الت لتخلية. (7ر). 
۰ 8 
(۷) في البلد وناحيتهاء وهي البريد. 
اق 2 
(۸) إن قارن التسليم وإلا فيوم التسليم. (مرغم) (7ر). 


(4) والتعیین. 
ا 
)١(‏ وإن نقصت قيمته عن عشرة دراهم ".اه وني بعض الحواشي: لا بد من التوفية. ام 
ونظر؛ لن العقد انطوى على الصحة. 


[ ولفظه: وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول: لا يخلو..إلخ. 
[ لأن العبرة بقيمته يوم العقد. 


(فصل) في ذكر حكر المطالبت بتسميت المهر» ۲۰١‏ 


وسواء کان قد طالب" أو طولب" أو 1. 

وأما إذا كان قد تغير عن حاله: فإن تغير"' إل زيادة كالولد والصوف سلمه 

٤ س‎ dé 
بزیادته إن بقیت» وإن تلفت ضمنها“ إن تجددت مطالبة بعد حدوثها؟ أو جنى‎ 
علیها"» وإلا فلا.‎ 
o E VI e e 

وإن تغير إلى نقصان '' سلم الباقي منه» وضمن أيضا قدر ذلك النقصان إن 

کان بجناية منه» وإن کان لا بجناية منه فهو ک| لو تلف ناقص. 


(۱) بالقبض. 
(۲) بالتسليم. 
(۳) هذا تفسیر ما سيأتي. 
0 التمكن من الرد. (”7ر). 
(7) ضبان جناية. 
اس ی 
() لا إذا تكن من الرد فقط فلم يرد فلا يضمن؛ لأنه في يده بإذنماء» بخلاف فوائد الغصب 
فيضمن مع التمكن» والفرق: أنه هنا مأذون في أصله» بخلاف الغصب. وقيل: يكون كا 
يلقیه طائر أو ريح في ملكه .اه فيأتي فيه الخلاف الذي سيأي. 
,2 س 2 و کے 5 
(۷) أي: نقصان عين» كأحد الشاتين» لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب. (رير). 
و 
(۸) لا فرق. (ضرږر). 
)>5 . 
() أما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال» وأما نقصان السعر والصفة كالعور والكسر 
س 0 ٍ ت 
واهزال ففيه التفصيل [المذهب الضمان]ء وسواء كان المهر باقيا أو تالفا. (كواكب) (7ير). 
f‏ |« ۰ ي ة ن غ ۰ َ‫ 
أما نقصان السعر فلا يضمن إلا مع التلف"! لا مع البقاء» ذكر معناه في الغيث. (رير ). 
(#) إن قلت: إن النقصان عيب» فيثبت خيارها للعيب إن كانت العين باقية» وقد ذکره في 
الكواكب» ويمكن أن يقال: الضان يحبر النقص» كا سيأتي في ولد الناقة7]. وأما العيب 
والرؤية فحيث كانا من الأصل» وهذا نظر مني واختيار. (مفتي) (ضي). 
1 في القيميء» لاني ا مثلي فلا ضبان عليه مطلقاً. (ع ع). 
1 في البيان ني قوله: مسألة: إذا كان امهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت.. إلخ. 


۰۲ (كتاب النكاح0) 
وأما إذا كان تالفاً: فإن تلف عل حاله يوم التسمية ضمنه( ٠‏ ولا فرق بين أن 
یکون ثم امتناع من حدهم أم لا. 

وإن تلف زائداً ضمن الأصل مطلقاً» وضمن الزيادة أيضاً إن طولب با بعد 
حدوثها فامتنع» أو جنى عليه" . 

وإن تلف بعد نقص" عينه أو قيمته: فإن لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته 
فامع = من سه بوم اعفد )وان کات هى ال من ف قان ا 
محع - صمن فیمته يرم ا ا بن 
أ A Ss O o‏ 

بي الفوارس والفق, بن سليي‌ان» وذكره ي الشرح: إنه يضمن . 
قال مولانا ئاليتا6: وهذا هو الأقرب عندي. 

وقال أبو مضر والأمير الحسين وابن معرف: إنه لا يضمن" ذلك النقصان. 


5 ٍي 0 

(1) يوم التلف. وقيل: يوم العقد. (تري). إن عين فيه» وإلا فيوم التعيين. (ضري). 

(۲) أو نقله لنفسه. (ضر). 

(۳) نقصان صفة» مثل هزال أو عور.اه وأما عينه فلا خلاف فيه. 

E, 
وني حاشية المحيرسي: بعد نقصان عينه عن صفته التي كان عليها. فلا تشكيل على الكتاب.‎ )4( 
يعني: حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف.‎ )٤( 
ّ 0 
إن كانت التسمية يوم العقد» وإلا فيوم التسمية. (صيد).‎ )#( 
(ے ع‎ 

() ولم تحصل التخلية. 

(7) حيث لم يخل تخلية صحيحة. (رر). 

(#) وتأولوا قول اهادي يا أن مراده بقوله: «ها قيمته يوم التلف» يضمن النقصان. قال 
مولانا عليا: وهذا هو الأقرب. 

(۷) واختلف في تعليل كونه لا يضمن» فقال الفقيه يحيى البحيبح: هو مبني على أصل اهادي 
لا أن امزال لا يضمن. قلت: هذا ضعيف؛ لأنه يلزم أن لا يضمنه ولو طولب فتغلب كا 
في الهزال» وقد نص اهادي لكلا على أنه يضمنه إذا كان الإبطاء من جهة الزوج. وقال الفقيه 
محمد بن يجيى: إنه إن م يضمن لأنه تلف منه في كل وقت ما لا قيمة له» وهو أيضاً غير 

سم 8 
غاصب» فلم يضمن النقصان. (غيث). وحاصل ذلك: أن ما كان في الذمة سلم على صفته 
ى 5 
إن وجد في ناحيته [البريد]ء وإلا فالقيمة يوم الدفع» وما کان معینا وجب تسليمه بعینه إن 


(فصل) في ذكر حكر المطالبت بتسميت المهر› I‏ 


وهو ظاهر قول اهادي ڪال . 

وأما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فإنه (لا) يضمن تلك (الزيادة") إذا 
تلفت أو نقصت (إلا) أن تتلف أو تنقص (بجنايته أو) يكون تلفها أو نقصانما بعد 
(تغلبه) عليها" بأن تطالبه الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه فتغلب عليه(؟» 
وسواء كانت الزيادة في القيمة فقط أم في العين. 

مثال الزيادة في القيمة: أن يمهرها سلعة قيمتها عشرون» فغلا جنسها حتى 
صارت ا فطالبته فتغلب علیها» ثم رخصت حتی رجعت إل 
عشرين» فإنه يضمن ها قدر الزيادة» وهي عشرة. 


بقي على صفته» فإن نقص عيناً أو صفة ضمن النقصان» وإن كان تالفاً ضمن الأصل بكل 
حال» المثل في المثلي والقيمة في المقوم» وتضمن الزيادة مع الجناية أو التغلب» وكذا تضمن 
الزيادة غير السعر إن كان التالف الزيادة وحدها. (سيدنا علي بن أحمد الشجني تي). 

(1) لأن امزال عنده لا يضمن. (سماع). قال اهادي لللا: يضمن امزال مع التلف» لا مع 
البقاء. فلعله يقول هنا: لا يضمن لأجل امتناعها. 

(#) يعني: حیث زادت قیمته وامتنعت من قبضهاء ثم نقصت وتلفت. (غیث). 

(۲) ولو في القيمة. 

(#) ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف. أو منفصلة كالولد والشعر. (ررر). 

() مع التمكن من التسليم. (7رير). 

(#) أو تفريطه. (وابل معنی). 

(٭#) وقیل: یکون کا یلقیه طائرء فیأتي فيه الخلاف. 

(6) لعله مع التلف. 

(9) ثم تلفت. (7ږ). 

EET, (%)‏ تالفاً» وإِن کان باقياً فلا يضمن الزيادة» كا تقده[. (غيث). إلا امزال في 
ارد و 


11 ني قوله: «وإن کان قيمياً فان كان باقياً..إلخ). 


۰ (كتاب النڪاح0) 


ومثال الزيادة في العين: أن يمهرها ناقة فتلدء أو شاة فيحصل منها صوف أو 
نن اول أو و فتطالبه و ولد فتطالبه باهر وزیادته» فیتغلب» ثم تتلف تلك الزيادة أو 
نق 0۱ E‏ التغلب. وهکذا لو تلفت بجنایته" فإنه يضمنها 
ey‏ 
قال ليكا8: فهذا معنى كلام الأزهار» وهو الصحيح من المذهب 
(فإن وطى قبله) -أي: قبل التسليم- الأمة (المصدقة“) أي: التي جعلها 
صداقاً لزوجته ثبت له أحکام» وإن) تثبت بشرط آن يطأها (جھلا*) بتحریم 
ذلك» فإن وطئها عالماً فلذلك ا في آخر المسألةء فأما مع الجهل فله 
ثمانية أحكام: 
الأول قوله: (لزمه مهرها“) أي: مهر الأمة" المصدقة. وإنا يلزمه إذا نم 
تفسخها الزوجة بالعيب الحادث بالوطء فأما لو فسختها“ وطلبت مهر المثل ل¿ 
يلزمه المهر. 


)١(‏ عيناً أو صفةء لا قيمة. (ضرو). 
(۲) أو كان قد نقلها لنفسه. (7رر). فيمضنها ضبان غصب. (ر). 
)۳( ا 
N‏ 
ڪه ۰ 
و ي 
(9) متها nT‏ .ی .کا ياي ني قوله N‏ 
(0) أي: عقرها. 
ونس 2 2 «e “s+ RE‏ 
(۷) وهو عشر قيمتها. قيل: وهذا ني الحقيقة عقر وليس بمهر'» فإن نقص عن عشرة لم يلزمه 
التوفية. وني بعض الحواشی : آنه یوفف . 7 
5 ولاستیا الا إا کان المیب مما عليه او بک شاا 
(#) وجب الاستراء؛ لأنه تجدد ملکه إذا فسختها. (7رر). 


1 لأن المهر ما يلزمه بالعقد» أي: بعقد النكاح» والعقر لاعن عقد. 


(فصل) في ذكر حك المطالبت بتسميت المهر» ۲۰0 


(و) الثاني: أنه (لاحد) عليه؛ لأن الجهل شبهة". 

(و)الثالث: آنه (لا) ثبت (نسب) الو E‏ هذا الوطء. 

(و)الرایع : أا (لا تصير آم ولد هذا الذي وطنها؛ لأن ثبوت الأمة آم 
دادن ع وق اول بین علقت مته رهنل یس۱٩‏ 

(و)الخامس: أن الزوجة حینئذ ( تخیر بین عین ین RES‏ 


(۱) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم أن هناك يسقط مع العلم والجهل. فالجواب: أن 
املك هنا أقوى؛ بدليل أن تصرفها قبل القبض يصح» وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقدء 
بخلاف المبيعة قبل التسليم. (زهور). 

(۲) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه. (تذكرة» وشرح بهران). (7ير). 

#0 بل لاا مضمونة عليه نكر شرح رات (قری. 

(۳) والوجه فيه أنه لم يطا ني ملك ولا شبهة ملك. (زهور). 

)٤(‏ ولو عادت له. 

O er O TC 
صحة تصرفها قبل القبض.اه ولفظ حاشية: يعني: ولو رجعت إليه ولو بحكم فينظرء‎ 
ولعل وجهه قوة ملك الزوجة للأمة» فلا يكون نقضا للعقد من أصله؛ بدليل صحة تصرفها‎ 
قبل القبض .اه ولا بطل بتلفها قبل قبضهاء فیکون الحکم مبطلاً للکها من حینه.‎ 

(٥)وقال‏ المنصور بالله وأبو مضر وأصحاب الشافعي: يلحق به الولد» ويضمن قيمته» وتكون 
أم ولد له» ویضمن قیمتها. (بیان). 

(#) قد يلحق النسب ولا تصير أم ولد» كا في الثمان الإماء كا يأتي» وكذا في ولد المغرور. اه 
وقيل: لا يتتقض بذلك؛ لأن المراد أا لا تصير أم ولد مع عدم لحوق النسب» لا نها تكون 
أم ولد إذا ثبت النسب» فذلك غير لازم؛ لما ذكرناء وللمغلوط بها ونحو ذلك» فيحقق. اه 
مراده لا يتأت مصيرها أم ولد مع عدم لحوق النسب» وإن كان لحوق السب لا يلزم منه 
مصيرها أم ولد كما يأتي. فهي تنتفي بانتفائه» ولا توجد بوجوده. (من شرح الشامي بالمعنى). 

() بل لأنه لم يطأني ملك ولا ني شبهة ملك. 

(1) لعل هذا إذا استوت قيمة الأمة ومهر المثل أو كان مهر المثل أقلء وإلا كان مناقضاً لما تقدم 


۲٠‏ (كتاب التنڪاح0) 


وقيمتهي) ومهر المثل”') أي أي: إن شاءت أخذت الأمة وولدهاء وعقرها أيضاًء وإن 
شاءت طلبت قيمتها يوم الرد(" وعقرها آيضاً أيضاًء وإن شاءت طلبت مهر المثل. 


من أنه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب. وقيل: إنها خيرت هنا؛ لأن التعيب هنا 
حاصل بفعل الزوج» بخلاف ما تقدم. (كواكب). ولفظ حاشية: إذا كان مهر الث مثل 
القيمة لا أكثر؛ لأا قد رضيت بالنقصان. 

(۱) وإنا يثبت ها ثلاثة خيارات توسيعاً عليهاء وتضييقاً على الزوج؛ لأنه جان. 

() وإنما یثبت ها الخیار حیث كانت الآمة ثیباً فعلقت» أو بكراً وافتضت» لا إذا كانت ثيباً ول 
تعلق فلا خيار للمرأة» بل تأخذ ال جارية وعقرهاء ذكر ذلك في الصفي عن الأستاذ وابن أي 
الفوارس. ومثل معناه في البيان. (زهور) (7ير). 

(#) وذلك لأا لما فسخت المسمى بالعيب صارت كا لو م يسم ها مهراًء فجاز ها أن تطلب 
هر أل (غيت) إذا كان مهي ألقل مل القيبة لا أكرة لاما قد ريت بالقصان: 
(غيث). والوجه في نها ترجع إلى قيمتها أن الجهالة أقلء ولأن ها حقاً ني التسمية إذا كانت 
أكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة. (زهور). 

(#) والوجه في نا تأحذها وولدها: أن ذلك رضا بالعيب» والوجه أنها تردها وتأخذ مهر مثلها: 
أن ها أن تفسخ عين المهر المعيب» فيصير كأنه وقع من غير مهر. والوجه أنها ترجع إلى 
قيمتها: أن الجهالة أفل» ولأن ها حقاً في التسمية إذا كانت أكثر من مهر المثل [فتستحق 
الزيادة]. (زهور). 

(#) إذا كان مهر امثل مثل القيمة أو دون لا فوق فقد رضيت بالنقصان فلا يار ها 

(٭) هلا قیل: إن ترجم E TENE‏ (مفتي). بل قد يقال كذلك 
هناء کا تقدم في الغيث. 

(۲) لأنه قد ثبت ها أخذ الولد» فلو قلنا: تكون القيمة يوم العقد لم تستحق قيمة الولد. (زهور). 

E N SR EI‏ تحق الزيادة الحاصلة في 
المهرء كالولد والصوف» وهي تستحق ذلك؛ فلذلك كان التقويم يوم الرد لايوم العقد. وإذا 
تلفت الامة وجبت ها بوم العقد مح اترات دک ف ليق ابن آي الفرارش اي إذا 
كان الولد باقياً. 


(فصل) في ذكر حك المطالبت بتسميت المهر» ۷ 


السادس قوله: (ثم إن طلق” قبل الدحول") وقد" اختارت الأمة وولدها 
مع العقر (عادت له أنصافها) أي: أنصاف الأمة وولدها وعقرها. فأما لو كانت قد 
احتارت القيمة أو مهر المثل فقد قال بعض أصحابنا : إنه بيطل خيارهاا* بالطلاق» 
ولاتستحق إلا نصف الأمة والولد والعقرء ولو طلبت القيمة" ل تسمع. 

قالوا": وإنا ثبت ها الخيار في الكل وبطل في النصف لأنه انكشف بالطلاق أنا 
ردت الأمة معيبةء وذلك لأنها ردتها مشتركة بينها وبين الزوج» والشياع“ عيب. 


(۱) أو فسخ من جهته. (تږ). 

(۲) وقبل الخلوة الصحيحة. (7رر). 

(۳) الواو للحال. 

)٤(‏ الفقيه يوسف. 

(۵) وهو ظاهر الأزهار والتذكرة. 

(0) أو مهر المثل. 

(۷) أي: السادة. 

(۸) هكذا ذكروا في تعليل كلام اهادي عا حيث قال: «فإن طلتق الزوج المرأة قبل الدخول 
فالجارية تكون بينهما» قالوا: فأثبت ها نصف الجارية» ولم يذكر ها خيارأء وعللوا بها ذكرناء 
وفيه نظر وانضراب كلي؛ لأنا إن فرضنا أنه طلق قبل تسليم الأمة للزوجة فالعيب حادث قبل 
القبض لا بجناية منهاء وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث من قبل العقدء 
کا سنذکره في البیوع إن شاء الله تعالی» وإذا کان كذلك فھذا ما یؤکد ثبوت الخیار ها؛ لأنه 
بمثابة زيادة عيب ليس من جهتهاء ولا حدث وهي في يدها. وإن فرضنا أنه طلق بعد تسليم 
الأمة وولدها إليها فهذا التسليم إن كان بعد أن اختارت) ورضيتهم| فقد بطل خيارها بذلك» 
أعني: بکونہا قد اختار تا فلا يعلل بسوى ذلك» وهو واضح. وإن م تکن قد اختارتې) 
ورضيته) فالتسليم كلا تسليم؛ لأنب) كالوديعة معهاء فه| في التحقيق في يد الزوج لا في 
يدهاء فكان العيب كالحادث قبل التسليم. (غيث). قيل: لعل كلام الإمام لكل على القول 
بأن الطلاق كاشف لا رافع» والصحيح أن الطلاق رافع. 

(۹) هذا كلام مبني على أنها قد اختارت وقبضت الأمة والولد والعقرء فليس ها أن تختار نصف 


۲۸ (كتاب التنڪاح0) 


والسابع قوله: (فيعتق" الولد") إذا عاد للزوج أنصافها. 

(و)الثامن: أنه إذا عتق الولد ذا السبب وجب عليه أن (يسعى بنصف 
قيمته" ها) أي: للزوجة» ولا يجب على الزوج ضبان النصف. قال الفقيه حى 
البحيبح: لأن الولد لم ي يعتق بالطلاق؛ إذ لو عتق بالطلاق ضمن نصف تيمته. قال: 


القيمة ولا نصف العقر. وأما إذا لم تكن قد اختارت فخيارها ثابت بين الثلاثة» وهي نصف 
العين» ونصف القيمة» ونصف المهرء ذكره الإمام لتا في الغيث» وهو قريب على كلام 
اهادي الالء ومثله في شرح الفتح» فاه الا رهاز وا ار و ا و هر اه ى 
بين القبض وعدمه» واختيار القيمة وغيرها. (حاشية أثار). ولأنها قد قرت ها أنصافها 
بمجرد الطلاق وبطل خيارها. (شرح فتح). 

(۱) وجه العتق تقدم [قراره بال وط لکن یقال: هذا حكم الظاهر» كمن أقر بمشهور النسب 
لغيره أنه ابنه فإنه يعتق وإن لم يثبت النسب» وأما في حقيقة الأمر فا وجه العتق؟ (زهورء 
وغیث). قال مولانا علکلا: وظاهر كلام أصحابنا أنه يعتق ظاهراً وباطتاً. قال الگلا: ویمکن 
أن يجاب بأن الإقرار بالعتق يجري مجرى الإنشاء؛ لقوة نفوذه. (نجري). وذلك في الظاهر 
لأجل إقراره به إذا أقر أنه ابنه أو ولده» فإن لم يقر كان على الخلاف فيمن ملك ولده من الزنا 
هل ب يعتق عليه أم لا. (کواکب). 

(#) ولفظ حاشية: هذا يوهم أنه يعتق بكل حال» وليس كذلك» وإنا يعتق حيث تقدم 
الإقرار"". (شرح أثار). 

(۲) إن ادعاه. 

(۳) یوم العتق. فان ل یکن له قيمة فبأقرب وقت یکون له فيه قيمة. (صرید). 

(#) فإن مات قبل السعاية فعلنى الزوج؛ لأنه بسببه. (شکايذي). يقال: ليس بمتعد في 
السبب فلا ضأن» وهو ظاهر شرح ابن بهران» فإنه جزم أن لا ضبان على الزوج. 
[ فان ل يقر کان علل الخلاف فيمن ملك ولده من الزنا هل يعتق يعتق أم لا . (کواکب). 

1 ]قيل: أو تأخر؛ إذ لا فرق. (ي). 


(فصل) أفي ذكر حكر المطالبت بتسميت المهر» ۲۹ 
وإنما الطلاق کشف”' أنه کان ملکا له" من قبل" لا بنفس الطلاق. هذه 
أحكام الوطء مع الجهل. 

وأما إذا وطئها عالطا“ بالتحريم فإغا تثبت هذه الأحكام إلا اثنين منها: الأول: 

ن س ڪ ء 

سقوط الحده فإنه لا يسقط عند الأخوين. وقال أبو العباس: يسقط. وهو ظاهر 
كلام اهادي ڪلكلا. 

والحكم الثاني: أنه لا يلزمه المهر إن كانت ثيباً ولم تعلق أو بكرا مطاوعة» 


جسم 2 َء 
() وني اللمع أن العلة في ذلك أن العتق وقع عليه لانتقال ملكه إليه بغير فعله» كمن يرث نصيبا 
من ذي رحم محرم» فإنه یعتق عليه ولا يضمن لشریکه نصیبه حینئذ. قلت: وهذا اول مم) 
ذكره الفقيه يحبى البحيبح؛ لأنه يلزم مما ذكره أن تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في 
النصف إذا طلق قبل الدخحول وقد وهبت أو باعت؛ لأنه انكشف أا تصرفت في ملك 
الغير» والمنصوص خلافه. (غيث). ولو طلقها قبل الدخول بعد أن أعتقت ولد المصدقة أو 
تصرفت فیه» فهل تضمن له نصف قيمته أم لا؛ لأنه يعتق عليه لو ملكه» فأشبه ما لو علقت 
منه أمة الأخ لشبهة» فلا يضمن لأخيه قيمة الولد؟ أم تضمن له؛ لأنه لا نسب له حقيقة؟ 
(حاشية سحولي). وني التذكرة: فلو كانت قد باعت الولد ضمنت للزوج نصف قيمته» فإذا 
رد عليها بالحكم أو نحوه رجع نصفه للزوج» وبالتراضي يكون ها؛ لأنه بمثابة عقد جديد. 
و ی 2 2 
وقيل: لا شيء. (7ږد). وهو ظاهر الأزهار [كلام هل المذهب (نخ)]. 
(۲) والصحيح أنه نقل لا كشف» كا ذكره في اللمع» فيلزم أن تكون الفوائد هاا ]ء ذكره المفتي» 
وأما إذا قيل بالكشف فيلزم أن لا يصح تصرفها في حصته. اه قلنا: خصوص التصرف. 
)٤(‏ أو هي. 
E EE 1‏ 3 
)٥(‏ وني شرح الفتح: لا عقر عليه؛ سواء علقت أم لاء كا أطلقه النجري وغيره؛ لأنه يحدء 
والحد والمهر لا جتمعان. (7ر). 
ف 1 و 
(#) ولو مكرهة ولم تعلق. (غيث). قال في الشرح: ولا حاجة بالتقييد بالعلوق؛ لأنه لا يلزم 
المهر سواء علقت أم لا .اه ولعله يريد ثبوت الخيار.اهيقال: الكلام في سقوط المهر» وهو 


1 كا قاله الناصر والشافعي. (حيرسي). 


11۰ (كتاب التنڪاح0) 


ن کا ھا 0 سيأتي إن شاء الله تعال. 
وا 

تنبيه: اختلف الناس في فوائد المهر الفرعية" والأصلية" فالمذهب ما 
ذكره أبو طالب في ولد الناقة( والأمة أن حكمه حكم المهرء ملكه الراة بالدخول 
أو ما في حكمه» ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه" قبل الدخول. 

وقال الناصر والشافعي: إن الفوائد كلها للمرأة» وليس حكمها حكم المهر. 

وقال ابن أبي الفوارس: إنها كلها للزوجة» إلا الولد فنصفان. يعني: إن طلق قبل 
الدخول. 

وعن البيان: أن الفرعية ها والأصلية نصفان. 


(#) هذه «وم تعلق) نسخة» وقد تحذف من بعض الشروح» وتبقيتها أول» وهي أيضاً في الغيث› 
والوجه: أا إذا علقت أو كانت بكرا فلا فرق بين العلم والجهل في ثبوت الخيار؛ لأن ذلك 
كالعيب الحادث مع الزوج» وثبوت الخيار يسقط الحد؛ لجواز الرد» فيكون ذلك شبهة في 
سقوطه» وإذا سقط لزم المهر. اه وعن سيدنا إبراهيم حثيث: لا فائدة هاء وبنى عليه في الفتح. 

(۱) لأنه ني حال زان فلا يجب عليه مهر» وني حال جانٍ يإذهاب البكارة فيلزمه العقر» فجعل 
غل نة تو طا بن اخالن. 

(۲) كالأّجرة. 

(۳) کالولد. 

(6) وإذا تعيبت الناقة في ولادتها فلا خيار ها؛ إذ الولد مجر النقص.اه بخلاف الآمة؛ لأن 
التعيب بفعل الزوج في الأمة.اه قيل: فيلزم أن لو سعى في الإنزاء على البدنة أن يكون 
کهذها']. (بستان). 

)٥(‏ الموت» والخلوة الصحيحة. (7ر). 

(0) الفسخ من جهته. (صرر). أو من جهة غيره|. 

(۷) فتستحقها كلها ولو طلق. 

(۸) بيان السحامي. 


[1] لا معنى هذا الإلزام» وقد ضرب عليه صاحب الوابل. 


(فصل): آفي حكد وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهها]_ ١١‏ 


«فصل»: [ني هكم وط الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وفيرهما] 
)0 
(ولا شيءَ ف إفضاء الزوجة ') قال ف الانتصار: الإفضاء: هو أن يفتق 
ا لحاجز بين موضصع الجاع والبول O E)‏ 
واعلم أنه لا يلزم في ذلك أرش بثلاثة شروط: الأول: أن يكون في زوجته أو 
ملو كته" فأما لو كان في أجنبية فسيأتي تفصيل ذلك. 
الشرط الثاني: أن تكون زوجته (صالحة) للجماع فأما لو كانت صغيرة لا 


و نے ١‏ :5 ا او نے 
(۱) ما م يقصده. (تذكرة علي بن زيد). فيضمن» وهو الذي يأتي في الضان.اه ولو بالمعتاد. 
(صرر). وهو خلاف إطلاق الأزهار. 
a SOIR LS eS (4)‏ 
احترز عنه في سيأتي ني الجنايات ب«غالبا. (حاشية منسوبة إلى حواشي اللمع فابحث). 
وز ع 
(۲) ويحرم E‏ وني البحر ما يفهم الجواز» حيث قال: «ولا 
فسخ بالإفضاء؛ لامکا الوطء معه) [حیث ظن عدم الاتصال]. 
() لا شيء في المملوكةء بل يكون مثلة. (صرر). 
(#) لا مدخل لذكر المملوكة هنا [وقد ضرب عليه في الوابل] لأنه إذا زاد على المعتاد في 
ا éے ‏ ع 
المملوكة فهو مثلة .اه إذا قصد الإفضاء. 
ت 
1 ۶2 0 ےن 5 
(#) ويكفي ني كون الزوجة صالحة قول الناء۲1ء » فلو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شيء علیه» 
ولا على النساء أيفأ۳] إذا لم يقصدن التدليس» فإن دلسن عليه فقال الفقيه حسن: لا شيء 
عليهن أيضاً؛ لاأ هن دلسن في حق غيرهن»› لاف من قال : «اهدم هذا الجدار فهو لي» فإنه 
إذا دلس فانکشف أنه للغیر فان اهادم يضمن» ویرجع علیه. (نجري). لأنه ما يصح منه فيه 
الوكالة» فهو هدم عن الآمر» وني المرأة الملجامع جامع لنفسه» فلا رجوع. (غيث). فإن قيل: 
ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنا ونحوه؟ a OY‏ 


ذلك جاز. 
[۲] وتكفي عدلة» ولا ضمان على العدلة ولو دلست. (فتح). 
ا 
[۳] قلت: بل على عاقلته. 


1۲ (كتاب التنكڪاح0) 


يصلح مثلها للجماع لزمه الأرش”'. 
الشرط الثالث: أن يكون إفضاؤها حصل (بالمعتاد") وهو أن يطأها بإحليله 


= فالجواب: أن شهود الزنا ملجئون للحاكم في الحد ونحوه» بخلاف قول النساء فلم بحصل به 
إلجاء للزوج إل فعله» بل استوف حقاً له تركه» بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم تركه مع 
تکامل الشروط کا سیأتي إن شاء الله تعال. (وابل بلفظه). 
(#) فائدة: قال في شرح النجري: ولو قالت النساء: «قد صارت صالحة للوط» فوطئها 
1 فو س ا س 
فهلکت فلا شيء عليه [بل على عاقلته]ء ولا على النساء ولو دلسن. 
(#) فلو اختلفا بعدما افتضها هل كانت صالحة أم لا فلعله يأتي على الخلاف بين المادي والمؤيد 
بالله» فا هادي يقول: الأصل فيها الصغرء والمؤيد بالله يقول: الأصل عدم الضان. (بيان). 
و ۾ 
لعل هذا مع التأريخ والاحتمال» يعني: تحتمل الصلاح وتحتمل عدمه» لا مع الإطلاق وهي 
الآن صالحة فالأصل الصلاأح. (ضرر). 
5 ا : 
() وهو مهر المثل؛ لأنه أرش البكارة» ويكون على عاقلته إن ظن صلاحيتها. ذكره في 
التقریر.اه وهل یکون دخولاً فیلزمه المسمی تاماً ني ماله؟ (بیان). الٰذهب: آنه لا یکون 
دخولاً. (شامي). وإذا دخل با بعد أن صلحت لزمه المهر. 
(۲) آلة وفعلاً. (ر). 
(#) ني الموضع المعتاد. (ضر). لا لو وطى في موضع البول مثلا. (برهان). 
(#) مسألة: فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطى أفضى الزوجة هل له أن يستوني حقه؟ هو 
محتمل» الآصح"! أنه ليس له ذلك؛ إذ ليس له أن يستوفي حقه بإتلاف حق غيره الذي 
لا يستباح بالإباحة. (صعيتري). وني المقصد الحسن: قلت: ولعل الأول في التعليل أن 
يقال: إذا ظن قبل الفعل الإفضاء لكر الآلة نزلت آلته منزلة الإفضاء بغير المعتاد» وتكون 
لمرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجاع» فإذا فعل ضمن. 
[ ابق ارش رة 
1 فلو ادعت المرأة كبر الآلة وأنكر الزوج هل تنظره عدلة أو لا؟ (مفتي). قلت: لا بد من رجلين 
عدلين» ويصفان للعدلة. (7رر). 
1 وقيل: إن له استيفاء حقه ولو أفضاهاء ولا أرش عليه إذا هي صالحة بالمعتاد. (سماع). ما م 
يقصد الإأفضاء. (تذكرة علي بن زيد). 


(فصل): أفي حكد وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهها]_ ۲١۴‏ 


(لا) إذا أفضى زوجته الصالحة (بغيره“) أي: بغير المعتاد -نحو أن يفعل بعود أو 
حجر أو بأصبعه فيفضيها- فإن الأرش يلزمه". 

(أو) أفضى (غيرها) أي: غير زوجته» فان الارن لزم سواء كان بالمعتاد م 
بغيره» بشرط أن تكون (كارهة““) للفعل من أوله غبر مطاوعة» وسواء كانت 
مغلوطاً بها أم لاء فإنه إذا أفضاها (فكل الدية") يلزمه في هاتين الصورتين(» 
أعني: حيث أفضی زوجته بغر المعتاد» أو أفضی غير زوجته وهي كارهة» وسواء 
كان بالمعتاد أم لاء وإنما تلزمه الدية بالإفضاء (إن سلس البول) أو الغائط ^ 


)١(‏ وقد فهم من قوله: «لا بغيره» أو غيرها كارهة» أن من أفضى غير زوجته بالمعتاد أو بغيره 
وهي راضية- فلا أرش ها ولو قتلها. قيل: لأن ذلك يشبه قطع اليد المتآكلة بأمر صاحبها. 
(#) أو به مع القصد. ( ضر ) 
(۲) ولو جاز له الفعل» كا يأتي في التنبيه. 
7 ع 1 
(۳) فلو وطئ في قبل الختشى لزم رش دامية']ء لا المهر ولا نصفه؛ لأنه لا تحويل على من عليه 
الحق. لكن يقال: يحول بالإأضافة إليه» كا إذا افتض البكر مكرهة. 
)٤(‏ المراد مكرهة. (صرر). ومثله في الوابل. 
(#) ولو بقي ها فعل. (تریږ). کا ني الحج. 
(#) شر ط الإكراه أن يكون بالمعتادء لا بغيره فمضمونة مطلقاً. (شرح أثار). 
و 
(9) ولو راضية. 
او نے ۶ 
(#) بل ولو كانت مطاوعة1"؛ لأا تظنه حقا له. (بیان). اللهم إلا أن تكون عالمة وهو غالط. 
و 
(0) وتکون عل عاقلته إن ظن صلاحها. (7ږ). 
کے ا 
(۷) وتكون عليه إن تعمد إفضاءهاء وإلا فعلى العاقلة. (بيان). وقيل: بل تلزم العاقلة إن ظن 
صلاحها وانكشف أنها غير صالة. 
yے‏ نز ع 8 
(۸) والسلس: أن لا يمكن ضبطه. وقيل: أن يكون الاستمرار أكثر من الانقطاع. (صرد). 


[1 المذهب أنه يلزم حكومة؛ لأنه عضو زائد. (7ري). 
1 أي: المغلوط با. 


1٤‏ (كتاب النڪاح0) 


(وإ)ن(لا) یقع سلس البول» بل جرحھا' وأدماها جرحاً زائداً على ما حدث من 
الافتضاض في العادة (فثلشها) أي: فأرش ذلك ثلث الدية"“ فقط؛ لأنها جائفة 
ويلزم هذا الأرش -وهو الدية أو ثلثها- (مع المهر ها") أي: للزوجة 
(وللمغخلوط بہا“) سواء غلط بہا في زفاف أو غیره» وسواء کانت بكرا“ أم 
ثيب" (ونحوهم)) وهي التي تزوجت في العدة ظانة أا قد انقضت» أو نحو 
ذللف(۷). 

وعلن الجملة فكل وطء حرم oy‏ 


@a‏ سے ء éہ‏ سے yے‏ ے 
() وإن سلسا معا فديتان. (أثار). وإن سلس الريح فحكومة. (بحر). والمراد حيث استمر 
السلس» فلو انقطع فالئلث مع أرش الجائفة» فعلى هذا يلزمه ثلا الدية. (حاشية سحولي) 
(رو). لأنه أفسد عليها مثانتهاء وهي مما تجب فيه الدية؛ لأنها لا ثاني ها. 
ےس ء۶ e‏ 
(۱) أو سلس وانقطع.اه فثلث مع أرش الجائفة. 
(۲) إن وصلت الجوف» وإلا رجع إلى أصلها هل متلاحة أو باضعة. (سحولي). والمختار ماني 
الكتاب. (ررر). 
(۳) وهو المسمى إن سمي وكان الإفضاء بالمعتاد» وإن كان بغير المعتاد فإن كان خلا بها خلوة 
صحيحة لزم المسمى» وإن لم يخل فلا شيء.اه ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل. (ي). 
(#) وكانت الخلوة صحيحة. 
از + 
2 
(9) ولو بغر المعتاد. 
و 
(1) ولو بالمعتاد.اهوإلافلامهر. 
(۷) بغير ولي وشهود» أو امرأة مفقود. (7ر). 
ہے سے ء 
(A)‏ «غالبا» احتراز من الموطوءة جهلاء والمبيعة قبل التسليم [فلا حد ولا مهر ولا آرش. 
(ضر). وكذا لو جهل وهي عالمة ببطلان العقد فلا حد ولا مهر. (2ر)]. والباطل في 
النكاح والخلعم حيث علق الطلاق بالخلع بالوطء.اه بن زوجة مھر النکاح کله ذا 
ا ا ينظر هل للزو مهر النکاح كله 
الوطء» ونجعله دخولا أم لا؟ الأقرب آنه دخول. (کواکب من الجنایات). وقیل: لا یکون 


(فصل): أفي حك وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهها]_ -0 


لا يوجب حداً على الواطى' فهو يوجب اهر" فإن حصل مع الوطء إفضاء 
لزم الأرش. 

(و) جب (نصفه") أي: نصف الهر (لغبرھ)“) أي: ذا وطۍ غبر زوجته 
وغير المغلوط بها ونحوهم| فلزمه ا لحد بوطئها فإنه يلزمه" نصف المهر فقط مع 


دخولا کا سیأتي ني الحدود» وکا تقدم في إفساد الحج» وهذا حیث کان بالمعتاد لا بغیره 
فجناية فقط» وقواه سيدى المفتى. 

پڪ ر َء ٤‏ 
(#) تنبيه: فلو وطى امرأة أجنبية في دبرها ظانا أا زوجته» هل يلزمه المهر؟ قال أبو حامد 
والنواوي: يلزمه. قلت: وهكذا على أصلنا؛ لأنه يوجب الحد والغسل» وفساد الصوم والحج 
والوضوء» فكذلك المهر. (غيث). وهكذا الرجل مثل الأجنبية. (7ي). 

8 کے 2 
(#) وهكذا لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل؛ لأن الوطء لا يخلو من حد أو مهرء 
هكذا وجد في بعض الحواشي. (تري). إن قلت: الواجب بوطء الغلط مهر المثل عوضاً عن 
البضع المعروف ولو كان الوطء حراماء يقال: وهذا هو بضع؛ بدليل أنه يلزم الزوج لزوجته 
كمال المهر بوطئه ها في الدبر. قلت: بينهم] فرق» وهو أن المغلوط ا من النساء لذلك الوطء 
الغلط أصل يستند إليه» وهو العقد, فلزم بوطئه الغلط مهر المثل» بخلاف هذا فإنه لا أصل له 
4 = 
)١(‏ أو الموطوءة. 

x< 
ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه لا يوجب المهر؛ لها ني ملكه.‎ )۲( 
شكل عليه» ووجهه: أنه لو وطى امرأة جاهلاً وهي عالمة أنه يلزمه المهر وليس كذلك.‎ )#( 
حیث کان بالغاً عاقلاً.‎ )۳( 
5 وھفے“‎ 
إذا كانت كبيرة» لا صغيرة فكله؛ إذ لا حد عليه مع عدم الصلاح. (7ير).‎ )٤( 
وهي المزنو بهاء وني الأمة القيمة [إن سلس] [إذا طلبتها. (تي)]ء أو ثلثها. (تر) [إن‎ )#( 
وأما المغلوط ا فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأنها مكنت ظانة أنه حق له.‎ )٥( 
ےن عى ,„ ا‎ 
حيث کان مكلفاء فأما إذا كان صغيرا أو مجنونا لزمه كل المهر؛ لأنه لا جب عليه الحد؛‎ )٦( 
فيلزمه جيعاً.اه وكذا إذا م يكن ني الزمان إمام لزم جيع المهر؛ لسقوط الحد.اه سيأتي‎ 
وا‎ 
للقاضي عامر في شرح قوله: «(ولا حد عليه ولا مهر» ما يحالف هذا.‎ 


۲1 (كتاب التنڪاح0) 
الأرش الكامل الذي تقدم إن أفضاها. 


وإنما يلزمه نصف المهر بشرطين: أحدهما: أن تكون (مكرهة) فإن كانت 
مطاوعة فلا مهر ها" ولا أرش" أيضا. 


الط اكان آن تکون (ہکرا)) فلو کانت ٹیباً | تستحق ق فا من لووول 
کانت مکرهة(. 


)١(‏ يعني: وكانت مكلفة» فإن كانت صغيرة لزم الأرش! والمهر حيث لم تكن صالحة» فإن 
كانت صالحة لزمه الأرش جيعه ونصف المهر؛ لأنه يجب الحد. (تي). ولم يدخل الأقل 
تحت الأكثر؛ لأن الجناية ينفك الوطء عنها فتغايراء كلو وطئها وقطع يدهاء فلا يتداخلان. 
(بحر معنی). 

(#) مكلفة. 

(۲) لأنه قد حرج الفعل عن أن يكون إضراراً بها لما دعتها الشهوة إلى ذلك» فصار ذلك 
كالعوض عن إذهاب عذرتاء ولا يلزم فيمن أمر غيره أن يقطع يده؛ لعدم العوض. ولم يلزم 
الأرش أيضاً كالطبيب المداوي بإذن المعالج إذا أعنت. (صعيتري). 

() يقال: فإن قيل: م لا تجب الدية للإفضاء وهي جناية لا تستباح بالإباحة» بكراً كانت أو ثيباًء 
مطاوعة أو مكرهة؟ قلنا: إنها مع المطاوعة قد حصل ها بذلك عوض ولذة» فصارت كمن 
أمر غيره بقطع يده المتاكلة. ولقائل أن يقول: لا يستباح كاليد المتآكلة. (مفتي). 

(۳) ولو ماتت: (ییان): (رد). 

() حقيقة]. (صرر). ويلزمه الأرش . (رر). مع إفضائها. (صرر). 

(#) إذا كانت مكرهة. (غيث). 

(#) يقال: «غالبا» احترازاً من أن تكون أجنبية ثيباً بغير المعتاد فلا مهر هاء وإنما يلزم أرش 
اللإفضاء. (رر). 

() بل الأرش فقط إن أفضاهاء وإلا فلا شيء. (بيان معنى) (2ر ). 

(#) ذكره أبو العباس للمذهب؛ لأنه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن» وقال 
الناصر والشافعي: يلزمه الأرش والمهر ولو كانت ثيباً إذا كانت مكرهة. (غيث). 


1 ولو رضیت؛ إذ لا حکم لرضاها. (7ږ). 
[۲] يعني: بكارتها باقية. (مجموع عسي). 


(فصل): أفي حكد وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهها]_ ۲۱۷ 


٣ )۱( E 
وإنها يسقط عنه نصف المهر حيث افتض البكر المكرهة (بالمعتاد'“) وهو أن‎ 
يفتضها بإحليله؛ لأنه من حيث إنه جانٍ يإذهاب بكارتها يلزمه جيع المهر» ومن‎ 
حیث إنه زان" لا یلزمه شيء» فیلزمه نصفه".‎ 
(و)أما لو أفضاها (بغیره“) نحو أن يفعل بأصبعه أو عود أو نحو ذلك فإنه‎ 
يلزمه المهر (کله) حینئذ"؛ لأجل إذهاب بکارتہاء ولم یلزمه") ا لحد فیس قط(‎ 


الق س ي 

() إن كان مكلفاء وإلا لزم جيع المهر.اه لسقوط الحد. 

(۲) قال المادي لل: وإنا ألزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته» وتعويضاً للمرأة عن عذرتها 
التي يكون أكثر رغبة الرجال في النساء هاء وإلا فكل حد لا مهر معه إلا على طريق ما ذكرناه 
من حسن رأي العلماء. 

(۳) ويلزمه الأرش. (رر). 

() ويلزمه الحد الكامل. (رد). 

È 5‏ د 
(#) ولا يقال: ذلك تحويل على من عليه الحق وهو لا يصح على المذهب؛ لأنا نقول: قاعدة 
٤ 9‏ و نے 2 
إذهاب البكارة» وأما حيث التبس الجاني من جماعة فلا تحويل؛ لعدم تيقن الجناية من أمم» 

كذافي شرح الذويد. (تكميل). ومثله في الغاية. 

)٤(‏ ولو مطاوعة. 
سے 4 ء۶ ۶ ۶ ق 

)٥(‏ فائدة: إذا أذهبت امرأة بكارة امرأة بأصبعها وجب العقر؛ لأن عليا علا وعمر قضيا 
بذلك» وقول الصحابي أحق من الأقيسة. (من المنتزع) (ري ). 

I «4‏ ۳ هي 

(#٭) مسالة: وني أجنبية مطاوعة افتضها بأصبعه احتمالان: يلزمه مهرها؛ إذ لا يستباح. قالوا: 
والأزهار حتمل للاحتمالين» لكنه يقال: إذا وجب في الزوجة فبالأولل أن جب في الأجنبيةء 
فيكون المختار أنه بجب. (وابل). 

و کک ف 5 
(0) إذ لا لذة.اه ولو رضيت؛ إذ لايستباح بالإباحة. (صر). لأنه لا يسمى وطئاء فيلزمه جميع 


المهر. (7ر). 
(۷) صوابه: أنه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر» وهذا م يلزمه الحد فلزمه كل المهر. (فتاوى) 
(ضر). 


(۸) هذا مشكل» فالعبارة المؤدية للمعنى أن يقال: المراد أنه لا يازمه الحد في هذه الصورة فيلزمه 


1۸ (كتاب التنڪاح0) 


عنه النصف» فإن أفضاها بذلك لزمه مع كل المهر كل الأرش» وهو الدية إن سلس 
البولء وثلغها إن استمسك'. 

تتبيه: قال الفقيه يحب البحيبح: يجوز للزوج أن يفتض" زوجته بالأصبع؛ 
۰% ف , )6( ا 1 
لأن له حقا". قال مولانا علل8: ما مع التمكن““ من افتضاضها بالعضو 
الشضر دوعر ASSES RDS‏ 


اہ ع 2 
() مع أرش الجائفة؛ فعلى هذا يلزمه ثلثاها. (حاشية سحولي) (7ير). 
E E‏ 5 ا 

) واعلم أنه إذا فعل بغير المعتاد لزم الأرش ولو كانت مطاوعة أو كانت زوجته أيضاء ذكر 

ذلك يلاء قال: لأنه لا يستباح بالإباحة» وإن أفهم فيم| تقدم خلافه. (نجري). وإنا يكون 

E ED‏ 5 ا 
للرضا فائدة حيث يكون بالمعتاد؛ لأنه قد وقع ها لذة» فكان كمن أباح قطع يده المتأكلة» 
ذكره أبو العباس وأبو طالب. (فتح). ولفظ الغيث: وأما إذا فعل بغير المعتاد في زوجته أو 
غيرها لزمه الأرش» سواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ لأن ذلك لا يستباح بالإباحة. (بلفظه) 
(ضر). 

(۲) وهل جوز للمرأة إذهاب بكارتها يإذن زوجهاء أو تأمر غيرها من النساء البصيرات بذلك 
إن ۾ تحسن هي إن أرادت أن تتزوج من لا يقدر على إذهاب بكارتها بالمعتاد؟ قيل: يجوز 
ذلك» ولا أرش ها مع الرضا. (ضياء ذوي الأبصار). وقد تقدم في حاشية أنه لا يستباح 
بالإباحة. فينظر. (7ر). 

اوو و . 2 

(#) فإن حصل إفضاء لزم الأرش ولو كان ذلك جائزا له» ويكون جناية خطأً. (حاشية 
سحولي). 

() فيزيل المانع من غير ضرر. 

کڪ 

)٤(‏ ينظر متى يكون التمكن؟ قال بعض المشائخ: في الوقت المعتاد فيه الدخول على الزوجة» 
7ے ى ر 

)١(‏ تثبيه: لو طاوعت الأجنبية أجنبياً يفتضها بأصبعه هل يلزمه المهر أو يسقط كا إذا فعل 
بالعتادء ثم إذا أفضاها هل يلزمه الأرش؟ يحتمل أن يلزمه المهر والأرش هنا؛ لفقد اللذة التي 
تحصل ها لو فعل بالمعتادء ويحتمل أن يسقطا؛ لأنه ربا يحصل ها بذلك لذة ولو كانت دون 
اللذة التى تحصل بالمعتاد. (غيث). 


(فصل): أفي حكد وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهها]_ ۲۱١۹--‏ 


لأنه خلاف ما شرع وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة. 


() فلو افتض امرأته بأصبعه وهو يتمكن من العضو المخصوص فإنه يلزمه المسمى بالوطء» 
س ٤‏ 

ولإذهاب بكارتها باصبعه مهر المثل.اه بل يلزمه المسمى فقط» ولا أرش؛ إذ لا جناية منه. 
هذا هو الأوللء كمن أبيح له قتل رجل قصاصاً فقتله على غير الوجه المشروع مع التمكن من 
القتل المشروع» فإنه يأثم ولا شيء عليه» وهذا قد أبيح له إذهاب البكارة» ولكنه أذهبها على 
غير ما شرع» فيأئم فقط مع التمكن. (سيدنا علي كاي). 

(#) كا في القصاص» فليس له القصاص من عليه القصاص إلا بضرب العنق» لا بغير ذلك مم 
یکثر به جرائح المقتول وإيلامه. (ديباج). 


Y۰‏ (كتاب التنڪاح0) 


«فصل:: في العيوب التي ينفسخ بها النكاح 
(و)اعلم أن الزوجین' (يترادان") أي: ثبت لكل واحد منه) الخيار في 
صاحبه إذا ظهر فيه أحد العيوب التي ستأتي إن شاء الله تعالل. 
وخيارهما يكون (على التراخي") لا على الفورء فلو علم بالعيب ولم يفسخ 
نحطل یار بل ۵ آن فس س شاب مال تات مته قرینة رش 


() وكذا الوليين.اه وقيل: الخيار إلى الصبي بعد بلوغه. (عامر) (صي). وليس لوليه أن يفسخ 
في حال صغره. وكذا المملوكين الخيار هماء لا إل سيدهم|. (بحر معنى). 

(#) ولعل فسخ العيوب وفسخ الصغيرة إذا بلغت والأمة إذا عتقت ونحو ذلك يكفي فيه 

ت 
الفسخ ممن له ذلك ولا يفتقر إلى قبول من الآخر؛ إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ. 
ولا بد من لفظ ني الفسخ» نحو: فسخت النكاح أو رددته أو أبطلته أو رفعته أو نحو ذلك. 
(حاشية سحولي). ويكون في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول. (7د). 

(#) ووي الصغيرين. (نجري). وروى النجري عن الإمام أن الخيار ثابت لولي الصغيرة» ما ۾ 
يمكن عالاً بعيبه. (غاية). وظاهر الأزهار خلافه» وهو أنه لا خيار للولي. (تر). 

(۲) ولا يورث خيار العيب في النكاح؛ لأنه حق للزوجين. (ترير). 

(۳) ولا يصح فسخ العيب من الزوجين مع رضا السليم.اه بل الفسخ إلى الو 
الزوجين» لا المعيب فليس له أن يفسخ نفسه» سواء كان السليم قد رضي أم لا. (حاشية 
سحولي). والفسخ إل الرق لا إل سيده. (حاشية سحولي) (تري). فإن كان الرق صغياً 
فلسيده الفسخ» كولي الصغير ويصح من ولي مال الصبي الفسخ بالعيبا"ء لا الرضا به» فلا 
يبطل خیاره مت بلغ. (حاشية سحولي). 

)٤(‏ وکذا وارثه. (حثیث). 

)٥(‏ وإذا کان أحد الزوجین ملو كا فالخيار إليه لا إل سيده. (بستان) (تر). 


1 لفظ النجري: فائدة: هل لولي الصغيرين أن يفسخ بأحد هذه العيوب؟ قال عالكا8: الأقرب أن له 
ذلك» ذكر معنى ذلك حين سألته» قال: ما لم يقع منه تمكين بعد العلم بالعيب. 
1 والصحيح أن الخيار إليه بعد البلوغ. (عامر) (صي). 


(فصل)؛ في العيوب التي ينضسخ بها النڪاح ۳۱ 
ذلك الت: 

وقال المنصور بالله: إن خيار العيب في النكاح على الفور". 

ويصح الرد بالعيب (بالتراضي") أي: بأن يتراضى الزوجان على الفسخ» فلا 
يحتاج إل حک م حينئذ. (ول)ن (لا) يقع بین الزوجین تراض بالفسخ بل تشاج را( 
(فبالحكم) أي: لم يصح الفسخ إلا بأن يحكم به الحاكم"» هكذا ذكر المحصلون 
للمذهت. 


(۱) والشافعي. (نجري). 
(۲) وحجة المنصور بالله أنه لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فورياً. (بستان). 
و کے 2 0 اوو ےر 
(۳) مع اتفاق المذهب أنه عيب يرد به النكاح"! .اه وأما مع الاختلاف فلا بد من الحكم؛ لأنه 
)٤(‏ والْمقرر أنه لا يجحتاج كل واحد منهم| إلى قبول الآخر أو علمه بكتاب أو رسول» خلاف 
۰ پڪ < ۶ ۶ 
وو چ 7% 
dy :‏ چ 1 
() أو اختلف المذهب. وتكون العدة من يوم الحكم.اه والمختار أنها من حين الفسخ ولو 
تأخر الحكم. 

)٩(‏ وعلى الجملة فكل ختلف فيه مما ذكر في هذا الفصل وغيره فإنه لا بد من الحكم ولو لقطع 
الشجار كا تقدم» إلا حيث يتفق مذهبهم| فإنه لا يحتاج إلى حكم إن تراضياء ذكر معنى ذلك 
ايلاء لا حيث يختلف مذهبهم| ولو تراضيا فافهم. (نجري) (ترږ ). 

(۷) ولو اختلفا مذهباً. 

(#) وفرق بين هذه وبين الصغيرة بأن عقد الصغيرة موقوف مجازاً فوقع من حينه» بخلاف هنا 
فلم يقع إلا بفسخ الحاكم» وتكون العدة من يوم الحكم إن حكم]. (سماع هبل). 


11 أوعلى القول بأن للموافق المرافعة إلى المخالف. 

۲ بالفست ن يوم الفسخ إن تقرير الفسخ السابق.اه وف المقصد الحسن لابن حابس: 

1 بالفسخ» ومنڕيوم SE a‏ بن حابس 
آنا سواء» فيقع من يوم الفسخ» وتعتد من يوم الفسخ.اه ومثله في حاشية السحولي» ولو تأخر 
الحكم. 


YY‏ (كتاب التنڪاح0) 


وحكى في الزوائد للقاسم وامادي والناصر: أنه لا يجتاج إلى حكم حاكم 
مطلت(. 

قال مولانا عليكا8: وفيه نظر؛ لأن المسألة فيها الخلاف"ء ولعله يعني بذلك 
حيث تراضياء لا مع الشجار. 

ولا يصح الفسخ بالعيب إلا (قبل الرضا") بالعيب» فأما لو علم بالعيب() 
فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضي الرضا لم يكن له الفسخ بعد ذلك. 

واعلم أن الرضا الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور» الأول: أن يعقد 
وهو عالم بعيبهاء وكذا إذا أذنت" بالعقد وهي عالمة بعيبه. 

والثاني: أن لا يقع علم بالعيب قبل العقد» لكن حين علم بالعيب قال: «رضيت 


۸) 


(۱) سواء اختلفا أم اتفقا.اه تشاجرا أم لاء اختلف المذهب أم لا. 

(۲) في فسخ الصغيرة. 

a GL E EL 
.اه وفي‎ a ES SR ار فب (بحر).‎ 
تذكرة علي بن زيد : فلو رضي با حادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار» ولو ني عضو واحد‎ 
من ذلك. (تذكرة على بن زيد) (رر). وهو قياس ما يأتي في عيوب اللإجارة.‎ 

0 0 ٠ . 

(#) ولو رضي بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار» ولو في عضو واحد. (تذكرة علي بن 
زید) ( ضر ). 

)٤(‏ وعلم أن له الفسخ. (7ر). 

(0) أريعة. 

(0) أو جيز. (ضر). 
ااه ي ع ۴ 

(۸) أو مات قبل الفسخ. 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها التنكاج___ ٣‏ 


E ETE SORBET 0‏ 
والثالث: أن يطاها بعد العلم بعيبها . قال المؤيد بالله: آو بخلو ما . وظاهره 
سواء كان العيب هو الرتق أو غيره» وهكذا عن الكاني وأبي طالب في الرتق وغيره. 

وقال الأستاذ وشرح الإبانة: أما في الرتق فلا تكون الخلوة رض . 
ص ا  )( e‏ 0) 
قال مولانا علکلڈ: وھکذا حکمھا إذا مکنت من نفسها بعد العلم بعیبه 
بطل خيارها. 

و E e‏ 
نعم» والذي عليه الجمهور من الامة ان عيوب النكاح منحصرة ''. وذهب 


ا ا (رږ). وني بعض الحواشي: ولو جهل کون له 
الخيار» بخلاف الفعل فلا بد من علمه. (شرح السيد أحمد الشامي). ظاهر ما يأتي أنه لا فرق 
بين القول والفعل أنه يبطل بالتمكين أو القول. (ضي). 

(#) وعلم أن له الفسخ. (ضږ). 

(۲) وكذا هي إذا خلت بالمعيب عالمة بالعيب» غير مكرهة» بالغة- سقط خيارها. (حاشية 
سحولي) (7رر). 

(۳) المختار آنا رضا. (ضرږ). 

)٤(‏ من الوطء أو مقدماته. (حاشية سحولي) (ض7ي). 

)٥(‏ ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد أن علمت أن ها الفسخا]. (ضر). أما 
الرضابالقول فلا فرق بين العلم والجهل بأن ها الخيار» فقد بطل خيارهاء ولعل التمكين 
مثله» وإلا فما الفرق. (مفتي). المختار أنه لا يكون رضا إلا مع العلم بثبوت الخيار» ولا فرق 
بين القول والفعل» وهو ظاهر البيان. (سيدنا حسن طلكا). 

(0) أو طلبت""المهر. (7ر). 

(۷) فائدة: لو تزوج رجل امرأة فوجدها قد أوجبت على نفسها اعتكاف عمرهاء هل يردها 
بذلك لتعذر الوطء» أو لا يردها لآن عيوب النكاح منحصرة؟ قيل: الأقرب أنه لا يردها؛ 
لأن من العمر ما لا يصح اعتكافه كالعيدين وأيام التشريق ونحو ذلك» كالمرض المبيح 
للإفطار غير المانع من الوطء. (غيث). 


]١[‏ ولفظ ايان في قوله: «فصل: ويرتفع النكاح..إلخ؛ كالتمكين من بعد العلم بالعيب أو عدم 
الكفاءة وبأن ها الخيار» حلاف المؤيد بالله وأبي حنيفة في علم الخيار. (بلفظه). 
1آ وظلمت شرت الغار. (قري: 


YY‏ (كتاب النكڪاح0) 


القاضي حسين'“ من أصحاب الشافعي أا غير منحصرة» بل ما منع توقان 
النفس وكَسّر الشهوة فإنه يرد به النكاح. 

واختلف القائلون بانحصارهاء فقال أبو حنيفة: ها أن ترد الزوج بالجب 
وال EEA OEE‏ 


مسألة: ومن تزوج امرأة عل أنہا بكر فوجدها ثيباً فلا خیارله» فان كان زاد ها في المهر لأجل 
البكارة رجع بها زادا أ على مهر الثيب إن كانت البكارة زالت بالوطء لا إن زالت 
بغيره""]. فلو اختلفا با زالت فلعل البينة عليه؛ لأنه يدعي استحقاق الرجوع عليها. 
(بيان). وكذافي الغيث. 

(۱) ابن کج قاضي بلخ. 

© فاد ن اوجن غق ما آم راک ال عل انض ن 
كانت هي الزوجة فبينتها بعدلين أن في الزوج ما تدعيه من العيب» وإن كان هو الزوج 
فبينته بعدلة1] تشهد با ادعاه من العيب في الزوجة» ذكره في الإفادة والكافي. قال في 
الكاني: ولافرق بين أن يكون عيبها ظاهراً أو باطناً. قال فيه: وكذا من اشترى أمة ثم ادعى 
أن فيها شيئاً من هذه العيوب فعليه البينة بعدلة تشهد به [إذا كانت في العورة المغلظة. 
(صر)] ثم يبين بعدلين أن ذلك ينقص من قيمتهاء رواه في التقرير» لكن قد ذكروا في 
الرضاع أن الشهادة عليه عدلان فينظر في الفرق. (كواكب). وإنما تعتبر العدلة وتكفي في 
عورات النساءء لا ما عدا العورات» كا في الإماء» ولذا قالوا في الشهادات على الرضاع: أن 
يرى الضرع» فليحقق. فالقياس أنه إذا م يكن في العورة أنه لا يكفي إلا نصاب الشهادة. 

(۳) وني القاموس بالضم. 


[1] قوله: «رجع با زاد» وذلك لبطلان شرط الزيادة» وهي البكارة. قال الفقيه يوسف: وهذامع 
النطق اء فإن لم ينطقواء ولكن عرف ذلك من مقاصدهم- فيحتمل أن يكون كالمنطوق» 
تمل أن المتواطأ عليه له. (بستان). 
وبل ادال يه لا حکم (بستان) ٍ : 

[] بل يرجع مطلقا؛ لأنه قد شر ط .اه وقيل: المهر مهر ثيب مطلقاء وقد تقدم. (7رير ). 
و » ع 

[] إذا كان العيب في العورة المغلظة» وهي من تحت السرة إلى الركبة. كما يأتي في الشهادات. (تي). 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاح ها 


ولا عیب ها" ترد به قط؛ لأن الزوج يده الطلاق". 
وقال مالك: يردها إن وجدها ا أو شاد أو مقعد:(°, 
وقال في الكاني: هما أن ترد الزوج إذا كان عِذْيّوطاً. قال في الزوائد: أو 


() قيل: السماع هو بكسر العين. وهذا قال الزخشري: هي العنانة والعنينة» فأما قوهم: «العنة) 
فكذب على العرب» وإن| العنة ا لحظيرة» فلا يغرنك قول الفقهاء: «بين العنة» فإن| ذلك لقلة 
عنايتهم بلخة نبيهم إا (شرح بحر). وال اهادي. 

(۱) صوابه: فیها. 

(۲) قلنا: للعیب حکم آخر. 

() قلنا: الرد حكم آخر. 

(۳) العينين. 

)٤(‏ اليدين. 

)٩(‏ الرجلين. 

() أي: يتغوط عند الجماع. 

(#) قلت: هذا عندي من أعظم المنفرات والمكدرات. (سلوك). 

() وكذا العذيوطة التي إذا جومعت أحدثت. والشرشارة: التي يخرج منها ريح عند الجماع. 
والشجاجة: يخرج الماء. والغقاقة1: التي يسمع ها عند الجاع صوت له أطيط. والربوخ]: 
التي يغمى عليها إذا أنزرلت وانقطع عنها العمل. والحازق: التي يسمع لفرجها عند الجاع 
صوت له أطيط» وهذا يجري في العجم. 

() قال في البحر: لفسخ علي علا العذيوط. وأقول: إذا صح عن علي عايكا وعرفنا أن الفسخ 
كان هذا العيب كان حجة عند كثير من أئمتناء وقد رواه في الشفاء عنه. (شرح هداية للسيد 
إبراهيم بن محمد المؤيدي). 

(4۴) وعليه قول الشاعر: 

إني بليت بو يوط له بخر يكاديقتل من ناجاه إن كشرا 
[ امرأة غقاق عند الجاع كشداد وصبور: يسمع لفرجها صوت عند الجماع. (قاموس). 
1[ الربوخ: المرأة يغشى عليها عند الملامسة. (تمذيب اللغة). 


Ak‏ (كتاب التنڪاح0) 
ا 
2 س 

ومذهبنا: أن عيوب النكاح منحصرة» وهي ضروب: ضرب عام للزوج 
والزوجة» من وجد فيه كان عيبا ني حقه» وضرب خاص للزوجة» وضرب خاص 
للزوج. 

أما الضرب الأول فهو خسة قد بينها لكا بقوله: (بالجنون" وال جذاء() 
والبرص) فهذه ثلاثة» والرابع والخامس: الرق» وعدم الكفاءة. 

أما الجنون فهو: زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار» فإن كان يعرض في 
وقت دون وقت كالصرع فقال ي الاتتصار: المختار أنه یرد به النکاح؛ لما فيه من 
الوحشة والتنفير؛ إذا كان بأي في كل شهر". وقال الشيخ علي خليل: لا يفسخ به. 


(۱) أي: خث عند ال جماع. 
(۲) أي: ضر اطا. 
(#) حاله. اه وکذاهی. 
(* 0 ۳ + ال ت چ SEE Ki‏ 
(۳) وکذا نار فارسا -نعوذ بالله منها- بطريق الأولل. (شرح أثار). وقيل: تمنع نفسها حتى 
يبرأً. وقرره الشامى. ولا تسقط حقوقها. 
pe E‏ 2 
(#) ولو جن قبل العقد وعلمت بعده م يكن ها الخيار حتى يعود. ( 7ي ). 
E E A‏ ا .2 
)٤(‏ قال الفقيه علي: ولزوجة المجذوم ولأمته أن تمنعه من وطئها بعد رضاهاء ولو مكنته ثم 
) لقوله واا : ((لا تديموا النظر إلى المجذوم ومن كلمهم منكم فليكن بينه وبينهم قدر 
رمح)) حکاه في الشفاء. 
(9) وإن قل. 
(#) وعلامة البرص أن لا حمر مكانه لو عصر» ذكره في شرح التنبيه. (صعيتري). وكذا خضابه 
و“ سم 
)٩(‏ ولا يكون للأدنى أن يفسخ الأعلى؛ لأنه كفء وزيادة. 
الا ف ا 
(۷) وفي البحر: ولو تباعدت نوباته» وهو المختار. (7ير). 
(۸) صاحب تعليق اللإافادة. 


[1]المعروف بداء الزهري. (تاج). 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاج________ ۷ 


اا ت 
قال مو لانا علکلڈ: وكلام الإمام جى أقرب. 
و هف نے 
وکذا برد به النکاح وإن م یزل عقله بالکلیة إذا کان لا یعقل الخطاب فاما لو 
éآے‏ عے 
کان یعقل قال علک: فالأفرب أنه ليس بعيب ما لم تخش منه المرأة ضرراً حال 
جنونه. 
وأما الجذام والبرص فقال في الانتصار: إنما يكون ذلك عيباً إذا كان فاحث(» 
لا باللمعة" واللمعتين من البرص» ولا إذا بدت الأوضاح". يعني: من 
الجذام. 
قال في الياقوتة: والآكلة/”' التي تعاف معها العشرة كالجذاء. 
(وإن عمه)") العيب بأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين" فإن ذلك 


(۱) الذي لا يمكن علاجه» كالذي يسود العظم ويشرع في تقطيع الأوصال. (بستان). 
(۲) قلت: الأقرب: بالمنفر في العادة. (بحر)1[. (2ير). 
a‏ 
(4) قال عليكا8: الأقرب: ما تعاف معه العشرة وإن م يفحش. (من جواباته علكل#). 
ا 
N EI)‏ ية في الزهور. قال والدنا: الراد الآكلة بفتح 
الهمزة مع المد» وهو المحفوظ عن المشائخ. 
() الجراحة المتخبئة. (لمعة). وقيل: الحكة. 
E E 2‏ 2 
(#) والاكلة ليست كالجذام» بل ها أن تمنع نفهسا ولا فسخ. (بهران) ( صي ). 
(#) قلت: وكذا يأتي في النار الفارسى -نعوذ بالله منها- بطريق الأولل» وظاهر الأزهار خلافهء 
لکن يعتزل الزوج حتى يزول. (7رر). 
(1) والمذهب خلافه. (7رر). 
(۷) متفقاً أو ختلفاً. (صرر). 
کے 
() في غير الرق والكفاءة إذا اتفقا فيهماء ذكره المهدي ياء إلا مع التدليس. (ترر). 


[] لفظ البحر: قلت: الأقرب اعتبار ما ينفر مثله تنفيراً بالغاً. 
1] ني القاموس: الأكلة كفرحة: داء في العضو يأتكل منه. 


۸ (كتاب التنڪاح0) 


لا يمنع من الفسخ. 

(و)إذا انكشف أن أحدهم| ملوك كان للحر”' منهما أن يفسخ الآخر (بالرق) 
إن لم يعلم بذلك قبل العقد (و)هكذا (عدم الكفاءة") نحو أن ينكشف أن 
أحدهم| غير كفء للآخر جاز له أن يفسخه إن لم يكن علم" بذلك. 


قال عليتا8: والرق لا يدخل“) تحت عدم الكفاءة» E‏ 
و 
(#) بعد اللإفاقة. 


)١(‏ وكذا العبد إذا تزوجها على أا حرة فانكشفت أمة. (رر). 

() أما إذا انكشف هي الأمة فإن كان الزوج لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح باطل' لا يجتاج 
إلى فسخ» وإن كان يجوز له نكاح الأمة ثبت له الخيار. (حاشية سحولي) (تري ). 

(۲) إذا كان متقدماً على العقدء كأن يكون ذلك لدناءة النسب» أما لو كان لدناءة الحرفة وكان حادثاً 
بعد العقد فلا يثبت به الرد» كأن يحترف أحد الزوجين حرفة بعد العقد تخرج عن الكفاءة في 
العرف فلا يثبت الرد بذلك» وكذا يأتي في المجاهرة بالفسق لو حدثت بعد العقد فلا يثبت ها 
الفسخ. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار في قوله: «(وإن حدثت بعد العقد» خلافه. 

(۳) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ولو كره وليها.اهيستقيم حيث لم يعترض الولي» كما 
سياتي في التنبيه. 

)٤(‏ والذي في شرح الفتح وهو ظاهر شروح التذكرة: آن الرق داخل تحت عدم الكفاءة» وهو 
الأولل. (من خط مولانا المتوكل على الله). فعلى هذا لو تزوجها بعد أن قد عتق جاهلة لكونه 
مول لم يكن ها رده" ذكره في أزهار الشظبي» فينظر؛ لقوله بإ اإا: ((أدنى الناس كفاءة من 
مسه الرق أو أحد آبویه))۳] فإن قیل: لم صلح إماماً ولم يصح أن یکون كفؤا؟ فالجواب: أن 
المعتبر المنصب في الإمامة وقد حصل؛ لأنه من أولاد الرسول بإإاة ولو خرج عن الكفاءة. 
[ بل فاسد؛ لأجل خلاف البتي الذي على قوله: «ومن دلست على حر». (صري). 
ار و 
[#] فعلن هذا لو تزوجها بعد أن قد عتق جاهلة لكونه مول م يكن ها رده. 

۳1 فعلى هذا لايكون كفڙآ بعد العتق لمن لايمسه الرق» ذكره ني أزهار الشظبي. 

1 لفظ الحاشية في نسختين: والذي في شرح الفتح وهو ظاهر شروح التذكرة أن الرق داخل في 
عدم الكفاءة والله أعلم. (من خط مولانا المتوكل على الله إسماعيل عالكل). وهو ظاهر الحديث؛ 
لقوله ش: ((أدنى الناس كفاءة من مسه الرق أو أحد أبويه)) فعلن هذا لا يكون كفؤاً بعد 
العتق لمن لايمسه الرق» ذكره في أزهار الشظبي. 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاح ۹ 
لأن العبد'“ قد يكون أشرف نسباً من الحر» وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي 
أمة فيحدث منها ولد» فإن هذا الولد قرشي فاطمي» فنسبه شرف نسب مع ثبوت 
الرق» فظهر لك ن الرق من جملة العيوب لا من جنس عدم الكفاءة. 

قال 6: والأقرب أنه حيث حصل في کل واحد منهيا وجه وضاعة 
أن لكل واحد منهما الفسخ حيث يختلف الوجهان")» ويدعي كل منهيا أنه 
أعلى» فأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة» فلا تفاسخ(“. 

ر لفرت از وش ارب ات ف وک و وا ف 
(ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القن فهو بسكون الراء» وهو عظم يكون في 
فرج المرأة. قال في الصحاح والضياء: القَرْن العفلة الصغيرة. 

وأما الرَتّى فقال في الصحاح: الرتقاء التي لا يستطاع جماعهاء مأخوذ من الرَنّق» 
وهو الالتئام. 

قلف الاتهار ولس 0 أن ك رهااجل فى ذلك إن قعل معط حار 


(۱) وإذا كانا رقن معاً فلا فسخ» وإلا لزم أن يقال: وبالرق وإن عمهما. وني بعض الحواشي 
للمفتي: وكذا العبد إذا انكشف. قلت: وعلى هذا يقال: وبالرق وإن عمها. 

(۲) ويعتبر العرف في المساواة وعدمها ولو اختلف الجنس» كدباغ وجزار فإنه] سواء ني عرف 
صنعاء» والنظر إلل الحاكم فيم يعرفه من ذلك. (شرح فتح). 

(۳) ویبین. 

(٤)ولذلك‏ أخر الرق وعدم الكفاءة على قوله: «وإن عمهما). 

(9) وعن الأصمعي قال: اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن» فقال: أقعدوها فإن أصاب 
الأرض فهو عيب. 

(0) لزوال العيب. (بحر). 

(#) ولو بغر أمره. (ير). 

(4) وكذا إذا أمرها بالفتق» سواء فعلت أم لاء فيبطل خياره» كالمشتري إذا عالج المبيع المعيب. 
(ر). 


A5‏ (كتاب التنكاح()) 
خلافاً لبعض أصحاب الشافعي. 

وأما العَقَل فهو بفتح العين والفاء» قال في الصحاح: العفل والعفلة: شيء يخرج 
من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة" في الرجال. 

قال ني شرح أبي مضر: والعفل لا يكون إلا بعد الولادة". 

وأما الضرب الثالث: وهو الذي يختص الزوج فقد أوضحه عا بقوله: (وترده 
با جب" ) وهو قطع الذكر (والخصي ) SR SOS‏ 


)١(‏ بفتح الهمزة والدال» على وزن بشرة» وهي العفلة. وقيل: العاشة. (قاموس)']. 

) الآدر من الرجال: عظيم الخصيتين» يقال: رجل آدر بن الأدرة. (من أدب الكاتب لابن قتيبة). 

(4) وهي خر وج بطن الرجل إلى أنثييه فيكبران» وهو المراد. (مرغم). 

(۲) فعلنى هذا لا يردها إلا الزوج الثاني.اه لأنه لا يحدث إلا بعد الدخول. 

(#) وكذاالقرن. 

(۳) قال في البحر: والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة» فأما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة 
فلا خيار. (صررو). فلو قطع من الذكر الحشفة فقط» هل للمرأة الفسخ أم لا؟ قال علكل: لا 
فسخ؛ لاختلاف الرجال في قصر الإحليل وطوله» فلا يسمى ناقصاً. (نجري). 

(#) فلو كانت الزوجة رتقاء» والزوج مجبوباً من الأصل- فهو جنس واحد فلا فسخ. 
(كواكب)1. وامختار أنه يفسخ كل واحد صاحبه؛ لأن قد صل موجب القسخ: ومثله ني 


الزهور. 
(#) فإن قيل: لِم يرد به والوطء حق له؟ قلنا: لحصول الغضاضة عليها. وسيأتي الفرق بين هذا 
وبين العنين. 


() ولو بفعلها. (7ری). 
() إذا لم يبق قدر الحشفة. (ريد). 
)٤(‏ ولو بفعلها م يبطل خيارها. (تري). كالمستأجر إذا هدم الدار لم يبطل خياره. (نجري). 


1 قال في القاموس: الأذرة بالضم ويجرك. 
[1] لفظ الكواكب: ومفهوم كلام الكتاب أن المجبوب المستأصل والرتقاء جنسهي| واحد» وهو 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاح الل 


وهو قطع الخصیتین' (والسل) وهو رض الخصیتین". 
( ئ شت لار له الوت وان ایک ف مها اتا س فا با وان 
و)یثبت الخیار مذ لعيوب ون م يکن شي ا ا ن ل بن د 
حدثت بعد العقد) ذکره آبو طالب. قال مولانا علتلا: وهو واضح» کا لو حدث 
غب في استاج 
وقال المؤيد بالله: إذا حدث بعد العقد فلا يرد به؛ لأن العقد كقبض المبيع*. 
(ل3) إذا حدث شىء من هذه العيوب (بعد الدحول) فإنه لا خيار بذلك» 
نحو أن يحدث بالمرأة عفل» أو في الرجل خصىء» أو نحوه| (إلا الثلاثة الأول) 
وهي الجنون والجذام والبرص» فإنما إذا حدثت بعد الدخول جاز الفسخ با؛ 


(1) والصحيح أن الخصي: رض الخصيتين» والسل سل البيضتين. 

(۲) وقد يعكس» وهو الأقرب. (بهران). وعبارة الغيث: والخصي وهو رض الخصيتين» والسل 
وهو قطع الخصيتين. 

(۳) با لحجارة. 

(*) وه البيضتان. 

)٤(‏ والجامع بينهم| كون العقد على المنافع. (ذويد) (ترير). 

)٥(‏ بدليل تكميل المهر بالموت» كالتلف في يد المشتري. قلت: لا نسلم أن عقده كقبض 
ابيع" "؛ إذ العقد سبب الملك» والقبض سبب الضمان» فافترقا. وتكميل المهر بالموت ليس 
لكون العقد كالقبض» بل لكونه غاية النكاح» كا أن القبض غاية البيع. (بحر). وفرق 
أصحابنا بأن المرأة حتاجة إلى تسليم نفسهاني كل وقت» بخلاف المبيع. (تعليق). 

(0) لا الخلوة. (ضر). 

(۷) أو زادت وقد كان رضى بالموجود منها فإنه يثبت الرد بالزيادة ولو في ذلك العضو. (حاشية 
سخول). وتاه في تذكرة عل بن زيد. (قري): وا ذهب لا فبتخ بلك وقد ذكر ذلك ي 
تذكرة علي بن زيد. [هذه في نسخة وني حاشية السحولي على قوله: وإن حدثت بعد العقد]. 

(#) والفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع» ففي البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلا فسخ» 
وني النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول: أا في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في 
كل وقت سليمة من العيوب» والمبيع عند القبض فقط. (وشلي). 


1 قلنا: العقد كالقبض بلا شك» لكن الناكح أشبه المستأجر» والجامع كون العقد على منفعة» فكما 
إذا حدث في العين المستأجرة عيب بعد العقد فكان له الفسخ- فكذا هنا. 


A‏ (كتاب التنڪاح0) 
لأن هذه تعاف العشرة معهاء بخلاف الحب ونحوه. وإذا فسخت المرأة بعد أن 
1 کان الف حادث من قبل "“- فقد استحقت المهر بالدخول. 
o‏ 
قال في اللمع: وهو المسمى ‏ '. قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا للمذاكرين. 
وني الشرح: تستحق مهر”"' المثل؛ لأا إذا فسخت صار العقد كأن م يكن» 
فيصير كوطء الشبهة(“. 
(ولا يرجع) الزوج (بالمهر") الذي دفعه للمعيبة (إلا على ولي 


a الدخول. (حاشية‎ )١( 

(۲( قال في حاشية mg‏ إن كان الفسخ بالتراضي» ومهر المثل إن كان الفسخ بالحكم؛ لأنه 
مع الحكم يصير كوطء الشبهة.اه وقيل: لا فرق» فيلزم المسمى» وهو ظاهر الأزهار فيا مرء 
في قوله: «وبدخول أو خلوة). 

(#) قوي مع التراضي» وظاهر الأزهار لا فرق. (تري). 

(۳) مع عدم التسمية. (7ير). 

(#) وظاهر الازهار خلافه ر 

(#) قوي مع التشاجر. وظاهر الشرح الإطلاق. (ري). 

)٤(‏ بالنظر إلى مهر المثل» لا في تحريم الأصول والفصول فقد حرم. 

)٥(‏ قال في شرح الاار: هذا حيث فسخ» لا إذا طلق أو بقيت تحته فلا يرجع.اه والذي في 
الرياض: يرجع به مطلقاء وهو المختار للمذهب. (حاشية سحولي). 

(#) والرجوع عل الولي المدلس إنما يتصور حيث لزم المهر بالدخول» وكان العيب حادثاً من قبل 
العقد» لا لو حدث بعده ودخل جاهلاً فعليه المهرء وله الفسخ» ولا رجوع؛ إذ لا تدليس. 
(حاشية سحولي). 

(0) قيل: وكذا الكسوة والنفقة.اه ينظر. 

(۷) من نسب آو سبب» عالا عاقدا]. (فتح) و(قرږ ). 

(# ولو ماما أو خاک (تری): آووکیلا. (ری): 

() وإذا رجع الزوج على الولي م يرجع الولي على الزوجة. (بيان) (ري). 


[ وقيل: ولو موكلاً؛ لأن الحقوق لا تعلتق بالوكيل في النكاح. 


(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها اللنكاج__ ٣‏ 


مدلس' فقط) وليس للزوج أن يرجع"' على المرأة بها دفع هما ولو دلست» ولا 
الا اد ees‏ 


)١(‏ والأصل في ذلك ما روي عن عمر أنه قال: «أي را او و 
برص» فدخل ہا زوجهاء د ثم اطلع على ذلك بعدما مسهاء فيريد ا لخصومة فيها أن ها صداقاً 
بمسيسه إياهاء وأن ذلك على وليها). (غيث). ولم ينكر. ولفظه في بلوغ المرام : (وهو له على 
من غره منها). 

(#) فإن قيل: إنه قد استوف ما ني مقابلة المهر» وهو الوطء؟ فالجواب: أن المهر وقع لاستدامة 
الوطء» وهذا قد تعذرت عليه الاستدامة من قبل المرأة» فوجب على الغار للمغرور المهر إذا 
رجع به عليه"]. (أصول أحكام). قال أبو حامد: ولا خيار للولي إلا فيا جلب عاراً 
كالجنون» لا كا لحب والعنة. قال عليكل: والمذهب أنه لا خيار للولي في هذه العيوب كلهاء قال: 
فأما ما جلب عاراً فيحتمل أن له الخيار أيضاًء كا قلنا ني الكفاءة. (نجري). 

(#) قيل: وسواء مات» أو طلق قبل الدخول» أو أمسك فإنه يرجع با لزمه؛ لحصول التدليس 
في الجميع» إلا أن يعلم فيطلق قبل الدخول [فيبطل في الجميع]. (رياض)۲]. وأما لو م يعلم 
زوج المعيبة المدخولة المدلسة من الولي إلا بعد انفساخ نكاحها بردة أو نحوهاء هل له 
الرجوع على الول المدلس مع وقوع الفسخ بغير العيب؟ الظاهر أن له الرجوع. (حاشية 
سحولي) (ږ). 

() والمراد الولي بالنسب أو السبب» لا الإمام والحاكم فلا رجوع عليهماء هذا يذكره الوالد أيده 
اله تعال» وظاهر إطلاق الكتاب دخول الإمام ونحوه فيه» وقد أشار في الصعيتري أن حكم 
الإمام والحاكم في ذلك حكم غيرهم| من الأولياء. (حاشية سحولي). 

(۲) وعن علي علا أنه رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية وأخرى من عجمية» فزوج التي من 
العربية من رجل وأدخل عليه بنت العجمية» فقضى علي عا للتي أدخلت عليه بالمهرء 
وقضى للزوج بالمهر على أبيها؛ لتخريره» وقضى للزوج بزوجته العربية. (بستان). 

دي 

(۳) ولو وكيلاً ها. (حاشية شية سحولي). وقيل: يرجع ولو أجنبياً وكلته. (مفتي) (ږ). ذهو 
ولي؛ لأن ذلك تعيین لا توکيل. (ږ). 


1 ولا يرجع الولي المدلس عليها بم غرم؛ لأنه غرم في مقابلة حق قد استوفاه» وهو العقد. (لمعة). 
1 لفظ الرياض: ولو طلتق بعد الوطء أو قبل الدخول أو مات أو أمسك بعد الوطء كان له الرجوع 
بها لزمه؛ لحصول التدليس في الجميع إلا أن يعلم قبل الدخول فيطلق. 


Af‏ (كتاب النڪاح0) 


وإنما یرجع على ولیها إذا کان مدلا( . 
۴ 4 ڪڪ ^ «() ع ۶4 ^ 

والتدليس: قال الفقيه محمد بن يحيى: هو أن ينطق بانها غير معيبة ٠‏ أو يسال 
فیسکت(". قال مولانا الکلا: وهو الأقرب() ع: 
. قال مولانا عليكا#: وهو الاقرب“"' عندي. 

فإن اختلف الزوج والولي هل الولي عالم بالعيب أم جاهل فعن أصحاب 
الشافعي: الظاهر في الأب والجد العلم» وفيمن عداهما عدم العلم. وهكذا في 
الشفاء. قال الفقيه علي: وني التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليه . 

وني الانتصار: أنه يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها" سواء علم أم 
جهل؛ لأنه فرط» لا على من لا يجوز له النظر إليها" إلا إذاعلم. 

وإذا أرادا أن يقي البينة كانت على إقرار الزوج أا جاهلان» أو على 


(۱) عالماً عاقداً. (شرح فتح) (ضريږ). 

(۲) مع العلم. (تير). 

(#) مطلقا. 

(۳) مع العلّم. (تری). 

)٤(‏ هذا هو الذي أطلقه الإمام في البحر» وسيأتي في تدليس الأمة أن الإمام اختار قول الفقيه 
يجيى البحيبح: إن السكوت تدليس. قال في شرح الفتح: فيقال: ما الفرق؟ ولعل الفرق أن 
الولي إنا دلس بمجرد الولاية» وذلك تدليس ضعيف» فلم يعلق به حكم إلا بصريحه» وهو 
النطق» أو يسال فيسكت» وني الأمة يكفي السكوت لقوة التدليس؛ لأا أوجبت عليه المال 
للسيد» فهي كال جحناية. (تكميل» وشرح فتح بلفظه). 

)٥(‏ وني غيره الظاهر عدم العلم. 

)7( لأنه غير منوع. 

)۷( لأنه منوع. 

(۸) ظاهر الضمير عائد إلل الأب وال جحد قال المؤولف: لا وجه يقتضي اختصاص الأب والجدء 
بل كل من ادعى خلاف الظاهر وأراد البينة» وكل على أصله. (شرح يحب حيد). 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاج هل 


حبسه) "ني موضع لا يصلان/" إل المرأة. 

وقال المؤيد بالله: للزوج أن يرجع على المرأة حرة أم أمة. 

وقال أبو طالب: إنه يرجع على الحرة دون الأمة. قال الفقيه محمد بن يجيى: إلا 
إذا أعتقت. 

7ے س . 

والمختار في الكتاب قول اي العباس» وهو ان الزوج لا يرجع على المرأة حرة 
کانت ام ا وهو اا 
قال (المؤيد بالله) وزيد بن علي والصادق والباقر والناصر وأبو حنيفة والشافعي 


ومالك': (ویفسخ العنين") والعنين: هو الذي تعذر عليه الجاع لضعف في 


(۱) أو حبسها. 
0 قول الولي مطلقاً؛ لأن الأصل عدم العلم وبراءءٌ الذمةء ذكره الفقيه 
حسن والامام شرف الدين» ومثله للصعیتري!']. 
(۳) لأنه قد استوف بدله منهاء وهو الوطء» فلو رجع عليها كان كأخذ الغرم مرتين» بخلاف 
الولي المدلس فلم يأخذ منه شيئاً يسقط به أرش تدليسه. (بحر). 
)٤(‏ ووجه الفرق بين الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونما: أن المطلوب منه عقد سليم 
من التغرير» وم يحصل» ولا يطلب منها إلا تسليم نفسها وعدم الامتناع. (صعيتري). 
)٥(‏ والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله الداعي. (زهور). 
(0) سمي بهذا الاسم لأنه يعرض إلى جانب الفرج» من: «عَنٌ الشيءً) إذا اعترض .اه والعرب 
یسمونه سریساء بسینین مهملتین» علن وزن «فعیل»» قال الشاعر: 
رغبت إليك كياتنكحيني ٠‏ فقلتِ بأنني رجل سريس 
ولوجربتني في ذاكيوما ٠‏ رضيت وقلتِ أن الدردبيس"] 
(#) وقد يقال للمرأة: عنينة» أي: لا تشتهي الوطء. 
[] ولفظ حاشية السحولي: والقول قوله في الجهل مطلقاًء إلا أن يكون العيب مما لا بخفى» وكان 
من يجوز له النظر إليها فالظاهر العلم. (تري). 
[۲] قوي الجماع. 


\AMÎ‏ (كتاب التنڪاح0) 


إحليله'“» وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا. 
وی > ج 2 
قال في الشفاء: وذهب القاسم واهادي" وابنا المادي وأبو العباس وأبو طالب 
N ET FEE ۶‏ 1 5 ۰ ۶ ۶ 
[إلل] أنه لا يفسخ العنين". قال فيه: وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو أنه لا 


() وقد ذكر أمران لمعرفة العنة: الأول ذكره في الزوائد عن علي عالكل: أنه يقعد في ماء بارد» فإن 
تقلص ذكره واجتمع فليس بعنين» وإن م يتقلص فهو عنين. وثانيه ذكره ني الزوائد عن 
الناصر: أن امرأة إذا كانت ثيباً فإنه بحشى في فرجها خلوق [هو الزعفران] [وهو الطيب] ثم 
يؤمر الزوج بوطئهاء فإن خرج على ذكره أثره فليس بعنين» وإلا فهو عنين. وينظر ما فائدة 
هذين الأمرين[']. (زهور). 
(۲) وحجة اهادي علا ومن قال بقوله: ما روي أن امرأة جاءت إلى علي ليك جيلة» وعليها 
ثياب حسنة فقالت: أصلح الله أحوال أمير المؤمنين» انظر في أمري فإني لا أيم ولا ذات بعل» 
فعرف علي لكا أمرهاء فقال هها: (ما اسم زوجك؟) فقالت: فلان» من بني فلان» فقال: 
(أفيكم من يعرفه؟) فأتي بشيخ كبير يرب» فقال له: (ما لامرأتك تشكوك؟) فقال: يا أمير 
المؤمنين» ألست ترى عليها أثر النعمة؟ أليست حسينة الثياب؟ فقال: (هل عندك شىء؟) 
قال: لاء قال: (ولا عند السحر؟) قال: لاء فقال علي عايكال: (هلكت وأهلكت). قالت: يا 
أمير المؤمنين» انظر في أمري؟ فقال عليكا: (لا أستطيع أن أفرق بينكها» ولكن اصبري). 
(غیث)"]. ومعنی: «هلکت وأهلكت»: تعبت وأتعبت. 
وحجة المؤيد بالله ومن معه: قوله إا ((يؤجل العنين سنةء فإن وصل إلى امرأته فهي 
امرآته» وإن لم يصل إلیها فرق بینهما)). (غیث). 
(۳) فإن قيل: ما الفرق بين الجب والعنة؟ يقال: الفرق أن عليها غضاضة هناك لا هنا. والفرق 
بين العنة والخصي في الفسخ: أن العنة علة يرجى زواها فأشبه المريض العاجز عن الوطء 
فلم يصح عند المدوية. (غيث). 
[] قال في الغيث: فإن قلت: ما فائدة هذين الأمرين مع أنه لا بد من التأجيل؟ قلت: أما ما ذكره 
الناصر ففائدته تظهر حيث تدعي المرأة أنه لا يطأها لأجل العنة» ويدعي الزوج أنه مستمر على 
وطئها وأراد أن تسقط عنه اليمين فإنه يفعل كذلك..إلخ. قال: وأما الوجه الذي روي عن علي 
لیا ففائدته أنه لا يفسخ. 

1 قال فيه: فإن قيل: قد روي عن علي علا حلاف هذا؟ أجابوا بن هذه الرواية أصح» وما رووا 
من خلافها ففي سنده ضعف» هکذا يحتجون. (غیث). 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها التڪاح Y۷‏ 
يجب على الرجل أن يطاً امرأته إلا ني الإيلاء'“ عند القاسم ويجحيى؛ لأنه حقه» 
فلهذا لم يثبت به الفسخ. 

وعند المؤيد بالله والفقهاء: أنه يجب مرة"؛ فلهذا ثبت به الفسخ. 

قال فيه وني الانتصار: فلو کان قد وطئها مرة واحدة" فلا خلاف أنه لا فسخ 
بينهم| ولا تسمع دعوى المرأة. 

واختلف في تقدير التأجيل» فقال الناصر: يؤجل“) مدة يتبين حاله فيهاء ولم 
يقدر بسنة. وقال مالك: أقل من سنة. وقال المؤيد باله» وذكره للناصر في 
موضع آخر: لا يفسخ إلا (بعد إمهاله سنة شمسية) لا قمريةء والشمسية تزيد 


(۱) حيث لم يطلق. 

(۲) ليستقر المهر» ولايقال: إن الخلوة تكفي في استقراره؛ لأن الشافعي يقول: لا توجب. 

(۳) وعليها البينة' أنه عنين» وعليه البينة أنه وطى؛ لأن الظاهر عدمه. 

)٤(‏ يعني: بعد المرافعة إلى الحاكم. (بيان). 

)٥(‏ قال الفقيه أبو منصور بن علي: إذا أقر بالعنة فرق الحاكم بينهم) في الحال» ولا تأجيل. 
ات 

(0) من يوم الترافع» وقيل: من يوم زفت إليه مع اتفاق مذهب الزوجين وإلا فكالأول» وكذا 
حيث لا مرافعة ولا خصام تكون من وقت الزفاف. (تكميل). 

(#) لأن الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل السنة» وهي ثمانية وعشرون منزلة» تحل 
الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوماًء إلا منزلة الذراع فأربعة عشر يوماًء كان ذلك ثلاثائة 
وخسة وستين يوماًء والقمرية يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة» في كل منزلة يوماً 
وليلةء فيأتي على ذلك ثلاثمائة وستون يوماًء فكشف لنا ذلك عن اعتبار كمال الشهور 
ونقصانا» فيكون أول الشهر من السنة القمرية كاملا والذي بعده ناقصاً إلى آخر السنة» 
فينقص منه ستة أيام» فتكون ثلاثائة وأربعة وخمسون يوماًء فالشمسية زائدة على القمرية 
بأحد عشر يوماً» وهي تسمى أيام البين المعروفة. 

E 0‏ اامرأة عدلة إن كانت بكر وان کانت ثیباً فرجلان أو رجل وامرأتان على إقراره أنه عنين› 

أو نكوله عن اليمين» فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه. 


على القمرية بأحد عشر يوماً. 

وإنها قدر بسنة لأنها تشتمل على الفصول الأربعة» وهي: الشتاء» والربيع('» 
والصيف» والخريف» والطبائع تختلف باختلافها" فلعلها تزول العنة ني بعضها. 
قال الفقيه يوسف: فالشتاء" بارد يابس» والربيع حار لين“» والصيف حار 
يابس*» والخریف بارد لین . 

قوله: (غير أيام العذر") يعني: إذا عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع 


(#) من يوم الحكم بالإمهال.اه وقيل: من يوم المرافعة. (بيان). 

() ذكر بعض أهل الحساب: أن الربيع من عند أن تفطر الأشجار بالورق إلى أن تزهر وتحمل 
ثمارهاء والصيف من ذلك الوقت إلى أن تكمل الثار وتينع» والخريف من ذلك الوقت إلى أن 
تسقط الأوراق» والشتاء من ذلك الوقت إل أن تفطر الأشجار بالورق. 

(۲) والأخلاط أربعة: فالدم حار رطب» والصفراء حارة يابسة» والبلغم بارد رطب» والسوداء 
بارد يابس» فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم» والخريف يناسب من غلب عليه الصفراءء 
والصيف يناسب من غلب عليه البلغم» والربيع يناسب من غلب عليه السوداء. 

(#) لأنه يتعذر عليه الجاع لعارض من حر أو برد أو رطوبة أو يبوسة» فإن كان عجزه لبرودة 
زال في الفصل الحار» أو لرطوبة زال في الفصل اليابس» أو لحرارة زال ذلك في القفصل الباردء 
أو يبوسة زال ذلك في الفصل الرطب. (مشارق). 

(۳) تكثر فيه المرة السوداء. 

)٤(‏ يناسب من غلبت عليه السوداء. 

() یکثر فيه الدم. 

(9) تيج فيه الصفراء. 

() يشر فيه البلغم. 

(۷) ویمهل مثلها في وقتها. 

() فائدة ذكرها في حواشي الإبانة: أنه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لأجل العنة» ثم تزوجها 
ثانيا [يعني: مرة ثانية] م يكن ها فسخه بعد ذلك» فإن فسخ الحاكم بينه) بالعنة ثم تزوج 
أخرى كان ها فسخه» وإن كانت عالمة بها جرى بينه وبين امرأته الأول م تفسخ. ومنها: أنه 
قد يكون عنيناً عن امرأة دون امرأة أخرى. (يواقيت). 


(فصل): في العيوب التي ينضسخ بها النكاج ل 


من الوطء في العادة م يحسب عليه مدة حصول ذلك» بل يجب أن يستكمل سنة ل 
يعرض في شيء منها عذر مانع» ذكر معنى ذلك في الانتصار» حيث قال: ولا 
يجحتسب بأيام امرض والغيبة' والنشوز» ويحتسب بأيام رمضان؛ لأنه يمكنه 
الوطء ليلا وكذا يام ا لحيض». 
وقال الفقيه ا ل تحسب عليه أيام الحيض والإحرام وصوم 
Rees‏ 
الفرضر( ٤‏ 
قال مولانا عليكل#: وهو الأقرب؛ لجواز أن تزول العنة في حال هذه الأمور. 
نعم» فإذا انقضت للمدة ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لا بد من فسخ 
حاكم؟ فحكى في الزوائد عن المؤيد بالله وأحد قولي الناصر: أنه يجحتاج إلى حكم 
حاکم» ولا یکفي فسخها. قال الفقيه يوسف: وهو الأقرب؛ لأن المسألة 
وقال في الكاني عن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: لا يجحتاج إلى حكم حاكم. 
قال مولانا لكل#: وهو الأقرب عندي"؛ لأنه عند هؤلاء من جلة العيوب» وقد 
ذكر ني فسخ العيوب أنه لا يجحتاج إلى حاكم مع التراضي(". 


)١(‏ يعني: مرض أمهاء أو غيبة أحدهم|. 

(#) التي لا تچب معها القسمة. (مفتي). وقيل: حيث لا يمكنه الاتصال ما. وقيل: البريد. 
وقیل: حیث لا يمن الانتظار. 

(۲) قوي على أصلهم. 

(۳) في غير السفر. 

(#) في غير رمضان. 

() ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة. (ذويد). 

)٥(‏ قوي على أصلهم. 

() على أصلهم. 


(۷) واتفاق المذهب. (كواكب). 


6 (كتاب النكاح0) 
رفصل '“: في ذكر الكفاءة" وأحكا مها 

وقد اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على أقوال": الأول لزيد بن على والناصر 
ومالك: أن المعتبر الكفاءة في الدين“ فقط لا في النسب وغيره. و د 
الإبانة عن المرتضى. 

القول الثاني محمد بن الحسن': أن المعتبر الكفاءة في النسب والمال. 

القول الثالث لأبي حنيفة: أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال. 

القول الرابع لأبي يوسف: مثل قول أبي حنيفة» وزاد الصناعة. 

القول الخامس للشافعي: مثل قول أي يوسف» وزاد الحرية") والسلامة من 


(۱) والأصل في هذا الفصل قوله تعال: #قلا لوه اَن يكحن ازوَاجَهُیَ 4 [البقرة:۲۳۲]» 
وقوله ې ښ: ((إذا جاءکم من ترضون دینه وأمانته وخلقه وخلقه -وروي: حسبه ودینه- 
فزوجوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) قال في الغيث: ولا شك أن خلق 
الاجر ودينه ليس بمرضي. (شرح بحرا 

(#) وضابط الكفاءة: أن كل وضيع حرفةً أو نسباً إذا اتصف من خصال الشرف والكمال بم 
تزول معه الغضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة عرفا فهو كفء للرفيع» وإلا فلا. فالعلة هي 
الغضاضة» يدور الحكم بدوراها وجوداً وعدماً. (وابل) (ترد). هكذا نقل عن المؤلف 
ياء وليس وراءه في الحسن غاية» ولا في التحقيق نهاية. (شرح بهران). 

(۲) والكفاءة: الماثلة. (بحر). قال تعالل: وَل ين له کُم أَحَدٌ۵) ددس أي: مماثلا. 
(شرح بحر). 

(۳) ستة. 

() وهي الملة؛ لقوله تعال: إن أ رمك عند الله اناك حبرت:٣٠»‏ قلنا: أما عند 
لله فنعم. (کواکب). 


)٥(‏ الشيباني. 
() وقدر امال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه [النفقة].اه وقيل: ما يصير به غنياً عرفاً. 


(۷) وني نسخة من نسخ الزهور أظن صحتها جعل مكان «الحرية» الحرفة. 


(فصل()): في ذكر الكطاءة( ) وأحكڪامها ۲1 


العيوب. 
ومعنى الصناعة عند من اعتبرها: أن لا تكون له صناعة دنيئة'» لا أن المراد أنه 
لا بد أن يكون الزوج ذا صناعة. 
وإطلاق أهل المذهب أن الصناعة الدنيئة" لا تخرج عن الكفاءة. قال الفقيه 
م e‏ آنا as‏ 
EN EEE‏ 0( 


aT 

ی سے 2 

قال مولانا طلبتل: وهذا هو الأقرب عندي» ولا معنى للأخذ بظاهر إطلاق 
أصحابنا. 


فرك الشاد هر الذهب: أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا أو 
ماني حكم النسب» كا قدمناني الصناعة. 
(و)معنی (الكفاءة۷) ف الدين) EREN SENA‏ 


(۱) إلى الأب الثالث. 

(۲) واحتجوا بقوله اا : ((إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه)). (غیث). 

)۳( الفقيه سليمان بن ناصر الدين بن سعيد السحامي. 

ب 

)٤(‏ ولو کان هاشمیا. 

(9) قويع» وقواه في البحر. 

(0) لقوله إا : ((تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)). (تخريج بحر). 

(۷) ولا تعتبر الكفاءة ني المماليك .اه ويحتمل أن تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب. (ديباج). 
وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب» وموالي العجم ليسوا بأكفاء لموالي العرب. وقيل: 
سواء. (شامی) ( ر ). 

2 ن ۳ E r‏ 2 
(#) ويعتبر في الدين بحال العقد» فإن طراً الفسق من بعد فلا خيار» وإنا' ‏ طرأت التوبة من بعد 
ا 


[1] ينظر. قد تقدم في الأزهار في قوله: «وإن حدثت بعد العقد). 


YY‏ (كتاب النكڪاح0) 


e‏ ء۶ ّ a‏ و س 
هو (ترك الجهار بالفسق”') فأما لو م يكن مجاهراً وكان فسقه خفيا لم يخرج بذلك 


(#) مساالة: والكفاءة تعتبر في الدين السب فقط. قال الفقيه يجي البحيبح: 
وكذا الصتاعة1] حيث تجري العادة باعتبارها في الرفعة والدناءة. وزاد أبو حنيفة المال. 
وای ا ی ا ا ف و ف اا ال وج 
وحكم الصغير منها حكم آبيه""]ء ذكره المؤيد بالله. ويعتبر في الدين بحال العقد» فإذا 
طا الى بعده فا ار إا طرات اله بعد الى الأصل شعت اهار ريات 
ونظره في بيان حثيث. ولعل وجهه: أن ظاهر الأزهار أن ها الرد ما م يدخل بها٤آ»‏ وهو 
المختار. (ضر). 

(۱) لقوله اا : ((من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم فقد قطع رحمها)) أي: قرابة ولدها منه؛ 
لأن الفاسق لا يؤمن أن يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح» فيكون ولده لغير رشدة. 

(#) قيل: ذكره المؤيد بالله» وظاهر القول[* لمولانا كا8 - أنه كل ما يوجب الفسق» فيلزم على 
هذا أنه إذا عرف منه ترك الصلاة أو ترك صوم في رمضان» أو ظلم لأحد يوجب الفسق كان 
كما لو عرف بالزنا أو الشرب» فظاهر إطلاق أصحابنا يقضي بذلك إذا عرف به. (غيث). 

() وإذا حدث الفسق بعد العقد وبعد الدخول ] يتجدد خيار للزوجة بالإجماع» وكذا حكم 
الزوج. (نجري)]. 

(#) والعدالة عندنا غير معتبرة. 

(4) حال العقد. واستمر إلى حال الفسخ. 


[ وإنما تعتبر الكفاءة عند من اعتبرها في حق النساء» لا في حق الرجال؛ لأنه لا غضاضة عليهم في 
نكاح من ليس بكفؤة. (متتزع). والمختار لا فرق. 

[] إن تضرر مما. (شرح أزهار). 

[] خاص في هذا الحکم. (صریږ). ولو میتاً. (ضرږ). 

]٤[‏ فیے) حدث بعد العقد کا تقدم. 

[] لفظ الغيث: قال مولانا علبكاا: وهذا يحتاج إلى تفسير ما ا مراد بالفسق» فظاهره يعم كل ما يوجب 
الفسق..إلخ. 

1 لفظ النجري: قال في شرح الإبانة: وإذا عرض فسق الزوج بعد التزويج لم يتجدد خيار المرأة بلا 
خلاف» قال عليكا: وهكذا حكم الزوجة. 


(فصل()): في ذكر الكمفاءة() وأحڪامها ف 
عن الكفاءة'. 
قال في الشرح: وكذا فاسق التاویل کالباغي0. يعني: لا بخرج عن الكفاءة. 
وعن الناصر وأبي حنيفة: أن المراد بالدين الورع. 
وعن زيد بن علي: أن المراد به الملة فقط. 
(ويلحق الصغیر بأبیه““ فيه) أي: إذا كان الأبوان" فاسقين لم يكن 


)١(‏ قال لكا ما معناه: وإنا اعتبرت المجاهرة عندنا لأن مع التستر لا تظهر غضاضة ولو تيقن 
الولي فسقه. (نجري). 

(۲) ما لم يجارب أو يعزم على المحاربة.اه قا و حارب؛ لأنه معتقد أنه حق. (مفتي) 
(ږ). 

(۳) ذکر وأنشی. 
)4( وكذا من أسلم من الكفار ليس بكفء لمن تقدمه في الإسلام. (ص7ي). بأب أو أبوين. 
(صرر). والعتيق ليس بكفء لمن تقدمه في الحرية بأب أو أبوين» ذكره في الكاني. (و). 
)٤(‏ ولو ميتاً على ظاهر الكتاب» بخلاف الوصي والولي فلا يلحق الصغير بها في الفسق. 
(رږ). 

(#) وولد الزنا ليس بكفء لأحده ولو مؤمتاا]؛ لأن نسبه غير مستقر» ولأنه شر الثلاثة: أبوه 
الزاني» وأمه» وهو الالث. وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤاً. (ترير). في هامش البيان: إلا 
مثلهم. (صرير). 

(#) فإن عدم فالعبرة بالولي. 

)١(‏ أي: في الدين والحرفة. (صږ). 

(4) وعبارة الأثمار: «فيهم|»"]. والفرق بين هنا والزكاة وغسله إذا مات: أن الحق هنا لأجل 
الغضاضة» بخلاف هناك فلا غضاضة. 

)٣(‏ يعني: آبو الصغير وأبو الصغيرة ولا عبرة بالأم. 

(#) أي: الأب والجحد» وأما الأم فلا عبرة بها. 

SOE OEE N AR e AD 

التقرير. 

1 ] يعني: في الدين والفسق.اهفي شرح الأثمار: أي: في الدين والحرفة. 


Yt‏ (كتاب النكڪاح0) 


E E 
ولده| الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن» وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا. ذكر ذلك‎ 
(D1 eT ٣ ر‎ »% he 8 
.) المؤيد بالله حيث قال: «والاقرب -والله اعلم- انه حکم ےا بحکم ابائھے]/'‎ 
5 >) 
يعني: الصغيرين» فظاهر عمومه أن المراد ني الدين والفسق.‎ 
وقال بعض فقهاء المؤید بالله: مراد انه بحکم هما بحکم آبائهم| ني الدين فقطء لا‎ 
£ ETE ۰۰ )۳( ا‎ ١ 2 e e 
في الفسق. هذا في الصغيرء وأما في الكبير  فإنه يعتبر في دينه وفسقه بنفسه» لا‎ 
بأبويه““.‎ 
(و)أما الكفاءة (في النسب) فذلك (معروف) فالعجم بعضها أكفاء‎ 
لبعض» وليسوا أكفاء للعرب. والعرب أكفاء بعضها لبعض» وليسوا أكفاء‎ 
لقريش» وقريش أكفاء إلا لبني هاشم» وبنو هاشم“ أكفاء إلا للفاطميين.‎ 
وكذا ذكر أصحاب الشافعي» إلا أنهم قالوا: أولاد الحسنين كسائر بني هاشم.‎ 
وقال أصحاب أبي حنيفة: قريش على سواء» وسائر العرب ليسوا بأكفاء هم‎ 


کر 
(۲) وكذا الصناعة. 
(۳) وكذا الكبير مع اعتبار حاله. (أثار). قلت: الغضاضة هي المعتبرة» فيدور الحكم معها 
وجودا وعدماً. ذکره المؤلف. 
() إلالعرف. 
() والوجه في اعتبار النسب قوله إإا: ((العرب بعضها أكفاء لبعض)) فلو لم يعتبر لقال: 
ت 
(0) عجم النسب» لا عجم اللسان. 
(۷) وهم من ينسب إلى إسماعيل بن إبراهيم. (وابل). وني شرح بران: والمراد بالعرب عدنان 
وقحطان. 
کے ا 
(۸) وبنو هاشم ليسوا بأكفاء للعلوية. والمختار خلافه. (7ري). 


(فصل()): في ذكر الكطاءة( ) وأحكڪامها f‏ 


والعجم ليسوابأكفاء للعرب”'» والموالي/"' ليسوا بأكفاء للعجہ. 

(وتغتفر) الكفاءة (برضا الأعلن““) من الزوجين (و)رضا (الولي) أي: إذا 
رضي الزوج أو الزوجة بغير الكفء اغتفر عدم الكفاءة» وجاز نكاح غير 
الكفء" بهذين الشرطين» وهو: أن يرضى الزوجان بعضه| ببعض» وأن يرضى 


(۱) قيل: وهم من ينتسب إلى يعرب بن قحطان أبو اليمن» وهو أول من تكلم بالعربية. (إملاء 
مولانا المؤيد بالله محمد بن القاسم عليكلا). قال في الوابل: وهو من أولاد إسماعيل بن إبراهيم 
ايلاء والعجم من انتسب إلى إسحاق بن إبراهيم. 

(#) وأهل الذمة سواء في الكفاءة. (7ير). 

() وهم من ينتسب إل إسماعيل بن إبراهيم. وإنا كان العرب أعلن منهم لأن النبي ب ااال من 
العرب» والقرآن نزل على لغتهم» ولغة أهل الجنة على لغتهم؛ ولأنهم لا يسبون ذكروهم 
البالغين» والعجم يسْبَون. 

ي 
(۲) ولو هاشميا.اه والمعتقون أعلى من العجم. (مفتي). 
E ESER‏ 
8 پپپ ی 
() ما لم يؤد إلى سقوط مروءة. (آثمار). والمختار خلافه. 
() ولا كان سبب الولاية أمراً مستمراً كان حقه متجدداًء فلم يصح إسقاطه للمستقبل» فإذا 
ف ۴ 
رضي بغير الكفء كان له الرجوع قبل العقد» بخلاف ما إذا أجاز عقد الفضول له. (معيار 
بلفظه). 

(#) وهذا قول أكثر الأمة والأئمة» أعني أنه يجوز تزويج غير الكفء مع المراضاةء فيجوز تزويج 
العبد الفاطمية إذا رضيت ورضي وليهاء كما تزوج أسامة بن زيد -وهو مول - فاطمة بنت 
قيس -وهي قرشية - يإشارة النبي اة عليها به» ونحو ذلك مم) یکثر تعداده. (نجري). 

() فإذا رضي الولي ها بتزوج غير كفء فله الرجوع قبل العقد لا بعده. (بيان). (7ير). 

(۷) وقال مالك: لا يجوز الترويج بغير الكفء ولو رضي الأعلى والولي. (غيث معنى). لنا: ما 
روي عن النبي اااي أنه قال لفاطمة بنت قيس وقد ذكرت له [أن] أبا جهم ومعاوية 
خطباها فقال إا : ((أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» ولكن انكحي أسامة)) وهي قرشية» وأسامة مول. 


f3‏ (كتاب النڪاح0) 


ولي المرأة' حيث رضيت بغير كفئها. 
(قيل: إلا الفاطمية") فإنه لا بجحل" إنكاحها من غير فاطمي ولو رضيت 
ورضي الولي» وهذا القول للمنصور بالله والمتوكل وغيره“) من الأئمة 


(9) مال يكن ق الغضاضة سقوط مروءة .أ والختار خلافه. (قر): 

(۲) ويلزم أن لا يجوز نكاح أم كلثوم لمسلم قط؛ لأن الحسنين وأولادهم إخوتما وأولاد إخوة» 
ومن عداهم غير فاطمي» فیازم رد ماعلم ضرورة. 

(#) قلت: ويلزم في الأمة الفاطمية أن لا تحل لسيدها العربي. (مفتي). وقيل: يجوز. روي معنى 
ذلك عن سيدنا إبراهيم السحولي. (7ي). 

(۳) ولا ينبرم. (هداية). 

() وهل يجري هذا الخلاف لو كانت الفاطمية ملوكةء» هل جوز وطؤها بالملك على الخلاف أو 
يجوز اتفاقا؟ فينظر في ذلك. قيل: يجوز. روي معنى ذلك عن القاضي إبراهيم السحولي. 
قلت: إن كان القياس على الزوجات -يعني: زوجات النبي إا وقد قال تعالل: ولا 
ن كوا أَزوَاجَةُ مِنْ بَعْدو «ا-رب:٣٠»‏ مفهوم ذلك لا الموطوءة باملك. 

(#) وإذا ادعى جماعة ولداً وفيهم فاطمي كان الولد كفؤاً للفاطمية» ويكون له حكم أبيه.اه 
قال شيخنا: وهو ظاهر الأزهار هنا ني الإطلاقء بخلاف ما ياي في السير. 

(#) قال الديلمي: وأجعت عليه الزيدية في زمن الحسين بن القاسم العياني» واحتجوا بالقياس 
على تحريم زوجات النبي إا لئلا بختلط نسب الرسول اة في الناس'. (تعليق 
دواري على التذكرة). يقال: هذا القياس يستلزم تحريمهن على الفاطميين أيضاً؛ إذ هم رأس 
لمؤمنين» وتحريم بناته بوا على كل أحد» وذلك باطل بتروججه بارا لبناته» وتزويج 
علي لكا ابنته من فاطمة عمرء وإنا يقال: لما احترم جانبهن خلفاً عن سلف صار في 
تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية» فامتناع الفاطميين لذلك» لاأ لتحريمه؛ 
لأن الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسهاء إلا أن يقولوا: في ذلك سقوط مروءة فكان عرماً؛ 
لتأديته إلى القدح في العدالة حرم أيضاً من هذا الوجه» لا من حيث تحريمه نفسه» فينعقد على 
هذا مع الإثم» ولعل هذا أرجح ما يقال» والله أعلم. (حاشية حيرسي لفظا). 


1 لقوله بإإا: ((أمرت أن أنكح إليكم وأنكحكم إلا فاطمة)) فوجب أن يكون بناتها في 


منزلتها. (غیث). 


(فصل()): في ذكر الكطاءة( ) وأحكڪامها 4۷ 


المتأحرين» كالإمام المهدي علي بن حمد. 
ہے 
قال مولانا عاليتا6: وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول بقولنا: «قيل». 
وإنما استضیف لأن الرسول اة زوج ابنتیه من عثان"» وأخری" من 

أي العاص 7“ وغيبر ذلك. 
وقد يقال: إن هذا القول قريب من خلاف الإجماع. قال طلا: وني دعوى ذلك 

نظر» لکن أدلته( فيها ضعف. 
تنبيه: وإذا رضي أحد الأولياء تزويج الامرأة من غير كفء كان لسائر الأولياء 

أن يعترضوا إذا كانوا في درجة واحدة). 

(۱) وولده محمد وإبراهيم بن تاج الدين» والمطهر بن بحيى» وولده حمد. والإمام شرف الدين» 
والإمام الحسن بن علي [بن داود] والإمام القاسم» وولده محمد المؤيد بالله» والمتوكل على الله 
إسماعيل.اه قال الفقيه يوسف: الرواية فيها ضعفا]. 

(۲) أم كلثوم ورقية» واحدة بعد واحدة. 

(4) وكذلك علي عاكلا زوج ابتته من فاطمة الا عمر بن الخطاب. (نجري). أم كلثوم» وأتت بولد 
اسمه زید» وتوفیت هي وابنها زید في یوم واحد بعد قتل عمر بزمان طویل. (تخریج بحر). 

(4) لا حجة في ذلك؛ لأنمن غير فاطميات» والتزاع في الفاطميات. 

(۳) زینب. 

)٤(‏ ابن الربيع. 

() قال اللإمام شرف الدين عاكا: والمختار الصحة في الفاطميات» لكن يأئم؛ لأن فيه إسقاط 
مروءة.اه قال الفقيه يوسف: وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب» وأما 
من منع من العلاء فلا اعتراض عليه؛ إذ كل مجتهد مصيب وإن ضعف قوله» إلا أن يخالف 
الإجماع» ولا إجماع متواتراً إلا في النادر من المسائلء وأكثر الإجماعات دعاوى لم تظهر 
صحتها. 

)١(‏ والدرجة السقلن إذا كان عليهم غضاضة. (فر). 


1 لفظ الغيث: وروا المتوكل عن المؤيد باله. قيل: والرواية فيها ضعف؛ لأنه أخذه من مسألة في 
الإفادة لا مأخذ فيها. 


۲۸ (كتاب النڪاح0) 


کک لا اعتراض فم ولو كانوافي درجة' واحدة. ومثله عن الناصر. 


O O ) چب تطلیی‎ 


(#) ولا حت للقريب في الكفاءة إلا في الأنثى» لا في الذكر. (بحر). ومثله في حواشى الإفادة.اه 
وقيل: هم الاعتراض'إذا كان في ذلك سقوط مروءة. (فتح). 

(#) فعلن هذا يبقى العقد موقوفاً حقيقة» فإن أجازوا جيعاً نفذ» وإلا فلاء كا لو عقد فضولي. 
ولو بعد الدخول أيضاً فلهم فسخه بوقفه» وإلا لبطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة هم. (شرح 

3و ف هھ 
يرسي لفظاً) . وظاهر قوهم أن الفسخ بالكفاءة من حينه . (). ولفظ البيان: : فرع : : وإذا 
جهل الول عدم كفاءة الزوج ثم علم بعد العقدآ"" فله الفسخ. (7ي). 
ج ف ت 

(#) وني البحر: ولو في درج .اه لأن عليهم غضاضة في الجملة.اه قال في الضياء: الغضاضة 
اللين والذلة. (صر). 

(1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله: «ولو أبوها): أن هنا قد رضي بعض الأولياء 
[قياساً على القود] بخلاف هناك وهذا الفرق على أصل أبي حنيفة. 

(۲) وحديث الاستمتاع بها متأول. (هداية). وهو قوله إا لمن قال له: إن امرأتي لا ترد يد 
لامس -أي: تجيب من أرادها- فقال له: ((طلقها)) ثم قال له بعد ذلك لما عرف حبه هها: 
((است ستمتع بها)) قال أحمد: يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر» وهذا قال علي ڪل وابن 
مسعود: ES SC E‏ وقد قیل: 
معنی (لا ترد ید لامس» أنها تعطي ماله من طلب» وهو الأشبه بالحديث. (شرح هداية). 

(۳) ما يقال: لو زنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل» هل يجب استبراؤها أم لا؟ في البيان: 
جى 5 
مسالة: ويصح العقد والدخول بمن زنت [ما م يظن حلها. ( 7ر )] من غير عدة ولا 
استبراء بحيضة. N Gg‏ 
وكذلك الزوجة إذا زنت. (بيان)۳]. يعني: أا تستبري بحيضة عند أبي جعفر. (بستان). 
[والمذهب لا تستبري ما م يظن حلها. (تری]. 


1 كان هم ولسائر المسلمين كالمنكرات. (فتح). 
[۲] ولو بعد الدخول. (ر). 
1 وهي المسألة السادسة قبل باب الولاية في النكاح. 


(فصل()): في ذكر الكفاءة() وأحڪامها ۹ 
من فسقت”'' بالزنا" فقط» ما لم تتب) عنه» فإذا تابت لم یچب" عليه تطليقها. 
قوله: «بالزنا“ فقط) يعني: لا إذا فسقت بغير* الزنا فإنه لا يجب على الزوج 


(#) فإن أمسكها مع تيقنه الزنا صار ديوث]ء يجوز قتله» لا بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب 
طلاقهاء خلافاً للحنفية» فقالوا: لا يلزمه طلاقهاء رواه ني الغيث عن الكاني. (غيث» وبيان). 

() إذ لا تحصن ماءه ولا تحفظه» والمقصود بالنكاح حفظ الأمواه والأنساب» وحصول 
التناسل من غير اختلاط» ومع الزنا ييطل مقصود النكاح. (بستان لفظا). 

آم ع 

)١(‏ والعقد عليها محظور» فلا يسقط الخطاب. 
اه عى 0 2 

(۲) ولو زنيا جميعا؛ لأنما م تحصن ماءه. (رر). 

(۳) قلت: وفيه نظر؛ لأنه يورث الغضاضة العظيمة. 

)٤(‏ قال في شرح الفتح: ويحرم تزويج زانية أصرت ولم تتب» كا ذكره في الكشاف. اه ومثله في 
البيان. فلو فعل صح العقد مع الإثم» وجب تطليقها. اه وكذا الأمة إذا زنت وجب" على 
سیدها اعتزا ها إن علقت» أو عاودت ولم تتب. 

)٥(‏ ورأيت عن بعض أئمة أهل البيت وجوب ذلك» وكذا كان إمامنا لكا يأمر العوام في آخر 
مدته بتطليق من لم تساعد إل فعل الصلاة. واعلم أنه لا يليق بأحد من أهل الفضل والدين 
أن يكون قرينه عاصياً لرب العالمين» وكيف يرضى ذلك من له أنفة أو حية على الدين أو 
بعض معرفة» وإن كان النساء في الغالب ناقصات عقل ودين» لكن ينبغي الاجتهاد على قدر 
الإمكان في منعها من كبائر العصيان» إلا أنه قد عم الفساد في هذا الزمان في اللإناث والذكران 
إلا من عصمه الله تعالل من أهل الإيمان» فالله المستعان» ونسأله التوفيق والأمان. (نجري). 

SY‏ د و 

[1] مع رضاه بذلك. (یبان) (ررږ). 

1 وظاهر المذهب أنه لا بجب. (صر). وقد ذكر معناه في البيان"] للسيد بجيى بن الحسين. 
(تريد). وقيل: يلزمه بيعها. (حاشية سحولي). لقوله بإ إا: ((إذا زنت أمة أحدكم فليحدهاء 
فإن عادت فليحدهاء فإن عادت فليحدهاء فإن عادت فليبعها ولو بظفبرة). (غيث). والظفبرة : 
هو الحبل المفتول من الشعر. وفي نسخة: ((ولو بصفيرة)) وهو الشىء الحقير. (غيث). 

کک ي 
]٠[‏ ولفظ البيان: لا يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته حيث حملت من وطء شبهة» وكذا في 
ود رر 
الأمة المملوكةء وكذا الحامل من زناء خلاف السيد بجيى بن الحسين فيها. (بيان من فصل 


استبراء الأمة). 


+0 (كتاب النكاح0) 
(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما 

(وباطله ما م يصح إجماعا) أي: ما أجعت الأمة على بطلانه» كالنكاح قبل 
انقضاء العدة" ونحو ذلك" » وسواء دخلا عالمين أو جاهلين. 

(أو) لا يصح (في مذهبهم)) أي: ني مذهب الزوجين (أو) لا يصح في مذهب 
(أحده)) ويدخل فيه" (عالما) بأنه خلاف مذهبه. 

مثال ذلك: أن يكون مذهب الزوجين أن النكاح لا يصح إلا بشهود» فينكحها 
بدون إشهاد» وهم عالمان أن مذهبه| خلاف ذلك» أو أحدهم| عالم. وكذا لو كان 
مذهب أحده| أن الإشهاد شرط» ومذهب الآخر خلافه- فإنه يكون باطلاً مع 
العلم ني الأصح“ من المذهب. 

وحاصل الكلام: أنه لا يخلو الزوجان إما أن يكون مذهبهم الجواز أو التحريم 
أو يختلفان» إن كان مذهبهما جواز النكاح من غير إشهاد ونحوه فلا إشكال 
ق ا ا 

وإن كان مذهبهم التحريم: فنشاافەغانن کن ا وا 6 و 


)>5 5 
)١(‏ المجمع عليها. اه وقيل: العبرة بمذهبهم في انقضاء العدة. 
(۲) كخامسة» ورضيعة» ومسلمة لكافر» ومثلثة» ونحوها كزوجة المفقوده ونکاح اللحارم» 
وذوات البعول» أو بغير ولي وشهود. 
۰ جمس ۰+ 
(۳) ومذهب الصقير مذهب وليه. (ظرو). 
éےہ‏ سے ۹ 1 
)٤(‏ والعبرة بعلم من مذهبه التحريم» ولا حكم لعلم من مذهبه الجواز ولا جهله» ولا يبطل 
() عند مالك. 
0 
(۷) وهذا بناء على أن إجماع أهل البيت ليس بحجة. 
(۸) ولا مهر» ويحدان. 
a aaa ۶ KT ٠‏ ۶ 
() فإن تغير اجتهادهم| إلى جوازه فالأقرب أنه لا خلاف هنا أ يستأنفان العقد؛ إذ مع علمها 
بالتحريم م يصدر ذلك العقد عن اجتهاد. (غيث). وفي البيان خلافه. 


(فصل) في ذكر الباطل من التنكاح والفاسد والفرف بينهما ۵۱ 
کانا جاهلین' کان فاسدا" عند المؤید بالله والفرضیین" والذاکرین» فتترعه 
الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعال. 

وعند المادي“ والناصر والشافعي: هو باطل» لكن الجهل يسقط* الحد. 

فإن علم أحدهما وجهل الآخر" فقال الأمير الحسين: هو كا لو عل" إلا 
ني سقوط الحد عن الجاهل. وقال: لا حلاف في ذلك بين محصلي مذهب 
القاسم ويجى. 

وني الصفي“ عن أبي مضر: أنه يكون فاسداً ني حق الجاهلء فلا ينفسخ(*) 
إلا بحکم حاکم کا لو اختلف مذهبھ''. 

وقال آي الببات: إنه باطلء لا يحتاج إلى فس" حاكم إلا أنه يلحق النسب 

بالزوج إن كان جاهلا"'. وصحح المتأخرون هذا القول. 


)١(‏ وقت العقد. (صر). 
a‏ 
(۲) وم يعترضا. 
(۳) وهم علي الا؛ وابن مسعود» وابن عباس» وزید بن ثابت. (خالدي). 
)٤(‏ في أحد قوليه. 
)٥(‏ ويلحق النسب. (بیان). 
(0) مع اتفاق المذهب. (تير). 
(۷) باطل. 
(۸) ولا يلحق النسب عل أصله» کا سيأتي. 
(۹) تصنيف على مذهب الناصر» وهو لابن معرف. 
)٠١(‏ لعله بنى أن للموافق المرافعة إلل المخالف. 
(۱۱) بأن كان مذهب أحده| الجواز والآخر التحريم. 
a‏ 
)٠(‏ قال ليكلا: وهذا القول هو الذي اخترناه في الأزهار» فجعلناه باطلاًء ثم قلنا بعد ذلك: 
ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت. (غيث). 
2a‏ سے م وس ۶ ا 
(۱۳) فإذا كان عال ا كان زناً وحْدَّ» ولم يلحق الولد.اه بل يلحق بأمه؛ لقوله ولاإا: ((الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر)). 


YOY‏ (كتاب التنكڪاح0) 


وأما إذا اختلف مذهبهماء فكان مذهب أحدهم' الجواز والثاني التحري 


فانھا بتحا کان(" فما حكم به“ الحاكم لزم الآخر ظاهرا وباط( . 
تتبیه: لو کان الزوجان لا مذهب | رأسا"؟ ولا يعرفان التقليد"ء ولا 


و ی 
(1) ودخلا فيه مع الجهل» وإلا فهو باطل.اه ينظر في هذا؛ لأنه يكون مع الجهل فاسداء كما 
يأتي. (صعيتري). 
(۲) مع کون) جاهلین. 
ق ا ي 
(#) قال عليل6: وهذه الصورة تشبه الباطل من وجه والفاسد من وجه» فتشبه الباطل من حيث 
إنه لا توارث بينهما قبل الحكم» ولا يجوز الوطء قبله» وتشبه الفاسد من حيث إنه احتاج في 
بطلانه وصحته إل حکم حاکم. (غيث» ونجري). 
٤ . 3 ES‏ ر 
(۳) مسالة: لو كان مذهب أحد الزوجين اشتراط الولي» والآخر عدمه» ووطئهاء ثم 
iT‏ 
e 0‏ صار E‏ 
ES‏ قال ئلتلا: ET‏ انه 
باطل. بمعنى أنه لا يجوز هما المداناة حتى يحكم الحاكم بصحته» ولا يبطل حق من 
مذهبه الجواز إلا بحكم؛ إذ لا يلزمه الآخر اجتهاده إلا بحكم. (نجري) (7ر). 
) لأن من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع بقائه على مذهبه. (صعيتري). 
)٤(‏ والمحاكمة لانفساخ النكاح» وأما الت تج باروج حر هو مهه أو غير مذهبه 
وهو جاهل» وكذا يسقط الحد عمن ليس هو مذهبه إن جهل. (صعيتري معنى) ( ض7ر ). 
e SS‏ (بیان). س E‏ 
i E‏ :د .ی 

(1) وأما ما ذكر من أن مذهب العوام مذهب شيعتهم كا ذكره الفقيه يوسف أو مذهب إمامهم 
کا ذكره غيره- فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز» وفهم كون مذهبه مذهب أولئك» 
وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع. (شرح فتح بلفظه) (صرد ). 
x‏ 

(۷) أو عرفا ولم يلتزما» وكذا لو التزما ولم يعرفا صفته» فلا معنى له.اه فيكون كالعامي. 
(وشلي) (صریږ). 


1 وهذا مع فسخ النکاح» لا مع الحکم بصحته فلا حد. (تریږ). 


(فصل) في ذكر الباطل من التنكاح والفاسد والفرف بينهما 0۲ 
صفة“ من یقلد» فدخلا في نکاح" موافقین فيه لقول قائل قال عالت: الآقرب 
أنهما يقران" على ذلك النكاح» لكن يتفرع على ذلك فروع: 

الأول: لو طلق قبل أن يلتزم مذهباً طلاق بدعة» هل بحكم بوقوعه لموافقته قول 
قائل“ كالنكاح» أم لا يقع؛ لأا إنا حلت بالعقد لموافقته قول قائل» والعقد باق 
على موافقته قول قائل» وهو من لم يقل بوقوع البدعي°)؟ 

الفرع الثاني: لو أوقع عليها ثلاثاً متوالية هل تبين بذلك لموافقته قول قائل۷) 
ام لا تبین لموافقتهم) قول قائ (٩؟‏ 

الفرع الثالث: لو خالعها بأكثر مما لزم بالعقد أو من دون نشوز. 

قال علل3: الأقرب في ذلك كله أن ما تراضيا به" جری مجری التزام 2 
مذهب القائل به" » RSE Raa‏ 


(۱) بل لا يفرقان بين كون المقلد إماماً أم نبيئاً أم غير ذلك» كا نظرنا ذلك من أحوال جهال 
العامة من أهل البوادي» وذلك كثير. (نجري). 

(۲) ظانین الجواز. 

(۳) كما يقر عقد الكفار إذا وافق الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. (نجري). 

)٤(‏ وهو المذهب. 

)٥(‏ الناصر والإمامية. والصادق والباقر برواية شرح الإبانة كما سيأتي. (سماع). 

(#) ما تراضيا عليه وقع. (ترږ). 

(1) من غير رجعة. 

(۷) الشافعي ومالك والناصر. 

(۸) وهم المؤید بالله ومن معه. 

(+) وهو المذهب. 

)٩(‏ عقداً لا شرطاً. اهلا فرق بين العقد والشرط؛ لأجل الخلاف. 

کک 

)١١(‏ يعني: التقليد؛ لا الالتزام فمن شرطه النية. 

(۱5) ولا يعترض عليهم في ذلك كله في المسائل الظنيةء ما لم يعتقدا التحريم. 


۲04 (كتاب النڪاح0) 


وإن تشاجرا عمل على المرافعة والحك. 
(ويلزم فيه بالوطء“ فقط مع الجهل" الأقل من المسمى“ و 


() هذا إذا كان يقول بصحته ابتداء ويقول: إن الطلاق البدعي لا يقع» وأما لو كان يقول: إن 
الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقاً للإجماع بعد حصول طلاق البدعة؛ لأن 
الذي كان يصح عند قد أبطله بحصول الطلاق البدعي؛ لوقوعه عنده» والذي لا جحكم بوقيع 
البدعي هو باطل عنده من الأصلء» وقد ذكر ذلك في التبصرة في كتاب الطلاق .اه والمختارفي 
مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الإجماع» كا 
تقدم على المسألة الكبيرة في البييان[ وني مسألة صلاة العام" وما يعلق عليها. 

)١(‏ قال في النجري: هكذا ذكره عك بلفظه من غير تغيير» وقد سمعته مشافهة منه ليكلا وني 
نحو ذلك من جيع المسائل الظنية» وأنه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقدوا 
التحريم» فافهم وتيقن واعلم. 

ا 

(۲) ولو في الدبر. (صريږ). 

(۳) أي: جهله| جيعاً. 

2 5 ےن 5 ۳ 

() ولا يتعدد المهر بتكرر الوطء إلا بعد التسليم» أو يحكم به حاكما"]. (بحر). 

(#)وهذافي القسم الأول» وهو حيث لا يصح إجماعاً فقط» وهو حيث جهلا . (شرح فتح). 

(2) لأن فساد العقد يقتضي فساد التسميةء ذكره في البحرء وهذا في البالغة العاقلةء وأما الصغيرة 
ونحوها امیر اف مطاة[٤]‏ ولا حكم لرضاها پالمسمى. (شامي). فان بلغت 
ورضيت بالمسمى لم يسقط ما قد لزم ها. 
ني أواخر المقدمة وهي قوله: مسألة: إذا عرضت الحادثة للعامي..إلخ. (هامش بيان). 
1ف المسألة الثالثة عشرة من قبل صلاة الجماعة. 
[] والمذهب خلافه. 
[#]- على قول الفقيه محمد بن سليمان في الحكم فقط في الجنايات» في قوله: «(ولا تتعدد بتعدد 

الجنايات ما لم يتخلل التسليم[ ٠‏ وأما الحكم فلا يتكرر ني الأصح. (تر). فإن سلم البعض 

تکرر بقدره. (شرح أثمار). ولق البان: فان کان قد سلم بعضه دون بعض ل یلزم إلا باقیه. 

(بيان من العدة). 

[] یقال: کیف الجهل بعد الحکم؟ قيل : لعله ظ ن أنه يحل له بعد تسليم الهر. 

ا کے 3 ۹ 

1 إلا أن يكون المزوج ها أباها . (عامر). وقيل: لا فرق مطلقاً أا تستحق مهر المثل. (ضري). وأما 

الأمة فإن كان المزوج هما سيدها فالأقل» وإلا فمهر المثل. (طررد). وقيل: لا فرق مطلقاً أا 

تستحق مهر المثل» ومثله في التذكرة» وقرره الشامي. 


(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والطرق بيتهما 0۵ 


المغل') فإذا سمى ها مهراً ودخل بها جاهلاً لبطلان العقد لزمه ضما مهر المثل إن 
كان أقل من المسمى» وإن كان المسمى أقل لزمه المسمى» ولا حد عليه. وإن لن¿ 
يدخل ا فلا شىء ها ولو خلا ما خلوة صحيحة أو مات عنها؛ لأن وجود هذا 
له ك ان 

وأما مع العلم فهو كالزنا ني حت العالم» فيلزمه الحد» ولا مهر ها" ولو كانت 
جاهلة وهو عالم. وإنما لزم المهر مع جهله) لأن البضع لا يخلو من حد أو مهر. 

(ويلحق النسب ب)الر جل (الجاهل) لبطلان النكاح حال العقد (وإن 
علمت) المرأة بأنه باطل» ذكره صاحب البيان» وصححه المتأخرون. وعلنى كلام 
الأمیر الحسین أنه لا يلحق به کا تقدم. 

(ولا حد عليه) لأجل اجهل“ (ولا مهر) عليه ها؛ لوجوب الحد عليها. 

وأما إذا كان هو العام وهي ال جاهلة م يلحقه الولد على الأقوال الثلاثة"» وأما 


2 ت 
)١(‏ حيث المسمى عشرة دراهم» وإلا وفيت عشرة دراهم؛ لأنما قد رضيت بالنقصان. 
(۲) ولو سقط الحد في حق العام لعدم الإمام أو نحوه. (تررر). ومثله عن القاضي عامر. (7ر). 
() للأن الحد والمهر لا بجتمعان. (رر). 
ھ 8 ھ 
ا 
5 ۴ 
)٤(‏ ولشبهة العقد. 
)٥(‏ والحد والمهر لا يجتمعان» وأما الزوج فقد خلا البضع من حد ومهر في حقه في هذه الصورة 
حيث المرأة عالمة والزوج جاهل؛ لوجوب الحد عليها . (شامي). 
نے همم 
() ولو م يكن سبب[ا وجوب الحد ني زمن الإمام» أو لا تنفذ أوامره ونواهيه فلا يلزمه المهر. 
(عامر) (7رد). 
(1) قول الأمير الحسين وا لصفي والبیان. 


1[ لفظ الحاشية في نسختين: ولو لم يكن ثمة إمام أو في بلد لا تنفذ أوامره ونواهيه فإنه لا يلزمه 
المهر. (7د). 


i‏ (كتاب التنڪاح0) 


الفسخ' ففيه كلام أي مضر. 

(وفاسده ° ما خالف ما خالف مذهبه) آو) خالف مذهب (أحدهما) مع كوني) 
(جاهلین( ) بالتحریم حال یم ا العقد (ولم بخرق الإجع*) مثال ذلك: أن يکونا 
مقلدين لمن مذهبه وجوب الإشهاد» أو أحدهم مقلداً له» فيعقدا من دون إشهاد 
جاهلین بالتحریہ جيعاًء فإن هذا يكون فاسداء وكذلك ما أشبهه من الشروط 
الختلف فيها. 

فأما لو كان أحدهم| عالاً كان باطل" على الخلاف الذي تقد( 

وعند اهادي والناصر والشافعي: أن فاسد النكاح باطل؛ إذ عندهم أن لا 


(۱) والمذهب أنه باطل فلا يحتاج إلى الفسخ. (7رر). 
n ETT‏ 
(۲) ويكفى في الفاسد آن يجهلا عند العقد» ولو علا أو أحده| قبل الدخول. (حاشية سحولى). 
م 
بخلاف الباطل فلا بد من استمرار الجهل حتى يطا. 
۳ 2 ف 

(۳) هذا حيث خالف مذهبهم| جيعاء لا إذا حالف مذهب أحدها فلا يعتبر اجهل إلا فيمن مذهبه 
التحريم» ذكره المجاهد والشكايذي» وقرره الشامي» لكنه يشترط أن يكون العام المستجيز 
جاهلاً أن مذهب الآخر التحريم» وإلا دخل فيا يعتقده حراماً. (حابس) (ترږ). 

)٤(‏ كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود. 

() الأولل: جاهلين بأنه حلاف مذهبه|. 

(1) لكن مع اختلاف المذهب يحتاج إلى حكم حاكم. (ترير). 

(۷) حلاف أي مضر. 

(۸) في أحد قوليه» sS‏ مذهب الناصر 
الشافعى : أنه إلا عقدان: فاسد الباطا ‏ الذ یفید ملکاً» ولا 
والشافعي: آنه لیس : صحيح وفاسد» وهو الباطل الذي لا > ولا يحل 
معه الاستمتاع. . وذهب القاسم والهادي والحنفية: إل أن العقرد ثلاثة : صحیح» وفاسد» 
وباطل. والصحيح: ما استوفي فيه الشروط المذكورة. والفاسد: ما اختل فيه أحد الشروط 
على وجه يثبت الملك في حال» ويجل الاستمتاع في حال. والباطل: ما اختل شرائطه أو 
بعضها على وجه لا يثبت فيه الملك. وكذافي البيع فإنه ينقسم عند اهادي إلل: صحیح وفاسد 
اط ایت ا اا م ےی ای ف راک اق 


(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما 0۷ 


فاسد» بل باطل وصحیح. 

(و)عند المؤيد بالله والفرضيين" والمذاكرين (هو كالصحيح") يجوز الوطء 
فيه» ويلزم المهر" ويلحق النسب» ويقع التوارث بينهما. 

وعلن الجحملة فهو كالصحيح“ في جميع أحكامه (إلا في) سبعة أحكام فإنه 
يخالفه فيها: 


الكلام في البيوع: فحصل من هذا أن الهادي ليك أثبت الفاسد جلة كالحنفية. والناصر 
والشافعي نفياه مطلقاً. قال في شرح الكافل: ولا يظهر أثر للخلاف في الصلاة والصوم» وأما 
في احج فيظهر أثره» فالفاسد يجب إتمامه ويقضى» بخلاف الباطل. (من شرح ابن لقمان). 

(1) ورواه في التقرير عن اهادي عللا. 

(#) وإذا أطلق الفرضيون فهم: علي اء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن مسعود. 

() ولو بعد العلم. (7ر). 

(+) حتی علا آنه حلاف مذهبهما» ويجب عليهم التدارك والإقلاع» ويكون الوطء بعد 
العلم زنا". (تعليق أثمار). وقيل: يكون كتغير الاجتهاد» إن قلنا: الأول بمنزلة الحكم 
TTT‏ منه» وإلا لزم. (معيار). وقيل: هذا في الجاهل المطلقء لا جاهل 
اذهب . (مفتي) . وقيل NET EEE‏ . (شامي) (ر). 

(#) فإن قيل: ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع» ففاسد النكاح كالصحيح» ولا يجوز 
الدخول فيه» وفاسد البيع يجوز الدخول فيه» ولا يجوز الوطء لو كانت أمة» ولا يصير مع 
العلم باطلاًء بخلاف النكاح؟ الجواب: أنه يجوز التراضي في الأموال» بخلاف النكاح فلا 
يجوز التراضي في الفروج. (نجري). 

(۳) وهو الأقل. (ضي). 

)٤(‏ حتی یعلا. 

)٥(‏ إلا أن حكم بصححته حاكم فكالصحيح. (7ر). ني جيع الأحكام. (رر). 


[1 لا هنا فا مراد بهم من صنف في علم الفرائض» لا الأربعة المذكورون. 

1[ وقيل: إنه لا يشترط الجهل إلا وقت العقد» لا بعده فلا يضر» بل يستمران عليه ما م يترافعا إلى 
الحاكم فيعمل بمذهبه. (حاشية سحولي). 

[۳] جاهل المذهب وغيره. 


O0۸‏ (كتاب التنڪاح0) 


الأول: (الإحلال) أي: تحليل الزوجة التي قد طلقها الزوج ثلاثاً فبانت منه» 

فإنا مت تزوجت زوجا آخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للأول بتخلل هذا 
GE OE:‏ 

(و)الثاني: (الإحداد) فإنه من تزوج امرأة بعقد فاسد" ثم مات فإن العدة 
TT TEE) : 0‏ 
تلزمهاء ولا يلزمها الإإحداد عليه» ذكره العصيفري. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: والصحيح أن عليها الإحداد» ومرادهم حيث 
قالوا: «لا حداد في الفاسد» أي: في الباطل (. 

(و)الثالث: (الإحصان“) فإن الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد 
محصنین') فلا یرجیان لو زنیا. 

وعند المؤيد بالله أنبا يصبران بالفاسد عصنين. 


)١(‏ والعبرة ي ون نكاحها بالثاني صحيحاً أو فاسداً بمذهبها هي والثاني» لا بالأولء فإن اختلف 
مذهبها ومذهب الثاني م يصح إلا أن يحكم به حاكم عند ترافعهم) إليه. (بيان) (تي). 

(۲) خلاف الشافعي. 

(۳) مسألة: من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي هما في عقد واحد» ثم رافعته إحداهما ففسخ 
الحاكم نكاحهاء هل ينفسخ النكاح في الأخرى؟ فيه نظر. في الغيث: ينفسخ نكاحها معاً. 
(رر). لأن العقد الواحد لا يتبعض. 

)٤(‏ أو طلق باثناًء أو فسخ. (تري). 

() وكذا ابیت في المتزل» فلا يلزم. اه وقیل: بل يازم. 

(0) قال اكا8: وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه. قال: والصحيح 
خلافه. (نجري). 

(۷) وکلامه مبني على الخلاف. 

() لأنه فضيلة» ولا تكون إلا ني الصحيح. 

(۹) لعدم الاستقرار. 


(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والطرق بيتهما ۲۵0۹ 


: (اللعان“) ا . وعن المؤيد بالله: 

e‏ (الخلوة) فإن من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فإنما لا 
ا کل متعة"' أيضاً. 

(و)السادس: (الفسخ) فإن النكاح الفاسد معرض للفسخ» إما بتراضيهماء وإلا 
فبا لحاكم. قال المذاكرون: إلا قبل الدخول فلا يحتاج إلى حكم حاكم سواء تراضيا 
أم تشاجراء كقبل قبض المبيع الفاسد““ فساداً جمعا عليه( . 


(۱) وإذا أرادا اللعان فالحيلة أن يجدداه"] على وجه الصحة أو يترافعا إلى من يحكم بصحته. (تري). 
(#) فإذا فعل کان قاذفاً ويحد. 
)بل لاي . ( ر وو 
(#) صوابه: لا لا تستحق شيعا منه. 
(#) وقي الغيث: فإنه لا مهر عليه» وصرح بسقوط المهر» وعبارة الكتاب توهم أنه يجب بعض 
اہ ع 
المهر» من قوله: «كمال المهر» وليس كذلك» بل المراد آنا لا تستحق ما ف لير 
و 
(۳) حيث فسخ» لا حيث طلق فتجب المتعة. (7رر). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وبالطلاق 
المتعة». (7ر). 
و ي 
(#) وني البحر: تجب المتعة بالطلاق. (تر). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وبالطلاق المتعة). 
(رر). ومثله في الهداية حيث قال: «ولو فاسدا). 
)٤(‏ يقال: لا ملك في البيع الفاسد. 
() كبيع المعدوم. 


1 وإذا جدداه فیکون فسخاً وعقداً» فیجب فيه المهر حيث جب كاملا ونصفه حيث جب 
النصف» هذا ما ظهر لي والله أعلم. (سماع سيدنا حسن بن أحد خ). هذا مستقيم حيث كان 
a lea a E‏ . ملاء سيدنا علي 
بن أحمد ج) (ري ) . كلام سيدنا الحسن بن أحد الشبيبي ب يستقيم بالنظر إل الوجه الثاني 
وهو حيث حكم الحاكم بصحة العقد الفاسد» وأما حيث وقع التجديد بعقد آخر فلا يستقيم ؛ 
لأن العقد الثاني فسخ للفاسد ودخول فيه فتأمل. وقول جمال الإسلام خا مستقيم؛ لأن 
الدخحول في الفاسد يوجب الأقل من المسمى ومهر المثل فقط» فينظر في ذلك» ويتأمل هنالك» 
وكل من الكلامين غير مستقيم على ظاهره. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ي). 


+ (كتاب التنڪاح0) 


وقال الفقيه محمد بن عي بجيى: الصحح e a‏ إذا تشاجرا قبل الدخول 
فلا بد من حاکم؛ لان العقد كت ٩‏ المبيع» والوطء كاستهلاكه. 

وعند المؤيد بالله: أنه لا يصح فسخ النكاح الفاسد إلا بحم ولو تراضياء 
بخلاف البيع» حكاه الفقيه حسن. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: وعند المؤيد باله في أحد قوليه أن النكاح الفاسد 
as el ag SRT‏ وله قول آخر -قال الفقيه يحيى البحيبح: 
وهر المح الاي : إنه يصح فسخه“ بعد الموت , 


(1) من غير نظر إلى التعليل. (ري). 
TS‏ 
(۳) قال عالتلؤ: أما على ظاهر قول اهادي علتل8: «إن الوطء استهلاك» كا سيأتي فهذا صحیح» 
وأما على ما ذكر في العيوب الحادثة ف الد ول لرل ق الا ي غر اا 
قال: وإنها يستقيم كلام الفقيه محمد بن يحيى على قول المؤيد بالله؛ لأن عند المؤيد بالله أنه لا 
(#) يلزم من التعليل لزوم المهر جيعه قبل الدخول. 
)٤(‏ وفائدته سقوط الميراث ونفقة العدة إذا فسخ العقد الورثة قبل الحكم بصحة القسمة. (شرح ذويد). 
(ه) وسواء كان الفسخ من أحد الزوجين أو ورثته']» ولو بعد قسمة الميراث وحكم الحاكم 
بصحة القسمة؛ لأن الفسخ نقض للعقد من أصله. (زهور). فعلى هذا لا يقتضي التحري"]» 
ذكره الفقيه حسن» وظاهر كلام المؤيد باله أن التحريم قد ثبت۳]ء واختاره الفقيه يوسف» 
قال: كا لو عقد بأختها بعدهاء أو بأربع بعدهاء ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول- | 
يصح العقد الأخير» ذكره في الكواكب. 
[ فلو رضي" بعض الورثة ببقاء النكاح وبعضهم طلب الفسخ قال علكل: الأقرب آنا إذا 
صححنا الفسخ بعد الوت أن هم المطالبة بذلك وإن قد قسم اليراث ما م يحكم حاكم بصحة 
القسمة والملك» وأنه يجاب الطالب للفسخ. . (نجري). وقيل وقيل: ولو قد حكم الحاكم؛ لأن الفسخ 
نقض للعقد من أصله. اهما م يحكم حاكم بصحة النكاح. 
[] لفظ النجري: اما لوقا ارجات جیا هلل لور ان بابرا الفح ذا يطاو 
SERS‏ يصح الفسخ بعد ذلك» وهل يفترق الحال بين 
أن يكم بالقسمة حاكم أو لا؟ ثم لو رضي..إلخ. 
1 لأن الحكم قد رفع إلعقد من أصله. (كواكب). 
[۳] هذا حیث حکم بالفسخ» لا بالبطلان فلا تحریم» وکلام الفقیه حسن هو القوي» ومثله لابن بهران. 


(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والطرقة بيتهما ۲1 


(و)السابع: (المهر) فإن المهر" في النكاح الفاسد هو الأقل من 
الح وران 


() ولو موتا جميعاً وفسخ الوارث. 
E: E‏ 

)١(‏ وهذا في الكبيرة» وأما الصغيرة ونحوها فيلزم ها مهر المثل؛ إذ لا حكم لرضاها إذا كان 
العاقد غير الأب]. (شامي). 

(۲) والثامن: عدم لحوق الإجازة له على قولنا. والتاسع: عدم الحنث به إن لم تجر به عادة. 
والعاشر: عدم اللبث" ني موضع العدة كالإحداد. والحادي عشر: الإذن أنه لا يدخل في 
مطلتق الإذن. والثاني عشر: أن ما لزم العبد فيه تعلق بذمته""]. (سماع شامي). ومثله في 
حاشية السحولي. (7ي). 

)> 5 5 
)4%( م الدخول فقط. (فتح) (ضصر). قلت: لا بالخلوة الصحيحة. قال الفقيه محمد بن یی 
e E EE‏ 1 
والفقيه علي: ولا يجب المهر فيه با موت قبل الدخول» خلاف التقرير» وكذا ياي في وجوب 
نصف المهرآ؟ بالطلاق قبل الدخول. (بيان) 

(#) ووجهه: أن العقد فيه لغو وصار بالفسخ لغواًء فكان الوطء فيه غير مستند إلى عقد» كا في 
الباطل. (غيث). 
او ف ۳ 

(#) تنبيه: لو تراضى الزوجان على بقاء النكاح بعد أن عرفا فساده» ثم بدا هما بعد المراضاة ببقائه 
أن يفسخاه هل فما ذلك؟ وإذا كان هما ذلك فهل يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأجل تقدم الرضا 
به؟ قلت: الأقرب أن| إذا تراضيا به معتقدين لفساده كان | أن يتفاسخا بعد ذلك» ولا 
يحتاجان إلى حاكم» وإن تراضيا بالتزام مذهب من صححه لم يكن هما ذلك. انتهى من الغيث. 
(بهران بلفظه). فعرفت أن الالتزام هو الذي لأجله حرم الانتقال» فإن التزما حرم» وإلا حل. 


EISEN 

1 يستقيم حيث فسخ بالحكم'» لا حيث طلق أو فسخ بالتراضي فهي عدة حقيقة. (سماع 
سحولي) (ریږ). 
]٠[‏ لأنه نقض للعقد من أصله. 

ذا م یکن منه تدلیس» وإلا تعلق برقبته. (ږ). 

لا شيء عندنا. (صرږ). 


1Y‏ (كتاب التنكڪاح0) 


(فصل»: ني معاشرة الأزواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك. 
قال عالكلا: وقد أوضحناه بقولنا: (وما عليه" إلا مكين" الوطء) أي: لا 


)١(‏ وجوب الكف» وجواز العزل. 

(۲) قال طلكلا: يتوجه على الزوجة الانبساط لزوجهاء وتحصيل أسباب اللذةء والمبادرة إلى 
تطييب نفسه بكل ما تجد إليه سبيلء والقيام بخدمة الزوج في الدار بها تقدر عليه من معالجة 
العيش وغسل الآنية» ونزع الماء من البئر إن كانت في الدار» وغسل أثوابه» إلى غير ذلك من 
الأمور الخفيفةء والصيانة لنفسها عن التطلع على الرجال في غاية ما يكون من الستر» والحفظ 
لنفسها بالقول الشافي؛ لأن في النكاح نوع رق» فعليها طاعة زوجها مطلقاً في كل ما يطلب 
منها مما لا معصية فيه وقد قال ب : ((إذا صلت خسهاء وصامت شهرهاء وحصنت 
فرجها» وأطاعت زوجهاء فتدخل الحنة من أي باب شاءت)). فإذا أراد الزوج الجاع 
استحب له أن یبدا ببسم الله» ویقراً قل هو الله أحد» أولا ویکبر ویہلل» ويقول: «بسم الله 
العظيم» اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قد أردت أن تخرج من صلبي ولدا» وقد قال 
ا : ((إذا أتى أحدكم امرأته فليقل: «اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان منا)» فإن 
كان بينهم| ولد لم يضره الشيطان)). (من شرح السيلقية). 

(۳) لفظ البحر: عليها تمكين الوطءء» ولزوم قعر البيت إلا بإذنه» وله منعها عن المسجد والقبور. 
(بلفظه). 

و ت 

(#) فرع: لو تزوج رجل نحيف الجسم بامراة سمينة» ولم يطق حمل رجليها عند الجاع 
لسمنها- فعليها أن تحملهم| عنه لعجزه» ويكون من التمكين التام» فإذا امتنعت سقطت 
نفقتها. (إيضاح) (ترږ). 

() يقال: إن عموم قولك: «وما عليها إلا تعكين الوطء..إلخ» يوهم أن لا فرض عليها للزوج 
سوى ذلك» والمعلوم أن عليها واجباً سوى ذلك» وهو أن لا تخرج من داره إلا بإذنه» قال 
ليا8: والجواب أن هذا في التحقيق داخل تحت التمكين؛ لأن الواجب عليها تسليم نفسها في 
ذلك المكان» وإذا خرجت فلم تسلم نفسهاء وكذلك الحائض» وكذلك امرأة الغائب؛ لأن 

عليها آهبة التسليم في كل وقت» والخروج يبطلها. (غيث معنى) (ر ). 

فائدة: فإن طابها نفسها وقد قامت إلى الصلاة أول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه؛ إذ هو 
حق آدمي» لكن قد ذكر أصحابنا أنها تقدم صلاة الوقت» ووجهه أنها كالمستثناة. (معيار). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك)(). ۳ 


يجب على الزوجة لزوجها شيء قط إلا تمكينه/" من نفسها للوطء"» فإن 


(۱) وني منعه ها من أکل ما یتأذی برائحته کالثوم ونحوه وجهان» رجح الإمام بجیۍ ن له المنع. 
(بیان) ما م یکن دواء. (7ږ). غمت» ومعناه: زوت. 

(۲) ویستحب له تعهدها بالوطء؛ لئلا تفسد. (بیان). وقال مالك: جر عليه إذا طال ترکه» فإن 
أبى فسخ الحاكم نكاحهاء وعن قوم أنه يلزمه في كل أربعة أيام مرة واحدة ا 

فرع: : وما احتاجته الزوجة من حاف الصلاة وماء الوضوء وغسل الحيض واجنابة فهو علبهاء 
خلاف أبي مضر في غسل ال جنابة]. (بيان لفظا). ولو طلبت الخروج للماء فالأقرب أن 
و“ i ۳ ٤‏ 
له منعها إذا كان يمكنها تحصيله بأجرة أو بغيرها؛ لأن وقوفها في بيته حق له. (تعليق). 

۵) فإن امتنعت وعظهاء فإن لم يؤثر هجرها في المضجع ما أمكن» فإن م يؤثر ضرا غير مبرح» 
لا يغير وجهاًء ولا يكسر عظما. (بحر). والمجر إنما هو في المضجع؛ للآيةء لاني الكلام فلا 
يحل فوق ثلاث. (تي). للخبر» وهو قوله ولإ : ((لا بحل للمؤمن أن هجر أخاه فوق 
الثلاث)). (بحر) (ررر). 

(۳) وندب ها ملازمة المغزلة؛ لقوله ٤‏ إإا: ((حير خلق المرأة المغزلة)). (بحر لفظا)۲]. (ري). 

(#) فصل : قال اهادي الكا: يجب على الزوج القيام با يجحتاج إليه البيت من خارج» وعلى 
الزوجة ما يحتاج إليه داخل البيت» وبه قضى الرسول اة بين علي وفاطمة طلا 
وأبقاه المؤيد بالله والمنصور بالله على ظاهره [وهو الوجوب] في الأشياء الخفيفة [إكعمل 
الطعام ونحوه» ونقض الفراش وبسطه» وتسخين الماء ونحوه ف المنافع اليسيرة]ء لا 

e‏ اہ ع 
الشاقة فلا يلزمها. وحله آبو طالب على الاستحباب» لا على الوجوب. فأما ف 
وز نے و 
الأمور الشاقة كالطحن ونحوه فلا يلزمها اتفاقاًء فإن فعلتها ختارة بغير عوض فلا شيء ها 
اہ س 
عليه» وإن أكرهها على ذلك لزمت أجر تا" مع الإثم» وإن فعلتها؛' طلباً لعشرته فإن 
5 
حصل مرادها فلا شيء عليه» وإن لم بحصل رجعت عليه بالأجرة[°]» خلاف الناصر1٠]‏ 
(بیان» وریاض» وکواکب). 
[ لأنه بسببه. قلنا: هو غير متعد فیه. (برهان). 
1 لفظ البحر: وتغزل؛ لقوله بيا : ((نعم خلق المرأة المغزل)). 
[۳] وإن ل تعتدها . ر 
1 مع الأمر ها (صږ). 
[] إن شرطتها أو اعتادتما وإلا فلا شيء. (7ږ). 
[ وآمرها کا ياتي. (ږ). 
[] وأحد قول المؤيد بالله. 


af‏ (كتاب النڪاح0) 


كانت صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها. 

ولا جب عليها ولا على الولي إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون 
(صالىة) للوطء"» فأما لو كانت صغيرة لا يوطأً مثلها م يجب» بل لا يجوز 
تمكينه منها. وهكذا إذا كانت مريضة شديدة المرض» تخشى من الوط ء في 
تلك ا حال" لم يجب علیهاء ولا یسقط حقها. وهکذا إذا کانت نفساء. 


(1) ولي المال» لا ولي النكاح. (رر). 
و 

(۲) لمثله. 

(#) والصلاحية تعرف بقول النساء» وتكفى عدلة. (7ر). 
a‏ yہ‏ ع َء 

() للوطء» لا للاستمتاع فيجوز إن آمن من الوقوع. (7ر). 

() إن خشي علیها من فرط شهوته» وإلا وجب تسليمها له؛ إذ له الاستمتاع. (بحر). إن كانت 
تحتمل الاستمتاع» وإلا فلا جوز. (7ر). 

() فرع: فلو کان الجاع يضر الزوج هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من الوطء أم لا؟ 
أجاب بعض شيوخنا: أنه لا يجوز» كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين. 
ينظر. فالاولل وجوب التسليم مع المطالبة. 
وو 

(1) والقول قوها. 

(۷) التلف أو الضرر. (7ر). 

٤ a ‫ ۶‏ ءَ 
(#) مسالة: إذا ادعت ضررا بالوطء بينت بعدلة. الشافعي: بأربع. مالك: بائنتين» وآمر 
و و وق سڪ 

بالكف؛ لقوله تعال: #وَلا ثَصَارُوهُنَ# داسدف».. وإذا اجترحت ترك الوطء حتى يلتئم» 
والقول قوهما في التئامه وعدمه. (بحر). 

(۸) من القسمة والنفقة. 

(۹) يعني: مريضة بسبب النفاس. 


() وکذا إذا جترحت البکر فوق المعتاد منعت منه حتی تبراً. (شرح بہران) (صرږ). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). 1۵ 


الثاني: أن تكون (خالية/') من حضور حاضر ميز للجهاع"» فلو كان حاضراً 

م يجب» بل لا يجوز تمكينها إياه"" إذا كان ينظر إليهم| حال الجاع ولا قنع 

المتوسط» والأعمى في بعض الأحوال. وني حكم الأعمى الظلمة مع عدم 

ملاصقة الحاضر للخاليين"؛ لأا تكون كال جدار بينهما وبينه» إذا لم يفطن 
تفصيل ما هم| فيه؛ وذلك لأن الخلوة ني لسان العرب وعرفهم لا ينقضها حضور 
الطفإ ٩(‏ وخر 
2 : 

)١(‏ في غير المسجد. 

FOE 
ولو ضرتا. (7رر).‎ )۲( 
والقول قوها. (بحر).‎ )( 

ى 8 

(۳) ویکره [حظرا] آن یجمع بین زوجتین في مسکن واحد, إلا برضاهما؛ لتاديته إلى الشقاق» 
إلا أن لا جد فیجوز؛ لقوله تعال: #وَعَلى آلْمَُيِر ذه ٭ [البقرة:٣۲۳]»‏ ویکره ا وطء 
إحداهم) في حضرة الأخرى؛ لمخالفته المروءة. (بحر). 

و 

)٤(‏ لافرق. 

() ظاهر الشرح والتقرير واللمع مطلقا. (كواكب) (7ر). وقال في بعض كتب الحديث: 
لا يجامعها ومعه صبي أو بهيمة» ولا يجامعها في ليلة النصف» ولا في أول ليلة من الشهرء ولا 
في آخر يوم منه؛ لأن الجن يكثر غشيانها في هذين الوقتين» ولا يجامعها بعد احتلام؛ لشركة 
الشيطان فيها. 

)٥(‏ مع الحائل من ظلمة أو غيرها. (ترير). 

(۷) عائد إلى الكل. (ترير). 

(۸) والبعید. 

(۹) النائم الذي يظنان أنه الذي لا يستيقظ. 


1 لفظ الكواكب: قوله: «ولا حيث يراهما غيرهما» ظاهره مطلقاً» وهو ظاهر الشرح واللمع» 
وقیل: إنہا حرم إذا کان یری شیئا من عورتہاء وإن م فهو مکروه. 


i‏ (كتاب التنڪاح0) 


ويجب عليها أن تمكنه من نفسها (حيث يشاء'“) فلو طلبها أن تخرج معه من 
منزل إلى منزل أو من دار إلى دار" أو من بلد إلى بلد لزمها ذلك؛ ليتمكن منها 
حيث يشاء. وهذا من تمام الشرط الثاني. 

ST TEE‏ الزوج الخروج معه إلى بلده» وها بوان() غاجران ‏ پمکتا 
التکسب عليه في بلدها دون غیرها- قال الك: الأقرب عندي أن ها آن تمن () 


(۱) فائدة: لو طالبها الزوج الانتقال إلى جهة وهي تخشى منه سوء العشرة إذا غابت عن أهلهاء 
وعدم من ينصفها منه في جهته- E ae‏ 
نقلها إل جهة تخاف فبها من عدو ويحتمل أن لا قتنع!] وتطلب منه الكفيل» فإن أعوزها 
جاز ها الامتناع. (غيث لفظاًء وشرح أثمار) (تري). 

() ما لم يقصد الضرار؛ إذ لو قصد الضرار فلعله لا يجاب» وللمرأة تحليفه ما قصد ضرارها. 
(زهور) (ترږږ). والضرار أن یطلبها إلى بلد لیس فيه من یرده عن ظلمه إیاهاء بعد تسليم ما جب 
عليه ها احتمالان: يحتمل أن ها ذلك ويحتمل عدمه» بل تطلب کفیلاً ا جب عليه ها. (صری). 

(#) والحجة في ذلك قوله تعال: اوا حَرَّڪ اَن شن [البقرة ۲۰ معناه :أنه يأتي قبلهاء ولو 
يأتي يلها من دبرهاء لا أنه أي دبرها فلا بجوز» حلاف مالك» أخذا بظاهر الآية. ويستحب أن 
يمسح على ناصيتها وأن يقول: «بارك الله لكل منا في صاحبه»» وأن يقدم الكلام والتقبيل 
ونحوه؛ لقوله بإإا: ((تلاعبها وتلاعبك)). ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن 
يغشاهاء ويصلي على النبي إا ويسأل الله أن يجعله إتياناً مباركاء ويطلب من الله ما أحب. 


(بحر» وأحكام). 
a EEE 3 |‏ ۳ ۹ س 
(۲) ما م یکن إل دار حرب آو فسق آو مسجد. (ر). أو بلد وي. (ر). 
ع 
(۳) أو أحده|. 


(#) أو أولاد صغار. (معيار) (صرر). من غبره. وقیل: ل فرق. 
)٤(‏ أو مجنونان. (ضر). 


1 قلت: وإذا غلب في ظن الحاكم أنه قاصد لمضارتا جاز له أن يمنعه من السفر بهاء والله أعلم. 
(مقصد حسن) (رږ ). 


1¥ 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطي القسمت بين الزوجات وما يتعاق بذلك(). 


من الخروج مع الزوج لأجله'“؛ لأنه قد اجتمع عليها واجبان: حق الزوج() 
وحق الوالدين"» وحق“ الوالدين ألزم إذا خشيت عليه| الضياع“» ونعمته) 
عليها أبلغ من نعمة الزوج" عليها. 

الشرط الثالث: أن يطلب منها تمكين الوطء (في القبل ولو) طلب أن يطأها في 
قبلها (من دبر") وجب عليها تمكينه. فأما لو طلب الوطء في الدبر لم يجب عليهاء 
بل لا جوز ها تعکینه مه۸ 


() ويأتي بطريق الأول أنه لا جوز له منعها من تمريضه| حيث لا غيرها. (صير). 

( 0 ا من ای زز اشرو کک ان ا ار را غ اء طا ا ا ل 
تقدم الخروج مع الزوج أو الوقوف لقضاء الدين؟ إذا م يمكنها القضاء إلا بالوقوف» ولا 
یمکنها أن ت تستنيب غيرها للقضاء فلعلها تقدم القضاء؛ لأن له حداً» وحق الزوج لا حد له. 
(بيان). وقيل: الأول في التعليل أن يقال: إنه يتمكن من استيفاء حقه في بلدهاء ولا يمكن 
أهل الدين في غير بلدهاء ففيه وفاء بالحقين E‏ إذا کان ها مال تقضيه یه منه» لا من 
التكسب؛ ا «قَتَظِرَة إلى مَهْسرة4 [البقرة ۰۰ (ږ). 

)۳( أوأحدهما وإن يطلب 

() ما وللزوج منعها من الخروج من بيته ولو إلى حضور جنازة أبویها» ویکره له منعها 
من زارت في الخحاة. (بیان). 

() التلف أو الضرر. (7د). 

(1) ولو التزم الزوج نفقتهم| لم يلزمها الإسعاد؛ لأنه دحول تحت يتة الغير» وهو لا يجب. (تري ). 

(۷) وذلك لأن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» 
فتزل قوله تعال : ْسَاؤكُم حَرْتٌ آكة...) الآية (ابتر:٣٠..‏ (شفاء معنى). 

(4) ادف وها دفعه ولو بالقتل. (7ر). إن م يندفع بدونه. (زهور) (7ر). 

(#) حلاف الإمامية وابن عمر ورواية عن مالك. 

() لقوله اشا : ((من أتى حائضاً أو امرأة ني دبرها فقد كفر بيا أنزل على حمد)). (شفاء). 
يعني: إذا استحل. (بستان). ولفظ الغيث: تنبيه: وهل تحريم دبر الزوجة والأمة قطعي أو 
اجتهادي؟ قال أبو حامد الجاجرمي: هو حرم فيهما قطعاً. قلت: وحكى في الانتصار أيضاً 


A‏ (كتاب التنڪاح0) 


(ویکرہ الکلام حاله"') أي: حالة الجماع» وقد ورد في ذلك أثر عن 
الرسول اوا أنه يورث خرس الولد. وعن الإمام حيى: لايكره". 
(و)يكره (التعري") يعني: ن لا يون عليهم) ثوب» فأما تعري الرجل إل 


إجماع أهل البيت على تحريمه1']. قلت: وإجماعهم حجة قطعية» على حلاف في ذلك» وأظن 
الإمام حيى يجعل إجماعهم حجة غير قطعية» كالخبر الآحادي» هذا على ذهني. والوجه في 
كون التحريم في هذه المسألة قطعياً: أا قد وردت فيه أخبار آحادية من جهات مختلفة فجرى 
ذلك مجرى التواتر» هذا أقرب ما يوجه به. وثمرة كون ذلك قطعياً أو اجتهادياً ني وجوب 
الإنكار على من فعله ولو كان مقلداً للإمامية أو لمالك أو لابن عمر» فعلى القول بأنا قطعية 
ينكر عليه» وإن جعلت اجتهادية م ينكر. (غيث بلفظه). 

(۱) تنزیه. (ږ). 

(#) إلا ما لا يمكن تحسين العشرة إلا به. 

(#) واستقبال القبلة. 

(#) وكذا القيام حاله؛ لأنه يورث عدم E‏ 

(4) ذكر ابن تهام أنه يورث عدم النسل؛ لأا لا تستقر النطفة. 

(۲) ومثله عن الإمام شرف الدين. 

(#) لأنه من حسن العشرة. 

(#) إذ لا دليل. قلت: بل دليله القياس على قضاء الحاجة؛ إذ هو استخراج قذر من الفرج فأشبه 
البول. (بحر). 

(۳) للتنزيه. 

() لقوله ب ا: ((لا تجردوا كتجرد العبرين)). 


e -]1[‏ مسألة: العترة جميعاً وأكثر الفقهاء: ويحرم الوطء ني الدبر؛ لقوله إاۇ: 
أتوا النساء في أدبارهن)) ونحوه. قلت: ولقوله تعالل: اوم من e‏ مركم الله 
ابقرة۲۲٠.‏ ابن عمر ومالك وإحدى الروايتين عن الشافعي والإمامية: يجوز؛ لعموم: 
حر 4 »هی لباس اك بر الان باشر وه 4 [لبقرت۱۸۷]» قال الإمام 
بحيى: أما ابن عمر والإمامية فقصروه على عل المملوكةء وأنكر الأبهري الرواية عن مالك وكذبوا 
من روى عن الشافعي؛ إذ قد نص على تحريمه في ستة كتب. وذکر أبو حامد وبعض أهل 
الذهب أا قطعيةء والحجة التواتر المعنوي بالتحريم» وإجماع أهل البيت. (بحر معنى). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعاق بذلك(). ۳۹ 


امرأة والمرآة إلى الرجل فذلك لا بد منه عند الجماع. 

قال لا8: ومن قال": إن التعري في حال الخلوة حظو ر" لزم أن يكون حال 
الجاع غور 

(و) یکره للرجل (نظر باطن الفرج“) من زوجته» وأما ظاهره فلا كراهة*. 

(و)إذا عقد الرجل بامرأة وهي في موضع نازح عن موضعه» وتحتاج في 
تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره وجبت (عليه مؤن التسليم) لا على الزوجةء 


(#) وتكره الإغالة. (هداية). يقال: «أغال الرجل ولده» إذا جامع أمه وهي ترضع»› و«أغالت 
المرأة ولدها» إذا أرضعته وهي حامل. (من هامش هداية). 

)١(‏ وهم الإمام بجي والشافعي والناصر ومن تابعهم. يقال: حالة ضرورة فلا يلزم. 

(۲) بل مکروه کراهة تنزیه. (ضرږ). 

(۳) قلنا: حالة ضرورة فلا يلزم. 

)٤(‏ للتنزيه. 

(#) وسواء کان حال الجاع أو غيره. 

(#) قال في روضة النواوي: ويكره لاإنسان النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة. ونظر الزوجة إلى 
الزوج كنظر الزوج إليها. وقيل: يجوز نظرها إل فرجه قطعاً. 

() قال عايكا: وعلة الكراهة لأنه يؤدي إلى نفرة النفس» وأما ما روي أنه يورث الطمس -يعني: 
العمى- فقد حمل على فرج الأجنبية. قلنا: ويجوز أن يكون من باب الطب أيضاً. (نجري). 
وحله القاسم لاأ على النظر إلى باطن الفرج. قال ابن بهران: وأما حديث أن النظر إلى فرج 
المرأة يورث الطمس فضعيف» لا يجحتج به. 

() لأن النبي إا اغتسل هو وعائشة من إناء واحد. 

(1) غبر ناشزة» فإن مؤن انتقاها عليها إذا كانت ناشزة. (تعليق) (7ر). 

(۷) فإن طلبت المهلة للتنظيف أملهت» ذكر معناه أصحاب الشافعي» قالوا: إلى ثلاثة أيام ولا يجب 
إمهاهها لغبر ذلك» قال لكلا: إن أرادوا بالتنظيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق» 
وإن أرادوا التعطر وإزالة الدرن فيحتمل على المذهب أنه جب ذلك؛ لأنها تخشى من تمكينه نفرة 
نفسه عنهاء» فکان كا لو خشيت علة من وطئه؛ لأنهم قد نصوا على أن وجوب مؤنة التنظيف 
على الزوج» كا يأتي» وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك 


+۷ (كتاب التنكاح0) 
r E E‏ 


وعن المؤيد بالله: أن المؤنة عليه" . 
قال مولانا عليكا8: إلا الزوجة التي قد طالت مدتها مع الزوج» ووطئت زماناًء ولو 


واحتاجت» فإذا م يتم إلا يإمهاها لزمه ذلك» هذا ما يقتضيه النظر. (نجري) (صريد). 
٤ 1 3‏ 

(#) ومن مؤن التسليم الراحلة وأجرة المحرم. (حاشية سحولي). وإن جهل موضعها عند 
العقده بخلاف المبيع. (حاشية سحولي معنى) (ري). 

) وإذا أذن الزوج بذهاب الزوجة إلى أهلها كان مؤن رجوعها عليه» كمون التسليم الأول. 
(حاشية سحولي لفظا). وأما في الذهاب فعليها أجرة المحرم والراحلة» وعليه نفقة السفر. 
(صر). 

(#) مالم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق أن المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده» ولو تابت. (ترد). 

() نعم» حجة الحقيني أنه لا يلزمها إلا التمكين» وفرق بين الزوجة وبين المبيع أن المبيع حق 
اللشتري غير متعين» فوجب على البائع تعيينه بالكيل» فكانت أجرة الكيل على البائع؛ لأجل 
التمكين من القبض» هذا لفظ احتجاجه. قلت: يعني: بخلاف الزوجة فإنها كالمبيع المتعين» 
والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري» وإنا الواجب عليه تمكينه من القبض 
فقط. قلت: وهذا تصريح من الحقيني بأنه لا يجب على البائع إذا كان المبيع معينا إلا تمكين 
المشتري من قبضه فقط. وما يؤكد ذلك أم نصوا على أن قطع الثمر على المشتري كا 
سيأتي» فلا معن لقول من قال: إن من باع ذراعاً من ثوب کان قطعه عل البائع لا على 
المشتري؛ لأنه حالف لما نص عليه الحقيني أن الواجب إن هو تعيين المبيع فقط» لا أمر وراء 
ذلك» وهذا عارض» فيرجع إلى المقصود. (غيث). وحجة المؤيد بالله القياس على أجرة 
الكيال ني الطعام المبيع» فإنها واجبة على البائع لا على المشتري» والزوجة يجب عايها التسليم» 
فيلزمها المؤن كالبائع؛ لأن التسليم لا يتم إلا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً 
كوجوبه. وقياساً أيضاً على الدار المستأجرة إذا كان فيها أمتعة للهالك» فإن مؤن تفريغها عليه 
لا على المستأجر. (غيث). وحجة المؤيد بالله مقدمة في الغيث على حجة الحقيني فافهم. 
(ساع سيدنا فخر الدين عبدالله بن أحد المجاهد ج). 

(۲) وهي التي قد تقادمت مدتها عند الزوج. 

(۳) کالمبیع قبل قبضه. 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۳۷۱ 


كانت في الحال شابة فإن مؤنة انتقاها عليه اتفاقاً. قال: وهو مراد الحقيني بالزمنة. 

وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل مراده بالزمنة التي لا يمكن وطوها'» فإنه لا 
يجب عليها تسليم نفسها للوطءء» وإذا م يجب للوطء م يجب لغيره» فلم تجب عليها 
مؤنة التسليم. 

قال مولانا علکا8: هذا ضعیف؛ لأنه یستلزم خروجها من بیته بغیر إِذنه» مع أنه 
إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها تمكينه؛ لأنه يجوز له الاستمتاع" منها 
فيا عدا باطن الدب( . 

وقال الفقيه يجيى البحيبح: مراد الحقيني حيث كانت قد سلمت نفسها من قبل 
ووطئها مرة. 

قال مولانا ڪاتا: وهذا صحیح» إلا أن الزنة والشابة متراء فى ذلك فا وجه 
تقييده بالزمنة؟ 

(و) يجب عليه (التسوية““ بين الزوجات) سواء كن إماء أو حرائى لا 
المملوكات إذا وطئهن" فلا قسمة عليه هن" . ولا خلاف في وجوب العدل بين 


(۱) لمرض أو صغر أو كبر. 
(۳) والفم والعين. (7ر) والأذن. 
)٤(‏ وسواء کان الزوج حرا أو عبداً. 

(9) وجب التسوية بين المسلمة والذمية؛ إذ م يفصل الدليلء» وهذا على قول من يجيز نكاح 
و ج ن ت اہ ع ك 
)٩(‏ ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا ا ولا لمدعية الطلاق» ولا الناشزة» ولا الموطوءة تحته 

بشبهة. اه حيث وطئها الغير غلطاً. وقيل: يجب ها القسم ولا يدنو منها. (ضري). 
(۷) وأمهات الأولاد. 


۶ aھ‏ ےس َ‫ 


YY‏ (كتاب التنكڪاح0) 


الزوجات على سبيل الجملة؛ لقوله تعال: قلا ميلو ك اميل فَعَدَ فکدرود 
گالمُعَلَمَ4 د»:»۲» وقرله ب : ((من کان له امرآتان فمال إل 2 
الأخرى جاء يوم القيامة وشقه" مائل)). قال فى الانتصا الصحيح 

دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه ` مائل ف ر و 
والمريض والمجنون" والعنين“ والمحرم في ذلك سواء. 

éے ‏ عے yے ‏ ع 

قال: وكذا الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحرمة سوااء. 

OEE TT TEESE E 

قال الأمير علي بن الحسين: وجب القسم للمجذومة ولا جب المبيت 
معها"» ويعتزل الأخرى ني ليلتها. 

ا 
قال في الوافي: وكذا يجب للمظاهرة والمولل منهاء ولا يدن منهاا. 
قوله: (غالبا) احتراز من الطفلة» كبنت السنة والستتين فإنه لا قسمة ها في المبيت. 


)١(‏ وهي المعتدة.اهوقيل: التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. (شرح بحر) (7ير). 

(۲) وروی: «(شدقه» أي: فمه» أخرجه أبو داود. 

(۳) بالباء والنون. 

(#) ولفظ البيان: أو مجبوب الذكر. 

(#) والمجبوب (نخ). 

(#) حيث لا وحشة منه» وقد سبق منه القسم حال عقله» فيقضي البواقي بأمر الولي كالدين: إما 
بأن يأتين إل منزله ليلة ليلةء أو بأن يأتيهن إلى منازهن كذلك» أو يأتي بعضا ويأتيه بعض. فإن 
كان يفيق ويجن فوقف مع إحداهن حال الإفاقة م يحتسب بها وقف مع الأخرى حال جنونه؛ 
لعدم الأنس به. (بحر) (تر). 

0 وهل ج غل الول أن هران ال غل القسة فالا ق العا هة لاه سن 
لآدمي» وهو یجبر علیه» کا یبر على ما استؤجر علیه. 

(6) خلاف ما في البحر۱1]. 

)٨(‏ يعني: في منزها. (صريږ). 

(۷) المظاهرة. اهلا المولل منها فيجوز. (ير). 

(۸) قال في البيان: ولا قسمة لطفلة لا تشتهي. (ر). إذا كانت لا تعقل الإيواء. (7ر). 


1 لفظ البحر: قلت: لا اللجذومة؛ إذ أمر 6إا بالبعد عن المجذومين 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). a‏ 


قال السيد یی ب E E EAN‏ 
للمجنوة» كينت اة(" والستتين. 

CE hs E N OO : TTF 
الإيواء.‎ 

وإنها يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في شيئين: أحدها: (في الإنفاق) 

وو نے 

ني القدر (الواجب) من الكسوة والنفقةء وأما الزائد على الواجب فله آن يقض © 
من شاء فی۷ 

قال الأمير الحسين: هذا هو المحفوظ في الدرس“. قال: وظاهر مذهب 
أصحابنا وجوب التسوية. يعنى: في الزائد على الواجب أيضاً. 


(1) التي لا تميزء ولذا قال: كبنت السنة.. إلخ. 

(#) قوي إذا كانت لا تعقل الإيواء. (ص). 

(۲) التي لا تشتهي 

(۳)إذاکانت تعقل الإيواء. (7ر). 

)٤(‏ وهو الإيناس. 

(8) بي الحودة E TE E ET‏ 
والكبيرة في ذلك. (شرح أثار) (تري). قلت: فإن كانت عادته البر مثلاً ساوى بينهن في 
ذلك» فلا يعطي إحداهن شعيراًء وأما إذا كان عادته الشعير فإنه يجوز أن يعطي إحداهن 
برأً؛ لأنه زائد على الواجب. (تكميل). فلو كان يستنفق في بلد برا دون البلد الأخرى 
جار ان يعطي داهن برا رار شرا 

)٦(‏ ویکون سرا استحباباًء تجنباً للإیجاش. 

(۷) إلا أن يقصد جرح صدر الأخرى ل يجز. (رر). 

(۸) يعني: القراءة على الشيخ.اهيعني: شيخه» وهو علي بن الحسين بن حى لكلا . 


V4‏ (كتاب التنڪاح0) 


(و) الثاني مما يجب العدل فيه: هو (في الليالي' والقيلولة") أما الليالي فيجب 
عليه العدل في ميته" مطلقا إذا کان ميته( مع أهله. 


)١(‏ أكثر الليالي» كليالي منى. 

(#) فائدة: لو كان يخلو في المبيت مع إحداهماء وني الليلة الأخرى يبيت معهم| غيرهم|ء كأخته أو 
آمه أو غيرهما» هل يجوز ذلك؟ قال عليا: الأقرب أنه لا يجوز إلا مع الرضا منهاء فإن رضيت 
من هو في نوبتها وإلا قضاها. (7ږ). 

() أو التهارإذا كانت حرفته ليلاً. (بحر). كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار. 

(۲) قال الإمام الواحدي في تفسيره: قال الأزهري: القيلولة عند العرب: الاستراحة نصف 
النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم» والدليل عليه أن الجنة لا نوم فيها. قال ابن 
مسعود وابن عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النار. وهذا مذكور عند قوله تعالل: لاحش حس م يلا4 [الفرقان]. 

() تنبيه: هل يجوز له في غير الليل ووقت القيلولة أن يقف مع من شاء منهن ولا يقضي؟ الأقرب 
أنه لا يجوز إلا مع القضاء؛ لأنه يكون كالقيلولة» ولا تأثير لاختلاف الوقت. وقد ذكره أبو 
حامد أيضاًء وهو ظاهر قول أصحابنا: يجب على الرجل أن يساوي بين نسائه في قسمة الأيام 
والليالي» لكن حمله المذاكرون على من يعتاد القيلولة. ولا وجه هد١[‏ الحمل. (غيث). 

(۳) وليس له الخروج ليلا في نوبة إحداهن إلا لضرورة1"] أو يإذما"؛ إذ هي حق ها. (بحر) 
(ر). 

)٤(‏ سواء کان یعتاد أم لا. 

)٥(‏ قنبیه: اعم آنه جوز للزوج ترك القسمة بین الزوجات» بأن پتخذ ل منزلاً متفر ویترکهن 
یع فإذا راد وط أراد وطء إحداهن جاز له» ولا يجب عليه قضاءء إذا م يبت معها ولا قال. 
(غیث) TT E‏ . (هامش بیان) ( صر ). 

(0) أكثر الليالي كليالي منى. 


[] التذهيب في المطبوع على قوله: «حمله المذاكرون على من يعتاد القيلولة)» ونقلناه هنا اعتماداً على 
نسخة وعلى ما يأتي عن حاشية السحولي وغيرها. (محقق). 
1 ولا يقضي. (ترږ). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۵ 


ا ڪن : 

قال الفقيه يوسف: ولعل المراد بالقسمة في المبيت أن يجمعها المنزل' لا أنه 
تجب المساواة في المضاجعة» كا لا تجب المساواة في الوطء. 

قال مو لانا طاليكا: وهذا قريب. وأما القيلولة فإن كان ممن يعتادها" لزمه العدل فيها. 

7ے ع 

نعم» وأما المسافة التي يقسم فيها فقال المنصور باله: إنا جب القسم (في 

الميل") فمها اجتمع الضرتان في ا ميل“ عدل بينهماء ومن كانت خارجة من ميل 


(۱) مع الخلوة بحيث لا يكون معهم) ثالث إذا كان يخلو مع الأخرى. (غيث معنى) (صررد). 

(۲) لا فرق. (ترږ). 

(#) وظاهر الأزهار وجوب القسمة [أي: التسوية] في اللاي والقيلولة اعتاد ذلك أم لا فيه 
جيعاً. (حاشية سحولي لفظا). والمراد إذا [كان] قد قال عند أحدها وجب عليه أن يقيل عند 
الأخرى وإن ل يعد القيلولة.اهومثله في النجري حيث قال: ويلزمه العدل وإن م يعتدها. 

(#) وتشبت بمرتین. 

(۳) فإن قيل: لم قلتم في الميل وهو حق لآدمي» وهو يجب في البريد؟ فالجواب: أن هذا فيه حرج 
ومشقة في البدن» وقد ذكر مثل ذلك في البحر. 

() ويعتبر الميل من الدار إلى الدار"". (سلامي) (7رږ). وإِذا توسط الزوج وکان بینه وبين كل 
واحدة دون ميل م يجب» ويجب في العكس. (7ي). 

)٤(‏ والعبرة بالميل من جدار البيت الذي فيه الضرة إلى جدار بيت الأخرى. (7ر). 

(#) وعن الأمير مجدالدين أنه كان يقسم لزوجاته في أكثر من البريد قال كل: وفيه نظر؛ لأن 
القسمة فيي دون البريد إن هى بأن يبيت ليلة الزوجة البعيدة في منزل غير منزل الحاضرة» 
وهذا لا يسمى قسًء ولا يكون إيفاء لحق الغائبة؛ لأنها لو كانت حاضرة وفعل كذلك ل يسم 
قاس ها؛ لأنه لم يبت معهاء ولعل الأمير -والله أعلم - وعد زوجته الخائبة بأنه يفعل ذلك 
مطابقة لغرضهاء ففعله وفاء بالوعدء لا لأجل القسمةء كا فعل إبراهيم لكا عند أم 
إسماعيل؛ لأنه وني لزوجته في القصة المشهورة» اللهم إلا أن يكون الأمير عدل بينهن بأن 
قضى الغائبة ليالي عدد الليالي التي قد وقف مع ضرتهاء فهذا يحتمل» إلا أن المحفوظ عنه أنه 
كان يبيت في ليلة الغائبة في غير منزل الحاضرة» هذا على ذهني عن بعض الفضلاءء فيبحث 
عن القصة. (غيث). 
[] مثل أخته وأمهء إلا يإذنها؛ لأن احق ها. (غيث). 
[۲] يعني: داري الضرتين» كصلاة الجمعة. 


۲۷٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


ا لجهة التي هو فيها' م يلزم القسم ها. 
وضور با قول ار أنه يقسم فیم| دون البريد. 
تتبية: قال اهادي عالکاا: ولا تجب التسوية بينهن في الوطء"» وإنما يلزم التعديل 
7ے عے 
في المييت فقط» فلو وطى في قسم من هما القسم غيرها جاز ذلك“. قال: 
O e .۶ )۵(‏ ي 


)١(‏ صوابه: الضرة فيها. (7رر). 

(#) العبرة في| بينهن. (ر). 

(#) أما في البلد الواحدة فيجب ولو زادت على الميلء وإنها يستقيم حيث كانتا في بلدين» 
فيعتبر الميل من العمران إل العمران» لا كا في صلاة الجمعة. (عامر). وني حاشية السحولي: 
فلو كانت البلد واحدة كبيرة بحيث يكون بين الضرتين ميل فا فوق فلا يجب عليه القسم. 
(حاشية سحولي) (تر). 

(۲) لأن سببه قوة الشهوة وميل القلب» دقدایل إل بعضهن دون بعض. قيل: وهو المراد 
قول ا وان اوا أن عدوا بَهْنَ النّسَاءِ ولو حَرَصْمُمٌ [الساء:۱۲۹]» وقال 
ا: ((اللهم إن هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني في| لا أملك)). قال عالا: وأراد 
بذلك ميل القلب. ومثله في الشمس» ولأن المقصود التعديل في المبيت» وليس من شرطه 
الوطء. (بستان). 

(۳) قال في الشفاء: وله أن يدعو من أحب إلى فراشه. قال في حاشية فيه للسيد العلامة صلاح بن 
الجلال: والمستحب له أن يأتي كل امرأة في بيتهاء فإن دعاها إلى بيت ضرتها لم يلزمها الإجابةء 
ولا تكون بالامتناع ناشزة؛ لأن عليها ضرراً في الإتيان إل بيت ضرتہاء بخلاف بيت زوجها 
وفراشه. (باللفظ). 

() لأنه بال وطى مارية في نوبة حفصة» ولم يرو أنه قضاهاء فقال: ((اكتمي عني وهي 
حرام)) فعوتب في صدر سورة التحريم» حتى قالت: في بيتي ونوبتي وتزعم أنك نبي». 
(نجري). قيل: الزعم بمعنى: العلم. [وهو خلاف الظاهر]. 

(9) بل يجب. (مرغم) (7رر). 


1 وقيل: يعتبر اميل من الدار إلى الدار» يعني: دار الضرتين. (7ي). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۷Y‏ 


التعديل في المحبة وعمل النفقة'. 

الام اسن وخ اة 

(و)إذا كان له زوجتان حرة وأمة فإنه يقسم (للأمة نصف ما للحرة") 
فيجعل للحرة يومين““ وللأمة يوماً. 

وقال مالك وأحد قول أبي العباس: تجب التسوية بين الحرة والأمة. 


)١(‏ لفظ البيان: ولا ني نفقته. ولفظ النجري: وعمل نفقته. 

(۲) قال في الكشاف: وجب التسوية بينهن في الإقبال والنظر والفاكهة بالكلام وغير1٠].‏ 

(#) وكذا الإنفاق غير الواجب. (7رر). 

PC TP DEBT OE 

(#) والأصل فيه ما روي عن النبي إا أنه قال: ((تنكح الحرة على الأمةء ولا تنكح الأمة 
على الحرة» وللحرة الثلثان من القسم» وللأمة الثلث)). (غيث). 

() فلو التبست الأمة بالحرة عتقت الأمة كا سيأتي» فيلزم التسوية بينه|. (صري). 

() وإذا عتقت الأمة قبل استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة» هذا حيث قدم الحرة» وإن قدم الأمة 
ثم انتقل إلى الحرة فإن عتقت قبل استيفاء النوبة م يزد هاء وإن عتقت الأمة بعد استيفاء النوبة 
م يقض للمعتقة. (ضياء أبصار). (7ر). ولفظ البيان: وإذا عتقت الأمة في قسمتها أوفاها 
كالحرة» وإن عتقت في قسم الحرة لم يزد للحرة» حيث بدأ بالأمة. (بلفظه) (تي ). 

(#) ويحصص للمكاتبة والتبعضة. (مفتي). وعن سيدنا إبراهيم السحولي: كالأمة.اه ولفظ 
حاشية السحولي: وحكم المكاتبة والموقوف نصفها في ذلك حكم القنة. (حاشية سحولي). 
(رر). وكيفية التقسيم حيث كانت أمة قد سلمت نصف مال الكتابة: أنه يكون للحرة 
أربعة أيام» وللذي عتق نصفها ثلاثة أيام وذلك من سبعة أيام فتأمل. وقيل: يكون من اثني 
عشر يوماء فيكون للحرة سبعة أيام» وللمكاتبة خسة أيام. (نجري). لأنك تقسم ستة أيام 
بينهن» للحرة ثلثان» وللمكاتبة ثلث» وبقي ستة أيام بينهن نصفين» ثلاثة أيام للمكاتبة إلى 
يومين» يكون الجميع خسة أيام» وللحرة ثلاثة أيام إل أربع يكون سبعاً. 

)٤(‏ في المبيت» لا في الكسوة والنفقة فهم| سواء. (حاشية سحولي) (ي). 


1 قوي» وظاهر الأزهار خلافه. (7رر). 


7۸ (كتاب التنكڪاح0) 


(و)إذا تزوج امرأة على امرأة وجب عليه أن (يؤثر') الزوجة (الجديدة") في 
الليالي" (الثیب بشلاث) لیال (والیک ر“ بسیع) فلو تزوج بکرين معاً قدم أا 
شاء» فان تزوج ثیباً وبکراً قدم البکر ° . 


E‏ 2 اه سے 
)١(‏ حيث كان يعتاد القسمة لمن قبلهاء وإلا فلا تأثبر. (حاطى). ويجب أن تكون متوالية» فلو 
2 0 1 
فرقها م يجز ذلك» ووجب عليه القضاء متوالية. 
(۲) وحقيقة الجديدة: التي لم يمض عليها مدة التأثر. (صي). 
() بعقد» لا برجعة. (تري). وهل تعد جديدة لو طلقها بائناً أو فسخها بأمر ثم عقد بها عقيب 
)#%( وسواء كانت الجديدة حرة أو أمة. (حاشية سحولي لفظاً) ( 7ر ). 
(#) والأصل في ذلك ما روي عن أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل بكراً أقام عندها 
سبعاًء وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثً. وعنه: أن رسول الله ي لما أصاب صفية بنت 
حيي واتخذها أقام عندها ثلاثاً. (غيث بلفظه). 
ا ع 
(#) قال أصحاب الشافعي: هذا إذا کان قد تقدم له زوجات» لا إذا م يتقدم فلا استحقاق. اه 
وقرره بعض أهل الزمان» وهو خلاف الذي يظهر من عبارة البيان» وقوله في الأزهار: 
«وتؤثر الجديدة» يدل على الأول؛ إذ مفهوم قوله: «الجديدة» أن تحته غيرها قبلهاء لا إذا وجدا 
(#) فلو تزوج قبل أن يستكمل سبعة أيام للبكر وثلاثاً للثيب هل يؤثر الجديدة ثم يتم للأولل؟ 
ينظر. (صلاح شظبي). الذي يقتضيه النظر1' شرعاً إذا م يمض عليها أيام التأثير فهي في 
حكم الجديدة المتقدم نكاحهاء فلا تأثير للأخرى. (شامي) (تري). 
(۳) والقيلولة. (صرر). 
َء 2 ٍ و ف 
(6) فلو تزوج العبد أمة بكرأ هل تستحق سبعأ كالحرة البكر؟ قال ليل: الأقرب أا تستحق» 
وقد ذکره أبو حامد. (غيث» ونجري) (ضږ). 
() والوجه أن النفس إليها أشهى والداعي إليها أوف. 


11 ولفظ حاشية: لعله يقال: هي جديدة بالنظر إلى الأول فيؤثرهاء ثم يعود يتم للأولل. (مفتي). 
i E E:‏ َء ٤‏ 2 
وقيل: لا يتتقل إليها. بل يتم للمؤثرة الأول ثم ينتقل إليها. ومثله أجاب السيد أحمد الشامي. 
(ر). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك)). ۷4 


ولا يؤثر الجديدة بها ذكرنا إلا (إن لم يتعدّها') فأما لو وقف مع الجديدة ثلاث 
أو سبعاً ثم تعداها في الوقوف معها -أي: زاد على الثلاث أو السبع - بطل حق 
الجديدة من الإيثار» ووجب عليه أن يقضي الأخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة. 

قال الفقيه محمد بن سليمان» وعن أصحاب الشافعي”": إنا يلزم ذلك إذا 
تعداها (برضاها") فأما لو زاد على الثلاث أو السبع بغير رضاها لم يكن لذلك 
تأثير في إبطال تفضيلهاء فلا يقضي“ الأخرى. 

فلو م يقف مع الجحديدة الثلاث أو السبع في الابتداء لزمه قضاڙهاء وكا عاضا 
في الابتداء. 


۶ٍ ۰ 

(#٭) وهذا حیث زفتا معاء وإلا قدم من تقدم زفافها ولو تأخر عقدها. (حاشية سحولي 
لفظاً) (رر). 

(۱) وحد التعدي مبيت ليلة أو أكثر. (7ر). 

(#)من غير باب القسم. (7ي). 

(۲) لفظ الغيث: ذكره الفقيه محمد بن سليمان» وهو قول أصحاب الشافعي. (عحقق). 

(۳) لفظاًء ولو صغيرة. (صږ). 

م : 
(#) والمراد هنا بالرضا طلبها للزيادة] فيبطل حقهاء لا جرد رضاها ولم تطلب» ومع طلبها بيبطل 
م سے ٤‏ 2 

حقها من التاثير سواء علمت بان طلبها للزيادة يبطل حقها آم جهلت. (حاشية سحول لفظا). 

)#%( وهو طلب الزيادة. 

() وإنما يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط» هكذا ذكره إمامنا عليكلء استنبطه من الدليل» وهو ما 
روت أم سلمة قالت: لما دخل علي رسول الله بإااي فبات عندي ثلائة أيام بلياليهاء فلا 
انقضت الثلاث تعلقت به» قال ها: ((ليس بك على أهلك هوان» فإن شئت سبعت لك 
وسبعت هن» وان شئت ثلشت ودرت)) فقالت له: ثلّث» فثلث عندي ودار عليهن. (شرح 
فتح). فدل على أن السبع إلى الزوج؛ إذ م يقف على اختيار الغائبات» ودل أنه إذا زاد على 
الثلاث بطل حت التأثير؛ لأنه قال: ((سبعت هن))» ودل على أن على أهلها غضاضة بإهماها. 
(صعيتري). 
E E‏ ۶ 

() إلا الزائد فيقضى. (ر). 


[۱] ولو جهلت کونه مبطاا. (بحر) (ترږ). 


+۸ (كتاب التنڪاح0) 


(و) الرجل (إليه') الاحتيار في (كيفية القسم") فإن شاء كان يقف مع كل 
واحدة یومین يومین» وإن شاء ثلاث ثلاث وإن شاء ا أربعاً (إلى السبع"» ثم) 
إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجز له ذلك إلا (بإفغهن“) فإذا رضين بذلك(“ 
سى 
جاز. ذكر ذلك الفقيه حى البحيبح للمذهب. 

وقال في الياقوتة: مدة القسمة إلى اختيار الزوج من قليل أو كثير. 

قال في الانتصار: لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: إلى الثلاث» وإلى السبع. 

2 0 ۶ @ 
والثالث: آنه إل اختیار الزوج. قال: وهو المختار» خلا ان الستحب يوم وليلة. 
(و)إذا وقف مع بعض نسائه أكثر ما وقف مع ضر تا فإنه (يچب) عليه (قضاء 
ما فات )) ARSE E EONS‏ 


ر 

(۱) وولي الصغير. 
+ 

(۲) والتعیین. 

(۳) إذ هي أكثر ما قيل ني التأثير. (بحر). 

(#) وندب جعلها يوماً وليلة؛ لفعله اة . (بحر) (ترير). قال الإمام بحيى: وأقله ليلة؛ لأن 
ما دونما تنغيص وتكدير. (تررر). وفى الغيث: أن الاختيار إليه» ولو ساعة فساعة. 

() وهل له تقديم المؤثرة بعد التأثير؟ قال علكل: الأقرب أن له ذلك]. وقيل: ليس له ذلك. 

(#) وتظهر فائدة التأثير إذا قلنا: إنه يبدأ بالقسم بالمؤثرة» مثلاً إذا كان له زوجتان فقسمته هما 
سبعاً سبعاًء ثم إذا تروج ثالثة فالتأئير يظهر بأن يضم إلى السبع سبعاً إذا أراد بقاء القسمة على 

أو يضم هما ليلة ثامنة إل السبع إذا أراد القسمة على ليلة ليلة» ذكر معناه ف رعذ 

ا إلى السبع إذا ار على ليلة ليلة» ذكر معناه ي بعض 
الحواشى.اهوفي الكواكب: يعود بعد الإيثار إلى من كانت النوبة ها. 

)٤(‏ ولو صغبرة ميزة. (ر). 

)٥(‏ فإن اختلفن اقتصر على السبع. (حاشية سحولي) (7ير). 

() قال في الغيث: وكيفية القضاء: أن يقف عندها ست ليال قضاء وليلة نوبة» ثم يبيت عندهن 
ليلة ليلةء ثم يعود إليها ليلة نوبة وستاً قضاء حتى يوفيهاء ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء 

َء ت 7ے سے 

إلى السبع» أو بالتراضي. (حاشية سحولي). يقال: هو حق لادمى فيجب القضاء متتابعا» وهو 
ظاهر التذكرة. ( ضر ). 


1 حيث لم تكن نوبة غيرها. (ترر). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۲۸1 


على الفور مع المطالبة/'؛ لأنه حق لآدمي» وإذا أذنت بالتأخير جاز. 
(ويجچوز) للمرأة حرة كانت ام أمة (هبة النوبة َة( من الليالي لمن شاءت من 


(#) ولا بد من نية القضاء. 
(4) ويصح نہاراً إن رضيت الزوجة . (بحر معنی) (7ر). 
د 

E‏ إليه فإنه جب عليه 
قضاؤها مع بقاء نسائه الأولات الجميع أو بعضهن 

)3%( إلا و ا ٠‏ لا قفا Su‏ (بستان). وجب ب القضاء 
الممطولة بنية القسب cy‏ ف ر ا ا 
القضاء: أن يبيت مع الممطولة ليلة بنية القسم وستا بعدها بنية القضاء» ثم يبيت مع الأخرى 
ليلة في مقابلة تلك الليلة الأول» ثم يرجع إل الممطولة فيبيت معها ليلة بنبة القسم ثم ستابنية 
القضاء» ثم كذلك حتى يقضي. (بلفظه). 
وو کے E‏ 5 

(۱) بل وإن لم تطالب؛ لأا مظلمة.اه ويحتمل أن يقال: إن كان فوات النوبة لعذر لم يتضيق 
القضاء إلا بالطلب» كالدين الثابت برضا صاحبه» وإن كان لغير عذر تضيق ما لم تأذن 
2 کک 
بالتأخير كالمظلمة. (حاشية سحولي). يقال: هذا حق ثبت بغير رضا صاحبه» فلا يحتاج إلى 
مطالبة» وکل حق لم ي یثبت ثبت برضا صاحبه فهو متضیق رده وإن م یطالب صاحبه» وکل حق 
ی و ا چ (ساع سيدنا حسين المجاهد ي). 

(#) لا فرق؛ لأنما كالمظلمة؛ لأنه ثبت بغبر رضا صاحبه. 

(۲) ونحوها كالنذر والصدقة. 
a‏ سس 

(٭) وكذا التاثبر. 
ا 

(#) قال في البحر: ولا تفتقر هذه ابة إلى قبول الموهوب ها" بل لو ردت لم تبطل اهبةء 
فللزوج إجبارها؛ إذ الهبة في التحقيق له» وللزوج منعها من اهبة؛ إذ الحق له» وليس للزوج 
صرفها إل غير من وهبت هاء كفعله اة مع عائشة. (بحر). 
۴ ت ت éے‏ ع 

(#) آداء وقضاء. ( ضر ). )5 التاثير [إِذ لیس بنوبة. ( صب )] فيسقط» ولیس له آن يۇثر 
غبرها. ( 7ر ). 


ES RSL EES 
هذا إذا عادت إليه قبل التثليث. (ذماري) (ي).‎ 1 
لأا إسقاط حق. (حاشية سحولي).‎ ][ 


YAY‏ (كتاب التنكڪاح0) 


ضرائرهاء لكن الواهبة لا تخلو: إما أن تهب لضرةبا أو لزوجها أو تهب مطلقاء إن 
وهبت لضرتا استحقتها بشرط أن تکون برضا الزوج”'» وإن وهبتها 
للزوج”"' أو قالت: «خص با من شئت» فذكر أصحاب الشافعي”“ أن له أن 
يخص ما من شاء. وكذا ذكر الفقيه على. 
ET ET‏ | 
وقال في الانتصار: ليس له ذلك» بل تصير كالمعدومة. 
وقال الفقيه حسن: إن قالت: «(خحص ما من شئت» فله ذلك » لا إن أطلقت 
اة ل 
أما إذا أسقطت ليلتها كانت" كالمعدومة. 
واما | م و 
NO TOE Te a Bl‏ 
قال مو لانا لکلا : والاقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة أن تہب نويتها؛ 
إذ لاغضاضة مع رضاها. 
() لأن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها لعائشة لما أراد النبي أن يفارقهاء وسألته أن لا يفعل» 
وقالت: يا رسول الله» أحب أن أحشر من زوجاتك» وجعلت نوبتها لعائشة. (غيث). 
(#) ولا يصح هبتها بعوض كا ني البحر» ويرجع بالعوض مطلقاً سواء كان باقياً أم تالقاً؛ لأن 
الإباحة تبطل ببطلان عوضها. (تري). 
(۱) وذلك لأن له حقاً فیه» فلا بد من رضاه في ذلك کله وإلا م یصح. (کواکب). 
(۲) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها ۾ يصح. (7ر). 
(۳) وإذا وهبت بشرط عوض لغا الشرط وصحت افبة. (بحر معنى). 
)٤(‏ قوي حثيث. 
(9) يعني: الزوجة. 
)٦(‏ قلت: وهو الأقرب. (بحر). 
(#) قوي. (مفتي). 
(۷) يعني: الزوجة. 
و 
(۸) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد مطلت فيه قبل النشوز. (حاشية سحولي) 
( صر ). ولا تصح البة من المطلقة. (7ر). 
و ِ 
(۹) والمجنونة.اهالمميزة. (بحر) (ضر). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). A‏ 


5 1 1 
قال ني الواني: وهبة المبيت إلى الأمةء لا إلى سيدها. 
(و) يجوز ها (الرجوع') في هبتها إذا وهبت نوبتها". قال بعض أصحاب 
5 
الشافعي: وما مضى بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها. قال لكلأ: 
وهکذاعندن(". 
(و) يجوز للرجل (السفر بمن شاء) أي: إذا أراد سفراً استصحب من شاء 
منهن» ولا تجب عليه قرعة بينهن. لاف : جب القرعة. 
وإذا استصحب من شاء لم جب عليه القضاء للمقيات عندنا» سواء قرع 
بينهن أم لا. 
TT‏ 
(و) يجوز للرجل (العزل" عن) زوجته (الحرة برضاها") فإن كرهت ذلك 


(۱) لأن احق يتجدد. (بیان). 

(#) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضي. (7د). 

() وللزوج الرجوع كذلك. (ضيد). 

(۲) لا هبة القضاء فلا رجوع إلا في بقي 

(۳) كفي رجوع البح عن الاباحة لاحکم له حتی یعلم به الباح له . (کواکب). 

() المراد اروج من اليل وإن ل يكن مسافة القصر الحقيقي» وقرزه الشامي؛ لأنه بسقط عليه 
القسم بالخروج من الميل. 

(#) وبممطولة وجديدة» ويسقط ما هماء ذكره أبو حامد الجاجرمي. (نجري)[1(ي). 
و 

(9) يعني: حيث خرج من الميل. (7ر). 

(0) لأن قد صار ها حقاً ني الإنزال بعد الإيلاج. (وشلي). إذ ها حق في الولدء ولنهيه بإإا. 

(۷) بالغة عاقلة. وعن اللماطي: يجوز العزل عن الصغيرة ميزة» كهبة النوبة. (شامي) (تريد). 
ويكفي ظن الرضا. ( 7ر ). 


[ قال أبو حامد الجاجرمي: ولو سافر بجديدة اندرج تحته حق الزفاف» قال: وإن سافر بممطولة 
بغير قرعة وقع عن القضاء» وإلا فلا. (نجري). وكذا مع القرعة عندنا.اه وهو ظاهر الكتاب. 
(ږ). 


A٤‏ (كتاب النڪاح0) 


م جز له. 

(و) يجوز العزل (عن) الزوجة (الأمة) والمملوكة (مطلقا") أي: سواء 
رضيت أم كرهت» وسواء رضي سيد الأمة المزوجة أم كره. 

وقال الإمام يحيى وأبو حامد الجاجرمي": إنه يجوز العزل مطلقاًء سواء 
رضيت الحرة أم لا. وقال القاسم العياني: إنه لا يجوز مطلتا. 


() لما روي عنه لاا أنه هى عن العزل عن الحرة إلا يإذنها؛ ولأن فيه مضارة ها. (بستان). 

(#) وللمرأة الرجوع عن الرضا. (صرير). 

0 ا ر 0 ی ار ر 
كا ذكر الفقيه محمد بن يحيى والفقيه علي» وهذه العلة أولل» وهذا قال ابن مظفر: يثبت 
الولاء على مشروط الحرية .اه كا في الكواكب. وني الوسيط: حر أصل» والفائدة في جر 
الولاء» وسيأتي على قوله: «(ويصح شرط حريته». اه إذ لمسه الرق» ولذا ثبت الولاء» ذكره 
ابن مظفر. 

(۲) إجماعاً. 

(۳) وهو الفقيه النقاد من أصحاب الشافعي» وهو محمد بن إبراهيم» وجاجرم هو موضع بين 
نيسابور وجرجان» فيه جماعة من العلماء. 

)٤(‏ ني الحرة والأمة؛ لقوله اة وقد سئل عنه: ((ذلك الوأد الخفي)). (بحر). والوأد: هو أن 
الجاهلية كانوا إذا ولدت هم مولودة دفنوها وهي حيةء فقال تعال: إا الْمَووُودَةُ 
سيلَث باي دنب ث۵( دمر (وابل). 

(#) حجته: أنه الوأدة الصغرىء» يعني: القتل الأصغر» والأكبر قتل البنات كا كانت الجاهلية 
تفعل إذا ولدت همم مولودة دفنوها وهي حيةء فقال سبحانه وتعال: ولا المَووُودَةُ 
سُيلَٺ ي ڌنپ لث © «نكري. قلنا: أذن إا للأنصاري بالعزل عن ال جارية ولم 
يشرط رضاها. (بستان). 

eng SS 

إلى غيره. 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمت بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۸۵ 


E O O NEO A‏ العلقة(" 
+ قال في ر: يجوز في الرحم» و 
والمضغة' بإدخال الأدوية؛ لأنه لا حرمة 0 E‏ ا ا 


(ومن وطۍ) زوجته" (فجو جوز“ الحمل) أي : فجوز أنها قد حملت من ذلك 
الوطء(ثم مات ربیبه بعد ذلك SESE‏ 


(۱) المختار أنه لا مجوز» كا يأتي في الحدود أنه يجب استبراؤهاء ولو قلنا كذلك لجاز هناك من 
غير استبراء. (ساع سحولي) 

() المني. (جوهرة). 

(#) وكذا يجوز للزوجة أكل ما ي يمنع الحبل إذا رضي زوجهال]. (بیان). وني موضع آخر من 
البيان في كتاب الجنايات ما لفظه: وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع من حملها فيإذن 
زوجها بجوز» وبغیر إذنه لا يجوز؛ لأن له حقاً ني حملها. اه وقیل: ون م برض؛ لأنه لا يثبت 
له حق إلا بعد وجوده. (7ر). 

(۳) الدم الغليظ. 

)٤(‏ قطعة لحم. 

() يإذن الزوج» وسيأتي في الحدود ما يخالفه. اه وني الاستبراء. 

)٥(‏ وکا جوز العزل. (بستان). 

)٩(‏ إن كان قد جرى فيه الروح ل يجز مطلقاًء ويضمن فيا خرج حياً الدية وميتاً الغرة» وقبل 
ری ارو ف کان ر الور ا ی ا و ا 5 کن ا ف 
وإلا فلا. اه وقيل: لا ضمان قبل نفخ الروح وإن لم يأذن. (سماع) (7ير). 

() فأما بعد بلوغها أربعة أشهر فلا يجوز اتفاقاء ويلزمها الغرة. 

(۷) و آمته حيث ها ولد حر. (ر). وصورته: أن يتزوج حر بأمة لِعَنَتٍ» ثم يتمكن من 
حرة» ثم طلقها بعد أن قد ولدت» وقد شر ط حريته» ثم عادت لمالكهاء ثم مات الربيب» فإنه 
جب على السيد أن يكف عن وطء أمته. (ي). 

(A)‏ أي: في الاستبراء. 

)٩(‏ أو ارتد ولحق. (ږ). 


1 بل لا فرق؛ لأنه لا حق له قبل وضع النطفة. (ضريد). 


Y۸"‏ (كتاب التنڪاح0) 


وهو ولدها من زوج آخر'- فإنه يجب على الزوج أن يكف عن جماعها بعد موته 
بشرطين: 

الأول: أن يكون مجوزاً لحملها من الوطء الذي وقع قبل الموت» فلو لم يكن 
مجوزاً للحمل» بأن وطئھا ولم ینزل» أو عزل" عنهاء أو قطع بحصوله؛ بأن يكون 
قد تبین- لم يجب عليه أن يكف. 

(و)الشرط الثاني: أن (لا) يوجد بعد هذا ايت من ورثته (مسقط لاإخوة لأم) 
والذين يسقطون الإخوة لأم هم: الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً كان أو أشى. 

(أو") كانت الأم (لا حاجب“ ها) من ورثة هذا الميت. والذين يحجبون 


(#) وهذه المسألة تسمى أم الفصول السبعة1] وقد أشار إليها في الكتاب بالعلم الهندي.اه من 
واحد إلى ثمانية. 

(#) وله مال» أو قتل عمداً أو خطاً ولو ل يكن له مال. (حاشية سحو لفظا) (فرږ ). 

(1) أو من الزناء ولو منه.اه أو ولده منها إذا كان الإخوة لأب وأم وارثين» وذلك حيث الأب 
هو القاتل لابنه عمدا» أو كان عبداًء أو غير وارث"] أو عدم" [وعدم (نخ)] الحاجب 
للأم» وإلا فلا. (علي بن محمد الينبعي) (7ر). 

(۲) ولم یعاودها قبل ن يبول. (رږ). 

(۳) وقد وقع في بعض نسخ الغيث بالواو» دون «أو)» وهو وهم. 

هات ل هر الضوات كر أو اجب اة روا ا جت قف رجت 
الكف؛ ليعرف هل الحمل وارث من أخيه لأمه أم لاء ولو وجد المسقط فقط وجب الكف؛ 
ليعرف هل الأم حجوبة بالحمل إن كان اثنين فصاعداً فتأخذ السدس» أو واحدا فتأخحذ 
الثلث» فوجود أحد الأمرين كاف في وجوب الكف. (وبل). 

(4) ولا تاق ها من اع إن الد معا زوجو رن وبل ا تق 
هذه الحالة إلا السدس» فهي في حكم المحجوبة. 


1 لأنه في اللمع جعل فيها فصولا سبعة. 

1 لعله حيث يرتد الأبوان معاً بعد أن وطئها.اه أو الأم على القول بصحة نكاح الكتابية» ذكر 
معنى ذلك في حاشية السحولي. يعني: فلا يجب الكف لأجلها حيث هي كتابية. 

]ني جموع العنسي: أو كان الأب وارثاً ولكن لا حاجب للأم. 


YAY 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطي القسمت بين الزوجات وما يتعاق بذلك(). 


الام من الثلث إلى السدس: الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنشى» والاثنان من 
اللإخوة والأخوات فصاعدا. 
فلو وجد المسقط للإخوة لأم والحاجب للام من ورثة هذا اميت ل يجب الكف. 
فإذا كمل هذان الشرطان (كف') الزوج عن جماعھا وجوباً(حتی پبین") 


OEE RI ORE 
دون المسقط وجب الكف. وجدا معا لم يجب الكف. عدما معا وجب الكف. (ږ).‎ 

(#) إلا في صورة واحدة فلا يجب الكف ولو عدم الحاجب» وهي ني مسألة زوج وأبوين» إذا كان 

الربيب بتتاً وخلفت زوجها وأبويا لم ميب الكف؛ لأن فرض الأم السدس. (وابل معنى) 


(یږ). 
(#٭) ولا ناقص من الثلث إلل السدس. 
(۱) هذافصل أول. 


() وإنها جب حيث كان في ذلك حق للحمل أو لغيره من إرثه أو حجبه. وكان الحق هذا مقدماً 
على حق الزوج؛ لأنه متقدم وكالمستثنى» ولأنه يتبين في قريب من المدة» وقد روي عن علي 
وولده الحسن لل إيجابه. (شرح فتح). وإنها وجب الكف عن حقه لأجل حق غيره لأن علاً 
لكا وولده الحسن ليا أمرا بذلك .اه ولا يكون إلا توقيفاًء ولأن حق الغير متقدم هنا فأشبه 
امرأة المفقود إذا تروجت فإنه يجب على زوجها الأول إذا قدم الكف عن وطئهاء وكذا من 
وطى امرأة رجل لشبهة. (ضر). 

(۲) وهل يأتي مثل مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطى زوجته فجوز علوقهاء 
فزوج شخصاً هذا الحمل الذي جوز أن زوجته علقت به» ثم مات الزوج بعد ذلك» فيجب 
الكف ليعلم هل صح الحمل فيصح النکاح ویثبت التوارث» أم لا؟ ينظر. الأقرت ل غه 
الصورة عدم وجوب الكف؛ إذ العبرة بالإتيان بالحمل لدون ستة أشهر من يوم العقد أو 
کونه قد علم وجوده»ك| ذكروا» وقد تقدم ذكر هذا. (حاشية سحولي لفظا). والذي يجب 
عليهم الاستبراء لأجل اليراث ستة: زوج الأم إذا مات ولدها من غيره» وقاتل العمدء 
وقاتل الخطأء والمرتدء والمملوك إذا تروج بحرة ثم مات أحد من قرابتها الذين أولاده 
يرثونهم» ولم يكن هناك من يسقطهم» والعبد إذا مات أحد من أولاد الحرة من غير العبد 
وجب عليه استبراؤها. (من المحيط الجامع بين العقد والوسيط) (تير). وزوج الأمة 


YAA‏ (كتاب التنڪاح0) 


ھل بہا حمل أم لاء فمتی بان أحد الأمرين جاز جماعها. 

وان ان ا يحصل إما بحركته في البطن» أو بتعاظم البطن مع انقطاع 
ا لحيض. قال الفقيه علي: وكذا اختلاف الحال في العيافة/" والشهوة لأشياء» وهو 
لوحام" فهذه أمارات يعمل بها؛ لأن كذبا نادر. 

وبیان٤“‏ عدم الحمل يحصل بان تحيض حيضةء وله أن يعمل بقوها نها قد 
حاضت في المدة المحتملة لذلك. 

فإن م تحض") كف عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما“ من يوم 


المشروط حرية أولادها إذا مات سيدها؛ لأنه قد عتق إذا انكشف با حمل» كا يأتي على قوله: 
«ویبطل بخروجها). 

(۱) هذا القفصل الثاني. 

(۲) بکسر العین. 

(۳) بكسر الواو وفتحها: شهوة المرأة الحامل. (شمس علوم). 

)٤(‏ هذا الفصل الثالث. 

() هذا الفصل الرابع. 

)٩(‏ ما لم يظن الكذب. 
E E |‏ 

(#) إذا كانت غير عدلة» وأما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها. 

(#) فإن تتا[ بولد لدون ستة أشهر من الوطء الثاني حكم بأن الدم استحاضة. (ر) وأن 
الولد وارث. (بستان معنى) (ر). 

(۷) هذا الفصل الخامس. 

5 س‎ 2a 

(۸) بل ولو ساعة تحديدا. 

(#) أو دون يوم. (تري). أو ساعة إذا قلنا: إن التحديد بالستة الأشهر تحديد لا تقريب» وهو 
الذي فهمه مولانا لكا والفقيه يوسف راي ومنهم من فهم أنه تقريب» فلا تضر زيادة 


[۱[] لفظ الحاشية في نسخة: فإن وطى بعد الحيض فجاءت بولد لدون ستة أشهر من الوطء الثاني 
حكم بأن الدم كان استحاضة» وأن الولد كان حاصلاً في البطن من الوطء الأول؛ فيرث من 
الميت. (غيث) (ر). 


(فصل): في معاشرة الأزواج وكيطية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك(). ۸۹ 


الوطء'“. فإذا"“ مضت هذه المدة جاز له جماعها؛ لأنه إذا وطئها بعد هذه المدة 
وجاءت بولد" لتمام أربع سنين من يوم الوطء الأول علمنا أنه من الوطء الأول؛ لأن 
أقل الحمل ستة أشهر“» فلم يكن من الوطء الثاني؛ لأنه نقص من ستة أشهر يوم. 
وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين حكمنا أنه من الوطء الثاني؛ لأن أكثر الحمل 
أربع سنين. 
فلو لم يكف عن جماعها بعد موت الربيب الربیب» ثم جاءت بولد لأريع سنين من 
الوطء الأول» ولستة أشهر من الثاني - ت ال کر e‏ 


(۱) فإن التبس يوم الوطء فمن يوم الموت. (ري). 

(۲) هذا الفصل السادس. 

(۳) حياً وخرج من دون جناية . (حثیث) ( ضر ). 

(6) قیل: هلا رط فیمن آستمر ت1 سیاته» فان حرج حا ثم مات قثت الأحکام ولو لدون 
ستة أشهر. (كواكب). والأولل أن يكف حتى لا يبقى من تام الأربع السنين ما يجوز معه 
ذلك ومثله عن الإمام القاسم علكا. اه وكلامهم في هذه المسألة وني غيرها من اعتبار الستة 
الأشهر في أقل مدة الحمل يدل على أن الحمل لا بخرج حي ادون ستة أشهر قط ولو كان 
eS‏ 
اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر تحقيقا لا ڌ تقريبا؛ إذ لو كان تقريبا لكان نقصان اليوم لايمنع 
من لحوق الولد بالوطء الآخر» والله أعلم. (كواكب). 

)٥(‏ وهذا الفصل السابع. 

E‏ ماذکر من التحويل في مسألتنا مدسوس في نسخة ابن شاور» دسه 

بعض المطرفية ليلبس ب به على آهل المذهب. يعني: وليس , بصحيح» وإن| الصحيح أنه بكم 
بأنه من الوطء الثانيء فلا یرٹ شيعا کا في نظاء ئرها. (صعیتري بلفظه). وذكر الفقيه يوسف 
مثل قول الفقیه محمد بن بجیی: أنه لا يرث شيئا. 
GENE bG REO‏ 
ووضعته وهو لأربعة أشهر؛ لأنه أقل المدة الذي يمكن نفخ الروح فيهاء فإن كف ثلاث سنين 
وثنبة آشهر ویوماً ثم آنت به لعام آریع سنین ور استمرت حبانه آو لا؛ لأنه يعلم أله من 
الوطء الأول وأما إذا م يكن ذلك القدر فلعله يآتي التحويل المذكور إذا لم تستمر حياته. 


۹ (كتاب التنكاح0) 


r 8 سى‎ 2 it 
ذكر ذلك“ ني الشرح. وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه" وطئ قبل الموت‎ 
أم غير مصادقین(".‎ 

وقال الفقيه بجيى البحيبح““: هو مبني على مصادقتهم بالوطء قبل الموت. 


)١(‏ وهو يقال: إن هذا يخالف مسألة الفراشين فإنكم ألحقتموه بالوطء الثاني دون الأول. 
وأجيب على ذلك بأن التحويل في مسألتنا هذه في المال وهو معهود» بخلاف النسب فهو 
ختلف» فلم" يعهد التحويل. (غيث معنى). 

(#) فإن كانا اثئين فصاعدا فلهيا نصف الثلت تحويل.اه قلت: ولام السدس ونصف السدس 
تحویلا. (7ر). 

(#) لأن التحويل في المال معهود» كتوريث الغرقى والهدمى. (بستان). 

(۲) والقول قوله مع يمینه. (7رر). 

(۳) لثبوت الفراش. 

)٤(‏ قوي» وضعفه الفقيه يوسف. ومثله في البيان. 


1ي الزهور: ولم يعهد التحويل فيه. 


(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك0 ۹1 


«فصل»: فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك(' 
(ويرتفع النكاح) بأحد أمور أربعة: الأول: أن تكون ملتهي| واحدة حال 
الزوجية ثم طراً عليه" اختلاف» فإنه يرتفع النكاح بينه) (بتجدد“ اختلاف 
الملتين) ومثال ذلك: أن يكونا مسلمين فيرتد أحدهاء ا 


)١(‏ كاستئناف العدة في المدخولة. 

(۲) والخامس: أن يتزوج امرأة» ثم يشتري أمة فيطأهاء ثم انكشف أنا أم زوجته» فيحرم وطؤها 
ويرتفع النكاح ناء آی: بين الزوج والزوجة. (سماع سيدنا عبدالله بن أحد المجاهد). 
السادس: الموت والطلاق. (تذكرة). 

(۳) يعني: على الملة. 

(6) وي الفتح: «بطرو اختلاف الملتين».اه وظاهره لو تنصر اليهودي أو تود النصراني 
بانت بمجرد اختلاف الملةء وإن التفصيل ني الإسلام. 

(#) وعبارة الأثار: «بطرو كفر» وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لما عسى يتوهم من أن 
ا مراد بالتجدد هو حصول الاختلاف بعد عدم قبله اختلاف؛ لأن ذلك هو السابق إلى الأفهام 
من لفظ التجدد» وأيضا فتجدد اختلاف الملتين يدخل فيه المقصود وغيره؛ إذ يدخل فيه 
إسلام أحد الزوجين» وتفصيل ذلك من بعد يوهم نوع مناقضة› ولا ي يصح أن يفرع على 
بعض المسألة دون بعض . شرح بہران). 

(۵) سواء ارتدا عن الإسلام أو كانا يهوديين فتتصرا أم العكس» في وقتين» لا في وقت واحد فه| 
على نكاحهما. (وابل). وكذا لو التبس فالاصل بقاء النکاح. (بیان) (قرید). 

(#) تنبیه: تنبيه: لو خرج أحد الزوجين إلى القول بالتشبيه والجبر هل ينفسخ النكاح أم لا؟ 
قال 6: يأتي الخلاف في الجبر والتشبيه هل هو كفر أم لاء فعلى قول الإمام يحيى وغيره 
من علماء الكلام أنه لا ينفسخ النكاح بالإجماع؛ لأهم ادعوا الإجماع على أن أحكامهم 
أحكام المسلمين. (غيث). 

(#) فلو ارتدا معاً -[إلل ملة واحدة. بل لا فرق. (قرر) [لأن المرتد لا ملة له] [ني حالة واحدة» 
أو التبس حاطما]- فلا فسخ؛ إذ ل تختلف ملتهماء فلم يشملهم) قوله با ا: ((لا تناكح بين 


4۹۲ (كتاب النڪاح0) 


أو كافرين فيسلم" أحدههاء أو ودين فيتنصر أحدهما"» أو العكس» فقد 
اختلفت ملتهم| في جميع هذه الصور» وهي كلها توجب ارتفاع النكاح بينها» لكن 
ذلك يختلف» ففي بعضها يرتفع النكاح وتبين الزوجة بمجرد اختلاف الملة("» 
وفي بعضها لا تبين إلا بانقضاء العدةء وفي بعضها لا تيين إلا بانقضاء العدة أو 
عرض الإسلام. [ 
فإذا كان الاختلاف بأن ارتد أحدهم"' فإنه ينفسخ النكاح وتبين الزوجة في 


أهل ملتين)). (بحر). فإن رجع a‏ كان كإسلام أحد الذميين["]» فلو 
رجع إلى الردة في العدة انفسخ النكاح بنفس ردته على الخلاف. (بيان). 

)١(‏ في العدة. (صرير). 

(۲) فلو تنصر أحد الزوجين اليهوديين هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود أو إلى الإسلام أو 
يقر على ذلك؟ قال عاكا8: ظاهر المذهب أنه لا يقر على ذلك» لكن هل نلزمه الرجوع إلى 
اليهودية؟ فكيف يجوز ذلك والرجوع إليها يتضمن قبيحا زائدا على التنصر» وهو تكذيب 
عيسى لاء والبقاء على النصرانية فيه تقليل للقبح؟ قال: فينظر في ذلك؛ لأن ظاهر كلام 
أصحابنا أنه يعرض عليه الرجوع إلى ملته أو إلى الإسلام» إلى آخر ما ذكره ليكلا . قال: وني 
إلزامه الرجوع إلى اليهود إلزامه أن يكذب عيسى طلا وذلك قبيح قطعاً. (نجري). 
وقيل: يقر على ما صار إليه. (شامي) (تري). 

(۳) مثل الردة من الإسلام إلى الكفر. 

)٤(‏ في الحربي. 

(٭#) من فر إل كفر. 

() في الذمي. 

(0) أو تنصر اليهودي. (ضر). 


1 رإذارجعا مع إل إلإسلام بقيا علي وإن ل قعلا. (ترد). 

[] إن قلت: هلا كان كالحربيين إذا أسلم أحدهما. واختاره الشامي ني العلة]؛ إذ لا ملة 
للمرتدين.اه بل المقرر أنه ينفسخ بالرجوع إلى الإسلام كالردة سواء سواء. (مفتي). مستقيم في 
E‏ 


(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك0) 4۳ 


۳ 2 (0 9ے کے 
قصدنا بقولنا: «ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين»» أي: بطرو اختلاف 
ملتي الزوجين" 

وقال المؤيد بالله"“ وحصله للمذهب: إا إذا كانت غير مدخولة بانت في 
الحال» وإن كانت مدخولة م تبن إلا بانقضاء العدة”“. وهو قول الشافعي. 


(#) ظاهر هذا السيأق أن انتقال اليهودي إل النصرانية ردة. (مفتي) (صر). سيأتي في باب 
الولاء ني شرح قوله في الأزهار: «لا التوارث حتى يتفقوا» أن يتهود النصراني أو العكس لا 
يكون ردة؛ لأنمم مقرون على ذلك» وسيأتي كلام المغتي هناك» وهو غير ختار للمذهب» 
فالتقرير على كلام المغتي هنا وهم فتأمل. (من القاضي محمد بن علي الشوكاني). 

(۱) وأما لو ارتدا إل ملتين كفريتين فإنه ينفسخ نكاحهما إلا أن يعودا إلى ملة واحدة في 
العدة» ذكره في الياقوتة. (تبصرة). وظاهر الکتاب خلافه» وهو أنه قد انفسخ نكاحه)ا 
بمجرد الردة. (7رر). 

(۲) قال الفقيه يوسفت: وهذا إذا كان الفسخ جمعاً عليه كقبل الدخول» وأما إذا كان مختلفاً فيه 
کبعده فلا بد من الحکم بانفساخه ني الحال. (غیث لفظا). 

(۳) والمنصور بالله والإمام بجى. 

(#) وقواه المتوكل على الله والسيد أحمد الشرني في الضياء. 

() وفائدة الخلاف: أنه إذا رجع المرتد إلى الإسلام في العدة» أو احق المسلم بصاحبه في العدة- 
فزوجان عند المؤيد بالله» يعرض عليهم) الإسلام» فإن أسلها وإلا قتلاء وعند الهدوية لا يرجعان 
زوجین. (تذكرة» وبیان). 

)٥(‏ مسألة: إذا فعلت المرأة ما يوجب الردة قاصدة لفسخ نكاحها فالظاهر أن ردتها تصح»› 
وفع ا وقال الإمام بحيى والإمام علي بن محمد: إنها تعارض بنقيض قصدها فلا 
ينفسخ نكاحهما؛ لأنها لم تعتقد معناه» وإن الحامل ها على ذلك شدة الكراهة للزوج» فهي 
كالمكرهة.اه قال عالكا: ولعمري إن نظرهم| في هذه المسألة قوي. (غيث). واختاره الإمام 
القاسم والفقيه حيد الشهيد؛ لأا ۾ تشر ح بالکفر صدراً. 


[] كمن طلق زوجته باثناً ني حال مرضه المخوف» فالمذهب انقطاع الموارثة. (ضرد). 


٤‏ (ڪتاب النڪاح0) 
وأما إذا كان اختلاف ملتهم| بإسلام أحدهم| فقد ذكر علا حكمه بقوله: (فإن 
أسلم أحدها'“ فمع مضي عدة الحربية") أي: فهي تبين باختلاف الملة مع 
مضي عدتا إن كانت (مدخولة") وسواء كان الزوج هو الذي أسلم أم هي التي 
أسلمت» وأما إذا م تكن قد دخل بها فهي تبين بمجرد إسلامه أو إسلامها. 
(و)أما (الذ مية“) إذا أسلمت هي أو أسلم زوجها دونما فإن البينونة تقع 
بأحد آمرین: إما بمضي العدة (مطلقا() أي: سواء كانت مدخولة کک 


(#) حجتنا: القياس على سائر الفسوخ» من الرضاع والملك» وحجة المؤيد بالله القياس على 
إسلام أحد الزوجين. (غيث). 

(#) وسبيلها سبيل المطلقة رجعياًء يعني: أن المرتد منها إذا عاد إلى الإسلام فها على نكاحه) 
على قول الشافعي. (مشارق). 

(۱) أو دخل في الذمة. اه قلنا: لا موجب للفسخ حينئذ. (7ي). 

(۲) وهي عدة حقيقة» ولا يجب عليها عدة أخرى» بل تزوج بعدها. (رياض) (تري). 

(#) وهي قبل مضيها كالمطلقة رجعياًء أي: إن أسلم الآخر كان كالرجعة, لا أن له مداناتها مع 
الكفر» فإذا مضت العدة قبل الإسلام بانت» اقتضى ذلك خبر أبي سفيان وعكرمة وصفوان» 
لولاه كان إسلام أحدهم| كردته» لكن فرق الدليل. (بحر بلفظه). 

(#) ولا عدة عليها ثانية. (ر). 

(#) قيل: ويرم عليه نكاح أختها [وكذا الخامسة. (تري)] حتى تمضي العدة؛ لأن نفس 
الاختلاف كالطلاق الرجعي» وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي 

(۳) أو مخلواً بها خلوة صحيحة. اه وظاهر الكتاب خلافه. (تري). 

(#) فإن قلت: لم فرقتم بين الحربية غير المدخولة والذمية غير المدخولة بأن الحربية تبين بمجرد 
إسلام أحدهم|ء ولا تتتظر عدة» ولا عرض إسلام» بخلاف الذمية؟ قلت: قد روي أن عمر بن 
ا لخطاب عرض الإسلام على ذمي أسلمت زوجته فأبى» ففسخ نكاحههاء فدل على أن عرض 
الإسلام مع الامتناع سبب البينونة» وإنم| م نعتبره في الحربي لأنه ليس بمقر على دينه. (غيث). 

رارم الزوج الفقة ي المدتن إن الت دو . ر 

)٥(‏ وني الفتح: بمضي مثل العدة تخفيفاً ني حقهما“ إذ بقاء الآخر على الذمة أحف من الردة ومن 
البقاء على الحربيةء وإنا قال: «مثل العدة) لأنها م تكن عدة حقيقية» بل مدة انتظار» ولذا ۾ 
يعتد بها في حق المدخولة. (شرح فتح) (رر). 


(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك) ۵ 


(أو عرض الإسلام') على الذي لم يسلم فامتنع" فإن البينونة تقع بامتناعه ولو 
م تمض العدة. 

وإنما يعتبر العرض (في) الوجه (الثاني) وهو حيث هما ذميان أسلم 
أحدهما» بخلاف الوجه الأول» وهو حيث ها حربيان فلا يعتير عرض 
الإسلام في فرقتها. 

فإن كان زوج الذمية صغيراً ل تقع البينونة بمضي العدة قبل بلوغه (فينتظر بلوغ 
الزوج) لأن عرض الإسلام عليه ني حال صغره غير صحيح» وني الحكم 


(#) يقال: لو انقطع حيضها لعارض في الأول حيث عليها عدتان: الأول لتبين» والثانية 
للواجب» هل يكفيها للأولل ثلاثة أشهر؟ لعلها تكفي؛ إذ هي انتظار. (ي). لو طا 
وھا ذمیان ثم اسلا فهل له ردها إذا أسلمت؟ يقال : ما حيث الطلاق رجعي فله ذلك؛ وأما 
حيث هو بائن؟ يقال: فحيث هو رجعي فهل حكم إسلامه رجعة أم لا بد من مراجعتها؟ لا 
بد من مراجعتها. (شامي) (تر). لأن الإسلام لا يكون كالرجعة إلا مع عدم الطلاق. 
(سیدنا عبدالله بن أحمد ج). 

(۱) من أي شخص. (صر). 

۵ ویص ح من كل شخص,» إلا مع التشاجر فالإمام أو الحاكم لأجل الخلاف. (رر). 

(#) والعرض يصح من أي شخص» ولو من كافرء ذكر ذلك علا ولعل ذلك لوقوع الفسخ»› 
وأما لقطع الشجار فلا بد من عرض الإمام أو الحاكم. (تري). وعن مرغم: أن العرض لا 
بد أن يكون من الإمام أو من الحاكم. 

(۲) ماذا يقال في الموت: هل کالامتناع ام لا؟ وهل عدتها عدة وفاة أو عدة فسخ؟ ينظر. 
الوت مبطل للعرض والحق» ولا توارث بينهما» فالعدة عدة فسخ» وهو كالطلاق البائن. 
(سيدنا محمد الخشم). 

(۳) إذ كفر الذمي أخف. 

() وإنها يعت العرض في الحربي لأنه غر مقر على دينه. . ر 

(۵) وأما الزوجة الصغرة ة إذا أسلم زوجها فلا ينتظر بلوغهاء بل تبين بمضي عد التأجيلء فلو 
أسلم أحد أبويها في هذه المدة جرى كإسلامهاء فتثبت الزوجية بينهماء وكذا لو ماتا وهي في 
دارنا» أو لحقا بدار الحرب وهي في دارناء والله أعلم. (تري). 


۲۹٦‏ (كتاب النكڪاح0) 


ببينونتها بمضي العدة قبل بلوغه إسقاط لحقه» وهو استبقاء زوجته بإسلامه» وم 
يتمكن من ذلك في العدة» فوجب أن لا يحكم ببينونتها حتى يتمكن من حقه» 
فینتظر بلوغه لذلك'. 

(و)إذا عرض الإسلام على الذي لم يسلم منها فامتنع» وقد كان مضت العدة في 
حق الصغير قبل بلوغه» أو مضى بعضها" في حقه أو في حق الكبيرين» فبانت 
بالعرض- وجب أن (تستأنف") المرأة RS‏ 


ا 

(#) فلو بلغ ولم يعرض عليه الإسلام فقال الفقيه علي والفقيه محمد بن سليان: يقع الفسخ 
E Sl cE SE O‏ 
العرض مطلقاً . (كواكب). وقواه التهامي. 

)4%( و شط الجترن الأصلي'؛ إذ لا أمد» فتروج بعد انقضاء العدة وحضور الغائب إذا 
عرف لرجوعه أمد. وإلا بانت بانقضاء العدة. (7ير). 
E EES |‏ ٍ 

() لا بلوغ الزوجة؛ لأن الصغير هو المالك لعقده» فكان موقوفاء بخلاف الصغيرة. 

() فإذا بلغ بانت منه: إما بعرض الإسلام عليه» أو بالعدة إن لم يعرض [اللإسلام عليه]» 
لكن المدخولة تستانف عدة أخرى» ذكر ذلك في الروضة. (7صر). وقال الفقيه بحيى 
البحيبح: لا تبين إلا بالعرض» دون انقضاء العدة؛ لأن قد انقضت حيض كثيرة ولم يكن 
ها تأثير.اه قال الفقيه علي: والصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ؛ لأن الحيض الأول 
مضت عل من لا حکم لکلامه. (زهور). 

)١(‏ ويجب ها نفقة في العدتين حيث هي المسلمة» وأما حيث هو الذي أسلم ففي الأول 
فقط دون الثانية؛ لأعها كالناشزة» ويلزم من قولنا: «إنها كالناشزة» أن تسقط نفقتها التي 

¥ و ال هف 

للأولل» وهو الصحيح» هذا في حق المكلفةء لا الصغيرة ة فلها النفقة؛ لأنه لا ذنب ها. (عامر) 
(ر). 

(۲) أو جميعها على المختار» وهو ظاهر الكتاب. 

(۳) هذا ني الذميةء وهو اتفاق بين السادة» وأما الحربية المدخولة فلا تستانف» والفرق أن العدة 
لايل ي اة ليت عد ي اترات هي جل فة وهلا و جج ز الدخرل 
وغير المدخولة» بخلاف الحربية فإنها عدة ك حقيقية» كعدة الطلاق الرجعي . (غيث) ( ?7رر ). 


1 لا الطارئ فينتظر. (7ر). 


(فصل): فيما يوجب انطساخ النكاح وما يتعاق بذلك() ۹۷ 


(اللدخولة) العدةء ولا تبني على ما قد مضى من حيضهاء بل تستقبل العدة من 
بوم امرض فا 
فإن م تكن مدخولة فهي تبين إما بمضي”"' العدة -وهي تأجيل“ لا عدة 
- أو بعرض الإسلام» فإذا عرض الإسلام على الآخر فامتنع بانت ولو م 
يكن قد مضى شيء من العدة. 
(و)الثاني: (بتجدد الرق عليه ) أي: إذا حدث الرق على الزوجين بعد 


r 

(#) وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فإنها تستأنف. (تبصرة) 
(ترر). وقال الفقيه يجيى البحيبح: لا تستأنف إلا بعد العرض مطلقا. 

)١(‏ والمخلو بها. (فتح» وذويد) (صرو). في الظاهر فقط. (تري). وسيأتي كلام التنبيه في العدة 
مثل هذا. 

(۲) المعروض عليه. 

(۳) يعني: قدر العدة تخفيفاً. 

)٤(‏ وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الأخرى» ولا استئناف. اه ينظر. 

(#) ولا قال اهادي ڪالت: إن الزوج إذا طلق قبل العرض وقع» ذكره في الأحكام» وقوهم: 
(عكس الفسخ» في كان عدة حقيقة» لا هنا فهي انتظار. 

(۵) صوابه: حدوث. 

() وإنها يصح تجدد الرق عليه| إذا كانا حرين أصل» فأما إذا كانا عتيقين فلا تجدد» ولو كان المعتق فم 
حربياً أو ذمياً أو مسل)؛ للا يطل ولاء الأول.اههذا يستقيم حيث كان المعتق مسل). (صريد). 

فل ال ا ا ول الکن ر ي؛ لأن السبي له قوة" فيتفسخ النكاح . ومثله 
ي الوابل. لظاهر الدليل1"] ني المسبيات» وهو قوله تعالى: #وَالمُحْصَتات مِنَ اليّسَاءِ | إلمَا 
ملگ يتاڪ :٠۲ء‏ يريد: اللاتي يسبين ومن أزواج في دار الكفر» فإنهن حلال؛ 
لبينونة أزواجهن بإسلامهن. (تجريد). 


1 ] قوي" وإن کان حلاف مفهوم الأزهار. 
[٠]وظاهر‏ مفهوم الكتاب والتذكرة وذكره ني بعض حواشيهاء وهو الذي أجاب به علا حين 
سالته- - أنه لا ينفسخ إذا سبيا . نجري معنی). 
لقوله واا :((الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح)) وهو عام. (بستان). 
]٣[‏ وهو قوله إا ني سبايا أوطاس : آلا لا توطاً حامل حتی تضع» ولا حائل حتی تستبراً 
بحيضة)) فأباح الوطء في جميع السباياء ولم يفصل. (بستان بلفظه). 


۹۸ (كتاب النكاح0) 


أن لم یکن انفسخ النکاح بینھما. مثال ذلك: ان یکونا کافرین في دار الحرب 
فيسبيهم المسلمون" فإمم يملكونا» فحينئذ ينفسخ النكاح عند الشافعي» 
الأزرة المذاكرون للمذ 

ونصره ٠‏ الازرقي» وصححه المذاكرون هب 

وقال أبو حنيفة: إذا سبيا معاً فهما على نكاحهما. ومثله في شرح الإبانة عن 
أصحابنا. 

(أو) قجدد الرق (على أحده)) فانه ينه ينفسخ النكاح» نحو أن يسبى الزوج 
وحده» أو الزوجة وحدهاء وهذا لا خلاف فيه. 

ٍ۶ Ëے‏ ع 
قال ڪليكلا: وإنم| قلنا: «بتجدد الرق» احترازاً من انتقال الرق فإنه لا يوجب7) 


ND 

SSN EATE 

(#) ولو واحداً سباهم| حیعاً. 

(#) أو الكفار على المسلمين إذا كان قهراً. (مفتي). وقرره الشامي. 

اا ا رب ن د ا ی .اه ولفظ حاشية: فلو سبى آهل الحرب 
رفن ملين عل سل هل بق كاخ لمله يقح اهوقال الا ال إنه لا 
ينفسخ. والحجة شرحها يطول. 

(۳) أي: قال بقوله. 

)٤(‏ لأن حدوث الرق يرفع ملك الزوج للبضع» كسائر أملاكه. (بستان). 

)٥(‏ وقال الفقيه حسن: يجوز للمشتري فسخ النكاح» لا أنه ينفسخ بمجرد الانتقال. قال علكا: 
وينظر ما وجه الفسخ؟ (حاشية سحولي لفظا). فإن قاسه على بيع المؤجر فضعيف. (شرح 
فتح). والقياس أنه يكون قياساً على المعتقة؛ لقوله ٤‏ إاإا: ((ملكت نفسك فاختاري)). 
وهذا أصل الفقيه حسن. (مفتي). ومثله في شرح الأثار"']. 


[] ولفظ شرح الأثار: قلت: وقد اطلعت على كلام لبعض العلماء أن وجه جعل الفسخ إلى 
المشتري القياس على الأمة إذا ملكت نفسها في أنه يثبت الخيار هاء فكذا يجب أن يثبت الخيار 
للمشتري إذا ملكها. 


(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك0 ۳۹۹ 


انفساخ النكاح» سواء انتقل ملكهما' جيعا أم أحده". 

(و)الثالث: (بملك أحده) الآخر أو بعضه“) وذلك نحو أن تكون هي 
حرة وهو عبد فتشتريه* أو ترثه أو يوهب ها أو نحو ذلك» أو هو الحر فيملكها 
بأي هذه الوجوه» فإن النكاح يرتفع بينهم| بلا حلاف بين الأمة“. 

واعلم أنه لا ينفسخ النكاح بأن يملك أحدهم| الآخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك 
الك (نافذا") فأما إذا م يكن قد نفذ(^ SA‏ 


(۱) وني الثمرات ني تفسیر قوله تعالل: إلا ما مگ أيْمَانُْ) ١ء٠٠‏ عن السيد بحبى 
بن الحسين أن البيع فسخ للنكاح» وفيها عن ابن عباس أن بيع الأمة طلاق ها. 

(۲) بغير السبي. (7ير). 

(۳) ملك الرقبةء لا ملك منفعة. (صرر). كالموصى بخدمة أحدها للآخر. 

(4 ولو ركا هر تاق للعقد من أصل: (ری: 

)٥(‏ وإذا أعتقته جاز ها أن تزوج به في الحال» ولا عدة عليها. (صرير). 

)٩(‏ والوجه فيه: أا إذا كانت مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام» فهي تطالبه بأحكام 
الزوجيةء وهو يطالبها بأحكام الملك» وإن كان هو المالك ها فتناقض الأحكام أيضاًء ولأن 
الله تعالل لم يبح الوطء إلا بالملك أو النكاح» ولم يبح بمجموعها. (وشلي). 

E EYE (۷) 

دج ت َء 2 
(#) ویصح آن یکون العبد مهرا لزوجته إن كانت آمة [ویکون لسیدها. ( 7ر )]ء وإن كانت 
و 

حرة فلعله يصح العقد وينفسخ النكاح بملكها زوجهاء ثم يعود لسيده؛ لأن الفسخ من 
جهتها. فبينهم| ترتب ذهني. والفائدة ني ذلك تحريم الأصول. (رياض» وبيان من فصل نكاح 
العبد). وني البحر: الأصح أنه لا ينعقد؛ لأنه يتقارن الملك والنكاح فيبطلان» ولا تملك 
الزوج؛ إذ لا تملك البضع والمهر معاً. (بستان). 

)4#( ملك الرقبة لاأ المنفعة» كالموصى بمنفعتها للزوج. (ر). والنافذ کالبیع بغر خیار» 

۶ ی 

(۸) وكذا لو اشترى بعقد فاسد آو موقوف على الإجازة نم ينفسخ حتى يقبض بالإذن. اه وفي 

الموقوف حتى ينفذ. (7ر). 


0 (ڪتاب التنكاح0) 


لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ'» مثال ذلك: أن يزوج الرجل ابتته من عبده» ثم 
يكاتبه» ثم يموت الأب قبل أن يوني العبد مال الكتابةء فإنه لا ينفسخ النكاح 
بموت الأب؛ لأن البنت ل تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذاًء وإنها هو ملك 
موقوف("» ا مال الكتابة انفسخ النكاح؛ لأا قد ملكته 
ملكا نافذ وإن أوف المال ل ينفسخ 

ا بعت آنه 

وهکذا لو زوج ابنته من عبد ثم مات الأب وتركته مستغرقة بالدين- فإنه 
لا ينفسخ نكاح البنت حتى تملك العبد» بأن يبرئ أهل الدين أباهاء أو يحصل 
قضاؤهم من جهة أخرى» فحينئذ ينفسخ النكاح؛ لأنها قد ملكته ملكا نافذا. إلا أن 


4 4 
(۱)فرع: لو زوج أمته من حر ثم غاب الزوج [حيث الخيبة جوز الحكم فيها] فالحيلة أن ينذر 
بجزء منها على الزوج» فينفسخ النكاح» ثم يقضيه الحاكم ذلك الجزء عما على الزوج من 

ES 

حقوقها. (بيان). وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه» فلا يكون له الرد بعد ذلك1[» ذكر 
ذلك في شرح الأثمار. (تريد). وحيث كان الزوج ملوك فالخحيلة في ذلك أن يعقد له بطفلة ثم 
ترضعها زوجته» فينفسخ النكاح بالرضاع. (غيث). 
E E‏ 

(۲) ووز له الوطء. (صرر). 

عبوز له الوط لاما زوجته إن زق وغل وکت إن عق . (حاشية ية سحولي) (ر). 

( وهي با ية عل راما لر ها مجاه شح الا 
2a‏ سسس َء ٤ e‏ 

() ويصح من الزوجة أن تبيعه للقضاء» فإذا باعته للقضاء ثم أبراً هل الدين أباها نفذ البيع ولم 
ينفسخ النكاح» إلا أن يعود إليها انفسخ النكاح. 


[۱] يعني E E‏ (2ر). 
[#] وهكذا إذا كان عليه دين للغير أو نفقة من تلزمه نفقته أو نحو ذلك فقد استقر بقضاء الحاكم. 


(7ږ). 


(فصل): فيما يوجب انطساخ النكاح وما يتعاق بذلك() ١‏ 
يجعل الوارث خليفة اميت انفسخ النكاح بموت الأب . 

(و)الرابع: (برضاع"“) طرا بعد الزوجية (صيرها عرّما) نحو أن ترضع 
زوجي الصغبر» أو ترضعه أختهاء أو ترضع زوجة له" أخرى صغرة» أو نحو 
ذللك, وهکذا لو كانت هي الصغبرة فأرضعتها م الزوج أو أخته» أو نحو ذلك“. 


(۱) والعبرة بمذهبهم| جميعاًء فإن اختلفا رجع إل المرافعة والحكم. (تر). 

(۲) في المجمع عليه» والمختلف فيه بعد الحكم. (7ير). 

(#) أو وطء في ملك» نحو أن يشتري أمة فيطأها فينكشف أا ابنة زوجته أو أمها انفسخ 
النكاح. (صرر). ومثله في حاشية السحولي. 

(۳) والتشديد في هذا الموضع أولل من «عرّم» بالتخفيف؛ ليدخل ما لو کان له زوجتان 
صغيرتان أرضعته امرأة واحدة» فإن الرضاع صيرهم) محرمين» فإنه يصح العقد على أحدهم| 
بعد الفسخ» ولو قلنا: «تحْرّماً) لم يدخل نحو ذلك. (ضري). 

(#) وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه» نحو س رضعات متفرقات في الحولين» وإن كان 
مختلفا فيه فلا بد من الحكم مع التشاجر. (تري). 

() في الأثمار: «(وبرضاع حرمها). 

)٤(‏ فتصر أماً. (غيث). 

)٩(‏ فتصیر زوجته خالته. (غیث). 

.) ويحرم نكاح الكل بعد وطء الكبيرة أو نحوه"']ء وإن لم حرم نكاح الكبيرة فقط. (صرر‎ )٦( 

(۷) جدتهاء أو بنت أختها. 

(۸) أو أرضعت أم زوجته زوجة له أخرى. 

(#) أم أمه» أو بنت أخته. 

(#) من يحرم الجمع بينهما؛ ليدخل فيه ما لو أرضعت أم زوجته الصغرى» فإنها تصير حرّمة عليه 
ولا تصیر حرماً. (شرح فتح). 


11 لس أو نظر أو تقبيل لشهوة. (ير). 


فصل في أحكام نكاح الذكور من المماليك 
(ویصح نکاح العہد ولو) نکح (آربعا حرائر') فھذا جائز عند 
وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: لا يتزوج إلا اتن ومثله عن زید بن 


8 
واعلم أن نكاح العبد لا ينفذ إلا بأحد أمور أربعة: الأول: (بإذن“ مالكه(“ 


(۱) لقوله تعالل: #وَالصالينَ هن عبارڪ 4 [النور:۳۲]. 

() ينظر ما فائدة قوله: «حرائر» لأن الخلاف في القدر في المجميع.اه بل الخلاف في الحرائر» 
فتظهر فائدة الأزهار. 

(#) غير مولاته. (هدايةء ولعة» ووشلي) (تريد). لتناقض أحكام الزوجية والملك. (غاية). 

(۲) حرائر» واختاره الإمام شرف الدين. (وابل). قياساً على الحدود. 

(٭) قياسا على تنصيف الحلد. 

(۳) وبنی عليه في الأثمار. 

SE e‏ .اه 

و 

يروى عن المفتي والشامي. وظاهر المذهب أنه لا بد من الإذن مطلقاً : حيث وجب عليه 
وحيث لا يجب. (شارح). لأن ني ذلك غرامة على السيد. (تمامي). 

(#) وهل الإذن من السيد لعبده في النكاح رفع حجر عن العبد» سواء كان صغيراً أو كبيراً فلا 
يحتاج إلى الإضافة إلى سيده» أو يقال: توكيل له فيحتاج إلى الإضافة؟ الظاهر هو الأول. 
(سیدنا حسن ب). 

)٥(‏ ولو امرآة. (7ږ). 

() ولا يصح للسید آن یأذن لعبده بالنکاح ولا أن یزوجه حیث هو مشتر له آو متهب إلا 
بعة قبضة لر آذ أو زو قبل القبض 1 يصح E‏ 
القبض. (حاشية سحولي بلفظه). کا سيأتي في قوله: «ولا في مشتری» إلى آخره. 


ااك اا وسيأتي في البيع في قوله: «ولا ينفذ في المبيع قبل القبض.. إلخ».اه ويكون ما 
لزم فيه على السيد؛ لأنه أذن له» بخلاف ما سيأتي في الإذن بالصحيح فخالف فإنه يتعلق بذمته. 
(ر). ولفظ حاشية: ويكون ما لزم في هذا الفاسد حكمه حكم ما لزم بالفاسد الذي جرت 
العادة به» يعني: يكون على السيد؛ لأنه بإذنه» بخلاف الفاسد الذي لم تجر به العادة فالإذن لا 
یتناوله» فحکمه حکم الباطل» ما لزم به ففي ذمته. (7ږ ). 


المرشد') فإن منعه" من النكاح لم يصح نكاحه. وذلك جائز للسيد. 

ونعني بالمالك المرشد: البالغ العاقل". فلو نم يكن مالكه بالغاً عاقلاً م 
يصح“ نكاح العبد ولو أذن له؛ لأنه لا حكم لإذنه. 

وليس لولي الصغير أن يزوج عبد ولا يأذن له في النكاح. قال الفقيه يوسف: 
والتعويل عل المصلحة* فلو عرف أن العبد يأبق إن م يزوج» وصلاحه ظاهر- 
فله أن يزو جه. 

(و)إذا أذن السيد لعبده إذناً مطلقاًء نحو أن يقول: «أذنت لك في النكاح» أو 
نحو ذلك- كان (مطلقه) متناولاً (للصحيح) من العقود" (و)زوجة 
(واحدة" فقط) فلو عقد عقداً فاسداً م يصح؛ ARAS‏ 


چ ا ع رک اوت ء 

(#) فإن كان العبد مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا بد من إذنم الجميع؛ لقوله 6إا : ((أي| عبد 
تزوج بغیر إِذن مولاه فهو زان))» وي رواية جابر بن عبدالله: ((فهوعاهر)). (غیث). 

() ولو المالك امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفاًء فإن كان صغيراً ميزاً صح له الإذن من مالكه 
الذكر فقط» فإن كان العبد الصغير ملوكاً لامرأة فحكم إنكاحه حكم إنكاح أمتها. (حاشية 
سحولي لفظاً) (تريد). يعني: تعین من يزوجه. وهو يقال: ل لا يصح الإذن منها له إذا کان 
العبد مزا كا هو ظاهر الأزهار؟ (سيدنا حسن ي). 
E EE‏ 

)١(‏ غير المحجور. 

() أي: یادن __ 
و ٠ء‏ 

0 

)٤(‏ بل یبقی موقوفاً. 

(9) واختاره الإمام اهدي والإمام شرف الدين علا 

(#) بأن ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات» أو يكون مهيبا فيحصل بسببه حفظ مال الصغير. 
E a E |‏ ہ2 سس 

)٩(‏ والعبرة بمذهب! ا العبد المكلف. (حاشية سحولي). وإن كان صغيرا فمبذهب سيده. 
وقیل: إن ۶ : إن کان له سيدان واختلفا ترافعا. 


( ۷ لی ر آنل ا کان ا ف کل وراچ لی ی که (ضر). 


1 ATS a E 
ولفظ حاشية: والعبرة بمذهب العبد والسيد» فإن اختلفا فبمذهب العبد إن كان مكلفاء وإن‎ ][ 
.) کان صغیراً فبمذهب سیده. (حاشية سحولي معنی) (ږ‎ 


&* (كتاب النكاح0) 


لأن العادة ل جر" به» فلفظ الإذن بالنكاح لا يتناوله. 
وقال في البیان: إن کان سیده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه". 
قوله: «وواحدة فقط) فلو تزوج اثنتین کان موقو ن" EES‏ 


() وهو يقال: ما الفرق بين الإذن بالنكاح فلا يتوج إلا واحدة» ولو أذن له في شراء أي شيء 
صار مأذوناً ني شراء کل شيء؟ ولعله یقال: انه في النکاح یکون ما نکح له لا للسید» وفیه 
إلزام السيد مؤنه» فانصرف الإذن إلى الأقل» وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده» فعم؛ إلا 
لانع. (حاشية سحولي لفظا). 
27 س E EES‏ 
(۱) فإن جرت به العادة ثبتت له أحكام الفاسد» وإن لم تجر به العادة فهو باطل» فإذا دخل بها 
َ‫ 8 َء 2 
(۲) وني اللمع: يرجع إلى العرف والعادة.اه ومثله في البيان. 
سے 
() بل العبرة بعرف أهل الجهة. (ذماري). فإن كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف 
إليه. ذكر معناه في اللمع. 
(#) فلو أجاز السيد ا واحدة لا بعينها هل يصح أم لا؟ وإذا صح فهل التعيين إل العبد أم إلى 
السيد؟ قيل: إنه يستأنف الإجازة.اه وهو ظاهر كلام الإمام في البحر. 
E AS‏ 
1[ حيث كانا ني عقد واحد. قال الفقيه يوسف: لعله يتبعض العقد هنا" فيصح» بخلاف 
الييع''؛ لأن الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح.اه وقواه المغتي.اه قال لكا6: هذا 
محتمل» والأقرب أن إجازة بعض ما تضمنه العقد لا تصح» كا ذكره أصحابنا فيمن قال: 
«أجزت العقد لا المهر». (غيث)ا““'. 
EE TE‏ 
[] لعل ذلك مع التعيينء وإلا ل يصح؛ لأن الذي أجازها مجهولة. (صعيتري). ومثله في 
الكواكب. 
]٠[‏ يعني: الشراء. (تذكرة). فلا يصح إجازة بعضه دون بعض؛ لأنه تبعيض للمبيع الواحد» 
۶ 0 
وأما البيع فتصح إجازة بعضه دون بعض.اه على التفصيل الذي في البيان في كتاب البيع. 
ولفظ البيان: فرع: وهكذا في البيع الموقوف والشراء ا موقوف» إذا باع فضولي عن واحد ثم 
أجاز بعض المبيع م يصح» وإن باع من اثنين وأجاز أحدهما صح في نصيبه. (من أول البيع 
بقدر ورقتین). 
]٠٠[‏ لفظ الغيث: فأما لو أجاز واحدة حيث عقد با جيعاً قال الفقيه يوسف: فلعل له 
تبعيض العقد» بخلاف البيع. قلت: هذا عحتمل.. إلخ. 


(فصل) في آحڪام ذنڪاح الذڪور من المماليڪ 0 
فيه إن كانتا" ني عقد» وإن کانتا ني عقدین صح نکاح الآولل» وکان نکاح 
الثانية" موقوفاً. 

(و)الثاني: (بإجازته“) عند من صحح العقد الموقوف» لكن يشترط أن يجيز 
وهو (مستمر الملك*) للعبدء فأما لو كان قد تخلل بين عقد النكاح والإجازة 
خروجه عن ملك السيد لم تصح إجازته بعد ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملك 
وسواء خرج عن ملکه جیعه أو بعضه. 

(ومنها) أي: ومن الإجازة (السكوت") من السيد حين يعلم بنكاح 


(۱) فلو أجاز أحدهم|ا وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ. (شرح بحر). فإن سبق 
بالإجازة نفذا جيعا وإن سبق بالفسخ انفسخا جيعاً. 

(۲) أي: نفذ. 

(۳) فإن التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالأجنبية .اه فلا يخرجن إلا بطلاق. 

)٤(‏ ولو امرآة. (7ږ). 

(#) حلالاً لا حرماً. (تر). لكن يقال: إذا كانت رفع حجر فإجازة السيد ليست إجازة 
حقيقة» إنها هي بمعنى الرضاء كا ذكروه في الأمة الموقوفةء فلا ينفذ إلا برضا السيد» فعلى 
هذا إحلال السيد غير معتبر» فينظر. (إملاء سيدنا علي ي). 

(#) فلو كان السيد حرماً أو العقد فاسداً فليس ذلك بإجازة. (7ير). 
َء ت ,2 سس 

)٥(‏ أو الولاية. (فتح)] (ترر). إلا حيث زوج الفضولي أمة الصغير أو عبده فيصح من 
الصغير الإجازة بعد البلوغء كا في البيع لو باع ملك الصغير؛ إذ العلة واحدة. 
ق کے 

e‏ (ذماري) ( صر ) . وفي المعيار: ولو عاد با هو 

چ سے , َ‫ ء 

(۷) إلا آن یکون جاهلاء أو مترويا هل يجيز أم لا. (غيث) (2رير). 
éے‏ ع . 2 

(٭) مع العلم بالعقد» وعلم أن السكوت إجازة. ومثله في الغيث. (ي). [وعلم أن له 
الفسخ. (تر)] لا إذا جها , ذلك أو ظرء أن الفسخ لا منه» او سکت للت 
ررر إذا جهل و ظن آن الفسخ لا يصح منه» أو للتروي هل 
بجيزه أو لا فليس بإجازة. (مقصد حسن). 


1 لفظ الفتح: «مستمراً بملك أو ولاية). 


+ (كتاب التنڪاح0) 


العبد'. وقال المؤيد بالله: إن السكوت من السيد ليس بإجازة. 
(و)کذا" لو قال له: (طلق) فإن ذلك إجازة للنکاح(. 


(#) حيث كان عالاً أن له الإجازة. وقيل: لا فرق» واختاره المؤلف حيث قال: «إلا متأملا 
مترویا). 

(#) إلا أن يكون عحرماً. فإن السكوت لا يكون إجازة ولو عالاً. (ري). 

د 

(#) فائدة: إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون إجازة أم لا؟ قال الإمام المهديعلك: 
يكون إجازة» ويكون مثل العبد. وقال الفقيه يوسف: لا يكون إجازة» ويفرق بينه|.اه 
لأهلية العبد في العقد لنفسه دون الصبي إلا يإذن. (نقل من مجموع العسي ج). وفيه أنه لا 
يصح العقد بالإجازة من الولي بالسكوت» وهو أول. 

)١(‏ لأن العبد تصرف لنفسه فيا لغبره فيه حق» وهو السيد» فكان سكوت صاحب الحق 
إجازة» كالشفيع. (هامش هداية). 

(۲) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير: «طلق» كان كان [جازة من الولي. 

(۳) لما روي أن رجلا أتى علياً لكا فقال: إن عبدي تزوج بغیر إذني؟ فقال: (فرق بينهما) فقال 
السيد لعبده: طلقها يا عدو الله» فقال علي علل: (أجزت النكاح» فإن شئت أمها العبد فطلق› 
وإن شئت فأمسك). (غيث). وقد دل هذا الخبر على صحة الإجازة وإن جهل المجيز 
حكمهاء وأن العقد الموقوف يصح. (غيث). ومثله في الروض النضير. 

مسألة: ينظر لو عقد رجل ببنت رجل ثم قال ولي البنت: «طلق» هل يكون إجازة كا ني سيد 
العبد إذا قال: «طلق» كان إجازة؟ ينظر. قال الإأمام عز الدين: يكون إجازة» ذكره في كتابه. 

)+( ل :«قارق» وا فد کون إجازة؛ لأن| كناية. (7ر). 

(#) ولو تزوج أرتعا قال ال اطق واحة وأمسك البواقي؛ فقد أجاز العقود كلها؛ لأن 
قوله: «طلتق واحدة) إجازة» وقوله: «أمسك» إجازة أيضاًء وإن قال: «طلق واحدة» وسكت 
عن البواقي فقد أجازهن أيضاً جيعاً. (غيث) (تري). فأما لو قال: «طلق واحدة وأرسل 
البواقي» 1 قال سيدنا: فهو محتمل؛ لأن فيه إجازة مجهولة وفسخ مجهول. (زهور). 

(#) لأن الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد الحكم. (بيان) (2ير). 

)4%( ولو جاهلا. 

)٤(‏ مام یکن حرماً. (ضرږ). 


(و)الثالث من الأمور التي ينفذ بها نكاح العبد: أن يتزوج بغير إذن مولاه ول 
يعلم مولاه بالعقد حتى أعتقه» فإن عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها') أي: قبل 
الإجازة ولو م يصدر من سيده إجازة. 

(و)الرابع: (بعقده""' له) أي: بعقد السيد للعبد (ولو) كان العبد (كارها"). 
والإکراه ضربان: أحده|: أن یعقد له وإن کره» وهذا لا إشکال فيه . 

والثاني: إكراهه على أن يتولل العقد ففي المغني: لا يصح ذلك. 
9ز ى e‏ 
وني الزوائد صحته'» وكذا في البيان. 

2 : ۸ لے (۷) - 

قال مولانا عليكل: وهو الأقرب عندي؛ لأنه يكون كالمعبر عن السيد". قال: 


(€0 0 ارق چ الىك ان 
و سے ٤‏ . 
(#) مالم يرد قبل العتق» ذكره في الأثهار. 
ٍ او کے 
(#) مستمر الملك» وكان العقد صحيحا؛ لأن عتقه كالإجازة» ذكر معناه في الوابل. وقيل: الرق 
حجر» والعتق رفع له. والعتق ليس بمنزلة الإجازة» بل بمنزلة انتقال الولاية بعد أن م تكن» كا 
لو باع الفضولي مال الصغير ثم بلغ. (نجري). 
(#) ولو کان السيد ترما أو العقد فاسداً. 
(۲) أو تعيين المالكة. (رر). 
ا و ب ا 0 


(6) إذا كان السيد ذكراً. (ر). 


SOD 
e E L4 
ولو امرأة؛ إذ هو المباشر.اهوعن سيدنا عامر: لا يصح؛ لأا لا تول نكاح العبد ولا الأمة»‎ )۷( 
.) مع الحضور.اه والمقرر ولو غائباً. (مفتي) ( ضر‎ )#( 
الأول أن يقال: لأن العقد بإذن امالك المرشد؛ ليدخل لو كان المالك امرأة [وإلا لزم أن لو‎ )( 
كان السيد امرأة أن لا يصح. نخ].‎ 


1*۸ (كتاب النڪاح0) 


وقد دخل ذلك تحت قولنا: «بإذن المالك المرشد»» فإن مالكه إذا أكرهه على العقد 
فقد أذن له بلا إشكال. 

(وما لزمه) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهم| (فعلن سيده“) وقال أبو حنيفة: 
في رقبته". وقال الشافعي :في كس 

(إلا تدليسه) نحو: أن يدعي أنه مأذون ني النكاح وليس بمأذون في نفس الأمر» 
فتروج مع التدلیس» ودخل بہاء فما لزمه (ففي رقبته٤))‏ لأن تدليسه جناية» فیخیر 


(۱) فلو دفع السيد مهر الزوجة وأعتق عبده» ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول- رجع 
ا ن ا 
) وإذا أذن السيد لعبده بالنكاح فنكح من أهل الرفاهية والراحة -كعبيد التجار الفائض 
غناهم» وعبيد الملوك- قال مولانا طللكل: فالأقرب أنه لا يلزمه لزوجته إلا مثل ما يلزم لمثلها 
من الفقير الحرء ذكر معنى ذلك علكاا. (نجري). 

(#) وكان على السيد هنا -بخلاف دين المعاملة حيث أذن له بها ففي رقبته- لأن العبد كالوكيل 
لسيده في الكل"» والحقوق تعلق بالموكل في النكاح» وبالوكيل في المعاملات. (بيان 
معنی). 

(۲) والسید بر بین فدائه وتسلیمه. 

(۳) فان م یکن له کسب فقولان: قول کقولناء وقول في ذمته. (بیان). 

)٤(‏ مع جهله» فأما لو كان عالاً بأن النكاح باطل مع التدليس حد ولا مهر. (حفيظ). 

(٭) حیث ل یأذن له سیده بالتدلیس» وإلا فعلی سیده. (7ږ ). 

() مع جهله آنه باطل ولا حد. (2ریږ). 

(+) وهو مهر المثل. (غيث). رق اه ل و ای ومهر المثل. (أ)1"]. 


1 أو لأنه كالمشروط بأن تستحقه الزوجة. (معيار). وأيضاً فهو ملك له من قبلء وعتق العبد لا 
يبطل حق السيد. (بستان). [لفظ هامش البيان: : الأول ي التعليل أن يقال: لأنه ملكه من قبل.. 
إلخ]. 

1ن المعاملة والنكاح. (هامش بیان). 
کے 

1 قوي حيث دلس بالإذن. لا بالحرية [وهو مأذون. ات ی (صږ). ولعله 
يقال: إن لم تلحقه اللإجازة» فإن لحقت فالمسمى» والله أعلم. (بيان) (ر). 


(فصل) في آحڪام نڪاح الذڪور من المماليڪË‏ ۳۹ 
السيد بين أن يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها"“ أو يدفع ها مهرها. 
وکذا لو دلس على حرة"' بأنه حر فان تدلیسه" تعلق برقبته» وسواء کان 
مأذونا؟ أو غر ماذون(. 
آما لو کان المدلس غبره" ف| لزمه ففی ذمته("؛ لانه دين معاما۸3 
وآما لو كان المدلس غيره ٠‏ فا لزمه ففي ؛ لانه دين 
ص e E‏ 
ومفهوم کلام اللمع آن مجرد سکوته وعدم الإأخبار بانه عبد أو مأذون 9 
من » ۰ 
یکون تدليسا بالحرية والإأذن» بل لا بد من لفظ يوهم به الحرية» كان يقول: 
«عبدي» أو «مالي» أو نحو ذلك '. 


(۱) وتکون ولل به من غرماء مولاه. (7رږ). 

(۲) أو أمة. (رر). 

(۳) وها الفسخ لعدم الكفاءة» ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول» كا تقدم في 
فسخ العو ت. 
e‏ 

() آما إذا كان مأذونا ودلس بالحرية فإن النكاح صحيح» والخيار للزوجة ولوليها. (زهور). 
والمهر على السيد. (زهور). ويلزم السيد المسمى؛ لأن العقد صحيح» ذكره في الزهور. 
(صرر). 
ء۶ ء۶ َء (ے ‏ ع 

(9) آما إذا كان غير مأذون» ولا أجاز السيد- فمع علمه بالتحريم جحد ولا مهر عليه» ومع جهله 
ودلس استحقت المهر» ولا حد عليه» ويكون في رقبته. (نجري معنی). 

(0) لا بأمره. 
ب َء 

(۷) هذا لا يستقيم حيث كان العبد مأذوناء» بل يكون على السيد» لا في ذمته» وقد ذكر ذلك 
في الزهور. (7ير). 

(۸) يعني: معاملة حجور» یطالب به متی عتق. (رر). حیث کان غير مأذون. (2رر). 

(#) صوابه: دين ذمة. 

)٩(‏ حیث لم يسأل. 

(۰ ۱) صوابه: أو غير مأذون. 

(۱۱) یسال فیسکت. 


1۰ (كتاب التنكڪاح0) 


(و)ما لزمه في العقد (الفاسد'“) وقد أذن له في النكاح على الإطلاق 
(و)كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه) نحو: أن يتزوج بغير إذن سيده فأعتقه 
امالك قبل علمه بالعقد» فكل ما لزمه من مهر ونفقة في هاتين الصورتين 


ي 
)١(‏ يعني: صورته صورة الفاسد؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد كا تقدم» فهو يكون باطلاً حيث 
لم تجر به العادة. 
(#) يعني: صورته. (7ږ). 
(٭) حیث م تجر به عادة. (7يږ ). 
(#) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد؟ ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره» 
و 
وإلا فالعقد باطل. (تہامي). حيث لم تجر به عادة. (7رر). 
(#) شكل عليه» ووجهه: أنه غير مآذون بالنكاح؛ لأن الإذن ينصرف إلى الصحيح. 
(۲) وأما إذا أذن له بالفاسد فعليه. (صرر). 
(#) ویدخل جاهلاً فالمهر في ذمته» فإن کان عالماً حد ولا مهر. 
ef‏ 
(۳) حیث کان غير مأذون. 
وو َء َء 
(#) سواء قلنا: إن عتقه إجازة للنکاح آو زوال مانع» آما إذا قلنا: إنه زوال مانع فلا إشکال آنه لا 
شيء على السيد؛ لأنه لا بإذنه ولا بإجازته. وأما إذا قلنا: إنه إجازة فإن لزوم المهر للسيد إن 
هو لأجل الملك» فمن حق لزوم المهر أن ينفذ النكاح وهو في ملكه» وهنا لم ينفذ النكاح وهو 
في ملكه؛ لأن نفوذه وقع بنفوذ العتق» فلزم العبد دون السيد» هذا ما يقتضيه نظرنا. (غيث). 
)٤(‏ فلو أعتقه بعد علمه بالعقد فا لزمه فعلى السيد. (7رير). 
() لا لو زوجه الغير فلا بد من الإجازة بعد عتقه. 
)٥(‏ لا نفقة في الموقوف حقيقة. (رر). وهو موقوف حقيقة. 
(#) لا نفقة في العقد الموقوفا'! كا تقدم» ولعله على أصل المؤيد بالله؛ لأها في مقابلة التسليم» 
ن E E‏ 
وأما على أصل المدوية فلا نفقة ها؛ لأنما في مقابلة العقد» ولا عقد حينئذ. 
O O SS E‏ 2ے 5 
EY INI‏ وكذا الفاسد» وإنما يلزم في الفاسد والنافذ بعتقه المهر قبل الإجازة. اه 
يقال: الإجازة كاشفة -وهو المذهب- فيلزم أن تكون النفقة عليه منعطفة بالإجازة['] فلا 
تنظير. اه يقال: يستقيم الكشف في الموقوف» وأما الفاسد فلا تلحقه الإجازة إلا على قول الفقيه 
٠[‏ ولعله في المستقبل فقط. (ري). 


(فصل) في آحڪام نڪاح الذڪور من المماليڪË‏ 11 


(ففي ذمته/') لا على سیده. 

(ویلحق الولد بأمه") فإن كانت حرة کان الولد حراً ولو کان أبوه عبداًء وإن 
كانت ملوكة كان الولد ملوكاً لمالكها ولو كان أبوه حراً(فلا حق له عليه) أي: فلا 
حق لولد العبد على أبيه ٠"‏ ولا على سيد أبيه» إلا أن تكون أمه ملو كة له. 

(و) ذلك الولد (یصح شرط حریته) فیکون حرا . 


(۱) بطريق الانكشاف. 

() أما النافذ بعتقه فهو مستقيم حيث وطى بعد العتق» وأما إذا وطى قبله فإن دلس بالحرية أو 
بالإذن فعلى سيد ]ء لكن إن أعتقه السيد عالاً بها فعل لزمه المهر بالغاً ما بلغ» وإن كان 
جاهلاً لزمه الل قدر قیمته» وإن لم یدلس ففي ذمته. (بیان» وکواکب) (طرږ). 

(۲) حک)» وبأبیه في النسب. (ترږږ). وهو خصص بقوله: «ولحقه ولدها). 

(#) «غالبا» احتراز من المدلسة والتن الإماء التي ستأتي فإنه يلحق الولد بأبيه» وكذا المغلوط بها 
يلحق الولد بأبیه» ویکون حرا وتلزم قیمته. (مفتي). يتأمل» فسيأتي في شرح قوله: (ومن 
اللأخر عبد» ما يخالفه في المغلوط ما. (ر). 

(۳) الحر. 

)٤(‏ إن قيل: لم صح العتق قبل الملك؟ قلنا: قد وجد السبب» وهو ملك أمهم.اه ووجه قول 
أصحابتا قوله تعال: أرقا بالعمُود لاس:» وقوله ئ ا: ((المؤمنون عند 
شروطهم)). 

(#) قيل: حر أصل. وقيل: معتق» وقواه السيد بحبى بن الحسين. (غيث) (ر). 

(#) لأنه عتق معلق على شرط؛ فيصح بعد وجود سيبه» وهو ملك الأم» كما لو قال: ما ولدت 
أمتي فهو حر» فإن أولادها يعتقون. (غيث). 

(#٭) وتكون نفقته على قريبه الحر الموسر إن كان» وإلا فعلى بيت المال» وهذا حيث الأب 


دا( 


1۲ (كتاب التنڪاح0) 


قال الفقيه علي: وسواء كان الشرط حال العقد آم بعده. 
1 [ 

قال مولانا علي والآقرب أنه يصح الشرط من الزوج ولو عبد" » وكذا لو 
شرط ذلك سیده بغر رضا العبده وکذا لو شر طه أجنيي (". 

وقال أبو حنيفة: لا يصح شرط حرية الولد. قال في البيان: وإذا اشترط حرية بطن 
ON‏ قل الفته عا :انه Ne OE‏ 
فبط ن“ فقد قال الفقيه علي: إنه يصح أيضا”. وقوى هذا السيد يحيى بن الحسين. 

() أنه يصح من السيد ني ولد عبده شرط (تملکه) يعني: لا يصح من مول 
العبد أن يشرط أن يكون الأولاد بينه وبين مول الأمة؛ لأنه قليك معدوه. 


(۱) ولو بعد العلوق. (7رر). مع قبول سيد الأمة. (7ر). 
و ف 5 
(#) ويكون الولاء لمالك الأمة.اه وعند الفرضيين أنه حر نسيب» والمذهب الأول» والصحيح 
كلام الفرضيين: أنه حر أصل. 
(۲) ولو م يأذن له سیدہ بهذا الاشتراط. (غيث) (7ږ ). 
(۳) مع رضا سيد الأمة. (تي). ولو بعد العلوق. (رير). 
)٤(‏ يعني: دون بطن. 
)٥(‏ ولو بعد العلوق» مع قبول سيد الأمة. (ري). 
لاوا نے 8 ۴ لق ج 
(#) ويعين [يعني: سيد الأمة] أي البطون شاء» فلو لم يعين أو التبس قال سيدنا يوسف: عتقوا 
جيعاًء وسعوا بنصف قيمتهم.اه هذا إذا تعذر التعيين» وإلا فالعتق يشبت في الذمة» فيعين من 
NE E EE: 5‏ 
شاء. (صرر). فلو شرط حرية الذكور دون الإناث صح» فإن ولدت خنثى م يعتق. 
() فإن تنازعوا في البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا.اه في بعض الحواشي: أنه إذا 
التبس عتقوا» وسعى كل واحد منهم في نصف قیمته. 
و کے 
(0) بغير النذر والوصية [يعني: فيصح]. (حاشية سحولي) ( 7ر ). 
( ۷ لااو و 7 


[] ينظر لو لم تلد إلا بطناً واحدا؟ لو قيل: لا يعتق؛ لأنه كالمشروط بالتعدد كا لو قال: «أعتقت أحد 
التوءمين الذي في بطنك» فولدت واحداً فقط - ل يبعد. (شامي) (تررد ). يعني: فلا عتق. (ترږ ). 


(فصل) في آحڪام نڪاح الذڪور من المماليڪË‏ 1 
قال أبو العباس: فإن كان مول العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت 
الزيادة الثل 7 إذا ل یف به 
لزي ده عل مهر َء ۰ 
(ويبطل) شرط حرية الأولاد (بخروجها" عن ملك سيدها) إما ببيع أو 
هبة أو نحوهم إذا وقع الخروج (قبل العلوق“) من الزوج ولو عادت إلى ملك 
سیدھا(“. 


(۱) وهو عشر قیمتها إن م یسم. 

(#) حيث هو المسمى» وإلا سقطت الزيادة علن المسمى ولو كان أقل من مهر المثل.اه ولم يذكر 
لفظة «مهر المثل» في البحر والذويد. (رر). 

(۲) بتمليك جديد بعد الوضع. (بيان) (7رر). 

(۳) مالم ترجع بها هو ناقض للعقد من أصله م يبطل. (2ري ). 

() فأما موت سيد الأمة هل يبطل الشرط بخروجها إلى ملك الوارث» أو ينزل قبول الشرط منزلة 
الوصية؟ (سيدنا علي). الانتقال إلى ملك الوارث خروج» فهو داخل تحت عموم الأزهار. 
(إفادة القاضي الشوكاني). (7ر). ولفظ حاشية: ظاهر الأزهار في قوله: إبخروجها عن ملك 
سيدها» أنه يطل الشرط بالموت قبل العلوق. (إملاء سيدنا علي ب) (صرر). 

كلهال بها لان رى الى العا فار ا رفت عضا وك مضا قال الود ل عطل: 
وني شرح الفتح: ببطل؛ إذ الوقف للجميع. 

)٤(‏ ويجب عل الزوج الكف؛ لئلا يبطل عتق الحمل» فإن م يكف؟ استقرب السيد صارم الدين 
بقاء املك وأنها ملت من بعد. اه هذا مع اللبس» فلو أتت به لدون ستة آشهرا۲] من يوم 
خروج الملك عتق. (صر). 

)٥(‏ فلو عادت إل ملكه هل يصح أن يجدد الشرط من غير تجديد النكاح؟ قال عاتا؟: الأقرب 
أنه يصح. قال: وقد ذكر ذلك الفقيه حسن» وكذا الفقيه علي» حيث قال: سواء كان الشرط 
حال العقد أم بعده. (غيث). 

() مالم ترجع بها هو نقض للعقد من أصله م يبطل. (تري ). 


1 ويضمن البائع إن كان موسراًء وإن كان معسراً سعى الولد بحصة المشتري. (ضر). 
1 وقیل: حول کا سبق في مسألة الربيب. 


1٤‏ (كتاب النكڪاح0) 


فأما لو باعها وقد علقت كان ولدها حراً؛ لأنه قد كان وجد فتناوله العتق» لكن 
للمشتري الخيار إن لم يعلم بعلوقها'؛ لأن ذلك عيب. 

(و)حكم العبد ني (طلاقه والعدة منه"" كالحر) في أن الطلاق إليه لا إلى 
سيده» ويملك من الطلاق ثلاثاًء والعدة منه كالعدة من الحر". وقال الشافعي: إن 
العبد لا يملك من الطلاق إلا اثتتين» سواء كانت زوجته حرة أم أمة. 

وقال الناصر وأبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث» وإن كانت أمة 
فطلقتان. وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: إن زوجته تعتد منه بثلاثة أقراء إن 


كانت حرة» وإن كانت أمة فقرءان. 


(#) إذ هو ملك جديد» وهذا هو الميلة في إبطال الشرط بعد عود الملك. والميلة في إبطال هذا 
الحيلة أن يملکه إياها قبل خروجها عن ملکه» فيتمانع» فلا يمكنه بطلان الشرط.اه بأن 
يقول: «إن كان في علم الله أنك إذا أردت إخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها 
علي قبل إخراجها عن ملكك بساعة» فيتهانع'. (مفتي) (ترږږ). هذا إن کان حرا فان کان 
عبدا قال ذلك سیده. 

وه 

(۱) الأول إن لم يعلم بشرط الحرية. (صرير). 

(۲) وفسخه ورجعته. (حاشية سحولي لفظاً) (صږ). 

(۳) حجتنا: ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن عبد طلتق أمة تطليقتين ثم عت أيتزوجها بعد 
ذلك؟ فقال: نعم» قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله وإإاة. وهذا يقتضي أن العبد 
كالحر في الطلاق والعدة» ويعضد ذلك عموم قوله تعال: #الطلاق مَرَتانِ قَإِمُسَاكٌ 
بِمَعْرُوف أو ریځ بإځسَانِ) دبتر»»٠٠»‏ وهذا يعم الحر والعبد. فان قیل: قد روي عن علي 
أنه قال: (طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان)» وعن النبي إا مثله. قلنا: 
معارض ب) رواه ابن عباس» وحديث ابن عباس أرجح؛ لموافقته عموم الكتاب» فيحمل 
ا لخبر الآخر على أنه قيل ني أمة معينة قد طلقت وانقضت من عدتها حيضة. (غيث). 

)٤(‏ ولو کانت کته حرة. 

(#) وإن كانت عن وفاة فہشهرین. (ران). 

(#) ويوافقون في الأشهر. وني الوافي شهران. (مران). 


1 لأنه إن أراد بيعها فلا يصح؛ لأنها منذور بهاء وإن أراد النذر بها فيمتنع؛ لأنه مشروط بالبيع. 


(فصل): في نڪاح الاناث من المماليڪ 1۵0 
(فصل:: ني نكاح الإنات من المماليك 

(و)النکاح (في) حق (الأمة) ينفذ بأحد أمور ثلاثة: الأول: (بعقد المالك 
المرشد') فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت"'» وهذا إذا كانت 
مملوكة خالصة او 

(و)إن كانت الأمة ملوكة لامرأة مكلفة م يكن ها أن تزوجها بنفسها“» وإنا 

ت 

يزوجها (وكيل) تلك (المالكة°) فإذا زوجها زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح سواء 
رضيت الأمة أم لاء وهذا التوكيل عندنا تعيين للوي" لا توكيل عل سبيل الحقيقة. 

وقیإ (۷) : توكيل حقيقة * حقيقة ۸ . 


(۱) وهو البالغ العاقل. (ترير). 

() الموافق في الملة. (مفتي) (ضري). الحلال. (صريد). 

(۲) كالخدمة والإجارة. 

)۳( ا ما .اه وهو ظاهر الأزهارء والقياس أنه لا مجوز؛ لأنه لا جوز التصرف فيها 
بوجه من الوجوه. وتخیر متی عتقت . 

() لقولە 6ا ا: ((لا تنكح المرأة المرأةء ولا المرأة نفسشها)). (أم). وكذا الخنثى. (ترر ). 

)٥(‏ ووکیل لْعَِة. (تري). وكذا س (صیر). 

(#) حیث لاا ولاحاکې ذكره بعضهم» وقواه المؤلف. وظاهر الأزهار خلافه1"1. (7رر). 

(0) ولا يصح منهاعزله. (7ررږ). 

(#) فعلى هذا ليس ها أن تأمر العبد أن يزوج أمتها؛ إذ لا ولاية له في عقد النكاح» خلاف ماني 
الكواكب» وهو الذي يفهمه الفتح» وليس بمختار. 

() ولا تعين إلا بصفة ولي النكاح» فلا تعين صبياً ولا عبداً . ومثله في حاشية السحولي. 

42 ومام أحمد بن سليمان. 

(۸) لأنا قد وجدنا أنه يصح توكيلها في الطواف في الحائض مع أنه لا يصح منها فعله. ويفرق 
بأن المانع في النكاح مانع على الإطلاق» ولا يمكن زواله» بخلاف الطواف فهو لأمر عارض 
یزول. (شرح فتح). 


1 وهو قوي؛ لأنه موافق للأزهار فيا تقدم في الترتیب في قوله: «ثم توكل». 
کے 
[1]فلافرق؛ لأن العلة الملك. 


11٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


وقال الشافعي: ولي الأمة ولي سيدتها. وقال أبو حنيفة: تعقد ها سيدتها بنفسها. 

(وولي مال الصغير“) ولي نكاح أمته"» وسيأتي إن شاء الله في البيوع تبيين 
ولي المال. 

فينفذ نكاح الأمة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فإن النائب عن هؤلاء يقوم 
مقامهم في صحة تزويج الأمةء لكن ليس للوكيل أن ي وكل" إلا إذا كان مفوضاً. 

الثاني قوله: (أو إجازته“) يعني: أو إجازة مالك الأمة المرشد*» أو ولي مال 
الصغير أو إجازة الوكيل”" المغوض» فإن م يفوض قال علكلا: فالأقرب نها تصح 


(#) وفائدة الخلاف إذا قلنا: «إنه تعين» اشارط آل لا بکون ضنغرا ولا ونا ولا عبد ولا 
يحتاج إلى الإضافة» وعكس هذه إن قلنا: إنه وكيل حقيقة. 

)١(‏ إذازوجها لمصلحة كالعبد. 

(#) والمجنون. (صرر). والمسجد. (رر). 

(۲) ولو امرأة من جهة الوصاية» فتأمر [أي: تعين] من يزوجها. (مفتي) (صي ). 

( ل ی رل الات وت رامال ان ف ال عا ر ی کل 
حقيقة. (حاشية سحولي» وشامي» ومفتي) (صږ ). 

() فإن قيل: م أفرد الضمير والأولل أن يقول: «أو إجازتمم»؟ قيل: لو فعل ذلك لكان الضمير 
عائداً إلى غير النائب على توهم كونه عطفاً عليه» فيكون مراد الضمير في المعطوف ما أريد به 
في المعطوف عليه» والمراد إدخال النائب» فأفرده ليعم النائب» ويكون المعنى إجازة من يصح 
منه العقد. قال في الأم: تمت سباع شيخ. 

() وأما إجازة المالكة ففيه نظر» قال عليكلا: لا يقال: يجوز كما تصح إجازتها عقد نكاح نفسها إذا 
عقد مها الولي فأجازت؛ لأن بين المسألتين فرقاً واضحاً. يعني: أن الإجازة هناك ممن له ولاية 
الإنكاح» لا هناء فكان عدم صحة إجازتما أظهر. جر و الک ا ولو إجازة المرأة 
وهو الأظهراا]. وقرره المغتي وحثيث. كا لو زوجها فضولي وأجازت نفذ العقد الأول.اه 
وسواء کان ثم إمام ونحوه م لا. (تری). 

(0) فلو قدم العقد على التوكيل هل تصح إجازته أم لا بد من إجازة من هي له حال العقد؟ 
فينظر. قلت: وقد ذكر الصحة في الوابل. 


د ۱ 
1 لأن العاقد هنا ولي على الصحيح. (غيث من فصل الأولياء). فيكون كا لو عقد أحد الأولياء 
للحرة قبل مؤاذنتها ثم أجازت» فينفذ. (ري). 


(فصل): في ذنڪاح الانات من المماليڪ 1۷ 


إجازته؛ لأن إليه تنفيذه'. 

وحكم إجازة نكاح الأمة (كا مر) في إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون 
الأمة مستمرة ا ملك من حين العقد إلى حين الإجازة. 

قال لك: ال عایاا: فان قال سيد الا مة" لزوجها الذي عقد بها بغير إذنه: «طلقها» كان 
إجازة ولو كان جاهلاً لذلك. 

(إلا السكوت) فإنه لا يكون في حق الأمة إجازة لنكاحهاء بخلاف العبد. 

(و)الثالث مما ينفذ به نكاح الأمة: SRDS‏ 


(1) بخلاف البيع لتعلق الحقوق» فلو أجاز لم تعلق» والغرض تعلقها بالوكيل في البيع. 

(۲) أو الولاية. (صررر). 

(۳) أو سیدتہا. (یر). 

٠ا لأن العبد تصرف لنفسه فيم| لغيره فيه حق» فسكوت صاحب الحق مسقط خحقه كالشفيع‎ )٤( 
إذاعلم بالشراء وسكت» بخلاف الأمة فلا يكون إجازة؛ لأنها عقدت لغيرها [الزوج.] في‎ 
لغبرها[السید.] فيه حقآ"]. (بیان).‎ 


[۲] قال في الغيث: وهذا حسن» إلا أنه ینتقض با لو زوج إنسان نفسه بنت غيره وسكت الأب» 
فان سکوته لا یکون إجازة مع آن الزوج عقد لنفسه فی لغیره فیه حق ٠‏ (غیث» وشرح بحر). 
بن لا خضل ل ق لاب شما . (لعة). يقال: للعبد حق ثابت في نفسه» وهو ثبوت 
النكاح» لكنه منوط بحق السيد» وهو رضاه» وبسكوته نفذ» وحل الحقين واحد [وهو العبد.] 
بخلاف من زوج نفسه ابنة غیره فنه لا حق له فیها »بل هو فضولي حقيقة» وقد ذكر معنى هذا 
ني الزهور في باب البيع. (شرح فتح). 

1 ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ما له فيه حق الشفعة كما أنه يسقط بالسكوت؛ لأنه 
قد دخل في ملك الوكيل لحظة» فكأنه عقد لنفسه. 

[#] قلت: وهذا الفرق جرد اعتبار خارج عن التأثير؛ لأن كون المشتري عقد لنفسه كذلك ليس هو 
العلة في كون الجهل عذراً مع السكوت والترك ولا جزءاً من العلةء وإنما العلة كون الجهل 
بمنزلة النسيان الذي صاحبه معذور في جملة الأحكام» إلا ما خصه دلالة وينزل أيضاً منزلة 
ا لخوف الذي يعذر صاحبه» وهو ما يخشى معه الضرر المبطل لأحكام العقود» وهذا بعينه كا هو 
ثابت مع العبد والشفيع كذلك يكون ني الأمةء فيلزم استواء الجميع في الحكم. (مقصد حسن). 


1۸ (كتاب التنڪاح0) 


هو أن تزوج بعقد' موقوف» فينعقد عقد نكاحها" (بعتقها قبلها") أي: قبل 
الإجازة. 

(و) يجوز لسيد الأمة أن (يكرهها على التمكين) قال الفقيه يوسف: لأن له 
حقاً في نسلها. قال عليكا: وهذه العلة فيها نظر عندي؛ لأنه يلزم منه إجبار العبد على 
الإجاع. 

2 : ا کے 
قال: وإنا الأول في التعليل عندي أن يقال: إن ذلك وااجب على السيد من باب 


ول قاسد ا وتفد ادا 27 : 

() إذا کان بإذما. (ضر). 

(۳) قیل: ولا خیار ها [إذا كان العقد بإذنما. (ترږ)] لأنه لا يصح نكاحها إلا بعد عتقها. 
(بيان). وقيل: بل يثبت هما الخيار» ومثله في البحر. (سحولي). 

(4) قال في الزهور: لأن العتق إجازة.اه ولا خيار للأمة؛ لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد 
عتقها. اه لكن يقال: ل كان المهر ها على ظاهر الأزهار؟ يقال: ليس كالإجازة من كل وجه. 
(هامش وابل). 

(#) حيث كان العاقد فضولياً علن أصلناء أو هي العاقدة على أصل أبي العباس. 

() قلت: المسألة مستقيمة على أصل أبي حنيفة» وأما على أصلنا فلا؛ لأن وليها هو المالك» ول يقع 
منه إجازة للعقد» وإنا وقع منه العتق فقط» وهو وإن كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها 
عقد النكاح حتى نقول: إن ملكها نفسها يكون إجازة للعقد كا في العبد. وقد قيل [مد]: إن 
ذلك حيث عقد ما ابنها الحر أو أبوها أو أحد أوليائها برضاهاء فإن هذا العقد موقوف على 
إجازة المالك» فإن أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد؛ لأن هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك 
المالك» فلا أعتقها حرجت عن ملكه فنفذ العقد كالعبد. (ضياء ذوي الأبصار). 

(#) ولو فاسداء وینفذ فاسداً. (سهاع سحولي) (ترږ). 

)٤(‏ بل يجب مع الطلب. (ترير). 

(0) بعد الوطء مرة. 


(فصل): في ذنڪاح الانات من المماليڪ \AKÎ‏ 


النهي عن المنكر”'؛ لأن امتناعها من التمكين منكر» والسيد أو بإجبارها؛ لأنه 
امالك . 

فول (غالبا) اراز من أن یکوت وھا وما ار نسر فان سید لن له 
إجبارها على تمكينه/“. وكذلك لا جب عليها تمکین سيدها من نفسها حيث يكون 
تھا غو 

(لا العبد) فليس لسيده أن جبره (علن الوطء) ووجهه: أنه لا حق له في 
نسل العبد؛ لأنه يتبع الاأم. 

قال لتا6: لكن يقال: فيلزم إذا كانت زوجته ملوكة لسيده أن يجوز إجباره. 
قال: فالأولل ني التعليل أن يقال: لأن الوطء ليس بحق للزوجة» فلا يجب على 
الزوج» وإذا م يجب لم يجز إجباره على ذلك. 


2 س , 
(1) يقال: هذا أمر بمعروف لا هي عن المنكر اء فينظر فيه .اه ينظر؛ إذ جع الشائبتين» فلا 
اعتراض على الشرح. 
(#) ولأن له حقا ني استكال المهر؛ لأنه من الكسب» وله الإجبار على الكسب. (حاشية سحولي). 
(۲) بل الأول في التعليل أن يقال: قد أثبت لغيره فيها حقاً» فيجب إجبارها عليه حتى يستوفي 


الغبر حقه. 
(۳) الأبرص. 
E EEE > |‏ 3 
)٤(‏ وها الفسخ ولو مكنته. (تر). ما م تمكن عالمة بأن ها الفسخ؛ لأن الخيار هاء لا إلى 
سیدها. ( 7رر ). 


(#) وها فسخه؛ لأن الخيار ها لا لسيدها. (رر). 

)٥(‏ وكذا الزوجة ها أن تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضاها به" "]» ذكره في البيان عن الفقيه 
علي» وقال الفقيه يوس إنها إذا مكنت مع العلم لم جز ها الامتناع. 

() والفرق بين الزوجة والأمة أن التمكين من الزوجة رضا بعيب الزوج» بخلاف الأمة فلا 
عيب ترد به ملك السيد عليهاء فلم يوصف ذلك بالرضا. (أم). ذكره في الصعيتري. 

() إلا ني الإيلاء. (ر). 

(ه ۷ اقا فج اردق الفهار اه عونق انان ري 


[۲] وهو المذهب» وقد تقدم في العيوب ما يؤيده. (7ر). 


N+‏ (كتاب التنڪاح0) 


(و)سيد الأمة يجب (له المهر“) على زوجها" متى استقر عليه ها بأحد 
الأمور التي تقدمت (وإن) عقد بها في حال الرق و(وطعت بعد العتق“) 
فالمهر للسيد أيضاً. 
yے ‏ ع 
قال الفقيه يوسف: وفي تعليق الافادة: وو ی 
الننات : م ال ا النكاح ee,‏ أم فاسداً لا إذا کان باطلا کان باطااً فله(٥).‏ 


وقال في التخرمجات : إن لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر ها. 
(إلا في النافف به) أي: إذا تزوجت بغير إذن سيدها فأعتقها قبل أن بيز 


(1) إلا أن تكون ثيباً فلمستحق المنفعةء كا يأتي في الوصايا. (صريد). أو بكرا قبل الدخول. (ضري). 

(#) قيل: وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له. (7ر). 

(1) وعلو سد یت کان عدا (رږ). 

e SL es ES 

)٤(‏ وکا بع البیم. (صږ). ولو فاسدا؛ لأن العقد سبب» والدخول شرط, والأحكام تعلق 
بالأسباب لا بالشروط. [ولفظ البيان: مسألة: من زوج أمته ولم يسم مهرها..إلخ. (من 
فصل: والمهر يفسد)]. 

(9) إذا وطئت بعد العتق» وهو عشر قيمتها. 

)2( لأن اهر مستند إلى الوطء. 

(#) فإن وطعت بعد العتتق فلها المهر1]ء وإن كان قبل العتق فله . (). 

(1)أي: بالعتق. 

(#) فإن تقدم الوطء على العتق جهلاً فا لمهر للسيد -يعني: مهر المثل- من غير تفصيل.اه بل 
ا لملسمى فقط. 

() فإذا تزوجت بغير إذن سيدهاء» ووطئها مع الجهل قبل الإذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه 
مهران: الأول له؛ لأنه وقع الوطء ني ملكه» وهو مهر المثل. والثاني اء وهو المسمى؛ لأنه وقع 
النفوذ بعد العتق. (تعليق الفقيه حسن). والقوي أنه يلزم المسمى ها فقطء كا مرفي كلام 
النجري.اه وي البحر خلافه» وهو ظاهر الأزهار» فيلزم مهر واحد» وهو المسمى لسيد الأمة 
وقواه الشامي. ( 7ي ). 


[ مهر مثلها معتقة. اه إن وجدت» وإلا فما رآه الحاکم. (7ږ). 


(فصل): في نڪاح الاناث من المماليڪ 1 


ئ = () وا RA A YO a‏ 
فوطئت بعد العتق '- فإن المهر هنا يد ولو كان العقد وقع في : 
(و) يجب أيضاً للسيد على زوج أمته (النفقة) فإن كان حرا فعليه» وإن کان 
عبداً فعلى سيده» لكنها لا تجب إلا (مع التسليم المستدام*) قال الفقيه حى 
البحيبح: وآقل الستدام يوم u‏ فإذا سلمت لمت یوما وليلة استحقت الغداء 
والعشاء» فإن سلمت يوماً فقط أو ليلة فقط ل تستحق ETE‏ 
و طي۸ . 


() لأنه لا يلزم إلا بالوطء. وقال المؤيد بالله: للسيد؛ لأن العتق إجازة. اه واختاره الإمام شرف 
الدين. 

(۱) لا قبله فله. (ږ). 

)۲( وهل ها مهر أمة أو حرة عتيقة حيث لم يسم ولم يدخل حتى عتقت؟ اه(حاشية على 
الزهور). القياس مهر أمة؛ لاستناده إلى العقد. (شامي) (7ر). وقيل: مهر عتيقة» ولعله 
يؤخذ من كلام الغيث. 

(۳) وذلك لأنه لم ينبرم العقد في ملكه» وإنم| انبرم بعتقهاء هذا هو الصحيح من المذهب» وكلام 

في هذه المسألة فيه انضراب عظيم» لكن هذا خلاصة ما فيه. (غيث). 

وال واف 

() وإذا سلم الزوج النفقة إليها أو أنفقها هو م يبرأً إلا بالتسليم إلى سيدها. 

() فإن قيل: ما الفرق بين الحرة والأمة» في أن الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها 
وجب ها نفقة؟ الحواب: أن الحرة تسليمها واجب عقيب العقد» بخلاف الأمة فتسليمها 
غبر واجب إلا للوطء فقط. (وشلى). 

والكاتة كار إذ لا نة ليها ليدها يان ب11 تعفن اة فى اة 
بقدر العتق. (بيان بلفظه). 
مے م 

(0) متصلة.اه وسواء تقدمت الليلة أم تأخرت. 

(۷) فلو مات عن غير مسلمة تسليم) مستداماً هل تستحق نفقة العدة أم لا؟ ظاهر البيان في العدة 
حيث قال: «ولو أمة» أنها تجب. (ر). 

(۸) ولو وطئها. (7ږ). 


[] فتكون النفقة هاء ولا يصح الشرط عليها. (ترير). 


YY‏ (كتاب التنكاح0) 


قال الفقيه محمد بن بحيى: وذكر ابن داعي أن الأمة كالحرة تستحق لأي وقت 

(و)نفقة الأمة' (يصح) من السيد (شرطها") على الزوج (مع عدمه") 
أي: مع عدم التسليم المستدام» فيلزم الزوج ذلك. 

(و)يصح (العكس٠)‏ أيضاًء وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت 
ملف تل سد فا 


(۱) وأولادها. (بحر» وییان) (ږ). 
(۲)وتکون کالزیادة. 
ى 

(#) والفطرة تابعة للنفقة وإن م تشرط . (سماع) (7رر). 

(۳) ويصح الرجوع عن الشرط في المستقبل في الطرفين جيعاً [لأنه حق يتجدد. (تري)]. ونظره 
شيخنا وقال: يستقيم في المستقبل» لاني الماضي» ومثله في حاشية السحولي. (ضي)]. 

(6) إنها صح الشرط في نفقة الأمة لا في نفقة الحرة؛ لأن العقد على الأمة لا يوجب تسليمها على 
وجه تجب به النفقة» بل ذلك على اختيار سيدهاء وما وقف على اختيار ختار وقف على 
الشرط» وليس كذلك الحرة» فإن العقد عليها يوجب تسليمهاء ولا يقف على اختيار ختار» 
فلا يقف على الشرط, ذكر ذلك في الشرح.اه قال فيه وني البيان: وحيث يقع الشرط في نفقة 
الأمة- فإن شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر» وإن شرطت على سيدها فهي تشبه 
اا المهر» فإن قيل: إن ذلك مجهول» وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح - 
فلعله يقال: إنه ليس بزيادة حقيقة» ولا نقصان حقيقة بل مشبه با. (كواكب). وقيل: بل 
الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدهاء وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة» كمن 
قال لغيره: «طلق زوجتك وعلىَّ ما لزمك» أو «احنث في يمينك وعلي الكفارة)» واختار هذا 
الفقيه حسن في تذكرته. 


1 لفظ الحاشية في هامش البيان: وعن الفتي: يصح الرجوع في المستقبل لا في الماضي. ولفظ 
حاشية: فيصح الرجوع في الطرفين جيعاً. ونظره المغتي؛ لأنه بمثابة الالتزام والضمان فلا يصح 
الرجوع']. 


فصل في اكاد الامع لمرو ت ا 
«فصل:: في أحكام الأمة المزوجة 
(و)اعلم أنه يجوز (للمالك”" فيها كل تصرف ) من بيع وهبة وعتق وإجارة 
وكتارة واستخدام» واستصحاما ف سفره لخدم ونحو ذللی() (إلا 
الوطء" ومنع الزوج) فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها" وهي مزوجةء ولا ني 
العدة» ولا يجوز له أن يمنع زوجها من وطئها(“. 
قال عایا: وظاهر کلام أصحابنا أنه یلزم سیدها“ تسلیمها( Ne ٩‏ 


و 
(۱) صوابه: للمتولي. 
٤ ّ 0 » E TISL‏ 5 
(1) إلا رهنها من غير الزوج وغير عبده. (7ر). فلا يصح كا ياتي. (7ر). لعدم القبض. 
(۳) وذلك لان حقه تعلق برقبتهاء وحق الزوج الوطء فقط» وهو یمکن استیفاؤه في السفر. (بستان). 
) ويتبع الزوج إذا أراد. (7رر). 
)٤(‏ كالوقف والتدبر. 
(9) ومقدماته. (ضر). وغسل السيد لو مات. (ضر). 
ے ٍ 
(#) فإن وطى حد مطلقا. وقیل: لا جد مطلقاء ذكره الإمام جى . وقال الفقيه حى البحيبح: 
کے : 
(1) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل» وتردد المغتي في النظر إلى عورتها لخير شهوةء 
وقد تقدم في الجنائز: «لیس له غسلها». (7رر). ولا هاغسله. (7ر). 
ا ا 1 
(۷) ويحد ولو جاهلا. (تذكرة). 
ور < 
(۸) في الأوقات المعتادة. (تعليق زيادات). 
(۹) حيث لا تقطع مسافة قدراً مثلها أجرة. (ضريد). 
1 س ن TIE‏ 
)4%( وي حاشية السحولي: ويخير السيد ين تسليمها للوطء فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج 
يطأها في دار السيد» حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل» وإلا وجب تسليمها 
للمبيت في دار الزوج. (حاشية سحولي لفظا) (ترير). وفي الصعيتري: يجب على السيد 
تسليمها للوطء في داره فقط. (حاشية سحولي لفظاً). 
)٠١(‏ يعني: للمبيت عنده» وهو مبني على الأغلب أا لا تشتغل في الليل؛ إذ لو كانت تشتغل في 


Y4‏ (كتاب النڪاح0) 


ا أشات ا 
إل دار الزوج '. وهو أحد وجهي با اس عي 


(ومتى عتقت) الأمة المزوجة (خيرت") بين فسخ النكاح أو البقاء» سواء 
کان الزوج عبداآم چ 


وقال مالك والشافعي: لا خيار ها إذا كان الزوج حراً. 


الليل كان لسيدها المنع؛ لأنه لا جب عليه تسليمها إلا للوطء فقط. (لمعة) (ررر). 

)١(‏ حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح به من المنفعة. (صرير). 

(#) وحيث يسلمها إلل دار الزوج تكون مؤن التسليم والرد على الزوج. (حاشية سحولي لفظا) (صرر ). 

(1) ورم على سيدها النظر إليها بعد العتق؛إذ قد صارت أجنبية . (سماع سراجي). 

(4) بخلاف العبد مت عتتق فلا حيار ]+ لأن بيده" الطلاق [ني رقه وعتقه]. فان قيل: ۾ 
جعلتم للصغير الفسخ إذا بلغ وبيده الطلاق؟ قلنا: للدليل» ولأن العبد مستمر الطلاق من 
قبل وقوع الحرية". 

0) إذا كانت مكلفة» فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الفسخ متى بلغت وعلمت» ولا خيار 
لوليها. (رر). 

(۳) وإنما تخر ما م يكن عتقها هو الذي نفد به نكاحها. فلو عتقت وبلغت أو أفاقت من الجنون 
كان ها خيار الصغر والعتق. (حاشية سحولي) (رد). 

(4) إلا في النافذ به. 

() فلو طلبت الطلاق بطل خيارها ولو جاهلة. (7رر). 

)٤(‏ لأن زوج بريرة کان حراً. 


[ إذ لا دليل» وإذ يملك الطلاق في رقه وعتقه» فلم يتجدد له فيه بالعتق قوة تصرف في إبطال 
النكاح . (بحر بلفظه). 

[#] فلو عقد السيد لعبده الصغير ثم أعتق قبل البلوغ هل له الفسخ بعد البلوغ؟ الظاهر آن له ذلك» 
كا أفاده فيم تقدم في قوله: «وكذلك الصغير في الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر). 

[1] ولفظ حاشية: والفرق بينه وبين الأمة أنه عقد على منافعها لغيرهاء والعبد على منافع غيره له» فلا 
یکون له الخیار» وإنما یطلق إن شاء. (یواقیت). 

1 ولفظ حاشية: لعل الفرق أن العبد كان يصح منه الطلاق قبل عتقه» بخلاف الصغير. 


(فصل): في أحكام الأمت المزوجت A1‏ 


» ا 2 ك 

نعې ولا يبطل خيارها بتراخيها عن الفسخ (ما لم تُمَكن' عالمة بالعتق 
و)عالمة (بثبوت الخيار") فإن مكنت وهي جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار) 

E EE | 

م يبطل خيارها. 

وعن الحقيني: أن خيارها ليس على التراخي» وإنها هو في المجلس» فمتى ذهب 
اللجلس بطل خيارهاء كالصغيرة إذا بلغت. 

وقال المؤيد بالله: لا يشترط علمها بثبوت الغيار ها. 

فهذه الأمة في ثبوت الخيار ها بعد عتقها (كحرة“ نكحت على أمة) فإن 


)١(‏ ولو جهلت أن التمكين إجازة. (7ر). 

(٭) من وطء أو لمس أو تقبيل. (7ي). 

(۲) وخيارها على التراخي» ما م تكن عالمة بالعتق» وعالة أن ها الفسخ. (رير). 

(#) والقول قو ها في نفي العلم بالعتق وثبوت الخيار. (7ي). 

(۳) والفرق بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص» وهو قوله بإا: ((ما م يمَسك) 
والصغيرة باقية على القياس كالشفيع.اهوعن ابن بهران أن الصغيرة كالأمة قياساًء ذكره في الموقوفة. 

)٤(‏ خالصةء لا مكاتبة. (حاشية سحولي) (ر). 

(6 4ا الأمة أو تموت أو بانت"[ قبل فسخ الحرة؛ لأن العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة 
ها في المبيت ونحوه. (بحر). ولو كانت الأمة مكاتبة أو معتقة نصفها؛ لأ إذا نكحا على 
الأمة فلا خيار فما. (صير). 

(#) وكذا على مكاتبة وموقوف نصفها ونصفها حر. (حاشية سحولي) (7و). 

(4#) لحصول الغضاضة في المقاسمة. (بحر). 

[۱ حیث يحتمل. 
1 بطلاق» أو فسخ نكاحها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بعلل فسخ الرة. (حاشية سحولي لفظا). 
وقيل: تفسخ؛ لأن العلة الإدخال وقد حصل» وهو ظاهر الأزهار. 


Aj‏ (كتاب النڪاح0) 


الحرة إذا تزوجها رجل وتحته زوجة' أمة فإن هذه الحرة يثبت ها الخيار» فإن 
شاءت فسخت النكاح ما م تمكنه من نفسها عالمة" بأن تحته أمة» وأن ها الخيار. 
فإن مكنته وهي جاهلة لذلك لم يبطل خيارها. 

(ولا ينفسخ نكاح الأمة) التي تحته بنكاحه الحرة» هذا قول ألأكثر. 

وقال مسروق"' والمزني وابن جرير: إنه يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل إلى 
الحرة. وقال أحمد بن حنبل: يبطل بالعقد على الحرة. 

قال مولانا علكا6: ولم نقصد بقولنا: «(كحرة نكحت على أمة» قياس الأمة على 
الحرة؛ لأن خيار الأمة ثابت بالنص*) وإنما قصدنا تبيين أن حكمه| في الخيار 
سواء» في كونه على التراخي لا يبطل إلا بأن ترضى بعد العلہ. 

(و)الأمة المزوجة (متى اشتراها) زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبل 


( ولم طلقة رجخا. 5 : 

(۲) أو ترضى بالعقد وهي عالمة أن تحته أمة. 

(۳) وسمي مسروقاً لأنه سرق على أمه وهو صغير» ثم رجع. وقيل: أذنه قطعت ولم يدر 
بقطعها. وهو تابعي» أخذ العلم عن عائشة. 

)٤(‏ كالمتيمم إذا وجدالماء. 

(9) وهو خبر بريرة» عن ابن عباس: لما عتقت بريرة واختارت الفسخ لزوجها فتبعها 
في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته» فكلمها رسول الله إا فقال: ((زوجك» 
وأبو عيالك)) فقالت: أتأمرني يا رسول الله أم شافع؟ فقال: ((إنا أنا شافع)) فقالت: 
إن كنت شافعاً فلا حاجة لي فيه. (شرح مذاكرة). دل هذا على أن خيارها على المهلة. 
(شفاء). 

(0) بأن تحته أمة» وأن ها الخيار. 

(۷) صوابه: ومتی تملکها. (ږ). 

(#) شراء صحيحاء أو بعضها. (7رر). 


(فصل): في أحكام الأمت المزوجت 42 


ذلك (م تصر آم ولد بها قد ولدت) من قبل أن يملكهاء فأما لو اشتراها وهي 


)4( راذا استتنی [أي: البائم] الحمل فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو" ملك للبائع» وابن 
للمشتري» وأمه أم ولد للمشتري» وإن ولدت لستة أشهر فما فوق: فإن لم يدعه [لأنه وطئها 
بالملك] المشتري فكذلك» ذكره في البحر والبيان. وإذا ادعاه المشتري لحق به» وكانت ام 
ولده. وقال في التذكرة: لا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهرا"]. (بيان). وقد صارت 
للمشتري أم ولد» ولا يحتاج إلى تجديد دعوة؛ لتقدم الفراش. (ض7ږ). 

( ع 

(#) فلو اشتری نصف زوجته وهي حامل فوضعته عنده بعد الشراء لعلها تکون آم ولدء 
كالمشتركة يدعي أحد الشريكين ولدها. (حاشية سحولي لفظا). 

) لقوله إا : ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت)) قال في أصول الأحكام: 
دل على أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه م يفصل بين أن يكون العلوق في ملك السيد أو 
في ملك غیره. (غيث). 

() فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد» وخرج بقيته بعد الملك- قيل: صارت أم ولد بذلك؛ 
إذ لا يثبت حكم الولادة إلا بخروجه جيعه» فكأن الوضع جيعه وقع بعد الملك. (حاشية 
م 

1 لفظ البيان: مسألة: وإذا باع الأمة من زوجها واستثنى حلها فإن ولد لدون ستة أشهر فهو ملك 
للبائع وابن للمشتري» وأمه أم ولد للمشتري» وإن ولدت لستة أشهر فا فوقها فإن لم يدعه 
المشتري فكذا أيضاًء ذكره في البحر. وقال في التذكرة: لا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر. وإن 
ادعاه المشتري احق به وصارت أم ولد له. 

[] وهذا في أول بطن» وأما فيم| بعده فهو استهلاك» فهل يبطل الاستثناء ويعتقون ويضمن المشتري 
قيمتهم؟ الأول أن كل ما استثناه من الأولاد صح فيه الاستثناء» ويكون عبداً يعتق بعتق أمه» ولا 
يكون وضع الأمة من مشترا بعد ذلك استهلاكاً لأولادهاء بل حكم الحادث بعد الأول 
حكمه. (تري). لعل هذا حيث استثنى حملها مدة معلومة. (سماع سيدنا حسن و )). 

1 ولعل المراد إذا لم يكن قد ظهر للحمل أمارة من قبل البيع. (كواكب) (2ر). 


TYA‏ (كتاب التنڪاح0) 


حا مته ڈ ولدت وقد - صارت أ LT‏ ه المويد بالله فى 
o ٤ 2‏ 
البلغة. 


. چ و کے 7 مے‎ dy e 
وإذا أراد تزوججها استرآها بعدة [يعني: عدة فسخ] كاملة؛ إذ خرجت من نکاح‎ )#( 
كالمطلقةء وأما إذا راد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك» وقال الفقيه يحيى البحيبح: يكفي‎ 
حيضة1]. ولا يطأها امشتري حتى تنقضي عدتها. قال في اللمع: فإن أحب هذا الذي‎ 
اشتراها أن يزوجها أو يبيعها كان له ذلك. (شرح بحر). لعل المراد -والله أعلم- أن له‎ 
7ه سے‎ 
ذلك بعد كمال العدة في التزويج.‎ 
سے‎ ےy‎ 
فلو التبس هل ولدت قبل الشراء أو بعده؟ قيل: الأصل عدم الولادة في الملك» فتكون‎ )( 
ملوكة.‎ 
ولو من غلط. (7ږ).‎ )۱( 
۶ ٭ ك ء۶‎ 7% ۶ e س‎ 
أو لم تلد في ملكه؛ إذ قد صارت آم ولد قبل الوضع. يقال: هل يستقيم آنا تصير أم ولد‎ )۲( 
قبل الولادة» كما قال في الحاشية أم لا؟ لأن الذي يفهم من ذكر أم الولد أن الاستيلاد لا يثبت‎ 
إلا بعد الولادة» والله أعلم» لكن يفهم من البيان في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه: أنها‎ 
e َ جم‎ ٤ 
تثبت آم ولد قبل الولادة» حيث قال ما لفظه: مسالة: من باع مته ثم ادعى آنا آم ولد ۾‎ 
ينفسخ بيعها إلا بأحد أمور أربعة. .إلى أن قال: أو بأن تضع ولداً حيا"" لدون ستة أشهر من‎ 
البیع ویدعیه» فیثبت نسبه منه[۳]» وإذا ثبت بطل بیع آمه. (بلفظه). فیفهم منه ثبوت کونا ام‎ 
ولد قبل الوضع» ولذا بطل» والله أعلم. (منقولة من خط سيدنا حسن ب). سيأتي للأمير‎ 
الحسين في كتاب الرهن أنها لا تثبت أم ولد إلا بالدعوة فينظر.اه مسلم فيمن وطئت في‎ 
ملك لاني عقد نكاح.‎ 
ولا يجحتاج دعوة؛ لأن الفراش ثابت له حال الوطء. و(ري).‎ )۳( 
فإن قيل: إن هذه معتدة» وقد ذكروا أن المعتدة لا يجب استبراؤها للبيع» قلنا: المراد بذلك حيث‎ ][ 
تكون العدة من زوج غير سيدها؛ لأن وطأها لا يحل لسيدهاء فأما ني هذه فالعدة منه» فوطؤها‎ 
حلال له» فوجب استبراؤها. (كواكب). إلا أن تكون مثلئة م يجب استبراؤها؛ لأن وطأها غير‎ 
.) جائز. ( 7ر‎ 
لأنه لو ولد ميتاً فهو جوز أنه من المشتري.‎ 1 
ولا يحتاج إلى مصادقة هنا. (7رير).‎ ][ 


(فصل): في أحكام الأمت المزوجت ۹ 


وقال المادي طليال في الأحكام: بل تصير أم ولد با قد ولدت منه قبل أن 
یملکها. 

وعن الشافعي» وهو ظاهر كلام اهادي في مسائل محمد بن سعيد'': نه لا بد 
من العلوق والولادة جيعاً في ملك السيده وإلا لم تصر" أم ولد. 

(و)متى شراها زوجها" انفسخ النكاح» وجاز له أن (يطأها باللك) لا 
بالنكاح فقد ارتفع (ولو) كان قد طلقها قبل أن يشترياء ثم اشتراها وهي (في عدة 
طلاقه““) فله أن يطأها بالملك بعد الشراء» ولا جب عليه أن يستبركها للوطء. (إلا 
التفليث فبعد التحليل*) أي: إلا أن يكون قد طلقها ثلاثاً تخللتها الرجعة حتى 


)١(‏ اليرسمي. من فقهاء اهادي عليا. أسر مع المرتفى. 

(۲) وقواه في البحر» وهو ظاهر الأزهار فيا يأتي في فراش الأمة.اه لأنه لا يعمل بالمفهوم مع 
وجود المنطوق» كا تقدم ني المقدمة. 

(۳) بعقد صحيح. (ر). [حيث الشراء صحيح» لا فاسد فلا جوز الوطء. (ترر)]. 

)٤(‏ أو فسخه. (صر). 

)٥(‏ فإن وطئها حد مطلقاً. وقال أبو يوسف والناصر: لا يحد مطلقاً. 

۵) إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل لم يجز؛ لأنها قد صارت أم ولد. (حثيث)[]. ولا يصح 
تزويجها إلا بعد عتقهاء وهذه مَعْلَطَةً. (صږ). 

(#) وإن كانت أم ولد فلا يصح وطؤها إلا بعد التحليل» والنكاح لا يصح إلا بعد العتق» 
فيمتنع الوطء والنكاح إل بعد العتق. ومثله في البحر» وهذه مغلطة. (حثيث). وقد حققها في 
حاشية السحولي.اه يعني: أنه لا يتصور فيمن صارت أم ولد بها هي حاملة به وقد طلقت 
ثلاثاً أن يطأها بالملك؛ إذ لا بد من التحلیل» وهو لا یکون إلا بالنکاح» وهو لا یکون إلا بعد 
عتقهاء فإذا راد وطأها فهو لا يكون إلا بالعقد» وهو لايكون إلا بالرضا. 

(#) فإن وطئها حد مطلقاً. وني البيان: لا يحد مطلةا]» بل يعزر. (ضري). 


[] وهذا يستقيم على كلام البلغة أا تصير أم ولد إذا اشتراها حاملاًء وأما على ظاهر قول الهادي في 
مسائل محمد بن سعید فلا تصیر أم ولد» فتأمل. (بیان). 


[] سواء علم ام جهل. 


N+‏ (كتاب التنڪاح0) 


بانت» فإنه إذا اشتراها من بعد م يجز له أن يطأها -سواء كانت العدة باقية أم لا- إلا 
بعد التحليل (بم) سيأتي) في آخر كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى» وذلك بأن تنكح 
زوجاً غيره على الشروط التي ستأتي. 

قال عايا: وإنم| قلنا: (فقط) للا يتوهم متوهم أنه إذا طلقها ثلاثاً فوطئها سيدها 
بعد العدة فقد حلت للزوج إذا اشتراها أو تزوجها مرة أخرى لأجل وطء السيدء 
فإن ذلك لا يقتضي التحليل'. 

(وأما المكاتبة فېرضاها) أي: لیس لھا أن يروجا E‏ 


() وكذاالمكاتب لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) و( 2ي ). 

(#) قال زفر: ولا خيار ها؛ لأنها غير مقهورة على العقد. وقواه الفقيه حسن. وي البيان: أن ها 
الفسخ» فيثبت الخيار؛ لأا م تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة لفظا). 

() وكذاالممثول بهاء وتخير متى عتقت. وقيل: كأم الولد سواء سواء» وني بعض الحواشي: وأما 
اللمثول با فظاهر الأزهار الصحة من غير رضاهاء وتخير متى عتقت. لأنها م تكن مالكة 
نفسها حقيقة. (تذكرة). 

ay E ED‏ ى 

() واستبراؤها للترويج. [بحيضة]. (صعيتري). يقال: ما وجه الاستبراء؟ لأن الوطء غير 

جائز» فالقياس جواز العقد من غير استبراء. (مفتى). 
کے ع 

(#) فإن وطتها ا سيدها فلا حد عليه» ولزمه مهرهاء» وتستعين به على مال الكتابة. (تذكرة). 
فإن استويا تساقطا. اه فإن زوجها من نفسه برضاهال"] جاز له وطؤها؛ لأا إن عتقت 
فزوجته» وإن عجزت فأمته. (تعليق الفقيه علي» وحاشية سحولي). وقيل: يمتنع هذا حتى 
يتم أحدهما. ومثله عن التهامي والشامي. 

(۳) يقال: لو كان معها ولي أولل من السيد هل يكون هما الإإجازة["؛ لأن الإإجازة مستندة إلى 
قبل ثبوت ولاية القريب؟ لعله الأولل. (حثيث). ومثل هذا لو عقد الأب لابتته الكبيرة بغير 
رضاهاء ولم تحصل منها الإجازة حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا[؟. (إملاء شامي) (ير). 


11 قلت: وإن علقت منه صارت أم ولد له» تعتق بالأسبق من تسليم المال أو موت السيد. (بيان) و(ي). 
5 و ج 

[] وآما بغير رضاها م يجز له وطؤها. (حاشية سحولي معنى). 

[۳] يعني: إن كانت الولاية حال الإجازة للقريب» وحالة العقد للسيدء فيصح منها الإجازة لما ذكر. 
کک 

]٤[‏ يعني: فتصح منهاً الإجازة ولو قد انتقلت الولاية إلى الابن. 


(فصل): في أحكام الأمت المزوجت 1 


إلا برضاها'. 
CT TOTES‏ 1 
قال الفقيه علي: فإن عقد عليها بغير إذنها كان العقد موقوفاء فإن عجزت نفسها 


انبره » وإن 2 عتقت خبرت". 


(وأم الولد به) أي: برضاهاء وإنها يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها) 
فهذان شر طان» وهم| عتقها ورضاهاء فلا يصح تزويجها إلا بمجموعه| عندن. 


سے 

.) وكذا المكاتب لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) ( 7ي‎ )١( 
ودي‎ 

(٭) ولو تزوجها مکاتبها. 

() لغير مكاتبهاء فيكون موقوفاً. اه ويصح' أن يكون زوجها المكاتب اء ويجوز له الوطء؛ 
لأنها زوجته إن عتقت» وملوكته إن رقت. (حاشية سحولي). 

(۲) یقال: قال: فلو نقذ عتقها هل ينبرم؛ لأن الكتابة قد بطلت كلو رقت؟ قلت: تم Tai:‏ (حفت): 
وتخ للعتق ار ل یف ا ع وا کے ع ا 

(۳) لأا قد صارت في ید نفسها. 

() فترد العقد أو تجيزه. 

(6) وإنما لم يصح تزويجها إلا بعد عتقها لأن فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج. لكن 
يقال: لو أن سيدها تزوج طفلة ثم أرضعتها فقد ارتفع فراشها؛ لأا قد صارت من أصول من 
عقد ما . اع( قال سیدنا إبراهیم يم السحولي: الا ف تزوجها قبل العتق. فينظر. وقرره 

اہ ع 
الشامي» واختاره القاضي أحمد حابس» والظاهر أنه لا يعتبر رضاهاء وآن المهر للسيد؛ لأنها ۾ 
تعتق. اه وقرره الشامي .اه وظاهر المذهب أنه لا يجوز ترويجها إلا بعد العتق. 

)4( وانقضاء عدما. (بیان). 

(#) وذلك لأنما قد صارت له فراشاًء والفراش لا یترکب على الفراش. (بستان). 
| 2 0 2 

()ولو تزوجها سیدها فلا بد من مجموعه|. و(7ږ). 


1 ويجوز أن تتزوج الحرة عبدها المكاتب» ولا يجوز الوطء حتى يعتق» فإن عجز بطل النكاح؛ لأنه 
ملکها. 
[۲] بحقق؛ فإن الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غبرها. 


NY‏ (كتاب التنڪاح0) 


وقال أبو حنيفة ومن أجاز بيعها": يجوز إنكاحها من غير هذين الشرطين. 
(و)إذا زوجت المكاتبة برضاهاء وأم الولد به بعد عتقها- كان (المهر ف)") لا 
لسیده|. 


0 


(و)إذا كانت الأمة أو العبد ار كانت (ولاية) نکاح ذلك الرق (الوقف 


إل الواقف) ذكر ذلك المنصور بالل . وقيل: بل إل الإمام. 
(و )لا يزوجها الواقف إلا بعد أن (يراذ ضي المصرف*) الموقوف عليه إذا كان 


(۲) الرضا والعتق. 

(۳) ولو كان الواطى السيد. (ر). 

E‏ ك 

7ار . (شرح فتح). 

(#) فلو تزوج العبد الموقوف بغير إذن هل يلزمه في ذمته كا في تزويج العبد المملوك, أو 
ا ي ۳ ۳ 
یکون من کسب العبد؟ والأقرب أنه يون من كسبه» والله أعلم. وهكذا إذا أذن له 
بالتجارة هل يكون ما لزمه من الدين من كسبه؛ لأن رقبته لله تعالل؟ لعله كذلك. 
وكذلك نفقة زوجته تكون من كسبه إن كان» وإلا فعلى الموقوف عليه. (كواكب معنى). 
ينظر في لزوم النفقة والكسوة؛ لأنه موقوف حقيقة» ولا يلزم ها منه شيء. (ت7ريد). 

(9) آو واليه . (شرح فتح). 

(#) فان لم يراض أو روضي فلم يرض- فإن النكاح لا يصح» ذكره الدواري؛ لأنه جعل 

و چ 

مراضاته شرطاً كمراضاة البالغة العاقلة.اه وظاهر إطلاق البحر ا في الوقف الصحة 
يعني :ويكون العقد موقوفا. (د . ری 

(# )فان تعددوا فأحدهم . وقيل . وقيل: لا يكفي أحدهم . ر 


1 ولفظ شرح الأزهار ني الوصايا في قوله: «ولذي الرقبة الفوائد الأصلية وال جناية وهي عليه من 
و «وأما إذا أراد التزويج..إلخ» قال في البحر: يكون العقد إلى مالك الرقبةه 
ويراضى مستحق الخدمة» فإن روضي فلم يرض لم يصح النكاح؛ لأنه جعل مراضاته شرطاً 
كمراضاة البالغة العاقلة. (7ير). 


(فصل): في أحكام الأمت المزوجت \AAI‏ 
ہے éے‏ سے 

ممن يصح مراضاته'؛ لأن له فيهاا"“ حقاء ذكر ذلك بعضهم" (والمهر له“) 

أي: للمصرف» وهو الموقوف عليه. 


)١(‏ وهل يصح نكاح العبد والجارية الموقوفين على المسجد ونحوه؟ قال لل: الأقرب أنه 
يراعى في ذلك مصلحة الوقف ويعمل بحسبها. 

() ينظر لو عضل الواقف عن تزويج العبد الموقوف والأمة الموقوفة مع المصلحة في تزويجها 
هل تنتقل الولاية؟ لعله كذلك1']. (إفادة سيدنا عبدالله دلامة ). وتنتقل إلى الموقوف 
عليه» ثم الإمام والحاكم. 

(۲) فائدة: العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر. (نجري). ينكح لمصلحة» كا 
قلنا: لوي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه. (شرح فتح). 


(۳) ابو طالب والقاضی زید. 
)٤(‏ فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل: لا مهر عليه. وقيل: جب ويسقط. وقد ذكر مثله قي البحر. 
(رر). 


(#) وعاليه [مع المصلحة]. (أثار) (ترير). حيث كان الوقف عبداً ورضي مصرفه بزواجته فإن 
المهر يكون عليه. (شرح بمران). 


[1] هذامذهب يي ن نسخة. 


4 (كتاب النڪاح0) 


(فصل»: في حكم الجمح بين الأختين في الوطء وا للت 
وحكم تدليس الأمة على الحر 
وقد فصل ذلك علل بقوله : (ومن وطى أمته”" فلا يستنكح أختها") أي: 
لا يتزوج أختهاء سواء كانت الأخت حرة أم أمة وأراد نكاحها على قول أي 
العا )۳( 
باس ۰ 


فلو عقد بالأخت كان العقد غير صحيح“ حتى يخرج الأول عن ملكه إما 
ببيع أو عتق أو هبة لا يجوز له الرجوع فيها. 
(وله تملكها") أي: ويجوز له أن يتملك أختها بشراء أو غيره» لكن لا يطأها 


(۱) أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة. (بحر) (ي). 
سم ر 

(#) ولو مشتركة أو رضيعة. (7ر). 

(#) ولو أمة ابنه» مع العلوق كا يأي. (رر). 

(۲) ونحوها. (7ر). 

۳ e 

(#) قال الإمام المؤید بالله في الزیادات: وکذا لا یمتنع لو کان له آختان ملوکتان فوطۍ آحده)| ۾ 
يحل له النظر إلى الأحرى لشهوة؛ كا لا يحل له مجامعتها. (نقل ذلك بلفظه من مسائل الحظر 
والإباحة من آخر الكتاب). 

(#) ينظر هل يجوز له النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة؟ القياس الجواز؛ لأنه لا يمنع منه إلا 
الوطء ومقدماته. 

() لأن التسري لا يمنع النكاح عنده بالأمة وقيمتها لا جد بها زوجة. (زهور). وقيل: لأنه بجيز 
له أربعاً. (زهور). 

)٤(‏ أي: ل ينعقد؛ إذ مقصود العقد الوطء» فكأنه جمع بينهه) فيه» ذكر ذلك في البحر. 

N 
ال‎ 

(0) لا فرق؛ لأن الرجوع1] بمثابة عقد جدید. (حثیث). 

(۷) وجه الفرق بين التملك وعقد النكاح: أن مقصود النكاح الوطءء» فإذا تزوج أخت أمته 
اللوطوءة بالملك فكأنه قد جمع بينها في الوطء» وأما التملك فليس كذلك؛ لتجويز قصد 
الخدمة. (مهران). 


1 ] بدليل وجوب الاستبراء على الواهب حيث أراد الوطء. 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملك› ۵ 


بعد ن قد وط الأول حتی بخرج من ملکه الأول کا سیأتي" إن شاء الله 
تعال. 

(ولا يجمع“ بين أختين ونحوهما) كالأمة وخالتها أو عمتهاء فإنه لا يجوز 
ا لجمع بين الأختين ونحوه| (في وطء*“ وإن اختلف سببه) بأن تكون إحداهي 
زوجة والأخرى ملوكة» فإن اختلاف سبب جواز الوطء لا تأثير له في جواز 
وطئها معا بل يحرم وطؤھم| معاًء سواء کانا زوجتین" أو ملوكتين» أو أحده) 


0ل اوقل اونظ ر لوف ری 

(۲( ظاهره أنه لو لم يطأ الأولى جاز له الوطء» ولو الأول زوجة له أخت أمته أو نحوهاء وجاز له 
الاستمرار في الاعتزالء وليس كذلك» فيحقق. (عامر). والصحيح أنه لا يجوز وطء 
اللملوكة بعد عقد النكاح بأختهاء وأما الزوجة فيجوز له وطؤها حيث لم يكن قد وطى 
أختها. (إملاء) (ضر). 

(۳) في قوله: «حتی يزيل إحداهم نافذا). 

)٤(‏ لقوله تعال: اونا معا بين بين ين4 [اساء٠۲]»‏ ومن السنة قوله ب: ((لا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء لا الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على 
الکبری)). (صعيتري). 

)٥(‏ أو مقدماته. 

(#) المفهوم من إطلاقهم أن المنع لا يكون إلا بالوطء» لا باللمس والتقبيل للشهوة. (كواكب). 
قال في البحر: وكذا مقدماته. 

( لح رید ق ارفا بد ان فد ری ا اھ لکن قا اعا 


[] عطف على المحرمات» أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين» والمراد حرمة النكاح؛ لأن التحريم 
ني الآية تحريم النكاح» وأما ا لجمع بينهما ني ملك اليمين فعن علي لكا وعثمان أي قالا: (أحلته) 
آية -وهي قوله تعالی: أو مَا مَلّكث أَيْمَانْڪَم) [اد»٣]-‏ وحرمته| آية) وهي هذه» فرجح علي 
لكا التحريم؛ تغليباً لجانب الحظر» وتبعه على ذلك أولاده آباؤنا الل وشيعتهم» ورجح عثان 
التحليل. (جوهر شفاف لعبدالله بن الهادي بن أمير ا لمؤمنين بجيى بن حهزة عالاؤ). 


Al‏ (كتاب التنڪاح0) 


زوجة والأخرى”' بملوكة. 

فإن قيل: إن هذا الحكم قد فهم من قولك: «ومن وطى أمته فلا يستنكح أختهاء 
وله تملكها» فقولك من بعد: «ولا يمع بین أختین إلى آخره تکرار لا فائدة تحته؟ 

قال لکل: لا تکرار في ذلك؛ لأنا لم نصرح في الكلام الأول أن المملوكتين لا 
يجوز وطوؤهم| بالملك» وإنما ذكرنا أنه لا يستنكح أختهاء ويجوز له تملكهاء وسكتنا 
عن وطئها حيث له تملكهاء ثم لم نذكر هناك حكم الأمة وخالتها وعمتهاء وإنا 
ذكرنا الأخحت فقط, فأردنا أن نأي بقيد ضابط جامع. 

فإن قيل: فهلا استغنيت بهذا القيد الآخر» فإنه يغني عن الكلام الأول؟ 

قال عليكل: أجل" إنه يغني» لكن أردنا زيادة إيضاح لصورة المسألة؛ لأنه يكثر 


(#) لا يتصورا ا الاعتزال في الزوجتين؛ لأنه إن جمعه| عقد فباطل» وإن كانا في عقدين 
بطل الثاني. (سماع). مستقيم مع اللبس.اه فإن التبس فسيأتي حكمه في الطلاق» ولعل 
المراد باللبسآ"] بعد أن قد علم»ء أما لو التبس هل وقعا في وقت واحد أو وقتين فكا 
ى ۶ 
في العقد الواحد. (”صير). 

)١(‏ والتبس المتقدم منهماء أو تقدمت الزوجةء لا لو تقدمت الأمة فلا يحرم وطء الأمة؛ لأن 
لو کان أحدهما ذكراً.. إلخ). (شرح بهران). 

(*) یقال: بل لا یغنی؛ لآنه لړ یتکلم هنا إلا آنه لا نھ فی الوطء» وفیے] تقدم لا پست: 
یقال: بل لا یغني؛ لانه م یتکلم هنا إلا آنه لا يجمع بینها ني الوطء» وفےا E‏ 
فلا بد من القيدين". (مفتي). قد نزل الإمام لكا العقد بمنزلة الوطء» فكأنه جمع بينهم) 
فیه» فلا اعتراض. 


[] ولفظ حاشية: لعله مع اللبس» أو رضاع حصل" بعد العقد بهها.اه في المتقدم منهماء وإلا 


فالآخر باطل. 
1 لفظ الحاشية في نسخة: لعله مع اللبس في المتقدم منهماء وإلا فالآخر باطل» وحيث 
التين:إلخ. 


[] وحيث التبس اعتزهما حتى يزيل أحدهما نافذاء ثم جد عقداً آخر على من أراد بقاء‌ها تحته. (ترر ). 
1 لأنه لم يدخحل عدم جواز العقد عليها ني عدم جواز وطئها. 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملك» ۷ 


اللبس فيهاء والخطر'“ في ذلك عظيم» فحسن إكثار") الإيضاح في هذا الموضع. 
(ومن فعل) ي: من جع بين أختين او نحوهم| نملوکتين له ني وطء جاهلاً أو 
عالا(" (اعتزهم)) حيعا» فلا يط بعد ذلك RES SASEES‏ 


(#) يقال: لو اكتفى بالقيد الأخير خرج منه صورة» وهي حيث عقد بأحد الأختين٠‏ ول 
يطأهاء وتملك الأخرى ووطى؛ إذ لم يجع بينهها ني وطء. (إملاء سحولي). فلو قال: «ولا 
يجمع بين أختين ونحوهم| في نحو وطء» دخلت هذه الصورة وأغنى. (شرح أثار). 

(ا) ماله قال ایز العبامن: من کان له آمة این مها جار ۵ آن بروج اتپا یکرت را 
و و اھا کی ا ر 
خير بل حرم عليه وطء الأمة؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها. 

(۲) وقال عثمان -الصحابي- وداود: يجوز وطء الأختين المملوكتين. ولا يبعد انعقاد الإجماع 
على حلاف قوهم|ء ذكر ذلك علا في الشرح. (نجري). 

(۳) ويعزر مع العلم» ولا حد. (7ر). 

)٤(‏ (إلا أن يتعين أحده| لبطلان) م يبطل إلا ذلك المتعين» وذلك (كأن يطأ أمته أو يستنكح أمة 
ثم يعقد بأخرى) أي: بامرأة أخرى غير تلك الأمة وغير تلك الزوجة (فينكشف كونا) أي: 
هذه الأخرى التي عقد بها (أختاً) لتلك الأمة أو لتلك الزوجة (فإنه) أي: ذلك البطلان 
(يتعين ها فقط) أي: لازوجة الأخيرة» وأما الأول من الأمة والزوجة فلا وجه لبطلان ذلك 
فيهما؛ إذ تعين الأخير فصار كلا عقد. وأما باقي الصور فحيث عقد با معاً يطل نكاحهماء 
وحيث يملك أمتين ثم جمع بينهها في الوطءء» أو تزوج امرأة ثم اشترى أختها ثم وطئها- فإنه 
يعتزهم| حتى يزيل أحده| كذلك» هكذا ذكر هذا التفصيل المؤلف» وهو الموافق للقواعد 
الفقهية والقوانين الأصولية» خلاف ما ذكره القاضي عبدالله الدواري» فإنه طرد الباب» 
وقال: یعتزل في الکل. وهو غیر صحیح» وإن کان هو ظاهر الأزھار فهو یمکن تنزیله على 
ذلك المختار. (شرح فتح). 

و 

)٥(‏ ما لم تكن أمّا وبنتها فلا معنى للاعتزال حتى يزيل؛ لأنه بوطء الأول يحرم عليه وطء 
الأخرى. (أثار). فيحرمان عليه تحري) مؤبدا. (صريد). 
[ لفظ حاشية السحولي: لأنه بخرج من الضابط الأخير تحريم العقد للنكاح على خت الأمة أو 

نحوها بعد أن وطى الأولة مع أنه مها حرم ولا يصح لو فعله.اه قال في هامشها: قد نزل 
الإمام..إلخ. 


TTA‏ (كتاب التنڪاح0) 


واحدة منه| (حتی يزيل" إحداهم)). 
ومثال ذلك: أن یکون له ملوکتان فيطأهم| فينكشف”"' أن) أختان أو نحوهماء 
من رضاع اون 


)١(‏ فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى» ثم بعد الترويج وطى الأمة فانكشفت أم الزوجة- فإنه 
ينفسخ نكاح البنت» ويتأبد1 ] تحريمها عليه؛ لظاهر الآية» وليس لمتمسك أن يتمسك بقوله 
بإاا: ((لا يحرم الحرام الحلال))؛ إذ ليس المراد أي تحريم كان» وإلا لزم فيمن وطئ 
زوجته حائضاً أو نحوه أن لا بحرم فروعها عليه» ولا قائل به» وإنا المراد حيث لا سب 
للواطى بحل الوطءء» كالزنا والغلط ونحو ذلك"]. (عامر) (ضرر). 

(#) أو بعضها.اه لان خروج البعض كخروج الكل؛ إذ تصير مشتركة. (تهامي). وقيل: لا بد 
من إزالة الجميع؛ إذ العلة ليس التحريم فقط» بدليل أنه لو زوجها لم يكف في حل أختها 
ونحوها مع أنه قد حرم وطؤهاء وإنم| العلة بقاء يده عليها. (سماع ذماري). 


(۲) أي: يعلم. 


1 قلت: وكذا الأمة يتأبد تحريمها عليه؛ لأنها من أصول من عقد بها فيحرمن عليه جيعاء فيتأمل. 
(2ږ). 
[] يقال: إن كان قد وقع من السيد ني الأمة ما يوجب تحريم الأصول والفصول من وطء أو نحوه 
قبل العقد فالعقد على البنت باطل لا يحتاج إلى فسخ» وإن م يكن شيء من ذلك فالعقد على 
البنت صحيح» ويتأبد التحريم في الأم؛ لأها قد صارت من أصول من عقد بهاء والممنوع الوطء 
دون الملك» فله التملك» سواء تقدم الملك على النكاح أم تأخر» فينظر في كلام القاضي عامر 
. (أفاده سيدنا علي ج (صع). بل يقال: كلام القاضي عامر حو قيم لا غبار عليه؛ لأن 
مراده أن الإنسان إذا تعلك أمة ثم تزوج امرأة فانكشفت المرأة أغها بنت الأمة بعد أن وقع الوطء 
للأمة» فالوطءٌ وقع بعد عقد النكاح مستندٌ إلى ملك صحيح» فهو يقتضي التحريہ"» وأما 
العقد على البنت فهو قبل أن يصدر من الإنسان وطء ولا غيره مها يقتضي التحريم» فلا وجه 
للتنظیر» فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالل. (ح ح). 
[ ولو وطى عالاً؛ لأنه لا يلزمه الحدء وهذا هو الفرق بين الأمة المزوجة والأمة التي هي أم 
الزوجة: لزوم الحد في المزوجة ولا نسب» وهذه لا حد ويثبت النسب مع كمال الشروط› 
ففي كلام القاضي عامر غاية القوة والصحة. بل يقال: يحرمن عليه جيعاً تحري)ً مؤبدا الأمة 
والزوجة التي هي بتتها. (سيدنا حسين بن عبدالله الأكوع طي). 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملكڪ» ۴۹ 


وللمسألة مثال آخر: وهو أن يكون تزوج امرأة» ثم اشترى أمة' فوطئها 
بالملك"» ثم انكشف أنها أخت امرأته أو نحوها من نسب أو رضاع - فإنه يلزمه 
هنا اعتزاهما جمیعاً حتی یزیل إحداهم) عن ملکه أو نکاحه زوالاً (نافذا") فلو 
طلتق الزوجة طلاقاً رجى)» أو باع الأمة بيعاً له نقضه بخيار أو غير ذلك» أو 
وهبها هبة يصح له الرجوع فيها» أو زوجها- ل يجز له وطء أختها بذلك؛ لأنه في 
التحقيق يكون جامعاً بين الأختين أو نحوهم|. 


)١(‏ فلو كانت الأمة المتقدمةء بأن اشتراها ثم وطئهاء ثم تزوج امرأة فوطئهاء فانكشف أنها أخحت 
تلك الأمة- فقد انكشف أن النكاح غير صحيح» فلا يحتاج إلى اعتزال لمن عقدها باطل. 
(غيث) ( ضر ). 

(۲) قال الفقيه يوسف: a‏ 
من ابتداء النكاح منع من استمراره أيضاء وقد ذكر في التقرير أن من كان له أمة م [يكن] قد 
وطئها فتزوج أختها فإنه يكون يرا ني وطء أا شاء» ومتى وطى أحدهم| منع من الثانية 
ولعله يكون كا ذكر الفقيه يوسف في الزوجة؛ لأن المنع منها يقتضي فسخ نكاحها. 
(كواكب). وهو يجيز نكاح الأمة مع وجود السبيل إلى الحرة. 

ل © س ن 

() فإن عادت إلى ملكه بعد الإخراج النافذ جاز له الاستمرار على وطء أختها بالزوجية. 
(زهور) [زهرة (نخ)]. 

)٤(‏ ولم تنقض العدة. (بيان). 

ا 

() لافرق؛ لأنه بمثابة عقد جديد. (حثيث) (ري). 

0 فلو دس الفر فلار لد فاك (قري) : وهو ظاهر الأزهار وش رح اه و الان أن ا 
فرق» وهو يؤخذ من لفظ الكاني حيث قال: «فلو لم يدلس عليه أحد» بل ظن أنها حرة كانوا 
مهاليك».اه فقوله: «أحد» يدل على أنه لو وقع التدليس من الغير كانوا أحراراً. (مفتي). 


1 والاول أنه لا ينفسخ» بل يطلق أو بخرج الأمة عن ملكه» وهو مفهوم الأزهار والغيث. (من 
هامش البيان) (ر). ولفظ البيان: مسا لة: قال بو العباس: من كان له أمة م يدن منها..إلخ. 
1 والمذهب آنه لا يخير بل يحرم عليه وطء الأمة؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها. 


t+‏ (كتاب التنكڪاح0)) 


غل ا و ل ا 
«(أوھمته) یدل عل أن سکوتما لیس بتدليس". 

وقال الفقيه يحبى البحيبح: بل لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف أنها بملوكة لم 
پتزوجها کان تدز ."٩)‏ قال مولانا علبكا: وهو الأقرب عندي. 

0 ا ا ا 
تدليساً. قال مولانا الا: وهو قوي عندي. 

واعلم أن مذه المسألة تسعة أحكام قد استوفاها لكل“ في الأزهار: الأول 
قوله: (فله الفسخ) أي: يجوز للزوج الفسخ إذا علم أنها ملوكة» وكذا إذا علم 


(#) يقال: من العاقد ها؟ (حاطي). لعله حيث وكل السيد» أو هي على قول أبي العباس» أو 
السيد ولم يقل: أمتي.اه ودلست بالحرية. (مفتي). فأما حيث دلست بالإذن فلا يستقيم 
نافذاًء بل موقوفاً. (صرږږ). 

و 

(۱) صوابه: على زوج؛ ليدخل العبد. (شرح فتح) (صرر). 

(#) حيث تجوز له الأمة. 

() في شرح الفتح: ومن دلست على زوج ها بأنها حرة أو مأذونة فله الفسخ» وعليه المهر بعد 
الدخول. قال الإمام في البحر: والمهر مهر المثل. هكذا اختير كا ترى في هذه الأطراف» أما 
في كونه يفسخ ولو عبداً فهو الذي أشار إلى قوته الفقيه يوسف. قال الفقيه يوسف: بل فيه 
إشارة إلى عدم اشتراط الحرية» واختاره إمامنا؛ لأنه نقص عليه الغرض؛ إذ الحرة يستحق 
عليها التسليم المستدام» بخلاف الأمة؛ ولأهم قد شبهوا تدليس الرق بتدليس العيب» 
ويكون أولاده أحراراً لأجل التدليس؛ لأنه مغرور. هذا وإن كان في كلام أهل المذهب 
إشارة إلى أن العبد لا خيار له؛ إذ م يذكروا الخيار إلا في الحر» ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف. 

0 ع ال 

(۳) ويكون العقد موقوفاً حقيقة» ولا يملك الولدء وها المهر مع الجهل.اه وقيل: إذا دلست 
بالحرية كان الولد حر أصل» وإن دلست بالإذن فعبد. (7ي). 

(#) مع السؤال. (ير). 

)٤(‏ أي: تضمنها. 

() على التراخي. 


ى 
() ولو عبدا. 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملكڪ» 41 
أا غير مأذونة» ولو أجاز السيد؛ لأنه م يرض بالعقد الأول“ إلا على أنه غير 
موقوف. وهكذا يصح للسيد أن يبطل النكاح أيضا بأن لا ميزه" . 

(و)الثاني: أن الزوج إذا فسخ (لزمه مهرها") إذا كان قد دخل اء فأما إذا م 


کے ; “ م سے ر 

(#) وكذا لسيدها فسخه» وكذا للأمة قبل أن بجيز سيدها. (حاشية سحولي لفظا) (2ير). 
وخياره على التراخي» ما لم يصدر منه رضا أو ما يجري مجر اه[٠].‏ (صير). 

(8) فإن م يفسخ بل رضي فما حصل من الأولاد من بعد الرضا فهم مماليك الك الأم. (7ر). 

(#) ولا يحتاج إل ذ فسخ ا٣ء‏ بل عدم الإجازة يكفي في عدم انعقاده. (زهور). قال القاضي عامر: 
إنها يكون موقوفاً إذا دلست بالإذن» وأما لو دلست بالحرية وقد أذن ها بالنكاح فإنه لا يكون 
موقوفاً من جهة السيد» ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة. (ضري). 

(#) وإذا م يفسخ مع علمه صار الأولاد مماليك. 

(#) وهذا حیث کان يحل له نکاح الأمة» فإن لم فلا يحتاج إلى فسخ؛ إذ النكاح باطل. (حاشية 
سحولي) . بل فاسد؛ لأجل حلاف البتي: أنه يجوز نكاح الأمة مطلقاً. (تري). لقوله تعالل: 
لاڪ ځوا مَا طابَ لَڪُمْ مِنَ اليْسّاعِ...# الية [الء:. 

)١(‏ هو عقد واحد, إلا أنه نظر إل الإجازة فجعلها عقداً. 

E ا‎ 

(۲) لا بد" من الرد إلا على القول بأن الامتناع رد.اه والصحيح خلافه» إلا أن بجري عرف 

(۳) يعني: مهر المثل[؛] سمى أم لم يسم. (بحر). ولا حكم للتسمية؛ لتفرع صحتها على صحة 
العقد» وهذا فاسد؛ إذ ليس للحر نكاح أمة» فهو هنا كالإجارة الفاسدة؛ إذ المهر للسيد. 
(بحر). فلو كان جوز له لعنت لزمه المسمى كالعبد. 


1[ من الوطء بعد العلم أو غيره مما يكون إجازة. (مجموع عنسي). 

1 بل يحتاج الزوج کا تقدم. 

1 لفظ الحاشية في نسخة: يعني: يرده؛ لأن الامتناع من الإجازة لا يبطل العقد إلا أن يجري عرف 
أن الامتناع رد . ی 
اا د 

1 يلزم مهر المثل إذا دلست بالإذن» وإن دلست بالحرية بعد أن أذن ها سيدها بالنكاح فالأقل من 
الملسمى ومهر المثل أت قلت الد صحيح' فاللازم المسمى» إلا أن له الفسخ بالعيب» 
ونصفه بالطلاق قبل الموت والدخول. (مفتي). 

1 حيث الزوج عبد» أو حر مع اجتهاع الشرطينء وإلا يكن كذلك فهو باطلأآء والمهر مهر المثل. 
[] بل النكاح فاسد لأجل خلاف البتي» فيلزمه الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول. 
اھ ر 


€ (كتاب النڪاح0) 


یکن قد دخل ما فلا شيء علیه» هذا إذا كان السيد أذن ها بالنكاح فدلست أا 
حرة- فإن المهر يجب بكل حال» سواء علمت بأن النكاح بغير إذن السيد' حرم 
۶ ء ِء 2 سے 
آم جهلت" فأما إذا م يكن أذن ها سيدها بالنكاح فقال الأستاذ: لآ يجب المهر إذا 
كانت عالمة" ولو بكرا م بكرهها“؛ لأا تحدء والحد والمهر لا يجتمعان. 

قال مولانا اللأ: وهو المذهب. 


() ولا يرجع به إلا عند المؤيد بالله.اه بخلاف قيمة الولد فيرجع بها؛ لأنه م يستوف ما يقابل قيمته؛ 
لأنه حق لله تعالل» بخلاف المهر فقد استوف ماني مقابلته» وهو الوطء. (تعليق تذكرة). 

(#) والحاصل في المهر أن نقول: لا يخلو إما أن تدلس الأمة بالحرية أو بالإذن» فإن دلست بالحرية 
وكان الزوج حرا يجوز له نكاح الأمة أو عبداً فإن سمى هما مهراً لزم المسمى» وإلا فمهر المثل. 
وإن كان حرا لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد, فيلزم الأقل من المسمى ومهر المشل.اه هذا 
إذا دلست بالحرية» وإن دلست بالإذن فإنه يلزمه مهر المثل مطلقاًء سم أم لاء وسواء كان 
الزوج يجوز له نكاحها أم لاء هذا ما تحعصل» وقد ألمت به الحواشي» ولكن هذا واضح. 

(1) واعلم أنه قد وقع في شرح الأزهار لابن مفتاح وهم؛ من حيث قال في الطرف الأول: 
«سواء علمت بأن النكاح بغير إذن السيد حرم أم جهلت)؛ لأن الكلام في هذا الطرف 
صريح بأن السيد قد أذن فيه كا ني الغيث» ولم يذكر لفظ: «بغير إذن السيد» في الغيث إلا في 
الطرف الثاني» وهو حيث لم يأذن السيد» وذكره فيه صحيح مستقيم» هكذا ذكره إمامنا 
ا لمؤلف» وهو ظاهر لا غبار عليه فافهم. (شرح فتح). 

(۲) صوابه: سواء علمت بأن النكاح مع التدليس بارية حرم أم لا؛ لأن الكلام مبني على أنه 
قد حصل اللإذن. (7ر). 

(۳) يعني: عالمة بأن النكاح بغير إذن السيد حرم. (أم). 

)٤(‏ وآما مع الإكراه"] فعليه المهر كاملا ولو ثيبً؛ لأنه هنا" زوج. (قري). [إذ لا حد عليهيا 
مع جهله. (ترږ)]. وینصف مع علمه إن کانت بکراً. (ضرږ). 


1 آوالجهل منها فيلزم مهر المثل. (7و). ‏ 
7 ولفظ حاشية: إذ لو أكرهها لزم اهر كاملا؛ إذ لا حد عليهما مع جهله» ونصفه مع علمه إن 
كانت بكرا. (صرږ). مع الحد الکامل. 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملك› e‏ 


وقال الفقيه بجيى البحيبح: إذا كانت بكراً عالمة بالتحريم حدت» ووجب الهر 
لسيدها؛ لأن رضاها بإسقاط حق السيد لا يصح. 
(و)الثالث: آنا اذا ولدت منه (لحقه ولدها“) أي: خحقه نسبه» والولد حر 


لا ملوك. 
(و)الرابع: أنه لما لحقه الولد» وكان حراً كانت (عليه قيمته") لمول( 


(1) ولا يحتاج إلى دعوة. (7ر). إذ هي زوجة. (7ر). 
رہ سے 

(۲) ولو کان آبوه عبدا. (فتح» وبیان). 

(#) والوجه فيه إجماع الصحابة على أن ولد المغرور يلحق به. (زهور). 

ا سے : . 2 

(٭) حر آصل حیث دلست بالرية» لذا دلست با لذن فعبد على کلام آهل الذهب. (مفتى) (ضر). 

(۳) يوم الوضع» فإن م يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن تقويمه فيه. (7ي). 
ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضاً. (حاشية سحولي لفظا) (تر). 

(#) ظاهر المختصرات: وإن کان عبداً تکون قیمته في ذمته. وقال علي بن زید: تکون عل سیده. 
قال شيخنا المفتي: الاو التفصيل» وهو إن كان مأذوناً فعلى سيد وإلا ففي ذمته. 
(مفتي). وتسلم الأمة لسيد العبد؛ لأنه أذن للعبد بالنكاح» ولا تدليس صدر من العبد» والله 
أعلم. وإِن م یکن مأذوناً: فان دلس ففي رقبته» وإلا ففي ذمته. (ترږ). 

وا سے : 

() إن خرج حياء فإن خرج ميت فلا شيء» إلا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة['] على 
ا لجاني للأب» وفيا يلزم الزوج للسيد وجهان: قيمة الغرة؛ إذ هي بدل الولد. وقيل: الأقل 
منها ومن عشر قيمة الأمة. (بحر). وقيل: لا شيء. (7ر). 

(6) فرع: فإن كان المدلس عليه عبداً رجع بقيمة الولد عليه» وهي متعلقة برقبته. وقيل: ني 
ذمته. وقيل: في كسبه. وسيأتي الخلاف في جناية العبيد. (بحر). وقيل: تكون على سيده؛ 
لأنه لما أذن له بالنكاح لزمه ما لزم بسبب النكاح» ويرجع على الأمة» كا في الحر. اه وفي 

éے ‏ عے ٍ ٍ 
تذكرة علي بن زيد: فإن كان عبدا فالأقرب أن الأمة تسلم لسيد العبد» وعليه قيمة الولد؛ 
لأنه أذن للعبد بالنكاح» ولا تدليس صدر من العبد.اه وإن لم يكن مأذوناً فإن دلس فقي 
رقبته» وإلا ففی ذمته. (ر) ولفظ حاشية: قال شیخنا: والآول التفصيل»› وهو إذا كان 
مأذوناً فعلی سیده» وإلا ففی ذمته. (مفتی). 


دى َ‫ 
[] يعني: غرة حر» وإن خرج حيا ومات لزم دية حر. (7ر). 


E‏ (كتاب النڪاح0) 


الجارية» ولا يلزمه تسليم القيمة إلا (إن سلمت) له الجارية (بجنايتها) وذلك لأا 
جنت عليه بالتدليس» وجناية العبد' تعلق برقبته» فيلزم السيد تسليم رقبتها أو 
أرش ما جنت» والأرش هنا هو قيمة الولد. فإن سلم السيد الأمة بجنايتها استحق 
قيمة الولد» وإن امتنع" لزمه أرش جنايتهاء وهو قيمة الولد» فيتساقط الدينان 
ح ند . 


الخامس قوله: (فإن أباها" فالزائد““ على قيمتها) أي: إذا امتنع الزوج 


(1) فإن أعتقها السيد أو باعها عالا فلا شي ء٠[‏ على الزوج» وجاهلاً له الزائد على قيمتها 
(بيان)"]. فعلى هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شيء» ويلزم الزوج قيمة الأولاد» ولا شيء على 
السيد للزوج؛ لأنه قد تعذر تسليمهاء وموتها ليس باختيار للأرش. (مفتي) (تري). 

(۲) يقال: مجرد الامتناع لا يبطل خياره» بل لا بد من الاختيار أو التصرف مع العلم . ر 

(۳) لكن ينظر لو أباها الزوج ولم برض السيد ثم أعتقهاء ماذا يلزم؟ قيل: قيمتها فقط على 
سيدهاء ويطالب بقيمة الولد. أي: الزائد. 

ار ات . (شرح فتح) (رر). 

)٤(‏ سيأتي في باب المأذون أن دين ال جناية يلزم السيد بالغاً ما بلغ حيث اختار بقاء ملوكته» فيلزم 
أن لا يلزم الزوج شيء من الزيادة المذكورة» إلا أن يجعل امتناع الزوج من قبوهها مع رضا 
السيد بذلك كاستهلاكها استقام» فينظر. ولعله كذلك. (2ي). 

(#) وإن كان السيد هو الذي اختار حبسها سقطت زيادة قيمة الولد عن الزوج» ولعل الوجه: 
أن رقبة الجارية تجري مجرى العوض لذلك؛ لما كانت قيمة الأولاد [على الزوج] متعلقة 
برقبتهاء فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتهاء وهو جميع قيمة الأولادء وإن كان 
الزوج هو الكاره ها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد» فيحاسب بقدر قيمة الجارية؛ 
لأنه الذي على السيدء ثم جل لباقي الباقي. (صعيتري) (7ږ). 

(9) يوم العلوق.اه ومكانه.اه وقيل: Te‏ . (حاشية سحولي). 


1 وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع.اهيقال: حيث فهم أنه اختيار للأرش. (تر). 
1 لفظ البيان: وإن باعها سيدها أو أعتقها فمع علمه بجنايتها لا شيء له من قيمة الأولاد» ومع 
جهله يرجع بزائد قيمة الأولاد على قيمتها. 


(فصل): في حكر الجمع بين الأختين في الوطء والملك» 40۵ 


من أن يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد القدر الزائد على قيمتهاء 
إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها'. 

(و)السادس: أن الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه الزوج 
للسيد رجع به على الجارية. 

السابع: أنه لا يرجع علن الجارية بذلك في الحال» بل (هو له في ذمتها) تطالب به 
ا 

(و)الامن: أنه بعد أن ثبت في ذمتها للزوج هذا الزائد الذي سلمه لسيدها فإنه 
(يسقط إن ملكها") فإذا أعتقها ل يكن له أن يطالبها به؛ لأنه لا يثبت للسيد دين 
على عبده. 

التاسع: قوله: (فإن استويا) يعني: الدينين اللذين هما قيمة الولد وقيمة 
الجارية» وامتنع الزوج من أخذ ا رقي ال (تساقطا"“) لاستوائه) 
ANS‏ 2 


)١(‏ والتقويم يوم الاستهلاك» وقيل: يوم الاختيار. 
E 8 2‏ 

(۳) أو بعضها. (رر). وقيل: يسقط بقدره. اه وعن حثيث: يسقط الكل. 
dé‏ س 

)٤(‏ والعاشر: نا لا تصير أم ولد؛ لأنه وطئها لاني ملك ولا ني شبهة ملك. (7ي). 

,3 سىس َء 

(9) أو كانت قيمة الولد أقل. (بحر» ولمع). 

(0) استدراك لا أطلقته عبارة الكتاب با هو خلاف المقصود. 

(#) قوله: «فرضى السيد» لأن السيد لما رضى بأخذ الجارية ثبت في ذمته أرش جنايتها» وعلى 
الزوج للسيد قيمة الولدء وغرامته للقيمة هي أرش جنايتها اللازمة للسيد» فاستويا جنساً 
وصفة فتساقطاء فافهم. (نجري). 

(۷) قال في الزهور ما لفظه: قوله: «تقاصا» والذاكر للمقاصة أبو العباس» وفيه نظر؛ لأن ذمة 
السيد بريئة» والحناية متعلقة برقبة الجارية» وإنما تثبت المقاصة إن اختار السيد أن يفدياء 
والمسألة حمولة علن هذا.اه فإن امتتع فلا يلزم الزوح الزائد على قيمة الأرلاد. (قري). 

(۸) إلى هنا جزء العبادات» وهو ثلث الأزهار. 


E3‏ (كتاب النڪاح0) 


«الاختلاف»: بين الزوجين في الفكاح وتوابعه( 

(إذا احتلفا) فلا يخلو: إما أن يختلفا في العقد أو في توابعه» إن اختلفا في العقد 
فإما أن يختلفا في ثبوته أو ني فسخه أو ني فساده» قال عليلا: وقد أوضحنا حكم ذلك 
بقولنا: «إذا ادعی رجل أو امرأة على صاحبه الزوجية وأنکره الآخر (فالقول لمنكر 
العقد") وعليه اليمين") والبينة على مدعى العقد). 

قال اهادي عايتا8: فإن كانت المرأة تحت“ زوج فلا يمين عليها في الحال()؛ 
لأا لو أقرت لم يصح إقرارها؛ لأنه إقرار على غيرها. 

1 ےہ ع ے 

قال مولانا عايكا6: وقوله: « م يصح إقرارها» يعني: في الحال» بل يكون موقوفا 

قال الفقيه محمد بن يجیى7"": ولقائل أن يقول: يصح تحليفها؛ لأن فائدته أن 
TE O‏ 
تقر» وإقرارها لا یبطل' ‏ بل یکون موقوفا. 


)١(‏ في المهر لاغير. 
و 

() وإنكاره فرقة. (مرغم). 
e‏ 

(۳) على القطع.اهوعلل العلم إن وكل. 

)٤(‏ ومن في يده صبية صغيرة فادعى نها زوجته م يقبل قوله إلا ببينة» ويمنع منها إذا م يبين؛ إذ 
لا تثبت اليد علن الحرة. (بحر) (ضر). 

(9) إنما م تلزمها اليمين ولزمت العبد لأن إقراره يصح. (بستان). 

() وهو الزوج الذي هي تحته. 

(۷) ومعه ابو مضر والفقيه حسن. 

(۸A)‏ وإذا صح وجب. (7رر). 

(۹) وأما الزوج الذي هي تحته فهل للثاني تحليفه أم لا؟ قال الفقيه حسن: لا يجلف» وقال 
کے 7 ا ۶ 
أبو مضر: بل يعلف؛ لأنه يلزم يإقراره حق لآدمي .اه وهو الصحيح للمذهب. (تر). لأنه 
إذا أقر بطل حقه منها. (بيان). 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() 4V‏ 


نعم» فلو أقرت المرأة بالزوجية' لغير من هي تحته" فإنا لا تستحق نفقة 
على الذي هي تحته"؛ لأا نافية لوجوا عليه. 
وأما الخارج: فقال الفقيه حى البحيبح: تستحق النفقة عليه» كما تستحق التي 
وز م ٍ 
هي منوعة بغير اختیارها. قال مولانااپتاةً: وفيه نظر(٤.‏ 


)%( وأما لو ادعت عليه النكاح وأنكر الزوجية فإنكاره طلاق!!» ولا يلزمه شيء ٳذا ۾ تبين 
بالعقد والدخول» فإن بينت بالعقد والمهر والدخول استحقت المهر كاملا ونفقة العدة. وإن 
بينت بالعقد والدخول استحقت مهر المثل ونفقة العدة. وإن بينت بالعقد فقط أو به وبالمهر 
فقال ابن ا لیا: لا جیب هما شيء؛ راز أن الفسخ من جهتها. وقال الفقيه محمد بن جى : 
بل يجب ها نصف المهر حيث بينت به» وإلا فالمتعة1]؛ لأن إنكاره كطلاقه. (بيان). وهل 
يجحسب ذلك من التطليقات الثلاثا"؟ يحتمل أن يأتي ذلك على القولين» يعني: قول ابن 
الخليل ومحمد بن يحى. ومثل قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على التذكرة» ويحتمل 
أن يکون كناية طلاق» کمن سئل هل له زوجة فقال: لاء فقد ذکروا أنه كناية طلاق» کا ذكره 
الهاجري. (تكميل). 

() أو بين الزوج على الذي هي تحته. 

(۲) وصادقها. (تري). [أي: القر له]. 

(۳) وتثبت الزوجية للذي هي تحته بوجوه أربعة: إما بإقرارهاء أو الشهرة المستفيضة» أو البينة 
والحكم» أو الاختصاص» وهي المخاللة والمصاهرة» وهي ما لا تكون إلا بين الزوجينا؛ 
فمن ثبتت له بہذه الوجوه كان الظاهر معه. (كواكب). فإن وطئها الخارج حد؛ إذ لا شبهة له 
في زوجة غيره» وسواء کان عالماً أو جاهلا. (7ري). 

)٤(‏ وجه النظر أن رضاها بزواجة الآخر كالنشوز من الأول» ذكره الفقيه يوسف. (بيان) 
(تر). لأا متعدية بالسب» وهو الإقرار. (تكميل). 


١[‏ بل فرفة.اه عن الصعيتري؛ بموازأنه فسخ لردة أو نحوها. (طرو). 
1 أما إذا لإ تحسب عليها طلقة فيلزم أن لا متعةء وهو المختار. (هامش بيان). 
1] لا تسب طلقةء ولا تستحق المتعة. (ضر). 

]٤[‏ بشرط أن لا يكونا من أهل الريبة. (صي). 


E‏ (كتاب التنڪاح0) 


(و)إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه قد فسخ عقد النكاح كان القول لمنكر 
(فسخه) مع يمينه» والبينة على المدعي. ولذلك صورتان: الأول منها: أن يزوج 
الصغيرة'“ غير أبيهاء فلا مضت مدة بعد بلوغها"؟ ادعت أا قد كانت فسخت 
حين بلغت» وأنكر الزوج ذلك- فإن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الفسخ» 
والبينة عليها. 

قال عاكل: ولا أظن في هذه الصورة خلاف". 

الثانية: إذا زوج البكر الأب“ أو الجد أو سائر الأولياء» ثم بلخها النكاح» ثم 
اختلفاء فقال الزوج: «(سكث حين بلغكٍ خبر النكاح؛ فالعقد ا وقالت: 
«(رددت حين بلغني؛ فالنكاح مفسوخ» فالقول قول الزوج؛ لأن AE‏ 


(#) على الخلاف الذي سيأتي «وترث الخارج» وفيه نظر» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الإقرار. 

(#) لأنها كالناشزة. 

(#) والصحيح أنه ينظر: فإن كانت تحته بالحكم وجبت هما النفقة؛ لأنها كالمحبوسة ظل» وإن ل 
تكن بالحكم بل بالإقرار ونحوه سقطت النفقة.اه وظاهر الأزهار في قوله: «ولا حق ها 
قبله منهم|» آنه لا فرق. (7ږ). 

(۱) أو الأمة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم» فالحكم كذلك. (رير). 

(۲) زائدة على قدر المجلس. (7ير). 

(#) أقول: لا إذا قالت: «لا أعلم إلا الآن» فلها الفسخ. (مفتي) (صررر). وكذا إذا قالت: «لا علم 
لي أن لي اللفيارء» وأن الرضالي؛ فالقول قوهاء مام تكن خالطة لأهل العلم. (شامي) (تري). 

(۳) بین السیدین. 

(#) بین اهادي والمؤید بالله؛ لأا تصادقا على صحته لکونه موقوفاً مجازاً. 

)٤(‏ فإن كانت ثيب" فالقول قوها بأنما م ترض؛ لأن الأصل عدم النطق بالرضا. (شرح 
زيادات) (رد). لكن هي تدعي الفساد فالبينة عليها. (زهرة). 

(#) وهي بالغة. 


1 وكذا البكر إذا ادعت عدم العلم فالقول قوهاء ومثله عن المغتي. 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() ۳6۹ 


ال 
وعند المؤيد بالله: أن القول قولى". 


(1) لأن المادي علا اعتبر الأصل الثاني [وهو عدم الرد] والمؤيد بالله اعتبر الأول [وهو أن لا 
عقد]. (بيان). وهذه قاعدة في كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد» المؤيد بالله يعتبر الأبعده 
واهادي الأقرب. 

() بل لأن اللأصل عدم الرد. 

(#) بل لأن الأصل الصحة' .اه والأولل بقاء الشرح على ظاهره» وجعل هذا ني الأزهار والبيان 
من دعوى الفساد» ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة الفسخ» وإلا كان من دعوى النفوذ 
والوقف» ولذا لم يقل: «لأن الأصل الصحة»» بل قال: «لأن الأصل السكوت)؛ ولذا كان 
القول قوها في الطرف الثاني» حيث قالت: «لا في الصغر فأفسخ» وقال: «في الكبر ورضيتِ)» 
ولو كان من دعوى الصحة والفساد م يكن القول قوها عند اهادي علكلا. 

(۲) قال في البستان في اخحتلاف الزوجين ما لفظه: اعلم أن هذه قاعدة في كل أصلين تعارضا قرب 
وأبعد- أن المؤيد بالله عليكا؟ يرجح الأبعد» والهادي اكا يرجح الأقرب. (منه لفظاً). ففي النكاح 
موضع في أول فصل الإفضاء» وموضع في شرح قوله: «وفسخه» إلل أن قال في الشرح: «فالقول 
قول الزوج؛ لأن الأصل السكوت» وعند المؤيد بالله أن الأصل أن لا عقد» فيكون القول قوها. 
وني الطلاق موضع على شرح قوله: «لا حاله فللوكيل» إلى أن قال في الشرح: «فالحيلة» قال 
اللحشي: فلو اتفق العزل وفعل الوكيل الطلاق في حالة واحدة فلعل العزل أولل» ثم علق عليها 
حاشية» قال: وإن التبس فلعله يأتي على الأصلين بين المؤيد بالله والهادي علكلء فا هادي يقول: 
الأصل أن لا عزل» والمؤيد بالله يقول: الأصل أن لا طلاق. والظاهر -والله أعلم- أن الخلاف 
في فساد عقد البيع ثابت» فعند اهادي لكا أن البينة على مدعي الفساد؛ لأن الأصل صحة العقدء 
والمؤيد بالله يقول: الأصل أن لا عقد, فالبينة على مدعي الصحة. فينظر في صحة هذا الطرف؛ 
لأنه م يوجد نص كغيره. وني المبة في شرح قوله: «والقول للمتهب في نفي الفساد غالبا» إلى أن 
قال في الشرح: «فإن كان الغالب العقل أو هو أصله فهذا محل الخلاف بين المدوية والمؤيد بالله». 
وني الوكالة في قوله: «وينعزل أيضاً بموت الأصل وتصرفه)» قال في شرح قوله: (وتصرفه): نحو 
أن يبيعه. قال المحشي برع البيان ما لفظه: فرع: فلو التبس المتقدم من بيع الوكيل والموكل قسم 
بين المشترين. ثم علق حاشية ما لفظها: وقيل: يحتمل أن يأتي على الأصلين. وني الوصايا في 
تصرف المريض إذا حصل التداعي بين الموصى له والوارث» فقال الورثة: «وقع في المرض»ء 
وقال الموصى له: «بل وقع في الصحة» فيي على الأصلين. فينظر في تصحيح هذه ال مواضع. 


1 لثلايلزم في الثيب أن القول قوها. (هامش بيان). 


0۰ (كتاب التنڪاح0) 


(و)إذا ادعى أحد الزوجين”' أن العقد فاسد» نحو أن يقول: «كان بغير ولي» أو 
بغر شهود) أو نحو ذللی)» ويقول الآخر: «بل العقد صحیح) وینکر ما ادعاه 
الآخر-فالقول قول منكر (فساده") وعلى الآخر البينة. 

وعند المؤيد بالله: أن القول لمدعى الفساد؛ لأن الأصل أن لا عقد» فيبين 

(ومنه) أي: ومن دعوى فساد العقد"“ أن تقول المرأة: «(وقع) العقد (في 
الكبر") أي: RRS Raa‏ 


(#) لأن الأصل عدم العقد على الوجه الصحيح. 

)١(‏ أو ورثة أحدهاء أو جميعهم|. (ضرير). 

(۲) شهود فسقة. 

(۳) وبطلانه. (7ر). 
ا سم ٍ و 2 

]١ادقع وتكون البينة على أنه ما عقد إلا عقدا فاسداء أو أقر أنه ما عقد إلا فاسداء لا إذا قال: إنه‎ )٤( 
فاسداء أو أقر أنه عقد فاسدا؟ لتجويزا"] حصول عقد آخر صحيح. (تذكرة معنى) (7ر).‎ 

)٥(‏ يقال: قد بطل هذا الأصل بتصادقه| على النكاح. (تبصرة). 

(#) منبرماًء إلا ما أقرت به. 

(0) ليس من دعوى فساد العقد» وإنا هو من باب العقد الموقوف على رضاها. (مفتى). 
27 0 
بل من دعوى الفساد؛ لأن الاخحتلاف في الشرط كدعوى الفساد جملة عند الهادي» وعند 
المؤيد بالله هو كالاختلاف في أصل العقد. (غيث). 

(۷) وأما لو اتفقا أنه في الصغرء وادعت أن العاقد غير أبيهاء وادعى أن العاقد الأب- فلا يبعد 
و کے 2 
أن يقال: كل واحد مدع ومدعى عليه. قلت: أو يقال: تدعي ثبوت الفسخ والأصل عدمه. 
(مفتي). وقرره المتوکل على الله. 


1 يقال: هما هنا حاضران» ومن ادعى تجديد العقد فالبينة عليه» ولذا أطلق الكلام هناء لا كا في 
الدعاوئ: «والإقرار بفساد نكاح..إلخ). والمختار لا فرق» وسيأتي كلام البيان هناك. 

1 كا سيأتي في الدعاوى في قوله: «والإقرار بفساد النكاح إلا مع نفي غيره).اه إذ لا فرق بين 
دعوى الإقرار ودعوى الفساد» فلا بد من حصول نفي غيره. (7ي). 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() 01 


وأنا بالغة (ولم أرض”') به»؛ فهي هنا مدعية فساد العقد" لاختلال شرط» وهو 
رضاها" (وقال) زوجها: «وقع العقد من الأب (في الصغر) أي: ني حال 
صغر الزوجة (فيلزم)» أي: فيلزم النكاح؛ لأن العاقد الأب فهو منكر لفساد 
ي 

العقد هنا- فالقول قوله» والبينة" عليها. 

وقال المؤيد بالله أخيراً: إن القول قوها؛ لأن الأصل أن لاعقد. 

(ل) إذا قالت المرأة: «وقع عقد النكاح (في الصغر) أي: زوجَني وليي وأنا 
صغبرة» وقد بلغت الآن (فأفسخ٩)‏ العقد؛ لأن لي الخيار)» فإنا هنا ليست مدعية 


(۱) نطقا او سکوتاً. (صری). 

() یعني: کونه شوقوقاءوأما دای شاه اخ م رع اا لأن الاخحتلاف في 
الشرط كدعوى الفساد جملة عند الهادي» وعند المؤيد بالله كالاحتلاف في أصل العقد. 
(غيث). 

(۳) هذا في الثيب. والصحيح آنه لا فرق بين الثيب والبكر؛ لأنبما متصادقان على عدم رضاهاء 
وإنا اختلافهم) هل هي صغيرة أم كبيرة» فلا بحكم في البكر أن الأصل السكوت؛ لأن الزوج 
م يدع ذلك. (مفتي). 

)٤(‏ أو سار الآولياء؛ لأا تدعي عدم الرضا. (ترير). قوي مع التاريخ. 

)٥(‏ او وکیله. 

ي و ا ل ا ی ا إذهو الأصل في ذلك 
الوقت المضاف إليه العقد» وأما إذا أضافا إلى وقتين فإن ن فو ا لآنه لا 
وقت أولى من وقت» فيحكم بأقرب وقت [وهو الكبر]. ذكر معنى هذا ني الغيث وغيره من 
كتب المذهب» ويحكم بالأقرب مع الإطلاق.اه ولفظ حاشية: مع التاريخ إلى وقت معلوم 
محتمل» لا مع الإطلاق فالأصل الكبر. (أثار) (7ر). 

(۷) إلا ما أقرت به. 

(۸) ولعل هذا حیث جهلت تأثر التراحي؛ لأن هذه اللفظة تراخ وزيادة.اه قد تقدم في فسخ 
الصغيبرة خلاف هذا. (7رر). 

() لا «وقد فسخت» فله. (هداية). کا تقدم في شرح قوله: (وفسخه). 


NOY‏ (كتاب التنڪاح0) 


للفساد» بل مدعية أن العقد وقع وهي صغيرة» فالقول قوها؛ لأن الأصل الصغر 
(وقال) الزوج: بل وقع العقد (في الكبر) أي: وأنت كبيرة (ورضيت) أنت 
بالنكاح» فليس لك أن تفسخي الآن» فالبينة على الزوج. 

(و)القول (لمنكر تسمية المهر') حيث قال أحدهما: «(هو مسمى)» وقال 
الآخر: م يسم»؛ لأن الأصل عدمها. 

(و)هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض» فالقول قول منكر (تعيينه 


)١(‏ تتبيه: اعلم أن من كان القول قوله فعليه اليمينء فلو طلب أن يقيم اليينة لتسقط عنه اليمين 
فقيل: له ذلك؛ لأن البينة إذا شهدت على التحقيق أسقطت اليمين» لا إذا شهدت على الظاهر 
فإغها لا تسقط اليمين. قلت: وسياتي هذا في كتاب الدعاوى إن شاء الله تعال. (غيث). 

(#) وإذا تصادقا على التسمية وعلن نسياما بطل مهر المثل وتداعياء فمن ادعى الأقل قبل قوله» 
ون م الان ذ يعفن الامرة عا ق هرم لتويك (تك) ود ر عن 
البيان أنه يرجع إلى مهر المثلء وهو المقرر. (غاية). على قوله: ومن لم يسم 

(#) وأما إذا اختلفا في صحة التسمية وفسادها فيحتمل أن يأتي فيه خلاف المادي والمؤيد بالله 
[السابق في قوله: «وفساده»]ء ويجحتمل أا يتفقان هنا أن القول قول مدعي الفساد؛ لأن فساد 
التسمية كعدمهاء ذكر هذا السيد بحيى بن الحسين. قال طليلا: وفيه نظرء والاحتال الأول 
أقرب .اه وأما إذا ادعى أحدهم| فسادها لأجل الكمية فالقول قول مدعي الصحة» ما م يتعد 
مهر المثل. (شرح بحر) ( ري ). فلا يكون القول قوله» بل يرجع إلى مهر المثل. (7ري). 

() وفائدة دعوى الزوجة التسمية: استحقاق التنصيف إذا طلتق قبل الدخول. وفائدة التعيين: 
استحقاقها الفوائد» وصحة التصرف» والتضمين. وفائدة القبض: الحد على الزوج إذا وطى الأمة 
الصدقة عالاً أو جاه فيصح تصرفها. فإن كان المهر منفعة كان تسليم الرقبة تسلي للمنفعة. 

(۲) فرع: فإن كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ورثتها على الزوج أو ورثته: فإن كان 
اختلافهم ي قار المهر فكا م وإن اختلفوا في بقاثه عل الزوج أو على وره فحيث يدعي 
ورثتها شيئا معينا في يد الزوج أو يد ورئته فعليهم البينة آنا خلفته ميراثا هم» أو آنا كانت 
ا RI‏ 
في بقائه على الزوج؛ لأنه ليس ثمة ظاهر يمنع من ذلك» ذكر معناه في الشرح. وقال الفقيه 
يوسف: عليهم البينة أنها خلفته ميراثا هم. (رياض» وبيان بلفظه). 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() Tor‏ 


وقبضه') لأن الأصل عدم التعيين وعدم القبض. 

قال عايكا: ولا أحفظ في ذلك خلاف(". 

(و)إذا اتفق الزوجان أن المهر مسمى» واختلفا في قدره- فالقول لمنكر (زيادته 
علن) قدر (مهر المثل" و)لمنكر (نقصانه““) عنه» فإذا ادعى الزوج أنه عشرون» 


(۱) المراد أن القول للناني لأي هذه الثلاثةء والبينة علن المثبت مطلقاًء سواء كان قبل الدخول أم 
بعده. (بیان معنی) ( ر ). 

(۲) وني شرح الذويد: وقيل: القول لمدعي القبض بعد تقادم العهد. وقال به بعض المذاكرين 
وبعض أئمتنا المتأخرين» منهم الإمام المادي عزالدين بن الحسن لكا » وهو في بعض 
الفتاوى لجده علي بن المؤيد. (تكميل). 

(#) أما قبل الدخول فنعم» وأما بعده ففيه خلاف أبي حنيفة وزيد بن علي والشافعي أن القول 
للزوج أنها قد قبضته. 

(۳) وإنما كان مهر المثل أصلاً يرجع إليه» بخلاف أجرة المثل والقيمة؛ لأن العادة جارية بالتحفظ 
على قدر مهر المثل» ولا ينقص من ذلك؛ للغضاضة فيه» بخلاف الأجرة والقيمة فإنه قد 
ينقص منه) للحاجة؛ لأنه لا غضاضة فيهما. (من بعض الشروح المقررة). 

(#) حيث يكون مهر المثل معلوماء فإن جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل. (ری: 

(#) والمسألة مبنية على الدخول!] والتسمية» وعلى أن مهر المثل معلوم"]ء وإلا فالقول قول 
الزوج في الأطراف كلها. (تر). فإن كان التنازع قبل الطلاق فلها أن تمتنع منه حتى تو 
مهر المثل أو يبین با ادعى. (بيان معنى) (ي). 

)٤(‏ هذا مطلق مقید بها سياتي في قوله: «ولا فللمبین ونحوه). 

(#) إن كان بعد الدخول» وآما قبله فالقول قوله؛ لأن القول قول المطلق قبل الدخول كا سيأي» 
فإن كان التنازع قبل الطلاق فلها أن تمتنع منه حتى يوني مهر المثل أو يبين بها ادعى. (بيان 
مع( و ا لدا الف الروتجان فى قر الهر الس فقيل 
الدخول وبعد الطلاق أو الموتِ"! القول قول الزوج مطلقا؟] مع يمينه» وبعد الدخول [أو 
الموت. (تر)] كذا أيضاً حيث لا يعرف قدر مهر مثلهاء وحيث هو يعرف..إلخ. (بلفظه). 
[ کا يأتي في قوله: «وللمطلق قبل الدخول في قدره». 

1 فإن جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل. (ترير). 
1] أي: قبل الموت؛ لأنه معطوف على قوله: «فقبل الدخول» لأن الموت بمنزلة الدخول. (رر). 
1] أي: سواء عرف مهر المثل أم لا. (شرح فتح). 


0 (كتاب النڪاح0) 


والمرأة أنه ثلاثون- نظر في مهر مثلهاء فإن كان عشرين فالقول قول الزوج» وإن 
كان ثلاثين فالقول قول المرأة''. 

(و)القول قول منكر القدر (الأبعد عنه زيادة و)الأبعد عنه (نقصانا) مثال 
الأبعد عنه في الزيادة: أن يكون مهر المثل عشرة دراهم» وتدعي المرأة أنه سمى 
عشرين» والزوج يقول: «بل خسة عشر» فالقول قوله؛ لأنه منكر للقدر الأبعد عن 
مهر المثل في الزيادة. 

ومثال الأبعد عنه في النقصان: أن يكون مهر المثل عشرين» فتدعى الزوجة أنه 
سمى ها خسة عشر» ويدعي الزوج أنه سمى ها عشرة- فالقول قوها؛ لأنها منكرة 
للقدر الأبعدعن مهر المثل في النقصان. 

(فإن ادعت) المرأة (أكثر) من مهر المثل» (وهو) ادعى أنه سمى ها (أقل) 
من مهر المثل (أو) ادعى أنه سمى هما قدر مهر (ا مئل" فبينا) أي: فبين كل واحد 


(#) فإن قيل: لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل» وني البيع والإجارة على مدعي الزائد 

مطلقاً إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على قول المادي لاء ولم يجعلوا القول قول 
و ے 

مدعي القيمة أو الأجرة؟ قلنا: العادة جرت بالمماكسة في الثمن والأجرة» فكانت البينة على 
مدعي الزيادة» بخلاف النكاح فإن المماكسة والنقصان نادر. 

(#) قوله: «والنقصان عن مهر المثل والزيادة عليه يعني: إذا كان بعد الدخول؛ لأن الدخول 
يوجب مهر المثل في الظاهر» فمن ادعى خلافه فعليه البينة. وأما إذا كان قبل الدخول فإن 
كان بعد ارتفاع النكاح بطلاق أو موت فالبينة على الزوجة أو ورثتها مطلقاًء وإن كان مع بقاء 
النكاح فلها أن تمتنعآ] منه حتى يوني مهر مثلهاء أو بین عليها بأا قد رضیت بدونه» هذا 
مذهبنا والشافعي وأبي حنيفة. (كواكب بلفظه). 

)١(‏ بعد الدخول. 
ع ت 

(۲) أو هو ادعى حيث خالعها. (مفتي). حكم له بالأكثر. (تي). 

(۳) حذف صاحب الفتح قوله: «أو المثل»» ولعل وجهه: أنه قد تقدم أن القول قوله» وليس كل 
واحد منها مدعياً ومدعى عليه» بخلاف ما هنا [فبينة كل واحد خارجة]. (تکمیل). 


1[ يقال: ليس ها الامتناع؛ إذ قد سمى هماء وكذا التعيين» وإنما اختلفا ني قدره. 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() 00۵ 


منهم| على صحة دعواه (حكم) ها (بالأكثر) لأنها مدعية حلاف الظاهر» فهي كبينة 
الخارج(. 

وهذا إذا لم تتكاذب البينتان؛ بأن يضيفا إلى وقت واحد أو يتصادق الزوجان 
أا لم يعقدا إلا عقداً واحداً فإن تكاذبتا زا ا 

قيل: وإذا لم تتكاذب البينتان فحكم بالأكثر فلا بد من لها على عقدين 
بينهما وطء؛ إذ لو حملا على عقد واحد تكاذبتا وبطلتاء ولو حمل على عقدين ليس 
بينهم| وطء لكان الثاني إما حط( ORE‏ 


(۱) بل يحمل على عقدين ادعت أحده| وتركت الآخر؛ لأنه ينتقض با لو كانت مدعية لمهر 
المثل والزوج دونه» فكان يجيء أن القول قوله» وليس كذلك. (تري). 
سے ٍ 

(#) في الوجهين جميعا -وهم| الأقل والمثل - لكونما متضمنة إلزام ذمة الزوج حقا هاء والأصل 
براءة الذمة» وسواء كان دعواه قدر مهر المثل أو أقل» فلا إشكال على قوله: «كبينة الخارج». 
(شرح فتح). 

ETE E ٤ NR 

(۲) وإذا طلق قبل الدخول. بيض له في البحر» وفي الزهور: نصف مهر المثل. وقيل: المتعة. 
(إملاء). لأن الاخحتلاف في التسمية يبطلها.اه أما إذا حلفا فمستقيم» وأما إذا نكلا فكل 
واحد منهم| كأنه أقر للآخر با ادعاه» فيحكم ها بها ادعت» وهي رادة لإإقراره بم ادعاه. 

ھج سس : 

(#)بعد التحالف أو النكول.اهومع يمين الزوج حيث ادعى مهر المثل. ( 7ي ). 

() بناء على أحد القولين» والمختار أنه يعمل ببينة من هي عليه في الأصل. 

() هذا القيل للسيد أحمد بن علي بن أبي الفتح الديلمي» وقبره في كهال» في هجرة بني فاضل› 
غربي ذمار. 

)٤(‏ الأولل: طلاق. 

)٥(‏ عن الأول. 

(#) فائدة: إذا عقد النكاح على مهر» ثم عقد عقد آخر على مهر أكثر لأجل السمعة عند الناس- 
فالذي ذكره المذاكرون للمذهب أن الثاني يلزم» ويكون كالزيادة. وقال في بيان ابن معوضة: 
لا يلزم. وهو يفهم من احتجاج الشرح أيضاً. قال أبو حنيفة: إن قالوا: إنه للسمعة عند الناس 
لم يلزم» وإن لم يقولوا ذلك» بل سكتوا لزم» وهكذا في البيع. قال في الشرح عن أبي حنيفة: 


0٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


إن کان بأقل'. أو زيادة إن كان بأكثر"'» فكان يلزم أن يحكم بالأقل وينصف 
الزائد"؛ لأنه وجب في حال وسقط في حال» وهذا بناء على أن العقد الثاني بزيادة 
يكون زيادة في المهر. 

وقال في البیان: إنه يلغو» ولا تكون زيادة. 

وقال الفقيه عل : يحمل على عقدين بينهي) وطء وطلاق(. 


فإن كان الثاني أقل وقالوا: إن الأول للسمعة» فإن كان من جنسه فاللازم الأول» وإن كان من 
غير جنسه بطلا معاًء ويلزم مهر المثل]. (حاشية على الزهور). 

)١(‏ يقال: العقد بالأقل بعد الأكثر لا يسقط الأكثر» وإنما يسقط بالإبراء أو الإسقاط. 

(۲) قد تقدم في عقد الوليين أن الحكم للأكثر؛ لأنه زيادة. (عن الشامي» وحثيث) (ري). 

(۳) ومع التباس المتقدم منها يحول في الزيادة» فيجب نصفها مع الأقل. (بستان). وقيل: 
تستحق الأكثر؛ لأنه زيادة. (حثيث» وشامي) (تي). 

(6) فاقدةة لو قامت البينة أنه عقد عليها يوم الخميس بعشرين» ويوم الحمعة بثلائين» وطليت 
المهرين معاً- فإنه يلزم ذلك» ولو قال: إن عقد يوم الجمعة تأكيداً فإن الظاهر معها؛ لأن المغايرة 
أولل» وهو يجوز أن يكون خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقداً آخر. وهكذا إذا باع سلعة بعشرين 
ثم باعها بثلاثين لزم الشمنان؛ لجواز أا عادت إل البائع بصدقة أو غيرها. (نور أبصار). 

(9) بائن» أو رجعي وانقضت العدة. (تي). 

() إذ لو لم يتخلل بينهما طلاق حول في الزائد» ووجب نصفه مع الأقل. (بيان). وذلك لأن 
العقد الثاني يكون زيادة في المهر الأول إن كان هو الأكثر» أو نقصاناً منه إن كان هو الأقل› 
ومع التباس المتقدم منهها حول في الزائدء فيجب نصفه مع الأقل. وأما لو قدرنا بينهما طلاقً 
من غير وطء فإنه يجب في العقد الأول ربع المهر"" الأقل وربع المهر الأكثر» وبالعقد الثاني 
مع الدخول نصف هذا ونصف هذاء وذلك لأنها تستحق بالعقد الأول نصف الأقل في 
حال» ونصف الأكثر في حال» فيجب نصف ذلك تحويلاء وتستحق بالعقد الثاني كل الأقل 
في حال» وكل الأكثر في حال» فيجب نصف ذلك» وهذا مبني على أنه دخل ما بعد العقد 
الثاني» وهذا استحقت نصفه|. (بستان). 


1 إن تقدم الأقل فنصفه» وإن تأخر فلا شيء» وإن تقدم الأكثر فنصفه» وإن تأخر فلا شيء» تصرفه 
على حالين يأتي ربع الأقل وربع الأكثر. 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() 0V‏ 


(وإ)ن(لا) يقي| البينة جيعا (فللمُيين) أي: فإنه يحكم لمن أقام البينة منه) 
(ونحوه) أي: ونحو المبين يحكم له» والذي هو نحو المبين هو الزوج حيث ادعى 
مهر المثل" وهي أكثرء فإنه بحكم له“ إذا لم يقي البينة؛ لأن الظاهر معه. وكذلك 
إذا ادعى أقل من مهر المثل* وهي أكثر ولم يبين واحد منهماء فإن من حلف 
منهم دون صاحبه هو نحو المبین- فیحکم له دون الآخر. 

(ثم) إذا لم يكن كل واحد منهما مبيناً ولا نحو الميين» وذلك حيث يعجزان() 


(#) لأن الوطء يقرر ما قبله» فيجب مهران» إلا ها نافية للأقل فلم يجب. 

)١(‏ ولو كان الظاهر معه؛ لأن الشهادة على التحقيق» فكفت عن اليمين. (7ير). 

(۲) مع يمينه. وقيل: لا يمين؛ لأن البينة حققة. (صرير). 

(۳) أو أكثر منه حيث قد خالعها عليه. 

)€( نے ب اا والمردودة» أو الأصلية مع نكول خصمه.اه والأصلية بالنظر إلى 
دعوى الآخرء والمردودة بالنظر إلى كون)] مدعيين» ويكفي يمين واحدة متعلقة بمحل 
النزاع. (حاشية حيرسي). وقيل: لا بد من يمينين. (7ږ ). 

( واک یت قا شالا عله (ی: 

() أصا75 ورداء الأصلية على تفي دعوى صاحبه» والمردودة على دعواه. 

(۷) وادعيا حلاف الظاهر. (ر). 


[1] هذه في حاشية المحيرسى على قوله: «وحلفا» في الآتية» ولفظها: قوله: «وحلفا» أصلاً ورد 
فالأصاية بالنظر إل دعوى الآخر» والمردودة بالنظر إل كونه مدعياًء ويكفى يمين واحدة متعلقة 
بمحل النزاع. ‏ 

[1] أو بحلف الأصلية ونكل صاحبه. (حثيث). وني بعض الحواشي: وعل 1" کل واحد منھما 
يمين واحدة» يجمع فيها بين نفي وإثبات» فيحلف الزوج أا لا تستحق في ذمته ألفين» وإنا 
تستحق ألفاً» والزوجة بالعكس. (بحر). [فتحلف الزوجة أا تستحق الألفين لا ألفاً]. 
اا > کڪ ت ا . ٠‏ 
وقيل: جلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر. (صرير). ومثله في البيان ني البيع. 

]٠[‏ هذه في نسخة على قوله: «وحلفا) وكذا في البحر. ولفظ البيان: فرع: وحيث يحلفان جميعاً 
2 2 و کے ۹ 
يبدأ الحاكم بتحليف أيي| شاء..إلخ. قال ني هامشه: وتكون اليمين على نفي ما ادعاه الآخر. 


0۸ (كتاب التنڪاح0) 


جيعاً عن البينةء بينة» وحلفا أو نكلا- فإنه يجب الرجوع إلى الوسط» وهو (مهر 
مغل ') والحاکم خير یر في الابتداء بالیمین» إن شاء بدأ بتحليف الزوج" وإن شاء 
بدأ بتحليف المرأة. 

قال أب دة بيدأ بتحليف الزوج ٩‏ 


(و)القول (للمطلاق قبل“ الدخول في قدره) aa‏ 
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(1) مع الدخول. (ترر). فإن طلتق قبل الدخول لم تستحق إلا المتعة. (حاشية سحولي معنى). 
لأن الاختلاف يبطل التسمية. (ي). 

(#) فإن اختلفا في قدر مهر المثل ولا بينة تحالفا. وقيل: لا. قلت: الأولل أن يحكم بالأقل؛ لأن 
الأصل براءة الذمة. (بحر معنى). 

(۲) ویسمی هذا لعان النکاح. 

(#) ویمین ين الزوج على القطع إذا عقد بنفسه» ويمين ين الزوجة على العلم إن لم تحضر العقد» فإن 
حضرت العقد فعلى القطع. وقال الأمير الحسين والفقيه يجيى البحيبح: بل على القطع في 
اخالين. (شرح بحر). القياس أن يمينها على العلم مطلقاً [حضرت آم غابت]؛ لأنها على 
فعل الغير» وهو ظاهر الأزهار في قوله: «إلا على فعل غيره ف فعلى العلم» ويأتي مثله في البيع 
والقسمة لو حضر الموكل فلا ينفذ عليه الغبن في البيع والقسمة. 

(۳) لأن الأصل عليه. 

() كالمشتري؛ إذ المبيع في ملكه» فجنبته أقوى. (بحر). 

)٤(‏ أو بعده حيث مهر الشل مجهول.اهوالوت كالدخول. (تري). 

() لأنه لا دخول فيوجب مهر المثل» ولا نكاح فيفرض. (زهور). قال في البرهان: أما إذا 
اختلفا قبل الدخول والطلاق فلها أن تمتنع منه حتى يوني مهر المثل» أو يبين عليها أنها رضيت 
بم ادعاه. (بستان) (7ر). 

(#) قال الوالد في شرحه المصابيح على ع التذكرة: «وكذا بعده» أي: بعد الدخول ار قدر 
مهر لهالا یعني: آنه یقبل قوله في القدر في آله عشرة فیا فوق. لاني آنه لا شيء کا توهم 
بعض الأصحاب» وبنى عليه» ولعله لا قائل به؛ لأنه يلزم أن يذهب البضع بعد الدخول هدراً. 
(شرح فتح بلفظه). وقيل: يحكم بالأقل إذا كان عشرة دراهم. (تبصرة) (7ر). 


1 وقیل: برع إن ظر الاکہ. 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() 0۹ 


أي: إذا طلق”"“ قبل الدخول ثم اختلفا ني قدر المهر فالقول قول الزوج". قال أبو 
طالب: على قياس قول يحيى عالق في المتبايعين"' إذا اختلفا في الثمن أن القول قول 
المشتري ٠‏ مع يمينه» والزوج بمنزلة المشتري هاهنا. 

قال مولانا ايا: وهذا مبني على أن العقد في النكاح بمنزلة القبضل؛ إذ لو 1 
يكن بمنزلة القبض كان القول قوهاء كا أن القول في قدر الثمن قول البائع إذا 
اختلفا قبل تسليم المبيع. 

(وإذا احتلفافي) مهر (معين) نحو أن يمهرها عبداً أو بعضه» وذلك العبد (من 
ذوي رحم ها) إما أخوها أو أبوهاء وما أخ وأب ملوكان للزوج» فاختلفاء 
فقال ها: «أمهرتك أخاك»» وقالت: «بل أبي» أو نحو ذلك- فإنه إذا أقام أحدهم) 


(#) وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته» ولو كان الفسخ أو الطلاق بعد الخلوة 
الصحيحة.اه وحكم الموت هنا حكم الطلاق قبل الدخول بالنظر إلى أن القول قوله 
حيث هي الميتةء أو ورثته هو حيث هو الميت» ما م يدع دون عشرة دراهم» فإن ادعى 
دونما لزمه خسة دراهم؛ لأنها تنصف عليه العشرة لو سمى دونما مع المصادقة كا مر. 
(حاشية سحولي لفظا) (صي). مع يمينه حيث ل يقي البينة. 

(۱) أو فسخ. 

(۲) وليس له النقص من عشرة دراهم» فيكون عليه خسة. (شرح فتح). 

(۳) بجامع جواز الانتفاع في الكل. 

)٤(‏ بعد قبض المبيع. 

)٥(‏ قلت: فيلزم1" ولو بعد الدخول. (مفتي). قلت: مدعي مهر المثل كمدعي أظهر النقدين. 

(0) أو غيره""]. (ترر). إذ لا فائدة للرحم غير العتق. (ضي). 

(#) حرم.اه من النسب. (ري). 


[( وف البعان: جعل الوت بهنرلة الول على الختا (قري): 
[] يعني: من القول: إن العقد في النكاح بمنزلة قبض المبيع أن يكون القول قول الزوج ولو 


و 


[]بقرة او 


+" (كتاب التنكڪاح0) 


البينة على دعواه (عمل بمقتضى البينة) أي: حكم لمن أقام البينة منهماء وهكذا إذا 
أقاما جيعاً البينةء وأضافتا' إلى وقتين ختلفين» فإنه يعمل بمقتضى بينة الزوجة0؛ 
لأنها كبينة" الخارج. 

(فإن عدمت) البينة منهها جيعاً (أو) أقام الزوج البينة على دعواه» وهي أقامت 
البينة على دعواها لكن (مهاترتا) أي: تساقطتا* بأن أضافتا إلى وقت واحد أو 
تصادق الزوجان على أن العقد واحد (فلها) حينئذ (الأقل من قيمة" ما 


(۱) أو أطلقتا. (7ر). وهذا على أحد القولين أن مع التعارض يطرحان» والصحيح خلافه» 
فيعمل ببينة من هي عليه في الأصلء وهي بينة الزوجة؛ لأنها خارجة.اه بل يحمل على 
عقدين بينه) وطء وطلاق بائن» وقرره السيد أحمد الشامي. (تري). 

(۲) قيل: والاول أن يقال: ويعمل بمقتضى البينةء فإن بينا معاً عمل ببينة الزوج» فيعتق من أقر 
به» ويون ولاؤه لبيت المال» ويعمل ببينة الزوجة؛ فيعتق من ادعته» ويكون ولاؤه هاء 
وتحمل البينتان على السلامة وأنه وقع عقدان» ويكون كل واحد منهما مدعياً ومدعى عليه» 
فإن بين أحدهم| دون الثاني حكم لها فقط» وهذا هو المراد بعبارة الأزهار والأثمار كا في 
التذكرة وغيرها. (وابل) (7ير). 

(۳) بل ها خارجتان. (7رږ). 

(٭) بل حمل على عقدين بينهم) وطء وطلاق بائن. (ر). 

)٤(‏ هذه لغة حبشية. 

() يعني: وحلفا جميعاً أو نکلا جميعاً. (تریږ). 

)٥(‏ بناء على أحد القولين. 

)٩(‏ وقياس قول أهل المذهب في هذه المسألة أنه لا شيء ها؛ لأنها قد أقرت أنه قد أمهرها أباها 
وعتق عليهاء وقد استوفته فلا شيء هاءذکر معناه الفقیه يوسف. وهذا سؤال وارد فینظر 
جره راه الو وف ال ج کی ر ع ا رک او را 
إقرارهاء فأخذناه بلزوم القيمة مع طابها المهر. (حابس) (ي). 

(۷) يوم العقد. 


1 فان بين الزوج عتق من أقر به» ولا شيء هاء وولاؤه لبت المال. (بيان) ( 7ر ). 


(الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه() ۳1 


ادعت ٠‏ ومهر المثل") فإن كان قيمة ما ادعت أنه أصدقها إياه أقل من مهر 
مثلها استحقت قيمته على الزوج» وإن كان مهر مثلها أقل استحقته فقط» وذلك 
لأن البيتتين لا تساقطتا بطلت التسمية فرجع إلى مهر المغل(". 

فان أستويا حر الروج: إن اشناء صلم ما ادعتا» وإن شاء سل مهر الث 
وبقي الذي ادعته/ ملوکا لسیده. 

وإنا تستحتق ذلك حیث قد دخل بہاء فان م یکن قد دخل بہا م تستحق احق ش۷ 
إذا طلقها إلا ا متعة. 


)١(‏ يقال: قياس العربية أن يقول: قيمة من ادعت؛ لأن «ما» لما لا يعقل و«من» لمن يعقل› 
والعبد يعقل. والجواب: أن وقوع لفظ «ما» هاهنا أجود؛ ليكون عاماً للعبد ولبعضه» وإذا 
أرید بعض الحیوان لم يؤت ب من وإنما يؤتى ب«ما). (غيث). 
ERS‏ 

(#) يوم العقد؛ لأنه السبب. وقيل: يوم الدخول؛ لأنه وقت الاستقرار» وقواه الإمام حى لكلا. 
(بحر). 

E E 

(#) هذا حيث كان قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعداً . (حاشية شية سحولي) . وإلالزم مهرالمثل. 
وقيل: توف إلى عشر قفال؛ لأا قد رضيت بالنقص. (ي). 

(۲) بعد التحالف أو النكول. (7ر). 

() إن كان معلوماًء وإلا رجع إل التحالف» ثم بنظر الحاكم .اه قلت: الآولل أن يجحكم بالأقل؛ 
لأن الأصل براءة الذمة. (تي). أي: أقل المهور. وقيل: أقل القيمتين. يعني: ما ادعى الزوج 
والزوجة. 

و کے 2 

CET‏ » فلم تستحق تحق توفير مهر المثل» وإن 
كانت أكثر فليست تستحق الزيادة على مهر المثل؛ لأن بينتها قد سقطت. (غيث). 

a: 

)٤(‏ آي: قیمته. وقیل: هو بعینه. 

)٥(‏ فإن مات الزوج والزوجة باقية عتق العبد؛ لأا تملك بعضه بالميراث. (تري). 

(1) إن حلف علیه. (بیان) ( ر ). 

(۷) لأنه م يقبل قوهما في التسمية» وهي رادة لما سياه الزوج» فبطلت التسمية؛ فلا تستحق مهر 
المثل إلا بالدخول. (نجري) (7ر). 


1Y‏ (كتاب التنڪاح0) 


(ویعتق EE‏ الزوج أنه أصدقه یاه" (مطلقا) أي: سواء صادقته 
الزوجة أم أنكرت (وولاء من أنكرته لبيت المال") وذلك لأنه قد عتق بإقرار 
الزوج أنها قد ملكته» وهي رادة لملكه فلم يكن الولاء نها؛ لأها منكرةء ولا للزوج؛ 
لأنه لیس بالمعتق» فکان لبت الال(). 


)١(‏ لأن الحق فيه لله تعالل» بخلاف مسألة القصار. 
() ولا يصح منه الرجوع بعد ذلك» ولا منها؛ لأن رجوع أحدهم|ا دعوى على بيت المال. ولو 
طلقها قبل الدخول وقد بينت على ما ادعت من إمهارها بأبيها لزمها له نصف قيمته يوم 
العقد. (حاشية سحولي لفظا) (تري). 
(#) وهذا كا سيأتي للفقهاء ني مسألة القصار» والمختار أنه لا يعتق» وهو الأولل» كا ذكره الإمام 
۶ ۶ ۶ ۶ 7ه س 
يجيى وأصحاب الشافعي: أن إقراره كالمشروط بأن تقبله ولا ترده.اه أما الإقرار بالمال فنعم» 
وأما لأجل العتق فهو أقر بالأخ ها فيعتق؛ لأن احق في العتق لله. (سيدنا حسن ج) (صرير). 
(۲) ولو قبل الدخول» ويرجع عليها بالأقل من نصف قيمة الأب أو قيمة الأخ. (ري). 
(٭) حيث لم يحلفا. 
کے 
() إن كان ممن يعتق عليهاء وإلا كان لبيت المال» على كلام الفقيه يحبى البحيبح» وأما على ما 
 s‏ سک £ 2 
اختاره في اللمع فإنه يبقى على ملكه» ولا يقاس على العتق؛ لأن احق في العتق لله. (صري ). 
(۳) يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه أنه أعتق عبده في ثبوت العتق» والولاء يكون 
a‏ ی 
له وهو منكر للعتق؟ والفرق آن هنا لم يثبت الملك» بخلاف تلك فالملك ثابت» فافترقا. 
éے‏ ع َء َء 
(تعليق). ولفظ حاشية: والفرق بين هذا وبين ما لو ادعي عليه العتق فأنكر» فقامت البينة» أو 
نكل - أن الولاء له هناك لا هنا: أنه هناك المالك له» فهو المعتق» بخلاف هنا. (عامر). 
(4) وهذا حیث لا وارث له من النسب غبرها[]ء وأما هى فلا ترث منه شيئاً؛ لأنه عندها عبد؛ 
لأنها مكذبة للزوج» والله أعلم. (رير). 
ر 
)٤(‏ حيث لا وارث له غبرها من النسب. 
_- 
[] هذا صحيح حيث الوارث من النسب عصبة» أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة» وإلا 
فلييت المال ما بقي على ذوي السهام» ويقدم على ذوي الأرحام؛ لأنه قد جعل عصبة» وليس من 
باب الميراث حتى يتتزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة أم لا. (شامي) (تري). 


وأما لو صادقته' فالولاء ها بلا إشکال. 

(والبينة على مدعي" الإعسار للإسقاط) أي: لإسقاط حق عليه في الحالء 
نحو المطالب بالمهر أو الدين أو الزكاة التي في ذمته أو نحو ذلك- فإن البينة(“ 
عليه» ذكر ذلك اهادي ايك ني المتخب والأحكام» وهو قول المؤيد بالله والفقهاء. 

وظاهر قول الفنون أن مدعي الإعسار يقبل قوله. ولفتق أبو العباس والمؤيد 
بالله بین الکلامین'» فقالا: الذي في الفنون حیث يطالب بال عوضه لیس بمال» 
كالمهر وعوض الخلع» وكالنفقة» والذي في الأحكام والمنتخب في عوضه مال» 
کمن ابيع( ونحو ذلك . 

(و)إذا ادعى أنه معسر ليستحق (بعض الأخذ) نحو أن يدعي الإعسار ليلزم 
قريبه نفقته فإن عليه البينة”' '“ كا سيأتي إن شاء الله تعالل. 


(۱) ولو كانت صادقته بعد الإنکار» كا ذكره الفقيه يوسف في الإقرار. اه وفي بعض الحواشي: 
من أول وهلة. 
> ا 3 
() إذا کان قبل موته» لا إذا كان بعد موته» كالرجوع عن نفي المنفي بلعان. (7ير). 
ج ڪڪ 4 
(۳) وإنما تقبل البينة منه بعد حبسه حتى غلب الظن يإفلاسه» كا يأتي في التفليس.اه ويمينه. 
(ږ). 
() لأنه أقر باحق وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال» فوجب أن يبين عليه» كمن أقر بم 
ادعى عليه من الدين وادعى التأجيل» هذا أحسن ما يعلل به. (7ير). 
ف 
)٩(‏ الظاهر عدم التلفيق. 
(۷) يعنى: نفقة القريب» أو نفقة الزوجة الماضية» لا الحاضرة؛ لأنه يتكسب. 
(۸) يعنى: فعليه البينة. 
)٩(‏ کالقرض. 
م ۴ 
)۱٩(‏ وتقبل من غير حبس هنا. (7ږږ). 


Mk‏ (كتاب التنكاح(0) 


وأما بعض الأخذ فالقول قوله» نحو: أن يدعى الفقر'“ ليأخذ الزكاة» ك 


تقد( 
وإنها تجب البينة (مع اللبس") في إعساره وإيساره» وأما إذا كان ظاهره 
الإعسار فالقول قوله بلا خلاف. 


7 س ۶ ۶ 0 ۶ 
قال الفقيه محمد بن يحبى: وذكر آبو مضر أن الظاهر يثبت بالتصرف في الأموال» 
وتخليه منها ظاهر للفقر. 
وقال الفقيه محمد بن سليمان: الظاهر“' أن يثبت بحكم حاكم» ثم يستصحب. 


مس , 4 ۴ 
)١(‏ وجه الفرق أنه ني الأول يدعي حقا على غيره» وهو وجوب النفقة على القريب الموسر» 
بخلاف الثاني فإنه مدع للفقرء ولا يلزم الغني الصرف إليه. (كواكب» ومفتي). 
(۲) في قوله: «ويقبل قوم في الفقر). 
(۳) وعليه الأزهار في قوله: «فإن لم يظهر بين وحلف». 
س ر 
(#) في الوجوه جيعا. 
ےچ ن E‏ 
() والحاصل: أن من ظاهره الإيسار يبين مطلقاء ومن ظاهره الإعسار يقبل قوله اتفاقا» ومن 
التبس حاله فحيث يدعى ذلك لأخذ حق فإن كان يقتضيه من قريبه فعليه البينة» وإن كان 
صو ع 
زكاة ونحوها قبل قوله» خلاف أي جعفر» وحيث يدعي ذلك لإسقاط حق عنه فکا في 
(#) ومثل هذا لو ادعى المشتري إعسار الشفيع مع اللبس بين؛ لأنه يروم إسقاط حق» وهي 
الشفعة» ذكره في الكواكب.اه بل القول قول المشتري» والبينة بالإيسار على الشفيع؛ لأنه 
یروم إلزامه حقاً لا یلزمه. اه وقرره مشایخ ذمار. ومثله في البيان. 
)٤(‏ وكلامه قوي» وهو يرجع إلل كلام أي مضر؛ إذ الحكم مستند إلى الظاهر. (تري). 


(باب): أفي حكر الاماء في الاستبراء واستباحت الوطء وما يتعلق به]_ - ١‏ 
رباب: [في هكم الإماء في الأستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به] 


(وعلى واهب الأمة(٠‏ وبائعها"“) ائ من راد أن بها أو يبيعها لزمه 


ESS 

(1) عبارة الفتح: « ملك أمة). 

(#) والأصل في وجوب الاستبراء قوله بلا في سبايا أوطاس: ((ألا لا توطأً حامل حتى 
تضع» ولا حائل حتى تحيض حيضة))» وعن علي لكا أنه قال: (من اشترى جارية فلا 
يقربها حتى يستبريها بحيضة) فهذا ورد فيمن تجدد له ملك» وأقاس اهادي لكا البائع 
ونحوه. (غيث معنى). [لأنه أحد المتعاقدين. (أار)]. 

(#) وكذا النذر المطلقء لا المشروط فلا بجب. (بحر). لأنه لا يتم إلا بعد الشرط» فلهذا م يجب 
الاستبراء للعتق؛ لأن الاستراء تعبد. 
a‏ س 2 

(#) هذا يعم ال مالك والولي والوكيل والفضول» فلا يصح من الفضولي عقد البيع أو نحوه 
على الأمة إلا بعد أن تستبرأء فإن أجاز المالك نفذ العقد» ولا يحتاج المالك إلى استبراء 
للإجازة» وإن وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة. (حاشية 
سحولي لفظاً) (ضر ). 
4 = 

(#) وأما تملك الأمة بالقسمة فلا بحتاج إلى استبراء» فمن صارت حصة له استبرآها للوطء أو 
نحوه من يوم تملكها بالقسمة. (حاشية سحولي لفظا). 
ا ود 2 ۴ 

(۴) لا الخنثی فلا يجب استبر اڙها إجاعا. (صعيتري). وقیل: بجب» و تجویز کونہا ذکرا لا سقط 
الاستبراء. (مفتي). 
و ق 2 

(#) أي: ملكها. وإخراج البعض كإخراج الكل في وجوب الاستبراء. (7ر). 

(۲) جيعها أو بعضها. (ض7ر). 

(#) قال في الشفاء: والمسألة عندي في محل النظر؛ لأن الأدلة لم تتناول البائعم بعمومها ولا 
بخصوصها. اه وقواه المتوكل على الله إسماعيل. 

(#) وقال عثمان البتي وداود الظاهري: لا يجب الاستبراء إلا في السبايا. (كواكب). 


1 (كتاب التنڪاح0) 


الاستبراء قبل عقد اهبة والبيع (مطلقا) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة 
E E‏ ر ع 

باعت أو ابتا E‏ 

تصلح للجماع أم لا. فإن كان المالك صغيرا" لزم مالو 5 ارا إذا آراد البيع أن 
۰ ۰ © ى 

يسترئ . هذا مدهب اهادي و ومالك ورواه ي الكافي عن القاسم 


a‏ ع اق کے 
(#) لا من آراد عتقها ووقفهال ا" فلا يجب عليه استبراء. قال الفقيه يوسف: فيلزم على هذا لو 
باعها إل من تعتق عليه ن البائع لا يستبري"]. (کواکب). 
a E: |‏ ت 
() والبيع بغير استبراء فاسدا". (تذكرة). مع الجهل» لا مع العلم فباطل. (7ير). وأما اهبة 
زو ا 
والنذر والصدقة بغير استبراء فباطلة1٤]‏ لا فاسدة. (هامش بيان). 
(۱) يعني: وأرادت التزويج. (بحر) (رير). 
() أي: اشترت» إذا أرادت البيع أو التزويج. 
(۲) لأن الاستبراء تعبد. 
(#) ولو رتقاء. (7ر). 
E RE‏ 
[ وكذا في الحمل قبل الوضع» نحو أن يبيع الأمة ويستثني حلهاء أو ينذر به" على الغيرء أو 
يوصي. (كواكب)'". وكذا الأمة الموصى با فلا استبراء. (حاشية سحولي) (ضرير). 
[۰] وقیل: بل جب استبراؤ‌ها؛ إذ هو تعبد. (مفتي). 
[] كلام الكواكب ني التفريق بين الأمة وولدها. ولفظ التذكرة: ويجرم إلا بالعتق للتفريق في 
الملك. قال في الكواكب: قوله: «إلا بالعتق» يعني: فإنه يجوز التفريق بالعتق بين الأرحام» 
وكذلك في الحمل قبل وضعه» نحو أن يبيع الأمة ويستثني حلها أو ينذر به على الغير أو 
يوصي به. 
1 لأنه يتضمن العتق» ويأتي على قول الفقيه حسن أنه يجب» كا منع من التفريق بذلك كا سيأي. 
ا کے ا 
(كواكب). وهو ظاهر الأزهار» وكذا بيعها من نفسها فيجب أيضا.اه بل لا استبراء؛ إذ هو 
د کے 
عتق. (حاشية سحولي). وكذا الأمة المنذور با المعلق على شرط فلا استبراء في حقها.اه لأنه لا 
يتم إلا بعد الشرط, فلهذا م يجب الاستبراء للعتق. 
1 لأنه لم يختل أحد الشروط الأربعة التي ستأتي في البيع . (مذاكرة) (صي). 
[ وإذا قيضها المتهب بإذن الواهب كانت إباحة. (صي). 


(باب): أفي حكر الاماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]_ ١۷‏ 


.٠( والناص.‎ 

وقال المؤيد بالله والشافعي: إنه لا يجب. ومثله عن زيد بن علي. قال في الكافي: 
لا جب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها أم لا. 

وقال الشيخ عطية: إن البائع إذا وطى وجب عليه الاستبراء وفاقاا"» وكذا عن 
البيان. 

وقال الفقيه يحيى البحيبح: يفصل في ذلك» فإن كانت ممن يجوز عليها الحمل 
وجب استبراؤها وفاقا"» وإن لم جوز علیها ا لحمل فالخلاف» قال مولانا لیا( 
والظاهر ما حكاه صاحب الكافي» والله أعلم. 

فيحب““ على واهب الأمة وبائعها (استبراء* غير الحامل © E‏ 


)١(‏ حجة الهدوية: أنه يجب الاستبراء إذا أراد أن يستبيح فكذا إذا أراد أن يبيح']. (زهور). 

(۲) وعن الشافعى وداود: لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري. 

(۳) إذا کان قد وطئها. 
2 از لے 

(4) فاما لو سلمت بجنایتها فإن كانت الجناية ما يوجب القصاص ل يجب الاستبراء» وإن كانت 
لا توجب القصاص وجب الاستبراء""1. (شامي) (تري). وسيأتي التعليل على شرح قوله: 
«وكالبيعين..إلخ». 

() وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عاكا: فالعبرة بمذهب البائع 
ونحوه؛ لأنه لا بد أن يكون الإيجاب صحيحاً» وهو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم 
وجوب الاستبراء. (شرح فتح) (ضر). 

(0) والوجه أن البائع منوع من وطء هؤلاء» فلا يجب عليه الاستبراء. ويلزم من هذا التعليل لو 

1 د 

باعها من تعتق عليه أن لا استبراء» يعني: على البائع. (رياض). قلنا: لازم ملتزم. (مفتي). 
قال في الفتح: إلا تمليكاً يوجب عتقهاء كأن يبيعها من ذي رحم ها؛ لأنه كالعتق» وهو لا 


[1] وهذا وجب الاستبراء على المالكة؛ لأا تريد إباحتهاء وقد جعل حكم الإباحة كالاستباحة. 
(غیث). 


[1] لأن الخيار إلل السيد. 


"A‏ (كتاب التنڪاح0) 


والمعتدة'“ والمزوجة") فأما هؤلاء الثلاث فلا يجب هن استبراء. 

وقال الفقيه يحيى البحيبح: أما الحامل من زنا فيجب الاستبراء في حقها؛ لأا 
غير منوعة من التزويج". 

وأما مدة الاستبراء فيجب استبراء (الحائض بحيضة“) أي: متى عزم على 
هبتها أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها 
وقت صلاة. قال الفقيه بجيى البحيبح: اضطراري* ولا عبرة بمضي الاختياري. 

نعم» فإن كانت حين عزم على بيعها حائضاً استبرأها بحيضة أخرى (غير ما 
عزم) وهي (فيها). 


() والمراد بالحامل من غير سيدهاء أو منه حيث لا يلحقه النسب» کمن زناء لا لو لحقه فلا 
dy‏ س 

)١(‏ عن دخول أو خلوة. 
éے ‏ ع 

(#) ولو م يبق من العدة إلا يوم أو ساعة.اه ومثله ني حاشية السحولي.اه هذا في البائع» وأما 
المشتري فلا يجوز له الوطء إلا بعد الغسل أو التيمم. (كواكب وبيان بلفظها) (تي). 

(#) من غير سيدهاء» وأما منه فلا بد من الاستبراء؛ لأن الوطء بينهما جائز. (بيان). كأن يشترا 
بعد أن كانت زوجة» فإذا أراد بيعها استبرأها بحيضة؛ لأن الوطء جائز له. 

)4#( قال الإمام شرف الدين: إذا كانت العدة عن دخول» لا عن خلوة.اه وذكر في الذويد: 
”س ۴ 2 
8 ا مر i Te‏ 

(۲) ظاهره ولو قبل الدخول» وفي الفتح: مدخولة. وني الكواكب: مدخولة آم لا. (صرير). 
و 

(۳) قلنا: منوع من الوطء حتى تضع. (7رير). 
E E‏ 1 5 

.) ولو مضت الحيضة في مدة خيار المشتري حيث انفرد به. (غيث معنى) (صرر‎ )٤( 

() ولو قبل النفوذ» حيث الخيار للمشتري وحده. (ضر). 

() قوي لحواز البيع» وأما جواز الوطء فلا بد من الغسل أو التيمم. (صري). 

و 
)0( ولا تجب نية الاستبراء. (نجري). بل لو عزم على البيع ونحوه فمضت حيضة بعد 
E‏ ر ا 

العزم كانت استبراء» فيجوز البيع ونحوه بعدها. (حاشية سحولي) (صي). ولو استبرا 
لأمر جاز أن يفعل غيره» كالتزويج وقد استبرأ للبيع. ولا يبطل الاستبراء بالإضراب ما 


(0 


(باب): أفي حكر الاماء في الاستبراء واستباحت الوطء وما يتعلق به|_ -۹ 


وقال الناصر: بل يكتفي”'“ با. ذكر ذلك في الاستبراء للوطء» وحكم 
الاستبراء في التقدير واحد سواء كان للوطء أو للبيع. 

(و)إذا كانت الأمة من ذوات الحيض» وهي الآن (منقطعته لعارض) لا 
الأجل الي اليأس» فإن سيدها إذا أراد هبتها أو بيعها استبرأها (بأربعة أشهر وعشر ") 
ذكر ذلك المؤيد بالله في المشتري إذا أراد أن يطأهاء فقيس عليه البيع. 

وقال الأمير الحسين لمذهب اهادي علكل: إن سيدها يتربص أكثر مدة الحمل. 
وقال الناصر: ثلاثة أشهر 

قال مولانا اليكاا: والصحيح هو الأول. 

(و)يستبراً (غيرهما) أي: غير الحائض» والتي انقطع حيضها لعارض (بشهر) 
وهي الصغيرة» والكبيرة الآيسة من الحيض“. 

(و) يجب (علن منکحها) أن يستبرئها (للعقد) eS‏ 


م يطأ بعده. (حاشية سحولي لفظا) (تريد ). 

)١(‏ والعبرة بمذهب البائع. 

(۲) ولا فرق بين أن يعرف العارض آم لا . (شامي) (ږ). 

(#) وكذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددهال .اه قال المفتي: ظاهر الأزهار بخلافه» وهو أنها 
تسترا بشهر. (ي). 

(۳) إذا مضت قبل عود الحيض. (هداية) (رر). 

(4) ووجهه: أن هذه المدة التي يبين فيها الحمل. وقيل: لأنها أكثر ما قيل في العدة. 

)٤(‏ والضهياء. (نجري) (صرر). والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط. (2ر). 

(6) وإذا عقد عليها قبل الاستراء كان باطلا. (صعيتري). وقيل: فاسدآ ۳ء وهو القوي» إلا أن 
یکون مع العلم کان باطلاً. (صیږ). 

)٨(‏ ولو ها۳5]. (مفتي) (صریر). 


[1] أو الوقت فقط . 
1 مع الجهل. (تري). 
يعني: المعقود له ما. 


NV+‏ (كتاب التنكاح0) 


متی اراد تزویجھا') وسواء کان ملکه إیاها متجددا آم قدیمء کالبائع سواء. 
قال الفقيه حسن: وفي كلام الواني ما يدل على أنه لا يجب الاستبراء للتزويج. 
(ومن تجدد له عليها ملك ") أي: من تجدد له على الأمة ملك بأن يرثهاء أو 
یشترا" أو يسبیهاء أو توهب له- فإنه إذا أراد“ وطأها استبرأها. 


(#) حجة1 اهادي لكا أنه يجب الاستبراء إذا أراد أن يستبيح» فكذا إذا أراد أن يبيح؛ وهذا 
وجب الاستبراء على المالكة؛ لأنها تريد إباحتهاء وقد جعل حكم الإباحة كالاستباحة. 
(غیث). ولاأنه تعبد. (تعلیق). 

(۱) ولو من عبده. (7ږ). 

(#) فائدة: فأما الموقوف على الإجازة فهل يكتفي بها وقع قبل الإجازة؟ قيل: يكتفي بذلك 
على القول بأن الإجازة كاشفة. (كواكب معنى). ينظر هل تصح الإجازة؟ لأن البيع قبل 
8 
الاستبراء فاسد.اه ولفظ حاشية السحول: وإن وقع العقد من الفضول من غبر استبراء 
٤ E EE 5‏ 2 ع 
لم تلحقه الإجازة» ولو وقعت بعد أن استبرآالمجيز من يوم العزم على الإجازة. (بلفظه). 

(۲) أي: حدث. 

(#) أو على بعضها. (حاشية سحو لفظا) (تري). 

ا 

(#) ولو بالقسمة فيجب الاستبراءا"]. (و). ويکون الاستبراء من يوم تملكها بالقسمة. 
(حاشية سحولي لفظاً) (ر ). 

(#) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة» وني بعض الحواشی: لا يسترئ. (7رږر). حيث کان 
هو الواطى وعلقت. (7ر). 

(#)قوله: «ومن تجدد..إلخ» قال في الكافي والفقيه بحيى البحيبح: ومن دد املك رجوع 
الواهب في هبته» فإذا أراد بيعها أو أوصى بها أو تزويجها استبرآها. وقال الفقيه علي: لا يجب. 
ورجحه المؤلف. (ذويد لفظاً). 
ا[ نے 2 

() لا يحتاج إل الإرادة» بل مضي المدة كاف. (مفتي) (صرر). 


[ هذا الكلام ذكره في الخيث والزهور في وجوب الاستبراء على البائع» وقد نقلناه هناك. (حقق). 
[ وسيأتي خلافه في القسمة.اه الذي في القسمة: أنه لا جب الاستبراء لأجل القسمة» ومن 
صارت الأمة له وجب أن يستبرئها للوطء من يوم الملك بالقسمة. (ت7ري). 


(باب): أفي حكر الاماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]_ ا١۷‏ 


(ل) إذا تجدد له علیها (ید) فقط» بأن تکون في ید غیره ثم رجعت إل يده 


نحو: أن تكون معارة"“ أو مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة"' أو آبقة" ثم رجعت 


إل يده» فإنه لا جب عليه است راوها إذا أراد وطأها بعد رجوعهاء وكذا إذا كانت 
و ع : غ 
مزوجة فطلقت قبل الدخول» وكذا إذا كانت كافرة فأسلمت فأراد وطأهاء فإنه 
لا مچب عليه استبراۋ ها" . 
7ه س ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 
فيجب على من تجدد له عليها ملك أن يستبرئها (للوطء) أي: إذا أراد أن يطأهاء 
فمن أراد أن يزوج الأمة» أو تجدد له عليها ملك وأراد أن يطأها- وجب عليه أن 


(1) وني حاشية السحولي: ما ۾ تكن معارة للوطء» وغلب في ظنه أا قد وطئت .اهم 
إدا جوز العلوق وجب الاستيراء» و إلا فلا. (7ر). 

(1) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء. (شرح أثار). 

(۳) أو مودوعة. (هداية). 

() قيل: وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعتا !في الرق فلا جب استيراؤها". (نجري) 
(صرر). لعله إذا كان اله م با إلاوجب. 
ی ). لفسخ بالحكم وإلا وجب 

(٥)والخلوة.‏ قال في الأثمار: «إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء)» ومهذا 
تضعف الحيلة"]. 

(*) ومن هنا يؤخذ جواز الحيلة. 

(#) هذا وما بعده تجدد حل . 

(٨)لأنه‏ تجدد له حل الوطء. 

س _- 
[۱] لأنه تجدد ید. لعله یقال: إلا أن تکون بین شريكين واستبد ما" الضامن فإنه جب عليه 

الاستبراء؛ لأنه تجدد ملك بالنظر إلى شريكه. (إملاء سلامي). 

]٠[‏ وصورة ذلك: أن يكاتب أحد من الشريكين نصيبه» فتصح الكتابة» ويضمن نصيب 
شريكه؛ لأنه قد استهلكه بالكتابة» فإذا عجز من بعد ورجع في الرق استبد به الضامن» 
ويضمن لشريكه قيمة نصيبه» وهكذا إذارجع في الرق باختياره ولا وفاء عنده» وسواء رجع 

[] ظاهر الأزهار في باب الكتابة أنه فسخ من حينه» فيجب الاستبراء. 
E)‏ 
1] هذا بناء على تضعيف الحيلة المذكورة في الأزهار» والمختار صحتهاء فلا يشترط ذلك. 


VY‏ (كتاب التنڪاح0) 


يستبرئها (بذلك) المتقدم ذكره» وهو أن يستبرئ الحائض بحيضة غير ما عزم 
فيها'“» ومنقطعته لعارض بأربعة أشهر وعشر» وغيره| بشهر. 
(و)إذا کانت حاماا" استبرأها (بالوضع) والخروج من النفاس() 
(و)إذا كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها استبرأها بمضي (العدة) ولا يجب 


)١(‏ صوابه: غير ما تملك فيها. (7ر). 
a‏ سے ۴ َء 
() يعني حيث أراد البيع أو التزويج» وأما جواز الوطء فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء 
من وقت تجدد الملك. (ضر). 
(۲) ولو من زنا. (7ږ). 
(#) ولو كان الحمل من زنا فلا استبراء في الأصح لعقد النكاح والبيع ونحوه» وإن| تستبرئ 
للوطء بالوضع كا سيأتي]. (حاشية سحولي). 


(۳) للعقد. 
4 ود 
() إلا أن يكون منه عن وطء شبهة فلا استبراء عليه. (حاشية سحولي من شرح قوله: «(وهن 
المهر»). 


(#) ينظر لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت» هل يمنع من وطئها ام لا؟ 
الظاهر أن الوطء متنع» ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «( وهم الاستمتاع في غير الفرج» إلا 
مشتريا ونحوه»» وني الظهار: «فإن فعل كف»» فهو يشبه ما هنا. (ساع سيدنا حسن). 
وينظر هل يحل له الوطء بعد الولادة أم يجب عليه أن يستبرئها بها كان يجب عليه 
استبراؤها به عند الشراء؟ أم يقال: إن كان الاستبراء بالأشهر فقد مضت مدة الاستبراء 
وزيادة» وإن كان بالحيض فلا بد من حيضة بعد الولادة؟ ينظر في ذلك. (سیدنا علي 
(i‏ . سيأتي في الحاشية المعلقة على قوله في الأزهار: اني غير الفرج قال فيها: «فأما فيه 
فیمنع صحة الاستبراء)» إلى أن قال: «وأما اللشتري فيأثم» ولا TEE‏ الاستئناف»)» فدل 
على عدم وجوب الاستئناف هنا. (أفاده الوالد العلامة حسن حسين الشويطر). 

(#) لمن أراد الوطء أو العقد للتزويج. (غيث معنى) (طريد). 

(6) هذا للوطء» وأما البيع فيجوز ولو قبل الخروج من النفاس. (تري). 

(9) إذا بقى من العدة قدر مدة الاستبراء [وقيل: لا فرق. يعنى: ولو لحظة. (ر)] هذا 
للمشتري إذا أراد أن يطأها. 


1[ والمقرر خلافه کا سياتي. 


(باب): أفي حك الاماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]_ ۷۴۲ 


عليه أن يستأنف الاستبراء بعد انقضاء العدة. 
(وكالبيعين المتقايلان'“ والمتفاسخان") أي: إذا أقال البائ المشتري أو 
تفاسخا كان ذلك كالبيعم" الجديدء فلا يجوز للمقيل“) أن يقيل حتى يستبرئ 


(۱) ولو قبل القبض» ذكره الفقيه حسن. قال ااا: وهو الصحيح. وهو ظاهر الأزهار. (نجري 
معنی). 

(#) وكذا تسليم الشفعة بالتراضي؛ لأا كبيع جديد. (ري). 

(#) ينظر لو كانت الإقالة عند العقد مشروطة» هل يجب على المشتري أن يستبرئ أم لا؟ الذي 
يظهر -والله أعلم- أنه لا استبراء عليه؛ لأنها غير واقفة على اختياره» فأشبه الرد بالحكم. 
(شامي). 

E SE a‏ (شرح بهران). يعني: : إذا 
أراد بعد الرجوع الوطء أو البيع أو التمليك أو التزويج» وأما لنفس الرجوع فلا يجب. 

(۳) أما لو كانت الإقالة من البائ و ا 
O‏ 

ت 

المتهب لا اختيار له في ذلك» بخلاف هذاء فينظر. (حثيث 

() أما لو كانت الإقالة من الباء E e‏ 
الإقالة» وإنها يستبرئ للوطء إذا أراده؛ لتجدد ملكه»ء لا لإقالته للمشتري. وكذا المشتري لا 
يجب عليه الاستبراء.اه ينظر ني المشتري .اه وجه النظر: أنه يجب عليه الاستبراء» فتكون 
إقالة فاسدة؛ لعدم القبول في المجلس. إلا أن يتقدم من المشتري العزم على الإقالة» وقد 
مرت حيضة أو نحوها بعد عزمه فنكون الإقالة صحيحة. اه فعلى هذا لأ فرق بين البلع 
والمشتري» فأيا أقال وجب الاستبراء.اه والقياس أله لا يصح من المشتري قبول الإقالة 
إلا بعد الاستبراء؛ إذ هو بيع» إلا أن يقوم الدليل استقام» وإلا لزم لو كان المبتدئ بالبيع هو 
المشتري -بأن قال لمالك الأمة: «بعت مني أمتك»- أنه يجوز للبائع الإجابة قبل الاستبراء 
وذلك منوع» فتأمل. (شامي). 

)٤(‏ وهو المشتري. 


1 التصحيح في هذه الحاشية والتي بعدها من هامش البيان. 


۷ (كتاب التنڪاح0) 


كالبائع» ولا يجوز للمستقيل' أن يطأها أو يزوجها أو يبيعها حتى يستبرئها؛ لأنه 
كالمشتري» وكذلك الفسخ إذا وقع (بالتراضي فقط) لأنه يكون مع التراضي 
کالعقد الحدید. 

a َ‏ س yے‏ سے 

فأما ما كان ينفسخ ولو ن يقع تراض كالرد بالرؤية» وبخيار الشرط مطلت"» 
وبالعيب والفساد" إذا فسخا بحكم حاكم فقط - فإنه ني هذه الصور ليس بعقد 
جدید» بل فسخ للعقد من أصله» فلا جب استبراء“ عل واحد منه|. 

قال عاكلا: فأما الفسخ بالعيب* أو الفساد قبل القبض فإن| كالفسخ بالحكي 
فلا جب استبراء. 

(و)هؤلاء الذين أوجبنا عليهم الاستبراء من بائع أو واهب أو نحوها يجوز 


(۱) وهو البائع. 

(۲) يعني: بحکم أو لا. 

م 2a e‏ س 

(#) قال في الزوائد والسيد بحيى بن الحسين: إذا حاضت في خيار المشتري أجزأء لا إذا كان الخيار 

للبائع أو هم|. قال عايكا: وهو صحيح. اه قال عايكل: وهل يعتد المشتري بالحيضة الواقعة في 

وقت خياره حيث عزم أنه مت بت شراءها باعها؟ قال عليا: الأفرب أنه لا يجتزئ بهاء 

يعني: لأنه م ينبرم العزم» وني صحة العزم المشروط خلاف بين المتكلمين أيضاً. (نجري). 

و 

والمختار آنه يعتد ما. (صرر). 

(۳) أما لو وقع الفسخ بالحكم بعد الوطء -كالعقد الفاسد لو فسخ بعد أن وطى المشتري الأمة» 
و ڪڪ ۴ 1 

الفسادء كما ني حاشية السحولي» وأما في خيار الشرط والرؤية فقد امتنع الرد. (7رر). 

)٤(‏ وكذا الأمة إذا جنت على الغبر وسلمها سيدها فإنه لا جب عليه استبراؤها. وكذا الشفعة 
و تي 

حيث سلمت بالحكم» لا بالتراضي فيجب .اه وقيل: يفصل في الأمة» فإن جنت فيا يوجب 

القصاص فلا استبراء؛ لأن الخيار إلى المجنى عليه» وإن جنت جناية لا توجب القصاص 

وجب الاستيراء؛ لأن الخيار إل السيد. (شامى) (ررر). 


(باب): أفي حك الاماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]_ --- ۷0 


(هم الاستمتاع) من الأمة في مدة الاستبراء» لكن يستمتعون (في غير الفرج') 
قال في اللمع: ما م تكن حاملا". يعني: فلا يجوز الاستمتاع. وقال الفقيه بحى 
البحيبح: معناه فلا استبراء ني حقها" إذا كانت حاملاً. 
(إلا مشتریا ونحوه) كالمتهب والغانم والوارث» فإنه لا يجوز له الاستمتاع( 
منها في مدة الاستبراء إذا كان (يوز ا لحمل ) فيهاء فأما إذا كان لا يجوز الحمل فيها 


(1) فأما فيه فيمنع صحة الأستبراء] إذا فعل» فأما ا لجواز فذلك جاثئز. (كواكب) (فري). 

(۲) يجحتمل كلام اللمع في أنه لا يجوز الاستمتاع. يعني؛ ولا استبراء في حقها؛ ليستقيم على 
المذهب. (ضر). 

() لأنه إن کان منه فقد صارت أم ولد» وإِن کان من غیره فهو ظاهر. 

() يعني: على البائع. 

(#) وكلا التأويلين حسن. (ر). 

)٤(‏ فإن قيل: لم أجعوا أنه يجوز للبائع ونحوه الاستمتاع في حال الاستبراء» ومنعوا المشتري 
ونحوه؟ وجوابه: ا ات ال را ۷ زی رن عغرن ا ارط جاو تلان 
المشتري. (غيث»› ي. (غیث» وزهور) (). 

)٥(‏ ولو باللمس والتقبیل والنظر لشهوة؛ كا في المظاهر منهاء ذكره في الإفادة. وقال المنصور 
بالله: يجوز ما لم يتيقن حلها. قال السيد يحيى بن الحسين: وأما الحامل من زنا فيجوز 
الاستمتاع منها؛ لا الحامل من وطء شبهة. وقال الفقيه يوسف: لا يجوز في الكل» وأشار إليه 
في اللمع. (كواكب) (صرر). 

(1) أي: بجو أن مثلها تعلق. (تري.). وقيل: جوز أا قد علقت. (شرح فتح). 

(#) لفظ البحر: فأما التي لا يجوز هلها لصغر أو كبر فله الاستمتاع؛ لعموم قوله تعال: أو مًا 
مَلَگث أَيَْانهُ4 الؤمنون:٠].‏ اه فمفهومه أنه إذا كان يجوز لها ولو من هذا الوطء. ولفظ 
الفتح: يجوز أنها قد علقت. وهو القوي. 

() قد تقدم أنه يجب على البائع الاستبراء» فكيف يجوز المشتري الحمل؟ اللهم إلا أن يشتريما 
من لايقول بوجوب الاستبراء على البائع استقام. 


[] بالنظر إلى البائع» وأما المشتري فيأثم ولا يلزم الاستثناف. (7ر). 


AA‏ (كتاب التنڪاح0) 


بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز له الاستمتاع» ذكره آبو العباس”“ وأبو طالب» ورواه 
في التقرير عن المنتخب. 
وقال زيد بن علي والناصر والمؤيد باله» وهو قول الأحكام: إنه لا يجوز 
للمشتري الاستمتاع مطلقاًء سواء كانت صغيرة أم لاء آيسة أم لا. 
(وتجوز الحيلة) في إسقاط وجوب الاستبراء» والحيلة في ذلك: أن يزوجها البائع 
a O‏ 
ثم يبيعها وهي مزوجة» ثم يطلقها العبد قبل الدخول". ذكر هذه الخيلة 
ا 
قال الفقيه يوسفت: وفائل: a O ATE E‏ 
قال ١‏ یه يوسف: وفائدتا على مذهب ويه سفو ستاراء عن 
سے 
وأما على مذهب المؤيد بالله ففائدتما سقوط الاستبراء عن المشتري؛ لأنه لا 
يوجب على البائع استبراء. 
وقال السيد الهادي: إن هذه الحيلة لا تفيد عند المؤيد بالله؛ لأنه يوجب 
الاستبراء على من أراد التزويج وإن لم يوجبه على من أراد البيع» وذلك لأنه سقط 
عن البائع الاستبراء اكتفاء باستبراء المشتري» وهاهنا الزوج لا يستبرئ. 


(۱) يقال: هذا حالف لأصله؛ لأن الآيسة يجوز عليها الحمل» فليس انتفاؤه بمتيقن» قال سيدنا: 
ولعله يريد أنه الغالب وذلك نادر. (زهور). 

(۲) أو حرا لِعَتّټِ. 

(#) ينظر لم قال: عبداً؟ ولعل الوجه أنه إذا امتنع من تطليقها عقد له بطفلة وأرضعتها من 
کج سے 2 

(۳) والخلوة. (ضر). 

() يعني: فيجوز له الوطء بعد طلاق الزوج ولو لم يمض قدر مدة الاستبراء من وقت الشراء. 
(بيان معنى). المذهب خلافه. 

)٥(‏ هو ابن السيد يجي بن الحسين بن يحيى بن الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع. 


(باب): أفي حكر الاماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]_ ۷۷ 


قال مولانا عليكلا: وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب المدوية وعلى مذهب المؤيد 
بالله» ثم ذكر ايتا وجه ذلك في الغيث. 


)١(‏ وجه النظر ما ذكر معناه علا في الغيث: من أن وجود الزوج مع عدم الدخول كعدمه؛ لأنه 
لا يجوز للمشتري الوطء إلا بعد حيضة أو ما يقوم مقامها؛ لأن المشتري يستبيح» ولو كان 
المشتري هو الزوج. هذا معنی ما ذکره لکلا . 

() وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة فما وجه ذكرها في الأزهار؟ قال عليكل6: وجه ذكرها في الأزهار 
أن ها فائدة» وهو أنه يجوز للمشتري البيع قبل أن يطلقها الزوج من غير استبراءا]» فهذه 
فائدتما عند المدويةء وأما عند المؤيد بالله فلا فائدة ها رأساًء لا في حق البائع ولا في حق 
الشتري.اه ولفظ حاشية السحول: وفائدتها عند المدوية سقوط الاستبراء عن المشتري إذا 
أراد بيعها وهي مزوجة» فإنه لا يحتاج إلى استبراء» وكذا لو اشتراها وهي مزوجة ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول جاز له الوطء من غير استبراء. (لفظا). 


[1] قلت: قد دخلت فيا تقدم في قوله: «وغير المزوجة» وعبارة الأثمار تضعفها؛ لأنه قال: «إذا كان 
قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء» وهذا ضعفت الحيلة. 


7۸ (كتاب التنكڪاح0) 


فصل: في هكم الإماء في الوطء من لحوق النسب ووجوب الحد' وسقوطه 

أما لحوق النسب فقد فصل ذلك ايك بقوله: (ومن وطى أمة أيما) والأيم: هي 
التي ليست تحت زوج ولا معتدة"» إذا كان (له ملك في رقبتها" ثبت النسب) 
سواء كان الوطء جائزاً أم غير جائزء كالمشتركة والمكاتبة*» فلا يشت النسب 
إلا بهذين الشرطين: أحدهما: أن يطأها وهي أيم. والثاني: أن يكون له ملك في 
رقبتها. 

وإلا) يكن" له (ملك) ني رقبتها (فلا) يثبت النسب مطلت"“ (إلا) في ثمان 


)١(‏ وحل الوطء وتحريمه. 
(۲) ولا حامل من غبره. (تریږ). لأا ليست أي ما دامت حاملاً. 
() لا في منفعتها فيحد مع العلم والجهل» وهو ظاهر لا يخفى. (7ر). 
(٭) ظاهره ولو رضيعة[']» ولا يرتفع الفراش إلا با يرتفع به فراش الأمة1].اه 
g2a‏ ٍ 
ولو عالما في الرضيعة أيضا. (بيان). 
(4) والمثلثة والممثول ما. (صيو). والمشتراة قبل الاستبراء» والمشتراة بعقد فاسد بعد قبضها. (ضر). 
() والُحرمة» والرضيعة» والكافرة» والحائضة. (تريد). 
)٦(‏ صوابه: وإلا جتمع الشرطان. (7رر). 
(#) وإنم| لم يعده إل الصورتين -وهو حيث لم تكن أي ولم يكن له ملك في رقبتها- لأجل عطف 
المسائل الآتية .اه فإن قلت: فهلا استخنى بقوله: «له ملك في رقبتها) عن قوله: «وإلا فلا). 
قلنا: ليعطف عليه المسائل الآتية أيضا؛ إذ لو م يقل ذلك دخلت غير الأيم في المسائل الآية. 
(۷) أي: على الإطلاق. 
[1] أو كافرة. (صرر). 
[#] نحو أن يشتري أخته من الرضاع أو نحوه. 
2a ۶‏ س ۶ 
1 ومثله ني البيان.اه ومن وطى أمته الرضيعة م جد وإن علم. (كواكب). وهل تثبت الرضيعة أم 
َء چ َء e‏ ۴ . َء 
ولد أم لا؟ قياس المذهب آنا تثبت أم ولد» ولا يرتفع فراشها إلا بها يرتفع به فراش أم الولد.اه 
yé ۶ ۶‏ سے 
وعلى ما اخترناه فيا مر آنه يرتفع بتابيد التحريم» فيكون مرتفعاء فلا يحل له الوطء بعد العلم. 
(شامی). 


(فصل): في حكر الأماء في الوطء من لحو النسب ووجوب الحد() وسقوطه ۷4 


فإغهن إذا وطئن ثبت النسب» ولو لم يكن للواطى فيهن ملك: 
الأول : (أمة الابرن') ! إذا وطئها الأب" وهي غير مزوجة ولا معتدة" ولا 
ا فا ذا ولت مه حه الت (مطاف) أي: سواء وطتها عالاً 


بالتحريم أم جاهلاًء وهذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قَبّلها أو نظر إليها لشهوة» 
فإن كان قد جرى شىء من ذلك وعلمه الأب" فزانِ يجب حده. 


ء ا عع 

(۱) أي: الولد» سواء كان ذكرا أم أنثى» لا ابن الاإبن» حلاف الشكايذي. 

(*) صوابه: الولد؛ لتدخل البنت. 

(#) فإن كانت أمة الابن رضيعة له حد» أي: الأب. 

() ولو مدبرة» ويبطل التديير» أو مكاتبة وتبقى. (ي). 

(٭) وإن سفل» کا لو سرق ماله كما يأتي. (من تذكرة الوقشي). قال السيد المفتي: ينظر فيه؛ 
د :ل 

جد یں که یک الاب 
الیک -أي: أب الابن- عبداً؛ إذ لا شبهة.اه ينظر. قال الحماطي: ولو عبداًء ويكون 
ا 

حرا بين رقيقين. اه واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر أصل» والعبد لا يملك» فلا 
يعقل في حقه أن يكون له شبهة ملك في مال ابنه كالحر» وكذا في سائر الإماء المذكورات [في 
غير اللقيط. (تري)] لأنه قد علل ذلك في البحر بأن للواطى في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم 
ذلك في العبد أصلا؛ لأنه لا يملك» والله أعلم. (مفتي) (ترد). ولفظ البحر: والولد من 
الان الإماء حر لأجل الشبهة [أي: شبهة الملك]ء وعليه قيمته؛ إذ هو ناء ملوكة غيره» لكن 
رفع رقه الشبهة. (بحر). 

(۳) ينظر لو كانت معتدة من الأب هل الحكم واحد؟ 

(6) ولا ذات رحم حرم للأب» نحو أن يشتري الابن بنت عمه فيطأها الأب. 

(#) ووجهه: أنه لا يتركب الحمل على الحمل. 
E‏ َء 

)٥(‏ لا فرق بين العلم والجهل. (حاشية سحولي). والعلم على وجهين: الأول: أن يعلم بالوطء 
وأخواته» وأنه يقتضي التحريم» فزانِ يجب حد» ولم يلحق النسب. الوجه الثاني: أن يعلم 
الوطء وأخواته وهو جاهل أن ذلك يق ت يقتضي التحريم» فإنه يجب الحد. 


۸*۰ (كتاب التنڪاح0) 


(و)الثانية: (اللقيطة') لأا تشبه الغنيمة". وقال المنصور بالله: لا يلحق 
النسب سواء علم أو جهل» ولا جحد مع الجهل. 

(و)الثالثة: (الْمُحْلَلَة") وهي التي قال مالكها: «أحللت لك وطأها» أو 
«أبحت لك» أو «أطلقت لك»؛ لأا تشبه المعقود“ عليها. 

(و)الرابعة: (المستأجرة*). 

(و)الخامسة: (المستعارة) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة (للوطء) لأا 
تشبه المحللة"» لا إذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة“ فإنه لا يلحقه 


() إذا ثبت عند الحاکم» لا بمجرد قول الابن . (حاشية ية سحولي) (ر). 
(۱) يعني: من دار الحرب» حيث لا يباح له الأخذ لأجل أمان أو نحوه. (وابل)[]. EE‏ 
من دار الإسلام» ذكره في الأثار» وهو ظاهر إطلاق الأزهار. 
وو سے ل ودا 
(#) ولو حرة جوز التقاطها؛ لشبهة الولايةء ولو كان الملتقط عبداً .اهينظر؛ إذ لأ ولاية له» كا 
سيأتي إن شاء الله تعالل .اه على كلام القيل الآتي ني اللقطية. اه والمذهب أنه يصح التقاطه؛ 
لأنه مأذون له من جهة الشرع» وإنا التفصيل في الضان فقط . (7ر). 
(۲) يقال: هو لا يلحق النسب في الغنيمةء وإنا العلة الولاية. 
e‏ 
کے 
(۳) وسواء علم الُحُلل أو جهل» فإن العبرة بجهل الواطى . ر( 
)٤(‏ يعني: عقد نکاح. 
(9) ولو مضمنة. 
زا 
)٩(‏ قيد للثلاث. (هامش هداية). 
5 
(#) قال في البيان: والمطلقة بائنا ني عدتهاء ولو كانت حرة. (بيان بلفظه). لعله إذا عقد ا في 
حال العدة» وأما جرد العدة من الطلاق البائن فليست بشبهة. 
(۷) بل لأنها تشبه المعقود عليها. اه لئلا يقيس على مقيس. 
(۸) أو مطلقاً. (هاجري). 


1 قال في الوابل: قال في بعض حواشي شرح الأزهار: المراد اللقيطة من دار الحرب حيث كان 
لملتقط مومناً. اه واستضعف ذلك المؤلف أيده الله تعاللء قال: والأولل تبقية كلام أهل المذهب 


على ظاهره...إلخ. 


(فصل): في حكر الأماء في الوطء من لحو النسب ووجوب الحد() وسقوطه ۸۱ 


السب ولو جهل التحريم. 

(و)السادسة: (الموقوفة/") إذا وطئها من هي موقوفة عليه فإنه يلحق 
النسب"؛ لأن له شبهة ملك؛ لملكه منافعها. 

قال الفقيه علي: وكذا إذا وطنها الواقف؛ لأن له شبهة الولاية). 

(و)السابعة: (المرقبة" الموقتة) لأنما تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول 
إباحة منافعها جيعاً. والمؤقتة: هي التي قال مالكها: «قد أرقبتك هذه الجارية 


ا أو نحو ذلك. 
(و)الثامنة: (مغخصوبة شراها) وهو جاهل كونها مغصوبة“» أما إذا 


د : 

(۱) ويحد مع العلم والجهل. (تذكرة» وبيان) (ضري). 

(۲) ولعل الموصى بخدمتها كا موقوفة. 

(#) لمعين.اه وظاهر الأزهار لا فرق. 

(۳) ولا مهر عليه؛ لأن منافعها له. 

() بل شبهة ملك؛ لعودها إليه عند انقطاع المصرف ووارثه عندناء فأشبه المصرف» لا أن نفس 
الولاية كاف» وإلا لزم ني الوصي ونحوه. (7ي). وإلا لزم في ولي المسجد ونحوه» ولا 
يكفي قولنا: «عودها إليه» لئلا يدخل وارث الواقف. 

() ولأنها تصير إليه بعد زوال المصرف. وعليه المهر للموقوف عليه. 

() فأما لو وطئها ولي الوقف حد مع العلم والجهل. (7رر). 

)٥(‏ حميعها» لا بعضها فيحد مطلقا. 

() يقال: هي عارية ف الفرق» أن في المستعارة لا بد أن تكون للوطء؟ يقال: الفرق ضانها 
عليه. يقال: لعل الفرق حيث أتى بلفظ] الإرقاب. 

کے 

(0) يلزم مثله في الموصى بخدمتها؛ لأنه مبيح لمنافعها جميعا. (مفتي) فينظر. يقال: هذه [أي: 
المرقبة] تشبه المعقود عليها؛ لا أت بلفظ الرقى. 

(۷) صوابه: س ا . (أثار). 

(۸) والوجه: أن له شبهة ملك» من حيث ض انا عليه. 
[] يقال: الفرق آنا تخالف العارية -[لغير الوطء. (غيث)]- في مسألتين: أحدهما: أنه لا ميحد مع 

الجهل. والثانية: تناول الفوائد الأصلية والفرعية إلا الولد. (رر). 


FAY‏ (كتاب التنڪاح0) 


علم"“ كونها مغصوبة» وظن أا تحل له بالشراء من الغاصب- قال 
کالا: فالاقرب أنه کجهله غصبه". 

فهؤلاء السبع المذكورات بعد أمة الابن يلحق النسب" إذا وطئن (مع الجهل 
فيه ن ) جيعاًء لا مع العلم فلا يلحق. 

وأما سقوط الحد فقد فصله كلأ بقوله: (ومه) ثبت النسب) ولحق 
بالواطئ (فلا حد) عليه ولو كان الوطء محظوراً. 

قال اإكل: ولا أحفظ خلافاً في أن الحد يسقط حيث يثبت النسب. 

(والعكس في العكس) أي: ي بالواطۍ یلزمه الحر ۷ 


)١(‏ وإذا ملك أحد هؤلاء السبع لم تصر أم ولد؛ لأنه م يستند إلى ملك صحيح ولا فاسد. 
(7ر). 

(۲) وكذا ني المشتراة باطلاً مع الجهل. (صريد). 

اه سل ۳ 2 

)۳( ولا بد من الدعوة في هؤلاء الثان» ومصادقة سيد الأمة أو البينة بالوطء. (نجري) (ضصر). 
هلا قيل: تكفي المصادقة على الوطء كا قيل في النكاح الباطل. (نظرية). 

)٤(‏ في السبع الأخحبرة ومع الإقرار به في الجميع. (هداية). ومصادقة سيد الأمة أو البينة بالوطء. 
(بحر) (رر). أو مصادقة الأمة» كالعبد المأذون. (رر). 

)٥(‏ ليس على إطلاقه؛ لوجوب انتفاء النسب والحد جيعاً فيمن علق الطلاق بوطئها في البائن 
ونحوه. [وسيأتي على قوله: «والتتمة رجعة في الرجعي» أنه إذا كان الطلاق بائناً وأتم 
الإيلاج- فإن كان عالاً فلا حد ولا مهر ولا نسب» وجاهلاً لحقه النسب .ر 

)٩(‏ وأما لو أكره على الوطء هل يلحق النسب بسقوط الحد أم لا؟ ينظر. استحسن المؤلف 

در ا 
لحوقه. وني البحر: لا يوجب حداً ولا مهرا'] ولا يلحق النسب. فقوهم: «إذا انتفى الحد 
لحق النسب» ليس علن إطلاقه. (عامر). 

(۷) ولو قال: والعكس -وهو وجوب الحد- في العكس -وهو حيث لا يلحق النسب- لكان 
أظهر» ولعله الذي قصد وإن كان حلاف ظاهر العبارة. (نجري). 

SS‏ ا ا 2ے ت 
[] وهذا حيث لم يبق له فعل» فأما إذا بقي له فعل فالقياس لزوم المهر» ويرجع به على من أكرهه. 

(شرح بحر) (صرږ). 


(فصل): في حكر الأماء في الوطء من لحو النسب ووجوب الحد() وسقوطه AY‏ 


(إلا) في أربع فإنه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد: الأولل: (المرهونة') إذا 
وطئها المرتہن. 

(و)الثانية: (المصدقة") إذا وطئها الزوج (قبل التسليم) أي: قبل أن يسلمها 
للزروجةء ولا يسقط الحد في هاتين إلا (مع الجهل")» فأما لو وطتها المرتين أو 
الزوج وهو عام بالتحريم لزمه الحد. 

(و)الثالثة: (المسبية) إذا وطئها أحد الغانمين” (قبل القسمة) وإنا يسقط 


(1) رهنا صحيحاًء وإلا لزم الحد مع العلم والجهل. (تريد). 

() أما الراهن فيعزر مع العلم. (بيان) (رير). 

() لشبهة الحبس» وأن له بيعها ويستوفي من الثمن دينه. (سماع). يلزم في الأمة التي هي مال 
مضاربة» والمكاتبة والموروئة. (مفتي). 

(#) والفرق بين المرهونة وبين المستأجرة والمستعارة للخدمة حيث لم يفرقوا بين العلم والجهل 
فيهما» بخلاف المرهونة ففرقوا بينهما: أن الحق في المرهونة متعلق برقبتهاء فكان ذلك شبهة» 
بخلاف المستأجرة والمستعارة فالحق متعلق بالمنفعة» ذكره الفقيه يوسف. 

(۲) أو أي بناتما. وقيل: لا بناتهاً فيحد مطلقاً؛ لأنها عنده وديعة. 

(۳) قال في الغيث: فإن قلت: ما الفرق بين المرهونة والمصدقة وبين المسبية والمبيعة» حتى سقط 
الحد في الأولتين مع الجهل فقط» وني الآخرتين مع العلم والجهل؟ قلت: الشبهة في المرهونة 
والمصدقة أضعف من الشبهة في المسبية والمبيعة؛ لأن الملك في الآخرتين ظاهر قوي» وني 
الأولتين ضعيف؛ لقوة ملك الزوجة» وعدم ملك المرتهن. (غيث). 

)٤(‏ وكذا أمة بيت المال. (ضريد). مطلقاًء ولو عالمًء كا لا يقطع. اه خلاف الناصر والشافعي. 

)١(‏ أو غيرهم ممن حضر الوقعة٠]؛‏ لوجوب الرضخ.اه ولو ذمياً. (كواكب). [جواز 
الإسلام]. يقال: الرضخ لا يكون إلا لمن حضر الوقعة؟ فالجواب: أن مصرف الخمس 
الملصالح كالطريق» وله حق في الطريق. 


[ فإنه لا يلزم الحد ولا يلحق النسب.اه وإنما لم يلزم ذلك في سائر السلمين لأا للمصالح» وهو 
يصرف فيهاء والمسلمين من جلتهاء وما من أحد إلا وله فيها حق» ذكره في الكاني. (بيان من 
الغصب). 
سى َ‫ 

[#] أو ل يحضر؛ لاستحقاقه قسطاً من الخمس. (تريد). 


۸٤‏ (كتاب النكاح0) 
عنه الحد؛ لأن له فيها نصيباًء وأما كون النسب لم يلحقه فلأن نصيبه فيها غير 

AR E ES 

(و0الرابعة: ( ابعة: (المبيعة") إذا وطئها البائع (قبل التسليم) قال المنصور بالله: 
وکذا المتصدق وكا اصق 0 وا لمندور ا" قبل التسليم: 

قوله : (مطلقا) يعني : سواء كان الغانم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين» فإن 
ا لحد یسقط عنھ(۷. 

(والولد) إذا حدث (من) الان (الأول) التي تقدمت» حيث يلحق النسب 
فإنه (حر) صل (وعليه قیمته) O a‏ 


: 5 

(#) لا فرق؛ لوجوب الرضخ. 

(۱) صوابه: غر متعین. 

ا 

(۲) فإن م يكن فلجواز التنفيل. 

ي ای لے 

(۳) صحيحا. (صرر). فإن كان العقد فاسدا ثبت الاستيلاد؛ لأنه لا يملك إلا بالقبيض. 

ا لأنه يضمن إذا تلفت قبل التسليم ضهان أمانة.اه يقال: المتصدق 
ها كالبيعة [لا يعد مع العلم والجهل. (ر)]؛ لعدم جواز التصرف قبل القبض» والمنذور 
ا كالصداة؛ لصحة تصرف فيها قبل القبض .اه فيكون مع الجهل . 7 

(1) مع الجهل. (7ر). 

(۷) وكذا آمة المضاربة بعد حصول الربح لا حد على ياء فأما قبله فيحل للالك [بإذن العامل؛ 
E‏ فلو وطئها فقال ي التذكرة: لا حد. وقیل: جحد مع العلم لا مع 
اول ا ر 

5 a EEE 2 

(#) وكذا المكاتبة إذا وطئها السيد. وعليه الأزهار في العتق في قوله: «غالبا). 

(۸) وإذا اشترى أحد هؤلاء الئان وهي حامل منه صارت أم ولد» ويجوز له الوطء.اه وقرره» 
وقواه الشامي. وقيل: لا تثبت أم ولد؛ لأنه لا يستند إل ملك صحيح ولا فاسد. (ترير). 

ر 


(فصل): في حكم الاماء في الوطء من لحوق النسب ووجوب الحد() وسقوطاه_-۲۸9 


الك الأمة. 

کے کے 

فأما إذا كانت موقوفة قال ليا: فالأقرب عندي أنه إذا وطئها الموقوف عليه 
فولدت فالولد حر؛ لأنه كالمغرور"'. 

قوله: (غالبا) احتراز من المغخصوبة إذا كانت أم ولد" فإنه لا جب على مشتريما 
ا لجاهل لغصبها قيمة الولد“» ومن أمة الابن» وكذا من أمة الأخ والأب» حيث 


e EE 
فلو كان الواطى عبدآ ] فقيل: إنه جناية تعلق برقبته. وقيل: بذمته"] إذا عتق.‎ )#( 
إذ هو ناء ملوكة غبره. (بحر).‎ )١( 
ووس کے‎ 

(۲) وتكون قيمته للواقف» وإذا وطئها الواقف كانت القيمة للموقوف عليه.اه ومع العلم 
يون موقوفا في الطرفين. وقيل: يأخذ بقيمته عوضه» ويكون وقفاً. 

(#) ولا یلزمه شیء. (7ږ). 

و ۳ ا 2 2 
(#) ولا قيمة عليه.اهوآما مع العلم فيكون ولدها وقفا مثل آمه سواء. (بيان) ( صي ). 
(۳) المراد للهالك لو استولدها ولداً آخر المشتري الذي اشتراها من غاصبهاء فلا جب عليه 
سے 

لمالكها قيمة هذا الولد. وقيل: مجب. ومن أمة الابن لو وطئها الأب فلا تجب عليه قيمته» 
وكذا أمة الأخ إذا حللها له أخوه أو أبوه أو كانت لقيطة لأبيه أو لأخيه [يعني: انكشفت 
لأبيه أو أخيه] ثم وطئهاء فجاءت له بولد فلا تجب قيمته لأبيه أو أخيه» كمغصوبة شراها 
الأخ من الغاصب وهي لأخيه» أو الابن أيضا وهي لأبيه» مع الجهل» فلا تجب قيمة 
الولد.اه ويحترز من المستأجرة والمستعارة للوطء فإنه لا يلزم الواطى قيمة الولد لذي 
الرحم فقط. 
E E |‏ َء 

)٤(‏ بل المختار لزوم قيمة الولد» ويعتق بعتق أمه. (بيان). ويرجع المشتري على الغاصب؛ لأنه 
مغرور. ( ضر ). وكذا أولاد مدبرة الموسر؛ لأنهم يضمنون إذا جني عليهم» وکذا تچب 
قيمتهم على المشتري الجاهل؛ لأنه استهلكهم بالدعوة» ذكر معناه في الكواكب. 


1 أما على ما قرره المغتي فلا يستقيم في العبد في أمة الابن وسائر الإماء [ني غير اللقيطة. (ري)]؛ 
إذ لا شبهة له. (7رر). 
کو سے 8 
[1] لعله يريد قيمة الأولادء وأما المهر فيتعلق برقبته» ولعله في غير المحللة والمستأجرة والمستعارة 
للوطء» وأما فيهن فبذمته؛ لأنه مأذون من سيدهاء فهو غير جانٍ. (ترر). وني بعض الحواشي: 
دين جناية يتعلق برقبته؛ لأن الدعوة جناية» والمهر في ذمته.اه يحقق. 


۸٦‏ (كتاب التنڪاح0) 


كانت خحللة أو لقيطة أو نحوهماء كمخصوبة شراها الأخ أو الابن" مع الجهلء 
أو مستأجرة أو مستعارة"» فإنه لا يزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة. 

(و)أما إذا حدث الولد (من) الأربع (الأخر) وهي: المرهونةء والمصدقة. 
والمسبية» والمبيعة» فإن الولد منهن (عبد) وكذلك سائر الموطوءات من 
الإماء كلها حيث لا ملك" للواطئ في رقبتهاء ما لم تكن إحدى الثاني المقدم 
ذکرها“. 

(و)حيث يكون الولد عبداً ولم يلحق بأبيه في النسب فإنه (يعتق”) عل أبيه 
(إن ملكه) بشراء أو نحوه. قال عالل: نص عليه أصحابنا في المصدقة والمبيعة إذا 
وطئها قبل التسليم» فقسنا عليه سائر الأولاد من المرهونة وغيرها. 

(و)هؤلاء الإماء جيعاً الاثنتا عشرة يلزم (ههن المهر”' ') على من وطئهن حيث 


() لأنه لا يجوز بيع أولاد أم الولدء وكذا أولاد مدبرة الموسر. 

(۱) وانکشفت للأخ. 

(۲) وانکشفت للأب. 

(۳) للابن أو الأخ. 

(6) ومن الأول مع العلم. (ترر). غير أمة الابن» كا مر. (تر). 

)٥(‏ إذ لا ملك ولا شبهة ملك. 

)٨(‏ ولو لشبهة» في غير التدليس. 

(۷) لفظ البيان: قال في البحر: وكذا فيمن وطى أمة بشبهة فإنه يلحق به ولدهاء ويكون حرا[ ا]» 
ويضمن قيمته لسيدها. (بيان من المسألة التي قبيل فصل: إذا اختلف الزوجان). 

(۸) ولو كان الوطء غلطاً. (حاشية سحولي). 

(۹) لتقدم إقراره. 

(#) ولا يرث منه؛ إذ لا يلحق النسب. (غيث). ولا تصير أم ولد ولو قد ملكها. (7ي). 

)٠١(‏ الحرة ههاء والمملوكة لسيدها. 


. E E 
بل عبدا. (ی).‎ 1 
8 . ا ق‎ 
ليس على الإطلاق؛ لخروج الأربع المستثنيات في الأزهار في قوله: «المرهونة..إلخ». (7ر).‎ 11 


(فصل): في حكر الأماء في الوطء من لحو النسب ووجوب الحد() وسقوطه AY‏ 


3 برج الد إلا یع © اهي رمتا اا فل ایم بن ۷ او امار 
إذا اختار الشترى ي أخذهاء ذكره القاضي زيد" 

وعن المرشد: أنه يلزم البائع ا 

وقال المنصور بالله: يبطل البيع» وتكون أم ولد» ويلحق النسب. وكذا عن 
الكن: 


1 


)١(‏ وكذا الموهوبة مطلقاً. (رد). ولعله حيث وطى الموهوبة غلطاء لا مع العلم فهو رجوع. 
( راصق با بغر له يم ارج ق المت يدف اة ي 
وكذلك الموقوفة إذا وطئها الموقوف عليه. (صير). وعن عامر: پارم ال وبق لأن 
البضع لا يخلو من حد أو مهر. (رر). 

(#) والغرق بين المبيعة قبل التسليم والمصدقة قبل التسليم قال علكا: إن ملك الشراء أضعف من 
ملك الزوجة» وهذا ثبت تصرفها قبل القبض»› بخلاف المشتري قبل التسليم فلا يصح 
تصرفه قبل القبض. (نجري!'» وزهور). 

(#) إذيتلف المبيع ويتعيب من مال البائع. 

(#) لأن البائ ئع قد صار جانياً بوطئه ها فیخر المشتري بین أخذه ها بلا مهر بین فسخهاء ولعله 
خیث كانت بكرا أو يبا وعلقت اهذون الغيت ف شرح قول (ویسعی بنصف قیمته») ما 
لفظه: وأما المبيعة قبل التسليم إذا وطئها البائع قبل التسليم فللمشتري الخيار بكرا أم ثيباً على 
ظاهر إطلاقهم. (غيث) (ترير). ولفظ البيان في فصل تلف المبيع: مسألة: من باع أمة ثم 
وطئها..إلخ. 

(#) حيث كان البيع صحيحاًء وإلا فقد صارت آم ولد للبائع. (تري). 

(#) قال في الغيث: وهكذا أمة الابن إذا علقت من وطء الأب فإنه لا مهر ها. قال: وإنما تركنا 
استثناء ها اكتفاء بذكر ذلك في الفصل التي قريباً. (تكميل). 

(۲) هكذا في الغيث» وني بعض التعاليق: روي هذا عن الفقيه علي. 

(۳) قال في البحر: وهو القياس إن لم يمنع إجماع.اه قلت: عيب حدث عند البائع فإما رضي 
الشتري أو فسخ. (مفتي). 


1 لفظ النجري: والفرق بين المصدقة قبل التسليم والمبيعة قبل التسليم أن ملك الزوجة أقوى من 
ملك المشتري؛ وهذا ينفذ تصرفها قبل القبض. 


FAA‏ (كتاب التنڪاح0) 


«فصل) يختص بأمة الابن 
(وتستهلك أمة الابن' بالعلوق") أي: إذا وطئها الأب" فعلقت فقد 
استهلکها؛ لأا قد صارت أم ولد له“ (فيلزم) الأب للابن ae‏ 


(۱) صوابه: الولد. 

E E, 

(۲) بالوطء بالشبهة» لا بالعقد[؛ لأن ماءه قد حصن بالعقد. (ير). 

(#) لو قال: «بالوطء» لكان أولل؛ لئلا يلزم المهر إذا سبقه الوطء الذي علقت منه1]. (ضير). 

(#) والدعوة. (7رر). 

() يعني: اي لصق العاوف: 

)الجر (غاية) (صرر). 

(#) ولو كان الأب عبدا؛ لأن الحديث ل يفصل. وعن الفتي: إذا كان الأب حراً؛ لأن العبد لا 
يملك نفسه فلا يکون له شبهة» لکن ي لکن یعتق؛ لأئه أخ ولو من زنا. 

(#) ويثبت للأب تسعة أحكام: کرك فاضا ولا حد عليه بالإجماع» وتصير أم ولد» ويلزم 

ب وط اقرح رو ا و الول کر ییا وا ارم ی ا بن وا دا تعای 

لزمه العقر للابن» والتاسع: أنها تحرم [يعني: E O RE‏ 

هذا الكلام الكتاب. (غيث). فإن قلت: إذا وطى الأب أمة ابنه ولم تعلق فهل یتکرر عليه 

المهر لكل وطء؟ قال عليا: الأقرب آنه لا يلزم. وقال ابن مظفر: يتكرر عليه بتكرر التسليم. 

)٤(‏ فلو وطى الأب والابن أمة الابن والتبس أي الوطئين متقدم؟ ينظر. قلت: لا حكم 

للأضعف مع وجود الأقوى» كالشفعة. [فجنبة الابن أرجح» فيكون الولد له. (بيان) 

(ترر). لأن مع اللبس"] يحتمل ويحتمل» والأظهر آنا للابن» ويسقط الحد على الأب 

للشبهة؛ لقوله برا : ((إذا خشي ني الحد لعل أو عسى فقد سقط)) أو كا قال. (شامي). 

[1 أي: إذا زوجها الابن من الأب فلا يستهلكها بالعلوق» بل هي باقية على ملك ابنه. (بحر). 

1 لا آنه ٳذا وطۍ ولم تعلق فلا شيء. 

1 لفظ الحاشية في هامش البيان: وينظر في المسألة على الأصول» فإنه إن تقدم وطء الابن فلا شبهة 
للأب فيحد مطلقاًء وإن تقدم وطء الأب فقد استهلكها بالوطء المفضي إلى العلوق» فيحقق هل 
يصح مع اللبس أو ما الحكم. (سماع). ولو قيل: مع اللبس يجحتمل ويجحتمل والأصل بقاء ملك 
الابن لم يبعد» ويسقط الحد عن الأب للاحتمال» ولقوله اكا ..إلخ. 


(فصل) يختص بأمت الابن ۸۹ 


ا قر ) ولا ة قیمة للولد کا تقد ) 
وقال المنصور بالله: تلزمه قيمة الولد» ولا تكون الجارية أم ولد له. 
yy‏ 
(وإلا) تعلق بوطء الأب (ف)الواجب عليه للابن (العقر فقط)) ذكره 
آبو طالب» وهي باقية على ملك الابن"» فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطء 


(1 )فإ أعسر عت ي القيمة يوم الغلوق ولو تعدت ذية اثر لما من ضهان اللأموال: ا 
فهي كالمغصوبة. 

( وت ن ا 

(۲) وإنما سقط هنا لأن العقد يعلق وجوبه بالوطء» وجري مجرى البدل؛ لأنه جزء من أجزائهاء 
والقة تعلق وجرا أنضنا بالط فة و خو ابت و احا فاا اى فة القن 
كلها وجب أن يدخل فيها بدل جزء من أجزائهاء كما تدخل دية اليد في دية النفس حيث 
قطعت يده فمات منها. (غیث معنی). 

(۳) إذ لم يتخلق إلا بعد حريته؛ إذ عتقت بالعلوق» فانعقد الولد على الحرية» ولم تثبت له حالة 
رق» فلا قيمة له بحال. (بحر). 

)٤(‏ في «غالبا». 

)٥(‏ مع قيمة الولد. (بيا (بیان معنی). 

() ولایتکررالعقرالاً العقر الا کر E‏ 
وكذا بعد الحكم يتكرر.اه المذهب: لذهب: لا یتکرر إلا بعد تسلیم جمیعه فقط کا سیأتي نظیره للفقیه 
حسن في الجنايات» وهذا على كلام الفقيه حمد بن سليان الذي سيأي. 

(۷) ويحل له الوطءء» يعني: للابن. (ضريږ). 

(#) وهل تحرم على الولد إذا كانت غير مستهلكة؟ المؤيد بالله: تحرم. وكلام المدوية حتمل هاهنا. 
(تذكرة)1]. جزم في الغيث بالتحريم. قال في التكميل"1: لعل هذا مبني على أن الأب هنا 
جاهل بأن وطء الغلط يقتضي التحريم» ذكره في شرح الأثار.اهيقال: له شبهة الملك» سواء 
کان عالاً أو جاهاا. 


سنن 
1 ]وني بعض الحواشي: وللابن الوطء. (غشم). ومثله عن الشامي. (تري). لأنه م يستند إلى ملك 
صحيح أو عقد صحيح. ولأنه م يستهلكها. 
1 لفظ التكميل: ولعل القول بتحريمها على الابن مبني على أن الأب وطتها جاهلاً للتحريم» وأن 


۹۰ (كتاب التنكاح0) 

1 ry 

قال في الياقوتة: فلو التبس هل العلوق من الأول أو من الثاني وجب نصف 
مرها على قول ابي طالب '. 

قال الفقيه يوسف: ولقائل أن يقول: بل يجب المهر كله؛ لأنه بحكم بالولد من 
الوطء الثاني كالمرتدين". 

قال مولانا عليا8: لكن في المرتدين مرجحا" وهو إسلام الولدء وهنا لا 
ر 


() والصحيح أنه إذا التبس فلا شيء عليه إلا القيمة؛ لأن الأصل براءة الذمة. (غيث). 
(۲) قيل: معنى قول الفقيه يوسف: أنه إذا وطء وها مسلمان» ثم ارتدا ووطئها بعد الردة» ثم 
ل 2 ا 

جاءت به لستة آشهر,» فإنه يلحق بالوطء الثاني» وهو الكفر. 

(۳) لعله راد حيث وط الکافر زوجته قبل أن يسلاء ثم اسلا ووطئهاء ثم ارتدا فجاءت بولد 

گے 

لأربع سنين من الأول وستة أشهر من الثاني - فإنه حكم به من الثاني» فيحكم يإسلامه.اه 
وقرره سيدنا عزالدين محمد بن إبراهيم الحيمي چ 

(#)مثاله: أن يرتدا ثم يطأء ثم يسلا ثم يطأء ثم يرتداء ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من الوطء 
الثاني» ولدون أربع سنين من الوطء الأول الذي وقع في الإسلام بين الردتينء ولدون ستة 
أشهر من الردة الثانية؛ فإنه حينئذ يلحق بالوطء الثاني؛ لأن الأصل عدم العلوق من الأول» 
فيتعين من الثاني؛ لترجيح اللإسلام في إلحاقه بالثاني أيضاًء كما ذكره الإمام الك1٠].‏ 


[] عبارة حاشية المحيرسي: مثاله: أن يرتدا ثم يطأء ثم يسلا فيطأء ثم يرتدا وتأتي بولد لدون أربع 
سنين من الردة الأول ولستة أشهر فصاعداً من الإسلام المتخلل بين الردتينء ولدون ستة أشهر 
من الردة الأخرى فإنه هنا يلحق بالآخر من الوطئين الممكن كونه منهما؛ إذ لا وقت أول› 
فيحكم بأنه من أقرب ما يمكن» ولترجيح اللإسلام. 


(فصل) في أحكام وطء الأمت المشترڪت ۳۹1 
«فصل) ني أحكام وطء الأمة المشتركة 
(و)اعلم أنه (لا) يجوز أن (توطاً'“ بالملك") أمة (مشتركة") فإذا كانت 
أمة بين اثنين م جز لأحدهم| أن يطأها. قال عايكه8: ولا أحفظ في ذلك خلافاً. 
(فإن وطى) أحد الشريكين فقد ارتكب محظوراء لكن لا حد عليه» سواء علم 
بالتحريم م جهله. لكن إذا وطئها (فعلقت) منه (فادعاه*“ لزمه حصة الآخر 


(۱) ولا مقدماته. (ضر). 
(#) والأصل في هذه المسألة ما روي عن ساك مول بني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في 
طهر واحد فعلقت الجارية» وم در من اء فأتيا عمر يختصمان في الولدء فقال: ما أدري 
کف أحکم» فأتیا علیاً اکا فقال: (هو بینک| ترثانه ویرثکهاء وهو لاباقي منکها). (غیث). 
(#) ونحوه. (حاشية سحولي). 
2a‏ س ٤‏ 
(۲) ولا بالنكاح أيضا. (حاشية سحول)1. لأن النكاح والملك متضادان. (حاشية سحولي) 
(7ر). 
(۳) ولو المنفعة لشخص والرقبة E E‏ (بستان)[۲], يستقيم على 
القول بأن منافع الموصى به تملك» والصحيح"" أنها إباحة. اه فإن وطئ صاحب الرقبة 
ووا د 
فلا حد مطلقاء ويعزر مع العلم» وإن وطى صاحب المنفعة كان كالموقوف عليه. 
)٤(‏ ويعزر مع العلم. (7رر). 
(9) فإن لم يدعه بقيت الأمة مشتركة بينه) في الظاهر» ولزمه حصة شريكه من العقر. (7ر). 
1[ لفظ حاشية السحولي: ولا توطأً ونحوه بالملك ولا بمجموع الملك والنكاح أمة مشتركة. 
1 لفظ الحاشية في نسخة بعد قوله: « تمت بستان»: فإن وطئها أحدهم| نظر في ذلك» فإن كان الواطئ 
صاحب الرقبة فلا حد مطلقاًء ويعزر مع العلم» وإن وطئها صاحب المنفعة كانت كالموقوفة إذا 
وطئها الموقوف عليه. (سیاع). قلت: إذا قلنا: إن الموصى له با لمنفعة يملكها استقام» وإن قلنا: 
ب ا لے 
هي إباحة م تكن كالموقوفة؛ إذ الموقوف عليه يملك المنفعة فافترقا .اه فيحد مع العلم والجهل. 
[] فيحد مع العلم والجهل. (تري). 


4Y‏ (كتاب النكڪاح0) 


من العقر') فإذا كان لشريكه نصفها لزمه نصف العقر» وإن كان له ثلثها استحق 
ثلثه» وقس على ذلك. 

والعقر لازم سواء علقت أم لا. 

(و)یلزمه حصته من (قیمتها یوم الحبل") فاذا کان لشریکه نصف استحق 
قيمة نصفهاء وإن كان ثلثان فقيمة ثلثين» ثم كذلك» فإذا كان هذا الواطى معسراً 
تقال آبو طالب تسن اخارية طته بقيمتها كالعك اترك يغحقة أذ 
الشريكين. 

وقال القاضي زيد: لا تسعى؛ لأا م تصر إل يد نفسهاء فأشبه ذلك إذا دبر 
أحد الشريكين فإنه لا يسعى» نص على ذلك أصحاب. 


پڪ 

)١(‏ ولم يدخل العقر هنا في القيمة؛ لاختلاف سبب ضبانه| [لأن ضبان العقر سببه الوطء 
وضان القيمة سببها"] الحمل] بخلاف أمة الابن. (بحر). فإن العقر تعلق وجوبه بالوطء» 
اة ايشا (صعيتري)٣].‏ 

(۲) غير حامل. (7رر). 
و ِ 

(#) ولو تعدت دية الحر؛ لأا من ضبان الأموال. (ير). 

(۳) فوي. (حثیث). ومثله في شرح الفتح. 
ع 

)٤(‏ آي: بالزائد على حصته. 

(0) وقواه الشامي والتهامي. 

() كلام القاضى زيد حالف لا يأتي له في التدبير» وقد ذكره في الكواكب في باب التدبير.اه بل 
القاضي زيد حاك هنا عن أهل المذهب قياس ما سيأتي هم في التدبير» فلا نظر حينئذ. 


1 ولفظ النجري: فالعقر بالوطءء» والقيمة بالاستيلاد والدعوة؛ لأنه يتعلق العتق بنصيبه ثم يسري 
إل نصیب شریکه. 

1 لفظ الصعيتري: ووجه الفرق بينها وبين أمة الابن فلم يسقط العقر عن الشريك إذا وطئ 
المشتركة وعلقت منه» وسقط عن الأب كا تقدم: هو أن استهلاك جارية الابن حصل بنفس 
الوطء المفضى إل العلوق» وذلك هو الموجب لقيمتهاء فكان العقر داخلاً في القيمة؛ لأن سيبها 
متحد» بخلاف الجارية المشتركة فلم يكن استهلاكها إلا بالدعوة» فكان السبب الموجب للعقر 
غير السبب الموجب لضان القيمة. 


(فصل) في أحكام وطء الأمت المشتركت 4 
(و)يلزمه حصة الشريك أيضاً من (قيمته') أي: من قيمة الولدء فإن كان له 
نص لار استحق نصف قيمة الولد" ثم كذلك. 
ولا يقرًم الولد إلا (يوم الوضع”") لأنه أقرب وقت يمكن فيه تقويمه» وظاهر 
ا ت 
ما حكاه في اللمع أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه وهی حامل أو بعل 
الوضع. 
وقال الفقيه حسن: أما إذا ادعاه بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه؛ لأنه إن 
استهلکه حین ادعاه. 
ا سے : 4 
قال مولانا عليكاا: والأقرب ما ذكره في اللمع؛ لأنه بدعوته ينكشف أنه مستهلك 
0 
من يوم الوضع“. 


(#) قلنا: فرق بینهما؛ لأن المدبر جوز بیعه والاستبداد به» بخلاف ما نحن فیه. (مفتی). 

)١(‏ ولم تدخل قيمة الولد في قيمة الأم؛ لأن عتقها تابع لعتقه» فكأن عتقه ووجوب ضبانه 
متقدم» فلا حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب 
شريكه. (زهور) (7ر). وهذا الفرق ليس بالواضح؛ لأن ثبوت نسب الولد وثبوت 
الاستيلاد يقعان فى حالة واحدة. 

2 و © د 8 

(۲) قیل: ویسعی الولد مع إعسار الأب.اه وقيل: لا سعاية؛ لأنه حر أصل. (مفتي) (ي ). 

(#)يقال: هو حر» فكيف تلزم القيمة؟ (مفتي). يقال: هو على جهة الفرض. 

(۳ )حي ا]. (ض). 

(#) ومکانه. 

(٤)بل‏ من يوم العلوق. (ر) [وإنا الوضع كاشف. (ر)]. 


5 : و : 
[1] فإن خرج ميتا فلا شيء» إلا أن يكون بجناية لزم الجاني غرة حر للواطى» ولزم الواطى نصف 
E a: | a ٤‏ 
قیمته لشریکه. یعني: بقدر حصته. (مفتي). وقیل: لا شيء لشریکه. (سماع سحولي). وسیاي 
نظيره في العتق» حيث قال: «ومن أعتق أم حمل أوصى به..إلخ» ثم قال في حاشية التذكرة على 

SEE ۰ + ٣ |+ ۰‏ 
ذلك: فإن خرج ميتا بجناية فقال الفقهاء علي وحسن ومد بن سليمان: لا شيء للموصى له على 
المعتق» وإنم يلزم الجاني الخرة للورثة» لا للموصى له. (تذكرة). 


۹4 (كتاب النڪاح0) 
(Y)‏ أن یکون النصيب ف الأمة (لأحيه ونحوه) کأییه وجده» فإذا کان 


الشريك ني الأمة أخاً للشريك الثاني» أو أباء أو جداء أو ابناً- فإنه لا يضمن قيمة 
الولد؛ لان نماك دار رم ع عدا ونا بین ها نت 


عقرها“ ونصف قيمتها. 
(فإن وطعا“) أي: فإن وطى الشريكان الأمة المشتركة بينه| (فعلقت فادعياه 
معا ) أي: eDENEEAARERSS!‏ 


(1) من النسب» لا من الرضاع!"1. (رر). 

(#) أما لو وطى العم أمة له ولابن أخيه لزمه حصة قيمة الولد لابن الأخ» ولا شيء في العكس› 
وهو أن يطأ ابن الأخ أمة له ولعمه» فلا تلزمه قيمة حصة العم؛ لأنه رحم للعم محرم. (سماع 
سحولي) (ریږ). 

۳( وحذاعلى جهة الفرض؛ وإلا فهو حر أصل فتأمل. (تري). 

(#) وني البيان: إذلا يستحق یستحق ملکه. 

(#) شكل عليه. ووجهه: أنه حر أصل. (مفتي). ولعله في الجملة. 

(۳) خلاف أبي حنيفة» فقال: لا يعتق بنفس ال ملك» ويجبره الحاكم» فإن أبى أعتقه الحاكم. 

)٤(‏ فإن قيل: كيف يلزم العقر إذا كان الواطى هو الأب والشريك هو ابنه وقد قدمتم أن الأب إذا 
وطى أمة ابنه فعلقت ل يلزمه العقر للابن» كيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة للابن 
وأوجیتموه حیث یکون أبوه شريكا؟ قال :قد أجابوا على هذا السؤال بأن قالوا: : إن الأب 
إذا كان له شركة ني أمة ابنه فقد صار ماؤه حصنا بسبب قوي» وهو الملك» فلم يحتج إلى أ 
ندخلها في ملكه» بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فإنا قدرنا أن الأب ملكها من وقت 
الوطء لتحصن ماءه» وإذا ملكها من وقت الوطء دخل العقر في قيمتهاء بخلاف المشتركة بينهما 
فإن الأب وطى بالشبهة القوية» وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك. (غيث) (تي). 

)٥(‏ في طهر واحد. (ناظري) (تریږ). 

اوو ج وی وا و ن بو اول و لار و عر وغ چ ا .ر 

() ولا يجحتاج إل مصادقة الشريك؛ لأنه يجري جرى العتق . (مفتي). 


[] لفظ حاشية السحولي: (إلا لأخيه ونحوه) وهو كل من كان الولد رح له محرماً من النسب لا 
الرضاع. 


(فصل) في أحكام وطء الأمت المشتركڪت ۹۵ 
ابتدأًا بالدعوی في وقت واحد'» وهذا حیث کانا حاضرین» فإن کان أحده) 
غائ( فله عل ال ۴2( 

فإذا وقعت الدعوى منها معاً(تقاصا““) ولم يلزم أحدهما لصاحبه شيء» وهذا 
حيث الأمة بينهما نصفان ووطئاها وهى ثيب» أما لو وطئاها ونصيب أحدهما أكثر 
من الآخر» أو وطئها أحدهم| بكرا والآخر ثيباً- فإ) لا يتقاصان» بل يجب 
التراد. 


)١(‏ المراد في المجلس قبل الإإعراض. (بيان» وكواكب) (ر). 

(۲) عن دعوة شریکه. (بیان) (7ږږ ). 

() بدعوة شریکه. (7یر). 

(#) وإن كان مجنوناً فله مجلس الإفاقة وإن تأخر» وإن كانا حاضرين عاقلين وسبق أحدهم| 
بالدعوة كان الولد له وحده. وقيل: يعتبر المجلس وإن سبق أحدهما بالدعوى ما لم 
يحصل من الثاني إضراب عن الدعوى. (تكميل). وفي حاشية: فإن كان أحد الشريكين 
مجنونا فالظاهر أنه ينوب عنه وليه» كسائر الأحكام غير الطلاق» وذلك مع غلبة ظن الولي 
انه مه ركذا آمة الجنرة اطالسة بذع له الرنء وأفتى به السيد أحمد الشامي في قصة 
حدثت» وروي عن الإمام المتوكل على الله. (ترږ). واحتج بقوله تعال: «قَلْيْنْلِل وليه 
بالَْدلٍ4 [البقرة:۲۸۲]. 

)٤(‏ أي: تساقطا. 

)٥(‏ وکذا لو وطئھا الأول بکراً والآخر ٹیباًء وکانت قیمتھا بکراً تزید عل قیمتھا ثیباً- لزم 
الأول للثاني نصف الزائدء مثاله: لو كانت قيمتها بكراً مائةء وثيباً ثمانين» فإنه يلزم الأول 
للثاني درهم؛ لأن مهرها هو عشر قيمتهاء وعلى هذا فقس» وهذا جرد تمثيل']ء وإلا فكان 
القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكرا مائة وعشرين» وثيباً مائة؛ ليكون المهر عشرة 


[] ولفظ حاشية: لكن هذا لا يستقيم؛ لأن المهر الثاني دون عشرة» فيكمل عشرا كا تقدم» فيستوي 
الهران. 


۹ (كتاب النكڪاح0) 


قال عايكا8: ومن ثم قلنا: (أو ترادا ') أي: يرد صاحب الأقل لصاحب الأكثر 
القدر الزائد ا لأحدها ربع؛ وللآخر ثلاثة أرباع فوطئاها- رد صاحب 
الربع للآخر قدر ربع م العقر) وربع قيمة الولد وربع قيمتها. وهكذا لو وطئاها وم 


)١(‏ قال في الياقوتة: فلو كانت الأمة مشتركة بين ثلاثة: نصف» وثلث» وسدس- فلا شيء 
لصاحب الثلث ولا عليه» وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة وسدس 
العقر. يعني: لأن كل واحد استهلك ثلا (نجري). قال الفقيه يوست: والأولى حلاف هذاء 
وهو أن الجارية مثلاً لو كانت تساوي ستة وثلاثين ديناراً فإن صاحب السدس يضمن 
لصاحب النصف أربعة دنائبر» ولصاحب الثلث دينارين.اه وصاحب الثلث يضمن 
لصاحب النصف دينارين؛ لأن كل جزء مشترك بينهم؛ وههذا قال في الشريكين: إنها يتقاصان» 
ولو كان كل واحد منهما مستهلكا لملكه لم يثبت مقاصة؛ لأنه فرع على ثبوت الضمان. (زهور). 
لأن صاحب النصف مستهلك اثني عشر» له منها ستة» ويضمن لصاحب الثلث أربعة» 
ولصاحب السدس دينارين. وصاحب السدس مستهلك الثلث» وقيمته اثنا عشر» له سدسها 
اثنان» ويضمن لصاحب النصف ستة» ولصاحب الثلث أربعة. وصاحب الثلث مستهلك 
الثلث» وقيمته اثنا عشر» له منها الثلث أربعة» ويضمن لصاحب النصف ستة» ولصاحب 
السدس دينارين» وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك .اه وكلام الفقيه يوسف هو الأرجح؛ 
لأنه إذا أعسر صاحب السدس بقيت في ذمته ستة دنانير: لصاحب النصف أربعة» وصاحب 
الثلث ديناران» فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف. 

انظ رالقيان نه بارع صاصب اترم تمت القن لان سات اتر فة أك 
ثلاثة أرباع» وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعا""].اه لعل أراد ربع ما لزمهما جيعاً. 

() كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة» وأما المهر فهو يتكرر في كل وطء» فيلزم كلا عقر 
كامل» بخلاف القيمة فلا تنكرر. (شرح فتح). 

1 وربع قيمة الولد وربع قيمة الأم. وإن كانت أثلاثاً لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولدء 
وسدس قيمة الأم» وثلث عقر. (حاشية سحولي) (رد). 

[ هذا مع استواء العقرين» ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك. SIG‏ 
الأكثر ومهرها عشرون» ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر» فقد استهلك صاحب الأكثر 
خسة على صاحب الأقل» وصاحب الأقل استهلك على صاحب الأكثر اثني عشر» وهي ثلاثة 
أرباع الستة عشر» يسقط عليه منها خسة الذي استهلكها صاحب الأكثر» فيلزمه سبعة دراهم. 


تعلق فإغهم| يتقاصان في العقر ویترادان کا تقدم. 

(وهو ابن لكل فرد) أي: أن الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معاً كان 
ولداً لکل واحد منهما» ومعنی کونه ابناً لکل فرد أنه إذا مات أحد أبویه ورثه هذا 
الولد ميراث ولد كامل» لأ نصف ميراث. 

(و)الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب) واحد فإذا مات الولد كان هم كلهم 
من تركته نصيب أب واحد لا أكثر» وعلى كل واحد منهم حصته من النفقة 
والفطرة. 

وعن الناصر والمؤيد بالله: على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة. 

قال مولانا طاليكلا: والمذهب هو الأول. 

(و)إذا مات أحد الأبوين فإنه (يكمل الباقي") منها أباء فإذا كان هذا 
اميت" ابن» ومات هذا الولد)- كان الأب الباقي هو الذي يرث دون ابن 
اليت» ونفقته كلها تكون على الباقي منهما. 

واعلم أن الابن إنا یکون للشریکین معاً حیث یکونان حرین مسلمین» 


(4) المختار نصف الهر؛ لأنه يتكرر» بخلاف القيمة فربع؛ لأا لا تتكرر. (شرح فتح معنى). 

(۱) وتکون نفقته وفطرته علیهم عل عدد رؤوسهم» لا على قدر حصصهم في الأمة؛ لان 
النسب لا يتبعض» ذكر ذلك في الغيث» ومثله في التذكرة والكواكب. 

(۲) لعدم تبعيض النسب. 

() وإذا مات الآباء ثم الولد المدعى بعدهم ورثه أولادهم جيعاً؛ للذكر مثل حظ الأشين. 
(خالدي) (ضږ). 

(۳) يعني: الأب. 

)٤(‏ يعني: المدعى. 

)٥(‏ لأن اللأخ ساقط معه. 


(0) أو کافرین. (ی). 


۹۸ (كتاب النكاح0) 


ر ا و 

وقال في التفريعات: أما إذا كان الشريكان هما الأب وابنه فإن الولد يكون للأب 
وحده؛ لأن جانبه أرجح؛ من حيث إن الابن ليس له إلا ملك فقط. يعني: وللأب 
فلك وة 

(فإن اختلفوا) فكان بعضهم خا وبعضهم عبد وادعوه معاً (فللحر دون 
العبد) أي: يجحكم بالولد للحر دون العبد". 

قال (المؤيد بالله: ولو) كان العبد (مسلم)) والحر كافرً فإن جانب الحر 


(1) وتحمل المسالة على لبس المتقدم منهها. (تري). 

(۲) قلا : لاحكم للأضعف مع وجود الأقوى كالشفعة. .كا لجار مع الخليط]. 

(#) وكذا حيث وطا أمة الابن فادعیاه» فیلحق بالابن فقط عل کلام التفريعات؛ لأنه ليس 
مع الأب إلا شبهة ملك» والولد ملك. (بستان). [والسالة حمولة على لبس المتقدم] ينظر 
في المسألة على الأصول؛ لأنه إن تقدم وطء الابن فلا شبهة للأب» فيحد مطلقاًء وإن تقدم 
وطء طء الأب فقد استهلكها بالوطء المفضي إلى العلوق» فيحقق هل يصح مع اللبس؟اه 
وقیل: ا الأصل بقاء الملك للولدء ويسقط الحد للشبهة؛ لقوله بلش: ((إذا 
حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط)) هذا أو كا قال. (شامي). [سيأتي ما يشبه هذا 
الإيراد في المبيعة حيث قال: «والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه» قال في هامشه ما لفظه: 
ولا يقال: إن کل واحد باعها وقد صارت أم ولد له فلا يصح بيعها؛ لأنه يمكن أن تعلق 
من مائهم جيعاًء فيقال في هذه كذلك. (من شيخنا الحسن بن أحد الشبيبي ب). يحقق. 

(۳) فائدته ليستفيد الولاية» ولئلا تكون عليه غضاضة بملك أبيه. (خالدي). 

)٤(‏ وصورة ذلك: في أمة مشتركة بين حربيين فوطئاها فولدت ولدا» ثم دخل أحدها في الذمةء 
وئ الفاق م اسل بكرن نيه ها فيا لن سبق اليه كسار اكه فان لق الرلة 
بالحر الذمي كان حر وأمه أم ولد للذمي» ولا يضمن شيئاً [يعني: الأب الذمي؛ لأن 
شريكه عبد] وإن احق الولد بالعبد المسلم بقي ملكا [بل حر أصل] فنصيب الذمي له» ومن 
سبق إلى أخذ نصيب العبد فيه هل الذمي أو غيره مَلكّه1]. (بيان). 


[1] على القول بأنه ملوك.اهبل هو حر أصل. 


الكافر أرجح'» فيكون الولد له دون العبد المسلم. 

ومثال ذلك: أن يشترك ذميان في أمة فوطئاهاء فلحق أحده| بدار الحرب0 
فسبي فأسلم» ثم ادعيا الولد- فإن الحر الذمي أولى بالولد" عند المؤيد بالله» ومثله 
عن الناصر. 

۶ ۰ 0 )( SEET ERT 

وقال صاحب الوافي: يكون للعبد المسلم““ دون الحر الكافر. ومثله عن أي 


)١(‏ عبارة الزهور في مسألة الربيب: وقال الفقيه يجيى البحيبح: ألحقناه بالوطء الآخر لأن لحوقه 
بحكم أبيه مرجح» ونظّر» بأن قيل: حكم الإسلام أرجح.اه فأظن الإمام أراد ذلك» فدخل 
في اللفظ ما غير معناه. (حماطي). 

(۲) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق؟ ولعله يكون لورثته» أو لبيت المال.اه بل يكون فيئاً 
لمن سبق إليه. (۶رر). 

(۳) ليستفيد الولد ولاية الأب عليه» ولا يقال: لا يستقيم ذلك؛ لأنه لا ولاية لكافر؛ لأنا نقول: 
سبب زواهها متوقف على اختياره؛ إذ الإسلام ممكن له» بخلاف العبد فالمانع من الولاية 
متوقف على اختيار غيره. اه وفي البحر: قلنا: تقرر الإسلام عنده بنشوئه عليه أنفع. 

() ليستفيد الإسلام. 

(#) وتلزم قيمة حصة شريكه في الأم والولد والعقر من تركته" التي لحق وهي معه» فإن ۾ 
يكن له شيء سعت الأمة في حصة الشريك من قيمتهاء وينظر هل الولد يسعى أم لا في حصة 
الشریك؟ قیل: لا یسعی» بل تبقی آي ذمة آبیة یطالب بہا متی عتق .اه وقواه الشامي. وقيل: 
لاشيء لأنه حر أصل. 


7 لأئه دين علیه» والدین مقدم» وهذا بء على آن ترکته باقية عل ملکه» والصحیح أن ترکنه 
تکون فيتاً. (بیان معنی). وقد استهلکها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية» قيل: 
والقياس أن تسعى للذمي بحصته؛ إذ العبد كا معسر ولا يلزم لأجل الولد شيء. قلت: لعله 
في رقبته» وأما في ذمته متى عتق فغير بعيد؛ لأنه غير متعد بدعوته فلا جنايةء والله أعلم.اه فإن 
قيل: ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد؟ وإذا لم تعتق فلا سعاية؛ إذ لم تصر إلى يد نفسها. 
قلت: هذا حيث كانا ذميين ولح أحدهم| بدار الحرب» وقلنا: باللحوق تعتق أم ولده. أو 
يقال: هذا حيث أسلمت فمات عنها العبد؛ إذ لا تملك نفسها إلا على حد ملكنا ها. (مفتي) 
(ږ). 


۰( (كتاب التنكڪاح0) 
E E > |‏ ٍ 
طالب. قال الفقيه علي: أما لو كانت أمه مسلمة فإنه يلحق بالحر الذمي”' وفاقا. 
قال مولانا اليا: وهذا صحيح؛ لأنه يجتمع له" حظا الحرية والإسلام. 
(ثم) إذا كان الأبوان عبدين جيعاًء أو حرين جيعاً؛ لكن أحدهما مسلم والآخر 
كافر- كان الولد (للمسلم) دون الكافرء قال عايكا: ولا أحفظ في ذلك خلافاًء 
ومثال ذلك: أن يشترك ذميان في أمة فوطئاها ثم لحقا بدار ا لحرب فسبياء فأسلم 
أحدهم| دون الآخر» ثم ادعيا الولدء فهما هنا عبدان أحدهم)ا مسلم- فيلحق الولد 


ما کان افر یکات کن ولا مله عرزا تو یری لک چام ر لکرم 
مشتركة» فإن لم تعلق أمرا ببيعهاء وإن علقت صارت أم ولد هما معاً [مع الدعوة] فتعتق 
بانقضاء العدة]ء وتسعى هم) في قيمتها"]. فإن أسلما كلاه قبل انقضاء عدتها بقيت هماء 
لا إن أسلم أحدهما؛ لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر. (بيان) (7ير). بل تعتق بانقضاء العدة» 
وتسعى فما في قيمتها إن لم يسلم الثاني في العدة. (7ري). 

)١(‏ ويعزر حيث وطئها مسلمة. (7ير). 

(۲) قال في الأحكام: لأن الولد إذا لح بالعبد استرق» وإذا لحق بالحر عتق. وني شرح الحفيظ 
تعليلً لإلحاقه بالعبد المسلم: لأنه يستفيد الإسلام» مع أنه حكوم له بالحرية؛ لأنبا وطئا وهم 
حران معه [أي: مع الوطء] فيكون الولد حرا؛ لأن الرق لا يطرأ على الحرية إلا في السبي. 

(۳) الولاية" والإرث» ومع هذا التفسير لا إشكال. 

() ليستفيد الإسلام» وأما الحرية فالولد حر على كل حال؛ لأن الأبوين المدعيين كلاه| وطنا 
ملوكة فهم|ا. (صعيتري). 

)٤(‏ فإن كان أحده| يهودياً والآخر ااا ی ا معاً. (بیان). ولا توارث؛ لاختلاف 
الملةء فإذا بلغ ورث من حيث اختار» وأما قبل بلوغه فإن مات هو كان ماله لبيت مالهم» وإن 
مات أحد أبويه فلا يرث منه؛ لأن الملة لا تتبعض. (عامر) (7ير). 


1[ وتستأنف عدة أخرى. (رر). 
ےہ سے 
[۲] يوم العتق. (حاشية سحولي لفظا). 
[۳] والمراد بالولاية وجوب النفقة فقط؛ إذ لا ولاية للكافر على ولده المسلم. 
1 وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الأزهار في قوله: «ومجموعهم أب». 


(فصل) في أحكام وطء الأمت المشتركت ٤<١‏ 


بالمسلم دون الكافر'“. 
ومثال كون| حرين أحدهما مسلم: أن يشترك فيها ذميان فوطاهاء ثم أسلم 
أحدهم| وبقي الآخرء ثم ادعيا الولد- فإنه يلحق بالمسلم دون الكافر. 
تنبيه: إذا صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد اء ثم 
مات" أحده|- فقال المنصور بالله: لا تعتق إلا بموت الآخر منه|. 
وقال بعض المذاكرين(“: بالآول. وهكذا عن الواني. 
قال الفقيه محمد بن بجيى: فعلى هذا القول يحتمل أنه إذا مات الأول ضمن قيمتها 
۶% ۶ (ه) سے 1 
من ترکته؛ لان بموته کانه استهلکها . وقيل: لا شىء عليه. وعن التفريعات: آنا 
1 
تشن( ٤‏ 
ھج یی »۰ ء۶ ء۶ 
(۱) ولا يضمن لشريكه؛ لأنه قن على كلام الواني» والصحيح أنه حر أصل. 
(۲) ويضمن حصة صاحبه" ٠‏ اتفاقاً؛ لأنه قد استهلك حصة شريكه. (ر). 
(۳) أو لحت بدار الحرب. 
() الفقيه علي. 
(9) ويضمن قيمة حصته من الأم والولد. 
(0) كا يأتي في المدبر. قيمة نصيبه على صفتها: تعتق بموت الثاني. (ضد). 
(#) فلو ماتا معاً أو التبس المتقدم فالآقرب أنه لا يضمن أيه) للثاني شيئاً إلا على القول بالتحويل 
: 
على من عليه الحق"]. فإن علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في الأقل ۳ من الحصتين هماء 
حیث اختلف ملکه|. اه فإن استویا سعت في نصف قیمتها. ( 72ر ). 
() فإن کانا كافرين وهي مسلمة فهو مسلم يإسلام أمه» تزال عنه وعنها يدهما» وهي أم ولد 
اء فتسعى هما بقيمتها. (تذكرة) (7ر). 


[ في الولد والعقر. (صر). وأما قيمتها فيلزمها السعاية فيها. 
[] فيضمن كل واحد نصف قيمة نصيب شريكه» ويتقاصان إن استوياء وإلا ضمن صاحب الأقل 
لصاحب الأكثر نصف الزائد. (بستان). 
1 ينظر في قوله: «ني الأقل» لأا قد ثبتت أم ولد هما جميعاًء فالقياس نصف قيمتها يقسم بينهما. اه 
۶ س ٠‏ 
يقال: وبعد ثبوتها آم ولد هم فهي بعد الثبوت على قدر الحصص تبله كما في البيان. (من خط 
سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ط). 


t۲‏ (كتاب النڪاح0) 


رباب الغراش ') 
الأصل فيه ما روي عن النبي ا أنه قال: ((الولد للفراش ٩‏ و 
الحجر). 


)١(‏ حقيقة الفراش: هو الوطء الحاصل على وجه لا يوجب الحد معه» ويلحق النسب بصاحبه. 
(دواري). 
(٭) هو حق يثبت بالوطء في غير زناء وهو سبب لحوق الولد» كا نبه عليه الشارع. (معيار). 
و کے . 
فرع: ولا كان سبب الفراش هو الوطء اشترط وجوده حقيقة أو حكمأء فالأول في النكاح 
الباطل والغلط» وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا. والثاني في النكاح غير الباطل» صحيحاً 
کان أو فاسداً. (معیار نجري). 
() والفراش اسم للزوج. يدل عليه قول الشاعر: 
باتت تعانقه ويات فراشٌها تحت العباءة بالدماء قتيلا 
أراد بالفراش الزوج. قلنا: ذلك مجاز» بل الفراش مأخوذ من الاستفراش» فالفراش عبارة عن 
الافتراش. (زهور). [في الغيث: الاستفراش]. 
)۲( أي: لصاحب الفراش» کا قال تعالل: اإواسشال الْقَرْية4 [یوسف:۸۲]» آئ: أهلها. 
() العاهر: الزاني. 
() قيل: سإع الحديث بالرفع عبارة عن خيبته عن لحوق النسب» نظير قو له إا : ((احثوا في 
وجه المداحين التراب)) أي: لا تعطوهم. وأهل العربية يقولون: إن «الحجر» بالنصب» أي: 
(#) قال بعض العلماء: إنه م يرد بقوله: «وللعاهر الحجر» أنه يرجم بالحجارة؛ إذ ليس كل زان 
يرجم» ون معناه: لا حق له في النسب من الولد» وهو كقولك: «له التراب» وتريد أنه لا 
شيء له» وهذا صحيح» فإن الرجم لا يكون إلا للمحصن دون الزاني البكر» فلا بد من مله 
على ما ذكر. (من حاسن الأزهار للفقيه حسام الدين). 


[] لفظ الزهور: قوله: «والثاني: إمكان الوطء» هذا مذهبنا والشافعي؛ قياساً على ما أتت به لدون 
أدنى الحمل وكان الزوج صغيراً. وقال أبو حنيفة: إمکانه لیس بشرط» بل يلحق به وإِن علم أنه 
يطأ ...إلى أن قال: وأخذ بظاهر الحديث» وهو قوله بإ : ((الولد للفراش وللعاهر 
الحجر)) قال: والفراش اسم للزوج» يدل عليه ..إلخ. 


(باب الفراش()) t1‏ 


واعلم أن الفراش نوعان: فراش زوجة» وفراش أمة"» وقد بين طلا با 
يثبت به فراش الزوجة" وفراش الأمة. 

أما فراش الزوجة فقد أوضحه بقوله: (إن) يثبت للزوجة) بشروط أربعة: 
الأول: (بنكاح) أي: عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط المتقدمة 
(أو) عقد (فاسد) وهو الذي يختل فيه شرط» كعدم الولي أو الشهود. 

الشرط الثاني: أن يكون قد (أمكن* الوطء فيه“ أي: ني الصحيح وني 


)١(‏ ولو أمة. 
(۲) صوابه: ملو كة. 
(۳) قال في التقرير: فراش زوجة وفراش ملك يمين. وهو الأولل؛ لأن الزوجة تعم الحرة والأمة 
ا 
7ے س ٤ء ٤‏ َء ٤‏ ٤ء‏ 
)٥(‏ قال الفقيه عاد الدين: إذا علم الرجل أنه لم يطأً امرأته فأتت بولد» وألحقه الشرع به» فهل 
یکون له فیم| بینه وبين الله تعالل أن يزوي عنه المیراث» وأن یمنع بناته من الخروج علیه» 
وکذا یمنع أولاده لو کان المولود أنثی أن بخرجوا عليها؟ وهل يجوز له أن يزوجها؟ قال: 
إنه يجوز له جيع ذلك» ولا يجوز له أن يزوجهاء بل يعمل بها عنده. (يواقيت). وأما الميراث 
فلا يبعد الوجوب» يعني: أن يزوي عنه. ولفظ البيان: وإذا عرف أن الولد ليس منه بعد 
ثبوت الفراش في الأمة والحرة جاز له نفيه اء وأن يزوي عنه ماله وإن م ينتف نسبه لعدم 
اللعان» ذكره الفقيه بجيى بن أحمد. (بلفظه). 
۰ 
() في كل حمل. بناء على كلام حواشي الإفادة» وهو المختار. (هامش بيان). 
NEE‏ ق ا ا 
[ ]بل يجب عليه» وهذا في الحرة» وأما في الأمة فلا يتصور نفيه؛ لعدم اللعان. (هامش بيان). 
۹ 2 ۶ ء ھے 
(لفظاً). 


tt‏ (كتاب النڪاح0) 


الفاسد» فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء- ثبت الفراش ولو 
ادعى أنه لم يطأهاء فأما لو لم يمكن الوطء -وذلك بأن حبس عنها' من بعد العقد 
ا 
فجاءت بولد- لم يلحق به. 
وهكذا لو كانت في جهة نازحة عنه» فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها 
ar‏ 
الوصول إليها ''- ل يلحق به. 
وقال أبو حنيفة: إمکان الوطء لیس بشرط")» بل یلحق به وإِن علم أنه ما 


2 ببسم ء ٤‏ 5 

(٭) ولو كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو مسلولا لحق .اه هذا القول لامام بجيى» رواه 
في البحر1"]» ونظره بلفظ : قلت: وفيه نظر؛ لاطراد العادة كالطفل. 

)١(‏ ومضى ستة أشهر. (ضي). 
| 8 

(۲) وقبل مضي ستة أشهر. 

(#) ووصل. (ذماري). ومضى أقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها. (بيان). وظاهر الأزهار 
لافرق» وصل أم لا. (صير). 

(۳) قال الإمام حيى: وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع. (حاشية على 
البحر). التقريع: التوبيخ وتمزيق الأعراض. 

)٤(‏ أخذاً بظاهر الحديث: ((الولد للفراش)) قال: والفراش اسم للزوج. قلنا: ذلك مجاز» بل 
الفراش مأخوذ من الافتراش» والفراش الافتراش. (شرح فتح). 


1 ولفظ الفتح: «أمكن!' كون الحمل منه). اه ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه» ولا 

عبرة بقول أهل الطب: إن ماءه رقيق لا يخلق منه الولد؛ لقوله تعال: رادل حَلَقَ ل داب مِنْ 
8 و ا 

مَأ (نر:٠؛].‏ قال أصحاب الشافعي: لا إن كان مقطوع الذكر [من الأصل] والأشيين. (بيان). 

]٠[‏ يقال: ما أراد بقوله: «أمكن الحمل» فقد ناقض قوله: «أمكن الوطء..إلخ»» وهلا قلتم: إن كلام 
الأزهار قوي» ولیس له ناقض» فا وجه کلام الفتح لنقضه؟ (شامي). الجواب: أني متردد في 
ذلك» وقد ذكر علماء الأمصار مثل ما ذكر صاحب الفتح» فالقياس أن كلام الفتح لا عوج له 
جداًء وكلام الأزهار قائم على أصلهء لا يسقطه كلام الفتح» واستدخال مائه قياس للوطء على 
كلام الفتح» والسلام على أخلاق والدي. (مفتي). 

[۲] لفظ البحر: الإمام مجیی: ویثبت الفراش للخصي والمسلول؛ لإإمکان إلقائه الماء في الرحم» ولا 
عبرة بقول الأطباء: إن ماءه رقیق لا بخلق منه الولد؛ لقوله تعالل: وله حَلَق کل دابَةٍ مِنْ 
ماع اترر:ء؛. قلت: فيه نظر؛ لاطراد العادة كالطفل. 


(باب الضراش() 0 


وطى» بأن تكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة» أو يكون محبو سا يعلم أنه ما 
وصلهاء أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم" وجاءت بولد لستة أشهر فإنه 
يلحق به. 

(أو) وقع بينه) عقد نكاح (باطل") نحو أن يتزوجها ني العدة جهلا؟» فإنه 
يثبت به الفراش* بشرطين: أحدهما: أن يكون وقع على وجه (يوجب المهر) 
وذلك بأن يكونا جاهلين (غالبا) احترازاً مما لو علمت المرأة التحريم وجهله 
الزوج» فانه يثبت الفراش“ ولو لم يجب المهرء كا تقده. 

الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذي يثبت به الفراش: أن يكونا قد 
(تصادقا على) حصول (الوطء فيه ) أي: في الباطلء» فلو م يتصادقا على حصول 


(#) بناء على أن المراد بالفراش العقد. (بحر). فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس» ثم أتت بولد 
لستة أشهر- لحقه. (شرح بحر). قلت: المراد بالفراش الافتراش. (بحر معنى). 
(۲) المراد ني المجلس ولو لم يحضر الحاكم. 
(۳) أو مغلوط ا[]. (ر). 
() وكان القياس أن لا يثبت في الباطل لولا الإجماع على لحوق النسب مع الجهل» فعذر الشرع 
في ذلك وألحقه بالصحیح. (بستان). 
)٤(‏ لتحريمه. 
. 
(#) واستمر الجهل من العقد إلى الوطء الذي حصل منه العلوق. 
و 
(9) صوابه: النسب؛ إذ لا فراش في الباطل. 
4 5 
(۷) في قوله: «(ولا حد عليه). 
0 ی یں ب اه( خا رن ر 
س 
(٭) ني کل حمل. (شرح فتح) (تری). 


1 لفظ الحاشية في نسخة: وكذا المغلوط بها يثبت الفراش للغالط» ذكره في البحر. 


٤‏ (كتاب النڪاح0) 


الوطء لم يثبت به الفراش'. 

الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة: أن يكون إمكان الوطء في الصحيح 
والفاسد» ووقوعه في الباطل- حاصلاً (مع بلوغها") أي: مع بلوغ الزوجينء 
فلو أمكن الوطء أو وقع وهم| غير بالغين أو أحدهم| لم يثبت الفراش. 

(و)الشرط الرابع: (مضي أقل مدة الحمل") بعد إمكان الوطء“) فلو 


إن كانت رة وإ كانت أمة فمضادقة السيد:اى وقيل: مصادقة الأمة والزوج. (شامي). 
وقد ذكر معناه ني شرح الفتح في وطء السبع.اه وكذا مصادقة العبد الواطى» ولا يشترط 
مصادقة سيده» ولا يكفي. (أم) (تررر). فإن كان أحد الزوجين مجنوناً فمصادقة وليه. (تريد). 

() وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطء. (معيار نجري). ينظر. (7ر). 

(٭) أي: يثبت النسب مع المصادقة على الوطء بين الزوجين حيث الزوجة حرة» أو ملوكة 
وصادقه سيدهاء ففي إطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر؛ لأنه لا بد من المصادقة 
على الوطء في كل ولد جاءت به. (عامر). 

9 ی الچ (صرو 

5 ع ا این ر ت ی ن و درا ور ر 
التاسعة قال الإمام يحيى: يلحق به.اه وهو يقال: حيث ألحقنا الولد به حيث وطى مع تجويز 
البلوغ عليه» كابن العشر» هل تجري عليه سائر أحكام البلوغ» ويصح منه في الحال إذا نفى 
الولد أن يلاعن؟ أم هذا حاص ني هذا الحكم» وهو لحوق النسب؛ لظاهر الفراش» وأما 
سائر أحكام البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه بأحد الأسباب المعروفة؟ إلا أن هذا يستبعد 
أن يقال: الولد ولده وأحكام البلوغ غير ثابتة؟ فينظرء والظاهر آنها تثبت سائر أحكام البلوغ 
بذلك من باب الأولل. (حاشية سحولي). 

(۳) فلو اختلف الزوجان أو السيد والأمة في مضي أقل مدة الحمل بين مدعي المضي. (تكميل) 
(صرر). فلو عقد بامرأة بينه وبينها مسافة شهر م يلحق به ما ولدته إلا بعد مضي سبعة أشهرء 
ولو قد طلقها بعد مضي الشهرآ']ء لا قبله. (بیان) (7ږ). 

)٤(‏ في الصحيح والفاسد» ووقوعه في الباطل. 


11 مالم تقم شهادة على منعه منها أو منعها منه في تلك المدة. (7ر). 


(باب الفراش()) t۷‏ 


جاءت بولد قبل مضي أقل مدة الحمل لم يلحق به؛ لأنه حصل قبل ثبوت 
الفراش'': 

(و)أما فراش الأمة فاعلم أنه ثبت" (للأمة) بشروط أربعة: الأول: 
(بالوطء") إذا وطئها (ني ملك) كمملوكته ولو مشتركة (أو شبهة“) يعني: أو 


(۱) قال في شرح الفتح: وهذا حيث خرج حيا وعاش مدة أكثر مما يعيش فيها الناقص» كا في 
البحر» وأما السقط فإنه يلحق به ویثبت الفراش ولو لدونها حیث آمکن کونه منه» فیکون له 
حصته] من الغرة ميراثاً» كا صرح به في شرح التذكرة» وأشار إليه في البحر» وقرره في 
الأثمار» لا كا في الخغيث من أنه لا يثبت له ذلك. (شرح فتح لفظا) (ضري). 

وف نے 3 ۶ 

(۲) ولفظ البيان: مسالة: ويثبت كونها أم ولد له إذا وضعت ما يعرف آنه حمل» وادعاه 
E E‏ ن َء 
ولو مضغة [متخلقا] وهي اللحمة [وهو يتبين الخلقة1"] بوضع المضغة» كا أفهمه شرح 
الأزهار في البيع. (تر)] لا العلقة» وهي دم جامد وإنا يحتاج إلى الدعوة في الظاهر فقط› 
وإذا عرف أن الولد منه وجب عليه أن يدعیه» ولا جوز له نفيه» وإن عرف أن الولد ليس منه 
بعد ثبوت الفراش في الحرة والأمة جاز له نفيه""] وأن يزوي عنه ماله ولو لم ينتف نسبه لعدم 
اللعان» ذكره الفقيه بحيى بن أحد. (بيان). ولأنه لا حد على قاذف الأمة. 

۴ E SE 
فلو استدخلت الأمة مني سيدها عقيب وطء أو استمتاع [وذلك حيث وطى وعزل عنها]‎ )۳( 
از نے‎ 2 
لحتق نسب الولد وصارت الأمة أم ولد ووجب عليه الدعوة. (معيار). بخلاف ما إذا حملت‎ 
منيه من غير وطئه ها وعلقت منه فاا لا تصير آم ولد له» ذكر ذلك في مذاكرة عطية. (بيان).‎ 
ولعل وجهه أنه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها.‎ 
ِ د‎ 
وأما السبع الآول فيلحق فيهن النسب فقط وآما آمة الان فيثبت فيها الفراش. (تري).‎ )( 
لفظ البيان: لا إن كان ميتاً بجناية فالغرة للزوج والأم ولو لدون ستة أشهر حيث أمكن أنه منه.‎ ]1[ 
لفظ الحاشية في هامش البيان على قوله: «ولو مضغة»: هكذا في الشرح» والمذهب أنها لا تصير أم‎ [ 
ولد بوضعهاء بل لا بد من وضع متخلق.اه يقال: هي تبين الخلقة بوضع المضغة كا أفهمه‎ 
شرح الأزهار في البيع في شرح قوله: ولا ام الولده ولفظه: «(ووضعته متبيناً فيه أثر الخلقة»‎ 
كالمضغة).‎ 
2 E 7 وج‎ 

1] بل يجب عليه» وهذا ني الحرة» وأما في الأمة فلا يتصور نفيه؛ لعدم اللعان. (7ري). 


۸ (كتاب النڪاح0) 


شبهة الملك» كأمة الاين" ٠ء‏ ولا يكفي في الأمة إمكان الوطء" كالرة» بل لا بد 
من وقوع الوطء(مع ذينك) الشرطين اللذين قدمناه) في وطء الحرة» وهم|: أن يقع 
الوطء مع بلوغهماء وأن يمضي أقل مدة الحمل. 

(و)الشرط الرابع: (الدعوة“) فلو وطئها وجاءت بولد ولم يدعو لم يثبت 
الفراش» ولو أَقرٌ بالوطء ومضت مدة الحمل. 

وقال الشافعى: یکفی ادعاؤه للوطء. 


۴ 2 E E | 

)١(‏ والمكاتبةء وأمة المضاربة بعد حصول الربح. (7ير). 

(۲) وعلن ما اختاره الإمام شرف الدين أنها تصير أم ولد؛ لأن إمكان الوطء كاف. 

(#) فإن قلت: هلا كان إمكان الوطء في الأمة كافياً كالزوجة؟ قلت: عقد النكاح إنها حصل به 
جواز الوطء» ولا غرض في عقد النكاح سواه» فكان إمكان الوطء كافياًء بخلاف تملك 
الأمة فقد يكون للوطء وقد يكون لغيره» فلم يكن إمكان الوطء كافياً ني ثبوت الفراش. 
(غیث). 
9و ا 

(۳) من يوم الوطء . وفي البيان: من یوم ملکه ها[ ۱]. 
ا ع اف ف 

() هذا ليس لثبوت الفراش» بل للحوق الشسب» وأما ثبوت الفراش فبوضع متخلق مع الدعوة. 
(7ر). 

کی کے 

() ما لم تكن زوجة له من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة. (بحر معنى). فلو شراها جماعة 
وزوجها أحدهم قيل: يكون الحكم كذلك» ويلحق به فراش الزوجة» واستهلكها على سائر 
الشركاء» ويضمن هم» هذا الذي يقتضيه النظر. (7ر). 

(#) فائدة: العوة بالضم: الدعوة ل الطعام» وبالکسر: دعوة النسب» وبالفتح: دعوة الإمام. 

eT‏ يثبت الفراش؟ ينظر. لا يثبت؛إذ لا بد من الدعوةء فإن أفاق 
وادعاه ثبت الفراش. (شامي). وعن مولانا المتوكل عل الله: يدعي له وليه» واحتج بقوله 
تعالل: لقَلْيْنلِل وليه ادل بتر:٠۸٠»‏ وقد حدثت القضية في وقته وألزم بذلك. (2ريد). 


1 ولو قد رجت عن ملکه فیها. (بیان). 


(فصل): افيما ياحق بالفراش» ومتى يرتطع] ۹ 
(فصل»: [فيما يلحق بالغراش. ومتى يرنفع] 

(و)متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) أي: قبل أن يرتفع 
الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي: بصاحب الفراش E‏ يدعه. 

وقال الناصر: لا بد من الدعوة لكل" ولد تلده. 

قال الفقيه محمد بن سليان: حتى إنه يقول: لو ولدت في بطن واحد اثنين» 
وادعى أحده| - صح كونه ولداء وبقي الآخر ملوكا له ي 

واعلم أن فراش الحرة" يرتفع بارتفاع الناكح وانقضاء العدة. وأما الأمة 
فيرتفع بأحد أمرين: إما بأن يزوجها بعد عتقهاء أو بأن يغصبها" غاصب 


(۱) في حت الأمة. 
ا 

(۳) صوابه: الزوجة؛ لتدخل الأمة المزوجة. 

)٤(‏ شكل عليه. ووجهه: أنه لو أتت به لفوق أربع سنين في البائن ولم تنة تنقض عدتبا بأن لا 

a E‏ 7 ب 

تحيض - فمفهومه أنه يلحق» وليس كذلك. (مفتى). وهذا إذا كان الطلاق بائناً. فصواب 
العبارة: وانقضاء مدة أكثر الحمل في البائن. 
we‏ ّ 

(#) آو مضي آربع سنين وإن م تمض العدة في البائن. (ضصر). 

مع 2 ۴ 
() مع مضي ستة أشهر في الرجعي مطلةا[']ء وني البائن لأربع فدون. (7ر). 
پٹ 

)٥(‏ لا وجه لقوله: «بأن یزوجها بعد عتقها)» بل متی اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش» فإن 
انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر» وتأتي به بعد ذلك بأدنى مدة الحمل فما فوق» فلا يلحق 
به؛ لارتفاع الفراش. (سعيد هبل) (رر). 

(1) والحرة كالآمة لو غصبت فأتت بولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب لم يلحق بزوجها. 
(تعليق). وذلك حيث لم يمكن وصول الزوج والسيد إليهما في تلك المدة» فإن أمكن 
فالفراش له باق» كالزوج الغائب. وقرر في هامش البيان. (ي). 


1 سواء تجدد علیها فراش أم لا. 


3D‏ (كتاب التنڪاح0) 


فیستولد ها 


a E 
بعد إمكان الوطء بعد أن حاضت حيضة. (صر). وكذا في الحرة. (غيث). أو بعد أن‎ 
حاضت حيضة؛ لأنه يعلم خلو الرحم. (تعلیق شرفي). یقال: لا یستقیم؛ لطجواز أن یکون دم‎ 
علة أو فساد.‎ 

(#) وهل المراد يلحق بالأول من الزوج والسيد حيث لم يطأ الغاصب في هذه الأربع السنين» أم 
يلحق بها ما أتت به فيها مطلقاً وطى الغاصب أم م يطأء فيقال: قد قالوا: لو وطئت المرأة 
بشبهة وهي تحت زوج وجب عليه الكف» وإذا كف لحق النسب بالواطى» والوطء وقع 
وهي تحته» فكيف وهي تحت الغاصب حيث له شبهة؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا). الذي 
يجيء على القواعد أنه إذا وطى الغاصب احق به ما أمكن كونه من وطئه» نحو أن تأتي به لستة 
أشهر فصاعدآء والله أعلم. (شامي). ومثله في الصعيتري» ولفظه: قوله: ومن له الفراش 
فالولد له مع من ولدت بعده لموضع الفراش وضعف الرق» يحترز من أن يكون قد بطل 
فراشه بتزویجها جهلاً بتحریمه قبل نفوذ عتقهاء وکذا یزول فراشه بالبیع جهلاً بتحریمه» 
وبأن يغصبها غاصب فيطؤهاء والمراد به حيث ولدت وقد مضت أقل مدة الحمل فصاعداً 
من بعد التزويج أو البيع أو الغصب. (بلفظه) (رير). 

(٭) وأتت به لفوق أربع سنين من يوم غصبتآ"]» ا اغا ا 
سواء. (بيان). لفظ الغيث: قال الفقيه علي: إذا صارت ال جارية أم ولد ثبت بعد ذلك نسب 
ولدها منه إذا جاءت به لموضع الفراش» وضعف الرق. قیل: قوله: «لموضع الفراش» يحترز 
من أن يغصبها غاصب فوطئهاء فإن ولد الغاصب لا يلحق بمولاها؛ لأنها لم تجى به لموضع 
الفراش» فيكونوا مماليك لمولاها يعتقون بعتقها. وقوله: «(وضعف الرق) يعني: فلا يجوز 
بیعها. (بلفظه من شرح قوله: لحق بصاحبه) ( یږ ). 


[ يستقيم إلحاقه بالغاصب مع الشبهة فقط» وأما حيث لا شبهة فلاء وإنم| يزول به فراش الأول» 
أعني: مع مضي أقل مدة الحمل من وطء الغاصب» والله أعلم. (سيدنا الحسن بن أحد الشبيبي 
(ترږ). 

۰ 

1 وإذا عادت فلا بد من تجديد الدعوة؛ لأنه قد ارتفع الفراش عند الغاصب. 


(فصل): [فيما ياحق بالفراش» ومتى يرتفعا 1 


(قيل“: وإن تعدد) صاحب الفراش» بأن يكونوا جماعةء فإن الولد يلحق بم 
جيعاً (كالمشتركة) إذا وطئها الشركاء جيعاً وادعوا ولدها- لحق الولد مم جيعاًء 
وهکذا کل ما تت به من بعد ما م يرتفع الفراش 

(والمتناسخة) وهي التي باعها مالكها من آخر» ثم باعها الآخرء ثم كذلك» 
وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غبر استبراء» وقد (وطتها کل) واحد من 
البائعين (فيه) أي: ني ذلك الطهر (قبل بيعه") إياها (وصادقهم الآخر") وهو 
الذي اشتراها آخرهم» على أنم وطئوها قبل الم() منه» فإن المتناسخة على هذه 
الصفة إذا جاءت بولد (وادعوه معأً) أي: ادعاء المتناسخون ها كلهم حين علموا به 
فإنه يلحق بهم جميعا» وتكون المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق بالماعة» 


(۱) الفقيه حسن. 

(۲) صوابه واب قبل التسليم لأن البيع فاسد» ولا يملك إلا بالقبض . ر 

(#) اراد قبل القبض. 

(۳) فإن لم يصادقهم الآخر على الوطء فالولد له إن ادعاه» وإلا فهو ملوك له. (صرير). 

(#) لأن الظاهر معه في لحوق الولد به إذا ادعاه له وحده.اه فإن قيل: ما الفرق بين هذه وبين 
المعتدة إذا تروجت فلم تعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني» ب بل ألحقتم الولد به ولو صادق 
الأول على وطئه؟ قلنا: الحكم للفراش» وهو يثبت للثاني من قبل الولادة» وني الأمة م يثبت 
الفراش إلا بعد الدعوة. (كواكب). 

(#) إن بقيت عنده ستة أشهر فصاعداً من يوم الشراء» وإلا فلا تعتبر المصادقة.اه 
ولرل اهل بد من اة الا غر وإ كان علو له د ماه اماج ى0 قرا 
الشامي. (2 ا 

)٤(‏ صوابه: قیل وابه: قبل التسلیم. 

)٥(‏ ر اجر باو عدا ت ان الثمن والقيمة أو عبر بالثمن عن القيمة» وإلا 
فاللازم القيمة؛ لأن البيع فاسد. (صرير). 

(#) قال في اللمع: ويرجع الثالث على الأوسط بثلثي القيمة» والأوسط على الأول بثلث 


S4‏ (كتاب النكڪاح0) 


وأن فراشها ثابت هم جيعاً» فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بم جيعاً ولو ۾ 
یدعوه حتی یرتفع فراشها'» ذکره الفقیه حسن. 
ي َء 
وقال صاحب الوافي" في هذه المسألة وني المشتركة: إن الولد الحادث بعد 
مصيرها أم ولد لا يلحق إلا بالدعوة". 
ر ٥‏ زل 


القيمة1']. وهذا بناء على أن البيع قبل الاستبراء يكون فاسدا؛ إذ لو قلنا: «إنه باطل» لرجع 
الثاني على الأول» والثالث على الثاني» وتکون ام ولد للأول» وأما الولد فیکون بینهم 
أثلاثاً. (تعليق لمع). 

ےہ سے 

(#) قال في شرح الإبانة ما معناه: ولا یقال: إن کل واحد باعها وقد صارت آم ولد له فلا يصح 
بيعها؛ لأنه يمكن أن تعلق من مائهم جيعاً مع أن كل واحد منهم وطئها ني ملكه. 

)١(‏ حملا ها على السلامة. 

(۲) علي بن بلال. 

(۳) حملا للرجال على السلامة. اه وتجويز الغلط في المشتركة» وصحة الدعوى. 

)٤(‏ لأن الواجب الحمل على السلامة مهما أمكن» فلا يلحق بم إلا بالدعوة» ولا يقال: في عدم 
إلحاقه بهم حمل ها على غير السلامة؛ لأنا نقول: ترجيح جانب الرجال الأحرار في الحمل على 
السلامة أولى من ترجيح جانبها؛ لقوله وإإا: ((النساء ناقصات عقل ودين)) ونحوه. 
قال الفقيه حسن: إنه يلحق بهم وإن لم يدعوه؛ لأن قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعوتهم 
للأول» فحمله على مثله أولل؛ لتطريق التهمة على أنفسهم؛ ولكونه أخف من حلها على الزناء 

5 2 TIT TST ESE 
لأنہم استهلكوها كلهم بالدعوة» فكأن كل واحد منهم استهلك ثلثها. وإنما بلحق بهم الكل إذا‎ [ 

لم تكن الأمة قد حاضت بعد بيع أحدهم هاء وأما حيث حاضت بعد بيع أحدهم ها فلا يلحق 

الولد به إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئه' فهو يبطل حيضها. (بيان) (ير ). 

[] يحقق» فإنه إذا أتت به لدون ستة أشهر فهو غير لاحق به؛ لعدم الإمكان منه» ويلحق بمن 
قبله حيث أمكن. (رر). فيكون صواب العبارة: «لدون ستة أشهر من الحيض» ولعله 
مراد صاحب الکتاب؛ بدلیل قوله: فهو یبطل حیضها. (هامش بیان). 


(فصل): [فيما ياحق بالفراش» ومتى يرتفعا فف 


(فإن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر'“) من الفراشين يلحق الولد» وصورة 
ذلك: أن تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته» ثم يرجع وقد أتت بولد- فإنه 
يلحق بالثاني. وكذا إذا تزوجت امرأة وهي في العدة" جهلاً بذلك فأتت بولد- 
فإنه يلحق بالثاني (إن أمكن) إلخاقه به» وذلك حيث تأت به لستة أشهر من وطء 
الثاني» فهاهنا يلحق بالثاني ولو أمكن إلحاقه بكل واحد منهياء وذلك إذا جاءت به 
لأربع سنين فما دون منذ غاب الأول أو طلقها"» ولستة أشهر فما فوق من وطء 
الثاني» فإن إلحاقه ما ممكن» لكن الواجب إلحاقه بالآخر منهما؛ لأن فراشه أجد. 

وقال أبو حنيفة: بل يلحق بالأول؛ لأن عقده أص. 

(وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني (فبالأول إن أمكن) وذلك حيث تأي به لأربع 
سنين فما دون منذ طلقها الأول» ولدون ستة أشهر من وطء الثاني» فإنه لا يمكن 
إلحاقه بالثاي. 


(1) والوجه أن الحكم إذا علق بسببين تعلق بالثاني» كالكفارة عقيب اليمين والحنث؛ ولأن 
فراش الثاني أجد» ولا يقال: ماؤه أجد؛ لئلا ينتقض بالجحارية المشتركة. (زهور). 
(۲) ولو رجعیاً. 
(۳) رجعیاً أو بائناً. (ترږ). بخلاف ما سیأق: وإلا فلا أ[]. 
ا م : 
(6) مع المصادقة بالوطء أو البينة. 
(#) ولا يعلل بأن ماءه أجد؛ لئلا يتتقض بالأمة المشتركة. (غيث). 
و 
(#) قتبيه: واعلم أن المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها 
إقراراً بانقضاء العدة فافهم ذلك. (غيث). وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط]. 
() ورواية أن قد رجع عن هذا القول. (بحر)". 
3J Te SN IAT O TS‏ 3 ۶32 و د ت 
]١[‏ لفظ الحاشية في نسخة: ولو طلاقا رجعيا هناء بخلاف المسالة الأتية» وهي قوله: «وإلا فلا أي)). 
1 بالنظر إلى صحة النكاح الثاني وسقوط نفقتها عمن هي معتدة منه» ولا يكون إقراراً بانقضاء 
العدة بالإضافة إلى لحوق نسب الولدء كا يدل عليه كلامهم هنا فيمن تزوجت في العدة جهلاً. 
(من شرح بہران على الأثمار). 
[ لفظ البحر: ثم قد رجع أبو حنيفة عن ذلك فلا حكم له. 


٤ا‏ (كتاب التنكاح0) 


(وإلا) يمكن إلحاقه بالثاني ولا بالأول (فلا) يلحق (أيي)'“) وصورة ذلك: أن 
تأي به لفوق(") أربع سنن من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من و 


الثاني» فإنه هاهنا لا يمكن إلخاقه بواحد منه(*. 


(۱) والمسألة مبنية على أن الثاني عقد مما لدون تسعة وعشرينا] يوم" من الطلاق» وتعذر 
الدخول حتى لم يبق من الأربع إلا دون ستة أشهر. 

(#) وهو أن تأي" به لأربع سنين منذ غاب الأول» وكذا في التجريد» وأشار إليه في الشرح»› 
وقرره الأزهار والأثار» وإن كان الفقيه حسن قد قرر في تذكرته ما ذكره في الإفادة: من أنه 
يلحق الولد بالغائب مطلقاء سواء أتت به لأربع أو فوقها؛ لأن وطأه جائزء بخلاف المطلقة 
باثناً فلا يجوز؛ ولذا جعله الفقيه حسن حجة لأبي حنيفة. (شرح فتح). قول أبي حنيفة قبل 
ثبوت الفراش» وهنا قد ثبت الفراش. 

(۲) فإن جهلت المدة رأساً فلعل إلخحاقه بصاحب الفراش الجديد أرجح؛ لثبوته له» ولعدم تحقق 
ما يمنع الإمكان. (فتاوئ). يحقق. والأول أن يلحق بالآول؛ لتيقن فراشه. (مفتي). 

(۳) باین. (یږ). 

(6) لا من عقده. اه لجواز أن يطأها بعد مضي ثلاث سنين وستة أشهر ويوم من يوم عقده. 

)٥(‏ وذلك حیث عقد با لدون تسعة وعشرین یوما من يوم الطلاق[؟؛ إذ لو كان بعده لكان 
إذنها بالعقد إقراراً. (زهور) (ترر). وهذا بناء على أن العقد يدم[ العدة» أو يقال: 


)5 5 
انقطع دمها لعارض 


[ أو فوقها وقد أقرت بأنها م تحض . (بيان). يعني : قبل العقد. (تري). لأن المرأة إذا أذنت بالنكاح 
بعد مضي مدة ممكنة كان إقرارا بانقضاء العدة .راوع). 

[] وهذا بناء على أن العقد يمدم العدة» أو يقال: انقطع دمها اض اا وا ا أن العقد لا 
هدم. (7ږ). 

1 لفظ شرح الفتح: كأن تأي به من طلاق الأول لفوق أربع سنين» ولدون ستة أشهر من وطء 
الثاني في المعتدة. وكذا في امرأة الغائب حيث أتت به من غيبته لفوق أربع» كا ذكره في تعليق 
الإفادة وحواشيها والبحر» وأشار إليه في الشرح..إلخ. 

]٤[‏ وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين وستة أشهر ويوم أو أكثر من يوم 
الطلاق» فقد تعذر إلخحاقه بالأول وبالثاني» ذكر معناه في الكواكب. 

[] والصحيح أن العقد لا يهدم. (7ر). 


(فصل): [فيما ياحق بالفراش» ومتى يرتفعا 10 
قال الفقيه حسن: وهذا"' يتأتى في المعتدة"» لاني امرأة المفقود" فإنه يصح 
لحوقه بالأول ولو طالت المدة» لكن يرجح تجدد الفراش. 
قال مولانا طلتا: أما إذا صح كلام المؤيد باله“) في الإفادة أن ولد المفقود 
يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا يستقيم في امرأة المفقود) صحيح وأما إذا 
كان المذهب ما ذكره في حواشي الإفادة" استقام الكلام فيها كا ني المعتدة. 


(۱) يعني: فلا أ|. 

(۲) من طلاق بائن. 

(۳) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي» وأما فيها فإذا تعذر إلحاقه بالثاني لحق بالأول على 
ما اختير للمذهب. (حاشية سحولي معنى) (ر). ولعله يستقيم على كلام الإفادة 
وحواشيها؛ لحواز المراجعة» لا كامرأة المفقود. (ررر). 

)٤(‏ هو ظاهر الأزهار في قوله: «وما ولد.. إلخ». 

() وذلك لجواز أنه رجع المفقود إليها ووطئها ولم يظهر له خبر» وكلام الحواشي قياس ما 
ذكروه في أم الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق أربع سنين فإنه لا يلحق بسيدهاء 
وكالمطلقة بائنا. (بستان معنى). 

() لفظ «صحيح» غير موجود في الغيث. 

(۷) وهو أنه لایلحق به. 

(#) وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وإلا فلا). 

(#) وقواه عامر وا متي وحثيث» وقرره الشامي» وأشار إليه في الشرح» وقرره في الأثار» وذكره 
في شرح الفتح. (غاية). 

ge E aE EN EN 
٠ الأربع السنين كالمطلقة بائنا. (كواكب) (ي). قال الفقيه عاد الدين: إذا علم الرجل أنه‎ 
يطأ امرأته فأتت بولد وألحقه الشرع به» فهل له فما بينه وبين الله تعالى أن يزوي عنه الميراث‎ 
وأن يمنع بناته من الخروج عليه» وكذا يمنع أولاده لو كان المولود أنشى من الخروج عليهاء‎ 
وهل جوز له ترویجها؟ قال: نه جوز له جميع ذلك» ولا يجوز له تزویجهاء بل يعمل با عنده.‎ 
(يواقيت). وأما الميراث فلا يبعد الوجوب. يعني: أنه يزوي عنه. ولفظ البيان: وإذا عرف أن‎ 


٤٦‏ (كتاب النكڪاح0) 


واعلم أن المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة'“ هو الطلاق البائنء لا 
الرجعي» فإن الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية» كا سيأتي إن شاء الله تعال. 
(وأقل) مدة (الحمل ° ستة أشهر") إجماعاً (وأکثرہ أربع سٽين) عندنا 


والشافعي. وقال أبو حنيفة: سنتان(. 


CLL SES 
نسبه لعدم اللعان» ذكره الفقيه بحبى بن أحمد. (بلفظه). بل يجب عليه نفيه» وهذا في الحرة»‎ 
وأما في الأمة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان. (هامش). ولفظ البيان في باب اللعان: قال في‎ 

الشفاء وو ج . (لفظاً). 

(۱) يعني: قوله: «وإلا فلا أي». (ض7رږ). 

(۲) الحي. (برهان) (صریږ). 

9 مور ات 

(#) والوجه فيه قوله تعال: وَكَملّةُ وَوِصَالهُ تَلائُونَ سَهْرًا [لاحتا:ه٠»‏ وقدر الله تعالل مدة 
الرضاع بحولين كاملين.اه قوله: #كَلاونَ سَهْرًا# فصار فصاله في أربعة وعشرين» وحمله 
في ستة أشهر. اه وقد احتج بها علي علا على عمر وعثمان حين هما برجم من جاءت بولد 
لستة أشهر من يوم العقد» فهم عمر برجمهاء فأدركه علي لاء فقال له عمر: ما ترى في هذه 
امرأة يا أبا الحسن؟ فقص عليه قصتهاء قال: (يا أبا حفص» إني لأجد ها عذراً في كتاب الله 
تعالل» ثم قرأالآية) فرجع إل قوله. 

)٤(‏ روي أن محمد بن عبدالله النفس الزكية ليك لبث في بطن أمه أربع سنين» وروي أن عيسى 
ڪيا لبث ني بطن أمه ثلاث ساعات» وروي أن منظوراً لبث ني بطن أمه اربع سنين» وخرج 
وقد نبتت ثناياه» وقال فيه الشاعر: 

وما جئت حتى أيس الناس أن تجي وسميت منظورآ ا وجئت على قدر 
وکذا هرم بن حیان لبث في بطن أمه اربع سنين1٣‏ 

)٥(‏ وقال مالك والليث: خس سنين. والزهري وربيعة: تسع سنين. (بحر). 


1 ابن الزبان الفزاري» والقائل للبيت والده الزبان. (شرح فتح). 
1 ولذلك سمي هرماً. (کشاف). 


(فصل): في حكر نكاح المشرڪين إذا دخلوا في الذمت» ۷ 
«فصل:: ني هكم نكاح المشركين إذا دخوا في الذمة. 
وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربح 
قال عليكلا: وقد أوضحنا ذلك بقولنا: (وإن) يقر الكفار من الأنكحة على ما 
وافق اللإسلام) يعني: أن ا مشر كين إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا هم وأزواجهم 
أقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد" موافقاً للنكاح في 
الإسلام (قطعا") وذلك حيث يكون جامعاً للشروط المعتبرة في الإسلام 
نيت اغالا من اللين قول بفادة (او اجتهاه) آي بكرن موافقا لقول 
مجتهد من علاء الإسلام ولو خالفه غيره» فإنهم يقرون عليه» وذلك كالنكاح من 
غير ولي» أو من غير شهود» أو بشهود فسقة*» أو نحو ذلك0. 
فإن كان لا يصح مثله في الإسلام لا قطعاً ولا اجتهاداً م يروا عليه» نحو نكاح 
المعتدةء والمطلقة ثلاثاء والجمع بين الأختين» ونحو ذلك" أما إذا أسلموا فإنهم 
لا يقرون عليه بحال من الأحوال. 


(۱) وأما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم؛ لانقطاع أحكامهم عنا. (هامش هداية) (صرير). 

(۲) وكذا سائر أحكامهم نحو طلاقهم وعتقهم وإقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح 

(۳) قيل: لا شىء يوافق الإسلام قطعاً؛ لأن مالكاً يقول: أنكحة الكفار باطلة» وهو ممن يعتد 
بخلافه» ولعله يقول: في غير الأنكحة التي ولد عليها الأنبياء عللا؛ بدليل قوله اة : 
((ولدت من ناح لا من سفاح))» وقوله إا : ((حتى أخرجت من صلب أبوي» وهم 
یلتقیا عل سفاح قط))» والله أعلم. وقیل: له قول آخر بصحتهاء فیکون کلام الکتاب مبناً 
عليه» والله أعلم. (حاشية سحولي لفظا). 

0 2 

() قال الإأمام عز الدين: المراد ما صورته صورة الصحيح في الإسلام. 

(0) إذا عقدت لنفسها وأجاز الولي على قول أبي العباس. 

(۷) كالرضيعة وامرأة المفقود. 


۸ (كتاب التنكاح0) 


فان ل يسلمواء فقال آبو طالب: إنه ليقف فسخ نكاحهم على ترافعهم إليناء 
بل سخ الاک قافرا إلا او راقرا اوامرادبالفسح أن فرق بينها: 

وقال المؤيد بالله: إنه لا يجب الفسخ مالم يترافعوا إليا". 

وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم" لا عندناء فأما إذا كان لا يصح 
E EE‏ 

فإن كان يصح عندنا قطعاً أو اجتهاداً ويصح عندهم م يعترضوا. 

فإن کان يصح عندنا لا عنده* فظاهر إطلاق المذهب أنهم لا يعترضون. 

قال الفقيه علي: وها وفاق بين السيدين ". 

وقال الفقيه حسن: بل يعترضون. 

قال مولانا ل9 : وهو قوي؛ لأنه وإن کان لا حكم لشرعهم مع شرعنا 


(۱) لأنه من جملة المنكرات المقطوع بماء ولأنه لا دليل على جواز إقرارهم عليه. (بستان). 

(#) حجة أبي طالب قوله تعالل: ران اڪ بيهم یھ ال الله € [الاس:٠٤].‏ 

(۲) لقوله تعال: إن جَاءُوك قَاحْكُم بَيْنَهُم [الاسة:٠:]»‏ فشرط في الحكم عليهم الترافع 
(بستان). 

() إلزام لليهود. يقال -على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت الأخ لأب إذا كان له 
ولد-: لو مات وتحته بنت أخيه لأبيه» وله ابن منهاء وأخوه باق أب زوجته- أن يتزوجها؛ 
لأنها امرأة أخيه مع أنها ابنته. 

(#) وذلك كالأحت لأب» فإنها تحل عندهم لا عندنا. (من تجريد الكشاف). أو بنت الأخ. 

)٤(‏ هذا حجة أبي طالب على المؤيد بالله. 

)٥(‏ وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الأخ بعد طلاقها أو نحوه» إلا إذا ها ولدا].اه الذي يروى 
عن اليهود آنا تحرم إذا كان معها أولاد. 

(0) الذي في تعليق الفقيه علي: أهم لا يقرون عليه وفاقاً بين السيدين. 

(۷) كما يأتي في السير في قوله «ولا ني ختلف فيه على من هو مذهبه): وأما إذا كان مذهبه التحريم 
فانه ینکر علیه. 


[1] وجب عليه أن يتزوجها عندهم. 


(فصل): في حڪو ذنڪاح المشرڪين اذا دخلوا في الذمت› ۹ 


فاقدامهم على ما یعتقدونه' حرماً منکر» فیلزمنا إنکاره. 

وأما حكم نكاح المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد 
أوضحه عاي بقوله: (فمن أسلم عن عش ر" وأسلمن معه سا منهن 
(إن جعهن عقد“) أي: إذا كان تزوج العشر في عقد واحد. 

وقال الشافعي ومالك : يختار أربعاً بالعقد الأول. 


(۱) قلنا: اعتقادهم باطل فلا حکم له» کمن یعتقد أنه یزني بامرأته. (بحر). 
(۲) وإنها ذكر العشر لحديث غيلان الثقفي» وإلا فلا فرق» ولم يعتبر بخلاف داود؛ لأنه قد انعقد 

الإجماع قبله على خلافه» ولذا قال طايه لخيلان: ((أمسك عليك أربعا"] وأرسل البواقي)). 

)4%( اا الذمة. (تذكرة). 
(۳) والمعية هنا إن كانوا حربيين» فإن كن مدخولاً بهن فبأن يكون إسلاء!"] امتأخر في العدة» وإن 

كن غير مدخولات ففي حالة واحدة» وإن كن ذميات ففي العدة مطلقاً. (وشلي) (ترد). 

)٤(‏ أو عقدين: مس وخْس. 

)٥(‏ على أحد قوليه. 

(#) ينظر في حلاف مالك فإنه يقول: نکاحهم باطل» ولعل له قولین. 

(0) ويطلق البواقي عند الشافعي. (بحر معنى). 

(#) لما روي أن غيلان الثقفي أسلم عن عشر نسوة» فقال رسول الله بإإا: ((أمسك أربعاً 
وفارق سائرهن)). (بستان) . وروي أن الحارث بن قيس أسلم عن ثهان نسوة» فأمره النبي 

شا أن ختار منهن أربعاً. وروي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أحتان» فقال ٤إا‏ : 

((طلق إحداهما)) وروي: ((أيم| شئت)). قالوا: والطلاق لا يثبت إلا بعد صحة النكاح. 

قلنا: هذا الخبر محمول على أنه كان النكاح قبل تحريم نكاح الأختين» وكذلك الأخبار الأول 

محمولة على أن النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الأربع» أو أن مراده: اختر أربعاً بعقد 

جدید. (غیث معنی). 

1 لفظ البحر: مسألة: الأكثر: وتحرم الزيادة على الأربع ؛ لقوله تعال: می وَثُلات وَرُبَا ع4 
[الساء:]. الظاهرية وقوم مجاهيل: اراد تتن ولاق وأرعا؛ لفعله ب. قلنا: حلاف الوضع 
اللوي وفع ا خاص به» ولاٍجماع قبل حدوث هذا القول. قلت: ولقوله ا 
أسلم عن عشر: ((أمسك عليك أربعاً..)). 

1 ينظر حيث جمعهن عقد واحد فالنكاح باطل» فلا وجه لقوله: «ني العدة).اه المراد في تفسير 
المعية حيث العقد يقرون عليه. (7ر). 

[ هذه في الغيث حجة للشافعي ومالك أنه يختار أربعًا بالعقد الأول. 


+ (كتاب النكڪاح0) 


(وإلا) يتزوج العشر في عقد واحد» بل في عقود' (بطل) منها (ما) دخلت 
(فيه الخامسة) سواء كان متقدماً أم متأخرا» وصح ما سواه من العقود» فلو تزوج 
امرأتين في عقد» وثلاثاً ني عقد- صح نكاح الثتتين» وبطل نكاح الثلاث؛ لأن فيه 
الخامسة» فلو كان نكاح الثلاث ولأ صح نكاحهن» وبطل نكاح الثنتين. 

فإن تزوج واحدة ثم ستاً ثم نتين ثم واحدة- بطل نكاح الست» وصح نكاح 
البواقي. 

(فإن ا العقد الذي فيه الخامسة (صح) من العقود (ما) قد (وطئ 

فیه") وبطل ما¿ یط فیه» ذکره أبو العباس. 

قال مولانا عليا8: جعل أبو العباس الدخول قرينة دالة على تقدم العقده ولم 
يقصد أن الدخول مصحح» فليس بمصحح في نفس الأمر» وإنما جعله قرينة 
للتقدم» كمسألة الوليين. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن في هذا نظراً؛ لأن في مسألة الوليين جعلنا 


)١(‏ في حالة واحدة. 
(#) فإن وطى فيها فالأول» ولا بد من المصادقة أو البينة. 
(#) وهذا حيث تصادقوا في ذلك» فأما مع المناكرة فمن ن أقر الزوج بتأخرها فقد أقر ببطلان 
وو > ن 
نكاحهاء فإذا ادعت عليه أا المتقدمة على غبرها فعليها البينة[ء فإذا بينت استحقت ما 
وجب ها .بيان). E OS E‏ . مفتي) (ږ). 
(*) فإن لمس او قبل أو خلا؟ قلت: آما آما الخلوة فکالوطء» وأما اللمس والتقبيل فينظر .اه 
EG‏ 
E E‏ وپ کے 
(#) فإن وطئهن حيعا فالمتقدمة بالوطء» ويكفى واحدة من الطائفة. 
۶27 5 زی 
() مع صلاح ال موطوءة وصلاح الباقيات. (مفتي). وهو ظاهر الشرح. وظاهر الأزهار لا فرق. 


]إن قيل: تقدم أن القول قول مدعي الصحة فينظر؟ يقال: إن الظاهر هنا البطلان مع اللبس. (تريد). 


(فصل): في حڪو ذنڪاح المشرڪين ٳذا دخلوا في الذمت» 1 


الدخول دلالة التقدم حلا على السلامة'ء وأما هنا فإن الكفار يستجيزونه'. 
Ko sis er e TET EET‏ 
قال مولانا عالياا: لا وجه هذا التنظبر؛ لأن هذه أمارة عقلية" لا شرعية؛ لأن 
العادة جارية أنه إذا تزوج امرأة في عقد» ثم امرأة في عقد آخر- لم يقدم الآخرة في 
O‏ 
تقد من تقدم عقدھا) إلا لعارض مانع» والظاهر عدم الانع» فاقتضت العادة أن التي 
NS EL‏ لأجل العادة» وهذه الأمارة تقتضي 

لظن" بتقدم المدخول بها بلا إشكال. 


(۱) مع اللبس. 

(۲) يعني: الجمع بين الأختين والعشر. لا امرآة لرجلین فلا يستجیزونه. 

(#) سؤال ورد على السيد العلامة محمد بن عزالدين المغتي بج ما لفظه: إذا لم يسبت الذمي هل 
يعترض ؟ ؟ وأجاب ما لفظه رأيّنا فيمن وافق الإسلام وإن خالف معتقدهم آنه لا يعترض؛ إذ 


لا حكم لشرعهم مع شرعنا. (7ر). 
(۳) آي : عرفية. 


بے 
)٤(‏ قيل: حيث كل واحدة تصلح. (مفتي). وظاهر الأزهار لا فرق» وظاهر الشرح الأول. 
)٥(‏ قد تقدم أنه لا يعمل بالظن في التباس المحرم فينظر. يقال: هذا راجع إلى الأصل» وهو 

الحل» وهناك التحريم']. (مفتي). 

() يقال: إن مع لبس التحريم في النكاح لا يجوز في النكاح الأخذ إلا بالعلم» كالتباس المحرم 

بمنحصرات» فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد إلا الظن؟ 

فينظرا]. (حاشية سحولي). لعل الجواب في ذلك: أن التحليل حصل بالعقد» وهو معلوم» 

[] لفظ الحاشية في هامش حاشية السحولي: يقال: هنا رجوع إلى الأصل» والأصل هنا عدم 
التحريم"ء بخلاف التباس المحرم فالأصل التحريم. 

1[ إذ قد حصل العقد هنا بخلاف ما تقدم. 

[۲] يقال: ما ذكرتم غير مسلم؛ إذ قد نصوا على أن الأمة لو نت وقالت : «سيدها قد وهبها لمن أتت 
إليه» جاز له العمل بقوها ما م يظن كذبهاء فضلاً عن ظن الصدق» وقالوا: إذا قدمت من غيبة 
وقالت: «زوجها طلقها وانقضت عدتبا جاز نكاحها ما لم يظن كذما. إلى غير ذلك من 
النظائرا وأكثر الأحكام الشرعية منوطة بحصول الظن كا لا بخفى . (شامي). 
[] كزوجة الأعمى فإنه يجوز له وطؤها مع أنه لم يكن معه إلا الظن. (مفتي). (من هامش 

حاشية السحولي). 


A1‏ (كتاب النڪاح0) 


(فإن التبس) العقد الذي وطى فيه (أو م يدخل“) بواحدة من العشر رأسأً 
وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة (بطل") نكاح العشر كلهن" في 
هاتين الصورتين» وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) بأربع منهن إن شاء. هذا الذي 
يقتضيه كلام السيدين في مسألة الوليين؛ لأا جعلا اللبس هناك يبطل به العقد. 

0 
هذا معنى ما ذكره الفقيه بحيى البحيبح. 

قال مولانا ڪلتل: وهو قوي عندي. 

(وقيل“: يطلق) العشر (ويعقد) AG EOE‏ 


(#) ظن مقارب. (راوع). وقد أخذ للإمام من هنا تحليل النكاح بالظن» وقد اعترض الأخذ 
فینظر. 
کے 

(1) آو دخل بهن الحميع والتبس المتقدم. أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس. 

2 و ن 

(۲) حيث آيس من معرفة المتقدم منهن. يقال: فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس؟ القياس 

(#) لعدم الملخصص لصحته أو بطلانه» واجتهاعه| لا يصح» والقسمة بينهم| لا تمقكن» فوجب 
بطلاغي| جميعاً لذلك. 

(۳) مع استمرار الجهل. (رير). 

(۴) إلا لإقراره بسبتق أحدهم| كا تقدم؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (7ر). مع المصادقة من 
الزوجة. 

)٤(‏ القاضى زيد. 

(#) ویبقین عنده في طلقتین» وعندنا في ثلاث» والوجه أن لا طلاق. 

() أو ستاً ويعقد بأربع عقداً مشروطاً. اه وهل پشترط خروجهن من العدة على أصل 
القاضى زيد إذا كان الطلاق رجعيا؟ ينظر. في حاشية السحولي: إذا كان الطلاق بائناًء أو 
ينتظر انقضاء عدتهن ني الرجعى. (لفظ)[٠].‏ 


1 لفظ حاشية السحولي: (وقيل: يطلق) يعني: طلاقاً بائناًء أو رجعياً وينتظر انقضاء العدة. ولعله 
يكفي أن يطلق ستاً ويعقد بالأربع ولو م يطلقهن إذا كان طلق الست بائناً أو انتظر انقضاء 


(فصل): في حڪو ذنڪاح المشرڪين اذا دخلوا في الذمت» A1‏ 


بأربع'» ذكره القاضي زيد. قال الفقيه يحيى البحيبح: قول القاضي زيد هنا 

ن éے ‏ عے : 
كمسالة الوليين» وأما على قول السيدين فيبطل هنا كا في تلك. 

وقال الفقيه علي: بل قول السيدين هنا كقول القاضي زيد. 

والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين: أن اللبس هنا في 
الزوجات» فلم يبطل العقد إلا بالطلاق» وني مسألة الوليين اللبس في الأزواج. 

نعم» فإن امتنع من الطلاق على قول من أوجبه قال علا: فلعل الخلاف في 
مسألة الوليين يأتي هناء هل يجبر كقول الأزرقي"' أو يفسخه الحاكم كقول 
الحقيني. وإذا قلنا: إن النكاح لا يبطل» بل لا بد من الطلاق للعشر» كا قال القاضي 
زيد- تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر والميراث) 

آما اختلافهن في المهر فإن كن مدخولا ہن» ومهرهن مسمى - فلكل واحدة 
نصف المسمى ونصف الأقإ SONS ٩‏ 


() إذ عروض اللبس لا يبطل العقد الصحيح. (بحر). وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأي 
َء ِ‫ 2 س 
فيمن التبس أيتهن المطلقة» فلم يجعلوا هناك اللبس مبطلاء فينظر ما الفرق؟ يقال: رجوع إلى 
الأصل فيهما؛ لأن العقد صحيح فيم يأتي» بخلاف هنا فالعقد باطل. 

(۱) من غير استبراء. 

(۲) قلنا: الحكم واحد» والفرق ضعيف؛ لأنه فرق بنفس المتنازع فيه. (مفتي). 

(۳) قوي على أصله. اه وهو ظاهر الأزهار في يأتي في الطلاق الملتبس. 

6 کی غ ق ھر اه و کی الیو ھی ل ا فع ان کا6 ع اا 
الأقلء وإلا استحقت مهر المثل. وأما اليراث فلا شيء ههن عندناء إلا حيث كن اثنتين وثلاثاً 
واثنتين» وكان إحدى الاثتتين أمة» فإنبا تسق تميع مرانت الزوجات الحرة التي في عقد 
الأمة؛ لأن نكاحها صحيح على كل تقدير» ومن عداها لا يستحق شيئاً. (حاشية سحولي 
لفظا). والمختار عدم الفرق؛ لبطلان نكاح الكل؛ لأن البتي يقول بصحة نكاح الأمة. (قريد). 

)٥(‏ وعندنا جميع الأقل من المسمى ومهر المثل؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله. 

(0) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطء قبل اللبس» وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى 
زمر لفل غل اعا لاه باطل. هامر کیل ویمکن آن یقال وذ ا تحیت تار 


f‏ (كتاب النڪاح0) 


من المسمى ومهر ا مئل" وآماإذا م يسم هن فلكل واحدة مهر المثل". 

وأما ذا کن غير مدخول بهن - فان م يسم هن مهراً فلا شيء ههن" إن مات أو 
فسخ» وإن طلق استحقت كل واحدة نصف متعة متعة(. 

وإن سمى: فإن مات استحقت كل واحدة نصف المسمى)» وإن طلق 


استحقت كل واحدة ربعه» E ee Re‏ 


اللبس؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائدا. 

(1) وذلك لأنك تجوز في كل واحدة أن نكاحها صحيح فتستحق المسمى» وتجوز أنه باطل 
فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل» فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال 
بالتحويل.اه هذا على أصل القاضى زيد» وأما على المذهب: فإذا كان المسمى أقل 
استحقت 1٣آ‏ من دون تحویل. (مامي).. 

(۲) اتفاقاً. 

(۳) وفاقاً. 

(6) لأنك تقول: عقدك الصحيح فلك المتعة» عقدك الباطل فلا شيء على حالين: نصف متعة. 

(#) عند القاضي زيد» وعندنا لا شيء1" لبطلان النكاح. 

)٥(‏ المذهب لا تستحق شيئاً ني جميع الصور إلا مع الدخول . ی 

(#) لاحتمال أن یکون نكاحها صحيحاً فتستحق بالموت كل المسمی» وأن يکون باطلاً فلا 
تستحق شيئاًء فاستحقته في حال وسقط في حال» فأعطيت النصف. (غيث). 


(# )لاما تستحو تستحق السمی إن کان نکاحھا صحیحاًء وإِن کان باطلاً م تستحق تحق شيا .اه عند 
القاضي زيد» لا عندنا. 

(0) لأنك تقول: عقدك الصحيح فلك نصف المسمى» عقدل الباطل فلا شيء» على حالين لزم 
ربعه. 


2 ۶ 4 
(#) وعندنا لا شیء. اه سواء مات أو طلق أو فسخ. 


[۱] ولا تحویل على من عليه ا لحق. (هامش بیان). 
[۲] وإلا فمهر المثل؛ لأن اللبس مبطل للعقد من أصله. 
1 سواء مات آو طلق أو فسخ. 


(فصل): في حڪو ذنڪاح المشرڪين ٳذا دخلوا في الذمت» 0 


وان فسخ فلا شيء هن'؛ لأن الفسخ ليس من جهته"“ فقط. وإِن دخل ببعضهن 
فقسه(" علن ما تقد( 

وأما اختلافهن في الميراث: فإن مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بائن فلا 
شيء هن» وإن كان بعد طلاق رجعي ومات بعد العدة فكذلك» وإن مات وهن في 
العدةء أو مات قبل الطلاق أو الفسخ وقد كان تزوج أربعاً وثلاثاً- فنصف الميراث 
بين الأربع أرباعا*» ونصفه بين الثلاث” أثلاثا. 


(۱) اتفاقاً؛ لأنه منوع من المضي في العقد هذا شرعاًء فينفسخ كا يأي. 

(۲) بل من جھتھم| جمیعاً. 

(۳) وحاصل ذلك على المذهب أن تقول: مسمی مدخول فالأقل» لا مسمی ولا مدخول لا 
شيء» مدخول فقط مهر المثل» مسمى فقط لا شيء. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد 
اللجاهد ج). 

)٤(‏ يعني: حيث دخل ببعض الأربع وبعض الثلاث» والتبس المتقدم- لزم للموطوءات نصف 
اللسمى ونصف الأقل» فإن لم يسم لزم مهر المثل» وأما الآخرات فإن سمى هن لزم نصف 
اللسمى بالموت» وبالطلاق ربعه» وإن م يسم فلا شيء. 

(#) وحاصل المسألة أن نقول: مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الأقل ونصف المسمى. 
لا مسمی ولا مدخول لا مهر إن مات آو فسخ» وإن طلق فنصف متعة. مدخول فقط وجب 

مهر الئل ان قط وجب نف الراك وريم بلاق رلا عار من هته لاا 

() يعني 1: وكان المدخول مهن من طائفة واحدة والتبس» وإلا م يفسخ. (كواكب). 

)٥(‏ لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن الميراث» عقدكن المتأخر فلا شيء؛ لأنه باطل» على 
حالين- لزم نصف الميراث بين الأربع أرباعاً. 

)١(‏ وعندنا لا شىء.اه اتفاقاً بين أهل الفقه والفرائض. 

(٭) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن الميراث» عقدكن المتأخر فلا شيء؛ لأنه باطل» على 
حالين- لزم نصف الميراث بين الثلاث أثلاثا. 


1 لفظ الكواكب: قوله: «وإن دخل ببعضهن» يعني: ويكون هذا البعض من كل طائفة بعضها 
والتبس المتقدم في الدخول» فمن دخل بها تستحق نصف المسمى ونصف الأقل» ومن لم يدخل 
ما استحقت نصف المسمى إن مات» أو ربعه إن طلقها. 


Af‏ (كتاب النڪاح0) 


وهکذا إذا تزوج باثنتین في عقد» وثلاث في عقد» وائنتين في عقد- فالميراث 
نصفه بين الثلاث أثلاثا ٠ء‏ ونصفه"' بين الطائفتين أرباء". 
فإن كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال“ وا ete‏ 


(۱) لأنك تقول: عقدكن التقدم فلكن الميراث» عقدكن المتأخر فلا شيء» على حالين- لزم 
نصف المبراث بينهن أثلاثاً. 

(۲) وعندنا لاشیء. (7ږ). 

(۳) قوله: بين الطائفتين أرباعاً..إلخ» في حاشية على الصعيتري: تصح المسألة من ستة وثلاثين؛ 
لأن مباينة الرؤوس» وهي اثنا عشر مضروبة في ثلاثة أحوال» يكون المبلغ »)۳١(‏ وللطائفتين 
في حالين مالان (۷۲)» يقسم على ثلاثة أحوال» يخرج للحال الثلث» وهو أربعة وعشرون» 
وهو الثلثان من المال» وللثلاث مال» يقسم على ثلاثة أحوال» يخرج للحال الثلث اثنا عشر» 
وهو ثلث المال. وعلى كلام الغيثا] الأحوال ستة» والائنا عشر مضروبة في الأحوال 
الستة» يكون المبلغ (۷۲)» وللطائفتين في ستة أحوال أربعة أموال (۲۸۸)» على ستة أحوال» 
يخرج للحال السدس »)٤۸(‏ وذلك ثلا مال» يقسم اثني عشر اثني عشر» وللثلاث مالان 
()» تقسمها على ستة أحوال» يخرج للحال السدس »)۲١(‏ وهو ثلث المال» يخرج 
للواحدة (۸). 

(#) لأنك تقول: عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الأول المير اث» عقدکن المتأحر والثلاث 
متقدمات فلا شيء» لكن على حالين نصف الميراث بين الأربع أ أرباعاً. 

)6( و الأمة؛ لبطلان النكاح.اه يقال: نكاح الأمة موافق لقول البتي وأي حنيفة 
فیلزم آلا فرق» وقد ذكر في البحر معنى ذلك. (7ر). ولفظه: فإن ا ع إماء 
وأسلمن بقين حيث خشي العنت» وتعذرت الحرة. الثوري: بل يبقين مطلقاً. قلنا: إنما يقر 
على ما وافق الشرع. قلت: وفيه نظر؛ خلاف أبي حنيفة والبتي» وقد مر. (بحر). 


[] وهذه صورتبا'": فالثلاث مستحقتان في الحال الأول والثاني فقط» فتقسم المالين على ستة 
أحوال» السدس أثلاثاً بينهن» والثنتان الحمرا''] يستحقان في الأحوال الأربعة المتأخرة 
وكذلك السود أربعة أحوال» ويسقطان ني الحالين الأولينء فاقسم على ستة أحوال لكل واحدة 
ربع الخارج. 
TIVTIY) TITY TIVITY YIIY TINI YII 1]‏ 
[] جعلنا الحمر التى أشار إليها بالخط المعتاد» والسود بخط غامق؛ لكون الطباعة بالأسود 
فقط. (محقق). ٠‏ 


(فصل): في حڪو ذنڪاح المشرڪين ذا دخلوا في الذمت»› ۷ 


المیراث وثمنه'» وللثلاث ربعه وثمنه("» وللشتتین ثل" . 


(1) لأنك تحول فيها تقول: أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة أرباع» أنت ثالثة الاثنتين 
فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان» تستحق نصف الربع ثمناء ونصف الثلث سدساً. 

(۲) لأنك تقول: عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة رابعتكن فلكن ثلاثة أرباع» عقدكن المتأخر 
وصاحبة الأمة ثالثة الاثنتين فلا شيء» لكن على حالين- ربع وثمن. 

#) لو قال: ثلاثة أثانه لكان أجلى؛ لأن هذه العبارة توهم بأنهن يستحققن ذلك في حالينء 
وليس كذلك» بل يستحققن ثلاثة أرباع في حال ويسقطن في حال» فيجب هن نصف ذلك› 
وهو ثلاثة أثان. (كواكب). 

)4( وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين› ولا يختلف أهل الفقه وأهل الفرائض؛ لأن الواحدة 
تنضم إلى أحد العقدين لا عالة» ومعك مسألة من ثلاثة ومسألة من أربعة» متباينتان» 
فاضرب أحده| في الآخر يكون اثني عشر» ثم في حالين يكون أربعة وعشرين» فللتي 
شاركتها الأمة ثلث ذلك في حال ثمانيةء وربعه في حال ستة» يضم الجحميع يكون أربعة عشر» 
تقسمه على حالين يأتي سبعة» وهو سدس الميراث وثمنه» والشنتان يستحقان الثلثين في حال 
دون حال» يأتي ثلثاً کا ذكر» والثلاث يستحققن ثلاثة أرباع ني حال دون حال» يستحققن 
نصف ذلك تسعة» وهو ربع الميراث وثمنه. (صعتيري معنى). 

(۳) لأنك تقول: عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة الثتكن فلكن ثلا الميراث» عقدكن المتأخر 
وصاحبة الأمة رابعة الثلاث فلا شيء» لكن علن حالين- ثلثه. 


4 كتاب الطلاق() 
تاب الطلاق(٠)‏ 


هو في اللغة مأخوذ من الإطلاق والتخلية. يقال: «أطلقت المحبوس) إذا 
خليت" سبيله» و«أطلقت الدابة من الرباط» إذا حللتها وخليت سبيلهاء و«فلان 


)١(‏ وهو ينقسم إلى خسة أقسام: واجب» ومستحب» ومكروه» ومحظور» ومباح. أما الواجب 
ففي ثلاث صور: الأولل: التي لا تحصن ماءه. الثانية: إذا آلى وجب عليه الطلاق أو الوطء. 
والثالثة: حيث يحظر عليه النكاح» بأن يعرف من نفسه أنه لا يقوم بالحقوق الزوجية مع 
القدرة عليها. 

وأما المستحب ففي ثلاث صور: الأولل: طلاق الأمة إذا قدر على الحرة» ذكر ذلك في الشرح. 
الثانية: طلاق المتهمة بالزنا. الثالثة: إذا عرف أن الزوجة تضرر بترك الجماع» وهو لا يقدر 


عليه» وهي عفيفة. 
وأما اللحظور ففي حالتين: الأولل: حيث يجب عليه النكاح ولا يجد سوى هذه التي معه. الثانية: 
طلاق البدعة. 


وأما المكروه ففي حالتين: الأولل: أن يطلق المرأة لتحل لمن طلقها ثلاثاء ذكره في الشرح. الثانية: 
حیث یستحب له النکاح ولا جد سوی هذه. 

وأما المباح فلعله فيا عدا هذه الأقسام. وقال في الانتصار: إذا م يكره شيئاً من لها ولا 
خلقها فالطلاق] مكروه؛ لقوله بإإا: ((أبغض المباح إلى الله الطلاق)). (زهورء 
وبحر). 

(۲) قال في حواشي کتاب سیبویه ما معناه: کا یقال: «استکتمته» أي: سألته» بضم تاء «سألته)» 
وتفتح التاء مع «إذا)» فتقول: إذا سألته. ووجهه: أن «أي» مفسرة» فيجب المطابقة لما قابلهاء 
و«إذا» شرطية فلا تعلق إلا بضمير المخاطب على فعله» لا بفعل المتكلم؛ لاستحالة مجازاة 
الإنسان نفسه. وقد نشد بعضهم في هذا المعنى: AES‏ 


[1 قال النجري: ويباح ما عدا ذلك» ويحتمل أنه يكره إذا تعرى عن الوجوه المتقدمة. قال عللكاا: 
وهذا هو الأقرب عندي؛ لقوله بإ : ((أبغض المباحات إل الله الطلاق)). 


ڪتاب الطلاق 4 


طلتق الوجه() آي متخلا من الوس 
وني الشرع: قول خصو ص أو ماني معناه» يرتفع به النكاح أو ينثل. 
فقوله: «قول» ليخرج ارتفاع النكاح با موت والرضاع. 
وقوله: خصوص» ليخرج اللعان ونحوه"“ من الفسوخ. 
وقوله: «أو ما في معناه» لتدخل الكتابة والإشارة. 
وقوله: «يرتفع به النكاح» وذلك كالتطليقات الثلاث". 


إذا كتيّت1 ا ب«أي» فعلاتفسره فضمتاءك فيه ضممعترف 
[لأن «أيا» ها التفسير مصطلح ٠‏ وطابق الضم ضم غير ختلف] 
وإنتكن باإذا)يوماتفسره ففتحل التاء أمرغرر ختلف 
[لكونمها من أداة الشرط رابطة بين المفسر والتفسيرفي كفا 

)١(‏ وطلق اليده إذا زال ماني يده كرماً وجوداً. 

(۲) بالجيم والخاء. اه أي: خال من العبوس. (شرح بهران). 

)۳( بالضم: الكلوح والغضب» وبالفتح: اليوم اديك 

)٤(‏ من شخص خصوص» وهو الزوج آو وکیله. 

)٥(‏ وعلن كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح» وبالطلقة الثانية يزداد النقصان» 
ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك بعقد أو رجعة» وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق 
على النكاح» وحدثت حرمة شبيهة بالعقوبة» كما تقدم؛ لأها شرعت للزجر. (معيار). 

(0) الردة والإسلام. 

1 كنيت أي: سترت» ومعناه: إذا جئت بضمير مع أي حال كونك تفسر فعلاً. (هامش مغني). 

1] أي: في جانب. 

[#] المراد أنك إذا فسرت ب«أي»» وقلت: «أطلقت المحبوس» أي: خلیت سبیله» ضممت تاء 
«خليت»؛ وذلك لأن ما بعد «أي» عطف بيان على ما قبلها أو بدل» لا عطف نسق» خلافاً 
للكوفيين» وإذا أتيت موضعها ب«إذا»» وقلت: «أطلقت المحبوس» إذا خليت سبيله» فتحت تاء 
«خليت»؛ لأن «إذا» ظرف للقول» ذكر معنى ذلك في مغني اللييب» فهي مع «أي» تاء المتكلم» 


+( كتاب الطلاق() 


وقوله: «أو ينثلم'» لتدخل الواحدة والثنتان. 

ودلیله من الکتاب قوله تعالل: #الظلاق مَرانِ‰ [البقرة:۲۲۹]. 

ومن السنة: قوله باي وفعله» أما قوله: فما روي أن عبدالله بن عمر طلق 
امرأته" وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله شا فقال: ((مره 
فلیراجعھا' ثم لیدعھا حتی تطهر» ثم تحیض» ثم تطهر» ثم يطلقها إن شاء طاهراً 
من غير جماع» أو حاملاً قد استبان حملها“» فتلك العدة* التي أمر الله تعالل أن 
تلق الاء ها ): 

وأما فعله فا روي أنه ااي طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها. والإجاع 


(۱) أي: يرتفع الحل. (معيار). 

(۲) أمية بنت غفار» قاله ابن باطيش. (عبذيب الأسماء واللغات). 

(۳) ندباً. 

() قال الناصر طالتا: ا لخر دل على أن معناه أن يردها من غير رجعة.اه قال سيدنا: يؤخذ من 
هذا الخبر فوائد» منها: أن الطلاق البدعة يقع. ومنها: أن الطلاق في حال الحيض بدعة. 
ومنها: إذا طلقها ني طهر ذلك الحيض الذي طلقها فيه كان بدعة. ومنها: إذا طلقها في الطهر 
الذي جامعها فيه كان بدعة. ومنها: أن طلاق الحايل للسنة. (زهور بلفظه). ومنها: أنه 
يستحب لن طلق زوجته طلاق بدعة أن يراجعها. 

(#) دل على وقوع البدعي. 

(#) مساالة: من طلق امرأته للبدعة استحب له أن يراجعها ثم يطلقها للسنة. (بيان). 

(#) دل ذلك على وقوع البدعي. 

)٤(‏ ولو حصلت جامعة. (رير). 

(#) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه. 

)٥(‏ وإنها سمى طلاق العدة لأا تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق» ذكره في 
التقرير عن أبي طالب. (بستان). 

)٩(‏ يعني: طلاق السنة. 

(۷)لأنه أوحى الله إليه أن يراجعها؛ لأنا صرّامة قَرّامة» وأنها من زوجاته في الجحنة. (جامع). 


ڪتاب الطلاق 1 


على ذلك واضح. 

واعلم أن الطلاق (إنا يصح من زوج( ختار (۲) کے قال الا 
فقولنا: «زوج» احتراز من أمرين: أحدهما: أن يطلقها غير الزوج بغر أمره فإنه ليقع 
عندنا“» وقال ابن عباس #ة: يصح طلاق المولل عن عبده. 

الأمر الثاني: التطليق قبل النكاح» نحو أن يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: «أنت 
طالق» ثم تزوجهاء » فإنبا لا تطلق إجماع. 

وكذا لو قال: «إن دخلتي الدار فأنت طالق ثم تزوجهاء فإنما لا تطلق بدخول 
الذار إج اعا ولو دلت بد الزواجة: 

وأما إذا أضاف إلى حال الزوجية نحو أن يقول | لاني «إن تزوجتك فأنت 
طالق» فمذهب اهادي والقاسم والناصر: أنه a‏ ص 


(۱) أو وکیله. (ږ). 

)إلا أن ينويه» أو يكره عليه لعارضء كرفع الليسء والرلي. (حاشية سحو ية سحولي). 

(#) فإن أكره غيره على طلاق زوجته وقع على الأصح» ويجحتمل أن لا يقع؛ لأنه اباشر. قال: 
وهذا أصح . (روضة نواوي). 

(۳) فلا يصح من الصبي ولو أذن له وليه؛ لأنه لايصح من الولي» فلا يصح منه الإأذن. 

)٤(‏ وعند الحسن وعطاء: أنه يقع طلاق الأب عن ابنه الصغير. (صعيتري). 

)١(‏ لقوله ٤إا:‏ ((لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل الملك» ولا رضاع بعد فطام» ولا يتم 
بعد احتلام)). (غیث). 

(0) كالإقالة قبل البيع؛ إذهو حل عقد. 


1 لأنه أبلغ في الإذن.اه ومثله في الفتح بلفظ: أو یطلق بإکراه حاکم» كا مر للأزرقي» أو إكراه 
غبره ونواه» أو أکره من يطلق عنه (فتح). و . وقيل ا 
المجنون. ومثله في حاشية باللفظ ار فارسا . (حثیث)1']. 

1[ لفظ حاشية السحولي: ولو أكره ه شخص غرره علل أن يطلق زوجة امكره وقع الطلاق مع 
الإكراه؛ إذ هو توكيل وزيادة. E E‏ 
شخصض غير الزوج الوكل عل الطلاق ل بقع ,اه قال في هامشها: : وقوی حثيث أنه لا يقع 
في الطرفين جميعاً. 


0 كتاب الطلاق‎ i 


وقال أبو حنيفة: إنه يصح . وهو أحد قولي المؤيد بالله. 
لے 

وقولنا : «ختار) احتراز من المکره» فان المکره لا یقع طلاقه عندنا( إلا آن نویه 4 
کا سیأتي إن شاء الله تعال. 

وقال أبو حنيفة: بل يصح طلاقه. 

وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي» والمغمى عليه» والمبرسم"» والمغمور 
بمرض شدید» والبنج*» وکل من عقله زائل» فان طلاق هزلاء لا یقع: 

(غالبا) احترازاً من السکران فإنه ولو كان زائل العقل O‏ 


Ea NEE 
. ما م يكرهه الحاكم على الطلاق» وذلك في الإيلاء حيث ترد من الوط [وقيل: حبس فقط‎ )1( 
xX 
(تریږ)] وكذا ني الظهار حیث ل يف کا سيأتي. وکذا لو التبس الطلاق. [قال القاضي عامر:‎ 
لا جوز إجبار على الطلاق إلا ني مسألة اللبس. (ري)].‎ 

(۲) أفعال المكره على وجوه» منها: ما يصح مع إكراهه بالإجماع» وهي: الرضاع» والإسلا 
والوطء في الإيلاء والتكفير في الظهار. ومنها: ما لا يصح بالإجماع» كالإقرار وسائر العقود 
التي يشترط فيها صحة التصرف. ومنها ما هو مختلف فيه» كالطلاق» والزناء والقتل» على ما 
هو مذكور ني مواضعه. (حاشية تذكرة). 

(۳) بخار يصعد من الحم إل الرس فيكون منه سبب المذيان. 

)٤(‏ لأن زوال العقل بالبنج لا يطرب» بخلاف الخمر فإنه يطرب. 

اشن ری ا اة روا ی 

(#) مسألة: اكرات بح اف وار عرد إ6 رل عا وإ ال بے ل ی 
يتصرف فيه وما يقوله- فبالبنج ونحوه [الأفيون ونحوه. (ترږ)] لا یقع طلاقه إن کله 
لضرورة [لا فرق]ء وأما لغير ضرورة فقال في الشرح: لا يقع أيضاًء وقال في البحر: : وبعض 
أصحاب الشافعي» وأشار إليه في التذكرة: إنه يقع. وأما بالخمر فحيث شربما مكرهاً ففيه 
قولان للمؤيد بالله: أحده] والفقيه حى البحيبح: يقع طلاقه» وأحدهم| والفقيه حسن 
وأصحاب الشافعي: لايقع. OR E ESR‏ 


]1١[‏ الجوز والقريط فلا يقع. ولفظ البيان: فبالبنج ونحوه لا يقع طلاقه. 


ڪتاب الطلاق hi‏ 


ےہ 7 س 1 ل ۶ 
= وحیث شرا ختارا يقع طلاقه عقوبة له» ذكره اهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله وابو 
2 1 
طلاقه» کسائر عقوده. قال الفقيه بحيى البحيبح والفقيه حسن: وكذا الخلاف في ظهاره» 
وایلائه» ورجعته» ویمینه» وعتقه» وقراره» ووصيته» ومضي مدة خیاره» وني ارادته لطلاق 
من علق طلاقه على إرادته [المذهب يقع. . (ر)] أو مشيتته. وأما ردته فقال اهادي 
اا ف 
والمؤيد بالله علا : : تصح. . وقال الناصر وأبو حنيفة: لا تصح. وإذا زنا خد وفاقاً» وكذا ني 
E ES‏ 
ئر الحدود. وإذا قتل غيره عمداً فقال الناصر والمؤيد بالله: يقتل به. وقال أبو العباس 
ا ب 
وأبو طالب: لا. ا . قال الفقيه علي: وإذا التبس هل زال عقله 
کک لان الأصل بقاء النكاح]. وإذا التبس هل زال عقله بالخمر 
فرع: وان طاق حلع لله لابقع إن کان عقداًکسار عقوت وان کان شرطً وت عل غاد 
(بیان). وعن سيدناعامر: ر: لا فرق بین شرط وعقد أنه يقع» وهو ظاهر الأزهار؛ لأن العوض من 
ا 
الزوجة» إلا أن تكون هي السكرى. وقیل: Spe‏ » فيقع ولو سكرئ» وقرره الشامي. 
() وقال الإمام يجيى: يفصل في السكران» وهو إن غيّره السكر حتى لا يفرق بين السماوات 
والأرض» بل كالنائم والمغمى عليه- لم يصح طلاقه"' اتفاقاًء وإن صيره نشطاً طرباً م يضع 
من عقله شيءَ صح اتفاقاًء ون صيره بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع أکثر عقله فهو حل 
الخلاف» الأصح وقوعه. (بحر معنى). 
(۱) ولو م يبق له تمييز. (7رر). 
س 3 
(#٭) وكذا حصول شر طه» يعني: لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع. 
() إذ لم تفصل وهي قوله تعال: #الطلاق مَرَنَانِ€ ابت:٠۲۲»‏ ونحوها. ولقوله تعال: لا 
قربا بوا الصلاة و ثم سکاری 4€[ ۲ فمخاطبتهم حال السكر تقتضي تكليفهم. (بحر). قال 
ت e‏ فكأنهم منعوا ما يؤدي إل السكر. وقیل: مهوا قبل أن يختل العقل 
احتلالاً يؤثر في الأمر والنهي. وقيل: سكارى بأعمال الدنيا.اه وقيل: إنه سكر النعاس وغابة 
النوم عن الضحاك» وروي أن الهادي سئل عن الآية فقال: أراد سكر النوم. (ثمرات). 


E E j 


Af:‏ كتاب الطلاق) 


هذا قول المادي والمؤيد بالله'“ والمنصور بالله وأبي حنيفة والشافعي» وهو قول 
الجمهور من العلاء. 

وقال أبو العباس وأحد بن يحبى وأبو طالب: لا يقع طلاقه. 

س 7ے سے 

قال في الزيادات: طلاق السكران واقع ولو أكره على الشرب. 

وني مهذب الشافعي : إذا أبيح له الخمر م يقع طلاقه. 

قال الفقيه علي: فلو زال عقله بالبنح“) والخمر معأًء أو بأحده| والتبس- 
فالأصل بقاء النكاح» فلا يقع طلاقه. 

(OM f° 2 : TE EET 

قال مولانا علتل: وهکذا لو شرب فعرض له الجنون أيضا .٠‏ 


(#) حيث كان عاصياً؛ لأنه عقوبة. (شرح فتح). ومثله في التذكرة. 

(#) وكذا لمعتو[ يقع طلاقه كا في البيع. وني لخر ۷ ت طلاق المعتوه والصبي.اه 
ولفظ البيان: ولا من المجنون والمعتوه ولو أذن له وليه. (بلفظه من أول كتاب الطلاق). 

(1) لشارب الخمر طرفان: الأول: ألا يزول عقله بالكليةء فهذا لا إشكال في صحة جيع أفعاله 
وفاقاً بينهم. الثاني: أن يزول عقله كله ففيه إطلاقان وتفصيل» فعند المؤيد بالله: يلزم جميع 
الأمور التي تلزمه قبل الشرب» حتى القصاص» رواه عنه في الزوائد. وعند أحمد بن يحيى 
واي طالب: لا يلزمه شيء. وعند اهادي علتاا: إن م يكن فيه عقوبة لم يصح» وإن کان فيه 
عقوبة صح» إلا القصاص فروى عنه المؤيد بالله في الإفادة أنه يلزمه القصاص. (تعليق). 

(۲) لعموم الأدلة.اهوفي التذكرة: ولايقع من سكران لم يعص به. ومثله في البحر. 

(۳) المختاريقع. 

)٤(‏ قال في التقرير: والفرق بين الخمر والبنج أن شرب البنج للتداوي ليس بمعصية» ولا في 
شربه لذة» ولا يتعلق به شهوة» ولا يدخل فيه هوء بخلاف الخمر فإن شرا معصية» وفيها 
قضاء الشهوة واللهو واللعب وغيرهم|. 

(9) والتبس. 

فإنه لایقع. 


1[ وهو من غلب عليه الغفلة» وعدم الفطنة للأمور مع كمال تمييزه. (نجري معنى). 
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وشرط لفظه: أن يكون المطلق (قصد) إيقاع (اللفظ") فتطلق ولو ن¿ 
يقصد معناه"" إذا كان ذلك (في الصريح“) فأما لو لم يقصد إيقاع اللفظ» بل 
سبقه لسانه*- فإنه لا يقع الطلاق. 


(۱) فائدة: فرع: فلو قال: «إِن لم قل کا ڌ تقولين فأنت طالق» فقالت: «أنت طالق)- فخلاصه 
من الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلاثا إن شاء الله» أو «أنت طالق من وثاق» أو «أنت قلت: 
أنت طالق». (من الروضة وشرحها). 

ر وو نے و ف 
(#) فائدة: لو قال لامرآته: «آنت طال» وترك «القاف» طلقت [إذا كان ممن يعرف العربية. 
8 کد < 
(ر)] حلا على الترخيم. قال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع وإن نوى. (روضة). 
و 
قال ا لمفتي: الكلام بتهامه» فلا يقع ولو نواه؛ إذ لا يحتمله. 

() مع الإضافة إليهاء بأن يقول: «طلقتك» أو «طلقت فلانة» أو «فلانة طالق» أو نحو 

ذلك» وأما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول: «طلقت» لم يقع ولو نواه. (بهران). 
وق کے ر ا 

وقیل: یکون كناية. (7ر). ولعله يفهمه قوله: «انا منك حرام) لعدم الإضافة 0 
الزوجة. 

(۳) وهى الفرقة. 

و ع 

SS 
تفه ل تطلق. ( (منه). ا آنه يقع ذا تبینت ن كالقراءة السرية في الصلاة.‎ 
(صر).‎ 

)٤(‏ صرائح الطلاق: 

مطلقةياطالق أنت طالق وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا 
(شرح فتح). 
قيل: هو عند ا مؤي بالله كتاية» وعند أي طالب صريح. 
او کے َ َء 
(9) ولا یقبل قوله: إنه سبقه لسانه إلا مع قرينة تدل. (بہران). نحو أن یکون اسم امرأته 
۶ éآے‏ ع 
«طارق» فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد» ولا يقبل قوله إلا مع مثل هذه القرينة. 
(بحر). 


۳ كتاب الطلاق 0 


والمذهب أنه يكفي ني الصريح قصد اللفظ ولا يحتأج إل قصد المعنى. هذا 
تخريج أبي طالب للقاسم والهادي» وهو اختيار المؤيد بالله وأكثر الفقهاء. 

وعند الناصر والباقر والصادق» وتخريج المؤيد بالله» والوافي: أنه يفتقر إلى قصد 
العنى» وهي نية الطلاق. 

قال عايكا: (و)قد بينا حقيقة الصريح بقولنا: (هو ما لا يجتمل غيره'“) أي: 
وهو اللفظ الذي إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى غير الطلاق؛ لأنه موضوع 
للطلاق فقط. 

فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاءً" كان أو إقرارا) فالإنشاء نحو: «أنت 
مني طالق» أو «قد طلقتك الآن)» والإقرار نحو: «أنت مطلقة من الأمس» 
ونحوه» ( أو نداء) نحو: «يا طالق) RS‏ 


مس , َء ٤‏ 2 َء 

() قال طليكل: أما لو كتب: «إذا قرأت كتابي فآنت طالق» طلقت بقراءة غيرها إذا كانت أمية» 
وإلا فلا؛ لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسهاء فلا يقع إلا به. قال عليكا6: وهو أحد وجهي 

(۲) حقيقة الإنشاء: ما قارن مدلوله لفظه. والخبر: ما تقدم مدلوله على لفظه. 

س س 2 و ا 2 

(۳) في الظاهرء لا في الباطن فلا يقع إلا أن يكون قد طلقها بالأمس.اه ومثله في حاشية 
السحولي والفتح. (7ر). 

)٤(‏ وكذا تمن واستفهام أو أمر أو هي بواسطة الغير يقع ظاهراً لا باطتاً عند المؤلف؛ إذ هو إخبار 
عن أمر وقع متقدماء فإذا م يكن قد وقع ذلك الأمر فهي باقية في باطن الأمر» ويؤاخذ 
بالظاهرء فيقع فيه ولو هازلاً كا في الإنشاء» فالتمني: «ليتك تكلم هذه المطلقة)» والاستفهام 
نحو: «هل كلمت هذه المطلقة)» والنهي: «لا تكلم هذه المطلقة)» والأمر نحو: «كلم هذه 
المطلقة). (فتح وشرحه). 

۶ ء۶ َ ا س 

(#) فلو نادى أحد زوجاته فأجابته الأخرى فقال: «أنت طالق» طلقت المدعوة» لا المجيبة. 

(ص). ما لم یشر. (ضر). 
ى ,۽ “re e re‏ 
(٭) إلا آن تکون امرآته تسمى «طالقا» فإنه يكون كناية إذا قال هها: «يا طالق» ونحوه» وهكذاإذا 
كان اسم عبده «حرا» فإنه لا يعتق إن قال: «يا حر ونحوه» إلا أن ينوي العتق. وإن أطلق ول 


ڪتاب الطلاق ۷ 


(أو برا ) نحو : «أخبرك أنك طالق)» فهذه كلها صرائح يقع الطلاق با (ولو) 
کان (هازل") أي: لم يقصد معنى الطلاق" وإنا قصد المزل باللفظ فقط. 


yے ‏ عے 
هذا عند من جعل الصريح لا يفتقر إل نية» ومن جعله مفتقراً فإنه يقول: لا يقع 
طلاق امازل( . 


ينو شيئاً فعلى أا بجحمل؟ وجهان: أصحها: حمل على النداء» وقطع به البغوي. (تري)[٠].‏ 

)١(‏ فرع فلو صادقته""] الزوجة على صرفه الصريح!"] ل ينكر مقامها معه؛ للاحتهال» وإن 
نكرت منعت» وإن استفتى الزوج عن الواجب أفتي بال جواز فيما بينه وبين الله تعالل» وهي 
تفت بالامتناع إن لم تصدقه. (بحر). 

(۲) يعود إلى الجميع. (7رير). 

(#) هناني ني الإنشاءء لاني الإقرار فلا بف من ازل ا 7 

)%( إلا الاقرارآ٤۲‏ ك ياي اه وني شرح الفتح: ولو آقر؛ لعموم الحديث. 

(#) قال علبلا وإقرار الهازل في الطلاق ونحوه لا يقع» ما لم يقصد الإنشاء» فيكون 
الصحيح عموم الأزهار في باب الإقرار» لاعموم ما هنا. (نجري). وقرر خلافه. اه وي 
شرح الفعح: وثبوت إقرار المازل هنا ذكرة في المذاكرةء وهو المغهوم من المع والأزهار؛ 
للحديث المتقدم*]ء فهو مخصص لعموم عدم صحة إقرار المازل» كا يأتي في الإإقرارء 
ولذا احتيج إلى ذكرها هناك. (شرح فتح). 

(۳) صوابه: لم يقصد الطلاق. 

(6) حجة أهل القول الأول قوله لإشا: ((ثلاث جدهن جد» وهزمن جد..)) اخس 
والقياس على البيع والإجارة. وحجة الأخيرين قوله تعالى: إن عَرَمُوا الطلاق» 
[الطلاق:۲۲۷]» وقوله : ((الأعمال بالنيات)). 


[] لفظ الروضة: ولو كانت زوجته تسمى «طالقاً» وعبده يسمى «حراً» فقال ها:«يا طالق» وله: 
اجر فإن قصد النداء فلا طلاق ولا عتق» وإن قصد الطلاق والعتق حصلاء وإن أطلق ولم ينو 
شيا فعلى أي بجحمل؟ وجهان: أصحهما: على النداء» وبه قطع البغوي. 

1 أي: م تناكره. (ضرږږ). 

[۳] ظاهره: ولو إل ما لا يجتمل فيحقق 

1 ] يعني: الهزل لا يصح في الإإقرار» وأما هنا فيصح. (72ي). 

[] وهو قوله وا ا: ((ثلاث جدهن جد.. إلخ)). 


۸ كتاب الطلاق() 


(أو) طلتق امرأة أشار إليها وهو (ظانها غير زوجته') وقع الطلاق عليها. 
فرق الطلاق رالاق وال ران ا 

وقال في الانتصار: فيه وجهان» المختار: وقوعه؛ لأن العلم ليس بشرط. 

(أو) طلقها (بعجمي) أي: بلفظ موضوع للطلاق الصريح في العجم- فإنه 
يقع (إن عرفه") أي: إن عرف معناهء فأما إذا خاطبها وهو غير عارف لمعناه ل 
يكن طلاقا“)» وهكذا لو تكلم العجمي بالطلاق العربي فإن عرف معناه وقع» 
والاليقع. 


4 ووم 

(۱) وإذا قال لزوجته وأجنبية: «إحداك| طالق فقال في التفريعات: يقع على زوجته. (بيان). 
قال في الغيث: بلا إشكال. فائدة: لو نوى بالطلاق معنى آخر» نحو أن يقول: أردت 
بالطلاق الإطلاق من الوثاق» أو ينوي به غيرها- فإنها تصح نيته في الباطن لا في الظاهر» إلا 
َء a E‏ 
أن تصادقه الزوجة نم يعترضا. قال في التقرير: إذا كان عدلا. (بيان). لا فرق. (”7ير). 
[وذلك الذي نوى يحتمل النية. (بيان)]. 

4 4 L4 ہے‎ 

فرع: وإذا قال لغيره: «امرآتك» فقال: «طالق» أو قال لوكيله بالطلاق: «امرآتي» فقال 
الوكيل: «طالق» وقع الطلاق» بخلاف ما إذا قيل له: «امرأتك طا» فقال: «لق» 11 
تطلق]؛ إذ ليس حذفاً على القاعدة» كما لو قال ها: «يا طا). (معيار) (رر). 
ا س نے 5 

(۲) والوقف واهبة والنذر وما أشبه ذلك فيقع على المشار إليه ولو ظنه غير ملكه. (حاشية 


وو 
)۳( وكذلك سائر الکنايات لايقع إلا ممن يعرفها"']. (زهور) (7ر). 
€3 ولو نواه. 


1۱1 ونواه. (7ږ). 


ڪتاب الطلاق Ak]‏ 


ومثال الطلاق العجمي: «بمشتم" إيزني» ومعناه: أرسلتك عن الإزواج» 
١‏ ي 
فيكون صريجحا في الطلاق. 

وهكذا إذا قال: «إيزني بهشتم» لأن معناه: عن الأزواج أرسلتك. 
ذلك كناية. وهكذا في الانتصار عن أي حنيفة. 

r E‏ و 

أما لو اقتصر على ہش بہشتم» ولم يضم إليه «إيزني» کان كناية( إلا في أحد قوز 
المؤید بالله فإنه جعله صرياً. 

(و)إذا كان لفظ الطلاق كناية غير صريح فلا بد فيه من نية الطلاق» وإلا م يقع 


() بفتح الباء الموحدة» وكسر ألهاء» وضم التاء المثناة من فوق وفتحها. (شرح فتح). و«إي 
زني» بالزاي والنون مكسورة والياء المثناة من أسفل» ومعناه: يا امرأة» وقيل: معناه 
مطلقة» ذكر معنى ذلك الدواري في تعليقه على اللمع» وقال: إن ذلك ساع في لفظهم) 
ومعناهم) من أهل اللسان الفارسي» ولم يذكر حركة همزة «إيزني)» والسماع كسرها ۰ شرح 
بهران). وني شرح اللمع: «بمشتم): تركتك» و«إيزني): يا امرأة» وقد سمعت هذا من 
MS‏ والصحيح أنه لايقع عرف معناه 
أم لم يعرف؛ لأن معناه: تركتك» فلو نطق العربي بهذا لم تطلق؛ لأنه غير صريح» إلا أن 
ينوي الطلاق . (دیباج). 

۳٣ : 7ے‎ ٤ 

(#) مسألة: ومعنى «بهشتم» بالفارسية: ا المؤيد بالله وأبو طالب والثوري: 
فإن قال: «بہشتم إيزني» أو «إيزني ۔ شما فصر ید بہشتم) فصریح» کأنت طالق. الغزالي: «توهشته» في 
الفارسية بمعنى: أنت طالق» و«دست بازداشتم» بمعنى: طلقتك» و«أز توخذا كشتم) 
بمعنی: فارقتك» و«تراکبسیل کردم بمعنی: سرحتك. (بحر). 

(۲) بالکسر. 

وو ھے ی 8 

(۳) فلو اقتصر على «إيزني» م يكن صريجحا ولا كناية. (7ير ). 

(+) وذلك لأن معناه: «تركتك)» فهو يحتمل من النفقة» أو تفعلين ما شئت» أو أعرضت عنك» 
ويجحتمل الطلاق» فإذا زاد «إيزني» صار صريحا؛ إذ لا حتمل إلا الطلاق. (بستان). 


4 ڪتاب الطلان) 


والنية: هي أن يقصد (اللفظ والمعنى“) جيعاً (ني) تلك (الكناية) قال علكة: 
وقد بينا ما هي الكناية بقولنا: (وهي ما تحتمله وغيره") أي: هي ما إذا أطلق 
تردد السامع له من أهل لغته هل هو يريد الطلاق أو معنى آخر؛ لأن اللفظ ل 
يوضع" للطلاق خاصة» بل لغيره وله. 

والكناية على ضريين: لفظ» وغبر لفظ. فغبر اللفظ: هو (كالكتابة المرتسمة 3( 


(١)فائدة‏ : لو قالت امرأة: «أنت طلقتني» قال: ابل ا یقع عا '؛ لآن «ہلی) لا تکون إلا لإاب 
النفي .اه فإن قالت: «ألست طلقتني؟» فقال: «بلى» وقع. (فرږ). 

(٭) وتصح النية متقدمة» ومقارنة» ومتأخرة» بشرط أن تكون متصلة» كالاستثناء» ذكره في 
البحر. (كواكب)۲]. ھان ا ا رو کر ا 
قلت لت: فان قارنت آخر اللفظ دون أوله الآقرب آنا لا تصح؛ لا ذكره الروزي1٤].‏ 

(#) مسا ومن أمر غيره بالطلاق بلفظ الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل» وإن أمره أن 
يطلقها فطل الوكيل بلفظ الكناية فالعبرة بنية الوكيل. (بيان بلفظه). (ي). 

(۲) و«نعم» جواب: القت امرأتك؟ قال: نعم.اه قلت: الآقرب أنه صريح. (تري). 

(۳) فائدة: لو قال: «نساء الدنيا طوالق» لم تطلق امر أته إلا أن ينويما.اه فإن قال: «طلقت نساء 
ی ھا و ی ن ای مف ي ن . فإن قال: 
«نساء أهل الدنيا طوالق» فهو على الخلاف هل المخاطب يدخل في خحطاب نفسه آم سه آم ؟ ذکره في 
الرهان. 

)٤(‏ سواء كتب صريحاً أو كناية» وكذا لو كتب الحروف مقطعة» أو لفظ بالطلاق متهجياً له- 
كان كناية تعتبر فيه النية. ولو تہجاه أو كتبه معكوس الحروف» كانت قاف لام ألف طاء)ء 
أو تېجاه بعدد الحروف أو کتبه مہاء ک(آنت -)٠٠١ ۳۰ »۱ ۰٩‏ كان كناية» يعتر فيه قصد 
اللفظ والمعنى. (حاشية سحولي لفظا) (تري). 


1 إذا كان يعرف العريية. 

1 لفظ الكواكب: وسواء كانت النية مقارنة لأول اللفظ أو لآخره أو عقيبه متصلة به كيا في 
الاستثناء سواء» ذكره في البحر. 

ESE RNIN 

]٤[‏ وهو أا قارنت بعضاً لا يصلح للطلاق» ذكره في البحر. 


ڪتاب الطلاق 3 


فلو كتب على الٰمواء أو الماء أو الحجر على وجه لا یمکن قراءته بحال» ولا يظهر له 


() ولا تؤثر الكتابة إلا حيث ترتسم» كفي اللوح والحجر ولو وقرأ أو في التراب» فإن ن¿ 
رق فلا خکم ها كفي الام وا هرا وا لجر بلا ارتام اه وكا رتسام رق مراع 
الأحرفاا] من القرطاس أو نحوه؛ إذ هو كالوقر في الحجر.اه قلت: وأما الطابع 
فوضعه ممن لا يعرف الكتابة لا يوجب طلاقاً؛ إذ ليس بناطق ولا كاتب ولا مشير» فإن 
عرف أن وشا بز كابة الاق افر عه ب احمل أن بكرن اكا غار 
الأخرس. (بحر) (تر). يعني: إذا كتب الطابع بالمداد ونحوه» لا كطابع الآن فهو 
كالنقر حول الأحرف. فهو توليد فلا يقع. (7ي). 

ر 7 س 

(4) وأما كتابة الأخرس فلا يقع؛ لأنها فرع عن الكلام.اهوقيل: يكون صريحا. وقيل: كناية. اه 
وقياس ما يأتي في الأيمان هو الأول؛ لأنه لا حكم للفرع مع بطلان أصله. (شرح أزهار معنى). 
وفرق بينه وبين اليمين أنه يصح هنا بالإشارة. 

(#) وني الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان: يقع كالمرتسمةء ولا؛ إذ تنمحي بالرياح فأشبه غير 
المرتسمة. (بحر). 

و 

(#) فرع: فإن كتب الطلاق مطلقا طلقت في الحال» وإن قيده بوصول الكتاب تقيد» فإن 
وصلها وقد انطمس حتى لا يفهم فلا طلاق؛ إذ وصول القرطاس غير مقصود» فإن انمحى 
بعضه فالعبرة ببقاء المقصود» وهي الجملة الفيدة للطلاق» ويحتمل أن لا يقع؛ إذ قوله: 
«کتابي» يعم جيعه. فإن قال: «متى قرأت كتابي» م يقع حتى تقرأه» فإن كانت قارئة م يقع 
بقراءة غيرها" عليهاء والأمية يقع بقراءة غيرها عليها؛ إذ القصد علمها. بعض أصحاب 
الشافعي: لا إلا بقراءتها بنفسها.اه ولا وجه له. فإن قال: «إذا وصلك كتابي فأنت كذاء إذا 
وصلك طلاقي فأنت كذا)- وقع اثنتان بوصول الكتاب تاماً عند من يقول بتواليه. (بحر 
بلفظه). 


1[ لا التوليد فلا يقع به الطلاق. (7ير). 
[] لأن الظاهر أنه علقه بقراءتها بنفسها فلا يقع إلا به» قال عتل: وهو أحد وجهي أصحاب 
الشافعي. (نجري). 


E3!‏ كتاب الطلاق() 


او ا رر 
ثر ل يقع به الطلاق ولو نواه. 
(و)كالكتابة (إشارة الأحرس") ونحوه ممن لا يمكنه الكلام في الحال 
(المفهمة) للطلاق» فلو وقعت ممن يمكنه الكلام» أو م تكن مفهمة للطلاق- ن 
تکن طلاقاً. 
وأما الكناية باللفظ» فألفاظ الكناية كثبرة" منها: فارقت» وسرحت» وأنت 
۾ e‏ ءءء 0) '؛ ِء 2 ,2 سى ۶ ء 
خلية» أو برية» أو بائن“» أو بتة*» أو بتلة» أو لست لي بامرأة» أو حبلك على 


(۱) أو كان الحرف الأول يذهب أوله قبل أن يشرع في الثاني. (عامر) (صرر )[1. ولو كتب بالماء 
طلقت وإن ل يتم الحرف إلا وقد ذهب أوله. (سماع المتوكل عل الله). 

(۲) ظاهره أن المعتبر اللإشارة من الأخرس فقط وإن قدر على الكتابة. وقيل: إذا قدر عليها فهي 
المعتبرة. 

(#) ظاهره ولو أمكنه الكتابة. 

(۳) سئل الإمام العلامة أحمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته: «إن لم تفعلي كذا فأنت مكة 
وهو بهودي» وقصد بهذا الطلاق» فلم تفعل هذا الذي أمرها به» هل تطلق؟ أجاب :أنه 
إن حنث في يمينه وقعت طلقة. ( 7ر ). 

)٤(‏ وهو الفراق.اه وخلية» أي: خلية عن الزوج فارغة منه» برية عا يجب له من حقوق الزوج 
وطاعته. 

(9) وبتلة وبتة معناهم| واحد» وكلاهم) للقطع» وني الحديث: «غبى عن التبتل» وهو الانقطاع من 
النكاح» والبتول: المنقطعة عن الأزواج» وسميت بذلك فاطمة ليلا لانقطاعها عن نساء 
زمانا فضلا ودینا وحسبا. 

(0) هكذا هناء وظاهر كلامهم أن إنكاره طلاق» ولم يذكروا نية» فيفهم أنه صريح»› 
فيحقق].اهيقال: هنا متصادقان على الزوجيةء بخلاف ما تقدم. 


1 وعن مولانا المتوكل على الله علك9: أن ذلك يقع» وهو المقرر» وهو نظير ما لو كتب بالدقيق أو 
التراب ولم يتم آخره إلا وقد ذهب أوله» وقد قرر أن ذلك واقع» فيلزم مثل ذلك في تلك. 

[۲] وعلى ما قرر هناك يكون إنكاره فرقة فقط؛ لتنازعهم| الزوجية» وهنا كناية؛ لتصادقهم| بالزوجية. 
(ترر). والفرق بينهم أنه إن أقر بعد إنكاره لم تعسب طلقة» بخلاف هنا فتكون طلقة إن نوى. 


كتاب الطلاق 3ı‏ 
ارات أو أبرأتك من عقدة النكاح. 

قال عابكا6: وقد ذكرنا من ألفاظ الكناية ما يتوهم أنه صريح» وما يتوهم أنه ليس 
بصريح ولا كناية» وتركنا ما كان جليا أنه كناية فقلنا: (وعلً) الطلاق" (أو 
يلزمني الطلاق) فهذان اللفظان كناية طلاق» وربا يسبق إلى الفهم أنها من 
الصرائح. 

وقال السيد إدريس التهامي والإمام يحيى: إن لا صريح ولا كناية". 


(۱) قال في الصحاح: الغارب ما بين السنام والعتق. والناقة إذا رعت ألقي على غاربها؛ لأا إذا 
رأت الخطام م بهنها الرعى» فاستعمل هذا في الإرسال» وقيل: «حبلك على غاربك» أي: 


* 


اذهبي حيث شئتي. 
(۲) لا «عليك الطلاق» فصريح. (تري). 
(#) وسواء قال: من زوجتي آم لآ. (ترږ). 
() ونحو قوله: انطلقي» اخرجي» الزمي أهلك» أو الطريق إل بلدك, أو اجعي ثيابك» تزوجي 
غيري» اختاري لنفسك» أبعدي» استري نفسك» أو رمك» ذوقي» استنکحي» قد رفعت 
يدي عنك» أنت الآن أعرف بشأنك» ووهبتك لأهلك'. (بحر)"]. [أو قال: أنت أمي أو 
بنتي أو أختي. لا لو قال: يا أمي أو يا أختي أو يا ابتتي فلا صريح ولا كنايةء ذكره أحمد بن 
بحيى» ولعل الفرق أن هذا يستعمل في التخاطب فلا يجحتمل الطلاق. (بيان). وقيل: لا فرق]. 
وكا آنت مثي حرام» أو أنت علي كالخمرء أو كالميتةء أو كالأجنيية. (بيان). فإن قال: هي 
علي حرام كحرام مكة على اليهود؟ يقال: إن قصد به الطلاق كان طلاقاًء وإلا فيمين تلزمه 
كفارة یمین مت حنث. (شامي) (ترږږ). 
(۳) مع عدم الإضافة فيه|. 
1 فعلى هذا أن كنايات الطلاق غير منحصرة في الصور المذكورة في الكتاب» بل أي لفظ بجتمل 
الطلاق فإنه يقع به. (شرح بحر) (ترير). 
[ لفظ البحر: انطلقي» اخحرجي» الزمي أهلك» الطريق إلى بلدك» اجعي ثيابك» تزوجي غيري» 
اختاري لنفسك زوجاء أنفقي على نفسك» اذهبي» ابعدي» اعتدي» تقنعي» استبرئي رمك» 
ذوقي» استفلحي» حبلك على غاربك» رفعت يدي عنك» انصرفت عنك» أنت الآن أعلم 
بشأنك» وهبتك لأهلك. 


E:‏ كتاب الطلاق) 


قال مولانا ايكا§: وهو الأقرب عندي'؛ لأنه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على 
الزوجة» وإنما هو بمنزلة من قال: «ألزمت نفسي أن أطلق». قال: ولا حلاف في 
هذه أنها ليست بصريح ولا كنايةء فكذلك ماهو في معناه. 

(وتقنعي" وأنت حرة") فهذان اللفظان كناية طلاق» وذكرناهم| لأنه ربا 
يتوهم أن قول القائل: «تقنعي) ب بمعنى البسي القناع» وهذا لا يفيد الطلاق» وقول 
القائل: «أنت حرة» موضوع للعتق» فيتوهم أنه لا يقع به الطلاق» فذكرناه) أن 
يحتملانه» فإذا نواه با وقع. 


() وقد رجع إلى أنه صريح في البحر. 

(4) وروى النجري عن الإمام المهدي طلا أنه كان يفتي العوام بأنه صريح في آخر مدته» 
وهو مروي عن الأحكام والإمام المهدي أحد بن الحسين. 

(۲) لأنه يحتمل أا قد حرمت عليه بالطلاق» فتقنع لئلا ينظر إليها. (برهان). 

(۳) أي: لا ملك لي في بضعك» كا لا ملك لي في رقبتك. (سحولي). 

(#) أو اعتدي» ولو قبل الدخول. (بيان) (تري). ولا يقال: إنه لا عدة فلا طلاق؛ لأن المقصود 
مايقع به الطلاق» ولا عبرة بالعدة. 

کل ال ن ا فقال: «(هي حرة» وقع العتق إن كانت ملو كة[" للسيد كفي 
العتق؛ إذ به قد انفسخ النكاح» والطلاق مع النية [ني الطلاق. (7ر)] فافهم هذه النكتة. 
(نجري). 


1 لفظ النجري: وسمعته في ناحية المغرب يفتي بوقوعه فيمن قال: «علي الطلاق)» فقلت له في 
ذلك» فقال: عرفهم إرادة الطلاق بذلك» هذا معنى ما ذكره اء وهذا يؤذن بأنه كناب ية کا في 
الكتاب. 

[] وهكذا لو قال السيد للعبد: «وكلتك بعتقها» فقال: هي حرة» ونوى به الطلاق كان طلاقً 
وعتقاً. (ږ). 

لفظ الحاشية في نسخة: ‏ : فائدة: إذا قال الزوج لسيد الأمة: «وكلتك تطلقها» فقال السيد: (هي 
حرة) طلقت- مع النية في الطلاق- وعتقت» فافهم هذه النكتة.اه وهكذا لو قال السيد 
للزوج: «وكلتك تعتقها» فقال: «هي حرة» ونوى الطلاق - کان طلاقاً وعتاقاً . ( ر 


ڪتاب الطلاق 0۵ 


(وأنا منك حرام') هذا يتوهم فيه أنه ليس بكناية طلاق؛ لكونه م يضفه إل 
المرأة» فلهذا ذكرناه. (لا) إذا قال الرجل لامرأته: «أنا منك (طالق»") فإن هذا لا 
یکون طلاقا لا صریحاً ولا کناية. 

وقال الشافعي ومالك: يقع به الطلاق(. 

تنبيه: إذا سئل الزوج الطلاق فأتى بأي ألفاظ الكناية- 


۰ 


06 
e 
e 


(۱) وکذا «أنت مني حرام»» أو «أنت علي كالخمر.اه أو «كالأجنبية). (بيان). 
(٭) وکذا: «بائن». (7رر). 
س 2 

(#) حاصل ذلك: إن نوى الطلاق كان طلاقاء وإن لم ينو فكناية ظهار إن نواه» وإن م ينو فيلزمه 
ای و سياتي ئي الاأيمان: أنه لا شيء؛ لأنه م يكن من صريح التحريم 
ولا من كنايته""]. ولفظ حاشية: وذكر في النصوص أنه إن م ينو شيئاً م تلزمه كفارة يمين. 
(غيث) (صرر). فائدة: فيمن قال: «علي الحرام»» كا يفعله كثير من العوام: قال علكلة: 

éے ‏ عے 7 ۳ از 
الأقرب أن ذلك كناية طلاق وكناية يمين فأيي| أراد وقع» وإن لم يرد شيئا م يقع. (من فتاوى 
الإمام عزالدين محمد بن الحسن). والمختار أنه ليس بيمين. (ي). 
لول کے ۴ َ ت 

(۲) قال الفقيه يوسف: إذا قال: «أطلق الله رقبتك» م يقع به شيء. (بيان) (7ر). إلا لعرف. 
(#) وإنما فرقنا بن قوله: «نا منك حرام» و«أنا منك طالق» لأنه يوصف بالأول» قال تعال: للا 
و 8 َو vy‏ ت چوے e‏ 
هَن حل لهم ولا هُمٌ يلون لن [ادة:٠٠»‏ ولا يوصف بالثاني» فشابه ما لو قال: «أنا أعتد 

منك»). (زهور). 

() ولو نوی. (صریر). 

)٤(‏ تنبيه: قال القاسم ني رجل قال: «ما أحل الله للمسلمين فهو عل حرام» دخل فيه الطلاق إن 
إن نواه. قلنا: هذا الذي خرج منه أبو العباس علا أن لفظ الحرام كناية» وذلك واضح فلم 
نحتج إلى ذكره في الأزهار. (غيث). 

(9) ويکون كناية. 


[1 لكن الذي في الزهور في قوله: «أنت عل حرام). 
[1] وجه التشكيل: أنه لا كناية في التحريم. 


٤٤‏ كتاب الطلاق) 


القضاء'“» وجرى ذلك مجرى الصريح"» ومثال ذلك: أن يقول له قائل: 
«طلقها» فيقول: «(هى بائن». 

قال الفقيه محمد بن سليان: وإذا طلتق في حال الغضب بكناية كانت الكناية 
صريحا؛ لأنها قرينةء كتقدم السؤال". 

قال مولانا ال5: وني هذا نظرء والأول خلاف(). 

(وسنيه) أي: سني الطلاق ما جع شروطاً أربعة: الأول: أن يوقع طلقة 


)١(‏ يعني: عند المحاكمة. 
(#) بضم الياء وفتح الدال وتشديد الياء مفتوحة» مثل: ايضدقا وزنا ومغن وني حاشية: أي: 
م يكله الحاكم إل دينه» فلا يقبل قوله في ظاهر الشرع. 
() بل يُدیّن. (ږ). 
E.‏ ۴ 
(۲) وقواه المفتي في هذه» لا في الثانية .ابل كنايةء كما ذكره الإمام لكا ني آخر الكلام. (رر). 
(۳) قال في روضة النواوي: لا تلحق الكناية بالصريح بسؤال المرأة الطلاق ولا بقرينة الغضب 
واللجاج. (ترر). نحو أن تقول له: «طلقني» فقال ها: «يا بائن» أو نحوه من الكنايات. 
(بیان). 
)فى الصورتن يما اه وهر أنه كاي ف :اتر : 
)٥(‏ وقد حصر أقسام الطلاق سيدي العلامة أحمد بن علي الشامي فقال: 
لأقسام الطلاق هديت حصر أيتبهفأصغ له وأوع 
فصيغته صريح أو مكنى وسني تنوه وبدعي 
ومطلقةومقرونبشرط وباانه ويتبع ذاكأرجعي 
E‏ تأمل ذاك تعض بأي نفع 
(#) تنبيه: اعلم أن طلاق السنة هو طلاق العدة عندناء سواء طلقها واحدة أو ثلاثا على الصفة 
التي قدمناء وإنها سمي طلاق العدة لأا تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد وقوع الطلاق» 
ذكره في التقرير عن أبي طالب. قلت: ووجه ذلك قوله تعال: «فَطلَفُوهُنَ لِعدَتهنَ4 
الطلدق:]» أي: مستقبلات لعدتهن. (غيث بلفظه). 
(#) نعم» والحكمة في اعتبار السنة هو أنه ربا يزول الباعث على طلاقها بانتظار كمال شروط 
السنةء فيمسك عنه محاذرة أن يدخل في قوله إإاة: ((أبغض المباح إلى الله الطلاق)) أو 


ڪتاب الطلاق ۷ 


(واحدة' فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثاً بلفظ" واحد أو بلفظين متتابعين) 
کان غا 
الشرط الثاني: أن يطلقها (في طهر“ ) فلو طلقها وهي حائض كان بدعياً. 
الشرط الثالث: أن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه (لا وطء منه") أي: ن¿ 


معناه» ولذلك قال في الشفاء: عن أمير المؤمنين ايكا: (لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم 
رجل علن امرأته)» وعنه: (من طلتق امرأته للسنة لم يندم). (شرح فتح). 

)١(‏ وتعتبر الواحدة في إذا طلقت قبل الدخول. (ري). 

() فلو و «ثلاثاً إلا اثتتن» هل ترتفع البدعة e‏ ينظر. الذي يذكره الوالد -أيده الله 
تعالى- أن الاستثناء يرفع البدعة. وهو يجحتمل أن يقال: إن الاستثناء كعدمه. (حاشية 
سحولي). 

(#) ئي غير مدخولة؛ وکا فیها . (فتح). ولو حائضاً؛ إذ لا عدة عليها > كا في المداية .اه وكذا 
الخلر ا . (تري). وسواء كانت ذات حيض أم لاء فالسني واحدة فقط. (صري). في طهرء 
لاني الحيض فبدعي في الكل. (7ر). 

(۳) وحد التتابع أنيقع في طهر واحد. وني شرح الأثار: لعل التتابع أن يوقعهما في شهر واحد. 

() لعل التتابع أن يوقعهم)ا ني طهر واحد» أو ني طهر وحيضته المتقدمة. (أم). أو في شهر واحد 
ي غير ذوات ا لحيض. ( 7ي ). 

9 ا اا » كا ذكره في البحر عن العترة» وإن قد اعتبره في البيان 
وغیره. (شرح فتح). ولا مضي وقت صلاة اضطراري. 

(#) يعني: في أول جزء من الطهر» ذكره في البحر والكواكب. 

(#) ويعتبر في طهرها أن تكون قد طهرت من الحيض أو النفاس واغتسلت أو مضى عليها آخر 
وقت صلاة. وروى في البحر عن العترة والشافعي: انه بعتا باؤل طهرها وان لم تغتسل. 
(بیان) (یږر). ولا مضی آخر وقت صلاة. (7رر). 

(0) أو نفساء. (صررږ). 

)٨(‏ ولو في الدبر. (7ږ). 

(#) إذا وطئ فعلقت ل تنقلب بدعة إذا تقدم الوطء. 


۸ كتاب الطلاق) 


الطلاق بعده بدي)'. 
فإن طلقها قبل أن يطأها فهو سني» فإذا راجعها ني ذلك الطهر فوطئها فيه 
TT N GENE‏ 
انقلب ذلك الطلاق المتقدم بدعياء ذكره المنصور بالله. 
قال مولانا الكل هذا هو الذي قصدنا بقولنا: «في جيعه). 
وقال ني حواشى المهذب: لا ينقلب بدعة عند سائر أصحابنا. 
فلو أخذت منيه فاستدخلته فرجهاء قال ڪللا: كان كالوطء» فيكون الطلاق 
بعد بدعیا"» إلا أن تنکشف حاملاً أو نحوها؟» هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا. 
فلو جامعها ولم ينزل» ثم طلق» فيحتمل أن لا يكون بدعياً» ويحتمل - 
”ےس ٍ 
وهو الاأقرب- أن يصير بالوطء بدعيا. 
(ولا) وقع منه (طلاق*) في جيع ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقةء فإن 


ال ت 
ال ف َء چ 2 0 8 
(#) ولو م يكن الوطء بالزوجية» نحو أن يطاها غلطا أو زناء أو بملك ثم أعتقها وتزوجهاء فإذا 
> کا 
طلق ني هذا الطهر الذي قد تقدم نه فيه الؤطء كان الطلاق بدعيا. (حخاشية سحوي) 


(ر). 
(۱) إن تعلق من هذا الوطء. (7ير). 
( ای انحشفت. 


(#) المعنی: آنه کالمشروط أن لا یتعقبه وطء» لا أنه کان سنیاً ثم انقلب بدعياً. (کواکب معنی). 
(۳) ومثله في البحر.اه وي الوابل: اباش وهو ظاهر الأزهار. (وابل) (2ي). 

(#) بل سنیاً. (صریږ). 

)٤(‏ كالصغبرة والضهياء والآيسة. 

)٥(‏ ولو غير واقع. (7ږ). 

(۴) إنما قال: «ولا طلاق» ليعطف عليه «ولا في حيضته المتقدمة)» وإلا فكان يغني قوله: 


«(واحدة فقط»), 
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وقع في ذلك الطهر طلاق'“ غير هذه الطلقةء قبلها أو بعدها"“ صار الكل 

a 
(و)الشرط الرابع: أن (لا) یکون قد وقع منه وطء ها ولا طلاق (في‎ 

حيضته (“) أي: في حيضة هذا الطهر (المعقدمة) لا المتأخرة» فلو كان قد وطئها في 

ا لحيضة المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقته في الطهر بدعية. فهذه شروط الطلاق 

السني في حق ذوات الحيض. 
(و)أما الطلاق السني (في حق غير الحائض) كالصغيرة والآيسة والحامل 

فهو الطلاق (المغرد فقط) أي: لا يشترط فيه سوى كونه مفرداء فلو طلقها اثنتين 

)١(‏ ولو غير وافع» كقبل الرجعة أو العقد. 

(۲) تکرار. 

() مع تخلل الرجعة عند اهادي لتاق (كواكب). I EERE‏ 

)٤(‏ و تفاس۱1]. (هداية). وكذا في الشفاء» وادعى فيه الإجماع كا تقدم» خلاف ما في حاشية 
السحولي» قال في آخر الحيض: وهو مفهوم الأزهار في قوله: «كالحيض في جميع ما مر» لاما 
سيأتي» وذكر في الطلاق أن هذا مفهوم صفة وذلك مفهوم عموم» فيؤخذ بهذا1"]. 

07 اا اا ا ع ا ا ا ا ی 
كالصلاة. اه وقال التهامي: إنها كالحائض؛ تغليباً لجانب الحظر. اه والتخلص بأن يقول: 
متى صلحت للسنة فأنت طالق. (شامي). 

(#) قال في البيان1۳: ومنقطعته لعارض كالآيسة» لا في العدة فليست مثلها. (قرير). وظاهر 
الأزهار أنهامن ذوات الحيض. 

() والضهياء. (ضرر). 


1[ المتقدمة. (7ر). 

1 لفظ حاشية السحولي: ولقائل أن يقول: هذا مفهوم عموم» وهذا الذي في الطلاق مفهوم صفة› 
وهو متأخر» فيكون الأخذ به أرجح. 

[] لفظ البيان: قال الناصر: وكذا فيمن انقطع حيضها لعارض فحكمها حكم الآيسة. قال في 
هامشه: وهو المذهب» إلا أنها ليست كالآيسة في العدة. (صر). 


+0 كتاب الطلاق() 


بلفظ واحد أو بلفظین متتابعین کان بدعياًء ولا يشترط سوى ذلك. 
فلو طلقھا عقیب وطئها م يکن بدعيا» ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطؤها 
عقيب المراجعة. 
(وندب) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم الكف) عن جاعها 
(شهرا) ثم يطلقهاء وإن طلقها قبل ذلك جاز. 
فهذه شروط طلاق السنة عندناء وزاد الناصر"' النيةء فلا يصح من الهازل» 
والاشهاة. 
(و)إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثاً سنياً م جز له أن يفعل ذلك في طهر 
واحد بل (يفرق) تلك (الثلاث من أرادها على الأطهار) إن كانت امرأته ذات 
حيض (أو) عل (الشهور) إن م تكن ذات حيیض» کالخحامل والصغيرة والايسة» 
اک ڪس :8 
() هذا في الواحدة» وأما الثانية فيجب» وكذا الثالثة. (ضرر). وقيل: لا فرق. 
2 5 
4) ثم إذا أراد إتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بينهما بالكف عن وطئها شهرا]» فإن وطئها قبل 
الشهر استأنف الكف شهراً بعد الوطء" وكذا إذا أراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلا بد من 
الفصل بينهماء» وإلا كان بدعة. (رياض» وبيان) (صرر). والفرق بين الأول وما بعدها أن في 
الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي لابا أن تستبرئ بحيضةء والشهر بمنزلة الحيضة 
بخلاف الأول فإن الاستبراء ليس إلا لمظنة العلوق» وهو مأمون في الصغيرة. (يواقيت). 
وظاهر الأزهار خلافه. 
(۲) ومعه الصادق والباقر. 
(۳) عدلین» ذکرین» جتمعین. 
(#) وألا یکون معلقاً بشرط عنده. (کواکب). 
1 حتى يكون فرقاً بين التطليقتين؛ لأن إتباع الطلاق بعد الطلاق محظورء فيجب الفرق بشهر [ثم 
يكون الكف من بعد ذلك مستحباً. (إملاء)]. وكذلك إذا أراد الطلقة الثالثة وجب الكف؛ 
ليكون فرقاً بينها وبين الثانية. (كواكب). 
[] ولا تنقلب الأول بدعة بالوطء» وإنما ينقلب في ذوات الحيض. (د). 


ڪتاب الطلاق 01 


Tera CO 8 8‏ ء ِ‫ 
وهذا التفريق يكون (وجوبا'“) ذكره في الشرح. ووجهه: أن الطلاق ثلاثاً بكلمة 
واحدة يكون محظوراء فلا بد من فاصل بين كل تطليقتين» ولا فاصل إلا الأطهار 

أو الشهور؛ 

قال في البيان: وعند الناصر والصادق ومالك والشافعي: أن الحامل لا تطلق" 
في حال حملها إلا واحدة"» وأن الحمل بمثابة طهر واحد. 

(و)هذا الذي أراد التطليق ثلاثاً (يخلل“ الرجعة بلا وطء) فيطلقها الأول 
ثم يراجعها ويكف عن جماعها'» فإذا طهرت الطهر الثاني" طلقها الثانية» ثم 
يراجعها ويكف عن جماعهاء فإذا طهرت الثالث طلقهاء فحينئذ تبين منه. 

(وی يکفي في نحو (: «أنت طالق ثلاٹا للستة» ي تخليل الرجعة(' ٠‏ فقط) 


() أراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثةء لا قبل الأول فقد قدم أنه مستحب. قال سيدنا في 
حال القراءة: وني هذا إشارة إلى أن الأول لا تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة» وقد صرح بها ذكر 
الفقيه حسن من الوجوب في الشرح» وعلل الوجوب بأن الطلاق الثلاث بالكلمة الواحدة 
محظور. (ریاض). 

(۲) بضم اللام عند الناصر والصادق والباقر ومالك والشافعي. (تبصرة). ولا يقال: تطلق بفتح 
اللام وتشديده؛ لأنه إذا قال كذلك أوهم أنه لو أوقع عليها ثلاثاً وقعت وكان بدعياًء وليس 
مرادهم ذلك إلا الشافعي ومالك فيقولان: يقع ثلاثاً؛ لأا يقولان: الطلاق يتبع الطلاق. 
(تبصرة معنی). 

( كۈت ست 

)٤(‏ هذا ني حق ذوات الحيض فقط وأما ذوات الشهور فيصح تخليل الرجعة بالوطء» وقواه 
الشامي واهبل.اهينظر فلا فرق. (ي). وفي البيان: يرجع إلى الجميع. (7ر). 

)١(‏ أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت فيه. (بيان). 

(7) وجوباً ني حق من أراد الثلاث» يعني: ترك الوطء» والرجعة فقط . (رياض). 

(۷) أو دخل الشهر الثاني؛ إذ كل شهر بمنزلة طهر. 

(۸) أراد بنحو الثلاث الشتتين. (حاشية سحولي معنى). 

ء۶ ء۶ ras‏ ء۶ 
() فإذا آراد أن لا يقع ذلك الطلاق وطئها في كل طهر آو في كل شهر. (بيان معنى). 
)٠١(‏ فلو قال: «أنت طالق ثلاثاً للسنة متخللات الرجعة» صح» وكأنه قال: «أنت طالق» نت 


0۲ كتاب الطلاق() 


يعني: إذا قال لزوجته: «أنت طالق ثلاثاً للسنة) فإنه يكفيه أن يراجعها بلسانه في کل 
طهر () من غير جاع( حتی توق ET‏ ولا يحتاج تجدید طلاق بعد 
الرجعة؛ لأنه في التقدير كأنه قال: «أنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة). 

(وبدعيه ما خالفه) أي: والطلاق البدعي هو ما خالف السني» بأن يختل فيه 
أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم“) إن طلق طلاقا بدعياً. 

قال ئالكا: ولا أحفظ فيه حلاف( . 


مراجعة بعد كل طهر). (شامي) (رږ). وعنه: لو قال لامرأته: «أنت طالق ثلاثاً متخللات 
الرجعة» كان كقوله: ثلاثاً للسنة -[فيقع في الحال» ويكون للبدعة. (تری)]- ولا يحتاج إل 
تخليل الرجعة؛ لأنه كأنه قال: «قد راجعتك بعد كل طلاق». (شامي) (تري). 

(#) لكن في السنة تخليل الرجعة في كل طهر في الحائض أو شهر في غيرهاء وأما في البدعي 
فتخليل الرجعة كاف» فتقع الثلاث في الحال. (شرح فتح) (طري). 

(۱) أو ني الحيض. (مفتي) (ږ). 

(۲) قال المغتي: أو بالوطء في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه. (تري). أو ني الحيض. (مفتي) 
(صر) فتبين في الطهر الخامس. (صرر). 

(#) ويقع الطلاق في أول الطهر» بشرط أن لا يطأها ني آخره» فإن فعل تبين أنه م يقع إلا متى 
صلحت. (رياض) ( ر ). 

(۳) ظاهره ولو وطى بعد الثالثة لم ييطل» وآشار في البيان إل أنها تبطل» ولعله أولل؛ لأنه في حكم 
المشروط. (7ر). 

() مع العلم. (ضير). 

#) إلا الغائب والشارط فلا يأثم] حيث لم يظن البدعة» وقد ذكر مثله في الزهور عن الإبانة 
عن الصادق» وكذا في الوسيط لأصحاب الشافعي» وقرره إمامنا. (شرح فتح) (ضر). 

)٥(‏ بل فيه حلاف المرتضى وأحد قولي الشافعي والأحكام والمذاكرة.اهأنه لايأئم. 
1 مال يظن الحيض. ( تير ). 
[#] والناصر يوافق في هاتين الصورتين ني أنه يقع. (2ر ). 


ڪتاب الطلاق 0۳< 


(و) الطلاق البدعي (يقع) عندنا""“ وهو قول أكثر العلهاء". 

وقال الناصر" والإمامية: إنه غير واقع“. ورواه ني شرح الإبانة عن الصادق 
والباقر. 

(ونفي أحد النقيضين إثبات للآخرء وإن فاه“ ك«لا لسنة ولا لبدعةه) 


( مسال ومن على زر باغ امتحت ل أن اجات اها تلت :انان 

(۲) حجة أهل المذهب قوله بإ إا: ((مره فليراجعها)) فلو لم يكن واقعاً لم يأمره بالارتجاع. 
وحجتهم قوله ب إإا: ((لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)). 

() فائدة: لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة» وبانت منه» ثم تزوجها ناصري- لم يصح 
نكاحه؛ لأن عنده أن الطلاق الأول غير واقع. (حاشية زهور). وقيل: إذا طلقها زوجها 
اهدوي فنا تل لزوجها الناصري؛ لأن عندها أن طلاقها الأول صحيح هي وزوجها 
الأول» والعبرة ني صحته بمذهبه) لا بمذهب الزوج الثاني. (كواكب) (تر). والعكس لا 
کر( 

(5) إلا في موضعين فيقع الطلاق فيهم| عند الناصر وإن كان في حال الحيض: أحدهما: إذا كان 
قبل الدخول والخلوة. الثاني: إذا حلف بطلاق امرأته على بيعة الإمام فامرأته طالق» ثم نكث 
بيعة الإمام. (تقرير). 

)١(‏ وأما الأماكن لو قال: «أنت طالق لا في البيت ولا في السوق» أو «أنت طالق في البيت» 
وقع ف الال .اه وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان: أن الطلاق ليس لها ظرف 
مكان؛ لأنه عرض» فلذلك م يكن لتعليقه بظرف المكان تأئير» بخلاف ظرف الزمان فإنه لا 
بد للطلاق من زمان يقع فيه» فلا افتقر إلى ظرف الزمان صح تعليقه به. (صعيتري). 

() فإن قال: «أنت طالق لا ميتة ولا حية) طلقت في الال. والعكس لا يقع. (تريد). فإن قال: 
لا ني الأرض ولا ني الساء» طلقت حألا؛ لأنه ظرف مكان» فأشبه قوله: «أنت طالق في 


الحمام» فإنه يقع حالاً. 
(#) وكذا «لا حائضاً ولا طاهراً» ولا في الليل ولا في النهار» ولا ني الحيض ولا في الطهر». 
(تذكرة). 


(#) ولعل الوجه: أنه قبل أن ينطق بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه أو على صفته» فإذا زاد نفاه 


0 كتاب الطلاق‎ 0٤ 


أي: لو قال لامرأته: «أنت طالق لا لسنة ولا لبدعة)- طلقت للبدعة؛ لأن قوله: 
«لا لسنة» بمنزلة: «أنت طالق للبدعة» ولو نفاه من بعد بقوله: «ولا لبدعة) فلا 
تأثير لنفيه؛ لأنه بمنزلة استثناء الكل - فبطل» وبقي الكلام الأول» فكأنه قال: «أنت 
طالق لا للسنة» وسكت» فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطأها فيه م تطلق 


DE 

ES 
قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا م يكن بينهما واسطة لا سنة ولا بدعة»‎ 

كالحامل"' والآيسة. 


وهکذا لو قال: «أنت طالق لا لیل ولا نہار» طلقت النهار. و«لا قائہة( 
ولا قاعدة» طلقت قاعدة". والعكس في العكس. 


استلزم الرجوع عا كان قد وقع من الطلاق» والرجوع في الطلاق لا يصح؛ فلذلك وقع في 
غير المنفي الأول نفاه أو م ينفه. (براهين الصعيتري). ولقائل أن يقول: الكلام بتمامه» وإلا 
لزم في مثل الشرط وطالق أمس ونحوه. فينظر. 

(۱) أو يطأها. (صر). 

(۲) يعني: فإن كان بينهم) واسطة تعلق الطلاق بہاء كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقه) 
مباحاًء وهذا على كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل وي الآيسة. وأما على المذهب هنا 
فتطلق للبدعةء فهو واسطة1]. (أم). بل للسنة فلا واسطة له. (صرو). 

(۳) والصغيرة» فجعلوا قس) ثالثاً مباحاًء فيتعاتق الطلاق به» فلا تطلق حتى تصلح له. 

)٤(‏ حیث کان لیل وإلا طلقت في الحال. (7یږ). 

)٥(‏ فإن قال: لا قليل ولا كثير» أو لا كثير ولا قليل - وقعت واحدة عندنا. (صي). 

)١(‏ بل يقع إذا ركعت أو سجدت أو اضطجعت؛ لأن هذه حالة واسطة. (بستان)]. 

1 لفظ الحاشية في نسخة: يعني: فلو كان بينهم| واسطة تعلق الطلاق بهاء كالحامل والآيسة على قول 
من جعل طلاقهم| مباحاً» وهم أصحاب الشافعي؛ لأن طلاقهم| عنده مباح لا سنة ولا بدعة 
[وكذا المغيبة.] وعندنا طلاقه) للسنة فلا واسطة. 

[] لفظ البستان: قال الوالد: فأما مع حال ثالث غير النقيضين فإنه يتعلق الطلاق به» نحو قوله: «لا 
قائمة ولا قاعدة» فتطلق إذا اضطجعت أو ركعت أو سجدت. 


ڪتاب الطلاق el)‏ 


پڪ ء ء 7 
تتبيه: لو قال: «أنت طالق أحسن الطلاق'' أو أفضله» كان كقوله: «للسنة»» 
فإن قال: «أقبح» أخس”"' الطلاق» أو أنتنه"» كان كقوله: «للبدعة)» ذكره بعض 
أصحاب حاب الشافعي ۴ 
ا 6 وكذا على أصلنا. فإن قال: «أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة() 
ET EEE‏ 
اة أو بدعية (a‏ لغا الوص ف۸ ووفك ف الال , 


(#) فلو قال: «أنت طالق لا قائمة» طلقت قاعدة» و:«لا ليل» طلقت بالنهار» هذا مثال الإثبات 
غير المنفي؛ لأنه م يمثل في الكتاب إلا مع النفي. 

(۱) أو أهل. 

(۲) بالخاء المعجمة» والسين المهملةء وليس باخاء المهملة والنون. (مفتي). لأنه ليس للقبيح 
حسن. 

(۳) المروي عن سيدنا إبراهيم حثيث: أو أنتنه» ولعلها أرجح؛ لأن العطف على أخس لا على 
أقبح بهذا المعنى. وني الغيث: بحذف الألف. وهي نسخة. 

)٤(‏ قال ني روضة النووي: وإن وصف الطلاق بصفة ذم كقوله: أقب حالطلاق أو أسمجه أو 
أفضحه أو أفظعه أو أفحشه أو أنتنه أو شر الطلاق » ونحو ذلك- فهو كقوله للبدعة. 

)٥(‏ فإن قال: «طلقة حسنة قبيحة» فاستقرب الإمام ايتا ني البحر آنه يقع بها نطق به أولاً من 
اللفظين. (بحر)[]. وقيل: بل يقع بصفة ما هي عليه في الحال. قلت: وفيه نظر» بل يعتبر 
الوصف الأول ويلغو الثاني؛ إذ هو كالرجوع. (بحر) (ي). 

)٦(‏ وخبر. (7رر). 

(۷) وخبر 

SS‏ (من خط السيد صارم الدين) (صرير) . ومثل معناه في 

شية السحولي. ولا خر اتر بالرصف الأول ويلغر القان. (7ر). 
التخيبر. 
(۹) لأنه م يشرط ولا وقت» ولا عرف فيكون كالمشروط, ذكر معنى ذلك في الغيث. (شرح بهران). 


[] لفظ البحر: فإن قال: «طلقة حسنة قبيحة» وقع في الحال؛ لتناقض الصفتين فلغتاء كقوله: «أنت 
طالق غير طالق). قلت: فيه نظر» بل يعتبر الوصف الأول ويلغو الثاني؛ إذ هو كالرجوع. 


۵07 كتاب الطلاق 0 


قال الا وهكذا على أصان(؛ لأنه لإ يشرط ولا وَقّت» وإنا رضت فط 
بخلاف ما إذا قال: «أنت طالق أحسن الطلاق» فهذا في حكم المشروط؛ لأنه 
معرف» فكأنه قال: «أوقعت عليك الطلاق الحسن» فلا يقع إلا الحسن. 

(ورجعیه" ما كان) جامعاً لشروط ثلائة: الأول: أن يقع (بعد وطء") فلو 
طلتق الزوج امرأته قبل ن یطأها کان الطلاق بائناً ولو قد کان خلا ب٤‏ 

وقال المنصور بالله: الخلوة تثمر الرجعة. 


(#) حيث لا نية» وإلا فله نیته. (ضرر). 

)١(‏ بل ينفذ على ما وصف أولاً عندنا[ا]ء وإنما هذا لبعض أصحاب الشافعى.اه لأن هذا قيد 
للمطلق» كقوله تعال: #فَتحرير رقَبَةٍ مَومِدَة [لسه:۲٠].‏ 

(۲) فلو طلق زوجته طلاقاً زجعا وولدت» ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعله- 

و 

عمل الزوج بظنه1 إن حصل» وإلا فالأصل بقاء" النكاح1؛. (نجري) (2ي). 
و 

ا 

() لا وطء المجبوب المستأصل فلا حكم له. (حاشية سحولي) (تري). 

() وأقله ما يوجب الخسل في الثيب» وإذهاب البكارة في البكر. (7د). 

(٭) مع صلاحهم|.اه فأما المستأصل إذا استمتع حتى أنزل فقال في الغيث: إن فعله ذلك يثمر 
الرجعة؛ إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك. (شرح أثار). MAT RIAL,‏ 
(غاية معنى). فلا يثمر الاستمتاع رجعة. (7ر). 

)٤(‏ أو استمتع منها. (شکايذي» وبهران). 


[ الراد: لا يلغو» بل يقع على ما بدأ به أولاء وهو أول الملفوظ به. (بحر). حيث أتى بالوصفين لا 
بالتخيير» وإلا فكها في الشرح. 

1 فيا بخص نفسه من تحريم الوطء ونحوه» لا فيا يرجع إليها من الحقوق فلا يعمل بالظن فيه. 
(7رر). 

1 لفظ البيان: وإن لم فالأصل بقاء الرجعة له عليها. 

[] وأما حكم الزوجة فالأفرب آنا لا تعمل بظنهاء بل يلزمها العدة بعد الولادة["ء وإذا تشاجرا 
في ذلك فالظاهر بقاء العدة. (بيان). 
[ لأا لازمة بيقين» فلا ترج إلا بيقين.اه وإذا ظنت تقدم الطلاق حرم عليها طلب النفقة؛ 

لأنها تعمل بالظن في) هو ها كما يأي. 


ڪتاب الطلاق 0۷ 


قال مولاناايتا: والوطء في الدبر يمر الرجعة كالقيإ (. 

الثاني: أن يقع الطلاق (على غير عوض مال") فأما لو طلقها على عوض» 
وذلك العوض مال" كان الطلاق بائناً. وإن كان العوض غير مال نحو: «على أن 
تدخلي الدار» فرجعي(٤.‏ 

(و)الثالث: أن يكون ذلك الطلاق (ليس ثالعا) فأما لو كان قد طلقها طلقتين 
تخللتهم) الرجعةء فإن الثالثة تكون بائناًء وسواء كانت على عوض أم لا. 

(وبائنه ما خالفه) أي: ما خالف الرجعي» بأن يختل فيه أحد الشروط الثلاثة. 

(و)يصح مطلقاً ومشروطاًء و(مطلقه یقع في الحال) إذا کان من يصح 
طلاقه. 


مال و ادر عة أعكم کال انين وة اجان و الاه رر 
الرجعة» ويكون رجعة» ويوجب الثيوبة» ويفسد الحج» ويوجب الدم فيه» ويجحرم الربيبة. 
قلت: ويوجب الغسل» ويمنع الطلاق السني. والدبر كالقبل في جميع الأحكام إلا في: 
الإحلال» والإحصانء والفيئة في الإيلاءء وزوال العنة» وزوال حكم البكارة في الرضا]» 
فلا یزولان. (مقصد حسن» وبحر). 

(۲) مظهر. (ترږ). 

() عبارة الفتح: «وليس خلعاً ولا ثالثا». (ضريد). 

(۳) يعني: الجامع للشروط التي في الخلم» كما ني الفتح. (قرید). 

)2%( ا ا كالمنفعة» وأسقطه في الأزهار بناء على دخول المنفعة في مطلق المال. (حاشية 


مم َء 2 
(4) هذا بناء على أن الدخول ليس لثله أجرة» وإلا فهو مال. (7ر). 
)٥(‏ عل ما هي عليه. 


[] فيكفي منها السكوت؛ لأنها بكر. 


0۸ كتاب الطلاق() 


(ومشروطه ي 1 يترتب على الشرط ") OSL SOE‏ 


() ولا يصح الرجوع عن المشروط -ولو قبل حصول شرطه- كالمطلق. الإمام بحيى: فإن قال: 
قد عجلت المشروط من الطلاق ل يقع ٠ء‏ بل يقف على الشرط كالتأجيل۳]. (بحر). إلا أن 
يقصد الأنشاء وقع. (بستان) (ر). [ويكون كناية. (ر)]. 

() فام بالاضي فلا يقع؛ نحو أن يقول: «إن أبرأتني من مهرك» وقد كانت أبرأته» ذكره المؤيد 
بالله» حلاف أبي طالب. (غیث)"]. 

() تنبيه: أما لو قال: «إن دخلت الدار أنت طالق» طلقت إن دخلت وإلا فلاء ذكره أبو 
حامد. والآقرب عندي أن المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في الحال؛ لأنه لا رابطة بين 
الشرط وال جزاء» والرابطة لا يتم الشرط والجزاء إلا بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن 
الشرط. (غيث): 

فرع: : لو قال: «إن م أقل کا تقولين فأنت طالق» فقالت له: «أنت طالق ثلاثا) فخلاصه من 
الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلاث إن شاء الله» أو يقول: «أنت طالق ثلاثاً من الوثاق» أو: 
«أنت قلت: أنت طالق ثلاثً»» والله أعلم. (روضة) (تريد). 

)4%( ول مع المصادقة. (ض7ر). ولفظ البيان: مال وإذا قال: «أنت طالق» ونوى 
إن حصل كذاء أو إلا أن بحصل كذاء فإغما تصح نيته في الباطن[٤]»‏ حلاف الشافعي. 
(بیان). 

() فيقع بعده إن حصل الشرط وهي في الزوجية» فإن وقع الشرط وقد خرجت عن الزوجية 

بفسخ انحل الشرط» ولم يقع طلاق وفاقاًء وإن وقع الشرط وهي مطلقة انحل أيضاً ول يقع 
طلاق عندن وعند أل تاع بقع . (حاشية سحولي). 
(#) فيقع عقیب حصوله. وقال امريد بالله: حال حصوله. (بيان). 


[ ولعل وجهه کونه یتقدم الشروط على شرطه. (مفتي). 

1 قال في البستان: كالدين المؤجل لا جب تعجيله قبل حلول وقت أجله. 

1 لفظ الغیث: وهذا کله إن كان الشرط مستقبلاًء فإن كان ماضياً نحو أن يقول: «إن أبرأتنى من 
مهرك فأنت طالق» وكانت قد أبرأته فنص المؤيد بالله في الإفادة أنه لايقع طلاق. 

]٤[‏ لا ني الظاهر إلا أن تصادقه الزوجة كا مر. 


ڪتاب الطلاق 0۹ 


نحو أن يقول': «إن دخلت الدار فأنت طالق"“» طلقت متى دخلت الدار) 
فان لم تدخل لم تطلق٤.‏ وهکذا لو قال: «إذا جاء غد فأنت طالق» لم تطلق حتى 
جچیء 9 


(*) فائدة: لو قال: «أنت طالق إن وشښکت؟ قال ك ١‏ يقع شيء[۱]؛ لعدم تام الكلام» 

بخلاف: «أنت طالق إلا ففيه احتمالان". (نجري). وقيل: لا يقع شيء فيهما؛ لأن «إن» 
* 2 

وإ( موضوعان للتقييد» كا تقدم في المقدمة. وقيل: يقع الطلاق» ولا حكم لحرف الشرط 

مع عدم ذكر الشرط. (حاشية سحولي). واختار شيخنا المفتي الوقوع» كان قاله نظراً ثم 

وجده للقاضي عبدالله في المعيار صريا. 

(۱) متصلاً كالاستئناء وسواء تقدم أو تأخر فلا فرق. (7ري). 

(۲) مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: «إذا م تأتيني بجميع ما في الأرض فأنت طالق» فأتته 
بالقرآن فانہا لا تطلق؛ لقولہ تعال: ولا رظب ولا یاہیں إلا فی ککاب مین ® [الأنعا]. 
(من بعض كتب الشافعية). مسألة: فإن قال: «أنت طالق إن كان فرجى أحسن من فرجك» 
قال بعض الشافعية: إن كانا قاعدين ففر جه أحسن» وإن كانا قائمين ففر جها أحسن. 

(#) قال في المقنع: إذا كانت المرأة ني نهر جار فقال ها الزوج: «إن خرجت من بين هذاالماء فأنت 
طالق» وإن بقیت بین هذا فأنت طالق» فإن شاءت خرجت وإن شاءت بقیت» ولا تطلق؛ 

ڪت 
لأن الماء الذي كانت فيه قد مر .اه ومن جهة العرف لا فرق بين الماء الجاري والراكد. 
(لمعة). يعنى: أا تطلق. (7رر). 
ت 

)۳( ولو دخلت الدار والزوج جنون. (شرح آثہار). 

)٤(‏ فن قال: «أنت طالق إِن» أو «إلا» طلقت في الحال ظاهراء فله نیته» ذکره ني البیان. (2رږ). 

)6( ويقع بأول المعين. (ضر). 


1 لأنه ليس بكلام تام» وإذا بطل كونه كلاماً بطل كونه طلاقً؛ لأن الإيقاعات إذا وقعت بالنطق ل 
تصح إلا بجملة تامة مفيدة» ولا حكم لبعض الجملة» فصار كا لو قال: «علي لفلان عشرة إلا 
فكا لا يحكم عليه بالعشرة كذلك لا يحكم عليه بالطلاق رأساً؛ لأنه لا يتبعض» بخلاف 
العشرة» فإنا نحكم بواحد منها؛ لأنا نقدر الاستثناء حتى يبقى واحد. (غيث معنى). 

1 يحتمل أن تطلتق هنا؛ لأن الجحملة الأولى قد تمت فائدتها وأراد أن يستشني فرجع عن الاستثناء 
فبقيت الحملة تامة» ويجتمل أن لا تطلق؛ لأن الاستثناء هنا بمثابة الشرط؛ لأنه لو قال: «إلا أن 
تدخلي الدار» كان بمعنى: إن لم تدخلي الدار» وإذا كان بمعنى الشرط كانت الجملة الأول غير 


تامة.(غيث). 


340 كتاب الطلاف() 


وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فإنه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط» سواء 
كان ذلك الشرط (نفيا) نحو: «متی لم تدخلي) الدار فأنت طالق» أ(و إثباتا) 

نحو: «(إن دخلت ا فأنت طالق» فإن الطلاق لا يقع حتى يقع النفي 
الإثبات» فان لم تدخل الدار بعد اللفظ" بالطلاق طلقت» وإن دخلت لم تطلق. 
والعكس ني الإثبات. وكذا لو علقه بغيرهاء نحو: «متى لم يدخل زيد الدار» أو إن 
دخل»- فالحکم واحد. 

(ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلا") فإن الطلاق إذا علق به يترتب عليه 
نحو أن يقول: «إن طلعت السماء فأنت طالق)» فإنها لا تطلق حتى يقع الشرط» 
وهو طلوع السماء لكنه مستحيل منها. 


(۱) قال في الفتاوى للقاضي حسين: لو قال رجل لامرأته: «إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت 
طالق» فقتلت واحدة منهن- طلقت؛ لتعذر البيع» وإن جرحتها ثم باعتها فإن كان بحيث لو 
ذبحت لم تحل م يصح البيع ووقع الطلاق» وإلا فتنحل اليمين. (من حياة الحيوان). 

فائدة: لو قال: «إن دخل داري واحد فأنت طالق» فدخل هو لم تطلق؛ لأنه قد أخرج نفسه 
بقوله: «داري». (7ږ). 

() المعتبر المجلس. 

(۳) عقلاً کا مثل» أو شرعاً كنسخ شريعة نبينا عمد بإ . 

(4) فإن علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن!].اهفي النفي» وني الإثبات الحكم فما؛ لأن 
حصول بعض الشرط ليس كحصول كله. 

(#) فإن قال: «آنت طالق قبل أن تطلعي الساء» لم تطلق؛ إذ لا قبلية لمستحيل» وكذا «قبيل». 
٣ STE‏ ۲ 

(٭) مسالة: وإذا علق طلاقه با لا یعلم حصوله -نحو قوله: «إِن کان لإبلیس شعر فانت 
طالق»- لم تطلق» فإن علقه بها يعلم حصوله عقلاً أو شرعاً وقع» نحو أن يقول العلوي: 
«امرأته طالق إن لم يكن علي ليا أفضل من عثمان» وقال العثماني: «امرأته طالق إن م يكن 

: 8 4 aa e 

عثمان أفضل من علي» فتطلق امرأة العثاني ولو كان يظن صحة قوله» فلا لغو في يمين 
و 

الشرط والجزاء عندناء حلاف الناصر والمنصور بالله. (بيان بلفظه). 


1 وقیل: بل لایقع. (7ږ). 


ڪتاب الطلاق 1 


وهكذا: «إن شاء الجدار» أو تكلم اجار أو نحو ذلك- فإن وقوع الطلاق 

فإن قال: «متى لم تطلعي"' السماء فأنت طالق» فإنها تطلق عقيب اللفظ(. 

(أو مشيئة الله تعالل) يعني: أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو 
كان الشرط مشيئة الله تعالل» نحو أن يقول: «أنت طالق إن شاء الله تعالل“» فإنما 
لا تطلق إلا أن يشاء الله“ طلاقهاء وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكاً هما 


(۱) وسواء كان الطلاق مؤقتاً أم لا. 

() أما إذا كان معلوم الحصول فإن علقه بالنفي نحو: «إن لم تطلع الشمس أو نحوه فأنت طالق» 
م يقع الطلاق» وإن علقه بالإثبات نحو: «إن طلعت الشمس» م يقع إلا بحصول الشرط. 
(غیث معنی) ( 7ر ). 

(۳) ما لم یوقت فیترتب على حصول الوقت. (7ر). 

)٤(‏ مسألة: فلو قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي في تلك الحال٠‏ زانية حائض حال اللفظء 
وهو مسيء إليهاء هل يقع شيء أم لا؟ يقال: كلو تعارض الواجب والمحظورء فلا يقع شيء. 
(7ر). 

)٥(‏ واختلف اهادي والمؤيد بالله في المراد بالمشيئة في الشرط» فقال اهادي عللكل: المراد ب إن شاء 
اله» إن كان واجباً أو مندوياً. وقال المؤيد بالله: المراد: إن بقيت. وقال الرازي: التقييد بها 
لقطع الكلام عن النفاذ» بناء على أن الله تعالى يريد جميع الواقعات» ولا يريد ما لايقع» فكأنه 
قال: «أطلق إن شاء» فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل. (هامش هداية). 

(1) أو کان طلاقها واجباً. (صږ). 

() ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجاس الزوج؟ العبرة بمجلسهم]. أو بمجلس الزوج 
حیث هما مفترقان. (7ږ). 

١1‏ لفظ الحاشية في نسخة: مسألة: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» وهي ي ال حال زانية وفي حال 

الحيض» هل يصح الطلاق لكونا زانية أو لا يصح لكونها في حال الحيض؟ قيل: تعارض 
واجب ومحظور فلا يقع. (سماع مفتي) (تږږ). 


0 كتاب الطلاق‎ 1Y 


قال لفق ج اليحبح ویر مان الله ني مجلس" من الطلاق وعدمه. 
قال الفقيه علي: ويحتمل أن يعتبر ما يريده الله حال اللفظ؛ لأن إرادته تعالى حاصلة. 
قال مولانا ئليكلا: والأول أقرب. 

وقال المؤيد بالله: إن الطلاق يقع مطلقا؛ لأن معنى قوله: «إن شاء الله» إن بقاني 
الله وقتاً أقدر على طلاقك» فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن يطلق فيه ن 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق لا يقع مطلقا". ومثله عن زيد بن علي. 

(وآلاته": إنء وإذاء ومتى» وكلا) هذه أمهات آلات الشرط» وهي 
كثيرة» نحو: «مهما) وهي نظيرة كلم في الأصح» و«إذاما) وهي نظيرة إذا» و«متى 


(۱) وقوعاًء لا ارتفاعاً. (صعیتری) (تږ). 

(#) فلو أنه كان محسنا إليها حال اللفظ ثم أساء إليها ني المجلس بعد الطلاق وقع» كا لو قال: 
«إن شاء زيد» فشاء في المجلس[ا].اه فأما لو كانت مشيئة الله لوقوع الطلاق موجودة حال 
اللفظ فإنه لا يرتفع الطلاق بوجود مشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس. (صعيتري). وني 

ا ا ف َء 1 

الكواكب: يقع الطلاق في هذه الصورة؛ لأنه لا يرتفع بعد وقوعه.اه فإن التبس ما أراده الله 
فالأصل عدم الطلاق. (ي). 

a SE 

UL)‏ لو قال: «أنت طالق ما طلعت الشمس» فتطلق واحدة؛ لأا بمنزلة من قال: إنها 
طالق ما دامت الشمس تطلع» فيقع واحدة؛ إذ تفيد التأبيدء لا التکرار فلا تفید. (شکايذي). 

)٤(‏ فلو قال: «أنت طالق» وكلم| راجعتك فأنت طالق» فالحيلة العقد؛ إذ ليس برجعة عرفاً.اه 
ونظر بآنه غير واقع؛ لأنه بعد الإيقاع غير زوج.اه فلو قال: «كلها راجعتك فأنت طالق» كان 
كذلك. (حاطي). وقيل: يقع؛ لأنه يصح منه الإنشاء. (7رر). 

(#) فائدة: لو قالت: «إن طلقني فهو بريء» وقال: «إن أبرأتني فهي طالق» فالقياس أنه لا يقع 
ي [ 

)٥(‏ في الشرط والتكرار. (هداية). والمذهب خلافه» وهو ظاهر الأزهار. 


[] وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي. 


ڪتاب الطلاق dı‏ 


ما» وهي نظيرة متى» وأشباه ذلك. 

(ولا) شيء من هذه الألفاظ (يقتضي التکرار") فلو قال لامرأته: «إن أو إذا 
دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت طلقت» فإن راجعها ثم دخلت الدار مرة أخرى 
م تطلق(". (إلا کل ) فاخا تقتضي التكرارء فلو قال(°: «کل ۲)0 دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت المرة الأول طلقت"ء فإن راجعها ثم دخلت مرة أخرى 
طلقت» وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة وبانت. 

قال (المؤيد بالله: ومتی) تقتضي التکرار أیضاً ک| تقتضيه «کلم)) (غالبا) ار 


(#) ني الشرط لاني التكرار. (صريد). 
(۱) «(حین» و«اوقت»). 
(۲) ولو نواه. (حاشية سحولي) (ر). 
(#) فلو قال: «أنت طالق ما لاح بارق» فإن قصد التكرار!] أو عدمه عمل بمقصده» وإلا | 
يتكرر؛ حلا ها على أنها مُدية» أيى: مدة لوحانه. (زهور). وإذا قال: «هى منى طالق كيف 
2 . 9 اا 
حلت حرمت» طلقت واحدة» ووجبت عليه كفارة[" واحدة» ولا يتكرر الطلاق. 
ا ف ر 
(۳) ظاهره ولو نوى به التكرار» وقد ذكر معناه في حاشية السحولي» فإن نوى في «كل|» مرة 
واحدة صح إن صادقته الزوجة» وإلا فالظاهر التكرار. (تري). 
(6) نفياً وإثباتاء فإذا م تدخل عقيب النطق في النفي طلقت» ثم كذلك بعد كل رجعة. (شرح 
٠‏ موي ء۶ 
(#) وهذا إن كان المعلق ب«كلا» يعرف آنا تقتضي التكرار» وإلا لم يقع إلا مرة واحدة» كالطلاق 
(4۴) وهذا حيث لا نية» فإن نوی مرة وصادقته دین ا" ظاهرا وإلا فالظاهر التكرار. (رر). 
() لامرأته. 
)٩(‏ وکذا «کل يوم» وکل وقت» فهي مثل «كل|» تقتضي التكرار. (7ږ). 
(۷) بفتح اللام» وضمها غلط. (شرح هران معنی). 


11 ينظر في قوله: «فإن قصد التكرار)؛ إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة فقط. (7ر ). 
[۲] ينظر في لزوم الكفارة. (7ي). 
[] ني القاموس: دنه تدیيناً: وکله الل دینه. 


4 كتاب الطلاق) 


من بعض صور «متى» فإن المؤيد بالله وغيره"' لم يجعلها فيها للتكرار» وذلك 
حيث يقول الرجل لامرأته: «طلقي نفسك متى شئت» فما هنا لا تفيد 
التكرار"» فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن ها أن تطلتق نفسها بعد ذلك الوقت» 
بخلاف ما لو قال لوکیله: «طلقها مت ششت0))» او زو ھا م تة فإن 
المؤيد بالله نص على أن له أن يطلقها مرارا أو يزوجها مرارا. 

ا 

قال مولانا علكل: والصحيح عندي أن «متى» لا تفيد التكرار في حال من 
الأحوال» وإنما هي ظرف زمان بمنزلة حين» وهو الذي تقتضيه أصول علم 
العربية. 

(ولا) شيء من آلات الشرط يقتضي (الفور) بل التراخي» فإذا قال: «متى 


(۱) اهادي والناصر وأبو طالب. 

(۲) وإنها فرق المؤيد بالله بين التمليك والتوكيل لأن تكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل 
دخول «متى)» فلم دخلت أفادت عموم الأفعال» والتمليك لا يقتضي عموماً رأساً لا ني 
الأوقات ولا في الأفعال» فإذا دخل لفظ العموم [نحو: متى] أفاد المتيقن» وهو الأوقات؛ إذ 
لو قلنا: يفيد عموم الأفعال لدخلت الأوقات ضمناًء فحملناه على الأقل. (وابل). 

(۳) ونا یکون وکیلاً حیث تصادقا على أنه وکیل» وهمذا قال: بخلاف ما لو قال لوکیله. 

() إذا أضيفت المشيئة إل المملك فهو تمليك» وإن أضيفت إل غيره فهو توكيل . 

(#) صوابه: متى شاءت1؛ ليكون توكيلء وهو يقتضي تكرار الفعل وعموم المجالس» وأما 
قوله: «متى شئت» فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل» فلا يطلق إلا واحدة فقط» ذكره في 
اللمع عن أي طالب وأبي حنيفة. ولذا قال في البستان: إذا علق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ولو 
کان بلفظ التوکیل. (7ږ). 

(9) يعني: حین تفعل کذا. 

(0) والمراد بالفور المجلس» كما قالوا ني إن شت ونحوه. وقال ي الكواكب: متى مضى وقت 
يسع الدخول ونحوه ما علق الطلاق بعدمه. 


[ لأن لفظ «شئت» تمليك» والتمليك لا يقتضى التكرار. (رر). 


ڪتاب الطلاق 0۵ 


دخلت الدار فأنت طالق» طلقت متی دخلت ولو تراخت زماناً طويلاًء وهكذا 
«إن دخلت» وإذا دخلت» وکلم دخلت» کلها للتراخي(. 
(إلا «إن") إذا دحلت (في التمليك") فإما تقتضي الفور)» وصورته أن 


NEE‏ إن کان للافظ ہا 
ية عملت مطلقاء وإلا فهي في الإثبات للتراخي إلا «إن» في التمليك» وأما مع النفي فكل 
م» ومتی ل) للفور وفاقاء و«إِن [» للتراخي حلاف أحد قول أبي طالب» والخلاف في «إذا »)٣‏ 
اذهب للتراخي مثل «إن )). (شرح بحر معنى) (7ر). 

فرع: ولكون اليمين إنشاء واقعاً في الحال كسائر الإنشاءات إذا علقت على الشرط كان المعلق هو 
ا لمقسم عليه» فيتكرر الحنث بتكرره ويتحد باتحاده وإن كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين 
معأًء فإذا قال: «كلم| جتني فوالله لأكرمنك» فالمقسم عليه متعدد» وهو لزوم الإكرام لكل 
فرد من أفراد المجيء» وإذا قال: «والله لأكرمنك كلا جئتني» فهو متحد» وهو لزوم 
الإكرام' للكل المجموعي» فيحنث بفرد وتنحل اليمين. (معيار). 

(1) هذه الأبيات قاها مولانا السيد امام العلامة شمس الدين أحمد بن عبدالله الوزير: 

وحكم التراخي يلزم الشرط مثبتاً سوى «إن» لتمليك فبالفور فاحكم 
و«إن |» «إذا» للتراخي بممكن وللمستحيل الفور في النفي فاعلم 
وغيرهم|ايقضي بفورمعجل كفي كلما م تدخ أومتى | 
(هامش هداية). 

(1) لأنما ليست بظرف» فكان تليكاً مقصوراً علل المجلس» ولا يتجدد بعده إلا تمليك آخر إلا 
بتجدید؛ نّا كان معدوماً ني غيره لعدم ظرف الزمان» بخلاف ساثئر أدوات الشرط فإنها 
ظروف زمان» فكأنه قال: «أمرك بيدك أو إليك» أي: وقت شئت» فكان تمليكاً متجدداً في 
کل وقت. (صعیتري معنی). 

(۳) هذا ليس بتمليك حقيقة؛ فلا يبطل بالرد ولا الإعراض ني المجلس» ولو كان تمليكاً حقيقياً 
بطل بالرد والإعراض. 

)٤(‏ ما لم يوقت» فإن وقت اعتبر انقضاء الوقت. (7ريد). 


[ فيه نظر؛ إذ قاعدة الكل المجموع أن يبرا بالفرد» ولا يحنث إلا بترك الجملة» ولعل الصواب فيبر 
بفرد. 


7 كتاب الطلاق 0 


يقول: «طلقي نفك إن شئت» فإنها إذا م تطلتق تفسهافي المجلس لم يكن ها أن تطلق 
من بعد وکذا لو قال: CE‏ 
فأما إذا قال: «طلقى نفسك إذا شئت» أو متى شئت» كان ها أن تطلق في 


اللجلس وبعده. 
(وغیر «إنء وإذا» مع «ل») يعني: أن غير إن وإذا» إذا دخلت ت علب « 
اقتضت الفور" فإذا قال: «متى لم تدخلي الدار فأنت طالق» طلقت7 إن ن 


تدخل الدار على الفور. 
وهكذا لو قال: «كل| لم تدخلي الدار فأنت طالق»» بخلاف «إن لم وإذا » فإذا 
قال: «إن لم تدخلي الدار» أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق» فإنها للتراخي*» فلا 


(1) إن حضر الك وإن غاب في جلس بلوعغ علمه . (بیان) ( یر ). 

(۲) والفو ر آن لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل ر 

(۳) ظاهر كلام أهل المذهب أنه يقع ني الحال» ولا يعفى لو كان بينها وبين الموضع الذي علق 
الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ أنه يقع حالاً على الفور . (سماع سحولي). 
وقيل: يكفيآ' النهوض إليه""]ء كما يأي على قوله: «ويقع ا معقود على غرض. ا 

() والمراد بالفور المجلس» لا ما ذكره النجري.اهينظر. وفي الكواكب: : متی مضی وقت يسع 
الدخول ونحوه م)| علق الطلاق بعدمه. 

) فإذا مى وقت يمكن اتفاق ذلك الشرط ول يتفق طلقت. (نجري) (تري). 

() مالم یکن مستحیلا فأما فيه فللفور. (7رږد). 

(٭) وحيث يقال: للتراخي هو أن يبلغ حالة يعلم أنه يعجز عن فعل الشرط كالنزع» وظاهر 
إطلاق أهل المذهب أن الطلاق يقع بالموت» حيث يقولون: يقع به غير منعطف إلى وقت 
الإيقاع. وقال السيد يحيى بن الحسين: ينعطف إلى وقت الإيقاع» ولكن الموت كاشف. قال: 
فلو كان الطلاق باثاً فلا وار ولا يجب لا فعل من الوط إلا مهر واحد ولو تکرر. قال 
سيدنا: وعدم الموارثة وفاق. (زهور). يعني: أنه لا جب لكل وطء مهر حيث وطئها بعد 
الشرط وقد انكشفت عرماً. 


1[ ولا یلزمها الدخول. (7ر). 
[۲] فإن لم تنهض وقع الطلاق متى مضى وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه. 
(صعیتري معنی) (7رر). 


ڪتاب الطلاق 04 


تطلق إلى الموت'. 

(ومتى تعدد لا بعطف) وصورة التعدد أن يقول": «إن أكلت إن شربت إن 
ركبت"» فمتى تعدد على هذه الصورة (فالحكم للأول) أي: تطلق بحصول 
الشرط الملفوظ به أولاً(وإن تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الملفوظ باء هذا (إن 
تقدم ال جزاء“) نحو أن يقول: «أنت طالتق إن أكلت إن شربت إن ركبت» فإنا 
تطلق بالشرط الملفوظ به أولاء وهو الأكل» ولا تطلق إن شربت أو ركبت. 

(فإن تأر ) الجزاء» نحو: «إن أكلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق» (أو 


)١(‏ يعني: موت أحده|. (ضري). 

() إن لم يعين وقتاً لفظاً أو نية أو عرفاً. (صري). 

(۲)أنت طالق. 

(۳) فلو قال: «أنت طالق إن كلمت زيداً إذا دخلت الدار» أو متى» أو نحو ذلك- ل تطلق إلا 
TERES‏ وکذا: «إِن کلمت زيداً إن جاء رمضان)» وقد ذكر معناه في الصعیتري. 
ولفظ البيان: لا تطلق إلا إذا كلمت زيداً ني ذلك الظرف» وهو الدار أو رمضان. (بلفظه) 
(صږر). 

() والفرق بين تقدم الجزاء وتأخره: أن حيث الجزاء متقدم لم يتقيد إلا بها يليه من الشروط ولا 
تعلق له بها بعده؛ لأنه كالمبتدأ» وحيث الجزاء متأخر والشروط متقدمة ينعطف عليها أجمع؛ إذ 
لا اختصاص له ببعضها دون بعض. (غيث معنى)']. وقيل: إن تقدم الجزاء فأول الشروط 
جواب له» وإن تأخر الجزاء كان جواباً لجميع الشروط. (هبل) (ضريد). 

(#) والوجه أنه لما تقدم الجزاء كان الشرط هو الملاصق للجزاء» وهو الملفوظ به أولاً. 

)٥(‏ لأنه لما تأخر الجزاء تعلق بالشروط كلها. (كواكب). 

1 وأما ني صورة العطف ب«أو» فذلك ظاهر» ولا حلاف فيه؛ لأن «أو» للتخيير. وأما في صورة 
العطف ب«الواو» مع «إن» فذكرها المؤيد بالله مذهباً وتخريجاًء وجعلها كصورة حذف الواو 
عنده. قال الفقيه حسن: وني الزوائد أنها لا تطلق إلا با لجميع. (شرح أثمار). 


4 كتاب الطلاق 0 


عطف المتعدد ب«أو») سواء تقدم الجزاء أم تأخر» نحو: «إن أكلت أو شربت أو 
رکبت فأنت طالق» (أو) عطف (بالواو مع «إن») نحو: «إن كلت وإن شربت وإن 
ركبت» وسواء تقدم الجزاء أم تأخر- فمتى كان التعدد على أي هذه الصور 
(فلواحد) أي: فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة» فمتى فعلت واحداً من أي 
هذه الشروط طلقت» سواء كان ذلك الشرط متقدما في اللفظ أم متأخراً. 

(وینحل) الشرط مت فعلت) واحداً منهاء فلو کلت فطلقت" ثم 
راجعها فشربت أو ركبت- ل تطلق؛ لان الشرط الأول قد انحل. 


(#) فإن تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير هما معاً: في الملاصق للأول» وللمتأخر في غير 
الملاصق» وينحل فيه| إن فعلت الملاصق» وذلك نحو: «أنت طالق إن أكلت إن شربت إن 
ركبت فأنت طالق» فأكلت طلقت بالأول» فإذا راجعها ففعلت أحده) طلقت به» 
والعكس إن فعلت غير الأكل أولاً طلقت به» فإذا راجعها وفعلت الأكل طلقت به. 
mm‏ ء َء 
(مفتي). وذکر ي الزهور آنه إن قدم الجزاء وأاخره: فان فعلت الملفوظ به آولا وقع 
بالشرطين جيعاًء وانحلت اليمين» وإن فعلت غير الملفوظ به أولاً وقع لتأخر الجزاء 
[للجزاء المتأخر (نخ)]ء ومتى راجعها وفعلت ما لفظ به أولاً وقع الطلاق؛ لتقدم الجزاء. 
(تر). [وهذا ما لم يرد بالجزاء الآخر تأكيد الأول. (شامي) (تو)] فإن التبس هل قدم 
2 و ا 
الجزاء أو أخره فلعله يقال: إن فعلت الأول طلقت بلا إشكال» وانحلت» وإن فعلت أحد 
الآخرين احتمل أن لا شيء؛ لأنه يحتمل أن يكون الجزاء متقدما فلا شيء والآصل بقاء 
النكاح» ويحتمل أن يقع؛ لأن الأصل في الجزاء التأخرء ولعله أرجح» وقواه الشامي. 
وو کے 
(۱) ما لم يتعدد الجزاء فلا ينحل. (رر). 
(۲) يعني: الواقع. (و). أي: الذي يقع به الطلاق» وهو الملاصق للجزاء في الصورة الأولل› 


وواحد ني الأخر. 
(۳) لا فائدة لقوله: «فطلقت» لأنه ينحل ولو فعلت مطلقة أو مفسوخةء كا يأي ني قوله: «ولو 
مطلقة). 


)٤(‏ صوابه: لأن الشرط قد انحل بالأول. 


ڪتاب الطلاق ۹ 


(و)أما إذا عطف المتعدد (بالواو) فقط كان الحكم (لمجموعه) فلا تطلق إلا 
بفعل مجموع ذلك المتعددء نحو أن يقول: «إن أكلت وشربت وركبت» فإنا لا 
تطلق إلا بأن تفعل الثلاثة إجاعا( ٠‏ ولا يعتبر الترتيب في الأص<. 

فلو عطف بالفاء" اعتبر“ الترتيب والتعقيب. فلو جاء ب «ثم) مكان (الفاء) 
طلقت بان تأکل ثم تشب( ۰ ثم تركب بعد الشرب بتراخ» فلو م 
ترتب» أو رتبت من دون تراخ - م تطلتق ؛ لان ثم لتب بها 


(۱) صوابه: أجمع. 

() إشارة إلى حلاف أبي طالب في الوقف كا يأتي. 

(۳) أما لو عطف بالا» نحو: «أنت طالق لا كلمت زيداً ولا عمراً ولا خالدأ» ففيها ثلاثة 
أقوال: الأول: لا تطلق إلا بكلام الثلاثة. الثاني: نها تطلق بكلام واحد» وتنحل .اه 
والثالث: تطلق بواحد ولا تنحل» فتطلق بالثاني أيضاً. (غيث). وبالثالث أيضاً. (سماع). 

() يقال: لو أدخل على «الفاء» حرف «إن» نحو أن يقول: « إن أكلت فإن شربت فإن ركبت»» 
أو دخلت «إن» على «ثم» نحو: «إِن أکلت ثم إن شربت ثم إن ركبت»» أو دخلت على «أو) 
نحو: «إن أكلت أو إن شربت أوإن أكلت»- فا حكم ذلك؟ إذا قيل: حكم ذلك أنه یکون 
لواحد وينحل فاذا يجاب على القائل؟ اه(مرغم). قيل: الحكم واحد ولا يتغير الحكم في 
الترتيب. 

)٥(‏ وحد التراخي: أن يمضي وقت بعد الفعل الأول يمكن فيه الفعل ول يفعل.اه وحد الفور: 
أن لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل إلا وقد فعلت. (صعيتري معنى) (7ر ). 

0) مالم تستأنف بالفاء وثم. 

(۷) والمهلة عرفاً. 

(#) بمقدار ما يتسع للفعل. و(ض7ر). 


[۱] وهو ظاهر الأزهار في الأيان في قوله: «لا مع لا. 


»۷ ڪتاب الطلان) 


فلو کان العطف بابل( فإنها تطلق باي وآحد فعلت» ولا حکم لإضرابه۳) 
عن الأول؛ لأن ذلك بمنزلة الرجوع» والرجوع لا يصح 

قال ئلاۇ: o‏ 

أما لو قال: «أنت طالق إن دخلت الدار» لكن إن كلمت زيدا» قال قال ال: 
فالأقرب أن حکمه حکم قوله: «إن دخلت الدار وكلمت زيداً» فلا فلا تطلو إل 


فلو قال: «أنت طالق لو دخلت الدار» طلقت E‏ حال» هذا أحد وجهي 


أصحاب الشافعي» وأما على أصلنا فيحتمل هذاء ويحتمل أن لا تطلق إن لم تكن قد 
دخحلت؛ لأنه بمعنى: (إن كنت قد دخلت الدار فأنت طالق» E‏ 


(۱) نحو: «إن أكلت» بل إن شربت» بل إن رکبت». (غیث). وهذا مع «إن»» وأما لو قال: «إن 
أکلت» بل رکبت» بل شربت» فالظاهر أنه لا بد من مجموعها. وقیل: لا فرق. (مفتي). 
مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: «أنت دخلت الدار؟» فقالت: «لا)» فقال: «وإلا فأنت 
طالق» فقالت: «نعم»- هل تطلق أم لا تطلق؛ لأنها ني حكم المطلقة لنفسها؟ (شرح فتح). 
فلا یقع شیء؛ لأنه بمثابة: إن يكن دخلت الدار فأنا طالق» فهي كال مطلقة نفسها. وقرره 
المغتي. والذي يؤدي النظر إليه أا إذا كانت قد دخلت طلقت؛ لأنه مفهوم من السياق في 
قوله: «وإلا فأنت طالق) يعني: إن کنت قد دخلت. (مفتي). 

(۲) إذا كان الجزاء متقدماً على الشرط وإلا فالحكم للآخر؛ لصحة الإضراب عن الشرط الأول 
قبل التمام» والله أعلم» ذكره الشيخ لطف الله الغياث. (تري ). 

(۳) وني الخيث احتج لكلام الشرح بيا يدل عل دفع ما شكل عليه» والقوي آنا تنحل. (تري). 

(۴) لأنه إن انحل مع «أو» لأنه علق طلاقها من أول الأمر بفعل واحد على التخيير» وهنا علقه 
بفعله» ثم أضرب عن ذلك التعليق وعلق بآخر» ثم أضرب عن الأولين وعلق بآخر» فكان 
بمنزلة طلاقات معلقة فعلها في أوقات. (غيث). 

(6) وقيل: قياس اللغة أن يكون كالاستثناء» فكأنه قال: «إن دخلت الدار إلا إن كلمت زيدا). 
(مفتي). 

)٥(‏ وقوى في البحر أا لا تطلق؛ إذ يجحتمل أن معناه: لو فعلت لكنت طالقاًء لكن لم تفعلي فلا 


ڪتاب الطلاق 1 


فإن أراد اللوم" على تركها الدخو جز . 


طلاق» نحو: «أكرمك الله لو أكرمتني».اه لأنه حرف امتناع. 

(۱) ویکون تعلیلا. 

(۲) دخلت أم لاء لأن المعلل كالمطلق. (7ي). 

(#) إذا صادقته"] على الإرادةء فإن لم تصادقه فالظاهر أن حكمه كا تقدم» يعني: على 
الاحتمالين» ولا يجوز ها مصادقته إلا مع غلبة ظنها بذلك. (شكايذي. من خط مرغم). 


== 
[1] وقيل: لا تشترط المصادقة؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته 


۲ كتاب الطلاف() 
رفصل '“: [ني ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير] 
(ویصح التعليق بالنکاج والطلاق) أي: يصح أن يجعل النكاح والطلاق 

شرطا ني الطلاق (نفيا وإثباتا) أي: إن شئت جعلت نفيه| هو الشرط» وإن شئت 

جعلته الإثبات» وسواء كان النكاح والطلاق اللذان جعلتهما شرطاً موجباً 
(لواحدة أو أكثر) أي: سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر» أو طلاق 

واحدة أو طلاق أكثر. 
مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول: «إن تزوجت فأنت طالق» أو «إن تزوجت 

فلانة» أو إن تزوجتك"' فأنت طالق» فإنها تطلق متى تزوج واحدة» أو فلانة» أو 

تزوجها بعد أن طلقها'. 
ومثال التعليق بأكثر أن يقول: «إن تزوجت نساء فأنت طالق“» أو «فلانة 


(۱) هذا الفصل قد تضمن لفظ الأزهار فيه ثمانياً وعشرين مسألة. اه بل اثنتين وثلاثين» فافهم. 

(۲) بعد أن أطلقك» ثم يتزوجها. 

(۳) ما م تكن مثلئة؛ إذ ينهدم الشرط مع الثلاث. (رر). 

(#) بائناًء حيث كان خلعاً أو قبل الدخول» أو رجعياً وانقضت العدة. (صرر). 

() فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العتق أنها تطلق إذا عادت إليه بعد أن تزوجها الغير» وني 
العتق إذا عاد إليه بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد ثم باعه وعاد إليه» ثم كلمه فإنه لا 
يعتق؟ فا جواب: أن العبد مال» وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله: إن الحيلة أن بخرجه عن 
ملکه» ولا بجنت بعد رجوعه الل ملکه ولو تأعر انث تی رجع» ووجهه: انه بعد رجوعه 
بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به» بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليهاء فلم 
يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال. (غيث). 
r f e TE‏ . 

(#) وإنها صح هنا ولم يصح حيث قال: «إن تروجتك فأنت طالق» وهي أجنبية ثم تزوجها- لأن 
من صح منه اللإنشاء صح منه التعليق» فهذا الفرق.اه ولأن الأحكام تعلق بالأسباب» وقد 
وجد منه السبب. 
a‏ ےس ٤‏ وو کے 

() فلا تطلق إلا إذا توج ثلاثاء إلا أن تكون له نية وصادقته طلقت ولو نوى واحدة؛ لأنه اسم 
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وفلانة) أو يقول لزوجتيه: «إن تزوجتكا ففلانة منكا طالق» أو فأنتم| طالقتان'). 

ومثال التعليق بطلاق واحدة" أن يقول: «إن طلقت فلانة فأنت يا فلانة 
طالق». 

ومثال التعليق بأكثر أن يقول: «إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق). 

أما لو قال: «إن طلقت فلانة -ولیست له زوجة- فأنت طالق) ثم تزوج 
الأجنبية ثم طلقها- قال عاكل: فالأقرب أن زوجته تطلق. 

هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الإثبات» وأما تعليقه با على جهة 
النفي فمثاله: «إن ل أتروج» أو إن م أتزروجك فأنت طالق» أو «إن م أتزوج فلانة وفلانة 
فأنت طالق» فإغا تطلق بالموت“ إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور. 


(#) وما المعلق بالنفي نحو: «إن لم أتروج» هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين؟ قياسه: أن 
تطلق عند تعذر العقد على الثانية. 

(۱) لكنه إن تزوجهما في عقد واحد وقع الطلاق باثناًء وإن تأخر أحدهم كان طلاقها باثنا؛ لأنه 
قبل الدخول» وني الأول رجعياً حيث قد دخل. (ري). 

2 ۳ کو کے 

(۲) أما لو قال: «إن طلقتك فأنت طالق» فإنه لا يقع ذلك الشرط؛ لأن الطلاق بعد الإيقاع غير 
واقع» ولذا لم يذكر هذه الصورة في شرح الآزهارء إلا عند من يقول: الطلاق يتبع الطلاق 
فانه یقع عنده تطلیقتان» وأما عندنا فتقع واحدة» ولا يمنع الناجز. (غيث)[(2رر). وقرره 
سیدنا. 

2 وو ی 

(۳) فلو طلتق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق زوجته؟ قال طإلكل: الأقرب أنه إن علق بمجرد 
اللفظ طلقت» وإن علق بالمعنى لم تطلق» فإن التبس عليه الحال فالآقرب أنه لا يقع؛ إذ 
الظاهر التعليق بالمعنى. (غيث) (ترر). قيل: إلا أن يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت 

ا کے 2 
زوجته. اه وعن سيدنا عامر: لا تطلق بالوكالة من زوج الأجنبية. (ري). 


[ لفظ الغيث: فأما إذا قال: «إن طلقتك فأنت طالق» فإن هذا لا يصح إلا عند من يقول: إن 
الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقول: متى طلقها وقع اثنتان: المشروطة والناجزة. 


٤‏ كتاب الطلاف() 


وأما التعليق بنفي الطلاق فمثاله: «إن م أطلق فلانة فأنت طالق» أو «إن لم أطلق 
فلانة وفلانة فأنت طالق» فإنها تطلتق إن لم يفعل الشرط قبل الموت'. 

(و)يصح تعليق الطلاق (بالوطء) نحو أن يقول: «إن وطئتك فأنت طالق» 
(فيقع) الطلاق (بالتقاء الختانين") ذكره الفقيه حسن. قال مولانا عاا: وهو 
صحیح ۳ 
(و)إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الإيلاج كانت (التتمة رجعة( في) 


() أو التعذر» كزواجة ابتتها مطلقاًء أو أمها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه» أو يلاعنها. 
(ضر). 

() وأما إذا قال: «متى لم أتزوجك فأنت طالق» فإا تطلق عقيب ذلك؛ لأنه لا يمكن زواجتها 
في الوقت الثاني» إلا أن ينوي إن لم يتزوجها بعد طلاقها فله نيته» ذكر ذلك عالكا. (7ر). فإن 
قال: «إن لم أطلقك فأنت طالق» طلقت بالموت» فإن قال: «متى لم أطلقك» ففي الوقت 
الثاني ٠ء‏ فإن قال: «من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق» فهذا دور» فلا يقع شيء. (غیث). 

(#) وقد تقدمت حاشية تنبه على وقوع الطلاق من حال الشرط التي أوما: وحيث يقال 
للتراخحي ..إلخ من شرح قوله: «وغير إن وإذامع (). 

لے ر 

() مع تواري الحشفة. ولو في الدبر. (7ي). 

(#) ويكون الطلاق بدعياًء ولا إثم عليه. (تريد). 

(۳) ولو مجنوناًء كا لو حلف لا أشتري هذا الخمر فشراه من الذمي» فإنه يحنث على قول 
المزني.اهينظر. 

(#) قال في حاشية: لأن المشروط يتأخر عن الشرط ويكون الطلاق بدعياً للوطء بعده. 

)٤(‏ بأدنى زيادة. (شرح آثار). 

و 1 

(#) وكذا تسكينه يكون رجعة؛ لأنه بحصل به التلذذ. (غاية معنى). قيل: إذا كان التسكين مع 

تلذذ. (شامي) (تريږ). 


1 ] بعد مضي وقت یمکنه أن يطلق فلم يطلق. (نجري) (7ږ). 
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الطلاق (الرجعي) لأن الرجعة بالوطء تصح عندناء وسواء كانت هذه قد دخل بها 

من قبل أم لا؛ لأنها حين التقى الختانان صارت مدخولة» ثم طلقت» فبين الدخول 

والطلاق ترتب ذهني لا حسي'. فإن كان الطلاق بائناً ثم أتم الإيلاج قال علكة: 

فالأقرب أنه يحد مع العم" لامع الجهل". 
(و)یصح تعلیق الطلاق (بالخحبل “ قیل: فیک ف بعد الإنزال حتی پتبین) 

أي: إذا علق الطلاق بحبلهاء ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطء الأول ني 

كل طهر مع الإنزال حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنه يجوز أنها قد ملت من ذلك 

(#) فأما لو قال لغير المدخولة: «إن وطتتك فأنت] طالق قبله بساعة) لم تكن التتمة رجعة» بل 
يأثم ولا حد عليه مطلقا» علم أو جهل في هذه الصورة؛ لأن الوطء جائز له» فهو شبهة» 
ويلزمه مهر المثل مطلقاء ونصف المسمى إن سمى بالطلاق قبل الدخول» يعني: إن م تنقدمه 
خلوة صحيحة» وكله مع ذلك. 

(#) وكذاالاستمرار على قول من قال: التروك أفعال. 

(1) والفرق بينهم| أن الذهني ما لايعقل» وا لحي عكسه. 

() والصحيح أن لا يحد؛ لشبهة أوله» ولا نسب ولا مهر مع العلم؛ لأنه لا يلزم بالوطء الواحد 
مهران» ويلحق السب مع الجهل.اه ولفظ حاشية انول : ولو كان الطلاق بائتا فأتم 
الإيلاج عالاً فلا حد عليه ولا مهر ولا نسب» وإن أتم جاهلاً فلا مهر أيضاً ولا حدء 
ورلت الت( 

(۳) حیث استأنف بعد النزع» وجب مهران أیضاً. اه حیث کان جاهلاًء لا عالماً فیحد. (ترږ). 

() بكسر الحاء: العلوق. ويفتحها الحمل. (زهور)"]. 

(6 يت كانتا او سرا عو راجحا ولغ ةا هار ق ف : «ويا ثم العاقل.. 
إلخ). 

)٩(‏ أما لو كانت ضهياء كف بعد الإنزال ثلاث سنين وستة أشهر ويوماء وكذا يفعل بعد كل 
إتزال. (غیث» وهامش بیان). ینظر ما وجهه؟ فالقیاس آربع ستین کاملات» ثم إذا وطۍ 
كف كذلك؛ إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطء فتأمل. (شامي» وحثيث) (تري ). 


[۱] وقیل: إن هذا دور فلا تطلق رأساً. (صر) . أتقدم المشروط على شرطه . (سیدنا عبدالقادر). 


[] لفظ الزهور: والحبل -بالفتح للحاء والباء-: اسم للحملء ومنه غپيه کإازاة عن بيع حب 
الحبلة. والحبل -بفتحه| أيضاً-: مصدر حبلت حبلاً كخجلت خجلا هكذا في الضياء بالمعنى. 


۷77 كتاب الطلاق 0 


E 
وقد قال الفقيه حسن: إن هذه المسالة حمولة على آنه حصل ظن بالعلوق» بأن‎ 
تكون عادتما العلوق عقيب الوطءء» فأما لو كانت لا تعلق عقيب الوطء في العادة»‎ 
لأن الأصل عدم العلوق» وبقاءُ النكاح» وجوارٌ‎ E 

الوطء. قال عالكا: وقد أشرنا إلى ضعف إطلاق المسألة بقولنا: «قيل». 
فأما لو أراد بقوله: «إذا حبلت فأنت طالق» العلم بحبلها- لم تطلق حتى يعلم 
حبلها» وذلك يكون بتحرك الولد'ء وأما كر البطن والعيافة" فتفيد الظن. 
(و)يصح تعليق الطلاق (بالولادة") نحو: «إن ولدت فأنت طالق» (فيقع) 


(#) فإن لم يكف وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ولأربع سنين من وطئه الأول؟ 
القياس إلحاقه بالوطء الثاني حملا على السلامة» ولأن فراشه أجد» فلا تطلق حيث وطى مع 
عدم العلم والظن بالتحريم» وإلا فحكمه حكم ولد الأمة المستولدة إذا غصبت. (إملاء 
شامي). اعتبار العلم والجهل إنها هو بالنظر إلى لحوق النسب وعدمه» وأما بالنظر إلى الطلاق 
فالأصل بقاء النكاح حتى وقع الوطء الثاني؛ لأنه أجد. (شامي). وحله على السلامةء ولأن 
الأصل بقاء النكاح. 

() إن أراد بالعلم العلم الشرعي. (2رږر). وإِن أراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي 
بشك ولا شبهة فلا بد من خروج عضو أو نحوه. (سماعاً عن سيدنا زيد الأكوع طي). 

(#) بل بخروج عضو أو بعضه . (تذكرة علي بن زيد). 

(#) جَعْل الحركة الحاصلة في البطن بحصل بها العلم ضعيف؛ لأنهم قالوا: ولا شيء فيمن مات 
بقتل أمه إن لم ينفصل)» ولم مجعلا الحركة هناك موجبة للعلم. إلا أن يقال: مراده هنا بالعلم 
العلم الشرعي -وهو الظن القوي - فمستقيم. 

(۲) وهي الوحام. [ 

(۳) وخروج بعض الولد ليس بولادة. (بحر). 

3 وو ,ى 

(#) مسالة: فأما لو قال: «كلما ولدت فأنت طالق» ثم ولدت ثلاثة في بطن» فإن خرجوا دفعة 
واحدة طلقت واحدة فقط» وإن خرجوا مرتباً طلقت بالأول واحدة» وبالثاني واحدة إن راجع 
قبله» وبالثالث واحدة إن راجع قبله» وإن لم يراجع انقضت عدتما بالآخر. (بیان). إن تت به 
لدون ستة أشهر» لا بها أو بأكثر فلا تنقضى به العدة؛ لأنه غير لاحق به. (ترير). بخلاف ما 
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طلاقها (بوضع) ولد (متخلق') أي: قد تبون فيه أثر الخلقة"» فلو لم یتین فيه 
: 
لم تطلق» ذكر ذلك الفقيه حسن. قال مولانا عاإكا: وهو واضح لا إشكال فيه. 

فلو كان في بطنها توءمان طلقت في هذه الصورة بالآول؛ لأا ولادة(". 

(۷) إذا كان الشرط (وضع الحمل) نحو أن يقول: «إن وضعت حلك فأنت 
طالق» (فبمجموعه““) أي: فإنها لا تطلتق بوضع الأول من التوءمين في هذه 
الصورة» بل بوضع مجموع الحمل. 

وهکذا لو قال: إن وضعت ما في بطنك لم تطلق إلا بوضع ا لجميع*. أما لو 


سيأتي ني قوله: «وفي البائن لأربع فدون)؛ لأنه إنما ألحق به لتجويز أنها علقت منه قبل الطلاق 
البائن» بخلاف هذا فلا يمكن علوقها به إلا بعد وقوع الطلاق البائن بالو لادة. (7ير). 
)١(‏ وتبين بعدلة أنه متخلق؛ إذ من شرطه أن تشهد العدلة على خروجه من الفرج متخلقاًء وإلا 
كانت مركبة. 
جمس ٠‏ ء 
(#) ولو سقطا. اه فإن اختلفا في الخلقة رجع إلى النساء الحواذق» ولو لم يتبين هل هو ذكر أم 
2 و وي 2 
آنئى» حي آم ميت .اه وخروج بعض الولد ليس بولادة. (بحر) ( صي ). 
(#) فلو حرج من ثقب م یکن ولادة . ( 7 
(۲) ولا یعتبر خروج الَشِيْمَة . ( 7 
و حف 
(۳) وأما انقضاء العدة فلا تنقضي إلا بوضع الآخر إن أتت به لدون ستة أشهرء لا ا أ 
فلا تنقضى به العدة؛ لأنه لا يلحق به في البائن كا يأتي.اه ليس كا يأتي؛ لأن الذي 
وضع الأول» وهنا بعده. (ترير). 
a r |‏ 
)٤(‏ ولو کان غر متخلق. (رر). 
ف 
(#) وتكون عدتہا بالحيض؛ لأن الطلاق لم يقع إلا بعد الولادة. 
د ۰ 
() ولا يعتبر خروج ال مشيمة. 
(#) بشرط أن تأتي بالثاني لدون ستة أشهر» لا لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول. فإن 
قيل: الأصل بقاء النكاح» وأنه همل واحد إن أتت به لفوق ستة أشهر؟ فالجواب: أنه قد 
حکم الشرع بأنه مل تام. 


1 خلقة آدمي» والعبرة بالرأس. وعن المفتي: ولو غير خلقة آدمي. (طري). 


وبأکثر 
قبل 


يأي 


7۸ ڪتاب الطلان) 


الولد لم تطلقآ > ذكره الفقيه حسن. قال عاللا: وهو 


ماتت بعد خرو ج بعض 
واضح. 

(و)يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو: «إن حضت فأنت طالق» (فيقع 
بر ؤية الدم" إن تم حيضا) أي: إذا رأت الدم ثبتت أحكام الطلاق» بشرط أن 
تراه في وقت إمکانه» ويكون ثلاث فصاعداً إلى العشر» فإن جاوز العشر فالحكم 
ما تقدم» فحیث یکون استحاضة کله لا تطلق» وحیث یکون أوله حيضاً تطلق. 

ولا جوز للزوج رؤیتها من حین تر الدم" ولو جوز أنه غير حیض7؛ لأن 
الظاهر أنه حيض» فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه. 


از 2 
(1) صوابه: قبل وضع الحمل. (رير). وفائدة التصويب لو كانا توءمين. 
س ۴ 

(۲) وکذا إذامات الزوج. (صي). 

(۳) فإن قال لزوجتيه: «إن حضتا حيضة فأنتما طالقتان» فقيل: لا ينعقد هذا التعليق؛ لأنه 
محال[١]ء‏ فلا يقع الطلاق بحال» وقيل: بل يقع إذا حاضتا. اه وصححه الإمام يجيى» قال: 
ويصير التقدير فيه: «(إن حضتا فأنتم| طالقتان». (شرح مرغم). 

() فإن كانت حائضاً فبحيضة أخرى؛ لاقتضاء الشرط الاستقبال. (بحر) (صري). فإن قال: 
«أنت طالق في الحيض» وهي خافن طلقت ف الال: اه إن ت سيضا. 

)٤(‏ غبر ما هی فیها. 

فر - 

DTI 

aھ‏ ےس ر 

(0) فإن كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شيء. (عامر) (صري). 

(۷) حيث كان الطلاق بائتاً. (ترر). أو مضرباً عن مراجعتها. (رر). 

(۸) صوابه: ولو ظن أنه غير حيض. 


1[ لأنه يستحيل اشتراكهم| في حيضة. 
[1] قال في روضة النووي: يلغى قوله: «حيضة)» فإذا ابتدأ بها الدم طلقتا. 


(فصل()): أفي ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تضير]_ ٤۷١‏ 
REE ۶. )(-‏ 
فإن قال: «إن حضت حيضة“ فأنت طالق» وقع الطلاق" حين تطهر من 


]٠[|مهادحإ فإن قال: «إن حضتا فأنتما طالقان» فقالتا: «(حضنا بعد مضي مدة مكنة» فصدق‎ )١( 
وكذب الأخحرى- طلقت المكذبةا" فقط؛ لحصول شر ط طلاقها؛ لأنها تصدق على نفسهاء‎ 
ومن شرط طلاقها حيض الأخرى» وقد صدقهاء فحصل الشرطء بخلاف المصدقة فلا‎ 
تطلق1"]. (نجري). إلا أن تشهد هما عدلة بحيض المكذبة. (بيان). وكذا لو مات الزوج م‎ 
تطلق؛ لأن حصول بعض الشرط لیس کحصول کله. (بستان).‎ 

ولفظ الغيث: تنبيه: فإن قال: «إن حضتا فأنتما طالقان» فقالتا [بعد مضي مدة مكنة]: (حضنا) 
فصدق إحداهم) طلقت المكذبة دون المصدقة» ذكره الفقيه حسن ا“ وأبو حامد» ووجهه: أن 
التي كذا تصدق في حق نفسها ولو كذياء لا في حق صاحبتها وإن كانت تصدق في حق 
نفسهاء وقد صادق الزوج صاحبتهاء فقد حصل شرط طلاقهاء وهو حيضها جيعاً؛ لأنه 
صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسهاء وأما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها؛ لأا 
ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتهاء وهي لا تصدق في حق غيرهاء فلم 
يكمل الشرط[]. فإن قال ذلك لأربع فقلن: «حضنا» فصدقهن ا" طلقن» فإن كذيهن فلا 
فإن صدق ثلاثاً طلقت المكذبة فقط فإن كذب اثنتين م تطلق أيتهن» والوجه في ذلك ما 
تقدم. (غیث بلفظه). 

END 
فد د ا ل ون داد م واخ ب ف ا م‎ 

1 ومقتضى ما ذكره في الغيث أنها لا تطلق إلا أن تيين بعدلة على حيضها. وكلام النجري مبني على 
أصل المؤيد بالله. اه وينظر أين ذكره في الغيث. 

[] ولو صدقت في حق نفسها فمن شرط طلاقها حيض الأخرى» ولم يصدقها أا قد حاضت. 
(نجري). 

]٤[‏ وقال آبو مضر: لآ تقبل المرأة على الحيض إلا بعدلة. (رو). 

1[ وني البيان تفصيل واف معلق عليه فابحث. 

1 ومثل معناه في البيان» ولفظه: مسألة: وإذا قال لأربع: إن حضتن..إلخ). 


۰ كتاب الطلاق() 
(فصل»: [ني الطلاق المعلق بوقت] 

ولا فرغ لكلا من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت» فقال: (وما علق 
بمضي حين) نحو أن يقول: «أنت طالق بعد حين» (ونحوه) أي: ونحو الحين» 
وهو أن يقول: «بعد وقت' أو بعد دهر» أو بعد عصر» أو بعد حقب» (قيل: وقع 
بالموت) وذلك لأن «الحين» يطلق على القليل والكثير من الزمان» وكذا الدهر 
والعصر والوقت والحقب"» فلا احتمل القليل والكشر -والأصل أن لا طلاق- 
بقینا على الیقین حتی مات فانكشف آنا طلقت قبيل موته'. 

قال ابكا: وهذه المسألة غير منصوصة لأصحابناء لكنها مأخوذة من كلام محمد 
بن يجيى» وقد أوضحناه بقولنا: (ومنه: إلى حين) أي: إذا قال: «أنت طالق 
إلى حين» وقع بموته؛ لأنه في التحقيق بمعنى: بعد حين. 

قال محمد بن محيى: إن قال: «أنت طالق إلى حين أو زمان» فإن نوى وقتاً 


(1) وحقيقة الوقت: كل حادث وقت به حدوث حادث آخر» كحركات الأفلاك. (شرح 
مقدمة البحر). 

(۲) موته أو موتہا. 

(#) قيل: إن هذا القيل لبعض أهل المذهب.اه وقوه المفتي وحثيث والشامي واهبل. 

(۳) بضم الحاء المهملةء والقاف المعجمة. (صحاح). قيل: والحقب: ثهانون سنة» رواه مالك.اه 
وقال في الشرح: الحقب ليس له حد في اللغة ولا ني الشرع» بل يحمل على القليل والكثير .اه 
وقال قوم: أربعون سنة. وقيل: تسعون ألف سنةء كل سنة ثلاثائة وستون يوماًء كل يوم ألف 
سنة. ذكره في تفسير الحاكم. 

)٤(‏ أو موتہا. 

)٥(‏ وهو المرتضى بن الهادي. 

(0) أي: ومن الواقع بالموت على قول القيل. 

(#) وأما إذا قال: ا ف وت ار فض ارق د ارو ت ق 
ني الحال. (صریږ). حیث م یکن له نية. (ترږ). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت ۸1 


فذاك» ون لم ینو فإذا مات(" . 

قال مولانا الكلا: وكذا إذا ماتت". والمحصلون لمذهب المدوية“ يعللون 
مسألة محمد بن يحيى بأن «إلل» تستعمل للغاية* وبمعنى «مع")» واستعم اها هنا 
للغاية لا يصح؛ لأن الطلاق لا يتوقت» فكانت بمعنى «مع)» وإذا كانت بمعنى 
«مع» فهي مقدرة بمعنى الشرط» أي: إذا مضى حين. 

قالوا: والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي» کقوله تعالل: جين 
تسول وَحِينَ ثُصيحُونَ) [اروء]» وبمعنى: السنة» وعليه قوله تعالى: توت 

ک جين [إبراهيم:٠۲]»‏ أي: كل سنة". وقيل: ستة أشهر. وبمعنى: 

أربان سنة» وعليه قوله تعالل: هَل اق سان حين م اله 4( 
[الإنسان:٠]»‏ وعلى العمرء وعليه قوله تعالل: «وَمَتَعْنَاهُ إلى جيني" [يرنس!. 

قالوا: فإذا احتملت هذه E‏ لأن الأصل عدم 
الطلاق. 

قال مولانا لكا8: وهذا الذي خرجنا منه أن قوله: (بعد حين) ونحوه يؤقت 


بالموت. 


(1) إذا صادقته الزوجة.اهوقيل: وإن لإ تصادقه.اه لأن هذا اللفظ مما يحتمل. 

(۲)أي: وقع. 

(۳) أي: وقع. 

)٤(‏ السادة. 

)٥(‏ مثل قوله تعالی : ئ أ موا الصَيَامّ إلى الَيْلٍه [البقرة:۸۷]. 

() مثل قوله تعالل: ولا تأ ڪلوا ڪلوا مالم الى مالڪ [الساء:۲]. 

(۷) في النخل والكرم. 

(۸) يعني: الزرع. 

(۹) الإنسان آدم لاء والحين قدر أربعين سنة» م يكن شيئا مذكورا لا في السماوات ولا في 
الأرض. يعني: أنه كان جسم ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح. (تجريد كشاف). 

)۱٩(‏ قوم یونس. 


AY‏ كتاب الطلاق) 


قال: وني كلام أصحابنا في هذه المسألة غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى 
اللغة العربية» قال: والصحيح عندي ما ذكره أصحاب الشافعي في هذه المسألةه 
آے ‏ عے 5 
وهو أنها تطلق بعد مضى لحظة(٠؛‏ لانه قیده بمضی حین» وقد مضی الحین. 
(و)إذا علتى الطلاق بوقت معين فإنه (يقع بأول المعين") نحو: «أنت طالق 
إذا جاء غد» فإنها تطلتق بأول غد" . وكذا «بعد شهر» ونحوه» فإنا تطلق بأول 
الشهر الثاني“ ونحو ذلك. 
َ َ 7ے 
قال آبو العباس: إذا قال: «آنت طالق غدا أو إذا جاء غد» طلقت إذا طلع 
الفجر» وهکذا إذا قال: «في غد). قال: فان نوی وقتاً بعینه من نصفه أو آخره 


(۱) لأن لفظة «الحين» اسم جنس» مثل إذا قال: «إذا كلمت الناس» طلقت إذا كلمت واحد 
وإذا مضت ححظة طلقت. (ترر). فلو قال: «أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه» طلقت في 
الحال؛ لأا للتعليل» فلو نوى التعليق م يقبل قوله ظاهراء فإن قال: «لرضا زيد وبقدومه» 
CS‏ 

(#) واللحظة: ما يسع طلقة. 

(۲) فلو قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد» لم تطلق؛ لأنه قدم المشروط على شرطها]. وقال في 
البيان: تطلتق بطلوع فجر غد» ذكره في اللمع؛ لأنه شرط» والمشروط لا يتقدم على شرطه. 
(۳) لأنه جعله ظرفاً للطلاق فتعاتق بأوله» وكذا في كل ظرف ك«رمضان» أو (قبل موتي» يقع في 
الحال؛ لأنه أول الظرف» ما لم يرد قبيله.اهوأما لو قال: «أنت طالق إن م أفعل كذا غد فإغها 

e e,‏ ا 
لا تطلق إلا بمضي آخره؛ لأنه أوقعه مشروطاء فلا يقع حتى يحصل الشرط» ولا يعلم 
حصوله إلا بعد مضى آخر وقته» وأما هنا فإنه جعل الطلاق مطلقاً غبر مشروط» وجعل له 
ظرفا فتعلتق بأوله. (ضرږ). 

)٤(‏ وذلك لأنه علقه بظرف متد فتطلق بأوله. (زهور). 

)٥(‏ وذلك لأن ما علق بظرف متد تعلق بأوله. هذا في ظرف الزمان» وأما في ظرف المكان نحو 
e 0 7‏ 
أن يقول: «أنت طالق في الدار» فلا يتعاتق الطلاق به» بل يقع في الحال ولو كانت في غيرهاء 
إلا أن ينوي إذا دخلتها. (زهور معنى). 


۶ = 
[1] وقال أصحاب الشافعي: لا يقع شيء. (بيان). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت] AY‏ 


فله نیته( ني ظاهر الحکم وفيا بینه وبين الله تعال عل آصل مجیی ایکاا. 

قال الفقيه بجيى البحيبح": هذا عائد إلى قوله: «ني غد» فيصدق ظاهراً وباطناًء 
فأما إذا قال: «إذا جاء غد» أو غدا» فلا يصدق ظاهرا". وهكذا في الشرح؛ لأن 
الظاهر أنه علق بجملته» فيقع بأوله» بخلاف ما إذا أتى ب«نفي» فهو يحتمل الأول 
والآخر. 

(و)إذا علق بوقتين معينين وقع (أول الأول“ إن تعدد) ذلك الوقت المعين 
(کالیوم غ( فإذا قال: «أنت طالق اليوم غدا» طلقت أول اليوم"» وإن قال: 


(1) في الكل. (لمع» وبيانء وتذكرة) (ظر). لأنه لا يعرف إلا من جهته. (رير). 

(۲) والأولل أن يصدق في جيع الألفاظ» كا في التذكرة وغيرها؛ لأن له نيته كا في شرح الأزهار. 
(تير). ولأنه لايعرف إلا من جهته. (ترير). 

(۳) قويٍ» وبنى عليه في المداية وحاشية الحيرسي. 

(٭) بل یکون لأوله. 

)٤(‏ ولا حكم لذكره الثاني؛لأن الطلاق يتعلق بالظرف الأول فيلخو الثاني. قال في الغيث: وهذا 
حيث قصد النطق بالظرفين» أما لو سبقه لسانه إلى الأول على جهة الغلط» ومراده التعليق 
بالثاني فقط - لم تطلق إلا بأول الثاني؛ لأنه لا حكم لسبق اللسان. 

(#) عبارة الفتح: «بأول الأول حصولاء إلا ني غد اليوم فبأول غد». (صرير). العبرة بأول اللفظ 
في النطق. (ر). ما لم يكن له نية. (تير). 

ر 

(#) في اللفظ [حيث لا نية]. (حاشية سحولي) (ر). 

(#) كلام الأزهار مبني على أنه وقع اللفظ أول اليوم» وإلا وقع في الحال. 

)٥(‏ ووجهه: أن الطلاق يتعاتى بالظرف الأول فلغا الثاني» وهذا التعليل أولى مما ذكره في اللمع. 
(غیث). 

() إذ هو بدل غلط . 

ص 

)٩(‏ بل في الحال. 

(#) هذا إذا قال ذلك قبل الفجر وكان عرفهم نمم يطلقون الاسم على لفظ اليوم ولو قبل دخول 
الفجرء وأما إذا قال ذلك وقد دخل طلقت في الحال» ولو قلنا: يقع بأول المعين كان ك«أنت 
طالق بالأمس». (7رر). 


A٤‏ كتاب الطلاق) 


«(أنت طالق غداً اليوم» طلقت غدا'“ (ولو) تعدد الوقت (بتخيير) نحو: «أنت 
طالق اليوم أو غد“ (أو) تعدد (جمع) نحو: «أنت طالق اليوم وغدا» فإنها تطلق 
بأول المذكور من الوقتين أولاً (غالبا") يحترز من أن يقول: «أنت طالق غداً 
واليوم" فإنها تطلق بأول الآخر“ هاهناء وهو اليوم. 

(و)من قال: «أنت طالق (یوم یقدم) زید"» (ونحوه) E‏ 


(۱) فإن تأخر الجزاء طلقت بالأول حصولا فيقع ني الحال. وقيل: لا فرق. (تر). 

(#) وهذا مع اللإضافة» لا مع التنوين فتطلق اليوم.اه وظاهر الكتاب نون أم لا أنها تطلق في 
غد» ولعله الأول. (رر). 

() لأن اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا حكم له. (بيان) (رير). 

) قال في اللمع : لأن قوله: «اليوم» كلام مبتدأ. (بستان). 

() عائد إلى الجمع والتخيير. (أثار). 

(۳) قال المؤلف: وکذا ر العطف» ويحتمل في «أنت طالق غداً فاليوم أو ثم اليوم) ان 
يقع بالآخر حصولاء ويلغو ما بعد الفاء أو ثم؛ لأنه بمثابة: «أنت طالق أمس»» كذا في 
الوابل؛ إذ «الفاء وثم» للترتيب. ويجتمل أن يقع اليوم» ولا يراد بذلك الترتيب. وقرره 
الشامى. (ضر). 

: 

() طلقة واحدة» وتطلق باليوم الثاني[ إن راجع؛ لأنه علق الطلاق بظرفين. 

() كلام الكتاب مستقيم مع الإضافة» وأما مع عدم الإضافة فتطلق في الحال. يقال: هذا غير 
متعدد فتأمل. قال في اللمع: لأن اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا حكم له. [لا فرق نون 
آم لا. (تری)]. 

(#) لأن تأخره لفظاً لا بخرجه عن تقدمه؛ لتقدمه ني الوقوع مع تعليق الطلاق با جيعاً. 

(#) وكذاني التخيير تطلق بأول الآخر. (أثار معنى) (رر). 

)٥(‏ بفتح الدال. (قاموس)"]. 
ہہ سے 7 

)٨(‏ حیا ختارا» فلو قدم میتا أو مکرها لا فعل له م تطلق. (نجري). لأنه مقدوم به لا قادم. 
(صرر). ما لم يرد الحضور. (7ر). 


1 هذا ني صورة الجمع» لاني التخيير. (حاشية سحولي معنى) (7ر ). 
[۲] الذي في القاموس ما لفظه: وقدم من سفره کعلم. 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت A0‏ 
ك«يوم أدخل الدار» وما أشبه ذلك فإنه (لوقته) أي: لوقت القدوء" 
والدخول سواء وقع ليلا ام مارآ لان لأن قوله: : ايوم یقدم) بمعنی: وقت يقدم 
(عرفا) قان قضد النهار فقط فله تت( “. وقال الشافعي: لا تطلق إذا قدم 
ل9 
٠ Li » <‏ ت َ۶ 

(و)کذا لفظ (أول آخر) هذا (الیوم“ وعکسه) وهو: «آخر أول هذا 
اليوم» موضوع (لنصفه') فإذا قال: «أنت طالق أول آخر اليوم هذاء أو آخر 
أوله) وقع الطلاق عند انتصاف النهار. 


ء۶ ۶ َ اا د 

(۱) فلو قال: «أنت طالق يوم يقدم زيد ماشيا» فقدم راكبا؟ الظاهر أا لا تطلق؛ لأن الحال قيد 
في عاملها. (سماع سیدنا سعید بن حسن العنسي حاکم ذمار سنة ۴ ١۲١ه).‏ 
۰ 

)٤(‏ أي e‏ . (نجري). 

(۵) اطا .اه فلا بد من المصادقة. وظاهر شرح الأزهار في قوله: «بأول المعين» خلاقه» إلا أن 
يوجد فرق . 

() لنا قوله تعالل: *والسَلامٌ عل يوم وَل لئت ويم موت ووم أبعت بعت حَيًا€ [مريم]. (نجري). 

افر غل و جه یک اه ف عل ا 6و ان ره دت 

(۸) وكذا الشهر والسنة. (كواكب معنى) (7ر). 

ال ف َء َء 

(۹) وإذا کان قد مضی نصف الوم م یقع شيء» کا لو قال: «آنت طالق آمس». 

SS ۰(‏ «أمس)» وكذا بعد مضى جزء من 

TE ق اول ار‎ N 
اليوم الخامس عشر إن وني الشهرء وإن نقص ففي نصف الخامس عشر. (كواكب) (7ر).‎ 
ولو قال ها: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد» فإنما تطلق غد ]ء والوجه: أن الشرط لا يجوز أن‎ 
يتقدم عليه المشروط, فلو طلقت اليوم لزم أن يتقدم المشروط على الشرط» ومن هذا أخذ أن‎ 
التحبيس لا يصح. (زهور).‎ 


۶ سے 
[۱] وقال أصحاب الشافعي: لا يقع شيء. (بيان). 


A1‏ كتاب الطلاق() 


وعن الشافعي: أول آخره قبيل الغروب» وآخر أوله بُعّيد طلوع الفجر. 

(و)إذا قال: «أنت طالق (أمس”'») فانه (لا یقع) لأنه علقه بمستحیل. وقال 
أبو حنيفة والشافعي وأبو جعفر: إذا كانت في حباله بالأمس طلقت في الحال. 

(و)من قال: «أنت طالق (إذا مضى يوم)) وكان هذا الإنشاء (في النهار) لا في 
اليل فإنها تطلق (لمجيء مثل وقنه) أي: لمجيء مثل ذلك الوقت الذي طلقها فيه 
من النهار الثاني فإذا طلقها وقت العصر مثلاً طلقت وقت العصر في النهار الثاني. 

(و)إن قال: «أنت طالق إذا مضى يوم» وكان هذا الإنشاء (في الليل) طلقت 
(لغروب شمس تاليه) أي: لغروب شمس اليوم التالي هذا الليل. 

(والقمر") اسم للهلال إذا رؤي (لرابع الشه ر A‏ 


سے ء 
(۱) ما لم یقل: «من آمس» آو فیه» فاقرار. (کواکب» وتذكرة). 
ء ۶ e‏ ”سے ۰ ۶ 
(#) فلو قال: «أنت طالق غد أمس» أو أمس غد» طلقت في الحال. (تذكرة). لأن غد أمس هو 
اليوم» و«أمس غد» هو اليوم. وهذا إذا قاله في النهار» أو في آخر الليل؛ لكنه يقع عند طلوع 
الفجرء وأما إذا قاله في أول الليل [قبل المبيت] فلا يقع؛ لأنه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي 
خرج منه» وهو لا يصح في وقت ماض[ا]. وأما قبل موته"] فوجهه آنه ظرف متد وله من 
الحال. (کواکب). 
ھج سے َء ن چ س ء 
(۲) والعبرة بقصده هل قصد نوره أو جرمه1"].اه وتراه في السماء» لا في المرآة والماء إلا أن 
(۳) هنا «إلل) بمعنی «مع). (تریږ). فیکون سابع وعشرون قمراً. 
(#) أما لو علقه أو العتق بليلة القدر فإن كان قبل دخول العشر الأواخرا؛ وقع في أول دخول 
آخر ليلة منهاء وإن كان بعد دخول ليلة لم يقع إلا بانقضائها من السنة المستقبلة» فإن عين 
الأول فلا شيء؛ لجواز تنقلها. (بحر) (ترر). [وقد تقدم مثل هذا في قوله: «وتلتمس القدر 
في تسعة عشر.. إلخ»]. 


[1] ولأنه لا يطلق على الليل أنه غد لأمس» ولا أمس لغد المستقبل. (صعيتري). 

1 لأنه قال في التذكرة: ويقع حالاً ني «غد أمس» أو «أمس غد و«قبل موته). 

1 فإن لم يكن له قصد فال جرم.اه فإن عاق الطلاق باطهلال طلقت إن رأته من أول الشهر إل ليلة 
ثالثه» وكذا ليلة ثامن وعشرين وتاسع وعشرين. (7ر). 

]٤[‏ بل قبل دخول التاسع عشر. (فرږ). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت AY‏ 


إل سبع وعشرين') فإذا قال: «أنت طالق إذا رأيت القمر» فإنها لا تطلق إذا 
رأت الملال أول الشهر أو ثانيه أو ثالثه؛ لأنه لا يسمى قمراً إلا من رابع الشهر إلى 

٠ ۰» x 0‏ 5% ۶ » 0 
ليلة سبع وعشرين" فإذا رأته ني ذلك طلقت» وإن رأته في ثامن وعشرين أو 
تاسع وعشرين م تطلق. 

(والبدر") اسم للقمر إذا رؤي (لرابع عشر فقط “) فإذا قال: «أنت طالق 
إذا رأيت البدر» لم تطلق” إلا أن تراه ليلة رابع عشر؛ لأنه لا يسمى بدراً إلاني 
تلك الليلة". 

(والعید" وربیع وجمادی وموت زید وعمرو“ لأول الأول) فإذا قال: 


(۱) ليلا أو نهاراًء ولو نقص. (ضرر). 
8 اہ ع 
(۲) شكل عليه» ووجهه: آنه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين. فالصواب أن يقال: إلى 
ليلة ثامن وعشرين.اه وقيل: إن «إلل» بمعنى «مع»» أي: مع ليلة سبع وعشرين» إلا أن 
() أی: ليلة س س ین. (7ر). 
ي e‏ 
(۳) ولو کاسقا. (ری): 
a‏ َ 2 ¢ 
(6) غالبا. (بيان). أي: ني غالب الأحوال» قال الوالد: وإلا فقد شاهدته في شهرين م يكمل إلا 
في ليلة خامس عشر. وسمي بدراً مبادرته الشمس؛ لأنه يغرب قبيل طلوعهاء وقيل: لتمامه في 
تلك الليلةء وكل شيء تم فهو بدر. (بستان). وسمي قمراً لبياضه. 
)٥(‏ وإن کانت عمیاء فالظاهر أا تطلق عند وقت رؤیته» کا لو قال: «متی قرأت کتابي» وکانت 
2 éآے ‏ عے 
تقرأً.اهوقيل: لا تطلق إذا م يعرف من قصده ذلك. (7ي). 
)٨(‏ ولو بعد الفجر» وكذانهاره. (7ر). 
اق هف َ‫ 
(۷) ولو کان عرفا للمتکلم» کرجب عند من یقول: إنه عید. (عامر) (صږ). 
(éہ‏ سى ۳ 3 
(#) ولو قال: «في العيد» طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة. (بیان). حتی تکمل الثلاث» کا لو 
قال: «ني الجمعة» اقتضى كل جعة. (شرح أنار) (رير). وعليه الأزهار في قوله: «ومطلق 
التعريف للعموم». 
(۸) وکذا لو قال: «بموت زيد وعمرو» طلقت؛ لأنه بمعنى الشرط عرفاً. 


AA‏ كتاب الطلاق() 


«أنت طالق يوم العيد» ولم تكن له نية- طلقت بأول العيدين الفطر أو الأضحى» 
فإن قال ذلك بعد الفطر فبالأضحى. وهكذا: ا طلقت في ربيع 
الأول إذا قاله ني صفرء وإن كان في ربيع ففوراً» وإن کان قد مضی فبالثاني(). 
وهکذا إذا قال: «في جمادی» طلقت بجمادى الأولل. وهكذا لو قال: «أنت طالق 
يوم موت زید وعمرو» طلقت بموت الأول منهيا؛ لأنه ونه بحصول وقت 
موتهها» وقد حصل أوله بموت الأول» بخلاف ما لو جعل موته) شرطاء نحو: «إذا 
مات زید وعمرو؟ فإتہا لا تطلق إلا بموعی") جيعاً. 

(و)من قال: «أنت طالق (قبل کذا») کان هذا غير مقيد بمستقبل» وإنا هو 
(للحال) فإذا قال: «أنت طالق قبل موتي““ أو و زيد» أو قبل طلوع 
الشمس* أو نحو ذلك مما هو مقطوع بحصوله- فإغها تطلق في الحال. 


() لأنه علقه بظرف متد فطلقت بأوله. (شرح فتح). 
(۱) بل في الحال؛ لآنه لا فاصل بينه|. (ضريد). 
(۲) وکذا لو قال: «قبل موت زید وعمرو). 
2 وو ی ۳ 
(٭) فإن انكشف أنه كان قد مات أحدهما م يقع شيءا. (منقولة). وهذا حیث جعله شرطا 
[بل لا فرق. (2ر)] وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني. (بيان). 
(۳) فإن كان قد مات أحدهم| فلا طلاق؛ لاستحالة شر طه. (رر). 
ء۶ ۶ éے‏ س 
) إلا أن يريد قبيل ذلك" أو قال: «قبيل كذا» فإنه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشيء. 
(بیان). 
E | 4‏ 
)٥(‏ ولا قبل لمستحيل» يعني: لو قال: «أنت طالق قبل طلوعك السماء» لم تطلق؛ لأنه لا قبل له 
راساً. (شرح فتح). ومن هذا أخذ صحة الدور. (حاشية سحولي). 
1[ فإن قيل: ما الفرق حيث قال: «أنت طالق في العيد» إذا كان الأول قد مضى فبالثاني» بخلاف 
«(موت زيد وعمرو» إذا كان قد مات أحدهم| لم يقع شيء؟ قلنا: العيدان إذا كان قد مضى أحدهما 
فإن هذا الآخر قبل الثاني؛ لأنه يتردد» بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مات. (سماع). 
[] مع مصادقة الزوجة. (بيان). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت A۹‏ 


فان قال: «قبل قدوم زید '» ونحوه مما لا يقطع بحصوله فاا تطلق في الحال 
ٍ yے ‏ ع ئ 
أيضا بشرط حصول ذلك» فیکون حصوله کاشفا لوقوع الطلاق عقيب 
الكلام. 

(و)إن قال: «آنت طالق قبل کذا (بشهر») طلقت (لقبله ٻه") أي: لقبل 


ت 
(۱) فان لم يقدم» بل مات فإنه لا يقع الطلاق. (غيث). لأنه قد استحال شرطه. 
(#) فإن قال: «أنت طالق قبل ما بعد قبله رمضان» قال مولانا علكل: هذه المسألة وردت من 
مصر من جملة مسائل جاءت إلى صنعاء» وهي في بيتين من الشعر أحدهم|: 
[مايقول الفقيه أيدهالله ولازالعند‌الإحسان] 
في فتى علق الطلاقبشهر ‏ قبل مابعدقبلهرمضان 
فاضطرب الأصحاب في الجواب» فقائل قال: في شعبان» وقائل قال: في شوال. وكلا القولين لا 
7 ,سل 
يستقيم» فالقياس آنا تطلق في الحال. (غيث باختصار). 
جم ء َء 
مسالة: وإذا قال: «أنت طالق بعد قبل بعد رمضان» وقع أول شوال؛ لأن قبل بعد رمضان هو 
رمضان» وقد علقه ببعده. وکذا في: «قبل ما بعد قبله رمضان» وأراد به الشهرا'؛ لأن الذي 
بعد ما قله رمضان هو ذو القعدة» وقد علقه بالذي قبله» وهو شوال» وان لم يرد به الشهر 
[الذي بعد] وقع حالاً [لأنه أول القبل]. فإن قال: «قبيل ما بعد قبله رمضان» وقع في آخر 
مي ۰ 4 ت 
شوال. مسالة: وإن قال: «في قبل ما بعد بعده رمضان» وقع في أول جمادى الآخرة" إذا 
أراد الشهر» وإن لم يرده وقع حالاً. (بيان). فلو حذف لاء من «بعده» وقع في شوال. 
ی 
(۲) ويجوز له الاستمرار على الوطء في هذه الصورة؛ إذ لا يعلم حصوله» والأصل بقاءٌ النكاح» 
2 و 3 و eT‏ 
وجواز الوطء» وعدم حصول القدوم. (حاشية سحولي لفظا). ما لم يغلب في الظن حصوله. 
اا سے 
(۳) وکذا بعده" "إلا موته. (فتح). إذ قد خرجت بالموت من حباله. (شرح فتح)ا٤].‏ 


1 وجيع مسائل القَبْليّات إن صادقته الزوجة أنه أراد الشهر فظاهرء وإلا وقع في الحال.اه وأما 
مسائل البَعْدِيّات فيقبل قوله. (سماع هبل) (2ي). 

[1] وذلك لأن الذي بعد بعده رمضان هو رجب» وقد علق الطلاق بقبله» وهو جمادى الآخرة 
وعلى هذافقس ما ورد عليك من هذا القبيل. (بستان بلفظه). 

[] أي: بعد الأمر الذي علق الطلاق به بشهر» نحو أن يقول: «أنت طالق بعد كذا بشهر). 

1 لفظ الفتح وشرحه: وكذا بعده لو علقه بوقت كبشهر» ك(أنت طالق بعد دخول الدار بشهر» 
فإغها تطلتق كذلك» إلا موته لو قال: «أنت طالق بعد موتي بشهر» فإنه لا يصح؛ إذ قد خرجت 
با لوت من حباله وارتفع النكاح. 


LE‏ ڪتاب الطلان) 


ذلك الأمريشهر. 

فإذا قال: «أنت طالق قبل موتي بشهر”"» طلقت قبله بشهر» فإن مات قبل مضي 
ر ي 

(و)إذا قال: «آنت طالق (قبل كذا وكذا بشهر») نحو أن يقول: «أنت طالق 
قبل موت فلان وفلان بشهر» طلقت (لقبل) موت (آخره) به“) أي: 


(۱) وکذا إذا قال: «(بعد موته بشهر». 

(۲) قال الفقيه يوسف: ويجوز الوطء في الشهر. (زهور). ويكون رجعة في الرجعي» 
EE‏ لزق الان راه ن حن ال للعاقلة الحائل عند المادي[]ء وتقدم 
الاستبراء في البائن. (غيث). وني البحر: لا استبراء؛ لأنه لا يستبرئ من مائه لائه.اه وهل 
يجب عليه ها شيء ني الاستبراء؟ قيل: يجب إذا كان قبل انقضاء العدة. 

(#) واعلم آن آحكام الزوجية باقية بينهما حتى يقع الوت وانكشف أن الطلاق وقع قبله بشهر. 
(غیث). 

() وهذا يصح حيث م يأت فيه بحرف الشرط» وأما إذا جعله مشروطاً بذلك -نحو قوله: متى 
مت فأنت طالق قبل موتي بشهر- فإنه يكون على ا-خلاف في مسألة التحبيس؛[لا يصح] لأن 
فيه تقديم المشروط على شرطه. (كواكب). 

(۳) فإن ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده"] وقع الطلاق. (مفتي). حيث بين موتا 
شهر فما دون. (ضر). فإن تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع؛ إذ هو 
کأمس. (شامي) (صرږ). 

(#) ويجوز الوطء ولو كان الطلاق بائناً ما م يغلب في ظنه موته. 

(٤)فإن‏ كان الزوج أحدهم ل تطلق إلا أن يكون آخراًء أو أولاً ومات الآخر بعده قبل مضي شهر 
من موته؛ لأنه ینکشف أنه مات وقد طلقت» ویکون من صور الکتاب حیث بین موتا دون 
شهر,» والله أعلم. (شامي) (ضي). 

[۱] ولا ترثه. (کواکب). ولا يحد؛ لعدم العلم. (7ير). 
1 لأن موته كشف أنها مطلقة من أول الشهر.اه ولا توارث إذا كان الطلاق بائناً. (ضرر). 


(فصل): في الطلاتن المعلق بوقت 4۹1 


بشهرء ذكره الفقيه بجي البحيبح للمذهب0. 

قال مولانا ليكاا: وهو واضح لا شكال فيه. 

وقال السيد بحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين: يجتمل أن تطلق قبل موت 
الأول بشهر". وهو قول أي حنيفة. 

وقال الفقيه محمد بن سليان": لا يقع الطلاق؛ لاستحالة شرطه؛ لأنه لا 
یمکن أن یقع قبلهم| بشهر حیث اختلف وقت موعی)“؛ لأنه إذا کان قبل موت 
الأول بشهر كان قبل الآخر بأكثر» وإن كان قبل الآخر بشهر كان قبل الأول بأقل. 
وحكي هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصحاب الشافعي. 

(و)الطلاق قد (يدخله الدور) ولذلك صور» منها: أن يقول لزوجاته: «(من 


(#) والمسألة على وجوه: أحدها: أن يموتا قبل مضي شهر فلا طلاق وفاقاً. الثاني: أن يموتا بعد 
مضي شهر فصاعداء فإنها تطلق قبل ذلك وفاقا. الثالث: أن يختلف موتههاء فإنها تطلق قبل 
موت آخره| به. (7ږ). 

(۱) ووجهه: أنه وقته بتقدم شهر علل موتهاء ولم بحصل موتها إلا بموت الآخر» فاعتبرنا الشهر 
من موته؛ لاله الذي رقت 4 ف الحقيقة» كأنه قال: «أنت کذا قبل حصول موتا جیعاً 
بشهر). (غیث). 

(۲) وهو قياس ما تقدم في موت زید وعمرو» کا لا یخفی» فینظر فیه. 

(۳)وقواه المغتي والشامي» واختاره الإمام شرف الدين. 

(#) مثاله: لو مات أحده) في أول رمضان» والثاني في نصفه» فهو لا يمكن أن يقع قبلهم) 
بشهر. (بستان). وقيل: الخلاف إذا كان موتا حيعاً ني الشهر» وإلا كان قبل آخره| 
وفاقاً. 

)٤(‏ فإن ماتا ني حالة واحدة وقع» حيث تأخر موتي| عن الشهر. 

)١(‏ والفرق بين الدور والتحبيس: أن الدور لا شرط فيه ولا مشروط» والتحبيس فيه شرط 
ومشروط. 

(#) اعلم أن الأولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس» بل يقولون: إن التناني والدور والتحبيس 


۹Y‏ ڪتاب الطلاق0 
١ .‏ پى 
لم طاق“ منکن فصواحبھا طوالق؛ فإنہا لا تطلق آیہن". 


والإلغاء بمعنى واحد» وإنم| فرق الإمام» فجعل الدور ما م يكن فيه شرط ومشروط» وألخحقه 

في الصحة بالانكشاف!'» وادعى الإجماع على ذلك» وأما ما فيه شرط ومشروط فهو 

التحبيس» وهو لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه. اه وقال السيد يحيى بن 
الحسين والفقهاء يحيى البحيبح وحمد بن يحبى ويجيى بن أحمد والدواري وأكثر متأخري 

أصحابنا["]» وبعض الحنفية والشافعية: إن الدور باطل.اه فلا يمنع الناجز. 

(#) واعلم أنه لا ينبغي تعلم العوام هذا الطلاق» بل يجب الإنكار على فاعله» وكذا الفتيا به؛ 
لأن فيه منعاً لما شرعه الشارع من الطلاق؛ لأنه شرع لدفع ما بحصل من المنكر والمحرم عند 
الضيق والحرج والشدة والخوف لعدم الوفاء بها يجب على كل واحد منهماء ففي منع الطلاق 
ارتکاب محرمات واستمرارها» وسبب نزول قوله تعالل: «الطلاق مَرتانِ...4 الآية 
[البقرۃ:۲۲۹]» يمنعه1". (شرح فتح). 

(۱) بالتشدید» کا في التذكرة. 

(۲) لأن شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات» فلو قلنا: إنه حصل الشرط 
-وهو عدم الطلاق- فيطلقن لأدى إلى بطلان الشرط, وإذا بطل لم يقع الطلاق. (بستان). 
وهذا مبني على أن لفظة: «من ٠!‏ للتراخي» ومبني أيضاً على أن موتمن وقع في حالة واحدة» 
فلو تقدم موت إحداهن علن موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة 
واحدة. [ولفظ حاشية: وقرر الشرح من غير فرق. (7د)]. 

1 ]في شرح الفتح: كالكاشف» وهو أن يقول: أنت طالق قبل موتي بشهر. 

[۲] وهو قول الناصر والمؤيد باله» واختاره الإمام شرف الدين» وأشار إليه الفقيه يوسف في 
الرياض» وصاحب المصابيح» وصرح به في شرح الذويد والهدايةء قال فيها: يؤدب فاعل ذلك؛ 
إذ هو بدعة حادثة في الإسلام. وقال السيد أبو العطايا: يحرم الفتيا به» وينكر على فاعله.اه 
وصنف الغزالي في ذلك كتاباً [وقدره ثلاث ورق] وساه: غاية الغور في إبطال مسألة الدورء 
فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده. (غاية بلفظها). 

1 فإنا نزلت ردا لإرادة من أراد أن يطلق زوجته ك| أحب ولا تطلق» والقصة مشهورة من رواية 
الترمذي عن عائشة فنزلت الآية. (شرح فتح). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت 4۹1 


ع ۶ 2a‏ ےس ء 
ومنها: لو قال لامرآته: «أنت طالق واحدة بعد واحدة» فهذا لا يقع على آصل 
الهدوية؛ لأن شرط وقوع الواحدة' بأن يتقدمها واحدة» وإذا تقدمتها واحدة ن¿ 
يقع» فیلزم ال 
ومنها: أن يقول لزوجته: «أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة"» 


(#) ومن قال: إن «من م» للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق!]. وقال المفتي: لا 
فرق» سواء قلنا: للفور أو للتراخي؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط, إلا أن ينوي 
غير الطلاق الملفوظ بهل" كا فى الحاشية. 

(#) ولا يمنع الناجز على المختار. (صرر). في هذه والتي بعدها. ( صي ). 
E‏ 0 3 

(#) وسواء قلنا: إنه للفور أو للتراخي فإنه دور» لكن هذا حيث أراد بقوله: «من ٠‏ إلى آخره 
بهذا اللفظ الذي هو جواب الشرط فلا يقع الطلاق ولو مات الزوج» أو ماتا في حالة واحدة 
او راء وأما إذا أراد بقوله: «من لم تطلق» إلى آخره بطلاق آخر غير هذا الذي هو جواب 
الشرط فإنه يفترق الحال بين أن يجعل للتراخي أو للفور» أو بين أن يموت هو أو هن في حالة 
واحدة وقد صدر منه طلاق في حق أيهن أم لاء وهذا مراد صاحب البيان وغيره. (مرغم). 

(۱) وأما لو قال: «أنت طالق واحدة بعدها واحدة» أو واحدة قبلها واحدة» فإنه يقع واحدة 

. ف و ۴ 

فقط1". (لمع» وتذكرة). وقيل: لايقع شيء» ولا يمنع الناجز. (7ير). 

() وعن القاضي عامر: يقع اثنتان ني هذه الصورة؛ إذ هو مثل قوله: «أنت طالق اثنتان). 

(#) هاتان الصورتان من صور الدورء فيتمانعان في أنفسهماء ولا يمنعان الناجز. (حاشية سحولي 


1 كل واحدة بثلاث على قول أهل الثلاث» وعلى قول اهادي عالكا واحدة» فحينئذ يكون من باب 
الشرط والمشروط فلا دور. 

1[ وذلك من لم تطلق منکن بطلاق غير هذاء فإنه يفترق بين كون «من لم» للتراخي أم للفور» وعلى 
هذا يحمل كلام البيانء ومثله ني الصعيتري. (مفتي). 

[ ولعل وجهه أن هذا بمثابة الوصف» والوصف لا يعتبر» بل يقع الطلاق ويلغو الوصف, والله 
أعلم. (حاشية سحولي). 


۹4 كتاب الطلاق() 


۶ ۶ و کڪ 
فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزأ بعد ذلك فإنه لا يقع واحد منهها على أصل المدوية؛ 
لأنه إذا أوقع عليها طلاقاً انكشف أا طالق من قبله» فلا يقع الناجز» وإذا م يقع م 
يقع الأول. ٍ 

قال مولانا عليكا8: ولا أظن أحدا من المذاكرين يمنع من كون هذا دوراء بخلاف 
التحبيس فإغمم أبطلوه لأجل تقدم المشروط"' على الشرط» وهذا لا شرط فيه ولا 


مشروط". 


#) فاتدة: لو قال: «آنت طالق قبيل أن يقع طلاق مني بساعة» فإذا نجزها عليها بعد ذلك 
فإنه لا يقع؛ لأن قوله: «قبيل» ن ا وت مھ ع ي: آبداء بخلاف مالو فال :انت 
طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة» فإنه يسترجعها ثم يطلقهاء والطلاق الآخر 
يكشف صحة الأول» ذكر ذلك مرغم. (راوع). قيل: ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ 
أن يقع؛ لعدم مضي الساعة. (أم) (ير). 

(#) لا فرق بين أن يقول: «مني» أو لا؛ لأن من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل» إلا أن 
يكون قد ملكه من قبل ثم أوقع عليها الدور» فإنه يفترق الحال بين أن يقول: «طلاق» وبين 
أن يقول: «طلاق مني». (حاشية سحولي) (ي). 

فائدة: ومن طلق طلاقاً مشروطاً فاليلة أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً قبيل وقوع طلاقي1٠]‏ 
المشروط عليك). ومن الحيل في عدم الإيلاء والظهار والرجعة أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً 
قبيل رجعتي أو إيلائي أو ظهاري» فلا يقع أي هذه» كذا ذكره الذويد. (تكميل). 

() لا تسع طلاقاً ولارجعة. 

)١(‏ لأنه لا قبل لغير واقع. (حاشية سحولي). 

(۲) المشروط الثلاث» والشرط الواحدة. 

(۳) بل فيه معن الشرط . 


1 ولفظ حاشية السحولي في قوله: «ويدخله الدور)؛ فلو قال لزوجته: كل| فعلت كذا فأنت طالق» 
وكان الأمر المذكور مما لا بد ها من فعله» فالحيلة في رفعه أن يأتي بالدور القبلي فيقول: «أنت 
طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط» فيمنع المشروط ولا يمنع الناجز» وإذا أراد منعهما 
جيعاً قال: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق ناجز أو مشر وط). (تږ). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت] 4۹0 


٤ )۱( FEW‏ ا 

والحيلة في رفع الدور العام“ -كالصورة الأخيرة- وارتفاع النكاح: أن يتزوج 
eels E‏ 

(ولا يصح الحو وهو) قول القائل لزوجته: (متی وقع عليك 


)١(‏ وسمي عاماً لأنه يتمانع في نفسه ويمنع الناجز. (حاشية سحولي). 

(#) قال القاسم بن محمد بي: إن طلاق الدور الذي ذكر صحته أهل المذهب باطل» والطلاق 
بعده يصح؛ لأنه بمنزلة من يقول لزوجته: «أنت طالق في المستقبل طلاقاً غير واقع على مذهب 
اهادي عليتل»» فو جو ده كعدمه .اه وكذا قال إمامنا المؤيد بالله ياء ومثل ذلك عن ابن هران 
فعلى هذا لا يمنع الناجز» واحتجوا لوقوع الناجز بأن الطلاق تصرف شرعي» والزوج أهل له» 
والزوجة محل له» فيبعد أن ينسد عليه باب هذا التصرف» وبن الجمع بين المعلق والمنجز متنع» 
ووقوع أحدهم| غير متنع» والمنجز أولى بآن يقع؛ لأن المعلق يفتقر إل المنجز» ولا عكس. 
(شرح بهران). وقول المؤلف: «إن الكاشف مثل الدورا] في الحقيقة) يستقيم إن عللنا المسألة 
بها ذكر» وهو أن المشروط لا يتقدم على شرطه» وهذه العلة لم يذكرها إلا الفقيه جى البحيبح» 
والتعليل المشهور لمن صحح التحبيس بخلاف هذاء وهو أن إثبات الناجز يؤدي إلى إبطاله» 
وما أدى ثبو ته إلل إبطاله بطل» وهذا التعليل لا يتأتى في الكاشف» وهو الموت [ني مسألة: قبيل 
موته بشهر]؛ لأن ثبوت الموت لا يؤدي إل إبطال الموت. (رياض). 

() أو يحكم الخحاكم ببطلانه. (7ي). 

() فإن كان تحته أربع زوجات فاليلة في رفع الدور العام أن يشتري أمة صغيرة ثم يلمسها أو 
يقبلها لشهوة» ثم ترضعها أحد زوجاته» فحينئذ ينفسخ النكاح.اه وفي هذه الحيلة نظر؛ لأنه 
لا يتصور للمرء حصول شهوة في مس بنت السنة والسنتين. اه وعليه الأزهار في قوله: «فأما 
طفل أو طفلة لا يشتهى..إلخ». 

(۳) کل من لا يحل الجحمع بینهما. (زهور) (تری). 

(6) أي: لا يقع.اه لأن فيه تقدم المشروط على الشرط» وهو مستحيل قطعاًء فيكون ك(أنت 
طالق أمس». قال في الصعيتري: إطلاق أهل المذهب في قوهم: لا يصح تقدم المشروط على 
شرطه- لا يصح على عمومه» بل يحتاج إلى تفصيل» وهو أن ما كان يؤدي إلى وقوع المشروط 
قبل إيقاع شرطه نحو: «أنت طالق أمس إن دخلت الدار» هذا الذي لا يصح» Se‏ 


1 ويعني بالدور مسألة التحبيس. (رياض). 


۹7 كتاب الطلاق 0 


طلاقي“ فأنت طالق قبله ثلاثا) هذه الصورة تصلح لمن يقول: الطلاق يتبع 
الطلاق" وغيره"» ويكفي على قول المدوية أن يقول: «فأنت طالق قبله» لأن 
الطلاق لا يتبع الطلاق عندهم. 

ومعنی التحبیس: إذا راد الرجل أن لا یقع على زوجته منه طلاق لا ناجزا ولا 
مشروطاً فإنه يقول ها كذلك» فلا تطلق من بعده؛ لأنه إذا أوقع عليها طلاقا ناجزا 
انكشف أا قد كانت طلقت قبله ثلاثاً- فلا يقع الناجز» وإذا م يقع م تقع الثلاث؛ 
لأن وقوعها مشروط بأن يقع عليها طلاق» فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع“. 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: ما ذكره الغزالي في الوسيط وكثير من أصحاب 
الشافعي» ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن وصححه» والإمام يجي » والفقيه 
محمد بن سليمان للمذهب: أن هذه الحيلة صحيحة"» مانعة من وقوع الطلاق(“. 


= وأما إذا لم يتقدم وقوعه على الإيقاع فإنه يصح ولو تقدم شرطه» نحو: «إذا مت فأنت طالق - 
أو أنت حر- قبل موتي بشهر» فإنه يقع قبل الموت بشهر بشرط مضيه بعد اللفظ» فدل على أن 
الشروط يصح وقوعه قبل وجود الشرط» فيكون الشرط كاشفاً لوقوعه» لا قبل وقوع اللفظ 
بإيقاعه؛ لتأديته إلى المحال. 
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(۱) صوابه: طلاق. (ږ). 

(۲) المؤید بالله ومن معه. 

(۳) يعني: ومن یقول: «لا یتبع» يصلح مثالا 

() إذ هو بمثابة من قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد». (سماعا). فالمشروط اليوم» والشرط 
جيءَ غد٬‏ فلا يقع شيء عندنا. 

)٥(‏ ولفظ الغيثاا1: ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن» وصححه الإمام يحيى وبعض 
المذاكرين للمذهب. 

)٦(‏ حذف الإمام «الواو» في الغيث» وقد أثبتت في بعض الشروح. 

(۷) قوي. (مفتي). 

(۸) الناجز والمشروط. 


[] وكذا نسخة من شرح الأزهار. 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت] 4۹۷ 


القول الثاني: أن هذه الحيلة باطلةء وأنما لا قنع من وقوع الطلاق بعدهاء بل يقع 
الطلاق 2 ا من المشروط()ء وهذا حکاه ف الانتصار عن آي حنيفة 

و 0 )۳( 

القول الثالث» حكاه ني الانتصار Ù‏ عن ابن سريج» وابن الصباغ من أصحاب 
الشافعي أن هذه الخحيلة باطلة» لكن يقع الناجز دون المشروط". قال الفقيه محمد 
بن يجيى: وروي أن الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة. 

نعم» ومن بطل هذه الحيلة“ من المذاكرين السيد يحيى بن الحسين والفقيهان 


(ومها م يغلب”* وقوع الشرط ل يقع المشروط) aS‏ 


SEE SEG E‏ . (بحر). 
() أي: يقع من الثلاث ثنتان» ف يتم ثلاث على القول بأن الطلاق يتبع الطلاق؛ لا على المختار فلا 
يقع إلا واحدة» ولا يقع شيء من الثلاث.اه وفائدته لو متن وقد طلقهن طلاقاً ملتبساً أو 

بعضهن لم يرث منهن شيئً؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق. 

(۲) قال في الانتصار: وردت مسألة من عبان إلى فقهاء بغداد فيمن قال: إن ميحج هذا العام فامرأته 
طالق ثلاثاًء ثم قال: إن حنث في یمینه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثا؟ واختلف في جوابا. 
وأجاب الطبري: أنها من باب التناني. قال الفقيه محمد بن بحيى: ولو قال: «أنت طالق واحدة 
فلا رادا کان من هلا ھر ن وای بای لاذه في سال عة او اين الارن 
ا لجزاء فيها متأخر عن الشرط فيحنث فيها بعدم الحج» وتقع طلقة واحدة» واليمين الثانية من 
باب التحبيس لا تقع؛ لأن فيه تقدم المشروط على شرطه» فلا تكون مانعة من وقوع الطلاق 
من اليمين الأولل. فإن قال: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط امتنع المشروط» 
ولا يمتنع الناجز» والله أعلم. (سماع سيدنا حسن الشبيبي) (7ر). 

(۳) وهو ظاهر الأزهار. 

(6) والوجه فيه أنه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط, وإلى إبطال ما أثبته الشرع للزوج على 
زوجته من الاختيار في الطلاق. (غيث). 

)٥(‏ بكسر اللام» أي: المطلق» وبالفتح أي: يغلب في ظنه. 


4۸ كتاب الطلاف) 
أي: إذا طلتق امرأته”'“ طلاقاً معلقاً على شرط فهي باقية على الزوجية حتى يغلب 


(#) فلو صدر ذلك من شخصين فيقول أحدها: «إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» ويقول 
الآخر: «إِن لم یکن غراباً فامرأته طالق» فإن امرأتيهما لا تطلقأن ولا واحدة منهما مع التباس 
ا لحال في الطائر» وكذا إن قالا نحو ذلك في أمتيهاء أو أمة أحده| وزوجة الآخر» فإنه لا يقع 
شيء من أي ذلك مع التباس الحال. فإن اشترى أحدهم أمة الآخر بعد ذلك فعن الخزالي 
تعتق المشتراة دون الأولل؛ لأن الشرع قد حكم له بملك الأول. قيل: ويجتمل أن تعتقاء 
وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتهال ١‏ والله أعلم. (شرح أثمار). ومثله في البيان. 

مسالة: وإذا قال: «إِن کانت امرأته في ایام فعبده حر» وإن کان عبده في الام فامرأته طالق) 
وهم| فيه جميعاً- عتق العبد1" ولم تطلق الزوجةء إلا أن يكون مراده شخص العبد أو ذكره 
باسمه طلقت» وني العكس لعلها تطلق الزوجة ولا يعتق العبد إن كان طلاقها بائت"]ء إلا 
إن اراد شخصها أو ذكر اسمها عتق. (بيان بلفظه). 

(۱) فرع: فان قال: «إن کان غراباً فامرأته طالق» وإن لم یکن غراباً فعبده حر» والتبس حاله» 
فبالنظر إلى الجحملة قد وقع أحد الحكمين» وبالنظر إلى كل واحد منهما وحده لم يقع شيء؛ لأنه 
محتمل» قال الفقيه يجيى البحيبح: والنظر إل التفصيل أولل [يعني: إلى كل واحد منه| وحده 
فلا يقع شيء] وفيه نظر[٤].‏ وقال الفقيه حسن: إنه يبقى ملتبساًء ويمتنع منه| حتى يحقق 
أحد الحكمين بالإيقاع» ثم يبقى الثاني مشكوكاً فيه» ولا تحريم بالشك. وقال الفقيه محمد بن 

و ا ی 
يحيى:بل يعتق العبد» ويسعى في نصف قيمته» ويحرم عليه وطء الزوجة» ولا تخرج منه إلا 
بطلاق. وهو القوي. (بيان) (7ي). 


1[ ولفظ البيان: ويسعيان له في نصف قيمتهما. قال في هامشه: بل يسعيان بالأقل من القيمتين 
وتقسم بينهما على قدر القيم. 

[] وذلك لأنه علق طلاقها بون عبده في الحمام» وقد صار حينئذ حراً من قبل الحلف بالطلاق. 
(بستان). 

[۳] فإن کان رجعيا وفع العتق» أجاب به القاضي يحيى حال القراءة. (تذكرة علي بن زيد). لأنها 
زوجة. 

[] وجه النظر: أن الحكم قد وقع في أحدهم| ملتبساًء فلو كان العتق على أمة أدى إلى جواز وطئها 
هي والزوجة» وحکمهم| حم الزوجتین. (بستان). 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت] 4۹۹ 
في ظنه أن شرط طلاقها قد وقع» فمهم) غلب علن ظنه وقوعه ثبت الطلاق» وهذا 
قال أصحابنا: ولو أن رجلا رأى طائرا فقال: «إن كان هذا غراباً فامرأته طالق) 
م E‏ ل 
فطار الطائر ولم يعرف آنه كان غرابا أو غيره م يقع الطلاق على قياس قول یی 
yے ‏ ع 

لبكا؛ لنصه على أن النكاح المتيقن لا يرتفع بالشك. 

(وما أوقع) من الطلاق (على غير معين ك«إحداكن") طالق)» ولم يقصد 
واحدة“ معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه*“) على 
من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحدة طلاقاً مشروطاً 
ووقع بعض الشروط, لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقهاء كمسألة الطائر 
حيث قال: «إن كان غرباً فأنت يا فلانة طالق» وإن لم يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق» 
ثم طار الطائر والتبس ما هو» فإن إحداهم| قد وقع شرط طلاقها لا عالة"» لكن 

8 8 > س لے 

التبس آي - فإن الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا. 


(۱) وها تحليفه أنه م يغلب في ظنه وقوع الشرط. (عامر) (7ر). 
(۲) فإن تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الأقل. (بحر). 
وو کے ‫ 
(#) لكن يستحب له رفع اللبس» فيقول: «وإن م يكن غرابا فهي طالق» ثم يراجعها. (بيان من 
قوله: مسألة: «من رأى طائر»). 
: . ‌ : 
(۳) وكذا لو كان له أربع نسوة وقال: «امرآتي طالق» فإنه يكون كقوله: «إحداكن!] طالق»» 
ذکره المؤيد بالله» وقواه اللهدي. 
و ے 
(6) فإن قصد واحدة معينة قبل قوله؛ إذ هو عرف بضميره. (مفتي). وقيل: لا بد من المصادقة 
من الزوجة. (عامر). 
(0) حيث المعلتق واحد» لا اثنين فلا يقع؛ لأن الأصل براءة الذمة. (بيان). 


ا 0 َء 
1 ملتبسة كا لو قال: «إحداكن».اه ولفظ البيان: مسألة: من كان له زوجتان..إلخ. 


0۰۰ كتاب الطلاق() 


وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق في الصورة الأول يثبت في 
الذمة". 

واختلف فقهاء المؤيد بالله ني تفسير قوله: «يثبت في الذمة» فقال القاضي زيد° 
وعلي خليل وأبو مضر: معناه أن الطلاق إنا يقع بتعيينه» لا بالإيقاع. وهكذا في 
الانتصار عن أي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. 

قال الفقيه محمد بن يحيى: وهذا القول فيه نظر؛ لأنهم أثبتوا الرجعة» ولا رجعة 
قبل وقوع الطلاق“. 

وقال الكنى» وحكاه في الانتصار عن بعض أصحاب الشافعى: إن الطلاق قد 
وقع من وقت الإيقاع» لکن إليه تعيينه. 


(۱) إحداكن. 

() قلت: حل عقد فلا يثبت في الذمة» كفسخ المبيع» ولفظ يوجب الفرقة فلا يثبت في الذمة» 
کالنذر بالطلاق!!!. (بحر). 

() قياساً على العتق» وال جامع بينهما أن كل واحد منهما يسري» ولا يصح توقيته» بخلاف 
غيرهم|.اه قلنا: فرق بينها» فإن العتق قد صح ثبوته في حال» وهو في الكفارة» بخلاف 
الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة» والله أعلم. والثاني: أن العتق ينصرف عن وقوعه» نحو أن 
يعتق عبده في أوائل مرضه وله مال يخرج العبد من ثلثه م تلزم العبد السعايةء ثم تلف المال 
ومات مولاه» فإنه يلزم العبد السعاية في ثلثي قيمته. 

(۳) قوي على أصل المؤيد بالله. 

)٤(‏ حيث رفع اللبس برجعة كا يأي. 

(#) حال الرجعة وقع الطلاق؛ إذ بينهما ترتب ذهني» فإذا استرجع وقع الطلاق والرجعة. 


[1 فإن من قال: «لله عليه طلاق» لم يازمه الطلاق. 


(فصل): أفي الطلات المعاق بوقت] ۵۰۱ 


وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل: الأول '“: أن العدة تكون من وقت 
الإيقاع لا من وقت التعيين عند الكني» وعلى القول الأول من وقت التعيين. 

الثانية: له أن يتزوج خامسة" عند الكني» وعلى القول الأول ليس له ذلك 
حتی یعین. 

الثالثة: إذا ماتت إحداهن فعينها صح" عند الكني» لا على القول الأول. وقال 
الفقيه علي: بل يتفقون أنه لا تعيين على ميتة(“. 

الرابعة: إذا تزوج أخت واحدة منهن ثم عين* أختها صح نكاح الأخت عند 
الكني إذاوقع بعد انقضاء العدة"» وعلل القول الأول لا يصح. 

الخامسة: أن التعيين يقع بالوطء عند الكني» فإذا وطى ثلاثاً تعينت الآخرة» 
وعلى القول الأول له أن يطأهن ولا يكون تعييناًء ذكر ذلك بعض"' المذاكرين. 


 )( 


(۱) ومن الفوائد أنه إذا مات قبل التعيين ورثنه [الكل حيث الطلاق رجعي» وحيث الطلاق 
ائ و ا مه لكا اة ق لووقا وغل الاهت 
أيضاً]ء وإن متن [ورثهن الكل حيث الطلاق رجعي» وحيث الطلاق بائن] فالأقرب أنه لا 
يرث الآخرة منهن؛ لأا تعينت للطلاق» وإن متن في حالة واحدة لم يرث منهن شيئ ؛ 
لأنه اتس من عليه الحق إلا على القول بالتحويل. (بيان). وهكذا على المذهب. 

(۲) حيث الطلاق بائن» أو بعد انقضاء العدة في الرجعي. (شامي). 

(۳) وبنی عليه في البیان. 

)٤(‏ وقال الفقيه حسن: بل الكني يخالف فيها أيضاًء وهو القوي. (بيان). 

(#) قوي على أصله. 

(6) ھل کان ا اجب نان ن: 

(۴) يقال: نفس العقد تعيين. (عامر» وصعيتري). 

)٨(‏ في الرجعي. 

(۷) حكاه في البيان عن القاضي زيد. 


[ وعندنا أيضاً. (مفتي). ولو مرتباً. (ريږ). 


0۲ كتاب الطلاق 0 


وني شرح أبي مضر”"' أن الوطء والموت تعيين للطلاق في غير الموطوءة والميتة. 
فمتی وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج (اعتزال 
الجميع ") من الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن") من نكاحه 
(إلا بطلاق) فلا يجوز من أن يتزوجن إلا بعد طلاقه وانقضاء العدة 


(۲) فإن وطى إحداهن وظن أنها المطلقة أثم» ولا حد ولا مهر؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يطأً 
. ب ر ي 

الجميع فیحد ویلزمه مهر واحدة. وي التذكرة: لا جحد ولو عالما؛ لقوة الشبهة» وچب 
الهر.اهومثله للدواري. 

(#) ووجهه: أنه اجتمع في كل واحدة جانب الحظر وجانب الإباحة. (مشارق). 

(#) إذا كان الطلاق بائناًء أو الزوج مضرباً عن مراجعة الزوجة» أو عند من يقول: الرجعة 
بالوطء محظورة» أو بعد انقضاء العدة في الرجعى. 

(*) فإن وطى في الطلاق البائن ففي البيان: يلزم نصف مهر بينهن.اه وقيل: الأصل براءة الذمة 
حيث البائنة واحدة. 
ڪڪ ڪڪ َ‫ 2 وي ء 2 * » 

(#) لكن لا حد عليه ولو وطى عالا. (تذكرة). ولا مهر أيضا؛ لأن الأصل براءة الذمة. (سماع). 
لتجويز كون الموطوءة زوجته.اه وذلك لأن كل واحدة يحتمل أنها قد حرمت عليه وأنها ۾ 
تحرم» فسقط الحد؛ لقوة الشبهة. 

٤ س‎ ہy‎ 

(۳) فائدة على المذهب: فإن متن الزوجات أو إحداهن لم يرث الزوج منهن شيعا ؛ لأنه لا 
تحويل على من عليه الحق. (بيان معنى). ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على المختار. 
(صر). اللهم إلا أن توت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدمها منهن فقد تعين ميراثه في 
ماهاء فيجب له فرضه من أقلهن مالاً؛ لأنه المتيقنء والله أعلم. (صعيتري) (تريد). 

(6) أو فسخ» أو موت. 
۶ س ء۶ ٍ۶ 

() آما الزوج فيجوز له أن يتزوج الخامسة» ولا يصح أن يتزوج أخت واحدة منهن» وإنا جاز 
نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الأخت لأنه قد أبان واحدة» ولا يجوز نكاح الأخت؛ لجواز أن 
تكون المطلقة غيرهاء فيكون جامعاً بين الأختين. (مفتي) (طريد). 


ر ا ٍ 
]١[‏ إذا كان الطلاق بائناء أو رجعيا وقد انقضت العدة. (صعيتري). 


(فصل): افي الطلات المعلق بوقت] 0۴ 


(فيجبر) الزوج (الممتنع) من طلاقهن"' أو مراجعتهن" أي: يجبره الإمام أو 
الحاكم على أحده) على ما يقتضيه كلام الأزرقي في مساألة الولين(). 

وعند الحقيني وأي مضر: يفسخه الحاكم» كا قالواني تلك المسألة. 

هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسألتين واحداً. 

قال مولانا علا8: وهذا قريب. قال: والأصح للمذهب قول الأزرقي: إنه يجبر. 

(فإن تمرد) بعد الإجبار (فالفسخ*) ذكر هذا الفقيه حسن في تذكرته. قال 
مولانا عليا: وهو صحيح عل المذهب. قال: ولا وجه لمن قال: ليس بصحيح على 
المذهب؛ لأنه إذا تمرد وأبقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء» وقد قال تعالل: 
ولا روُن [الطلاق»]. 


(1) ولا يتصور إجبار على الطلاق إلا في هذه الصورة. (عامر) (7رير). 

(#) عبارة الأزهار لا تفيد رجوع قوله: «فيجبر الممتنع» فإن تمرد فالفسخ» إلا إلى الطلاق» 
والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة؛ ولذا أخره في الأثمار إلى بعد قوله: «بل يرفع اللبس 
برجعة أو طلاق). (تكميل). 

(۲) مطلقاً. 

(۳) في الرجعي. (بہران). 

(6) من آنها لا تخرج منهم) إلا بطلاق» فإن امتنعا أجبره) الحاكم عنده. 

)٥(‏ فإن قلت: قد ذكر أهل المذهب أن الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس» ولا فسخ 
ولو تمرد» وكذا في الإيلاء حبس حتى يطلق أو يفيء» ولا فسخ» وكذا في الظهار. قلنا: فرق 
بين هذه المسألة وبين أولئك» وهو أن الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهرة والمولى منهاء وإنا فات 
عليهما الوطء» وكذلك التي امتنع زوجها من التکسب ها لم يختل بينهها شيء من أمور 
الزوجية» بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات» لكن يحتاج إلى تنفيذ 
الطلاق أو رفعه؛ لأن منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه 
من التصرف فيه» فيجب إزالة المنع بفعل الحاكم حيث ترد المانع. (غيث). 

(#) والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقاً ملتبساً في الفسخ وعدمه: أن الحقوق في امرأة 
المعسر باقية في ذمة زوجهاء بخلاف المطلقة فإن الحقوق ساقطة» فيثبت الفسخ فيها لا في 
تلك. (هامش تکمیل). 


0 كتاب الطلاق‎ E: 


(ولا يصح منه التعيين') للطلاق ني إحداهن؛ لأن حكمهن فيه على سواء 
مع اللبس» ولا خلاف في ذلك في الصورتين الأخيرتين فأما الصورة الأول 
فالخلاف فيها للمؤيد بالله وغيره» فإمم يقولون: التعيين إليه» ولا يحتاج إلى أن يعين 
بإیقاع طلاق کا تقدم. 

(ویصح() من الزوج (رفع الل بعد إيقاع الطلاق الملتبس (برجعة) 
إذا كان الطلاق الملتبس رجعياء فيقول: «من طلقت منكن فقد راجعتها) فيرتفع 
اللبس وتستمر' الروجية عند من أجاز الرجعة المبهمة(“) e‏ 


)١(‏ ويفرق بينه وبين العتق أن العتق يثبت يثبت في الذمة في الكفارات وني النذر فيصح تعليقه في 
الذمةء بخلاف الطلاق فهو لا يثبت تاف الذمة ق حال تن الأحرال (كزافب): 

a‏ «إنما هذه)؛ إذ هو أعرف بضميره» فتعتد من يوم الطلاق لا من 
يوم التعيين» ولا حكم لتكذيب المعينة؛ إذ القول له. اه وفي المداية: لا يقبل قوله مع اللبس» 

A 
ا . وهو ظاهر الغيث. فإن كانت معينة عنده فكلام البحر أولل. قيل: مع‎ 
المصادقة. وقيل : وإن لم تصادقه٠] .اه واختار في البيان المصادقة.‎ 

(#) حيث لا نية له. 

(۲) بل جب. (شرح فتح) (ږ). 

(۳) وكذا لو تزوج إحدى ابتتي عمين فالتبست ببنت عمهاء فقال للولي: «زوجتني من لم أتزوج 
قبل» صح وكانتا امرأتين له. (حاشية سحولي معنى)2("1ږ ). 

(#) فلو ماتت إحداهن قبل أن يرفع اللبس فللوارث تحليف الزوج ما أرادهاء وفائدته أنه لو 
نكل لم يرث منها. (بحر). وعلن أصل المؤيد بالله: له تحليفه ما قد عينها. 

(6) إن أريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم 
وإلا م يستقم؛ إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كا لا يخفى» وهمذا 
قال فيا سيأتي: فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن. وقال في التذكرة: وإذا أراد 
الرجعة مع بقاء اللبس قال: «راجعت المطلقة).اه وقد حكم بوقوع طلقة على كل واحدة 
لأجل الالتباس» وإنما يرتفع اللبس بالكلية إذاطلق من م يكن طلقها. (تكميل). 

)٥(‏ لا إبہام في هذاء وإنا الإبہام مثلاً لو قال: «راجعت إحداکن» كا يأي. 


1 حیث ل يکن قد أقر باللبس. (ري). 
[۲] لفظ حاشية السحولي: وكذا في النكاح لو تزوج واحدة من بنتي عمين فالتبست فإنه يقول 
لوليهما: «قد زوجتني من ل اکن تزوجت بہا) فیصیران زوجتیه وفاقاً. 


(فصل): افي الطلات المعلق بوقت] 00 
2a‏ س 

وهى مراجعة امرأة غير معينة'“» وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس. والمؤيد 
بالله وأبو طالب يخالفان في ذلك. 

قال أبو مضر والأمير علي بن الحسين: والأولل أن يقول لكل واحدة منهن 
بعينها: «راجعتك إن كنت المطلقة» يعني: ليكون آخذاً بالإجماع؛ لأن هذه الرجعة 
تصح عند المؤيد بالله وأبي طالب؛ لأن التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة. 

قال مولانا الل: هذا صحيح» ولا وجه لمن اعترض"' عليه بأن المراجعة أيضاً 
مجهولة هنا؛ لأنه لا جهالة قطعاً مع خطابه لكل واحدة. 

٤ 

وقال الكني ورجع إليه الفقيه يحبى البحيبح: إن صورة الخلاف إذا طلق نساءه 

أمع ثم قال: «راجعت إحداكن»» فأما إذا طلق واحدة ثم قال: «راجعت من 
0 . 0 

طلقت» فهذه ليست بمجهولة» وهي تصح وفاقا. 

(أو) يرفع اللبس بإيقاع (طلاق) نحو أن يقول: «من ¿ أكن طلقتها منكن فهي 


اه ع 
(۱) وإذا كان ذلك قبل الدخول وطلب أن يعقد بكل واحدة منهن أجيب إليه» ذكره في الحفيظ . 
ج ف 
(بيان). ويجب على الولي وعليهن العقدء وإذا امتنعن'] أو الولي عقد له الحاكم [إذ قد صار 
ا وو ت 

الولي عاضلا]. (عامر). وهل يجب لكل واحدة نصف مهر؟ القياس ههن نصف مهر واحدة 
فقط يقسم بينهن على حسب مهورهن الأصلية. (شامي) (تي). فعلن هذا لو سمى لواحدة 
عشرة» واثني عشر لأخرى» وأربعة عشر لثالثة» وستة عشر لرابعة- فاللازم نصف عشرة 
بالطلاق المتقدم» فيقسم بينهن على حسب مهورهن» وأما اللازم بعد الدخول من بعد العقد 
الجديد فلكل واحدة مساها الأصلى» ولا يلزمها أن ترضى بدونه عند تجديد العقد عليهاء 
éے‏ ع 
فإذا دخل لزم مسماها. (شامي) (ي). قيل: ويكون نصف الأقل من المهور؛ لأن الأصل 
براءة الذمة. (ضر). 

() الفقيه يجيى البحيبح قبل رجوعه» وقيل الفقيه حسن. اه وقيل: الفقيه يوسف. 


ا ا ت 
ن 


۵ كتاب الطلاق 0 


طالق» فیصرن کلهن مطلقات» ثم يراجع جيعهن" إن أحب» فيكون اللبس قد 
ارتفع» فإن كان قد طلتق واحدة منهن" تطليقة" قبل هذا القول“) فان م يرد 
رفع الالتباس بالطلاق» بل بالرجعة- راجعهن كا تقدم» والمطلقة الأول تبقى 
عنده بواحدة؛ لجواز أن تكون الثانية“ وقعت عليهاء وكل واحدة من البواقي 
باثتتين؛ لجواز أن تكون كل واحدة هي المطلقة. 

فإن كانت المطلقة الأول ملتبسة أيضاً كان كل واحدة من الزوجات عنده 
بواحدة؛ لجواز أن تكون المطلقة الأول هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس 
قال هن: «من لم أكن طلقتها منكن انيا" فهي طالق» فیصرن کلهن مطلقات» ثم 


(۱) أو من شاء. (یر). 

)٤(‏ قول: «(إحداكن طالق». 
کک کے 

)٥(‏ فرع: فإن كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرم عليه 
وطؤها''؛ لجواز أن تكون الطلقة الملتبسة وقعت عليهاء ولا تخرج منه إلا بطلاق. (بيان). 
فإن امتنع من الطلاق فسخها الحاکم» ولم جز له أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجاأ غيره؛ لجواز 
۶ و 
أنها مثلثة» وإذا تروجها بعد التحليل لم يملك عليها من الطلاق إلا واحدة. (مرغم). 
و 

)٩(‏ وقد را و (زهور» وآثار) (7ی). 

(۷) وإنم قال: ثانيًني الابتداء ثم أولً في الرة الأخرى لأنه لو عكس فقال: «من ‏ أكن طلقتها 
أولا لر يقع يقع على المطلقة ثانياً؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق وهي غير مراجعة [إذ لو قد 
راجعها م یفترق الخال بین قوله: «أولاً وثائيا] وأما عند المؤيد بالله فسواء قال: «أولاً أو 
ثانياً) لأن الطلاق عنده يتبع الطلاق. (غيث معنى). 


8 2ے‎ E SED SKE E 
فإن وطئها فلا حد عليه» ويلزمه ها نصف مهرهاء ذكره في التذكرة» وفیه نظر. (بیان). ووجه‎ 1۱[ 
E E: ۶ 
النظر: أنه لا يعلم طلاقهاء والأصل براءة الذمة. (بستان)']. فلا شيء عليه.‎ 
لفظ البستان: لأنه يجوز وقوع الطلاق عليها ويجوز خلافه» والأصل براءة الذمة إلا لشاغل‎ ][ 


* 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت 0۷ 


يراجعهن'» ثم يقول: «من لم أكن طلقتها أولاً منكن فهي طالق» ثم 
یراجعھن"» فیکن کلهن قد بقین عنده بواحدة. 

وأما حك الزوجات في المهر والميراث في هذه الصور الثلاث: 

أما المهر: فإن کان قد دخل بن كان لكل واحدة ما سمى هاء أو مهر 
مثلھا إن لم یسم ا سواء مات أو طلقء وإن لم یکن قد دخل بہن» فان 
طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى إن سمى» وإن لم يسم فالمتعة. 


وإن مات وقد سمی هن را و هن دة هرر :وتف هت 


(#) وهكذا الكلام لو كان قد أوقع طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة» ثم أوقع 
الثالثة ملتبسة ولم يراجع- فإنه جب البداية بالثالث لذلك. (وابل) (7ير). 
”سس ۶ 4 

(#) هذا الكلام مبني على أن المطلقة الأول مراجعة؛ إذ لو كان قبل مراجعتها م يقع الطلاق الثاني 

8 ا اق ا : 

عليهاء ومبني على أنه لم يراجع بعدما أوقع الطلاق على الثانية؛ إذ لو راجع لم يفترق الحال بين أن 
يقول: أولاً أو ثانياًء وهذا على أصل المدوية؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق» وأما على أصل المؤيد 
بالله فلا فرق قبل المراجعة وبعدهاء وأولاً وثانياً. (زهور). 


0 


(۱) إن أحب. 

(۲) إن أحب. 

(#) فإن لم يراجعهن حتى انقضت العدة لم حل له واحدة منهن إلا بعد زوج» فإذا تزوجن حلت 
له» ولا يملك من الطلاق إلا واحدة» وهلم جرا على جهة الاستمرار» وذلك جلي لمن تأمل. 

(۳) قبل رفع اللبس. (رير). 

)٤(‏ ويجعل المهر من ثانية. 

)٥(‏ أو خلا خلوة صحيحة. (رر). مع التسمية الصحيحة. (رر). 

ا . (. 

(۷ او فسخ (قر), ورمن نمه (ری: 

(۸) ولا خلا مع التسمية. 

(۹) لكل واحدة. (تذكرة) (7ر). 

)٠١(‏ يعني: ولم يقع منه دخول لأجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر» والموت بمنزلة 


0۸ كتاب الطلاق 0 


أرباعا"» فإن اختلفت مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها". 
سے 
وإن كان قد دخل ببعضهن" فعلن طريقة أهل الفقه“: إن كان قد دخل 


الدخول» فتستحق المطلقة نصف المهر» وأما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملاً. 
(کاتبه عبدالواسع). 

(١)والوجه‏ في ذلك: أن ثلاثاً منهن هن مهورهن كاملة؛ لأن اموت بمنزلة الدخول في هذا الباب 
كما تقدم» وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى هاء ولم يعلم من هي. 
(غيث). 

(٭) ولا يختلف في هذا أهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواءء إما مدخولات أو غير 
مدخولات. (صعيتري معنی). 

(۲) إلى هنا يتفق أهل الفقه وأهل الفرائض في ذكر؛ لأنمن مستويات» وإن| يختلفون حيث 
اختلفت أحواهن» من دخول بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض. (صعيتري). 

(#) لأن المطلقة ليس ها إلا نصفه» وهي ملتبسةء والباقيات الموت بمنزلة الدخول. (شرح 
فتح). 

(#) هذا لا يستقيم؛ لأن واحدة منهن غير مدخول بهاء فهي لا تستحق إلا نصف مهرهاء ومع 
ذلك لا يستقيم أن يصير إلى كل واحدة ما ذكره.اه وصورة ذلك: أن يكون مهر الأول 
اثنتين وثلاثين أوقية» ومهر الثانية ثماني أواق» ومهر الثالثة ست عشرة» ومهر الرابعة أربع 
وعشرين» فتقدر أن صاحبة الاثنتين والثلائين هي المطلقة غير مدخولة؛ لأن الأصل براءة 
الذمة من الكثير» فيسقط نصف مهرهاء وهو ست عشرة» ثم نظرنا إلى جملة مهورهن 
فوجدناها ثهانين» ثم نسبنا الساقط -وهو ست عشرة أوقية- من أصل المهر فوجدناه خسه» 
فسقط على كل واحدة خمس ما کان في يدها. (2رږ). 

(#) مثال آخر: لو كان مهر إحداهن ستة دنانير» والثانية ثمانية» والثالثة عشرة» والرابعة اثني 
عشر» فتقدر أن صاحبة الاثني عشر هي المطلقة غير المدخولة؛ لأن الأصل براءة الذمة من 
الكثير» فيسقط نصف مهرها ستة» ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ستة وثلاثين» ثم 
نسبنا هذا الساقط -وهو ستة- من أصل المهور فوجدناه سدساء فيسقط على كل واحدة 
سدس ما في يدها. (7رږر). 

(۳) ثم مات. 

() واعلم أن أهل الفرائض يحولون أحوالاً بعدد الزوجات» وأهل الفقه لا بجولون إلا حالين: 


(فصل): افي الطلان المعاق بوقت ۵۹ 


بثلاث كان للثلاث مهروهن كاملة'» وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع مهرها. 
وإن کان قد دخل بواحدة'' فقط کان للمدخول ہا مهرهاء وللثلاث مهران 

وثلاثة أرباع مهر“. 
حال على المدخول بهاء وحال على غير المدخول بہاء وسواء كان الزوجات ثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً. قال الفقيه يوسف: وطريقة أهل الفرائض 1[ أصح وأكثر تحقيقاًء فينبغي الاعتهاد عليها. 
(خالدي). وكلام الفقيه يوسف هو المختار أينما أتى» وقرره السحولي والبل والشارح. 

(۱) وفاقاً. 

(۲) وعند أهل الفرائض سبعة أثان مهرها. 

(#) لأنك إن قدرت أن المطلقة غبرها فلها مهرهاء وإن قدرت أا المطلقة فلها نصف مهرهاء 
فلها نصف هذا ونصف هذاء يكون ثلاثة أرباع. (غيث). 

(#) وأما على طريقة أهل الفرائض فيأتي ها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها -أي: على كل 
واحدة من الثلاث["- ونصف مهر بتقدير الطلاق عليهاء ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى 
على أربعة أحوال» فتستحق ربع الجميع» يأتي سبعة أثان مهرها. (رياض). 

(۳) معينة. 

)٤(‏ لأنك إن قدرت أن الطلاق على المدخول بها كان ههن ثلاثة مهور» وإن قدرت على إحداهن 
كان هن مهران ونصف» فقد اجتمع معك خسة ونصف» فتعطيهن نصف ذلك» وهو مهران 
وثلاثة أرباع مهر» فتجعل المهر e‏ 
مهر تسعة» فتضمها إلى أربعة وعشرين يكون ثلاثة وثلا ثلا ثين» فتعطي كل واحدة أحد عشر» 
یکون لکل واحدة مهر إلا نصف سدس. 

(#) وعلن طريقة أهل الفرائض مهران وخسة أثان مهر؛ لأنك تقول: فيكن المطلقة فمهران 
ونصف» فيكن المطلقة فمهران ونصف» فيكن المطلقة فمهران ونصف» غبركن الطلقة 
فثلاثة» على أربعة أحوال-يلزم هن مهران وخمسة أثان مهرا". 


1 أهل الفقه. (نخ). 

[] أنت المطلقة فلك نصف» هذه المطلقة فلك مهرء هذه المطلقة فلك مهرء هذه المطلقة فلك مهر- 
على أربعة أحوال يأتي لكل" واحدة سبعة أثان مهر. 
]٠[‏ الصواب: يأتي نها سبعة أثان مهرها. 

[] لكل واحدة سبعة أثان مهر. 
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فإن دخل بائنتين' فلهما مهران» وللآخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر" 

وإن م يسم هن مهراا" استحقت كل مدخولة مهر المثل» وغير المدخولة ولو 
أكثر من واحدة نصف متعة. 

فإن سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل اء وإلا فثلاثة أرباعه» وللبواقى 
INE‏ 

وان سمی لانتون فلھم| مسماهما إن دخل بء وإلا فمهر وثلاثة أرباع مهر(۷) 


وللآخرتین : ت 3 


وإن سمى لثلاث فلهن مساهن إن دخل من» وإلا فمهران وثلائة أرباع 
ا وللرابعة ذ O‏ 


(۱) معینات. 

(۲) اتفاقاً. لكل واحدة مهر إلا ثمنا اتفاقاً. 

وسات( االو قلق فانطااق العة ى غر النخر ل 

09 ھن اسا سكسا 

(#) وأما على طريقة هل الغرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث أا المتوق عنها فلا شيء هاء 
وأنها المطلقة فلها المتعةء على أربعة أحوال- يلزم ربع متعة» يكون للثلاث ثلاثة أرباع. 

() لأعها لا تجب إلا للمطلقة» وأما المتوق عنهن فلا شيء هن على الأصح. (ر). 

() وعند أهل الفرائض سبعة أثان. 

( سا ما 

(#) وعند أهل الفرائض ثلاثة أرباع متعةء لكل واحدة ربع متعة. 

(۷) لأنك ڌ تقول: المطلقة منكما فلكا مهر ونصف» المطلقة من غير كا فلكما مهران» على حالين- 
مهرين إلا ربعاً.اه وكذلك في الثلاث: المطلقة منكن.. إلخ. وعلى طريقة أهل الفرائض: 
اللطلقة منكن فلكن مهر ونصف» المطلقة منكن فلكن مهر ونصف» المطلقة من غيركن 
فلكن مهران» المطلقة من غيركن فلكن مهران» سبعة مهور على أربعة أحوال- مهر وثلاثة 
أرباع مهر اتفاقً. 

(۸) اتفاقا. 

(۹) وعند أهل الفرائض مهران وخمسة أثان مهر؛ لأنه يجتمع هن جيعاً ني أربعة أحوال عشرة 
مهور ونصف» فتلقى على أربعة أحوال يخرج للحال ما ذكر. 

)١(‏ وعند أهل الفرائض ربع متعة. 


(فصل): أفي الطلات المعلق بوقت] ۵11 


وأما حكمهن في الميراث: فإن كان قد دخل مهن ومات والمطلقة' في العدة 
فا ميراث بينهن أرباعاً» وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة"» أو مات قبل 
الدخحول- فالميراث لثلاث منهن» وواحدة لا ميراث هاء إلا أا ملتبسة» فيكون 
البراث بينهن أرباعا". 

فإن دخل بهن إلا واحدة)» ومات والمطلقة* في العدة- كان للتي لم يدخل 
بها ثمن الميراث"» والباقي للثلاث سواء. 


(۱) رجعیاً. (ترږ). 

(#) منصوص عليه أن العدة تصح من الطلاق قبل موتهء فلا يقال: إنها لا تكون إلا بعد موته؛ 
لأنما تكون بعد العلم عند المدوية. (رياض). لأنه يكفي العم هناني الجملة. 

(۲) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض . 
و ا 

(#) ويكفي علمها في الحملة» فلا يعترض الكتاب أن العدة من حين العلم بالطلاق» فقد حصل 
العلم بالطلاق جلة. (ترر). ولذا وجب الاعتزال» ولا يبعد أنه يجب على كل واحدة أن 
تعامل نفسها معاملة المعتدة؛ ولذا أطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد» والله أعلم. 
(عامر). 

(٭) أو كان بائناً. 

(۳) وفاقاً. 

)٤(‏ معينة. 

)١(‏ الملتبسة. 

(0) يعني: إذا مات في عدة الرجعي» فأما لو مات بعدها أو في عدة البائن فإنه يكون لغير 
اللدخول بها سدس ميراثهن» والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء. (كواكب 
بلفظها). يقال: أما في هذه الصورة الأول فا حميع سواء؛ لأن المطلقة غير وارثة مدخولة أو 
غير مدخولة. 

(٭) ويجعل الميراث من أربعة وعشرين» وذلك لأنك إن قدرت الطلاق على غير المدخولة 
فالمسألة من ثلاثة» وإن قدرت أن الطلاق على أحد المدخولات فالمسألة من أربعة» فمعك 
مسألة من أربعة ومسألة من ثلائة» والمسألتان متباينتان» فاضرب ثلاثة في أربعة يكون اثني 
عشر» وهذا هو الحال» ثم اضرب الحال الذي هو اثنا عشر في حالين يكون أربعة وعشرين» 


۵01۲ كتاب الطلاق() 


وإن دخل باثنتین' فلهم| ثلث المیراث وربعه/"» ولغیرهم| ربعه وسدسه. 
وإن دخل بواحدة فلها الثء ° ERA‏ 


وهو المال.اه وعلى طريقة أهل الفرائض يضرب الحال -وهو اثنا عشر- في أربعة أحوال» 
يكون ثمانية وأربعين. (ساع سيدنا حسن ). ولفظ حاشية: لأنك إن قدرت الطلاق 
عليها فلا شيء اء وإن قدرت أا معينة والطلاق على غيرها فلها الربع» على حالين يي 
ثمناً. وعلى طريقة أهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه؛ لأنك تقول: أنت المطلقة فلا 
شيء» هذه المطلقة فلك الربع» هذه المطلقة فلك الربع» هذه المطلقة فلك الربع» فقد أتى ها 
ثلاثة أحوال ثلاثة أرباع» وني حال لا شيء» اقسم الثلاثة الأرباع على أربعة أحوال» يأتي ثمن 
المبراث ونصف ثمنه. 

(#) وعلن قول أهل الفرائض ثمن ونصف ثمن. 

)١(‏ يعني: ومات قبل انقضاء العدة. 

(۲) وذلك لأن | الثلثين حيث المطلقة غبرهماء والنصف حيث المطلقة إحداهماء فيستحقان 
ثلثاً وربعاًء وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهماء وثلث حيث المطلقة إحداهماء 
فيستحقان ربعاً وسدساً. (بستان). هذا حيث مات في عدة الرجعي» فلو مات بعدها أو كان 
الطلاق بائناً فإغي| لا يستحقان إلا النصف فقط, ولغير المدخولتين نصف؛ لأن المطلقة غبر 
وارثة؛ سواء كانت من المدخول با أم من غيرهما. (كواكب). 

(۳) لأنها تستحق في حالة ثلث ميراثهن» وني حالة ربعه» فيجب ها نصف ذلك» وهذا مبني على 
أنه مات في عدة الرجعي؛ إذ لو مات بعدها أو في عدة البائن لم يجب ها إلا سدس ميراثهن؛ 
لأنها تستحق ثلثه ني حال -وهو حيث تقدر الطلاق على غيرها- وتسقط في حال -وهو 
حيث تقدرالطلاق عليها- فيجب ها نصف الثلث» ويكون الباقي لخير المدخول مهن بينهن 
أثلاثاً. (کواکب). KEE‏ المبراث بينهن أرباعاً؛ لاستوائهن فيه» وهو صریح 
شرح الأزهار في قوله: «وإن مات وقد خرجت المطلقة من العدة.. إلخ» فينظر في كلام 
الكواكب. 

(#) حاصل الميراث: دخل بهن والطلاق رجعياً ومات وهي في العدة أرباعاً» مات وقد خرجت 
من العدة -وذلك حيث حاضت كل واحدة ثلاثاً أو مات قبل الدخول- أرباعاً. وإن دخل 
ممن إلا واحدة فلغير المدخولة ثمن» والباقي للثلاث بالسوية. وإن دخل باثنتين فله| ثلث 


(فصل): افي الطلات المعلق بوقت] ۵01۳ 


والسدس”'ء والباقى للثلاث. 
وأما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في العدة. 


وربع» ولغبرهم| ربع وسدس. وإن دخل بواحدة فلها ثمن وسدس» وللثلاث ثلثه وربعه 
وثمنه. وهذا بشرط موته في العدة» فإن مات بعدها أو في البائن فالكل سواء للالتباس. 

(1) يعني: يكون ها ثلث الميراث إن كانت المطلقة غيرهاء وربع إن كانت هي المطلقة» فتعطى 
نصف هذا ونصف هذاء والباقى للبواقى. 

(4) وعند أهل الفرائض ربع ونصف الثمن. 


01٤‏ كناب الطلاف() 
رفصل: ني حكم الحلف بالطلاق 

(ولا جوز التحليف به') وكذا بالعتاق وصدقة المال» ولو المحلف إماما 
أ حاکم إمام إذ إذا كان مذهبهم| أنه لا جوز التحليف بذلك")» فإن كان مذهبه) 
ار ا لأا يقطعان الاجتهاد» ويلزمان الخصم اجتهاده. قال الفقيه 
مك د تاحار دل الاضر اضرا 

قوله: (مطلقا) إشارة إلى قول المؤيد باله: إنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق 
ونحوهما"“ في بيعة الإمام فقط. قال مولانا طلكا: والمذهب خلافه؛ لعموم 
الأدلة". 


(۱) يعني: مع الإكراه.اه لا مع التراضي فیجوز. (شرح أثمار). ولفظ البيان: فصل: والحلف 
بالطلاق يصح مع الاختيار. (تر). ولفظ الفتح: «ولا يجوز الإكراه». وهو ظاهر الأزهار 
فيي سيأتي في الأيمان» حيث قال: «ولا إثم ما م يسو في التعظيم». (مفتي) (7ر ). 

(۲) ولو على فعل واجب أو ترك محظور. (بيان) (”ير). 

(۳) يعني: مع الإکراه. 

(#) قال أبو مضر: والإمام والحاكم إذا أكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم» وهل 
ينعزل أو لا؟ فيه كلام؛ لأنه فعل ما هو منهي عنه عندنا. قلت: الأقرب أنه لا ينعزل؛ 

و 
لاحتمال كونه صغيرة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل ينعزل. (غيث). لاختلال العدالة 
الحققة. وقواه السحولي. 

() أي: مذهبهم|ء لا أن جيزانه لمن ليس مذهبه. 

)٥(‏ حيث قالا: للحاكم أن يحلّف المخالف إذا كان مذهبه ذلك. 

(0) والصلاة والصيام والحج. 

(#٭) صدقة المال. 

(۷) وهو قوله ٤‏ لاا: ((من أراد أن جلف فليحلف بالله أو ليصمت)). 

(4) لقوله کا : ((لا عحلفوا إلا بالله)) وقوله ارا : ((لا تلفوا إلا وأنتم صادقون)) وعنه 
ا ا: ((لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتکم» ولکن احلفوا بالله أو فاصمتوا)) وعنه 4إا : 
((من حلف بغير الله فقد أشرك)). (بحر). لكنه قد قال بإاإكا: ((أفلح وأبيه إن صدق)). 


(فصل): في حكم الحلف بالطلاق ۵01۵0 


(ومن حلف) بالطلاق ونحوه (غختارا) غبر مکره (أو) حلف (مکره) 
ا ے۰ N E TT OS‏ 
ونواه) آي: ونوی الحلف فإن اليمين تلزمه » ذكره في الشرح. 

وقال الفقيه جى البحيبح: لا تنعقد اليمين ولو نوى؛ لأن الإكراه يصير اللفظ 
کلا فض( . 

قال مولانا ليكل: والعمدة ما ذكره في الشرح. 

: ع 
وأما إذا م ينو اليمين فا مذهب وهو قول الأكثرين: أن اليمين لا تنعقد. وقال أبو 
ع د ا 

واعلم أن ني حد الإكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين: الأول ذكره المؤيد 
بالل" وأبو طالب -قال الفقيه بجيى بن أحمد: وهو قول الأكثر -: أنه ما بخرجه عن 
حد الاختيار. 

قال مولانا علبكل: هذا صحيح» إلا أن فيه إبهاماً"؛ لأنه م يعين ما الذي يخرجه 
ي 
)١(‏ مسالة: من حلف بالطلاق لا فعل كذا كم ما قدر على نفسه فمهم| بقي داعي نفسه إلى ترك 


ذلك أكثر فيمينه باقية» ومتى صار داعى نفسه إلى فعل ذلك أكثراا] انحلت يمينه» ذكره 


(۲) وهو الضرر. 
(۳) أي: نوى الطلاق. 
)٤(‏ لأنه غير مكره على النية. 


)٥(‏ قلنا: النية صبرته كالمختار. 

)٩(‏ بشرط أن يحنث ختارا عنده. (نجري). 
(#) يعني: وٳن م ينو. 

(۷) في باب الإکراه. 

(۸) يعني: لولا ذلك لاختار غير ذلك الفعل. 
(#) ولو جرد الحياء. 

UES) 


1 وإن استویا فظاهر الکتاب الحنث.(هامش بیان). 


01١‏ كتاب الطلاق() 


TT‏ والأولل في العبارة ما ذكره أبو حامد' قال: وحد الإكراه في 

جو" : ما يقتضي العقل إجابة المكره حذراا" منه 

e‏ ا 
الإجحاف بتلف نفس أو عضو هكذا ذكره الفقيه يوسف في تعليقه. 

قال مولانا عليكاا: وني هذه الحكاية نظر عندي؛ لأن الذي في اللمع في الحلف 
بالطلاق يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الإجحاف؛ لأن جرد الحبس لايكون مجحفاً 
به» وكذا الضرب إذا كان خفيفاء وقد أطلق في اللمع الضرب والحبس*» ولم يقيد 
بحصول الإجحاف» فظاهره مثل ما ذكره أبو طالب» إلا أن يوجد هم نص 
سوى ذلك. 

وإذا حلف رجل بطلاق امرأته «ليفعلن كذا)» وأطلق ول يوقت للفعل وقتاً 
(حنث) ذلك الرجل (المطلق" ليفعلن- بموت أحده)“ قبل الفعل“) 


(۱) الجاجرمي. 

(#) وهو قول اهادي في الأحكام. 

(۲) يعني: في أحد وجهي أصحاب الشافعي. 

(۳) يعني: أن يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو بخشى من تركه الأذية في عرضه أو تلف شيء من 
ماله» e‏ معنى ذلك المهدي أحد بن يحيى عك في بعض الشروح.اه وقال في البحر 
والتقریر: : بالضرر. 

)٤(‏ بل خحشية الضرر مطلقاً فقطء كا في الأيان. (قري). 

)٥(‏ أطلق في كتاب الطلاق» وأما في باب الإكراه فقال: أو ضرب أو حبس مجحفين. 

و ا ق ا چان والصحيح أن حده 
حصول الضرر كا سيأتي في قوله في باب الإكراه: «وبالإضرار ترك الواجب.. إلخ». (ضر). 

(۷) صوابه: «أنت طالق لأدخان الدار» فتطلق بموت أحدهماء مثل قوله: «والله لأدخان الدار). 

)۸( الأول عند العم بالعجزء کا ا و ت ر 

(۹) ولا يشترط التمكن» والفرق بين هذا وبين ما يأتي ني الأيمان أن الطلاق قوي النفوذ» فالعبرة 
بموت أحدهما» وسواء قبل التمكن وبعده» بخلاف اليمين. وعن الإمام شرف الدين علكلا: 


(فصل): في حكم الحاف بالطلاق ۵01۷ 


ذكره آبو طالب. ويتوارثان في الطلاق الرجعي. 
وعن الأزرقي: أن الطلاق لا يقع إذا ماتت المراً 
قال الفقيه يحيى البحيبح: لا خلاف بين أبي طالب والأزرقي» لكن كلام 

الأزرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتهاء كأن يكون من جهة الزوج"» وأبو طالب 

لا يخالفه» فلو كان يتعلق بها" وقع عند أبي طالب بموتهاء والأزرقي لا يخالفه. 
قال مولانا عليكل6: وهذا حتمل» والظاهر خلافه. 


0 


أن الطلاق شر ط ومشروط» فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت» بخلاف اليمين. 
ا ر م قوله: «متمکتاً 
من البر والحنث» يعود إل المطلق والمؤقت» ولا مانع من عوده إليها. (من خط سيدنا حسن 
الشبيبي) (رر). 

(۱) الأزرقي بنى المسألة على أن الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتهاء نحو: «أنت طالق 
لأدخلن الدار»» وأبو طالب بناها على أنه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهاء نحو: «أنت طالق 
لأكلمنك» أو لأسقينك». وعن مالك والليث: لا يحنث» ذكره في الشرح. 

(#) لأن اليمين قد انحلت بموتا. (لمع). 

(#) فإن ماتا جيعاً فلا توارث بينهما» ويكون الكفن من مال الزوجة [إذا كان الطلاق بائناً] لا 
على الزوج؛ إذ قد ارتفعت الزوجية بينهها بموتها جميعاً.اه بل يلزم الزوج الكفن على 
المذهب. 

() حجة أبي طالب انها أحد الزوجين» فكان الحنث حاصلاً بموتها كموت الزوج؛ لأنه إذا مات 
بطل البر بالموت» وحصل الحنث» فكذا هي. وحجة الأزرقي: أا حل الحلف» فإذا ماتت 
بطل الحنث؛ لأن تعذر البر ليس من جهة الزوج» فأشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء 
فاهراق. وكان الأزرقي يشدد فيه. قال عايكا: وما أرى هذا القول بعيداًعن الصواب. (بستان). 

(۲) نحو أن يقول: «أنت طالق لأدخلن الدار». (وشلي). 

(۳) نحو: لأضربنك. 

(6) يعني: أن الظاهر أن ا مسألة حلافيةء فالأزرقي يقول: لايقع الطلاق» وأبو طالب يقول: يقع. 


01۸ كتاب الطلاق) 


(و)يحنث (المؤقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتا'ء نحو أن يقول: «أنت 
طالتق لأفعلن كذا يوم الجمعة"» أو نحو ذلك- فإنه يحنث (بخروج آخره") 
آي : ببخروج آخر ذلك الوقت مع کونه (متمکنا من البر وا حنث( ول يفعل) 
فأما لو حرج آخر الوقت ل 

مثال ذلك: أن يقول: «أنت طالق لأشرين" هذا الماء غد فيهراق الماء" وقد 
بقي من الوقت ما يتسع للشرب فإنها لا تطلق؛ لأن الوقت خرج والبر والحنث غير 

وهكذا لو قال: «أنت طالق لأدخلن هذه الدار غداً» فتخرب الدار“ وقد بقي 
من الوقت ما يتسع للدخول فاا لا تطلق؛ لأن الوقت خرج وهو غير متمكن من 


)١(‏ لفظاً أو نية. (تريد). مع المصادقة. (ضري). 
(۲) فهو مثل قول الحالف: «والله لأدخلن الدار يوم الجمعة) .اه [ينظر في معنى هذه الحاشية» 
فلله در المحشي ]. 
قر ول مت رر الوت ي الوت وار آي بر رفاو ر «متى لم شرب هذا 
الماء غدأً) أو يقال: يحتث فورا؟ ظاهره ولو آتى بأي حروف الفور» والله أعلم. ومثله في 
شية السحولي. 
ET‏ 
المطلتق فلم يشبهها. اه وقيل: إذا كان متمكناً. (تريد). 
SS‏ 
(0) تقدیره: 0 
ال سے 
E ys‏ . ( 2( . لا لو خرج وهو نائ ۱1[ 
(۸) بخیر فعله. 
RR A a E‏ ھ ى 
[ ولفظ حاشية: أما لو جاء آخر الوقت وهو نائم أو ساه فلعل النوم كال جنون» يعني: فلا يحنث» 
۶ 0 ء ٠‏ 
وأما السهو فقد أثبت معه الحنث في اليمين» وأثبت معه الضمان في التفريط فيحنث به. 


(فصل): في حك الحلف بالطلاق ۵0۹ 


البر والحنث؛ لأنه لو أراد البر*' فهو متعذر لخراب الدارء وكذا لو أراد الحنث" ل¿ 
REE‏ . وكذا لو عزم على الترك وئي الوقت بقية تنسع للفعل فإنه قد حنث 
بذلك"» فإذا جاء آخر الوقت فهو غير متمكن من البر والحنث جيعاً؛ لأنه قد 
وی دا و ولا نحتف 0 
e e‏ - طلقت. مثال 
التمكن من البر والحنث جيعا: أن يأتي آخر الوقت والماء والدار باقيان» وهو غير 
منوع منهماء ولا ملجا لی . 


)١(‏ وهو الدخول والشرب. 
(۲) وهو الترك. 
)۳( هذا م ۾ أن الحاف ١‏ الثے ء حالف ۾ العزم عليه. (معيار). 
ES‏ 
(#) وضابط ذلك: أن نقول: العزم على الحنث حنث فيا هو ترك» نحو «والله لأدخلن المسجد» 
ثم عزم على ترك الدخول حنث» وليس العزم على الحنث حنثاً فيا هو فعل» نحو: «والله لا 
E a N A‏ 
(بحر معنى» وحاشية سحولي)]. نحو: «والله لأدخلن المسجد» فعزم على الدخول لم يبر 
بذلك العزم. قوله: «أو ترك) ذ نحو: «واللّه لأ خرجت من المسجد» فعزم على ترك الخروج فلا 
يكفي في البر» فلو خرج حنث. 
() قيل: هذا مجرد مثال» وإلا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك. 
)٥(‏ حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد. 
(0) لأن الحنث لا نهاية له» والفعل له هايةء فلم يكن العزم عليه براً ولا حغ۲3]. 
(۷) يقال: هو متمكن [ولو ألجى] من البر بأن يفعل» ومن الحنث بأن يعزم على الترك.ام 
و 
يقال: العزم لا حكم له مع الإكراه. (عامر) (ض7و). ولا يقال: النية تصير الإكراه كلا إكراه؛ 
لأن ذلك مع إمكان الفعل» لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل» فلا تصيره كلا إكراه» والله أعلم. 
(سيدنا عبدالله دلامة وگالن). 
E a a‏ 
حنث. (حثیث). 
اوا ما کان جلف به إثباتاً کان العزم على ترکه حتثاً» وما كان جلف به نفياً م يكن العزم 
على الفعل في الترك برا ولا حتثاً. (بحر). 
1 لفظ حاشية السحولي: قيل: وإنا كان العزم على الحنث حنثا في الترك؛ لأن الترك لا نهاية له 
بخلاف الفعل. لكن يقال: فهلا كان العزم على البر برا ني الترك؛ إذ الترك لا نهاية له» فما الفرق؟ 


0۲۰ كتاب الطلاق 0 


ومثال التمكن من الحنث دون البر: هو أن يأتي آخر الوقت وهو منوع من 

شرب الماء ودخول الدار بحبس أو غیره» وهم| باقیان» ولم يتقدم منه/' حنث بعزم 

OES 00 

eS‏ ؛ 
نه حنث" باکراه لم يبق له فيه فعل» وهو الحبس. 

والذي يدل على أن الحنث“ يقع بالعزم على الترك: أنه لو حيل*' فأدخل الدار 

وهو كاره قبل خروج الوقت لم يكن ذلك براً ني يمينه"؛ وذلك لأنه حلف 


() لا وجه لقوله: «ملجأ»؛ لأنه يمكنه النية مع الفعل فيصير ختاراً. 


(۱) قبل المنع. 

(۲) يعني: حيث لم يعزم على الترك. 

(۳) تقدیره: لأنه لو حنث فهو بإکراه. 

)٤(‏ لا دليل فيا استدل به حينئذ.اه وقيل: يحمل النقيض على النقيض» كا يبحمل النظير على 
النظير» فيكون فيه دليل؛ لأنه لو أدخل الدار مثلاً مكرهاً وقد حلف ليدخلن الدار» ثم رضي 
بالدخول واختاره- بر بذلك؛ إذ النية لا إكراه عليهاء كذلك لو عزم على الترك حنث به» 
فكان في كلام الشرح دلالة على أن الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الخحيثيةء والله أعلم. 
(حاشية سحولي). وني كلام الغيث ما يدل عليه.اه ينظر. يقال: لا فائدة للعزم مع الإكراه. 
فينظر. والدليل قوي في عكس الشرح» وهو حيث كان راضياً ختاراً؛ لأنه حمل النقيض على 
النقيض» كا يحمل النظير على النظير. 

() ليس في هذا الدليل وضوح دلالة. (من خط سيدي الحسين بن القاسم علكة). 

(1) أو نختاراً وأدحل مولا إلا لعذر كأن يكون مقعداً. 

(۷) اعلم أن المراد بمذا الكلام أن من حلف ليدخلن الدار ثم أدخل مكرهاً غير مريد للدخول 
في آخر الوقت فإنه يحنث بخروج الوقت» ولا يقال: إنه خرج الوقت وهو غير متمكن من 
البر والحنث فلا يحنث؛ لأنا نقول: إنه خرج وهو متمكن منهها جيعاًء ولا يناقض الكلام 
الأول؛ لأن البر ممكن له» وهو بأن يعزم ويريد الدخول في حال إدخاله» والحنث ممكن له» 
وهو بأن يعزم على الترك في المستقبل» فإذا أدخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت؛ 
إذ خرج وهو متمكن منههاء فظهر لك أن ني هذه الصورة لا يتمكن من البر إلا وهو متمكن 
من الحنث؛ لملازمته| فيها؛ وهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين 
الأولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث» فهذه النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها إلا اللبيب؛ 


(فصل): في حكم الحاف بالطلاق ۵0۲1 


«ليدخلن الدار»» فإذا أدخله غیره وهو کاره فليس بداخل» وإنها هو مدخل. 

ومثال التمكن من البر دون الحنث: هو أن يحلف «لا خرج من الدار التي هو 
فيها)» ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه» فإنه متمكن من البرء بأن يعزم على 
الوقوف فيها' ويختاره» وغير متمكن من الحنث» وهو الخروج. 

(و)الحلف' بالطلاق (یتقید " بالاستشناء) نحو أن يقول: «أنت طالق إن 


إذ ليس في الشرح ما ينبي عليهاء وهمذا أن أكثر من أقرأً فيه في زماننا وقرأً يسير على ظاهرها 
من دون معرفة ضا ف فتحقق ذلك» وابحث على معنى كلامنا ني الغيث تجده حققاً . والله أعلم. 
ولم أطلع على نسخة من الغيث أبداً. (من خط سيدنا إبراهيم حثيث بيا). وقيل: لا حكم 
للنية إلا مع إمكان الفعل حيث كان لا يبر في يمينه إلا بالدخول. (رير). 

(#) وذلك لأن الحلف على الشيء حلف على العزم عليه» فالحلف متضمن للدخول وللعزم 
عليه» فلا يبر إلا با جميعاًء فلو أدخل مكرهاً م يبر؛ لاختلال العزم الذي لا يبر إلا به مع 
الدخول مثلاء ويجحنث بأحدهماء فإذا عزم على الترك حنث كا يحنث بترك الفعل. (حيرسي). 
إذ المخالفة تحصل بأحدهماء بخلاف الامتثال فلا بحصل إلا بالجميع. 

(۱) لا فرق.اه لا بد من استمرار الوقوف حتى يخرج الوقت. (رر). 

(۲) لا يحتاج إلى لفظ الحلف؛ بدليل المثال» وعبارة الذويد في شرحه: والطلاق يتقيد بالاستئناءء 
والذي في الشرح مبني على أن المركبة إذا تضمنت حث الغير كانت يميناء علن ما اختاره 
الإمام علكل. 

(۳) قال في الغيث: فلو قال: «أربعكن طوالق إلا فلانة» م يصح في وجه بخلاف ما لو توسط 
الاستناء» قلت: وصورة التوسط: «أربعكن إلا فلانة طوالق» فإنمن يطلقن إلا هي. وإنا 
فرق بين الصورتين لأن قوله: «أربعكن طوالق» بمنزلة قوله: «فلانة طالق» وفلانة طالق» 
وفلانة طالق» وفلانة طالق) فلا يصح قوله من بعد: «إلا فلانة)» بخلاف قوله: «أريبعكن إلا 
فلانة طوالق» فإنه بمنزلة: «فلانة وفلانة وفلانة وفلانة إلا فلانة طوالق)» فإنه قوله: (إلا 
فلانة» وإن م يكن استثناء صحيحاً فهو رجوع عن إدخاهما فيهن» والرجوع يصح قبل أن 
يلفظ بالطلاق» فطلقن من دونهاء فهذا وجه الفرق بین توسط الاستشناء وتأخره. (غيث). 
وقيل: لا فرق بين اللفظين» فيصح الاستثناء سواء تقدم أو تأخر. (مفتي» وحثيث) (ي). 

(6) ولو بالنية مع المصادقة. (7رر). 


[۱] بل يصح. (7ږ). 


0۲۲ كتاب الطلاق0 


كلمت زيداً إلا ضاحكة» فإنما لا تطلق إذا كلمته ضاحكة('؛ لأنه قد استشنی هذه 
الحالة. 

وإنها يصح الاستثناء بشرطين: الأول: أن يكون (متصلا) با لجملة الأولل» فلو 
سكت عل الجملة الجملة زمانا" ثم استثنی لم يصح استثناؤه من بعد إلا أن يكون 
سکوته قدر التتق (۳) أو بلع ريق أو عطاس“ أو لبدور القيء. 

وعن أبي مضر وأبي جعفر أ قالا: أو لتذكر ما يستشني(. 

الشرط الثاني: أن يكون (غير مستغرق) للمستنى منه» فلو قال: «أنت طالق واحدة 
إلا واحدة) ل يصح الاستشناء)» ويصح عندنا استفناء الأكثر(۷» وهر قول المهون: 


9 > کے 2 ر ۳ 
(#) ويصح تقديم المستئنى على المستنى منه» نحو: «آنت إلا u:‏ وما آشبه ذلك» 
أو «أنت طالق إلا واحدة ثلاثا». (بيان)[]. فيصح تقديم تقديم الستفنى؛ إذ لا فرق بين تقدمه 
وتأخره عند أئمة الأدب والنحاة. ولقول الكميت: 
(بستان) 
() ولو تیا ا فرام قبسم صاجگًا) [النمل:٩۱]»‏ ولو لغیر سبب» وسواء کان 
(۲) ینظر کم حده؟ TT‏ 
(۳) أو يستمد بالقلم. 
ٍ 3 اه عم 
(#) قوي حيث كان عازما على الاستثناء.اه لا فرق. (7ر). ولفظ البيان: وليس من شر طه آن 
يكون عازماً على الاستثناء من أول كلامه» خلاف الإمام جى. 
)٤(‏ أو سعال. (بیان). 
و کے 8 
)٥(‏ قلت: وفیه نظر؛ لحهالته. (بحر) (7ر). 
(1) ويقع واحدة. (صرږ). 
(۷) من الزوجات ومن التطليقات. ( ”رر ). 
ا ERS EEE‏ 
]١[‏ لفظ البيان: فرع: ويصح الاستئناء عندنا ولو تقدم على المستثنى منه في اللفظ نحو: «آنت طالق 
إلا واحدة ثلاثا» أو «أنت إلا واحدة طالق ثلاثا». 


(فصل): في حكم الحلف بالطلاق 0۲۴ 


وزاد أصحاب الشافعي شرطاً ثالثاًء وهو أن يكون عازماً على الاستثناء قبل 
ذلك واختاره في الانتصار. 
+ اہ س 
قال الفقيه حمد بن يحيى: وظاهر كلام آهل المذهب آن هذا لا يشترط. 
قال مولانا لبكا: بل ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا الشرط يعتبر؛ لأنهم نصوا 
على أن الرجوع عن الطلاق بعد إنفاذه لا يصح» والرجوع عن الإقرار» وغير ذلك(" 
والاستثناء إذا م يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعاً بلا إشكال". 
(ولو) كان الاستثناء متعلقاً (بمشيئة الله تعالى أو) مشيئة (غيره“) نحو أن 


(#) وهو أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتین» فنا تقع عندنا واحدة» وفائدته آنه لا یکون 
اغا( 2 
() أما لو قال: «أنتن طالتق إلا فلانة وفلانة وفلانة)...بياض. (حاشية سحولي). [وله أربع 
زوجات]. في شرح النجري: طلقن حيعاً. اه والمختار صحة الاستثناءا]. (مفتى» وحثيث). 
وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه قد صدق عليه قوله: «متصلاً غبر مستغرق). (سیدنا حسن). 
(۱) يعني: قبل فراغه من المستثنی منه. (غيث). 
(۲) کاستغناء الشروط. 
5 9 
(۳) يقال: له تتمة كلامه» وهذا ليس من الرجوع. (مفتي). 
“مھ بب . 2 
)٤(‏ فلو علق بمشيتتها فقالت: «(شئت» وهي كاذبة فإنه يقع في الظاهر» وهل يقع في الباطن آم لا؟ فيه 
٤‏ ج » ۶ » 
وجهان: أحدهما: أنه لا يقع؛ لأن الطلاق معلق بمشيئة القلب ولم تحصل. والثاني: أنه يقع في 
الباطن؛ لأن الشرط قد وجد» وهو قوهها: «(شئت»» وهذا هو المختار. (من نور الأبصار). 
(#) قلت: أما إذا علق أو استثنى بمشيئة نفسه [نحو: «أنت طالق إن شئت)] لم يعتبر المجلس 
حينئذ؛ إذ لا تعمليك» وإنا يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط. (بحر). ويقع في الحال. 
سى 
(روضة). وفي الغيث والبيان: يعتبر المجلس. وفي النجري: له المجلس!"» فإن وجدها 
كارهة م يقع» قال الفقيه يوسف: وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة. (غيث) (7ي ). 


1 ويقع الطلاق على الرابعة. 
1 لفظ الغيث والنجري: قال ابن أبي الفوارس: ومشيئة نفسه أن يراجع نفسه في الحال» فإن 
وجدها..إلخ. 


0۲ كتاب الطلاق 0 


يقول: «أنت طالق إلا أن يشاء الله حبسك”'ء أو إلا أن يشاء أبوك)- فإنها لا 
تطلق" إن شاء الله إمساكها حيث علق بمشيئة الله» أو أبوها حيث علق بمشيئته. 
E‏ یکون الطلاق حظورا"' أو مکروها؟ فإنه لا يقع؛ لأن الله تعالى يشاء 


NOON E AE a ae OE 
إمساكهاء وإن كان واجبا* أو مندوبا"' أو مباحا فإنه يقع الطلاق"؛ لأن الله‎ 


(#) فلو قال: «أنت طالق لولا اللهء أو لولا أبوك» لم يقع؛ لان معنى «لولا امتناع الشيء لوجود 
غيره» فكأنه قال: «لست بطالق لوجود أييك). (غيث معنى). 

)١(‏ فلو قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» ولم يقل: «حبسك»- فيحتمل: إلا أن يشاء الله 

ء۶ ر ”س َ ء۶ 
طلاقك» ویحتمل: إلا آن يشاء الله حبسك» فله نیته. (شرح بحر) (رږ). فاما لو کان مراده 
إلا أن يشاء الله عدم طلاقك» أو لم يكن له نية فيه- فهذا هو الظاهر من لفظه واستثنائه» 
وحکمه آنه دا کان طلاقها حيتقذ واجباً أو مندوباً أو مباحاً طلقت: وإن كان غخظرراً أو 
مکروهاً م تطلق؛ لأن الله تعالى يشاء عدم طلاقها. (ضريږ). 

(۲) فإن قيل: م يصح الاستثناء هنا واستئناء الكل لا يصح؟ فالجواب: أن هذا الاستثناء في معنى 
الشرط, كأنه قال: «أنت طالق إن لم يشا أبوك». (وشلي). قلت: وهذا جواب يحصل به المغنى 
للمبتدئ» فأما ا لمنتهي فهذا جواب غير مقنع له؛ لأنه يقول: الاستثناء المستغرق لا يصح في 
حال من الأحوال. نعم» فهذا ني التحقيق غير مستغرق» وما هذا بموضع تفصيله» وقد ذكرنا 
في شرح المفصل في باب الاستثناء ما يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك. (غيث 
بلفظه). 

(۳) وهو حیث یخشی العنت. (بیان). 

() حيث طلقها لتحل لمن طلقهاء وحيث يستحب له النكاح ولم جد سواها. (بيان معنى). 

)٥(‏ حیث يعلم آنها تزني ولم تتب. 

)٦(‏ حیث یتهمها بالزنا. 

(۷) قال في بعض الحواشي: ويقع الطلاق في المباح؛ لأنه على النفي» وهو هنا علق الطلاق بعدم 
المشيئة» وعلق الإمساك بالمشيئة» والله سبحانه وتعالل لا مشيئة له في المباح» فوقع هناك. ذكر 
معنى ذلك في الصعيتري والرياض. وقد شكل على المباح» وليس ذلك على بصيرة. ومن 
قال: إنه لا مباح في الطلاق -كا هو قول بعضهم- فذلك بمعزل عن هذا التفصيل. 
(شامي). 


(فصل): في حكم الحلف بالطلاق ۵0۵ 


تعالل لايشاء إمساكها. 

وتعرف غر مشیئة اله تعال باقراره أنه قد شاء. 

ولا حكم لمشيثة المجنون"“ و نحوه" (فيعتبر الملجلس“) في حق مشيئة الله 
تعالى ومشيئة غيره“. 

أما مشيئة الله تعال فذكر ذلك الفقيه يجبى البحيبح في قول القائل: «أنت طالق 
إن شاء الله تعالل». 

وقال الفقيه علي: يحتمل ألا يعتبر المجلس في مشيئة الله تعالل» بل يعتبر ما يريده 


(1) في المجلس. 

(۲) في الإثبات» لاني النفي فيقع في الحال. (ترږ). 

(۳) وتكفي إشارة الأخرس أنه قد شاء. 

)%( الصبي [غبر المميز. (7ر)] لو قال: e‏ فيقع الطلاق» ذكره في 
التفريعات والواني. وقال في البحر: لا يقع! ]. حيث لا يميز» فإن ميز صح. وفي السكران 
الخلاف» يقع إن شاء في المجلس. (بيان معنى) (7ر). 

)٤(‏ ولو مشيئة نفسه. (ضرو). 

(#) لعله يستقيم على أحد قولي أبي طالب أن «إلا أن» [إن ۾ (ظ)] للفور» والصحيح خلافه. 
وذكر الإمام المهدي في البحر أنه إيقاع وتمليك» لما مر من أن التعليق بالمشيئة يقتضي 
التمليك.اه فإن قلت: هذا مستقيم في حق غير الله تعالل» وأما ني حق الله تعالى فلا يعقل 
التمليك في حقه» فلا وجه لاعتبار الملجلس في حقه. قلت: إن التعليق بمشيئة الله بمزلة تعليق 
الزوج بمشيئة نفسه؛ لأن مشيئة الله تعالى في الطلاق والإمساك واقفة على مشيئة الزوج. 
(غيث). 

(#) وجه الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله: «قيل: وإلا أن للفور» فاعتبر في «إلا أن يشاء الله» 
الملجلس؛ لأن هذا تعليق وتمليك» وني الآخر تعليق فقط. 

)٥(‏ قبل الإعراض» وهو ظاهر الأزهار في يأتي. (صرر). 


1 ني الإثبات'' لا في النفي فيقع في الحال. (7ر). 
[] هذا عائد إلى الصبي غير المميز والمجنون» لا الصبي المميز فله مشيئته. 


۵۲٦‏ كتاب الطلاق0 


حال اللفظ؛ لأن مشيئته حاصلة. 

قال مولانا لتل: وهذان القولان کا مجریان فی «أنت طالق إن شاء الله تعالل) 
. ء 1 ٤‏ 5 س 
فإنہےا جریان ف «إلا ان پشاء الله» لأن العلة واحدة. قال: والاقرب عندي کلام 

الفقيه جى البحيبح. 

e E ٢ 
وآما مشيئة الغبر فيعتبر المجلس إن كان حاضرا » وإن کان غائبا فله مجلس بلوغ‎ 

الخر. 
(و)لفظ («غیر» و(سوی» للنفي") أي: إذا قال: «ما أملك غير عشرة دراهم 

أو سوى عشرة» فمعنى ذلك نفى ملك غير العشرة» ولا يقتض إثبات ملكه 

للعشرة" فلا يعد كاذباً إذا كان لا يملك عشرة. ولا حلاف في ذلك بين أي 

(۱) فإذا قال: «شئت طلاقها» طلقت. قال أبو طالب: وكذا إذا سكت ولم يبد المشيئة طلقت على 
أصل يحيى طلكلا؛ لأنه جعل الاستثناء ظهور المشيئة» فلا فرق بين أن يظهرها أو لا يظهر؛ 
لانتفاء الاستثناء في الحالين. اه ولأن الظاهر أنه م يشأً إمساكها إذا سكت. 

(۲) أقول -واله أعلم-: الحق أا للنفي والإثبات لغة وشرعاًء والدليل على ذلك أن العرب لا 
تفرق بین قول: «لا إله إلا الله» و«لا إله غير الله أو سوى الله»» يعلم هذا ضرورة» ومنكر هذا 
مکابرء قال الله تعالی في أکثر من ست آیات حاکياً ومقرراً: قال اقم اعْبُدُوا الله ما كم 
مِنْ إل غير [الأعراف:۹٠»‏ 1°( «VT‏ ۸۵/ هود: 0°(« CAE oT)‏ وغیرها]» وقال الورصي -کرم الله 
وجهه- في نهج البلاغة: (الحمد لله الذي لا إله غيره)» ولو كانت لمجرد النفي كا قالوا ما 
استقامت حجة الرسل على من أرسلوا إليهم» وإذاً لانتفت الإمية عن غير الله ولم تثبت إهيته 
عز وجل بهذا التركيب» فأي حجة فيم حكاه الله عن رسله وقرره. (من خط سيدنا صلاح 
بن على القاسمى نسباًء والشاكري بلدا ط). 

(#٭) وعدا» وخلا» وماعداء وما خلا. 

(۳) والعرف بخلاف هذاء وهو أنه يقتضى إثبات ملكه العشرة. (سحولي) (7رر). وينظر لو 
أفاق المجنون هل يفصل بين النفى والإثبات. 

(6) ولفظ الغيث"'": وكان له دون ذلك بقليل أو كثير لم تطلق. ولفظ التذكرة: فلو قال: «ما لي 
غير أو سوى أو إلا عشرين» حنث بالزائد» لا بالناقص» إلا في «إلا» عند أبي طالب. 

1 لفظ الغيث: قال أبو العباس: إن قال: «إن كان لي سوى عشرين دره) أو غير عشرين دره) أو 
إلاعشرين درهم) فامرأته طالق» وكان له دون ذلك بقليل أو بكثير لم تطلق. 


(فصل): في حكم الحاف بالطلاق 0۲۷ 
العباس وأبي طالب. 

(و)أما (إلا) فإنا تخالف «غير» و«سوى» وذلك أا (له) أي: للنفي (مع 
الإثبات) بخلافهماء فإن| للنفي فقط فلو قال: «ما أملك إلا عشرة دراهم» كان 
E‏ ار وإثباتا aT‏ 

(۳( » الختا نا 

TT 

فرع: لو حلف «لا أكل هذه الرمانة غيره» فألقيت في البحر لم يحنث7“ وفاقاء 

e ۴‏ 7ہ ع ن 
ولو قال: «لا أكلها إلا هو» فألقيت في البحر حنث عند أبي طالب» لا عند أبي 
العباس وأبي حنيفة. 

(قيل: و)إذا قال لامرأته: «أنت طالق (إلا أن) يقوم زيد» أو «إلا أن تدخلي 
الدار» فإن القيام والدخول (للفور”*)» فإذا لم يقعا عقيب اللفظ وقع الطلاق. 
ذكره أبو العباس وأبو طالب» وقد ضعفه المذاكرون» من حيث إن هذا اللفظ بمعنى 
الشرط, فإذا قال: «إلا أن تدخلي الدار» فهو بمعنى: إن لم تدخلي» وقد ثبت أن «إن 


ی ق يحنث. ومثله في الزهور. (صري). 

ل وا والعبرة بالعرف في جميع ذلك DE‏ 

(۲) أو أكثر. (شرح فتح). 

(۳) وميا يجحتج به أبو طالب على أن «إلا» للإثبات مع النفي قول القائل: «لا إله إلا الله»» فإن 
ذلك لنفي الآهة وإثبات كون الله إلا بلا خلاف؛ إذ لو كانت للنفي فقط م يكن من قاهها قد 
أسلم. وما يجحتج به قوله إا : ((لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي)). وأبو العباس 
يجيب بأن الإثبات في هذه الأمور م يؤخذ من نفس اللفظ» بل من قرائن أخر. (غيث). 

(6) إلا أن يعلم أو يظن!" أنه أكلها غيره. (غيث) (ي ). 

() في المجلس. (کواکب). إن کان حاضراً» وإن كان غائباً ففي مجلس بلوغ الخبر. اه ينظر في 
مجلس بلوغ الخبر. 


1 ]في النكاح» لا في لزوم الكفارة فلا بد من العلم. (7رر). 
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4 للتراخي» فتأولوا المسألة» فقال الفقيه محمد بن سليمان: إن المسألة حمولة على أنه 
نوی إلا أن يقوم في الحال» أو تدخلي في الحال. 

وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن هذا على أحد قولي أبي طالب أن «إن » للفورء 
وأما على الصحيح -وهو قوله الأخير» والمؤيد بالله- فيكون ذلك على التراخي(. 


)١(‏ قوي إن صادقنه الزوجة على ذلك. (شرح الأزهار من الأيمان). أو بين على إقرار الزوجة. 
(صرر). 

() وإذا قلنا إغها للتراخي لم تطلق إلا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول» وهو الوقت 
الذي يعقبه نزاع الموت. (مشارق) (صر). أو تعذر الفعل» كخراب الدار بعد التمكن. 

(#) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «إلا أن يشاء أبوك» فاعتبر في الأول المجلس بخلاف 
هذا- أن هذا تعليق حض» وني الأول تعليق وتعليك. 


(فصل): في حكر الطلاف الذي يوليه الزوج غيره ۵0۹ 
«فصل»: في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره 
وقد فصل ذلك لكا بقوله: (ويصح توليته') أي: ويصح للزوج أن يولي 
طلاق زوجته. والتولية على ضربين: تمليك» وتوكيل؛ وهذا قال عالكلا: 
(إما" بتمليك") والتمليك على ضربين: صريح» وكناية. 
(وصريحه: أن يملكه) الغير (مصرحاً بلفظه) أي: بلفظ الطلاق(» نحو 
أن يقول: «قد جعلت طلاق زوجتي إليك» وكذا: «ملكتك طلاقها"» وهكذا إذا 


(۱) ولعله يكفي أن يكون املك أو الموكّل ميزا» ولو صغيراً أو عبداً أو كافراً. (حاشية سحولي 


لفظا) (ترږ). 
e e‏ 
(۳) ولا بد مر القبول. 1 1 ِ 
(#) ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق؟ القیاس لا يصح؛ لأنه غير مأمور به. (7ر). 
۱ 
وقيل: يصح مع التفويض. 


() ويصح من المملك التوكيل» بخلاف الوكيل» إلا آن يفوض. وهل يصح من المملك أن 
جس ,م 
يملك غبره؟ قیل : لا يصح. وقي حاشية: قيل : له أن يملك غيره بمثل ما ملك فيه أو دونه» لا 
أكثر فلا؛ قياساً على الحاكم أن له أن يولي غيره فيم) ولي أو دونه. (تريد). 
ى 
e ey‏ القياس الصحة» ما | 
E EE |‏ 
MG‏ 
قوها: «طلقت» بمثابة القبول. (ضر). 
و کے 
(#) ولو لجاعة» ويملك كل واحد منهم طلقة. (حاشية سحولي معنى) ( صي ). 
وو ھے 
صريح كل واحد منهم) كناية في الآخر. (تذكرة علي بن زيد) (ترير). 
)١(‏ أي: بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق» نحو: «ملكتك طلاقك). (تعليق ابن مفتاح). وني شرح 
الفتح: أن إرجاع الضمر إل لفظ الطلاق مستقیم؛ لأن مراده (جعلت» کا مثل. 
لفتح ن إرجاع الضمير إلى ا رادو کا مثل 
(#) وني الفتح: «بلفظ التمليك مقيدا بالطلاق». (7ر). 
ڪڪ ك ِ ”س 0 
(0) ولا يحتاج إلى إضافة إلل المملّك» بخلاف الوكيل فيحتاج إلى إضافة إلى الأصل؛ لأنه نائب 
عن الأصل. 
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قال: «جعلت طلاق نفسك إليك» أو «ملكتك طلاق نفسك» فهذه صرائح ف 
التمليك''. 

(أو پآمر به") أي: بالطلاق (مع) قوله: (إن شعت) نحو أن يقول: «طلقي 
نفسك إن ششت"» أو «طلقها إن شت (ونحوه) «متی شئت» أو إذا شئت» 
أو كلا شئت ® (), 

(واإلا) یصرح رافظ الطلاق ف التمليك» أو يأمر a‏ مع «إِن شئت) ونحوه 
(فكتاية) تمليك» لا صریے() 

قال عاكل: وقد ذكرنا مثال ذلك بقولنا: (كأمرك أو أمرها إليك) أي: إذا قال 


(#) وكذا بلفظ البة والنذر؛ لأنه حق» وهو يصح بذلك» لا بلفظ البيم""!؛ لأنه لا يصح بيع 
الحقوق» وهو منه. (عامر) (صو). ولفظ حاشية السحولي: فلو قال: «بعت منك طلاقها» أو 
بعت منك طلاقك» م يصح. (لفظا) (ضرږ ). 

() لا يجحتاج إل نية. 

(۲) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته» وأما الكناية فالقوي كلام الصعيتري أنه 
لا يحتاج مصادقتها في التوكيل؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. (شرح فتح معنى). 

a 

)٤(‏ فلو قال المشروط بمشيئته: (شئت إن شئت» فقال الزوج: «شئت) 1 د ت ا يقع؛ لأنه علق بمشينة 
مطلقة. وقال الفقيه يوسف: بل يقع. (بيان). قوله: E‏ 
غير مطلقةء بل مشروطة. (بستان). 

() فائدته: لا يحتاج إلى نية. 

(0) صوابه: أو لا يأمر به. (مفتي). يقال: معطوف على المنفي» فلا يحتاج إلى تصويب. 

(۷) تمليك. 

(۸) والأصل فيه ما روي أن النبي اة خير نساءه فاخترنه. وعن علي عالكا: (إذا قال الرجل 
لامرآته: «أمرك بيدك» فالقضاء ما قضت) إلل غير ذلك. (غيث). 

(#) قال الفقيه يوسف: فلو قال: لو قال: «أمرك إليك إن دخلت الدار» ونحوه- لم يصح؛ لأن هذا 
تمليك معلق بشرط .اه وقيل: ول بل بضع قا و فی کا رضح ف الزات .شرح أثمار). 


[1] وقي بعض الحواشي: يصح ما لم يمنع إجماع. 


(فصل): في حك الطلاق الذي يوليه الزوج غيره ۵01 


ها: «أمرك إليك» أو قال لشخص: «أمرها إليك» فهذا كناية في تمليكها طلاق 
نفسهاء وفي تمليك ذلك الغير طلاقهاء فإن نواه كان تمليكاًء فلا يصح من الزوج 
الرجوع بعد ذلك وإن ل ينو التمليك كان توكياا'» فيصح الرجوع قبل الفعل" 
کا سياي. 

(أو) ل يأمرها بالطلاق» بل قال: (اختاريني أو نفسك”") فهو كناية في تمليكها 


٤‏ © ع 

(1) وطلاق الوكيل يصح عند المؤيد بالله» وأما عند المدوية فلا بد من الإضافة. (من تعليق 
الفقيه حسن). لأنه من توابع النكاح» ولا بد من الإضافة في النكاح؛ لتعلق الحقوق بالموكل. 

() مع النيةء وٳلا فلا شيء . ر . فظهر أنه كناية في التمليك والتوكيل . (رر). ولفظ حاشية 
السحولي: وان ل ینو شیئ | يع ليك ولا توکیل» > کا لو م ينو الطلاق بكنايته. (ترير). 

(۲) فلو کان الزوج قد طلتق زوجته طلاقاً رجعیاً ولم یسترجع» هل يصح توکیله للغیر أم لا 
يصح؛ لأنه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة» وإذا لم يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه 
التوکیل؟ ينظر فيه. قیل: لا يصح مته التوکیل. وقیل: بصح؛ لأنه عارض يزول. (هبل). 

(۳) أما لو قال: «طلقي نفسك إن شئت وشاء أبوك» أو «طلقها يا زيد إن شئت وشاء عمرو» 
هل يكون تمليكاً أو توكيلا؟ قال علبكا8: الأقرب عندي أنه توكيل وليس بتمليك؛ إذ م يجعل 
التصرف في إثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب المشيئة. (غيث) (صرر). وسيأتي معناها على 
قوله في التوکیل: Ee a‏ 

(#) فلو قال: «اختاري أبويك» فاختارتې) کان طلاقاء لا «اختاري أخاك أو أختك» فلا يقع طلاق. 
ووجه الفرق: أن للأبوين من قوة الاختصاص ما ليس لغيرهماء فكان اختيارها فما كاختيارها 
لنفسهاء ذكر معنى ذلك في الغيثاا. (شرح بحر). وظاهر الأزهار خلافه. 

(#) تنبيه: اما لو قال: «اختاريني أو نفسك» فقالت: «اخترت» أو قال: «اختاريني فقالت: 
«(اخترت نفسي» فكلام أبي طالب يوهم أنه يقع ب) الطلاق»› ورن ات ا ب 
لأنه ني الصورة الأول خيرها بين نفسه ونفسهال"]» وني الثانية: أمرها أن تختاره» ولم يأذن ها 
باختيار نفسهاء وهذا ليس بتمليك للطلاق لا صريح ولا كناية. (شرح بحر) (7ر). 


س ET EET‏ 
1 ولفظ البيان: فرع: وحيث تقول: «اخترت نفسي» أو أهلي» أو بيتناء أو أبي» أو أمي» يقع طلقة 
رجعية. (بلفظه). [بل بصفة ما هي عليه. (7ر)]. 
[] يخرج من كلام أبي طالب طرفان: حيث قال: «اختاريني أو نفسك» فتقول: «اخترت» أو يقول: 
«اختاريني) فتقول: «اخترت نفسي» م یکن شيئاً. 
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لطلاق نفسها أيضاً. 

ولا بد في التمليك بلفظ «اختاري» من أن يذكر فيه لفظ نفس المرأة في كلام 
الزوج والمرأة جيعاًء أو في أحدهماء فالذي فيهما جيعاً أن يقول: «اختاريني أو 
نفسك') فتقول المرأة: «اخترت نفسي». 

والذي في كلام الزوج وحده أن يقول هو: «اختاري نفسك» فتقول المرأة: 


«(اخترت). 

والذي ني كلام المرأة أن يقول الزوج: «اختاري» فتقول المرأة: «اخترت 
o.‏ )( 
نفسي ). 


قال بو طالب: وإذا لم تذكر النفس في كلام أا نحو أن يقول هما: «اختاري» 
َ 7 ۶2 0 0 0 

فتقول المرأة: اخترت» لم يكن شيئا. قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى 
البحیںے: إلا آن يردا ذلك ویتصادقا عليه" . 

2 éے‏ عے 

نعم فإن م يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلا شيء. 

وأما إذا وقع منه طلاق أو اختيار فإنه يصح (فتقع واحدة) رجعية" (بالطلاق 
أو الاختيار“). وعن زيد بن على والباقر والصادق: آنا إذا اختارت نفسها 


(1) وهذا التصحيح من سيدي الحسين بن القاسم» وهي نسخة الغيث. 

(۲) أو فعلت 
س 

(۳) ویصادقها آنه قصد نفسها. (بیان معنی). 

)٤(‏ قوي. ونظره الإمام في الغيث. 

)٥(‏ لأنه قد جعل للنية حك) في الحال والاستقبال» فكذا في النفس. (زهور). 

. وبنى عليه في شرح الفتح والبيان» وهو قوي‎ )٩( 

(#٭) قلت: a as‏ . (غیث معنی). 

(۱)۷ الاو نة ما هي عليه. (ر) . وإنما قال: «رجعية» إشارة إلى خلاف الإمام زيد بن علي 
وغبره. 

ى 

(۸) قال عليتلا: وقوها: «اخحترت» صريح» فلا يحتاج إلى نية [من الزوجة. (بيان)]. (ساع 
سحولي). فإن قال: «طلقي نفسك إن شئت» فقالت: «اخحترت نفسى»؟ قال علكل: الأقرب 
انه كناية طلاق» فيحتاج إل نية. (غيث) ( 7ي ). 


(فصل): في حك الطلات الذي يوليه الزوج غيره o‏ 

وقعت طلقة بائ . 
واعلم انه لا يقع واحدة بالطلاق أو الاختيار إلا بشرطين: أحدهم|: أن يقعا (في 

SEASONS اللجلس")‎ 

(#) فائدة: لو قال: «جعلت أمر التمليك إليك» فقالت: «قد طلقت نفسي» قال علا: فالأقرب 
آنه لا يقع شيء» بل تقول: «قبلت التمليك» ثم تطلق. (نجري). يقال: الطلاق متضمن 
للقبول. (شامي) (تريږ). 

(1) وإذا ملكت الزوجة أو غيرها أمر الطلاق تعليكاً صريحاً أو كناية فلا بخلو: إما أن يقع ممن 
ملك أمر الطلاق والاختيار طلاق أو اختيار أو لاء إن لم يقع طلاق ولا اختيار فلا شيء 
عندنا» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» ومروي عن ابن عباس وابن مسعود. قال في الشرح: 
وروي عن علي علكا8: (أنا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة 
a‏ «أو اختاريني أو نفسك)). وقال فيه 
في شرح قوله: «فتقع واحدة بالطلاق. . إلخ): ة قلت: وحكى في الشفاء عن زيد بن علي 
والباقر والصادق وأحمد بن عيسى بن زيد: أنها إن اختارت نفسها وقعت واحدة بائن» وإن 
اختارت زوجها فلا شيء» واحتجوا با رواه الباقر عابتا عن علي عابتا آنه قال: (إِن اختارت 
نفسها فواحدة بائن]ء وإن اختارت زوجها فلا شيء) فصار في المسألة ثلاثة مذاهب. 
وحجتنا على الحسن ما روي عن الأسود عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله لاق 
فاخترناه فلم يحسبه طلاقاً. وعن أي جعفر الباقر يرفعه قال: خير رسول الله إا النساء 
فاخترنه أفكان ذلك طلاقاً؟ وأنن جلسن يوماً عند امرأة منهن فتذاكرن» فقلن: إن بحدث 
بنبي الله حدث فلا نساء -والله- أرغب في عيون الرجال ولا أرفع ولا أعلى مهوراً مناء فغار 
لله عز وجل لنبيه» فأمره فاعتزهمن تسعا وعشرين ليلة» ثم إن جبريل لكا قال: «قد تم 
الشهر» فأمره أن بخيرهن فقال: ااا ان فل ازاك ن کنن رذن لاء الذَنْيا 
وزيتتها قتعالننَ أمَقفڪيَ سرڪ سَراڪا جيبلا ون ٿان ترذن الله َرَو 
رادار اة فن اللَة أعَدَ aT‏ ا عَظیمًا@€ زاا-زب)» فقلن: بل الله 
ورسوله والدار الآخرة أحب إليناء أفكان طلاقاً؟ إلى غير ذلك. وعن ابن أبي ليلى قال: كل 
من حدثني عن علي لا قال: (إذا اختارت زوجها فلا شيء) إلى غير ذلك. (غيث معنی). 

: 

(۲) إلا ني المؤقت. (رر). 


1 وهو حمول عند أبي طالب على أا ناشزة» أو على عوض. (لمعة). 


0 كتاب الطلاق‎ 0٤ 


الذي وقع فيه التمليك'» فلو طلقت نفسها أو اختارت نفسها أو طلقها ذلك 
الشخص الذي ملك طلاقها ني غير مجلس التمليك- ل يقع شيء إلا بتجديد لفظ 
اليك ف الجن الان 

الشرط الثاني: أن يقع الاختيار أو الطلاق ني ذلك المجلس (قبل الإعراض”) 


(1)ويصح من الزوج الطلاق بعد تمليك!] الغير؛ إذ هو الأصل. وكان الناظري يذكر أنه لا 
يصح منه؛ لأنه قد ملكه» ثم رجع لما ألزم ما ألزم""]ء وهذا ذكرناه تصريجاً خشية أن يكون قد 
حفظه عنه من حفظ فأصغى إليه» والأمر ظاهر لا غبار عليه. (شرح فتح). 
() أو مجلس بلوغ الخبر إن كان غائباً. (تري) [إلا في الموقت] ينظر في مجلس علمه. 
(۲) ولا بد من القبول حيث يكون عقداء ولا يعتبر المجلس. 
(۳) من المملك. 
(*) وني شرح الفتح ما لفظه: المؤلف: فيعتبر في الإتيان بلفظ التمليك القبول في المجلس"' قبل 
الإعراض فقط؛ إذ هو حكم لازم لكل تمليك؛ إذ يعتبر الإيجاب والقبول» فاعتبر ذلك 
المؤلف وإن تأخر الطلاق إلى بعد المجلس؛ إذ قيد التمليك بقبوله. فافهم. 
[ والمملك باق على حاله» فيطلقها إن شاء بعد أن قد استرجعها الزوج. اه وعن حثيث: التمليك 
ينصرف إل الأول فقط» فإن طلقها الزوج بطل التمليك» ومثله في الزهور. (ر). 
1 ولذا ألزم أا لا تطلق من جهته رأساًء وأنه يصير منوعاً من الطلاق للواحدة والأكثر» مع أن 
الملك لايملك إلا واحدة. (هامش شرح فتح). 
[]يقال: هذا الطلاق متضمن للقبول. (شامي) (تري). 
[#] وني حاشية السحولي: ولا يفيد قبول التمليك ني المجلس ثم يوقع الطلاق في غير المجلس في 
الأصح. (حاشية سحولي). وهو ظاهر الأزهار. (72ر). 
[#] اعلم أنه لا يخلو: إما أن يكون التمليك مؤقتاًء نحو: «ملكتك طلاقها شهراً أو يوماً» فله أن 
يطلق ني جميع ذلك الوقت مرة واحدة فقط» وظاهر قوم أن ذلك له ولو لم يقبل» ولو أعرض. 
(صررر).وهذا منصوص عليه وأما إذا كان التمليك مطلقاً نحو: «ملكتك طلاقها» فقال الإمام 
مهدي علك: إن له الجلس فقط قبل الإعراض. والذي في الزهور وغيره» وقرره في الأثار 
وشرحه» وهو المعمول عليه - أنه إذا قبل في المجلس قبل الإعراض صار مالكاً للطلاق» فيطلق 
ني المجلس أو غيره طلقة واحدة. وأما قوله: «إن شئت» وأمر ك إليك» واختاريني أو نفسك» فلم 
يوقف على قول لأهل المذهب أنه إذا قبل أو قبلت فيكون كالأول» بل ظاهر كلامهم 
أنه يعتبر المجلس قبل الإعراض» والله أعلم.اه وني الكواكب في المؤقت معنى ما ذكرناء وفي 
غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق» وهو المعمول عليه. (سيدنا عامر ظ). 


(فصل): في حك الطلاف الذي يوليه الزوج غيره 00 
فأما لو تكلمت أو فعلت فعلاً يدل على أا معرضة عن قبول التمليك ورادة له 
م يصح منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في الملجلس. 

فلو قام الزوج" وبقيت ففي الواني والزوائد: هي على خيارها". وقال 
الأستاذ: بل يبطل خيارها. 

قال أبو حنيفة: فإن مكشت يوم ني جلسها فهي على خيارها ما م تعرض» فان 
سکتت سکوتاً طویلا”"“ کان أم قصيراًء أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله إعراضاً 
عن القبول -نحو أن تستدعي طعاما" أو تشتخل بضر أو نفع أو صلا“ أ 
طويلة "سقط خيارها. 


و قراءة 


(#) هذا إذا كان مطلقاًء لا مؤقتاً فيقع فيه ولو أعرض. (كواكب معنى). بعد أن قبلت في 
اللجلس فلها من بعد أن تطلق نفسها في مدة التوقيت. (حاشية سحولي). وقد ذكر معناه 
ني الزهور. 

(۱) لا یشترط» بل الإعراض کاف. 

(۲) بخلاف سائر التمليكات وسائر العقودا"]ء والفرق: أنه لا يصح الرجوع هنا. وني المعيار 
ذكر في البيع أنه لا يشترط بقاء الموجب في المجلس كا لا يشترط سباعه للقبول ولا عدم 
إعراضه. 

0 ع رها ي 

)٤(‏ لأن من شرط قبول كل عقد أن يكون قبل افتراق المتعاقدين. (غيث). ومثل قول الأستاذ في 
الزهور. 

)٥(‏ مفكرة في أمرها. (ديباج). 

(1) غير مفكرة. (دیباج). 

(۷) لا شراباً؛ لأنه محصل العطش من الحرارة لأجل الاهتمام. (صعيتري). 

() ما لم تخش فوت الفريضة. 

)٩(‏ ثلاث آیات. 


1 وظاهر قوم أن ذلك له ولو م يقبل» ولو أعرض» وهذا منصوص عليه. (عامر) (صي). 
5 
1 فلعلها تبطل بقيام البتدئ قبل جواب المجيب؛ لأنه يصح الرجوع فيهاء وقيامه كرجوعه. 
(بستان). 


0۳ كتاب الطلاق0 


فان کان یسیر ا نحو تسبح يسير”"' أو تكون قائمة فتقعد م يبطل خيارها. 

قال أبو طالب: وهذا لا يبعد على أصلنا. 

قال اة حو ااه في السکوت أنه ليس بإعراض"' وإن طال» والظاهر 
في الأفعال“ أنها إعراض إلا ما يكون اهتماماً في العادة» نحو أن تكون مضطجعة 
أو قائمة فتقعد. 

قال في الكاني: إن نمت الفريضة7* أو شربت" مكانها م يكن إعراضاًء لا إذا 
أمت النافلة("“. 

واعلم أن ألفاظ التمليك صريجها وكنايتها يعتبر فيها وقوع الطلاق أو 


الاختيار ني المجلس قبل الإعراض (إلا) التمليك EEE‏ 
(۱) مثل آیتین. 


ت 


(۲) قال سيدنا شرف الدين: بحتمل أن اليسير تسبيحتان» وفي القراءة آيتان» ما م تكن الآية 
طويلة. (تعليق الفقيه حسن). 

(۳) مالم يعد إعراضاً. (تري). ويبين مدعي الإعراض. 

)٤(‏ والاّقوال. (رير). 

)٥(‏ أو ابتدأعا لتضيق الوقت لم يكن إعراضاً. (ضر). 

() أما الشرب فإعراض إذا كان ابتداء. (قري.). وإلا فلا. (تريد). وني بعض الحواشي: تماماًء لا 
ابتداء]. (صرر). 

(۷) أربعاًء لا ركعتين» كا في الشفعة.اهيعني: لا يكون إعراضاً حيث أتم ركعتين. (تريد). 

(۸) اعلم أن ألفاظ التمليك تنقسم إل ثلاثة أقسام: الأول: يعتبر وقوعه في المجلس لا بعده» 
سواء قبلت فيه أم لاء وهو ما كان غير مشروط, أو مشروطاً ب«إن» فقط. الثاني: المشروط 
بغير «إن» فيفيد عموم المجالس لا الألفاظ» وهو «إذاء ومتى). الثالث: يفيد عموم المجالس 
والألفاظ» وهو المشروط باكلا». 


11 فیکون إعراضاً. (ږ). 


(فصل): في حكر الطلاف الذي يوليه الزوج غيره A84‏ 


(المشروط بغير «إن'“» ففيه وبعده) نحو: «طلقي نفسك متى شئت» أو كل 
شئت» أو إذا شئت» أو إذا ما شت" فلها أن تطلق في المجلس" وبعد 

قال عالكلا: وقولنا: «المشروط» احتراز من غير المشروط» E‏ «أمرك 
إليك» أو ملكتك طلاقك» فإن هذا يعتبر فيه المجلس. 

قال: وقولنا: «بغير إن» احتراز من المشروط ب«إن» نحو: «طلقي نفسك إن 


شئت» فإنه يعتبر فيه المجلم 8 
(و)بعد أن ملك الزوج غيره طلاق زوجته أي التمليكين -الذي يعتبر فيه 
اللجلس» والذي لا يعتبر فيه- فإنه (لا رجوع) aE‏ 


(۱) لأن «إن» ليست بظرف زمان» فلم تعم الأوقات كلهاء بخلاف سائرها فإنها ظروف زمان؛ 
فكأنه قال: «في أي وقت شاء). (بستان معنى). لكن يقال: إنها موضوعة للاستقبال» ولا 
يختص بها مستقبل دون مستقبل» فلم قصرتموها على المجلس؟ وهلا كان ذلك مستمراً إلى 
الموت كا في: «آنت طالق إن دخلت الدار» فإنما تطلتق متى دخحلت في ذلك المجلس أو بعده» 
فهلا كان قوله: «أنت طالق إن شئت» مثل ذلك» فتطلق متى شاءت في ذلك الوقت أو بعده؟ 
والجواب: أن «إن شئت» خياره خيار تمليك؛ لأنه فوض التصرف في الطلاق إليه» فكأنه 
ملكه التصرف فيه بهذه العبارة» فلما اقتضت العبارة التمليك» ولا لفظ عموم فيها للأوقات - 
ألحق بألفاظ التمليك التي يعتبر فيها القبول في المجلس وإلا بطلت» بخلاف قوله: «إن 
دخلت الدار» فلا تمليك فیه» فکأنه قال: «إن دخلت في زمان مستقبل) ولا تعیین» فطلقت 
بالدخول في أي وقت. (غيث). 

(۲) لأنه يصح تعليقه بالشروط المجهولة» بخلاف العقود. (7ر). 

(۳) ولو لم تقبل. (صږ). 

(6) ولو قد قبلت فيه» فلا يصح أن تطلق في غيره. (تري ). 

() والوجه فيه: أن «إن» لمحض الشرطية» وغيرها له ولظرف الزمان» فكأنه قال: «في أي وقت 
شئت). (شرح فتح) 

() بالقول» و من الزوج» كما في الطلاق المشروط» ولو كانت ثالثة» ذكره المؤيد 
بالله والفقيه حسن» وهو المذهب. وني شرح الفتح والمذاكرة: لا يبطل التمليك» ومن سبق 


0۴۸ كتاب الطلاق() 


له (فیه)'). 

(ولا) يصح (تكرار) الطلاق من المملّك؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا واحدة 
فإذا قال: «طلقي نفسك إن شئت» أو متى شئت» م يكن هما أن تطلق نفسها أكثر 
من واحدة» فإذا راجعها م يكن ها تكرار الطلاق» وهكذا الأجنبي» وهكذا سائر 
التمليكات"' المشروطة وغبرها. 

۲0 ) المشروط (ب«کل)») نحو أن يقول: «طلقي نفسك كلا شئت» أو 
طلقها كلا شئت» فإن التمليك هاهنا يقتضي التكرار. 

(وإما بتوكيل“) هذا هو القسم الثاني من قسمي التولية» وصورته أن يقول: 


منهم) في الثانية صح منه اا ف ت ا کے ی 

(#) والرجعة في الطلاق إل الزوج في التمليك والتوكيل في الأصح . (بیان) والحيلة في عدم وقوع 
طلاق المملّك أن يقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق من المملّك» فلا يقع عليها 
شيء. (حاشية سحولي معنی) (7ږ ). 

() فإن قيل: ل لا يصح الرجوع فيه كما يصح الرجوع في تمليك المال؟ فلعله يقال: بن الطلاق 
إسقاط, والإسقاط لا يصح فيه الرجوع» بخلاف التمليك للهال فالرجوع فيه صحيح؛ لأنه 
إثبات و قاط 9 ا (عامر) (رر). وقيل: لا يصح التفاسخ؛ 
إذيتضمن من جهة الزوج الطلاق. 

(#) ولو قبل القبول. (تر). لأنه عقد يتضمن الطلاق» وهو لا يصح الرجوع عنه كالشرط» 
بخلاف سائر التمليكات فهو يصح الرجوع قبل القبول فيها. (شرح فتح). 

(۱) ولو قبل القبول.اه لا فائدة» ولا حکم للقبول کا تقدم. 

(۲) ينظر ما أراد بسائر التمليكات إل آخره؟ لعله: يريد العتق» والرجعة» والنذر بالمال» واهبة» 
ونحوها.اهيعني: لا رجوع له فيها. 

(۳) لا يأتي حلاف المؤيد بالله في «متى» هنا؛ لأنه استشناها فی تقدم بقوله: «غالبا». 

)٤(‏ وينعزل الوكيل بطلاق الأصل» بخلاف المملك فلا ينعزل [بل ينعزل. (7و)] فإذا راجع 
الأصل صح منه إيقاع الثانيةء فإن ملكه الثالثة فلمن سبق. هذا هو الصحيح. 

(#) ومن حلف «لا طلق زوجته» ثم وکل به غیره فنه يحنث» واذا ملك غیره طلاق زوجته ۾ 
يحنث؛ لأن الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق» والمملّك ليس بنائب عمن ملكه. (بيان 


(فصل): في حكر الطلاف الذي يوليه الزوج غيره 0۴۹ 


«وكلتك على طلاق نفسك» أو يقول لأجنبي': «وكلتك أن تطلقها). 
(ومنه) أي: ومن التوكيل (أن يأمر به) أي: بالطلاق (لا مع: «إن شعت») فإذا 
قال: «طلقي نفسك» أو طلقها» ولم يقل: «إن شعت » (ونحوه) (إذا شئت» أو 
ششت» أو كلما شئت» - کان أمره بالطلاق توکیلاً لا تقليكاً. 
a‏ بالطلاق يخالف التمليك (فلا يعتبر المجلس”") في التوكيل» بل 


معنى). يؤخذ من البيان بالمعنى فتأمل. Rs‏ 

الأيان من قوله: الثامن: E‏ .اه ولفظه : مسال من حلف لا طلق زوجته ثم 

قال هما: «أمرك إليك» فطلقت نفسها لم يحنت قلنا: إلا ن ينوي به طلاقها حنث بقوله: 

«أمرك إليك» وكذا إذا قال: «أمرك إليك إن شئت» ونوى به طلاقهاء فقالت: «شئت» طلقت 
7ے سى 2 

وحنث» ذكره في البحر» بخلاف ما إذا أمر غيره بالطلاق فيحنث. (بيان). لأنه توكيل. 

(#) وإذا وکل زوجته بالبينونة فقالت: «(أبتتك) صح» لا لو قالت: «طلقتك»؛ إذ يوصف بالأول 

از کے 

(#) وكنايته كناية التمليك» فتعتر النية. 

)١(‏ مسألة: ويصح توكيل المرأة ني طلاقها نفسها. اهادي وأحد قولي الشافعي: وطلاق غيرها. 
E E‏ 
أحد قولي الشافعي: لا كالنكاح. قلنا: كطلاق نفسها. (بحر من الوكالة). 

2 E 

(۲) وما تعلق بمشيئة الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ الت وكيل» ذكره في البستان. (صيو). فلو 
قال: «إِن شئت وشاء فلان» کان توکیلاً. (غيث). ولو بلفظ التمليك. (7ر). لأنه علقه 
بمشيئة املك وغيره. 

() وإنم| أخرجت المشيئة التوكيل إلى التمليك لأن التعليق بها كالتصريح بالتمليك؛ لأن امالك 
یتصرف في ملکه متی شاء» کم ذکره في الغیث. (شرح فتح). 

(۳) فإن قيل: ول كان التمليك مقصوراً على المجلس بخلاف التوكيل؟ فلعله يجاب بأن التمليك 
لا كان يفتقر إل القبول في الأموال» وكان قبوله مقصوراً على المجلس- وجب أن يكون 
تمليك الطلاق مقصوراً على المجلس» بخلاف الوكالة فإن قبوها يصح في غير المجلس» 
والامتثال فيها يقوم مقام القبول؛ لأنها ليست بعقد على الحقيقة» وإنا هي إباحة التصرف» 
فكان للوكيل التصرف فيم ييح له متى أراد ما م جص بوقت معين. (صعيتري). 


ب0 كتاب الطلاف) 


للوكيل أن يطلق ني المجلس وغيره'. 
(ويصح) من الموكل (الرجوع) عن الوكالة بأن يعزله (قبل"“ الفعل") 

للطلاق» وإنها يصح الرجوع عن الوكالة (ما لم يجس ) فإن حبس لم يصح 

الرجوع. وصورة التحبيس أن يقول: «وكلتك على طلاق زوجتي» ومتى 

عزلتك عن هذه الوكالة فأنت وكيل أيضاً ني ذلك». 

((ل) أن ينقض التحبيس (بمثله) فإنه ينتقض» وصورة ذلك أن يقول: «كل| 
صرت وکیلاً صرت معزولاً) فلا یبقی وقت يصیر فيه وکیلاً إلا ویصیر 
معزولا"» وهذه الحيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة» أو يعزل الوكيل 
ے۷( 

(۱) إلا أن يوقت. 

(۲) لا حاله أو التبس فالطلاق. 

(۳) لأن فعل الوكيل مستند إلى أمر الموكل وإذنه» فإذا عزل بطل الأمران» بخلاف ما لو عزله بعد 
الفعل؛ فكا أن الموكل إذا رجع عن الطلاق بعد أن فعله لم يصح فكذلك عن فعل وكيله؛ 
لأنه قائم مقامه. (تري). 

)٤(‏ بكسر الباء. 

(0) صوابه وكلها. ومتى على كلام المؤيد بالله» ذكره الدواري. (تكميل!]» وبيان). 

() وني الفتح تی بكلا. (صري). 

0 وشل یسح تر کیا ول ا ا ب ن الو رکا ج د ا ران 
وكله انعزل في الوقت الثاني» ذكره في حاشية في الزهور.اه وقال شيخنا: يصح التوكيل 
وینعزل عقیبه. 

(۷) ولو بکلا. (7ری). 

(#) في وجه اللأصل أو علمه. (صر). لا المملك فلا يعزل نقسه. (7ر). 

(#) هذا صحيح في صورة الكتاب» وأما لو قال: «كلا انعزلت صرت وكيلاً» لم ينعزل بعزل 
نفسه» إلا بتحبیسه. (شامي) (7ږ ). 


]١[‏ لفظ التكميل: عبارة الدواري والبيان والسلوك في مثال التحبيس: كلما عزلتك. 


(فصل): في حكم الطلان الذي يوليه الزوج غيره 041 


ولو ن الزوج طلتق کان طلاقه عزلا للوکیر(. 

(ومطلقه"' لواحدة على غير عوض”") وصورة المطلق أن يقول: «طلقهاء 
أو وكلتك أن تطلقهاء أو طلقي نفسك» أو وكلتك على طلاقك» فلا يصح من 
الوكيل ني الصورتين“ أن يوقع EA EOE‏ 


(#) وهو قسمان: أحدهما: أن يقول: «وكلتك وكالة كلما انعزلت عادت»» ففي هذه الصورة ليس 
له أن يعزل نفسه [إلا بتحبيس. (شامي)]. والقسم الثاني: أن يقول: «وكلتك» وكلما عزلتك 
فأنت وكيلي)» فله أن يعزل نفسه في هذه الصورة. 

(۱) وللمملك. (رر). 

() بخلاف المملك فلا ينعزل بتولي الزوج» إلا أن تكون الطلقة الثالثة أو قبل الدخول. وني 
حاشية: فإن تولاه الأصل انعزل المملك» سواء كانت أول أو ثانية أو ثالثة. (صي). 

(#) في غير المجلس. 

(#) لأن التوكيل ينصرف إل الطلقة الأولل» وقد استوفاها الموكل. (زهور). وقيل: في غير 
التحيس ككل خاو ما ى التجرى) وهر الا 

(#) ولو حبساً؛ لأن العموم إنها يتناول العزل» لا الفعل الموكل فيه. (غيث). وكلامه صحيح في 
الثالثة» لاني غيرها مع «كلما». (شكايذي). 

(#) ولو بکلا. (صرږ). 

(۲) فلو طلقها اثنتين أو ثلاثاً م يقع شيء1]ء وأما لو طلقها بألفاظ وقعت واحدة. (ساع). 

(۳) وكذا المملك لايطلق إلا واحدة» وتكون على غير عوض. (7ر). 

(#) فلو طلقها بعوض كان موقوفاً على الإجازة إن كان عقداء لا شرطاً. (صر). 

ا ی کا وغل غرف اا م 

(#) وحكم مطلق التمليك كذلك» ولعله اكتفى عن ذكره ولم يقل: «ومطلقهما) با تقدم من 
قوله: «فيقع واحدة..إلخ».اه فإن ملكه الثلاث ملكهاء والعبرة بمذهب الموكل في التتابع 
وعدمه. (حاشية سحولي). 


(6) التحبيس والمطلق. 


: بے 2 
[1 عند المؤيد بالله» وعند اهادي للق واحدة. (بيان معنى) ( صر ). 


0Y‏ كتاب الطلاق() 


إلا واحدة'ء لا أكثر ولو كان الموكل ممن يقول بالثلاث» ولا يصح أن 

يطلق "' بغرض: 
(و)التوكيل (يصح تقييده) بالشرط» نحو أن يقول: «إذا جاء زيد فقد 

وكلتك تطلق امرأتي» (وتوقيته) يصح أيضاًء نحو أن يقول: «وكلتك أن تطلقها 

ا اوعدا 3 أو نحو ذلك. 

(۱) وأما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلاً بالرجعة من غير ذكرها؟ فيه احتمالان: أحدهما: أنه 
یکون وکیلاً بہا؛ لأنه لا یمکنه إمضاء ما وکل به من دوغا. والثاني: آنه لا یکون وکیل بها 
بل متى حصلت الرجعة من زوجها كان للوكيل إيقاع الطلاق الثاني» وكذلك الثالث بعد 
الرجعة من الزوج. (صعيتري). 

(#) ولو وكله بثلاث فطلتق واحدة وقعت[]» وهذا إذا أمره أن يوقع الثلاث بألفاظ» وإن أمره 
أن يوقع الثلاث بلفظ واحد ثم طلق واحدة فقال الفقيه علي: إنها تكون واحدة أيضا؛ لأنا 
بعض ما آمره به» وقال الفقیه محمد بن يحیی: إنها لا تفُع؛ لأنه حالف فيا آمر. (کواکب). هذا 
التعليل بأنه خالف مستقيم على القول بأنه يصح التوكيل بالبدعي"]ء وأما على ظاهر 
الأزهار في الوكالة فالوجه أنه لا يصح التوكيل بالبدعي .اه حیث وکله به» لا لو أطلق فطلق 
بدعياً فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه. (حاشية ية سحولي لفظاً من الوكالة) (و). 

(۲) فإن وكله بثلاث فأفرد أو العكس فوجهان: لا يقع شيء للمخالفة» ويقع حيث أفردء لا 
العكس. (بحر). وقرره الشامي. 

(۳) ولو كان قبل الدخول أو كانت الثالثة. (بيان). ولا يصح أيضاً من المملك أن يطلق بعوض. 
(7ر). 

(5) وكذا التمليك ني الصورتين معاً. (ي). 

)٥(‏ الأول في العبارة أن يقال: ويصح تقييدهم| وتوقيته|. 

(#) والتمليك في الطلاق يتقيد بالوقت» ذكره في الكواكب.اه خلاف الشافعي» ذكره في 
کتبهم. وذكر في شرح الأثار أنه لا يصح تقييد التمليك في غير المشيئة. وهو ظاهر الأزهار. 

)7( و «(بعد شهر» تعليق وليس بتوقيت» والتوقيت أن يقول: «وكلتك أن 
تطلقها ي هذا الشهر» . (شرح فتح معنی) (7رر). 


1 كا لو أمره بواحدة فطلق ثلاثاً وقعت واحدة. 
[] يستقيم حيث قال: ثلاثاً للسنة. 


(فصل): في حكم الطلاف الذي يوليه الزوج غيره 0۴ 


(و)إذا اختلف الأصل والوكيل ني وقوع الفعل وعدمه كان (القول' بعد) 
ذلك (الوقت') حیث وقع الاختلاف بعده (للأصل") وهو الموكل ( نقي 
الفعل) لأن الوكيل بعد مضي الوقت قد“ انعزل» والظاهر أنه م يكن قد طلق في 
ذلك الوقت المؤقت؛ لأن الأصل عدم الطلاق. 

(ل) إن اختلفا في (حاله) أي: حال الوقت (فللوكيل") أي: فالقول قول 


(۱) فلو التبس العزل وطلاق الموكل فالاعتبار بالأصل الثاني -وهو بقاء الوكالة- عند الهدوية» 
وعند المؤيد بالله الأصل الأول» وهو عدم وقوع الطلاق.اه فإن اتفق العزل والطلاق 
فالطلاق أولل؛ لأن العزل إنها يقع عند تام اللفظ» وعند تمامه قد تم الطلاق» وأيضاً فإقرار 
الوكيل إخبار عن مر متقدم. 

(۲) أو بعد العزل. (هداية) (صرير). 

SET E E 

(۳) هذا عام في وكيل الطلاق وغيره. (”/ر). 

() أو التبس. (صرير). 

و 2 

(0) من غير يمين. (طر). لأن الإقرار بالطلاق لا يصح!]. ويبين الزوج» وتكون على إقرار 
الزوجة. (برهان). 

چ ٤ء‏ ۳ 

(#) ولا تصح بينة الزوج بأن الوكيل لم يطلق؛ لأنها على نفي» ولا على إقراره بأنه م يطلق؛ لأنه 
إقرار على الغير» وهي الزوجة» إلا أن تكون البينة على إقرار الزوجة. (برهان) (صرير). هذا 
مبهم» فهو حمول على رجوع الزوجة إلى مصادقة الزوج بعدم الطلاق مع كون الطلاق 
رجعياًء لا بائناً فلا تصح المصادقة منها للزوج» كا يأتي ني الأزهار: «أو ما صودق فيه غالبا». 
(أفاده سيدنا محمد الشويطر) (ررر). 
[ فقد صار الحق للزوجة» فلو رجع عن إقراره لم يصح رجوعه. (كواكب)'(2رر). 

]٠[‏ لفظ الكواكب: لأن بعد إقراره بالطلاق قد صار الحق للزوجة..إلخ.اه وكذا في البستان» 
ولفظه: وحيث يقبل قول الوكيل هل يقال: مع يمينه» أو لا يمين؛ لأن بعد إقراره بالطلاق 
قد صار الحق للزوجة بحيث لو رجع عن إقراره لم يصح رجوعه؟ قال الوالد: الأقرب أنه لا 
يمين عليه. 


04 كتاب الطلاق() 


الوكيل في أنه قد طلق؛ لأنه في ذلك الوقت غير منعزل» وإذا كان غير منعزل صح 
(ے عے 
منه الإنشاء في تلك الحال» ومن صح منه الإنشاء صح منه الإقرار*» فالخيلة من 
الموكل أن يقدم عزل الوكيل" على المخاصمة؛ لأنه بعد العزل لا يصح منه 
الإإنشاءء فلا يصح إقراره. 
وقد أورد" على المذهب في هذه المسألة سؤال» وهو أن يقال: إن الوكيل ينعزل 
بالفراغ ما وكل فيه» فإذا ادعى أنه قد كان فعل في الوقت قبل حالة التخاصم فقد 
أقر على نفسه أنه معزول» وإذا كان معزولاً في الحال لم يصح منه الإنشاء فلا يصح 
. رع ۲ 
إقراره. والجواب عن ذلك: E E‏ 


(#) تنبيه: أما لو أقر الزوج أن الوكيل قد كان أوقع الطلاق» ولكن ادعى أنه أوقعه في غير 
الوقت القت إا قله أو دة فالاقرت عندي أنه يأتي فيه الخلاف في دعوى الصحة 
والفساد؛ لأن الأصل يدعي فساد فعل الوكيل» والوكيل يدعي صحته [فيكون القول قوله]. 
(غیث). وقرره سیدنا علي بن أحمد ا 

(1) إلا أن يكون الخلاف بين الأصل والوكيل بعد موت الزوجة O‏ لأن 
الوكيل في تلك الحال لا يصح منه الإنشاء. ولفظ حاشية السحولي: فلو ادعى المملك أو 
الوكيل أنه قد طلق» وقد ماتت الزوجة- ل يقبل إلا ببينة. (حاشية سحولي) (تريد). 

0 فو اف لن وشل الر کل الاد ی ا اعا ف ر رن 227 ور 
المناسب لقوله: «فإن اتفقا فالفسخا.. فإن التبس هل وقع الطلاق قبل العزل أو بعد 
فلعله يأتي على الأصلين بين المادي والمؤيد باللهء فاادي يقول: الأصل لا عزل فيقع 
الطلاق» والمؤيد بالله يقول: إن الأصل أن لا طلاق فلا طلاق. (سيدنا حسن الشبيبي خ). 

(۳) الفقيه يوسف» والجواب له. 

(4) والجواب الثاني: أنه يعامل الموكل بدعواه؛ لأنه مقر أنه م يوقع الوكيل بعد أن أقر بتقرير 
الوكالة. (صعيتري). 


ا : 
1 ولفظ حاشية السحولي: فإن اتفقا في حالة واحدة؟ لعله يرجح الفسخ» يعني: العزل» فينظر في 
الأصح منها. 


(فصل): في حكر الطلاف الذي يوليه الزوج غيره 040 
أنا حالة إقراره') حكمنا بصحته"؛ لأنه لو جعل بده إنشاء لصح» وحكمنا 


(1) وني الصعيتري ما لفظه: الجواب من وجهين: أحده|: أن تصديقه مؤاخذة للموكل ب عنده 
من أن الوكيل لم يفعل» فهو باق على الوكالة. والثاني: أنه لم ينعزل إلا بعد إقراره بالفعل» 
وحال تلفظه بالإقرار هو باق على الوكالةء فلذلك صح تصديقه. 

(۲) أي: الإقرار. 

(۳) أي: بدل الإقرار طلاقا. 


04 كتاب الطلاق() 


رباب الخلح) 
(إنا یصح) بشروط أربعة: الأول: أن يقع (من زوج مکلف ختار ("» أو 
ناتبه"). 


() الخلع في اللغة: مشتق من الع بفتح الخاء؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر. وأما 
في الشرع فهو عبارة عن الفرقة بعوض. (صعيتري). والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» 
أما الكتاب: فقوله تعال: «قَإِنْ حف ألا يما حُدُود الله قلا جُتاح عَلَيْهمَا فيمَا افعَدَت 
به [البقرة:۲۲۹]. ومن السنة: رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت: لا أنا ولا شرء إني لا 
أطيقه بغضاًء وإني أكره الكفر1 ا بعد الإسلام» وقالت: يا رسول الله» كل ما أعطاني فهو 
عندي» فقال ٤‏ إااا: ((خذ منها)) فأخذ منهاء وجلست في أهلهاء واختلعت. (بحر). 

() والدلیل عليه من الکتاب قوله تعال: ولا يل لَڪ أن أخُذُوا ما ءالَيْْوهُنً سينا 
إل اَن اقا...) الآية [البقرة:۲۲۹]. ومن السنة: ما روي أن امرأة أتت إلى النبي ا وها 
زوج يقال له ثابت» فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلّق» ولكني أكره الكفر في 
دین الإسلام"] لا أطیقه بغضاًء فقال رسول الله اا : ((أنردین عليه حدیقته؟)) قالت: 
نعم» [وني بعضها: وأزيد]ء فأمره با أن يأحذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. (شرح 
نکت). 

(#) فائدة: يصح دخول الشرط في الخلع ولو كان عقداًء كأن يقول: «أنت طالق على ألف إن 
دخلت الدار) فإنه يصح» ويعتبر قبوها في المجلس»› ويجوز تاخ ر الشرط عنه. فإن قال: «آنت 
طالق على لف إن شئت» اعتبر القبول والمشيئة في المجلس؛ لأن المشيئة تقليك. (بحر). 

(۲) وهل يصح توكيل المرأة بالخلم؟ فيه تردد. الإمام يحيى: لا. قول للشافعي: يصح؛ إذ هو 
عقد معاوضة کالبیع. قلت: وهو المذهب؛ إذ لا دليل على المنع» بخلاف النكاح. (بحر 
معنی). 

(۳) ولو هي. (بحر) (7ږ). 


[۱]يعني: كفر نعمة الزوج وجحدها. 
[1] ولم ترد الكفر بعد الإسلام» وإنا أرادت كفر العشرة. 
[] يعني : ببغضه. (شرح بهران). 


(باب الخلع0) 04۷ 


قال عاليكا8: فقولنا: «زوج» احتراز من غير الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة 
للأجنبيةء كا لا يصح طلاقهاء ولا المطلقة'“ ولو كان الطلاق رجعياً. 

وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي والمجنون فإا لا يصح خلعه)". وني 
السکران الخلاف. 

وقولنا: «ختار» احتراز من المکره» فإنه لا يصح خلعه كطلاقه. وقد دخل في هذا 
القيد أنه يصح المخالعة من كل زوج جمع هذه القيود» سواء كان حراً أم عبدا» 
صحيحا أم مريضاًء حجوراً م غير حجور. 

وهکذا يصح من نابه*» وهو وکیله؛ لأن من تول شیئاً صح منه أن یوکل فيه 
کا سیاتي إن شاء الله تعالل. 

الشرط الثاني: أن يكون الخلع بأحد أمرين: الأول: أن يأتي في لفظه 
(بعقد") وهو: ما أتى فيه بالباء نحو: «أنت طالق بألف» أو بعلى نحو: «على ألف» 


أن 


(#) به. (تذكرة» وشرح فتح) (تریږ). أو يكون مفوضا. (رږ). 
)4%( أو فضولى وأجاز عقده لا شرطه. (بیان) (صر). 
سي 8 ٤‏ % َ‫ 
() ويصح أن يتولى طرفي الخلع واحد. (سماع) ولو امرآة. (هداية)1. أو المخالعة. (رير). 
(۱) لأن فيه طلاقاً كامناًء والطلاق لا يتبع الطلاق. 
(۲) ولو میزین. (7ریر). 
(#) ولو مأذونين. 
رالسکری حکدھا که . ر( . يقع منها شرطاً أو عقداً . 7 
و ف 
(#) يصح ولو عقداً» حلاف ما في البيان في العقد .اه وعن سيدنا عامر: لا فرق بين عقده أو 
شرطه أنه يقع. 
)٤(‏ ولو غر مأذون له. (بیان). 
2 
)٥(‏ ولو جنونا آو صغیرا میزین. (ضږ). 
(0) الثاني: قوله: أو شرطه. 
(۷) أي: إيجاب. اه لأن العقد ما جمع الإيجاب والقبول. 


]١[‏ لفظ المهداية: «أو من نائبه ولو امرأةء أو واحداً عنها). 


04A‏ كتاب الطلاق) 


أو باللام نحو: «أنت طالق لألف» وهكذا إذا قال: «خالعتك على ألف» أو 
ارا غلا 

7ہ ع ۳ 2 

قال المنصور بالله: ومن هذا لو قال: «طلاقك بصداقك"» أو «ببرائك» 
فقالت: «أبرأت»؛ للعرف. 

الشرط الثالث: أن يكون الخلع معقوداً (على عوض مال“ أو في حكمه) 


(#) ويصح بالكتابة والرسالة. (شرح فتح). وعقود العوام شروط. (غيث). 
1 : . ا ٍ۶ 

(۱) قال المؤيد بالله: ويصح بلفظ البيع» ويكون كناية في الخلع» وصورته أن يقول: «(بعت منك 
نفسك بألف» أو «اشتريت نفسى منك بألف» فقال: «بعت». (نجري). ویکون كناية يصح 
به إذا نواه» أو تقدمت مواطأة عليه أو طلبها للطلاق» [ولا بد من النية فيهم|'1]ء وكذا لو قال 
الغير: بعت مني زوجتك بكذا؟» فقال: «بعت» أو «نعم» ونوى طلاقهاء ذكر ذلك المؤيد 
باله. وحيث أراد البيع [أو م يرد شيئاً] لا يقع شيء. (بيان) (تري). 

(۲) مع النية؛ لأنه كناية. (صري). 

(۳) مطلقاًء وببرائك إذا کان ني ذمته. (شرح فتح) (ترږ). 

() وكذا لو قال: «بشرط البراء» فهو عقد في وضع الشرع لأجل الباء الزائدة» ولكنه قد صار في 
العرف مستعملاً بمعنى الشرط في أغلب الأحوال أنهم يقصدون به الشرط. (كواكب). ولا 
يقع الطلاق إلا بحصول الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر؛ إلا أن يريد متى حصل 

َء ہ2 سے َ‫ 

الشرط قريبا أو بعيدا كان شر طا حضا. (بيان)2("1ر). 

(#) فقالت: «قبلت)» وهذا حیث قد قبضته وإلا کان رجعياً. (صرر). لأن قوله: «طلاقك 
بصداقك» كقوله: «على تسليم صداقك». (سيدنا عبدالله بن أحمد . 


)٤(‏ أو قبلت. (ي). 

a‏ في العرف كما ني: «ثلاثاً للسنة» وإن لم ينطق بآلات الشرط. (تكميل). 
ي 

(9) مظهر» لا مضمر. 


1 أي: أن تقدم الموطأة وطلبها للطلاق لا يلحقه بالصريح» فلا بد من النية كا تقدم. 
1 لفظ البیان: إلا أن يكون عرفهم يستعملونه شرطاً كان شرطاء فلا يقع الطلاق إلا بحصول 
الشرط» ويعتبر حصوله في المجلس أو مجلس العلم به» إلا أن يريد به متى حصل..إلخ. 


(باب الخاع()) 06۹ 


فالمال واضح» وأقله ما يتمول في العادة'؛ فلا يصح خراً ولا خنزيراً لمسلم. 
والذي ني حكمه: ما يصح أن يعقد عليه الإجارة» نحو أن يقول: «طلقتك على أن 
تخيطي لي قميصا". أو «على أن تحملي لي كذا إلى أرض كذا» أو نحو ذلك" فلو 
يكن مالا ولا في حكم المال لم يكن خلعا؟ء نحو أن يقول: «على أن تدخلي 
الدار“» أو «على أن لا تكلمي فلانا» أو «على أن لا تزوجي فلا"» ونحو ذلك. 


(۱) ما له قيمة في القيمي» وما لا يتسامح بمثله في المثي. (شرح فتح معنى) (صريد). 

(۲) إذا كان الثوب معيناً لزمها أدنى خياطة فيه» وإن م يكن معيناً فما يقع عليه اسم الثوب واسم 
الخياطة لزمها. (شرفية) (ضير). 

(۳) ابة.اه نحو أن يقول ها: «أنت طالق على أن تهبي لي كذا» فإن هذا في حكم المال؛ لأن 
العوض هو لفظ البة» لكنه يؤول إلى المال. (شرح بهران). 

)٤(‏ بل یکون رجعیاً. 

() فائدة: إذا باع رجل زوجته من رجل آخر بزوجته وزيادة بقرة معينة [أو غير معينة. (صر)] 
وقبل الآخر- طلقت زوجة الذي شرط زيادة البقرة» واستحق تلك البقرة» وكان طلاقاً 
خلعاًء وتطلق زوجة الآخر طلاقاً رجعياً. (بحر). مع النية. (تري). لأنه من كنايات الطلاق. 
(ر). 

(4) سیت یکن لله خر ولا صخ :اھ سیت کان لارو غرضی ولا ا یکن العم 
محا ا 5 ت الا د ارك ان الزوج؛ لأنه الآمر. 

(0) قال في بعض الحواشي: هذه من صور الدورا". والقوي ما في الكتاب: يقع الطلاق 
بالقبول» كا يأتي» وها الخيار في التزويج. 


1 لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: ولو لم يكن له غرض ويكون خلعاً.اهيقال: من شرط العوض 
أن يصير أو بعضه إل الزوج فيحقق. يقال: هو في حكم الصائر إلى الزوج لما كان عن أمره. 
(72ږ). 

[] ولو كان لمثله أجرة؛ لأن من شرط العوض أن يصير إلى الزوج.اه يقال: إذا سقطت الأجرة 
فقد صار إلل الزوج لأنه الآمر. 

[ یستقیم ذا کان شرطاًء وصورته لو قال: «بشرط ألا تزوجي فلاناً» فإنه یکون عقداً اذا قبلته 
طلقت. (تری). [رجعیاً. (ری)]. 


00۰ كتاب الطلاق 0 


الشرط الرابع: أن يكون العوض (صائر”' أو بعضه إل الزوج) فلو كان كله 
لغبر الزوج» نحو أن يقول: «(طلقتك على الف لزید) أو نحو ذلك - یکن 

اا ر 
خلعا"» بل إذا قبلت طلقت رجعيا". 

فأما لو كان بعضه له وبعضه لغيره» نحو أن يقول: «على أن تهبيني نصف كذا 
oa TT al E N OO‏ 
ونصفه لابنی") ففعلت» فإنه یکون خلعا بقدر حصته» ویقبل امبة “ له ولابنه 


(٭) وهکذا لو قال: بشرط أن لا تزوجی فلاناًء فإنه يكون عقداً إذا قبلت طلقت [رجعياً. 
(تررر)] وكان ها الخيار من بعد؛ لأن ذلك لا يستعمل في العادة للشرط في هذه الصورة» وقد 
© ىس ء۶ ٍ 
ذكر ذلك في اللمع عن شرح آبي مضر. (بيان). فلو جعلناه شرطا حقيقيا لزم منه الدور: لا 
یقع طلاق حتی تتزوج» ولا تتزوج حتی تطلق. (زهور)]. 

2a‏ وع 2 ۶ ء۶ 

(#) ولفظ البيان: مسالة: وإذا قال: «طلقتك على آن تزوجی فلانا» او «على أن لا تزوجیه) 
فقبلت- طلقت [رجعياً. (ترير)] وها الخيار من بعد في الزواجة وعدمها. (بيان). 

(1) با لجر صفة لعوض» وبعضه بالرفع عطف على الضمير في «صائر» العائد إلى العوض على 
مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير» وأما على مذهب البصريين فلا يستقيم. 

E 

(۲) وترجع به مع البقاء والتلف إن سلمته ظانة آنه قد لزمهاء وإن سلمته عالمة بعدم اللزوم م 
ترجع به إلا مع البقاء. (ضر). وقيل: لا فرق؛ لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضها. 

(۳) في العقد» لاني الشرط فلايقع شيء. (7ير). 

ل ي 

() إذا كان عيناء وإن كان في الذمة لم تصح اهبة للابن؛ لأنه لا تصح هبة الدين إلا لمن هو عليه. 
(ر). 

2a 2 3 8‏ سسس 

)٥(‏ لصحة الهبة» لا الطلاق فقد وقع. اه وقال في الكواكب: لا بد من القبول في صحة الطلاق. 

(#) ولم يجعل المؤيد بالله سؤال الزوج في هذه المسألة يغني عن القبول» بل قال: إنه لا بد من 
قبوله» ومثله في حواشى الافادة. قال الفقيه يوسف: والوجه فيه: أنه جاء بسؤاله للهبة 
مشروطاًء وهو قوله: «إذا وهبتني فأنت طالق»» فلم يجعل ذلك سؤالاً كافياً عن القبول. 
وكذا إذا جاء بلفظ العقد» نحو: «على أن تهبينى» فإنه لا يغنى عن القبول. (كواكب). 


1 هذه ني الزهور على قول اللمع: إذا طلتق امرأته بشرط أن تتزوج بفلان..إلخ. 


(باب الخلع()) 0۵۱ 


إن گان ضغر ا او گرا ووگه بالقبول او اجا 


و ا و چ ا 

فيه؛ لأنه عقد معاوضة E‏ 
إن قلنا: إن الخلم بالقدر الذ E O‏ 

وإن قلنا: إن الخلع بالقدر الذي صار إلى الزوج نظرنا في الابن: فإن 
کان من غیرها کان هما أن ترجع في وهبته له» وإن کان منها وهو بالغ فلا 
رجوع؛ لأنه رحم. وإن كان صغيراأ ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى عاكلا 
لا على آصل المؤيد بالله» كما سيأتي في كتاب الهبة. 

قوله: (غالبا")) احتراز من أن يخالع العبد زوجته E‏ 


(۱) ما لوقوع الخلع فقد وقع']. (مفتي). بقبوله الهبة لنفسه؛ لا لو قبل لابنه فقط لم يقع الخلع» 
بل طلقة رجعية. 
ا E‏ ۴ 

(۲) فإن لم جز آو م يقبل م يقع الخلع. (7ي). 

)۳( الأول أن يقال: لأن خروج البضع لا قيمة له. (مفتي). 

(#) والظاهر أن الطلاق لا يقع إلا بعد قبول المبة؛ لأن المقصود صحتها لا جرد لفظها. (بيانء 
وكواكب). وقال الدواري: بل قد وقع الخلع» وإنما القبول لنفوذ البة. وكذانقل عن القاضي 
عامر. 

وزو ر 

(6) وهو الصحيح؛ لأنا لو جعاناه من جملة عوض الخلع صح أن يكون العوض صائرأ جميعه إلى 

غير الزوج؛ إذ لا فرق بين الكل والبعض .اه ومثله في الغيث والبحر. 
آم عے 

)٥(‏ وقال الفقيه يحبى البحيبح: لأ يصح الرجوع في جيع الأطراف؛ لأنه في مقابلة غرض» وقد 
حصل» وهو طلاقها خلعاً. (تږ). 

)٩(‏ في قوله: «ولا وهبت لله..إلخ». [وفي الأم حلاف (نخ)]. 

(۷) وحذف المؤلف قوله: «غالباً» واختار أن العوض قد دخل في ملك العبد لحظة؛ إذ لولا ذلك 
لما صح الخلع. (شرح بهران). ينظر» فالعبد لا يملك في حال. 


۰ u 0 

[] وفي الكواكب: لا بد من القبول لصحة الطلاق؛ لأن البعض الذي لغير الزوج وإن لم يكن من 
جملة عوض الخلع فقد شرط به» فلا يقع الخلع إلا بأن يملك ذلك الغير ذلك البعض؛ لا لكونه 
عوض الخلع» بل لكونه مشروطاًء ذكر ذلك في الخيث. 


00۲ كتاب الطلاق() 


فانه یصح”' مع کون العوض یصیر إل سیده". 

واعلم أن عوض الخلع قد یکون من زوجته وقد یکون من غیرهاء فحیث 
يكون (من زوجته") لا يصح الخلع إلا بشرطين: أحدهم|: أن تكون الزوجة 
(صحيحة التصرف) وذلك بأن تكون بالغة عاقلة* حال عقد الخلع» فلو 


(1) وإذا كان العوض من السيد حيث يزوج أمته بعبده لزم» ويسقط. 

(0) إلا أن يشرط العوض لسيده فلا يقع الخلع''؛ لعدم وقوع شر طه"]. (معيار) (ترير). 

(۲) ويجب دفع المال إليه؛ لأنه اللستحق» فإن سلم إل العبد م يبرا إلا أن يكون مأذوناً. 

ڪا 

() ويصح من العبد خالعة زوجته ولو كان بغير إذن سيده» ولو كانا لمالك واحد في الأصح 
[ويلزم ويسقط. (تري)] ويصح من الأمة [والمكاتبة كذلك. (بيان) (تريد)] المخالعةء فإن كان 
بإذن سیدها کان علیه» ولا یعتبر نشوزهاء وإن کان بغیر إذنه کان في ذمتها» ویعتبر نشوزهاء إلا 
أن تدلس" ففي رقبتهاء ولعله لا يعتبر نشوزها مع التدليس؛ إذ هو في التحقيق من مال 
سيدهاء ومع عدم التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي لفظا) (ر ). 

(۳) ولو سکری. (7ر). 

)٤(‏ فلو خالع عن الصغيرة أبوها وضمن المهرا؛ كان الطلاق رجعيا*]ء وكان للمرأة إذا بلغت أن 
تطالب الزوج [والزوج يرجع على الأب. (ترر)] وهذا إذا م يحل الزوج امرأته على الأب بمهر 
ابنته عليه» فأما لو أحاها بمهرها على الأب» وقّبل الأب» وكان مَلِياً وقت الإحالة» وفياً بقضاء 

اه سس : ر 
ابنته- م یکن ها آن تطالب الزوج إذا بلغت بشيء. (دواري). وکان خلعاً. (شرح بحر). 

(0) نختارة. (7ر). 

ولا رجعياً. (رږ). 

[۲] وهو کونه للزوج. (معیار). 

[] بأن سيدها أذن هما؛ إذ هو دين جنايةء فيقع الخلع» ويخير السيد بين تسليمها أو فدائها. (7ي). 

[] إن جهل» وهي المبتدئة. (رير). 

1 هذا على قول السيدين في أنه لا يازمه إلا إذا ضمن» فاما على إطلاق اهادي ڪا فهو لازم له 
بالقبول للخلع ولو م يضمن. (بستان) (ترږ). 
س ۶ 

[] وفي الكواكب: يكون خلعا عند الهادي؛ لأنه يصح العوض من الغير. (ري ). 


(باب الخلع()) 00۲ 


كانت صغيرة أو مجنونة ۾ يصح الخلع بعوض منها". 
(و)متى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض من ماما و(لو) كانت 
(محجورة) عن التصرف فيه» بمعنى أنه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليهاء فإن 
الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع» لكن عوض الخلع يبقى في ذمتها"» ولا 
تخرجه من المال الذي حجرت فيه إلا بعد رفع الحجر أو بإذن الحاكم“ أو الغرماء. 
وهکذا لو كانت آمة فخولعت على عوض منها بغر إذن سيدها فإنه 
يصح الخلع» ويكون العوض في ذمتها") تطالب به إذا عتقت. فإن کان بإذن 


E E‏ ا 
(۱) قريٍ. ولا يكون رجعيا"' أيضاء ذكره في الغيث. وني تعليق الفقيه حسن عن الواني: يقع 


رجعیا. 

(۲) ولو من غبرها إذاتولت العقد. 

(۳) ویعتبر نشوزها. (7ږ). 

(٭) وهذا حیث ل یکن معیتاء وإن کان معيتاً وسلمه الحاکم ل الغرماء أو تلف فلا شيء للزوج 
مع علمه» إن يحصل متها تغرير» وإن كان جاهلاً لزمها قيمة القيمي ومثل المثلي له.اهوعن 
القاضى عامر: تلزم القيمة ولو كان عالاً بالحجر؛ لأنما مالكةء بخلاف ملك الغير. (تري). 
کې ر 

)٤(‏ ولو غبر الحاجر. 
مت 

() أو مدبرة. 

() فرع: فلو خالع سيد الأمة زوجها على رقبتها ملكها الزوج» ووقع الطلاق مقارنا للملكء 
ثم الفسخ» والترتيب ذهني فقط كا تقدم؛ لصحة اجتهاع الطلاق والفسخ. (معيار» وبحر). 

(۷) إلا أن تدلس بأن سيدها أذن ها كان دين جناية في رقبتها. (بيان) (ي). 

(4) حيث كان ديناًء وأما إذا كان عيتاً وم يرض السيد أو الحاجر أو الغرماء فلعله يقال: ل لا شيء 
ي ذمة الأمة باروج ا لو الها عل خر او رر لن اروج غر رورا من حیث إنه 
معلوم أن الأمة لا تملك. والمحجور إذا كان عالاً بالحجر فكذاء وإلا فقيمته إل بعد فك 

نھ ۳٣‏ 
الحجر أو نحره. (من تعلیق ابن مفتاح). وعن القاضي عامر: تلزم القيمة ولو كان عالا 
بالحجر؛ لأا مالكة» بخلاف ملك الغبر. 


1 لأنه علقه بالعوض» ولا حكم لبذها العوض» ولأنه لا حكم لقبوهاء فلم يقع عوض ولا قبول 
صحیح» فلا يقع به الطلاق أصلاً. (بہران). 


و = نے َء ۴ 
قال في الانتصار وغيره": إن المكاتبة كالأمة“) في صحة الخلع. 
الشرط الثاني:أن تكون وقت الخلع (ناشزة عن شيء ما يلزمها له“ من 


۶ و ل ء. 

(۱) فإن آذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها. (ضر). وإن آذن ها مطلقا لزمه إلى قدر مهرهاء 
لے . 8 

(۲) ولا یعتبر نشوزهاء فان کان بغیر إذنه کان في ذمتها» ویعتبر نشوزهاء إلا آن تدلس ففي 
رقبتهاء ولعله لا يعتبر النشوز مع التدليس؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدهاء ومع عدم 
التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي) (7رير). 

(۳) من الكتب. 

)٤(‏ لفظ البيان: a‏ تکون كالأمة. وفیه نظرا"]» بل یکون 

اق نے 
عليه إذا آذن ها سيدهاء ون ] قفي ذمتها1٣]‏ .اه ويعتبر نشوزها. (حاشية سحولي). 
)0( زير التشرر ى القن عند الزن وفي الشرط عند حصول الشرط ولو كانت عند 
ا کے 2 
التعليق غير ناشزة» وني الموقوف مطلقا؛ عند الإجازة في الأصح. (حاشية سحولي لفظا). 
(0) بالعقد. (بیان). 
(#) قال المنصور بالله: وكذا لو طلبته الطلاق لغبر سبب منه كان نشوزآ]. وقال ابن أصفهان: 
د 
لا يکفي ذلك. وهو مفهوم کلام اللمع. (بیان) (ضر). ومن أكر النشوز آن يچدها عند 
فاحشة» أو ينهاها عن أكل ذوات الروائح الكريمة فلا تتتهي. 
1 الذي في البحر ني باب الخلع ما لفظه: وليس للمكاتبة المخالعة بغير إذن؛ إذ هو تبرع. فلعل قول 
اللصنف: «فيه نظر» أنه يصح منهاء ويكون في كسبها مع اللإذن» وني ذمتها حيث ل يأذن. (هامش 
بيان). ومفهوم البحر: آنه يلزم سيدهاء وكذا شرح الأزهار؛ لأنه قال فيه: «كالأمة). 
1 لأن إذن سيدها أباح ها التصرف,» لا أنه يلزمه المال. (بستان). 
[۳] تطالب به إذا عتقت» ولو دلست.اه وقیل: يكون مع التدليس كجناية الكاتب» يعني: في کسبه في کسبه. اھ 
ولعله لايعتبر النشوز. (ترر). 
کس 
[] والقياس عند العقد إن قلنا: إن الإإجازة كاشفة.اه ومعناه عن المفتي. 
[ فان کان لعذر نحو أن یکون لسوء عشرته لم یکن نشوزاً. (بیان). لقوله ب إا: ((أي امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة)). (شفاء). 


(باب الخلع()) 000 


فعل أو ترك) فالفعل نحو: أن يأمرها'“ أن تقف في موضع" فتمتنع لخير عذر 
وهكذا لو دعاها للوطء إلى موضع" فلم تجبه. 

والترك: نحو أن يلزمها“ بترك شيء ما یکرهه ازوج فلا تتركه» وذلك 
نحو أن ينهاها" عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج» أو نحو ذلك . 

ومن النشوز في الترك: أن تؤذيه“ بلسانا بشتم أو غيره؛ لأن ترك أذاه يلزمها. 
ومن ذلك أن تقول: «لا أطأ لك فراشاء ولا أطيع لك أمرأء ولا أبر لك قس)“». 


(#) سؤال: إذا فعل الزوج فعلاً ضاراً مع زوجته فكان سبباً في نشوزهاء وقصد ذلك» هل يبرا 
من حقوقها وإن م تبرئه أم لا؟ الجواب: أنه يأثم بذلك» ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها 
وإن كان سببه منه أولاء وإضرارها لا يبيح ها النشوز الذي هو معصية» هذا الذي اقتضاه 
النظر. ولبعض العلماء: أن ذلك يقضي بعدم صحة الخلع؛ لأن الزوج العاصي. وفيه نظر؛ 
لأن تمرده لا ييح ها النشوز»ء كا ذكر أا لا تمتنع منه مع الخلوة» اللهم إلا أن يصح اتفاق في 
المسألة. (غيث CEO‏ الإإضرار منه بسوء العشرة أو نحوها. 
(ږ). 

ارق 

ED REN) 

(۴) یلیق با . ر 

(6) ارق . ر 

(۵) وهو واجب علیها. 

(0) صوابه: ل يأذن ها. (صري). 

(۷) أن تأخذ شيئاً من ماله. (صيد). 


3 

ER 
3 ۶ء‎ ٤ ۶ ٤ و‎ 

(#) وکذا من يتأذی بأذيته من أهله» كأبويه أو غيرهم|. قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا إذا كانت 
تکرهه[ من غير سبب منه. 


ر 
[] المذهب خلافه. 


00 كتاب الطلاق) 


وما اختاره علا من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف إنا يصح 
5 1 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يصح بتراضيه| ولو لم يكن منها 
نشوز. 

(أو من غيرها' كيف كانت) أي: ولو كانت صغيرة أو مجنونةء ناشزة أم غير 
ناشزة» فإنه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان 
ا لمتقدمان» وهم|ا: كونها صحيحة التصرف» وناشزة. 

وحكى في الكاني عن القاسم والمادي والناصر أن عوض الخلع لا يصح" من 
غير الزوجة» بل يقع الطلاق رجعيا"» ويرد العوض على الذي أخذ منه. 

نعم» ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول(“ 
أو ما في حكمه في مجلس العقد”' أو) ني مجلس SE‏ 


و ا ور ا ا 2 

(۲) واختاره المتوكل على الله. 

)4( حجتهم قوله تعال: قلا جتاحَ عَلَيْهمَا فیمًا افْكَدَّتُ به‰ [البقرة:۲۲۹]» فظاهرها يقتضي 
بطلان العوض من غيرها. (بستان). قلنا: طلاق معلق على عوض مال فکان بائناًء قياساً على 
الطلاق بعوض منها. (غيث). 

(۳) لعله ني العقدء لاني الشرط فلايقع. 

)٤(‏ فائدة: إذا دخل أحد حروف «علب» على حرف الشرط» نحو أن يقول: «آنت طالق على 
ألف إن دخلت الدار» فلا بد من دخوها في المجلس» ولا يكفي القبول وحده؛ لتوقف نفوذ 
المقد غل التضزل. غيت وق الحو هرر تاشر انحرط عه وهو قوي. (ض7ږ). 

)٥(‏ أي: الإجاب. 

() والمراد بالمجلس مجلس القابل لا جلس الموجب. (كواكب). حيث كان اللوجب الزوجء لا 
الزوجة فيعتبر مجلسه| جيعا. 


[ بل ولو عبداًء ویبقی في ذمته. (7ږ). 


(باب الخلع)) 00۷ 


(الخبر به') فلو لم يقع القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس الخبر به لم يصح 
الخلع". 

والذي في حكم القبول هو الامتثال أو السؤال» فالامتثال نحو أن يقول الزوج: 
«أنت طالق على أن EF‏ من مهرك")» CORRE‏ 


ا ی ی ن و کج ا 
وهذا إذا كانت هي القابلة» وأما إذا كان هو القابل فلا بد من حضورها جيعاً؛ لأنه يصح 
منها الرجوع قبل القبول» والله أعلم. (بحر). ومثله في حاشية السحولي. (تري). 

(1) وهذا حاص ني الم والعتق!] والوقف» بخلاف سائر العقود فلا يصح القبول في غير 
مجلس العقد» ذكره ابن مفتاح.اه وذلك لأنه قد دخلها الشرط» بخلاف سائر العقود فلا 
تصح مع الشرط . (بحر). ولأنه يصح تعليق الطلاق بالشرط» وبغير عوض» بخلاف البيع 
فافترقا. (غيث). قال الإمام المهدي طليكل: لأنه فارق سائر العقود لأن فيه شائبة الطلاق» 
وماثلها لأن فيه العوض» فكان له حكم بين الحكمين» ذكر ذلك في شرح النجري» وعلى 
ذلك يكون العتق مثل الطلاق. وقيل: الفرق بأن هذا إسقاط حق له» بخلاف غيره من 
العقود فهو إثبات حق لغيره فاشترط فيه المجلس. وقرره المفتي. 

(۲) ولا رجعي. (ترږږ). 

(۳) يقال: هذا مستقبل» فكان صوابه أن يقال: «أنت طالق على برائي»» وأما الصورة التي في 
الشرح فلا بد من القبول بعد قوها: «أبرأت). قال المفتي: الذي قررته جرياً على القواعد أن 
«أن» في معنى الاستقبال كا حققه النحاة» وإن كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول 
حكم ما أول به» وإذا كان كذلك ف«عل أن تهبيني ونحوه» مستقبل» فلا يصح إلا على قول 
المؤيد بالله في العِدّة» أو حيث قبل» وما في البيان من المشكل عندي على قياس أصل المدوية. 
(حاشية حيرسي). 


[1] هذا إذا کان من غير کتاب ولا رسول» وإلا صح من غير فرق بین الطلاق وغیره من سائر 
العقود. (7ر). 


00۸ كتاب الطلاق() 


فتقول: «أبرأت» فقوها: «أبرأت» بمنزلة قوها: «قبلت")» فتطلق بقوها: 
«أبرأت». 


وأما السؤال فنحو قوها: «طلقنى على ألف") فإذا قال: «طلقتك» طلقت» 


و د و ب 
(#) مسمألة: وإنها يصح الخلع على البراء إذا كان المهر ديناء فأما إذا كان عينا فالبراء من الأعيان 
إباحة لا يصح عليها الخلع» بل يقع الطلاق بالقبول في العقد رجعياء وفي الشرط لا يقع» إلا 
وه س م ء 
أن يجري العرف بأن البراء من الأعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر فإنه يصح [أي: 
البراء] إذا قبله الزوج في المجلس» أو في مجلس علمه حيث هو غائب» لا إن قبل له غيره ثم 
أجاز ذلك؛ لأنه ليس بعقد"]. وإن جعاناه تمليكاً احتاج إلى القبول في المجلس وكون المهر 
معلوماء وإذا قبل له غيره ثم أجاز صح ذلك» ذكره الفقيهان حسن ويوسف. (بيان بلفظه). 
E EE‏ َ‫ ۶ 5 
(۱) وکان دینا. لا عینا "ا فیقع رجعیا حیث کان عقدا. (7یږ). 
(۲) ما يقال فيمن قال لزوجته: «خالعتك بجميع حقوقك» فقالت: «أنت بريء» هل هو عقد أو 
2 س ر 
شرط أو لا أي؟ الجواب عن ذلك: أن ذلك عقد, يقع الخلع بائناً إن كانت ناشزة» وإلا كان 
رجعياً. اه وسؤال آخر فيمن قال: «خالعت زوجتي بجميع حقوقها إلى رقبة فلان» وقبل 
۰ 2 ر سے 
القابل مثل حقوق الزوجة للزوج. (نقل من خط الإمام محمد بن علي الوشلي عللكا 
بالمعنى). اه مسالة: ولفظ المبارأة والمخالعة كناية في الطلاق. (بيان بلفظه). ولفظ البحر: 
مسألة: ولفظ الخلع كناية فيقبل قوله: إنه أراد غير الطلاق؛ لاحتاله. أبو طالب: لا؛ إذ 
الظاهر خلافه. أبو حنيفة: إن تى به عقيب ذكر العوض لم يقبل قوله؛ إذ هو قرينة للطلاق»› 
وإلا قبل. قلت: للنية تأثير مع الاحتمال القريبا] لا البعيد. (بحر بلفظه). 
)۳( أو «أبرینى بطلاقك» فأبرأت. (بحر). 
1[ وهذا مبني على أحد قول المؤيد بالله: إن البراء من الأعيان إباحة» وعلى أحد قوليه وأبي العباس: 
إا ت اا فقط» كا يأتي في باب الإبراء إن شاء الله تعالل.اه وإنم| يكون البراء إباحة في 
الأمانة كا يأتي. (ضرر). 
1 لأن الفسخ لا تلحقه الإجازة؛ إذ ليس عقداًء والإجازة إن تلحق العقود. (بستان). 
1] إلا أن يجري عرف أن البراء من الأعيان تمليك. (ي). 
1 فإذا قالت: «خالعتني أو بارأتني على ألف» فقال: «خالعتك أو بارأتك أو فاديتك» - فالظاهر من حاله 
مطابقة جوابه لما ذكرته» فيحكم عليه بذلك ظاهراً لا باطناء ذكره في الانتصار. (شرح بحر). 


(باب الخلع0) 00۹ 


ولا تحتاج إلى قبول' بعد قوهما: «طلقني» وهكذا لو قال: «أطلقك بمهرك؟» 
فقالت الزوجة: «نعم"» فيقول: «طلقتك» فلا تحتاج قبولاً بعد ذلك. 

ولا بد أن يقع القبول في المجلس (قبل الإعراض”" فيهها) أي: ني الصورتين 
جيعاًء وها مجلس الإيجاب» ومجلس بلوغ الخبر به» فإن تخلل الإعراض لم يصح 
القبول من بعد إلا بتجديد الإجاب E,‏ يثبت به الإعراض. 

ر ا الال وک ية القبول أو ما في حكمهء وأمطلة العقد 
بقوله: (کأنت کذا على کذا) أي: «أنت طالق على ألف» (فقہلت»› أو) قبل 
(الغير) فإنما تطلق حينئذ خلعاًء ويلزمها الألف حيث قبلت هي» ويلزم ذلك 
(۱) وکذا إذا قالت: «أبرئك على طلاقي» فقال: «نعم» فقالت: «أبرأتك» صح الطلاق والبراء 

جیعاً. (رږ). 

(۲) لأن قوها «نعم» بمنزلة تقدم السؤال. 
E‏ 
قال( 
. 
() منهاء أو منه مع حضورها؛ لأن ها الرجوع قبل القبول في العقد.اه وني حاشية السحولي: 
منها إن كان الزوج هو المبتدئ» وقبل الإعراض منه إن كانت هي المبتدئة» فلو طلق بعد 
الإعراض كان رجعيا"]ء لا إعراضه وهو المبتدئ فلا يضر. (بلفظه) (صر ). 
nk EE‏ 

ss 7 . ولا يقع رجعي ولا بائن‎ )٤( 

() ولا بد أن يقول الغير: مني. (تہامي). لا يشترط أن يقول الغير: «مني» کا هو ظاهر 
الكتاب» وهذا عند اهادي طلكل؛ إذ قبوله بمنزلة الضمان»ء خلاف السيدين. 

ر سے 

() فإن قبلا معا فعليهم) إن كانت ناشزةء وإلا فعليه.اه قيل: والقياس آنا إذا م تكن ناشزة فعليه 
حصته]. (تر). فإن علم تقدم أحدهه| ثم التبس فلا عوض إلا على قول من أثبت التحويل 
على من عليه الحتق. وينظر في الطلاق هل رجعي أو بائن؟ إن قيس على النكاح فرجعي؛ إذ 
اللبس يبطله» كمسألة ولين. وإن قيس على الجمعة كان خلعاًء فينظر.اه يقال: قد وقع 
العوض» وإنا التس من هو عليه منهماء فلا يازم من سقوط العوض بطلان الخلع؛ إذ قد لزم 
في الأصل"[. (سحولي) (صرر). ويكون خلعاء والألف عليه جيعاء ولا يقال: هو تحويل 

على من عليه الحق؛ لأنه قد حصل العوض» وهو البينونة» كا لو التبس حر بعبد. (إملاء). 


> 
[۱] وقیل : لايقع. 
1 لصحة قبوله دون قبوها . (حابس) (یر). 
1 ويور دق مسال الغاياة : أين خلع من دون عوض. 


071۰ كتاب الطلاق 0 


الغير حيث هو القابل'. 

(أو) قالت لزوجها: (طلقني) على آلف (أو) قال له غيرها: (طلقها على كذا) 
أي: على ألف مثلاً (فطلق) طلقت خلعاًء ولزمها الألف حيث هي الطالبةء ولزم 
ذلك الغير حيث هو الطالب ولو يقل: «علل ألف ی 

قال عليكا8: ولا كان الخلع منقس) إل: عقد وشرط» وفرغنا من ذكر العقد- بينا 
النوع الثاني بقولنا: (أو شرطه") أي: شرط ذلك العوض الجامع لتلك القيود 


وو کے و ت 

(۱) وإن لم يكن اطبا على ظاهر الأزهار. (7رر). خلاف الفقيه يوسف. 

(۲) ولفظ التذكرة: «على آلف مني». 
1 1 ا 

(#) هذا ظاهر إطلاق اهادي لكا وابن أبي الفوارس؛ لأن دخوله في العقد يجري مجرى الضبان 
والالتزام» حلاف ما ذهب إليه السيدان فلا بد أن يقول: «مني» أو «علي» أو نحو ذلك. 

e E: |‏ َء َء 

(۳) قال سيدنا ابن مفتاح: الفرق بين العقد والشرط من وجوه أربعة: الأول: أنه لا بد في العقد 
من القبول أو ما في حكمه في المجلس» بخلاف الشرط . الثاني: أنه يعتبر نشوزها في مجلس 
العقد عند قبوهاء بخلاف الشرط فإنه يعتبر حال حصوله. الثالث: أن العقد لا يبطل بالموت 
بعد القبول» بخلاف الشرط. الرابع: أن الإجازة تلحق العقد لا الشرط. (زهور). الخامس: 
إذا خالعها بأكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعياًء بخلاف الشرط فلا يقع شيء. السادس: 
إذا طلقها ثلاثاً بألف» فإن أتى بحروف الشرط لم يستحق الألف إلا بتتمة الثلاث» ويعتبر 
النشوز عند الثالثة» بخلاف الأولل والثانيةء بخلاف العقد. وأنه يصح منها الرجوع قبل 
القبول في العقدء لا في الشرط. (راوع). 

0 ۰ . 

(#) ويعتبر النشوز حال حصول الشرط» فإذا م يكن منها نشوز ولا في حكمه1 بطل الخلع 
والعوض» ولم يقع الطلاق. 

() إنها تى بالضمير العائد إلى العوض لثلا يوهم أن الطلاق المشروط يكون خلعاً وإن عري 

ETE aS‏ ء َء 

عن العوض» وليس كذلك» وهذا لم یقل: آو شرط» بل قال: «آو شر طه» فافهم. (وابل). 


۴ کی کے 
[] بأن تكون خائفة بعدم قيامها بذلك في المستقبل.اهبناء على أن جرد الخوف نشوزء وا لمذهب خلافه. 
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وهي: كونه مالا أو ما في حكمه» صائراً أو بعضه إلى الزوج» فإنه لا بد في العوض 
أن يكون كذلك في العقد وفي الشرط. 

ثم ذكر علا كيفية المخالعة'“ بالشرط بقوله: (ك«إذا كذا"» أو «طلاقك 
كذا») فالأول نحو: «إذا أبرأتيني" فأنت طالق» فإنها تطلق بالبراء“» وهكذا «إن 
ومتی) أو أي أدوات الشرط. 

الثاني أن يقول: «طلاقك براؤك“» أو «طلاقك أن بيني ألفا" أو عبدا» أو 


(#) مسألة: فإن قال: «إن أعطيتني الفا فأعطته الفين طلقت) فإن قال: «عل ألف» فأعطه 
ألفين لم تطلق؛ إذ الأول شرط وقد وفت به وزيادة» والثاني عقد والإعطاء فيه نائب عن 
القبول» وشرط القبول المطابقة1] كا مر. (بحر» وبيان معنى). 

(۱) ولو جمع بين خالعة زوجته على عوض من الغير عقداً والقبلية» نحو: «زوجتي طالق على 
ألف منك قبل موتي بشهر» وقّبل الأجنبي ذلك- وقع» فمتى مات الزوج انكشف أنها مطلقة 
قبل موته بشهر طلاقاً بائناً بالعوض من الغير؛ فلا ترث» وتعتد من عند الموت عدة طلاق. 
ولا يبطل عقد الخلع بموت زيد الملتزم للعوض قبل موت الزوج» فيكون العوض من تركته 
لورثة الزوج» وإنا بيبطل هذا لو ماتت هي أو مات الزوج قبل مضي شهر» والله أعلم. 
RE)‏ 

(۲) ظاهر هذا أنه إذا قال: «إذا سلمت لي ألفاً فأنت طالق» أنه يصح» أعني: وإن لم يقترن 
بتمليك» نحو: (إذا وهبتني ألفاً» ولعله يفيده الآزهار بقوله: «والزوج على القبض فيهما). 
(سیدنا حسن ج). 

(۳) وکان ديناًء لا عيناً فلا يقع لا رجعي ولا بائن. 

)٤(‏ مع تعيين المبرآمنه» کياياي في باب الإبراء ني الأزهار. 

() فياسا على قوله: «أنت طالق للسنةا» فإنه مقدر بالشرط فكذلك هنا وقال المؤيد باله: 
ليست بمعنى الشرط فلا يقع بها شيء. والحجة عليه ما تقدم من القياس. (بهران). 

)٩(‏ ويقبل اهبة. (7ر). 


1 فيه نظر. فإن ظاهر كلام أهل المذهب لا تشترط المطابقة. (ري). 
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نحو ذلك» فإن هذا بمعنى الشرط'. 

نعم» وإذا خالعها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض (ولو بعد 
المجلس") نفذ الخلع؛ لأن المجلس لا يعتبر إلاني العقد. 

تنبيه: قال أبو حامد": لو قالت: «إن طلقتني فأنت بريء» فطلق - صلقت 
ا 

قال مولانا عايكا8: وكذا على أصانا*؛ لأا لم تجعل البراء عوضاً عن الطلاق 
فلم یکن خلعا"» كا لو قالت: «إن جاء زيد)» بخلاف قول الزوج: «متى أبرأتني 


E SEE ê 8‏ ٍ ر 
(۱) فاما لو قال: «آنت طالق ول عليك آلف» فقبلت- طلقت جاناء وكان رجعيا. (ضر). 
0 وو ے ٍ 

(#) فإن قال: «آنت طالق إلى مقابل كذا»» قال القاضي يحيى الجباري: إنه يقع الطلاق خلعا. 
(ر). لأن هذا اللفظ شرط عرفي وإن م يكن من أدوات الشرط المعروفة في النحو وأصول 
الفقه» وقد صرح بها هو نظير ذلك في الكواكب» فقال ما لفظه: وكذا بشرط البراء» فهو عقد 
في الشرع؛ لأجل الباء الزائدة» لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال أنهم 
يقصدون به الشرط والمعروف من حال العوام الآن أنهم لا يريدون بمثل هذاعند المخارجة 
إلا الشرط. (من خطه ا). وقد قال في الكتاب في شرح قوله: «كإذا كذا» إلى أن قال: 
فإن هذا بمعنى الشرط, قال في الغاية: عرفاًء وهو كلام الفقيه يحيى البحيبح في شرح الفتح في 
قوله: «والزوج على القبض فيهما»» ويؤيده ما في البيان في قوله: الخامس اللفظ ..إلخ. 

(۲) إلا آن يوقته بوقت ففيه. 

(۳) هو محمد بن إبراهيم الجاجرمي. وجاجرم: موضع بين نيسابور وجرجان» فيها جماعة من 
العلياء. 

)٤(‏ بخلاف العقد فلا فرق بين أن يكون الابتداء منها أو منه فإنه يكون خلعاً. 

(#) والصحیح أنه یکون خلعاً کا هو مصرح به اء وهذا من أبي حامد بناء على أن البراء لا 
يصح مشروطاً فلا يقع البراء» وإذا م يقع م يقع الخلع. والمذهب: أنه يصح البراء مشروطاً 
فيقع خلعاً. اه الفرق عند أبي حامد في الابتداء من كلام الزوجة أو الزوج» كا مثل الشارح. 

)٥(‏ وقد رجع عنه في البحر إلل أنه خلع. 
E E‏ 2 8 

(1) بل خلعا. (”7ير). وهو ظاهر المذهب. (ضر). 


1 ني مفهوم قوله: « وها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط). 
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فأنت طالق» فإنه قيد الطلاق بوقوع البراء من أول الأمر» فكان خلعا'. 
(فيجبر ملتزم العوض) أي: من التزمه بالقبول أجبر على تسليمه"» سواء كان 

القابل الزوجة أو غيرها. وإنا بجبر (في العقد) لأنه قد لزم بالقبول» لا في الشرط؛ 
تنبيه: أما لو قال: «أنت طالق على برائي» أو «علن أني بريء"“ فقالت: 

«أبرأتك» أو «قبلت“» وقع الطلاق* والبراء جميعا. 
فأما لو قال: «أنت طالق على أن تبرئيني» فقالت: «قبلت» طلقت"' ولا يقع 

البراء» فتجبر عليه إن امتنعت(. 

0(7 معا ی 

و ے 5 

(۲) فان تلف قبل قبضه رجع بدله. (صرږږ). لأنه مضمون عليه مطلقا. (7رږ ). 

n‏ س 2 و 

(۳) فاما لو قالت: «طلقني وآنت بريء من مهري» فقد برئ من مهرها سواء طلق آم لاء ولیس 
ها الرجوع إذا لم يطلق» وإذا طلق فهو رجعي عندنا. (غيث). إلا أن يعرف من قصدها أنها ما 
أبرأته إلا ليطلق» وقصدت بذلك الشرط وتصادقا عليه" - فلها الرجوع. (تري). 

)٤(‏ هذه اللفظة من التذكرة لا من الغيث. 
و نے 
pa‏ 2 

(#) لأنه جاء به على جهة الماضى فكفى القبول فيه معاًء وأما في الصورة الثالئة فهو جاء به على 
جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيهماء وإن قالت: «أبرأت» رقا ا(2 

(٭) حیث کان دینا. 

(۷) خلعا؛ لآن قوها: «قبلت» بمنزلة قوها: «أبرأت). 

(۸) والاولل آنا لا یی ولا تعتاج إلل براء؛ لأنه قد صار عليها له في ذمتها مثل الذي ها في ذمته» 
فیتساقطان. (عامر). 

ر 

() فإن م يمكن إجبارها استحق عليها مثل المهر. (بيان). يقال: قد تساقطا فلا وجه لإجبارها. 

(7ر). 


1 بل وإن لم يتصادقا؛ لأنه في العرف بمعنى: «إذا طلقتني فأنت بريء» لا تريد غير ذلك عند طلبها 
للطلاق. (سيدنا عبداله دلامة). 
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(و)يجبر (الزوج علن القبض”) لعوض الخلع إذا جاء به من التزمه (فيه)) 
جميعاًء أي: ني العقد والشرط. 


وإنما أجبر الزوج على القبض"' لتبرا ذمة الملتزم للعوض» لا ليحصل الطلاق»› 
(ے ‏ عے : 
فالطلاق قد وقع بالتخلية ني الشرط» كا قد وقع بالقبول في العقد» فأما ما ذكره 


(۱) نظر الإجبار في الكواكب. 

(#) ويجبر الزوج على القبض ني الدين» لا ني العين!"] فتكفي التخلية. (فري ). 

(1) ولم تكف التخلية هنا كيا كفت في اليح ونحوه والمغصوب قال اا: لان البيع ونحوه 
والغصوب ليس ملكاً لسلمه» بل هو ملك الممتنع من القبض» فلم يلزم المسلم له أكثر 
من تخلیته بینه وبږن مالکه کالودیع» بخلاف عوض الخلع» إل آخر ما ذکره علا. قال: فلا 
يبرا بمجرد التخلية» كا لا يبرا المديون بمجرد التخلية بتسليم" ما هو عليه من الدين» وهذا 

َ ھ سے ‫ َء 
منه صريح بان التخلية للدين لا تكون قبضاء وفيه خلاف سيأتي في الغصب» وقد ضعف 
ليك تأويل الفقيه يحيى البحيبح وغيره أن المراد هنا بالإجبار الحكم عليه بالطلاق» وإلا 
فالتخلية كافية في براءة الذمة ووقوع الطلاق. (نجري). 

(۳) إن كان العطاء على وجه التمليك. (ضي). 

(٭) حیث کان معیناًء شرطاً أو عقداً. (صرږ). 

(#) إن [كان] قد ملكه الزوج بالتخلية استقام وقوع الطلاق بهاء لكن فا وجه إجباره على 
القبض؟ وإن م يكن قد ملكه فما وجه وقوع الخلع؟ وما وجه الإجبار؟ وقد قال المؤيد بالله 
حيث قال: «طلقتك على أن تهبي لي كذا»: يقع الطلاق بالقبول» والقبض شرط للملك» 
فكذا يقع الطلاق بالتخلية هناء والقبض شرط للملك. لكن بقي الإشكال ما وجه الإجبار 
على القبض؟ اه(حثيث). 


[] ني العقد» لا في الشرط فلا بجر مطلقاً؛ إذ حصل الطلاق بحصول الشرط .اه وقال المؤلف: إنه 
يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا مجبر على القبض أيضاً. اه وقواه السيد حسين التهامي .اه لا 
بان ا عا ال ا 

1 وضابطه: ما كان العوض من مال المخلى إليه كفت التخلية» لا العكس حيث كان من مال 
ا للخل فلا تكفى التخلية. (7ر). 

[] وقال المؤلف: لا نسلم ذلك» بل التعيين إل من هو عليه» فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من خالفة 
في لجنس أو النوع أو الصفة أو نحوها كان كأنه خلا بين المالك وملكه كا في الوديعة. وكلام 
المؤلف هو الذي ذكره الفقيه يحيى البحيبح. ويتفق الإمامان في أنه قد وقع الخلع -خلاف الفقيه 
محمد بن سليمان- وإنم| ا لخلاف في براءة الذمة. (شرح فتح بلفظه). 
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الفقيه محمد بن سليان من أن وجه إجباره على القبض أن الطلاق لا يقع إلا 
بالقبض فأجبر عليه - فلا وجه له؛ لأن إجباره على القبض حينئذ يكون إجباراً على 
فعل شرط الطلاق ليقع» والإجبار على ذلك لا يجوز. 

(ولا ينعقد) الخلع (بالودّة') من الزوج لو وعدها بالطلاق وتبرئه» فأبرأته» 
ثم طلقها"» مثال ذلك: أن يقول ها: «أبرئيني وأنا أطلقك» أو تعده هي بالبراء 
ويطلقهاء نحو أن تقول: «طلقني وأنا أبرئك» فطلق ثم أبرته "ل یکن خل)» 
بل یکون رجعیا» هذا مذهبنا أن الخلع لا ينعقد بالودّة» سواء وقع الطلاق والبراء 


(۱) لأنما ليست عقداً ولا شرطاً. 

() الحجة لنا على أنه لا ينعقد بالعدة: أن الطلاق ل يقع مقيداً بالعوض؛ لأنبما كلامان كل واحد 
منھما غیر مقید بالآخر» فکان کا لو طلْق بغیر عوض. (غیث). 

(#) ومن ألفاظ العدة: «طلقني ولك ألف»» أو «طلقني وأنت بريء'» أو «طلقني» فقال: 
«أبرئيني» فقالت: «أنت بريء» فقال: «وأنت طالق"» هذا رجعي» ولزم البراء لا الألف. 

(۲) وحيث آبرأته ول يطلق فلها الر جوع في البراء. (تريد). 

(#) تنبيه: لو قال: «أنت طالتق غداً على ألف» فقبلت في الحال بان ف ادبا ذکره ابو 
حامد» وكذا على أصلناء فقس على ذلك» فهذه مسألة تشكل على الأصحاب. (غيث). 

(۳) وأما صيغة الخطاب نحو أن تقول له: «طلقني» فيقول: «أبرئيني» فتقول: «أبرأت» فقال: 
«وأنت طالق» فها رجعي عند ا لجميع» وإذا راجعها فقد سقط مهرهاء ولو قال: «راجعتك 
على جميع حقوقك» فلا يعود مهرها؛ لكن إذا أضمرت في البراء أنه في مقابلة البينونة فلها 
الرجوع في ذلك باطتاً لا ظاهراًء إلا إذا صادقها على ذلك» أو بينت بإقراره» أو على شاهد 
الحال» وإلا حلف ما يعلم ولا يظن آنا أرادت ذلك. (شرح بحر) (ت7رږ). 

(#) فإن امتنعت من البراء رجع عليها بقدره. وقيل: لا يرجع؛ لأن خروج البضع لا قيمة له.اه 
ولا يرما الراء (تذكر). 


© سي 

0 
[1] هذه الصورة مثل كلام الغيث المتقدم. 
[۲] هذه صورة الخطاب. 
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: م د ى : ۶ 
في مجلس واحد أو في مجلسين» بل يكون رجعيا. حكى ذلك في الكاي عن آبي 
العباس'ء وهو قول المؤيد بالله في الزيادات. وقال في اللإفادة: إذا نجز الوعد في 
اللجلس كان خلعاً. 

1 سر‎ © e 

اما إذا وف بالوعد في مجلس آخر م يكن خلعا عندنا ولا عند المؤيد بالله. 

قال الفقيه يجحيى البحيبح: إلا أن تقول: «أبرأتك و أو يقول هو: 
«طلقتك لأجل برائك» فإنه يكون خلعاًء يعني : عند المؤيد بالله» وآما عندتا فلا("). 

(ولا تلحق الإجازة) من صور الخلع (إلا عقده") فإذا خالع فضولي عن 
لمرأة أو الزوج» ثم أجاز المخالع عنه نظِرّ: فإن كانت مخالعة الفضولي بعقد حقته 
الإجازة» وإن كانت بشرط ل تلحقه» فيبطل. 

وصورة ذلك أن يقول الفضولي' للمرأة: SNES‏ 


E 

بل ریا( 
س : 

(#) فائدة: إذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق» على صحة البراء من جميع حقوق الزوجيةء 
وهى ناشزة» فأبرأته» ومن جملة حقوق الزوجية نفقة العدة» وهى ساقطة بنشوزهاء فإذا 
استصحب النشوز إلى انقضاء العدة وقع الطلاق والبراء جيعاً وصح الخلع» وإن تابت في 
العدة وجبت نفقتها في المستقبل» والبراء عند الهدوية من المستقبل لا يصح» فلا يصح 
الطلاق لا رجعي ولا بائن على أصلهم. (7ي). ولعل الوجه أنه جعل الطلاق مشروطا 
بالصحة ک| يفهمه البيان. 

ٍ ٍ کی هھ 

)۳( ولو غرضاء فلو کان عقدا على دخول الدار ونحوه فقال الفقيه حسن: تلحقه الإجازة» 
ویکون رجي ۱]. 

()وإذا قالت الزوجة: «طلقت نفسي بألف وقبلت» وأجاز الزوج- طلقت خلعاً مع الإضافة 
إلى الزوج. (ضي). 

)٤(‏ العقد. 

۴ 2 3 س 

)٥(‏ إن قيل: حيث أضاف؟ قد مر في النكاح: أنه لا بد من الإضافةء فيتأتى هنا. (مفتي). وقيل: 

لا يحتاج إلى الإضافة. 


إن لم يكن لمثله أجرة. (ترير). 
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«قد طلقتك بالف فتقول: «قبلت» ويجيز الزوج ما قاله الفضوليء فأما إذا قال 
الزوج: «فلانة طالتق بألف» فقال الفضولي: «قبلت عنها» فيحتمل أن الطلاق قد 
وقع ولو لم تجز المرأة» والألف على الفضولي؛ لأنه يقع إذا قبل ولو لم يقل «عنها). 
ويحتمل آن لا يقع إلا بإجازا"؛ لأنه جعل القبول عنها لا تبرعأء كما لو قال: 
«اشتريت عن فلان") ولم يجز فلان. قال ايكا8: وهذا هو الأقرب عندي. 


اا ن و 
(۲) مع نشوزها وصحة تصرفها. ويعتبر نشوزها حال الإجازة. وقيل: حال العقد إن قلنا: إن 
ااا ا 
(۳) صوابه: لفلان. 
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«فصل»: [ني بيان قدر عوض الح الذي يصح ويجوز أخذه وما يتعلق بذلك] 
(ولا يحل منها' أكثر مم) لزم بالعقد" ها ولأولاد منه صغار) وذلك 
هو مهرهاء ونفقتهاء ونفقة عدتها» وأجرة تربية الأولاد الصغارء ES‏ 


(۱) لا من غبرها فیحل ولو کثر. (7ږ). 
2a ٤‏ س َ 

(۲) آي: بعقد النكاح الذي خالعها فيه؛ ليخرج ما لو كان قد تقدمه عقد فلا يصح أن يخالعها بم 
لزمه ها بذلك العقد الأول» وما لزم به لأولادها منه أيضاً. (صريد). 

ا ي ت 

(*) وجوبا» لا تبرعا. (تذكرة) (7ر). 

(*) يقال: الدال على ذلك: ((أتردین عليه حدیقته. .)) الخر» فدل على تحريم الزيادة» وهو يقال: 
ما المراد بالحديقة» هل عطيته ها -أي: جميع المؤن التي مانها عليها - لزم امتناع الخلع على نفقة 
العدة؟ وإن قلنا: المراد بها البستان الذي جعله هما مهراً لزم أن لا يصح الخلع على ما عدا المهر 
-وإن لزمه ها- من نفقة ونحوها؟ فإن أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقاًء أو 
منعنا الزيادة وصححنا ما يلزم بعقد النكاح ها بدليل آخر حقق» والله المستعان. (حاشية 

۵) فرع: وإذا خالعها على أكثر مما يجب: فإن كان عقداً وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل 
الزائدء وإن كان شرطاً فكذا أيضاً حيث هي الشارطة لطلاقه» وإن كان هو الشارط للعوض 

> اف 
مها ا يقع الطلاق. (بيال (بيان). وقال الفقيه حسن: يبطل العوض ويكون رجعياً. (شرح أثار). 
وني الشرط لايقع مطلقاً . رو ). 
(۳) عبارة الفتح: «ولأولادها منه صغار». (تريد). 
() سواء انوا باقين أم قد ماتواء أو قد صاروا كبارآ]. (حاشية سحولي). 
ى 5 2 َ 
خلافه. ( ضر ). 
2 َء َء a‏ ےس ٤‏ 

)٤(‏ فإن ماتت في العدة آو مات أولادها الصغار رجع الزوج عليها [أو على ورثتها] بقدر ما 
بقي من المدة من العوض. (بيان). لأنه في الحقيقة على مثل اللازم. (شرح ابن قمر). اللهم 
إلا أن يكون العرف [أو التصريح] بأن الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا 
واجب بعد الموت. (دواري) (ضږ). 


[] بأن يقدر كم كانوا يستحقون نفقة في حال الصغر. فإنه يصح ولو ل ينفق عليهم. 


(فصل): أفي بيان قدرعوض الخلع الذي يصح ويجوزأخذه وما يتعلق بذلك]_ 01١۹‏ 


ونفقتهم ٠"‏ فهذا هو الذي يلزمه بعقد النكاح"' ها ولأولادها منه. والمراد بأجرة 
التربية قدر سبع سنين أو ثماني» ذكره المؤيد بالله. 

وقال المنصور بالله: خس في الذكر» وسبع في الأئث2". 

فيجوز أن بخالعها على هذا القدر أو دون» لا أكثر من ذلك . 


(1) والمجانين إلى موتهم» أو إفاقتهم مع الاستقلال. (7رر). 

(#) والكسوة تابعة للنفقة. 

(#) وكذا ما قد صار إليها من النفقة ونحوها ما هو واجب هما من يوم تزوجهاء ذكره القاضي 
زيد والقاضي جعفر وابن خليل. (بيان) ( 7ر ). 

(۲) فإن قيل: ۾ صحت المخالعة على نفقة نفقة الأولاد وهي لا تستحقها؟ فالجواب: أن إليها ولاية 
قبضهاء فلو ماتت أو مات أولادها فذكر في لق ج عليها بأجرة التربية عند 
أصحابنا؛ لأن أجرة التربية معلومة. (تعليق). 

() ولا يتساقطان؛ لأن اللازمين ختلفان؛ إذ جب عليه التكسب بالنفقة» وهى تمهل بعوض 
ا لخلع مع الفقر ثم إنه قد أجاب الإمام: بأن النفقة ساقطةء وإنا صح بمثلھا کا مر» واختار 
هذا المؤلف وقرره» وإن كان ظاهر كلامهم السقوط -كا هو ظاهر الغيث- فهو حمول على 
المراضاة. (شرح فتح)]. 

)١(‏ الظاهر أنه يزم تفقتهم إل وقت الاستقلال زاد علي السبع أو نقص مع حياتمم» فإن ماتوا 
قبل الاستقلال فإلى السبع؛ رجوعاً إلى استقلال الصبيان. ومن کان مجنوناً منهم فال استقلاله 
إن حصل» وإن مات نوا فإلى الغالب من عمر أهل زمانه رجوعاً إلى الغالب» كا في 
الأولاد الصغار. وقيل: إلى موته فقط. ا 

(#) المذهب إلى سن الاستقلال» وهو أكلاء وشربأء ولباساًء ونوماً. (ري). 

)٤(‏ حجتنا: أنه ااا قال لامرأة ثابت وقد طابت الخلع: ((آتردین عليه حدیقته؟)) فقالت: 
نعم» وأزید» فقال : ((أما الزيادة فلا)). وحجة الناصر والمنصور بالله قوله تعالى: 
لورلا ييل لڪ اَن اخُذوامًِا اموه سَيْمًا) [البقرة:۲۲۹]» قلنا: خصصة بقوله تعالى: 

قان طبن آڪ...» الآية [الساء:٤]»‏ وإذا ترعت فقد طابت نفسها. (بستان). 


1 لفظ شرح الفتح: واعلم أنه يسقط المستقبل من نفقة العدة ومؤنة الأولاد بذلك الخلع؛ إذ قد 
جعل عوضاًء وقال في البحر: بل له طلبه منها -أي: المستقبل - فيقبضه» ثم ينفق عليها وعليهم 
من ذلك أو من غيره» ويقسط الإنفاق بحسبه -أي: ذلك الأصلي الذي كان يجب لو لم تكن 
مخالعة- على الواجب» ثم إن اللازمين ختلفان؛ إذ يجب عليه..إلخ. 


0۷۰ كتاب الطلاف() 
فإن زادت على ذلك تبرعاً منها"' لا في مقابلة الطلاق(" جاز له آخذه عندناء 
وادعى في الشرح الإجاع على ذلك. 
وقال المنصور باله: إنه لا بحل أكثر ما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة بالزائد. 
ومثله خرج المؤيد بالله للهادي» وأبو جعفر للناصر. 
وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز با تراضيا عليه من قليل أو 
(وتصح) اللخالعة (على ذلك) أي: على ما لزم بعقد النكاح هما وللأولاد 
الغار من الفقة و اة اة (ولى كان ذلك مقا © تخر أن الما 
على نفقة العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم فإن المخالعة تصح» 


(۱) والتبرع: أن تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج. (لمع). وقيل: إن التبرع بعد 
وقوع الطلاق. (عامر) (تري). 
(۲) بل ولو في مقابلة الطلاق؛ لأن المسوغ للزيادة تبرعها. (صرير). 
(#) ولو قبل نفوذ الطلاق.اه وفي حاشية السحولي: بعد نفوذ الطلاق. (7ي). 
(۳) مسألة: a SEE Ca E‏ 
وعلى قول اهدوية لا يصح الراء!" ويقع الطلاق رجعياًبالقبول في العقد إلا أن يكون ثم 
عوض آخر غير البراء كان الطلاق بائناًء وني الشرط لا يقع الطلاق ولو ذكر عوضاً آخر مع 
البراء""1. (بيان). لكن يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره في الأزهار في قوله: «ويصح 
على ذلك ولو مستقبا»؟ وقد قيل: إن الفرق أن هناك خالعها على مثل ذلك» بخلاف ما هنا 
فهو عليهاء فلم يقع خلعاً. 
)٤(‏ لأن السبب قد وجد. ولأن المخالعة في الحقيقة على مثل هذه الأمور. 
1 لأنه قبل وجوبهاء وعند المؤيد بالله يصح البراء؛ لأنه قد وجد سبب وجوبهاء» وهو النكاح» ذكره 
فى النفقات. 
اا ا 
1 لعدم صحة الشرط» وهو البراء. (بستان). لأنه إذا بطل بعض الشرط بطل الباقي. (هامش 
بیان). 


(فصل): أفي بيان قدر عوض الخلع الذي يصح ويجوزأخذه وما يتعلق بذلكا 0۷۱ 


E1 O) )۱(‏ 
ويسقط وجوب ذلك عليه" فلا يلزمه منها شيء »> وسواء كانت النفقة 
رہ کے 

ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة؛ لأن الجهالة ته تغتفر في عوض الخلع كا 
سيأتي إن شاء الله تعالل. 

وقال الشافعي: لا يصح على تربية الأولاد ونفقتهم إلا بالتقدير. 

فإن قيل: إن من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة» ومع نشوزها لا 
نفقة هاء فكيف قلتم: يصح أن يخالعها بنفقة عدتها؟ أجاب المذاكرون عن هذا 
بوجوه": الأول ذكره الفقيه محمد بن سليان: أن النفقة م تسقط؛ لأنه لم بحصل نشوز 
في الحال بل خافا حصوله في المستقبل» وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة. 

قال مولانا عللا: ونی هذا طز )٥(‏ 

ل مولانا ڪااا: وني هذا نظر .. 

الوجه الثاني ذكره المؤيد» وهو يحكى عن ابن داعی: أن اللسقط للنفقة هو 
النشوز با لخروج من البيت» لا النشوز وهي باقية في البيت» والنشوز في البيت تصح 
معه المخالعة وإن م تسقط به النفقة. 

قال عايل: وهذا جيد"» إلا أن المذهب أن النشوز يسقط النفقة سواء كانت في 
البيت أو لا. 


)۱( مع اراضي» فکأنه مرها بالإتفاق. 

)مع الراغاة: (فتح). قال قي البحر: له طلب المستقبل منهاء وينفقه عليها وعلى الأولادء أو 
ينفق من غيره» واللازمان مختلفان؛ لأنه يتكسب بنفقتهاء وهي تمهل مع الفقر. e‏ 
(صږ). ولأنه يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة واحدة بخلاف النفقة فتقسط يوماً 
فيوماً. (شامي) (ترږ). 

(۳) ثلاثة. 

)٤(‏ وقواه الإمام شرف الدين علبكل؛ لظاهر الآية. 
aھ‏ سے : 2 

(9) وجه النظر: آنه يعتبر النشوز حال العقد. ( 7ر ). وف الشرط عند حصول شر طه. (7ير). 

(7) من فقهاء الهادي» وهو السيد ظفر بن داعي بن مهدي العلوي. 


(۷) على أصلهب]. 


[ لفظ الحاشية في نسخة: لأهم لم يخالفوا أصوهم. 


0۷۲ كتاب الطلاف() 


الوجه الثالث(' -قال عايا: وهو الأقرب عندي-: أن الخلع في التحقيق 
éے‏ سے * 
على مثل النفقة» فيجب له ولو كانت ناشزة؛ لأنها من توابع العقدء فلا يضر 
سقوطها بالنشوز» كسقوط بعض المهر بالطلاق". 

(و)تصح ا لمخالعة (على المهر) بعينه إن كان معيناً باقياً يا (أو ) على (مشله") إن 
کان قل ټی () پإبراء أو نو ركان ف التمة غر من أو لم يسم 

قوله: (كذلك) آي ولو کان غبر مقدر فی الال کا تقلم في نفعت اة 
وتربية الأولاد» ولو كان لزومه أيضاً مستقبلاًء نحو أن يعقد ولا يسمي ها مهراً 
فإنه لا يلزمه المهر إلا بالوطء فقط» فلو طلقها قبل الدخول لم يلزمه ها مهر» بل 


متیة()» 


ڪي : 
)١(‏ ووجه رابع: وهو آنا نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة» وحصل الخلع حال 
النشوز ثم تابت عقيبه» فالنفقة م تسقط هناء وهذا الوجه صحيح. (شامي) (رير). 
(#) ذكره في الشرح. 
(۲) قبل الدخول. 
(۳) صوابه: عوضه؛ ليعم المثلي والقيمي. 
)٤(‏ وقصدا المخالعة على مثله» كا في التنبيه. 
() أو م يسقط؛ إذ يصح على مثله ولو كان معيناً باقياً. اه ومثله في البيان. (ضري). 
(0) النذر واهية. 
کے 
(7) ووجهه: آنه إذا كان في الذمة فهو غير معين» فلا فائدة لقوله: «(غير معين). 
و 
(#) یقال:هو على عینه» لا على مثله. (رږ). 
ى ء 8 
(۷) أي: غير لازم.اهإذ لا يلزم إلا بالوطءء وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (7ر). 
(#) حق التفسير: ولو كان لزومه مستقبلا؛ إذ هو المتقدم. 
(۸) ويلزمها مهر المثل. (ترير). 
() فلو خالعها على المهر والمتعة؟ مفهوم شرح النجري أنه يصح» ويلزمها له مثل مهر المثل› 
وتسقط المتعة عنه» وينظر. وقال المفتي والشامي: يلزم مثله1. (7ر). يقال: لا يصح؛ إذ 
اللازم أحدهم| فقط» وهو الأولل؛ إذ هو أكثر ما لزم بالعقد ها 


1 ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة. (تريد). 


(فصل): أفي بيان قدر عوض الخلع الذي يصح ويجوزأخذه وما يتعلق بذلكا 0۷۲ 


فلو خالعھا على مهرها' صے" ولو کان لزومه مستقبلاً وهو في الخال غير 
مقدر". قال الكا: فهذا معنى قولنا: «(كذلك). 

(فإن) خالعھا على مهرها لکن (ل) یکن قد دخل) با“ (رجع) علیها 
(بتصفه) أي: بنصف المهر عيناً كان أو دين وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته 
فأما لو كانت قد قبضته رجع علیها بمهر کامل ونصف مهر. 

(ونحو ذلك) الذي قدمنا: لو کان قد دخل با ثم أبرأته من نصف المهر أو 
وهبته» ثم خالعها على مهرهاء فانه یرجع علیها بنصفه أیضا. 


(۱) يعني على مثله. (7ږ). 

(۲) ولزمه ها متعة. (7ر). 
م 

(۳) أي: غير لازم.اه[وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (ي)]. 

)٤(‏ ولا خلابا. 

.) قال في البيان: بخلاف ما لو خالعها بها تستحق عليه لم يرجع عليها بشيء. ( تر‎ )٩( 

() ولا يقال: إنها إن استحقت نصفه فقط» فلم يقع إلا عليه؛ لأنه يقال: بل الكل لازم بالعقدء 
وإنا سقوطه طارئ. (شرح فتح). (7ر). 

(#) وذلك لأنه قد استحق عليها المهر بالخلع» وتبين أا كانت لا تستحق منه إلا نصفه بوقوع 
الطلاق قبل الدخول» ونصفه یرجع للزوج» وقد استهلکته بالخلع علیه» فتضمنه له بمثله أو 
بقيمته. والمراد بهذا إذا كان المهر باقياً على الزوج. (كواكب). وهو مسمى لتستحق» وإلا 
لزمها مهر كامل» ولزمه ها المتعة. (بحر معنى) (ري). 

(*) فان قیل: كيف يصح أن يخالعها على جيع المهر قبل الدخول وهي لا تستحق تحق إلا نصفه؟ 
فالجواب: أنها قد كانت مالكة له حال المخالعة؛ بدليل أن ها أن تطالب بجميعه» ولا عبرة بي 
يطرو من بعد. (زهرة). 

(#) وهذا مع التسمية» ومع عدمها يرجع عليها بمهر كامل [مهر مثلها] وها عليه المتعة. (7ير). 

(0) لأنه خالعها بمهر كامل» فاستحق النصف الذي في ذمته» ويرجع عليها بالنصف الآخر. 


(غیث). 


0۷ كڪتاب الطلاق( 


وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها 
فإن كان قد سلم ها نصفاً وأبرأته من نصف» ثم خالعها قبل الدخول بالمهر- 
استحق المهر كاملا ومثل نصفه"'. 


(۱) فإنه يستحق الكمال» ووجهه: نها قد استهلكت ما أبرأته منه» فيرجع له النصف لأجل كون 
الطلاق قبل الدخول. قال في الغيث: وهي مبنية على أنه قد سلم إليها النصف الآخر الذي ۾ 
تبره منه. 

(#) فيرجع عليها بذلك النصف [الذي خالعها عليه]ء وأما ما استحقته فقد تصرفت فيه. 
(نجري). 

(۲) قال في الكواكب: وهذا يستقيم على قول الفقيه يحيى البحيبح' كا تقدم» وأما على قول 
أي طالب وابن أبي الفوارس فلا يرجع عليها بنصف الذي أبرأته منه» بل نصف الذي 
قبضته» فيستحق عليها مهراً وربعاًء وهذا كله في هاتين الصورتين على ما ذكره في الكاني 
والمنصور بالله: أنه يصح الخلع على مثل ما سقط من المهر بالبراء أو البة. 


1 ] إن البراء كالقيض. (كواكب). 


(فصل): في ذكر أحكامء تختص بعوض الخاع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]_- ۵۷۵ 


«فصل»: [ني ذكر أحكام تختص بعوض الخح إذا وقح فيه تغرير أو بطل أو 
استحق] 
(ويلزم) الخار*' (بالتغرير مهر المثل") عوضاً عن الطلاق» وصورة التغرير: 
أن تقول المرأة لزوجها: «طلقني على ما في يدي من الدراهم")» أو يقول له الغير: 
«طلقها على ما ني يدي من الدراهم» فطلَمَها فإذا لیس في اليد شيء- فانه يقع 
الطلاق بائناء ويلزم الغار مهر المثل. 


(۱) ولو صغيراً أو مجنوناً.اهبل لا بد من التكليف. (ضري). 
(۲) فإن كانت هي الغارة له فما م يجاوز اللازم» وإن كان هو الغير فبالغاً ما بلغ» ولا يمنع مجاوزة 
ج سس 
اللازم منه» بخلاف الزوجة. (شرح فتح معنى). ولفظ حاشية السحولي: وظاهر المذهب أن 
الواجب بالتغرير مهر ا مثل مطلقاًء سواء كان اللازم بالعقد ها أكثر من مهر المثل أو أقل. وني 
شرح الفتح: يلزم بالتغرير الأقل من مهر المثل أو ما يلزم بالعقد» والذي يقرره الوالد حفظا 
وګ 
للمذهب هو الأول. (باللفظ). 
(#) ينظر لو لم يكن مهر المثل معلوماً. اه قيل: يلزم قدر اللسمى إن كان» وإلا لزم أقل المهر» وهو 
عشرة دراهم؛ إذ الأصل براءة الذمة» وهو يتعين الأقل ني الخلع كا سيأتي. (ي). 
(۴) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر المثل وغیرہ کا مر. (شرح فتح). حيث کان منهاء لا من 
: ا کک ا ا ا 
(#) ووجه لزوم مهر المثل: أنه عوض البضع» وهذا قال في البيان: ولعل مهر المثل أول؛ لأنه 
عوض البضع. 
8 3 ا نے 
(۳) أما لو قالت: «على ما في يدي من الدراهم» فانكشف أن الذي في يدها درهم واحد وقع الخلع 
ولم يلزم سواه؛ لأن «من» للتبعيض» فلا تغرير. أما لو قالت: «على [هذه] الدراهم التي في 
يدي» فان انکشف أن ني يدها ثلاثة دراهم فصاعداً فلا شيء له غير ذلك» ون انکشف دون 
و 3 
أقل الجمع لزم مهر المثل. (حاشية سحولي). وظاهر الأزهار فيم مر يرجح الإشارة. 
j‏ ٍ وو > ي 0 
(6) وأما إذا انكشف أن في اليد شيثا من الدراهم فإنه يقع الطلاق ولو قلت؛ لأن «من» 


۵0۷٦‏ كتاب الطلاف() 


وهكذا لو قالت أو الخير: «على ما في هذا الكيس من الدراهم» ولا شيء فيه أو 
«على حمل هذه الأمة» ولا حمل معها'» أو «على هذا العبد» فإذا هو حر" أو 
«على هذا الخل» فإذا هو خر فإنه يقع الخلع ويلزم الغار مهر المثل. 

فأما لو قالت: «على ما ف يدي») وم تقل: «(من الدراهم» أو «علن ما ف الكيس» 
ولم تقل: «من الدراهم“»» أو «على ماني بطن هذه الأمة) ول تذكر احمل - لیکن 
تغريرا؛ لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال» فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا» وهكذا 
لو قال ذلك غبرها. 


)قال لفقب یوسف E e‏ 
و ے 
ويلزم ازوج ألغْرة وتكون عل انلان. E‏ وقیل: 
ر 
(۲) فإن قالت: «على هذا الحر» فإذا هو عبد- فإنه ي ففخ الي ويستحق العبد إذا كان ههاء [وإلا 
ب فقيمته. (ترر)]؛ لأن الإشارة أقوى من الاسم» وسواء في هذه الصورة علا أم جهلا.(شرح 
هي 3 
مهران). وقال الفقيه حسن: إذا كان الزوج عا لما" بأن العوض للغير» وم جز مالكه"] فلا 
شىء لها . (بیان). 
ال ا ا ن 
(۳) قیل: ولا يكون كذلك إلا إذا كان عقداء لا شرطا فلا يقع شيء» ولا يلزم العوض» وقرره 
الشامي. (رر). 
() فلو قالت: «على ما في يدي من العشرة الدراهم» فانكشف خسة لزمت العشرة[٤].‏ فإن 
قالت: «على هذه الدراهم) فانکشفت درهم‌ان ظاهر الأزهار ترجيح الإإشارة.اه وقيل: يزم 
مهر المثل. (7ر). 
)٥(‏ في العقدء لاني الشرط. 


1 أو مبتدئا. (رر). 
e‏ بعينه» ولو مع العلم حیث کان عقداً. (رږ). 
[۳] ومع جھله يست يستحق القيمة» إلا أن یکون مبتدئا فلا شيء له . (). 
ا 
]٤[‏ قياس قول السحولي في الحاشية المتقدمة آنه لا يلزمه إلا خسة؛ لأن «من» للتبعيض. (ر ). 


(فصل): في ذكر أحكام تختص بعوض الخاع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]_- ۵0۷۷ 


(ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدا') بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها 
غير نحو أن يبتدئها فيقول: «طلقتك على ما في يدك» أو «ما في الكيس من 
الدراهم» أو «على حمل أمتك»» فقالت: «قبلت» فانكشف عدم الدراهم والحمل» 
فإنه لايلزمها مهر المثل هاهنا. 

(أو علم") أن الكيس عطل» وأنه لا مل مع الجاريةء فإنه لا تغرير منها ولو 
هي المبتدئة؛ لكونه عالاًء فلا يلزمها مهر المثلء ويقع الطلاق بقبوها رجعيا". 

(و)يلزمها من العوض (حصة ما فعل) من الطلاق (وقد طلبته ثلاث ) 
بألف مثلاً فطلق واحدة» فإنه يستحق ثلث الألف*» فإن أراد أن يتم له الألف 


(۱) ولم صل منها إمهام ني صحة العوض. (حفيظ). وظاهر الأزهار: لآ فرق. (تد). 
0 . (بستان» وحاشية سحولي). وها تحليفه . ر ). یی : :ماعلم ولا ظن . ( 7 
ول 2 . 7 
وو فض 
(#) حيث كان هو المبتدئ» أما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعياً وإن م تقبل؛ لأن تقدم 
السؤال قائم مقام القبول. (مفتي) (7ر). 
(*) في العقد» لا في الشرط فلا رجعي ولا بائن . ر ). 
)٤(‏ أما لو قالت: «واحدة بألف» فطلق و فطلق ثلاثاً م يستحق حو شیئاً. (نجري). وقي الکواكب: يلزم 
ا ف 
الكل. وفي البيان: تقع واحدة عند اهادي عالكل» واستحق تى الألف» والله أعلم. ولفظ البيان: 
ر س 
مسألة: وإذا قالت: «طلقني واحدة على ألف» فقال ل: «طلقتك ثلاثا) وقعت واحدة عند 
اهادي لاء واستحق الألف. وقال أبو حنيفة: تقع الثلاث ولا ي يستحق شيئاً. وإذا قالت: 
و و 
TT‏ فقال: «آنت طالق في الحال» لم يستحق 2 وقال الداعي 
والإمام يجيى: بل يستحق الألف. وفي العكس: لا یستحق شیئ" وفاقاً. (بیان بلفظه). 
)٥(‏ لصحة التجز. 
(#) وفيه نظر؛ إذ م ترض ببذل العوض إلا في مقابلة الثلاث. 


1 لأن الجواب غير مطابق لا لفظاً ولا معنى. 

[#] ويقع رجعياً ني العقد» لاني الشرط . ر 

[] وذلك لأنه خالف ما عينته فيه» فيقع الطلاقا ٠‏ رجعياًفي العقدء لا في الشرط فلا يقع شيء. 
[]يعني: بعد مضي السنة. (تريد). 


0۷۸ كتاب الطلاف() 


عقد ہا ثانا“ ثم طلقھاء ثم عقد بہا ثم طلق"» ولا بد من النشوز بعد کل( 


عقد» ولا يکتفى بالنشوز؟ الأول. 
aR E‏ تقول: «طلقني أنا وفلانة بألف» فطلق 
إحداهم] استحق نصف الألف» ومتى طلق الثانية ف الملجلس اس ستحق کال الألف. 


ڪ مى 
والالف یکون علیها حیث قالت: «بالف منی) أو آطلقت(““. 


(۱) إذا ساعدت. 
e EEE‏ 5 

(*) في المجلس» ولا يعد العقد إعراضاً. (كواكب). 

(۲) وها بكل طلاق متعة إن لم يسم. (حاشية سحولي معنى). وإن سمى فنصف ما سمى فيه|. 
(بستان) (رر). 

(۳) فإن امتنعت بعد الأول فلا شيء عليهاء وقد صح الأول خلعاً؛ لأنه قد رضي بإسقاط] 
حقه. (مفتی) (رږ). 

E LE E 

(#) ویکون ذلك کله في مجلس واحد حتی ي بستحق العوضص كله [ولا يكون العفد الثاني 
إعراضاً؛ لأنه اهتمام إلل الألف.] فإن كان الطلاق e‏ تحن ليه شتا من 
العوض؛ لأن عقد الخلع قد بطل بافتراقهما. وهذا بخلاف الشرط لو قالت له : «إذا طلقتني 
ثلاثاً فأنت بريء» أو فلك علي ألف درهم؟ فإنه لا ب تح ق شا ن الفرف حي لها 
ثلاثاًء فتكون الثالثة هي الخلم» ويعتبر النشوز حالاء لا عند الأولتين فهما رجعيتان؛ إذ لا 
يجب هما شيء من العوض. (كواكب) ( صر ). 

)٤(‏ حیث م یستمر» فان استمر كفى. (ر). 

)٥(‏ ولا يشترط نشوز الفلانة؛ لأن العوض من غبرها. (ير). 

(#) وذكر في البيان أن عند المؤيد بابله وأبي طالب آنا إذا أطلقت لم يلزمها إلا نصف1"]. واختاره 
سیدنا عامر. 


[ لفظ الحاشية في نسخة: فإن امتنع بعد الأول من العقد عليها وقد طابته ثلاثاً بألف نفذ الأول 
ولا شي« علیهاء وقد صح الأول حلعا؛ لاه قد رضي ياسقاط حقه ولا عر وكذا إذا امتنعت 
هي لم تجبر. 

[] لفظ البيان : وإن طلقه) معاً لزمها الكل إن قالت ی وام شن : «مني» فكذا عند اهادي . 
وعند المؤيد بالله وأبي طالب: نصفه عليها ونصفه عل هند إن أجازت وكانت ناشزة» وإن ) تجز 
لم تطلق» وإن أجازت وهي غير ناشزة طلقت رجعياً بلا شيء عند أبي طالب»وعند المؤيد بالله 
تطلق ویلزمها"' آنصفه 

]٠[‏ لأنه لا يشترط النشوز. 


(فصل): في ذكر أحكام تختص بعوض الخاع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]_-۵۷۹ 


فإن قالت: «بألف مني ومنها» فطلقهما لزمها حصتها فقط» وعلى تلك حصتها 


إن أجازت» وإلا م تطلق(". 

اما لو قال الزوج: «أنت طالق ثاثا على ألف» فقالت: «قبلت واحدة بثلث 
الألفى"») O E‏ 
(۱) و قبلت. 


ت 

(#) وكانت ناشزة حال العقد. (7ي). وإن م تكن ناشزة فرجعي. (رير). 

AON ND) 

(۳) فأما لو قالت: «قبلت واحدة ا اوا ی تی الألف کله؛ لأنه لا 
يقع إلا واحدة» والزائد عليها لغو. 

() فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوها: «طلقني ثلاثاً على ألف»؟ قلت: لأنه 
منها يشبه الجعالة» وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة» فلينظر. وني البحر نظر الفرق. 

(#) هذه المسألة ذكرها الغزالي في الوسيط» وقال: لايصح» وعللها بأنها بعضت عقده» فأشبه ما لو 
قال رجل لغيره: «بعتك هذا العبد بثلاثة آلاف» فقال: «قبلت ثلثه بألف» لم يصح. قال: ولو 
قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلق واحدة استحق ثلث الألف؛ لأن ما أتت به المرأة يشبه 
ا لجعالة» وما أتى به الزوج يشبه عقود المعاوضات. (رياض). قال في البحر: وني الفرق نظر؛ إذ 
ترض هي بذل العوض۳ إلا في مقابلة البينونة بالتثليث. ثم قال في الرياض ما لفظه: وأما 
مذهبنا في هذه المسألة فعلى قول اهادي يحتمل أن يقال: الثلاث واحدة» فسواء قالت: «قبلت) 
مطلقاً أو قالت: «قبلت واحدة بالألف» أنه يستحق جميع الألف» وإن قالت: «قبلت واحدة 
بثلث الألف» فالحواب غير مطابق» كا لو قالت له: «طلقنى على ألف» فقال: «طلقتك على 
مائةا» ويحتمل أن يقال: إن قبلت مطلقاً وجب له ثلث الألف؛ لأنه جعله في مقابلة الثلاث» 
فاستحق عوض ما صح دون ما بطل» وإن قالت: «قبلت واحدة بثلثه» احتمل أن يصح هذا؛ 
NON O‏ 
غير مطابق. (رياض). قيل: أما حيث قبلت مطلقاً فإنه يستحق ثلث الألف 
SS‏ «قبلت واحدة» وسکتت 

فيحتمل..إلخ. ولفظ نننخة: فأما لو قالت: «قبلت؛ وسكتت استحق الالف. 

[۲]یقال: قد ملكت نفسهابالواحدة. 


0۸۰ كتاب الطلاق 0 


*|* 2 * )۱( ا ۰ )۲( » * 1 
فإنه لا يقع عليها شىء لان الزوج م يرض” ٠‏ ببينونتها إلا بالف. 
قال أبو حامد: أما لو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» وقد كان طلقها اثنتين 
ق واا ا ا می ع ا ال وان ت زه 
وبقيت واحدة» فطلقها واحدة ستحی یح : :وإل بف 
چ ي 
اثنتان استحق الآلف بالاثنتين. 
قال: ولو قالت: «عشراً بألف» فبالواحدة العش وبالئتتين المُس› 
بالثلاث الک ٠‏ 
وڊ : 
7 س 
قال: وقد أشرنا إلى هذه التنبيهات كلها بقولنا: (حسب الحال)). 
(و)يلزم (قيمة ما استحق) نحو: أن يخالعها على عبد أو أرض أو غيرهماء ثم 


(۱) لا رجعي ولا بائن. 

() بل لأنه لم يقع التطابق. 

() المذهب ثلثه. 

() حيث كانت عالة أنه لم يبق إلا واحدة» ذكره المروزي[']. 

(#) إذ قد حصل غاية البينونة"]. 

)٤(‏ بل الثلثان. (بيان). 

)٥(‏ إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم. (بحر). 

(#) وني البحر: يلزم بالأولل الثلث» وبالانية ثلثان» وبالثالثة الكل .اه ومثل معناه في البيانء 
واختاره المفتي. ور ماني الشرح. (7ر). 

)١(‏ تنبیه: لو اختلفا فقالت: «سألتك ثلاثاً بألف فأجبتني» فقال: ا فأجبتك» 
قال ابو حامد: تحالفا وبانت بمهر المثل» وفي العدد القول قوله مع يمينه. قلت: O TEY‏ 

مق لت لالت ان تقر قرغا ن قي ارقن وق م ا ن القر ن قر 

في عد الطلاق» وقد ذكره الفقيه حسن. (غیث) (قری). 
کے 

(۷) صوابه: عوض ما استحق؛ ليعم المثلي والقيمي. (2د). 

(٭) حیث کان عقدا. 


SS‏ (7رر). 
1 لفظ البحر: الشافعي: بل يستحق جيع الألف؛ إذ هو في مقابلة البينونة وقد حصلت. 


(فصل): في ذكر أحكام تختص بعوض الخاع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق] س 0۸١‏ 
انكشف كون ذلك المال مستحقا لغيرها"' لزمها للزوج قيمته. 
7 سے 
قال المؤيد بالله: إلا أن تملكه من بعد لم يكن للزوج مطالبتها بالقيمة» وإنا له 
ا ولو ملکته. 


فإن استحتق نصف المال المخالع عليه فللزوج لار إن شاء رد الف 
الباقي وطالبها بقيمة الجميع“) يوم وقوع الخلع» وإن شاء أخذه وردت إليه نصف 
القيمة. 


”ج gg‏ ۶ 
قال الفقيه حسن: وهذه ا 
ذلك المال للغير؛ إذ لو كان عالاً م يستحق شيئ . 


() بالبينة أو باليمين» لا يإقراره1']. 

(۱) ولو لزوجها. (ضیر). 

(#) أما لو كان العوض ملكا للزوج» فهل يكون ذلك کالغیر» أو لا يصح؛ لأنه لا يصح 
العوض من الزوج؟ ولا تتقدر منه الإجازة؛ لأنه التملك؟ ينظر في ذلك. (سماع من هامش 
بيان السيد صلاح الحاظري). يقال: قد مَلَكَتّه ضمناً ثم انتقل إليه» فلزمتها القيمة مع الجهل»› 
حيث هي المبتدئة. (مفتي) (7ر ). 

(۲) وهو ظاهر الأزهار هنا وني المهر وني الشفعة. 

(۳) وذلك لأن الاشتراك عيب» فيكون له الخيار بين الرضا والفسخ» ويرجع إلى قيمته. 
(كواكب). وهذا بناء على أنه يثبت في الخلع خيار الرؤية والعيب. (صيد). 

)٤(‏ وکذا ايار في سائر العیوب» ولا فرق بین العین وغيره على الصحيح» لكن يستحق قيمة 
المعين غير معيب» وني غير المعين تسلم أدنى جنسه غير معيب» ذكر هذا في الإفادة» ومثله 
عن الشافعي. (تر). لأن لخروج البضع عنده قيمة. والمذهب أنه لا يرد بالرؤية ولا 
e Ca‏ : «ويقبل عوضه الحهالة). 

)٥(‏ ول پبتدئ . (زهور) ( ضر ) . بل هي المبتدئة . ( ر 

(0) إلا أن يجيز مالكه» ولو مع العلم حيث هو عقد لا شرط. (ترير). 


1 لفظ الحاشية في نسخة: بالبينة والحكم أو علم الحاكم أو إقرار الزوجة أو نكوها أو ردها اليمينء 
لا إقرار الزوج أو نكوله أو رده اليمين. (7ر). 


O۸۲‏ كتاب الطلاق) 


فإن قيل: ظاهر كلام الأزهار أنه يبرجع مع العلم والجهل. قال عليا: قد رفع هذا 
ا «(وقدر ما جهلا سقوطه أو هو» لأن المستحق بمنزلة 
الساقط» ولأن قوله: «ما استحق» يعني: ما انكشف مستحقاء وهو ينبئ عن الجهل. 

(و)یلزمها (قدر ما) خالعها عليه وقد کان سقط عنه أو بعضه بإبراء أو نحوه 
سقوطه) حالة العقد (أو هو) الجاهل لذلك وحده" (وهي 

لمبعدئة") في العقد» نحو أن تقول: OREOR‏ 


(#) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح: أن خروج البضع لا قيمة له» بخلاف النكاح فيلزم 
فيه قيمة الستحق وإن علمت؛ لأن لدخول البضع قيمة. (سلوك). 

(#) ويكون الطلاق رجعياا'] حيث استحق تی جمیعه وهو عالم أو مبتدئ» وإن کان بعضه کان 
خلعاً بالباقي. (لمعة). 

(۱) إن أراد أنه سقط بإبراء فذلك تكرار» وإن أراد أنه سقط بالقبض فليس كذلك؛ لأن الخلع 
يصح عليه وإن قبضته المرأة» وإن أراد لا مهر مسمى ففيه نظر أيضا. (زهور). وني بعض 
الحواشي: هذا مبني على آنا قد أبرأت منه» أو قبضته وتلف» وأما إن كان باقيا صح ولزمها 
رده مطلقاً.اه لا تكرار؛ لأن المسألة الأول حيث طلق علن أمر موجود» لكن تبين كونه 
للغير» مع أن الغير لو أجاز صح ولزم» فلا تكرار. (سماعا). 

(۲) لأن حال الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما. 

(۳) راج جع إلى الصورتين جيعاء وهو حيث جهلا سقوطه أو هو. (تعليق بن مفتاح). وني الهداية 
فرق بینهما. 

(4) واعلم أن ظاهرّ الأزهار في قوله في أول الفصل: «ولا تغرير إن ابتداً أو علم» وقوله هنا: 
«قدر ما جهلا سقوطه أو هو وهي المبتدأة»- الفرق بين المسألتينء فالأولل فيا في اليد من 
الدراهم» وهذه ني المهر نفسه» وليس في ذلك فرق» بل هما سواء في الحكم» ثم إنه في النجري 
IG LD‏ 
یکون کلام الأزهار کلاماً مستقلاً لا يوافق كلام | لفقيه يوسف باعتبار الجهل وعدمه» ولا 
قول الفقيه محمد بن سلی‌ان باعتبار الابتداء» ويكون الأزهار قد أخذ من كل قول بطرف» إلا 
أن يجعل قوله: «وهي المبتدئة» راجع إلى قوله: «وقدر ما جهلا سقوطه أو هو» لأن حال 
الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهله)- اتفق الكلام واستقام على قول الفقيه 
محمد بن سلیمان» کا ذکره في الزهور عنه. (شرح فتح بلفظه). 


1[ وهذافي العقد» لاني الشرط. (رير). 


(فصل): في ذكر أحكام تختص بعوض الخاع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]_- 0۸۴ 
«طلقني على مهري» وهي عالة/' أنه ساقط فقال: «طلقت» فأما لو كان هو 
المبتدئ" ل يلزمها شيء» وکان الطلاق رجعیا"» وکذا إذا کان عالاً بسقوطه. 

قتبيه: أما لو علا سقوطه وقصدا المخالعة على مثله» وتصادقا على ذلك - 
فقال أبو مضر: جوز ذلك عند المؤيد باله؛ لأنه جوز المخالعة على أكثر من المهر» 
ولا يجوز عند اهادي والقاسم والناصر. 

۴ َء ا‎ eT 
وقال المنصور بالله: يجوز» مع أنه لا يجيز الزيادة. وكذا في الكاني عن القاسم‎ 
gg ت‎ 

واهادي إذا وهبت مهزها من زوجها صح ان خالعها على مثله» کا إذا وهبته من 
الغبر. فعلى هذا عل" الر راء كالاستيفاء. 

قال مولانا عيكا8: وهذا هو الصحيح للمذهب -يعني: حكاية الكافي- قال: 
وقد ذكرنا ذلك في الأزهار حيث قلنا: «وعلى المهر أو مثله كذلك). 

(و)إنما (ينفذ) إخراج عوض الخلع"“ (في) حال (المرض) المخوف (من 


وو کے 

(1) لأ فرق بين علمها وجهلها؛ إذ هي المبتدئة. 

(۲) ولو جاهلاً. 
éہ‏ سے 8 

(۳) حیث کان عقداء لا شرطا فکما ياي في «غالبا). 

)٤(‏ أما لو قال: «إذا أبرأتينى من مهرك فأنت طالق» فأبرأت» فانكشف أنها قد كانت أبرأته من 
قبل - لم يقع الطلاق أصلاً. (ر). 

( فن ا ادا دشي أو لا ية ا بقع بان رلا رجي . ولفظ حاشية السحولي :فلوم 
e‏ . ر ). 

E ا‎ 

(۹) أما لو كان الملتزم للعوض مريضاً مستغرقاً ماله بالدين قال لكلا فالآقرب أن المخالعة تص» 
ويكون في ذمته؛ لأن ذمته تسع. فإذا مات المخالع المستغرق ماله لم يبطل الخلع ولو بطل 
العوض؛ لأنه باق في ذمة الميت» لكن تركته قد كانت مستحقة لأهل الدين» وهذا دين زائد على 

8 ا ا 

التركة. (نجري) ( 7ر ). ولعل ذلك مع الحجر» وإلا فها سواء.اه يقال: المرض حجر 


:1 كتاب الطلاق() 


الثلث') إذا وقع الموت منه. 
( وها الرجوع" قبل القبول" في العقدى RRS‏ 


وسيأتي في الأزهار: «ولا يدخل دين لزم بعده». (صري). 

)١(‏ ويعتبر الثلث في العقد عند العقد» وني الشرط عند حصوله» كالنشوز. (7ر). 

() وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط[1]ء لا في العقد فيبقى في الذمة.اهفي غير 
المعينء وأما المعين فيبطل الزائد إذا م يجز الورثة. (صرير). 

(#) مع عدم التغرير» وإلا لزم وإن كثر؛ لأنه جناية.اه ينظر. لكن يقال: وجناية المريض من 
الثلث» لكن يكون الزائد على الثلث في ذمة المريض» وقرره سيدنا حسن الشبيبي لي 
(رر). 

(#) ويقع الطلاق في العقد خلعاء لاني الشرط فلا يقع الطلاق۳]. (ضري). 

(۲) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول حيث هو المبتدئ في العقد؛ لأنه رجوع عن 
طلاق» فخالف سائر العقود من البيع وغيره. (شرح فتح). 

(#) وكذا لمن طلب خلعاً بعوض منه. (راوع) (ترږ). 

(#) قال في الغيث: لا يصح الرجوع من الزوج لا في العقد ولا في الشرط؛ لأنه من جهته 
متضمن للطلاق وله قوة في النفوذ كالعتق والوقف» وأما ما كان من جهتها فيصح الرجيع 
في عقده؛ لأنه تمليك» لا ني شرطه؛ لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها. (غيث). إلا بالفعل 
فيصح الرجوع منهاء نحو أن تبيع العين أو تهبها. (ضي). 

(#) الآولل آن يقال: ولملتزم العوض. 

(۳) صوابه: قبل الطلاق. (ر). [وني بعض النسخ غير منقوط]. 


1 ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ أو علم وكان العوض معيناًء وإلا كان الزائد ني ذمتها مطل[ .]٠‏ 
فإن كانت هي المبتدئة لزمها قيمة الزائد في المعين في ذمتها. (7ي). 

[۰] سواء ابتدأت أو هو المبتدئ. (هامش بيان). 

11 لفظ البيان: مسألة: وإذا طلق المريضة على عوض أكثر من الثلث فإن أجاز ورثتها صح» وإن ن 
بطل الزائ" على الثلث» ويقع الطلاق [خلعاً. (ضر)] في العقدء لا في الشرط فلا يقع 
الطلاق. 
[] ولعله إذا كان الزوج ..إلخ. 

[1] لا أن يفي الثلث بها شرط وقع» أو يجيز ورثنها. (ري ). 


(فصل): افي ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو استحق]_- 0۸۵ 


لافي الشرط') مثال العقد: أن تقول له: «أنت بريء على أن تطلقني» أو «طلقني 
بألف» فلها أن ترجع قبل أن يقول: «طلقت)» فإذا رجعت لم يصح الخلع بعد 
ذلك". وأما في الشرط فلا يصح منها الرجوع". 

وأما الزوج فلا يصح رجوعه“ لاني العقد ولا ني الشرط. 

تتبيه: لو قالت: «أنت بريء على طلاقي» فقال: «قبلت» - قال عالاڈ: تمل أن 
یکون طلاق() كلو قال: «قبلت براءك بطلاقك» ويحتمل أنه ليس بطلاق؛ لأن 


(#) فإن تقارن الرجوع وقبول الزوج] رجح الرجوع» ويكون الطلاق رجعياً. (حاشية 
سحولي معنی) (7ږ). وقیل: جع 

(1) إلافي صورة واحدةء وذلك بان خرج العوض عن ملكها قبل الطلاق. 

(#) إلا فعلاً. (ر). 

(۲) وکان رجعياًء ولو جهل. وقيل: لا يقع شيء.اه بل مع اجهل يقع» ويرجع إل مهر المثل؛ 
لاھ نوكن لعا 

(۳) إلافعلاً. (تر). لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها إلا بالفعل.اه كأن تبيعه أو تخرجه عن 
ملکها. 

)٤(‏ ولو أعتق السيد عبده على مال عقداًء هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد 
کسائر العقود آم لا يصح" ر ال چن ان ا ع ن ل جن 
الزوجة قبل قبول الزوج؟ ينظر. (حاشية سحولي). القياس يصح الرجوع منه "في العقد لا 
في الشرط. 

()خلعا 

(#) مع النية. (صري). 

() ولا يحتاج إلى نية. (عامر) وقواه الشامي.اه لأن تقدم السؤال يلحقه بالصريح.اه فإن قال: 
«نعم) فهل يقع الخلع أم لا؟ ينظر. قيل: يقع. (هامش تكميل) (2ر). 


1 فإن التبس فالأصل عدم الرجوع عند اهادي عاكلا (ر). 
1 قیل: لا یصح. (ترږ). 
[] أي: من العبد. (ي). 


0۸ كتاب الطلاق() 


«قبلت» لیس بصریح طلاق ولا کناة(. 

وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو 
شرط" صحة الرجعة") أي: يبطل» فلو قال: «خالعتك على ألف» فقبلت» ثم 
قال: «ولي عليك الرجعة»- لغا هذا الشرط بلا خلاف. 

وأما إذا قال: «خالعتك على ألف“ على أن تكون لي الرجعة عليك» فالصحیح 
أنه يلغو الشر ط اا ونح با ٤‏ وهو قول أبي حنيفة. قال في شرح الإبانة: 
وهو قول عامة أهل البيت اللا . 

وقال الشافعي: تكون تطليقة رجعية. وجعله ابن أي الفوارس للمذهب. 

قال مولانا عليكلا: والصحيح للمذهب هو الأول. 


(۱) بل كتاية؟ لأا غير متحصرة: 

(۲) المراد بالشرط هنا هو العقد» وأما صيغة الشرط نحو أن يقول: «خالعتك على ألف إن كان لي 
عليك الرجعة» فلا يلغو ولا يقع معه الطلاق لا رجعياً ولا باناً كا ني صورة «غالبً» وعبارة 
الأزهار حيث قال: «شرط» توهم أنه يلغو الشرط في هذا كا لغي في العقد» وليس كذلك» بل 
يقال: يبطل ذلك كله في الشرط ولا يقع الطلاق لا رجعيا ولا بائنا كا في صورة «غالبا» من 
قوله: «(ويصير ختله رجعياً» لأن الشروط لا تلغى في باب المعاملات أو ماني حكمها -وهو 
الخلع - ولو علقت بمستحيل كا لو قال: «أنت طالق إذا طلعت السماء)» بخلاف العقود فقد 
لغا كا ذكره في هذه المسألة» والغرق أنه ني العقد يقع الطلاق بالقبول» بخلاف الشرط فالقبول 
فيه غير معتبر» وإنا المعتبر فيه حصول الشرط» وحصوله هنا غير ممكن؛ لأنه جمع بين 
ضدين!!]: وقوع الخلع وهو بائن» ووقوع الرجعي. هذا حققه المؤلف. (وابل) (صرير). 

(۳) ووجهه: أن الشرط في غير عقود المعاوضات يبطل كا نقول في الشروط الفاسدة التي تقع 
في الهبة والضانة والرهن ونحو ذلك. (صعيتري). 

)٤(‏ من إقحام العقد على العقد. 

)٥(‏ إذ قد کملت شروطه. 

() لأن الشروط فيا عدا البيع والإجارة تبطل وتصح العقود. (غيث). 


1 لفظ الوابل: لأنه جمع بين ضدين» وهما: حقيقة الخلع الذي هو طلاق بائن» وحقيقة الرجعي 


(فصل)؛ في حكم الخلع ولفظه وعوضه ۷ 
(فصل»: في هكم الخلح ولفظه وعوضه 
أما حكمه فقد أوضحه علا بقوله: (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد» ولم يختل 
Ce a‏ 03( )۳( 

شيءَ من قيوده المتقدمة (طلاق بائن يمنع الرجعة ) إلا بعقد جديد 
كالطلاق البائن. 

(و)یمنع (الطلاق) آي: لا يتبعه طلاق عندنا؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق. 
والمؤید بالله يوافق هنا أنه لا يتبع؛ لأنه بائن. 

وقال أبو حنيفة: بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وأحد قولي الناصر وأحد 
قولي الشافعي: أن لفظ «الخلع“» فسخ*. وهو قول الصادق والباقر وابن 
عباس. فيصح حال الحيض"» ولا يحتاج إلى نية. 

(ولفظه") أي: لفظ الخلع» وكذا المباراة (كناية”) في الطلاق» فإذا قال: 


)١(‏ وتدخله السنة والبدعة. (ثمرات). 

(1) لئلا يجمع بين البدل والمبدل. وهو العوض والبضع. (بستان). 

() لقوله ب إإاة: ((الخلع طلقة بائنة)). (أنار). وله العقد عليها ولو في العدة. (هداية). قال 
في الغيث: والحجة لنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال: «جعل رسول الله ااا الخلع 
تطليقة واحدة» دل على أا ليست كالثالئة» فبطل قول أحمد بن حنبل[]» وعن زيد بن علي 
عن أبيه عن جده عن علي يل قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة). 
(غیث» وشرح بهران). 

(۳) في غير المثلدة. (ضرير). 

)٤(‏ أو البراء. 

() وفائدة الخلاف أن عندهم بعد أن يخالعها ثلاثاً جوز أن يتزوجها وإن لم تتزوج غيره. (تعليق 
لمع). 

() يعني: لا يكون فيه سنة ولا بدعة» ولا بحسب تطليقة. (شرح بمران). 

(۷) ويصح بلفظ البيع» ويكون كناية. 

(۸) في بابه وغير بابه. اه ولو ذكر مع لفظه العوض. (رر). 


1 لأن عنده لا يصح أن يستأنفا نكاحاً جديداً لا قبل انقضاء العدة ولا بعده. (شرح بهران). 


0A۸‏ كتاب الطلاق0 


ء َء ا ن ee‏ 
«خالعتك أو بارآتك على كذا» فهو كناية طلاق» بخلاف قوله: «طلقتك أو آنت 


وقال أبو مضر: إن لفظ الخلع والمباراة صريح. ومثله حكاه في الكاني عن أي 
طالب 


(و)ٳذا اختل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع فانه (یصير ختله 
رجعيا") وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال» أو عوض صائر إلى غير الزوج 


(#) هذا إذا لم يذكر العوض» ذكره أبو طالب في أحد قوليه» وقرره شيخناء والذي في الغيث 
وشرح الأثمار أنه لا فرق» وهو ظاهر الأزهار. (صر). 

(*) وظاهر الغيث وشرح الأثمار وغيرههما: آنه كناية ولو انضم إليه ذكر العوض» وهو الذي 
يفهم من قوله: «خالعتك أو بارأتك على كذا»؛ فيفتقر إلى النية» ويقبل قوله في النية 
وعدمهاء بخلاف لفظ الطلاق» نحو: «طلقتك أو أنت طالق بكذا أو على كذا»» وهذا 
هو المختار للمذهب. وعن أبي طالب: أنه إن تقدم ذكر العوض فصريح وإلا فكناية. 
قلنا: اللفظ محتمل للطلاق وغيره» وتقدم ذكر العوض لا يرفع الاحتهال» ذكر معناه في 


شرح الأثمار. 
(1) وني البيان عن أبي طالب على أحد قوليه: إذا ذكر العوض كان صرياً. 
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(۲) بعد أن وقع القبول]. (ترر). 

(#) بعد تهام أركانه""]ء ولا كان ثالثاًء ولا قبل الدخول. (حاشية سحولي). 

٠‏ † » ت 9 ف 

)4#( ومن ذلك أن يقبل في مجلس أخر فإنه يصير رجعيا. وقال الفقيه علي: لا يقع شيء. قال 
عالكا: وهو الأقرب عندي» كا لو قال: «أنت طالق على أن تدخل الدار» فقالت: «لا أقبل). 
(غيث). ولعله من صور «غالباً). 

د 2 
(#) ولا يصح البراء إذا اختل شيء من قيوده المتقدمة. (نجري» وكواكب). 


1 أو ماني حكمه. (ضير). 
[] قال في شرح الفتح: وهذا1أي: مصير ختله رجعياً] حيث كانت قد حصات أركانه من الإيجاب 
والقبول والذي لا يقوم إلا به» وإنما الاختلال وقع في أمر ليس منها. 


(فصل): في حك الخاع ولنظه وعوضه 0۸۹ 


كله» أو بعوض من الزوجة وهي غير ناشزة أو غير صحيحة التصرف» أو بأكثر 
مما لزمه ها بعقد النكاح» فإن الطلاق في هذه الصور يكون رجعيا". 

قوله: (غالہا) احتراز من ثلاث صور فإن الخلع فیها لا یصیر رجعیاً ولا 
بائناء بل لايقع شيء: الأولن: إذا خالعها بأكثر مما لزمه ها شر طا RHEE,‏ 


(۱) الأول خلاف ذلك؛ لأن قبول الصغيرة والمجنونة كلا قبول[]ء ذكره في الغيث كا تقدم» 
فلا يقع شيء لا رجعي ولا بائن. 

(#) إن كانت ميزة وقبلت صح ف كالمشيئة حيث قال: «أنت طالق إن شئت» فشاءت. 
(مفتي). بل لایقع شيء!. (ږ ). 

(#) هذا على قول الفقيه حسن. قال في الخيث: أما حيث كانت صغيرة وطلقها على عوض منها 
وقبلت فلا يقع"'؛ إذ م يقع عوض ولا قبول صحيح؛ إذ لا حكم لقبوها؟]. (شرح فتح). 
إلا أن تكون ميزة مأذونة فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم التشوز. 

(۲) ويصير المال في يد الزوج كالغصب إلا في الأربعة]. وقيل: كالغصب في جميع وجوههل]. 

() أما قوله: وهي غير ناشزة» أو بأكثر مما لزم بالعقد ها- فهو إِنما يون رجعياً حيث كان 
الزوج عارفً [بأن الطلاق على أكثر مما لزم بالعقد لا يقع] أو ميزاً كا تقدم للفقيه يوسف› 
وأما إذا كان جاهلاً صرفاً لا يعرف شيئًاً من ذلك» ودخلا فيه معتقدین صحته- فیکون 
خلعا؛ لموافقتهما قول من يجيز ذلك» وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل. 
(إملاء سیدنا علي ). 

(۳) ومن جلة صور «غالباً» طلاق الصغيرة والمجنونة والمكرهةء عقداً أو شرطاً. (حاشية 
برل( 


1 إلا أن تكون ميزة مأذونة فإنه يكون رجعياً. (شامي). لعدم النشوز. 
1 مستقيم حيث كانت غير مأذونة. (صير). 
]٤[‏ وكذاالمجنونة. (7ر). 
ا 
[]مع العلم. 
1 مع الجهل. (7ير). 


0۹۰ كتاب الطلاق() 


نحو أن يقول: «إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق» فأعطته ألفاء وهو أكثر مما لزمه ها 
بالعقد(. 
الثانية: لو قال: «طلقتك على هذه الأرض إن كانت لك ولم تخرج عن 
ملكك"» والظاهر نها ها" وقبلت المرأة- طلقت» فإن استحِقّت الأرض () 
بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق*» ويبطل النكاح أيضاً إن كانت قد تزوجت. 
الثالغة: إذا خالعها من غبر نشوز منهاء EOS‏ 


(۱) لأنه شرط وقوع الطلاق بأن تعطيه ألفاً يصح له تملكه جميعه» والألف هنا لا يصح له تملكه» 
فلم يحصل شرط الطلاق» بخلاف ما إذا خالعها على ذلك عقداً فإنه يصير رجعياً كا تقدم. 
اق > س gg‏ * 
() ينظر ما فائدة قوله: «ولم تخرج عن ملكك والظاهر آنا ها؟»اه لا يحتاج إليها. (رر). 
(۳) بل ولو عالماً أا للغیر. (کواکب). 
د : 

() لا يحتاج إليه|. 
ہے ے 

.) اور بعضها. ( ضر‎ )٤( 

اف و ۳ 
(#) وهذا إذا استحقت بالبينة والحكم» أو بعلم الحاكم» لا إذا استحقت بنكول الزوج أو 
إقراره"'" أو رده اليمين فلا يبطل النكاح. (زهور). 

)٥(‏ نعم» وقد تورد هذه في مسائل المعاياة» فيقال: رجل أمٌ بقوم في مسجد» فلا فرغوا من 
الصلاة فرق بين الإمام وزوجته» ووجب تعزير المأمومين» ووجب هدم المسجد» وإعادة 
الصلاة. وذلك حيث تزوج الإمام هذه المرأة وقد كان خالعها الزوج الأول على أرض ملك 
الغير» وبنى فيها المخالع مسجداء ثم حضر المأمومون عند زواجة الإمام مع معرفتهم أن 

(#) لأن الطلاق مشروط بقوله: «إن كانت لك ولم تخرج عن ملكك». 

(0) عند التسليم. 

(ہ چ َء 

(۴) ما لم تبتدئ به فیقع رجعیا. (کواکب» وبیان). والصحیح آنه لا فرق بین أن یکون الشارط 

هو أو هي فلا يقع؛ لأنه يتوقف على حصول الشرط» وم يحصل. (تري). 


]١[‏ يعني: بعد الخلع» وأما إقراره قبل الخلع إذا قامت عليه البينة وحكم الحاكم بها بطل النكاح؛ لأن 
إقراره صحيح.اهينظر في ذلك؛ إذ لا حق يتعلق به في الحال. (7ر). 


(فصل): في حك الخاع ولنظه وعوضه ۵۹۱ 


شرطاً لا عقدا'» نحو أن يقول: «إذا أبريتني فأنت طالق"» فأبرأت. 
قال الفقيه يحيى البحيبح": وإذا كان يعتقد أن العقد كالشرط لم يقع طلدق() 
يه يحيى البحيبح '": وإ ي يقع 
E‏ 
(و) لا يعتبر في عوض الخلع أن يتميز كعوض النكاح والبيع» بل (يقبل عوضه 
الجهالة) فيكفي في تسميته ذكر ما يتمول» سواء ذكر جنسه أم لاء فلو خالعها 


() فیطل الم ویکوت رجا (ری). 

(۲) وثمة صورة رابعة لا يقع فيها شيء» وهي مسألة الحفيظ» وهي حيث طلق الصغيرة على 
عوض وقبلت» ذكره أبو حامد» قال الإمام في الغيث: وكذا على أصلنا. وقرره في البحر 
والفقيه يوسف؛ إذ م يقع عوض ولا قبول صحيح؛ إذ لا حكم لقبوهاء وقرر ذلك في بعض 
حواشي شرح الأزهار» وضعف ما في المتن» وقرر المؤلف كلام الحفيظ»ء كا قرره الفقيه 
حسن في شر حه. (شرح فتح). 

(#) ولا يرا وإن أبرأت. 

(4) لأنه علتق الطلاق ببراءة ذمته» وذمته لا تبرأً؛ لعدم النشوز. (غيث) (ي ). 

(۳) قول الفقيه يحبى البحيبح عائد إلى قبل «غالبا). 

(#) والأولى أن يسال عن قصده» فإن قال: أردت تحصيل العوض في المجلس أو لا نية له مل 
على العقد[] وإن قال: أردت تحصيل العوض في أي وقت كان شرطاً. 

(6) وكذا إذا كان يعتقد أن الشرط كالعقد وقع» وإن لم يكن شيء من ذلك رجع إل عرف 
الشرع» ذكر معنى ذلك كله القاضي عامر. (صري). 

(#) فائدة: إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق وهو لا يعرف العقد ولا الشرط فإنه يسال 
عن قصده» فإن قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره حمل على الشرط» وإن قصد براءة ذمته 
في المجلس فقط حل على العقد» وإن لم يعرف قصده أو لا قصد له: فإن كان في حال الغضب 
حمل على العقد» وإن كان في حال الرضا حمل على الشرط» أفتى بذلك كله الإمام المهدي أحمد 
بن بجيى قدس الله روحه في الجنة. 

)١(‏ الكلية. (ضير). 

(#) لأن العوض في باب الطلاق غير واجب. 


1 في حال الغضب» وعلى الشرط في حال الرضا. 


04۲ كتاب الطلاق 0 


علن ثیاب أو قال: «علن مال» وسکت» ولم بین - فانه حمل على ما يتمول مثله. 
(و)إذا سمى في عوض الخلع جنساً فإنه (يتعين) له (أوكس'“) ذلك (الجنس 
المسمى) أي: أدناه" لا أعلاه ولا أوسطه» فلو خالعها على عبد لزمها أدنى 
عبد“» وهو الأوكس. 
وكذا لو خالعها على هذا العبد أو هذا العبد كان له أوكسه*. 


(#) والحجة لنا على أنه يقبل الجهالة: ن خروج البضع لا قيمة له عندناء والعوض ليس بعوض 
لم يكن عوضاً حقيقياً أشبه الإقرار والوصيةء فقبل الجهالة مثلههاء وسيأتي وجه قبوهم) 
للجهالات. (غيث). 
چ ۰ VF‏ ۶ ۶ 

() فرع: فإن اختلفاني قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه في الشرط البينة عليهاء 
وني العقد القول قوها مع يمينها. (بيان). لأنها قد طلقت [بالقبول] والأصل براءة ذمتها مم 
ادعاه. (بستان)[۱]. 

)١(‏ لأن العوض فيه غير لازم. 

(۲) إذا كان مما يتعين» وإلا لزم الغالب من النقدين. 

(٭) وعوض الع ليس فيه خيار رؤية» ولا الرد بالعیب» سواء كان العیب يسيراً أو كثيرا ذكره 

س ج 

معناه في الكافي. وأطلق في البيان للمذهب أن له الخيار ني سائر العيوب. (بيان) فرق ین 
المعين وغير المعين في أنه يثبت فيه خيار العيب على الصحيح» لكن في المعين يستحق قيمته 
غير معیب» وني غير المعین تسلم له آوكس الجنس غير معيب. (ير). 
ای گے 5 

(۳) غیر معیب. اهما م یعلمه. (7رږ). 

(#) أما لو قال: «أنت طالق على كذا» بهذا اللفظ» وقبلت» وتصادقا على أنه أراد مالاً- صح 
خلعاًء ولزمها أدنى ما يتمول» والله أعلم. وعلى هذا إذا قال: «إذا كذا فأنت كذا» وتصادقا 
على أن امراد: «إذا أبرأتيني فأنت طالق» كان خلعاً. (حاشية سحولي لفظا) (ر ). 


1 لفظ البستان: قوله: «البينة عليها» وذلك لأا تريد وقوع الطلاق بم ادعته. وأما في العقد فالقول 
قوها؛ لأنها قد طلقت والأصل براءة ذمتها مما ادعاه. 


(فصل): في حك الخاع ولنظه وعوضه 04۹۲ 


(و)إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف أن ذلك العوض لا يتمول كار 
والخمر فإنه (يبطل الخلع ببطلانه) أي: ببطلان ذلك العوض» فإن بطل بعض 
العوض لم يبطل الخلع» لكن توفيه ارآة عل الناقص مهر المثل إن جهل(. 

ولا یبطل الخلع ببطلان عوضه إلا إذا بطل من (غیر تغریر) وأما إذا بطل بتغریر 
لزم الغار مهر ا مثل للزوج كا تقدم. وإنه يبطل ببطلان العوض الل (لا الطلاق) 
فإنه لا یبطل» بل یقع رجي" . 


E E‏ م 

(۴) فرع: فلو آمهرها عبدا غير معين ثم خالعها به استحق الوسط؛ إذ هو الذي ينكح به» وقد 
عينه في الخلع» فيتساقطان» وإن خالعها بعبد غير معين فلها الوسط بالنكاح» وله الأوكس 
بالخلع؛ لما مر من الفرق بين دخول البضع وخروجه. (بحر) (صري). 

)١(‏ مسألة: إذا خالع الذمي زوجته على خر أو خنزير ثم أسلا أو أحدهم| فبعد قبضه تم الخلع» 
وقبل قبضه بطل الخلع1] وم يستحق عليها شيئاء ذكره في الشرح والتقرير» وهو يدل على أن 
عوض الخلع غير مضمون عليها قبل تسليمه. وقال في الكافي: إنه مضمون عليها إذا تلف أو 
استحق» كما يضمن الزوج المهر قبل تسليمه هاء ومثله في البحر عن العترة. (بيان). 

جمس َء می َ‫ 

(۲) وهى المبتدئة.اه أو حصل منها إہام. اه لا فرق» بل وإن حصل منها إيہام. (ض/ر). 

و کے ۴ 2 

(#) ظاهره لزوم مهر المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبدأء بخلاف ما لو استحق بعضه فقيمة ما 
استحق» ولعل الفرق أن حق الغير تصح المخالعة عليه» وإذا م جز لزمته القيمة» بخلاف 

() لا إذاعلم أو ابتدا. 

(#) ولم یبتدئ. 
او ی 2 

(۳) إذا كان عقدا مع القبول["]ء لا شرطا فلا يقع شيء. (7ر). 

٤ EEE E 
المذهب في هذه المسألة أنه إذا أسلم ولم یقبض سلمت له قیمته» وإِن أُسلمت لا هو خلت بینه‎ 1 

وبين المعين'] وني غير ما عين قيمته. وإن أسلها معاً قبل قبضه سلمت له قيمته» ووقع الطلاق 
خلعاً ني کل الوجوه. ومثله في هامش البيان. (رر). 
[] وقد تقدم في المهور أنه بحمله إليها كالمغصوب والمسروق» فيأتي هنا مثله. (تري). 
و 
1 لفظ الحاشية في نسخة: مع القبول في العقد لاني الشرط فلا يقع شيء. (7ي). 


0۹4 كتاب الطلاق) 


(#) والقول ها في عدم التزام العوض؛ إذ هو الأصل» وتثبت البينونة يإقراره. والقول ها أنه ۾ 
يقبل في المجلس؛ إذ الأصل براءة ذمتهاء وتثبت البينونة بإقراره» والقول للزوج في ذلك 
أيضا؛ إذ الأصل عدم الطلاق. فإن قالت: «خالعتك مكرهة» فوجهان: القول ها؛ إذ الأصل 
براءة الذمة» ولازوج؛ إذ الأصل عدم الإكراه. (بحر). 

()وإنا ذكر ذلك مع أنه كان يكفي قوله: «ويصير ختله رجعياً» لتوضيح أن هذه المسألة غير 
داخلة فيم احترز عنه بغالباً. (نجري بلفظه). ينظر. 


[1] ومقتضى القواعد أن عليها البينة؛ لأا مدعية للفساد. (رير). 


(فقصل): في أحكام الطلاق 0۹۵0 
«فصل:: في أحكام الطلاق 
(و )هي عشرة: الأول: أن (الطلاق لا يتوقت') فإذا قال لزوجته: «أنت 
طالق شهرا» طلقت مستمراء ونحو ذلك . 
(و)الثاني: أنه (لا يتوالى" متعدده) أي: فلا يقع طلقتان إلا وبينهها رجعة أو 


(۱) وكذلك الفسخ لايتوقت. (7ر). 

() انتهاء» لا ابتداء فیصح. (7ږ ). 

(#) بخلاف الإيلاء والظهار» والفرق أن الإيلاء والظهار ترفعهم)| الكفارة» وما كان ترفعه 
الكفارة يصح توقيته» والطلاق والعتاق لا يرفعهما شيء؛ لأن فيه) قوة النفوذ. (تبصرة). 
وقيل: الفارق الإجماع» وأما الإيلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت[']. 

)۲( السنة أو الأسبوع. 

(۳) لقوله تعال: «قَإِمْسَاك بمَعْرُوفي أو تريح بإِحْسَانِ) [البقرة:۹٠۲]»‏ فجعل وقوع الثالثة 
كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه فيه الإمساك؛ إذ من حق كل خيرين أن يصح أحدهما 
في الحال التي يصح فيها الثاني» وإلا بطل التخيير» فإذا لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة م 
تصح الثالثة إلا بعدها لذلك,» وإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية؛ إذ لم يفصل بينه) أحد. 
(بحر). 

(#) اعلم أن الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين ومن 
الأئمة السابقين» ولكل منهم حجج كثيرة» من غير التفات إلى كون المطلق من العلهاء أو من 
الجهال» وأما المذاكرون فيفرقون في ذلك» ويقولون: الجاهل كالمجتهد» فمن أوقع الطلاق 
من الجهال مع اعتقاده لوقوعه كان ذلك منه كالتقليد لمن يوقعه» وصار كالمذهب له» وكان 
حي الوالد يعتمد هذاء ووضعه في كتبه المباركة. وأحسن ما يكون ني هذه المسألة أن المفتي 
يستقصي كلام المستفتي ويسأله عن قصده» فإن قال: أنا أعتقد أن الطلاق لا يقع إلا بتخلل 
رجعة» قال له: هذه طلقة رجعية فقط» وإن قال: أنا أعتقد أن الثلاث واقعة كلهاء وقد أراد 


[1-لفظ الكواكب: والفرق أن الظهار ترفعه الكفارة» وما كان يرتفع فإنه يصح تأقيته» والطلاق 
والعتق لا يرفعهما شيء فلم يصح تأقيتهماء وأما الإيلاء فهو يمين يصح فيه التأقيت؛ لأا ترتفع 
بالحنث. 


۵۹7 كتاب الطلاق 0 


عقد» سواء كان (بلفظ) واحد نحو: «أنت طالق ثلاثا» (أو ألفاظ) نحو: «أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» فإنه لا يقع إلا طلقة واحد:) في الصورتين جميعاًء أما 
الصورة الأول -وهي: «أنت طالق ثلاث - فالمذهب أنها واحدة» نص علي 


= وإن قال: لا قصد لي لا كذا ولا كذا قال له: في المسألة حلاف بين العلماء» فإن شئت استرجعت 
وإن شئت سرحت واسترحت. هذا الذي نعتمده وبالله التوفيق» والسعيد من كفي ولم يتكلم 
في ذلك بنفي ولا إثبات» قال إإاة: ((أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النا)). (شرح 
فتح). قال فيه في موضع آخر: وأما ما ذکر من کون مذهب العوام مذهب شيعتهم -كا ذكره 
الفقيه يوسف- أو مذهب إمامهم -كا ذكره غيره- فذلك فيمن قد ثبت له طرف من 
U i EE a‏ | 

[ولفظ البيان: أو م يكن مقلدا لأحد» وظن وقوع ذلك» فإنه یکون مذهبا 1ء ذکره آبو مضرء 
ورواه في الزيادات عن المؤيد باله» وني اللمع عن أي مضرء وكذا في مسائل الخلاف» ذكره 
الفقيهان حسن ويوسف. (بلفظه)]. 

() قال علي خليل: إنه لا يفتى العامي في مسألة الطلاق الثلاث إلا بمذهب اهادي عايكا. 
(مقصد حسن). 

(۱) عندناء وأما عندهم فلو قال: «أنت طالق أكثر الطلاق أو ملء الدور» أو ملء الأرضين» أو 
ملء السماوات»- وقع عليها ثلاث» وإن قال: «أعظم الطلاق» أو ملء الأرض» أو ملء 
السماء» أو ملء الدارء أو العام» وقعت واحدة فقط. (رياض» وبيان). لأن هذا م يجمع 
المضاف إليه» بل وحده. 

(۲) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله إا وأبي بكر وستتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم 
فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. (شفاء). ورواه مسلم. 

(۳) حجة الهادي لكل ومن معه: ما روي عن علي عك أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في كلمة 
واحدة: (إنه يلزمه تطليقة واحدة). وعن ابن عباس: أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثاً البتة 
فحزن علیها حزناً عظيمء فقال له رسول الله ا: ((كيف طلقتها))؟ فقال: طلقتها ثلا 
[في لفظ واحد] في وقت واحد» فقال له: ((تلك الثلاث واحدة» فراجعها)). (شفاء). 


1 الا ول أن لایکون مذهباً له بحیث لا ینتقل إل غیره إلا لترجیح» بل جوز العمل» ولا یصیر به 
ملتزماً مذهبه. 


(فصل): في أحكام الطلاق 04۹۷ 


يحيى لتا والقاسم» وهو قول زيد بن علي ومحمد بن علي وأحمد بن عيسى 
وجعقربن محمد . 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر 
الفقهاء :إا تكن تن 

وأما الصورة الثانية -وهي: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق»- فهذا قول 
اهادي لاء أعني: أا تكون تطليقة واحدة؛ لأن الطلاق عنده لا يتبع الطلاق» 


(۱) الباقر. 

(۲) الصادق. 

(۳) وهو الأشهر على مذهب الناصر. (غيث» وزهور» ولع). قوله: «وهو الأشهر على مذهب 
الناصر» قيل: إن السيد أحمد بن الأمير الجيلي أنكر هذه الحكاية عن الناصر» ويقول: لا تقع 
الثلاث عنده؛ لأا بدعة» وكذا في شرح الإبانة أنه يقع واحدة. قال: وكلمة الثلاث من 
البدعة وإن وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط» قال: وقول بعض الإمامية: إنه لا يقع 
واحدة ولا أكثر خالف للإجماع. وقد تؤولت بتأولينء وهم|: إما أن يكون ذلك قبل الدخول» 
أو على ما روي عنه أن طلاق البدعة واقع في أحد قوليه. (زهور). 

)٤(‏ حجة المؤيد بالله ومن معه ما روي أن رجلا طلق امرأته ألفاً فمضى بنوه إلى رسول الله 
ااا فقالوا: يا رسول الله» إن أبانا طلق أمنا ألفاًء فهل له من محرج؟ فقال: ((إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له من أمره خرجاء بانت امرأته منه بثلاث على غير السنة» وتسعهائة وسبع 
وتسعين في عنقه)) [ذكره في الشفاء].قلنا: لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لغو» وليس في 
الخبر أنه طلقها ثلاثاً أو ألفاً ني لفظة واحدة» فيمكن أن يكون طلقها ثلاثاً مع الرجعة. قال 
مولانا طليكا6: هكذا ني أصول الأحكام» وني هذا التأويل تعسف في الظاهر؛ لأن من البعيد أن 
يعدد زوجها ألف تطليقة لفظة بعد لفظة» ولا يفعل ذلك إلا المعتوه» لكن تحقيق تأويل 
الإمام انه يحتمل أنه قد کان طلقھا ثم راجعھاء ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده» فلا 
كانت الثالثة قال: «أنت طالق ألفاً»» لكن في هذا نظر؛ لأنه يقتضي أن تكون التطليقات أكثر 
من ألف» وظاهر الخبر أا ألف. ويمكن أن يحمل على أنه فهم من قصد المطلق أنه أراد أنت 
طالق طلاقاً يكمل به الماضي ألفاء وهذا أقرب مع التأمل؛ لأنه يعرض ما يستدعي ذلك من 


المشاجرة بين الزوجين. (غيث). 


0۹۸ كتاب الطلاق() 


سواء کانت مدخولاً ا أم لاہ وهو قول التاص 1 

وقال مالك والليث -قيل: وهو قول للشافعي-: إن الطلاق يتبع الطلاق› 
مدخولا با أم لا . 

وقال المؤيد بالله وهو ظاهر قول القاسم- وأبو حنيفة والشافعي: إن الطلاق 
يتبع الطلاق" في المدخولة إذا لم تكن خالعة» ما دامت المطلقة في العدة. قال أبو 
حنيفة: وكذا المخالعة“ يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. 

(و)الثالث: أن الطلاق الواقع من الفضولي (لا تلحقه الإجازة) لأن 
الطلاق استهلاك كالعتق» والإجازة لا تلحق الاستهلاكات". 

والرابع: أنه لا یتبعض (لکن”“ يتمم کسره) فإذا قال لامرأته: «أنت طالق 


(۱) في أحد قوليه. 

(۲) بشرط أن يكون متصلاً ني غير المدخول ما. [وأما المدخولة فلا يشترط إلا أن تكون في 
العدة. (كواكب)]. 

(۳) في الصريح لا في الكناية. 

(5) في الصريح لا في الكناية. 

() إلا أن يكون عقدأ لحقت الإجازة. 

)٩(‏ بل لأنه غير عقد. 

(۷) التعليل الصحيح أن يقال: إنها لا تلحق إلا العقود الصحيحة إلا في عشرة مواضع» وهي: 
الرجعة في الطلاق» وإجازة الإجازة» وإجازة القبض [أي: قبض الدين] وإجازة أحد 
الشريكين في الاستنفاق حيث استنفق أكثر من الآخر» وإجازة الوارث ما أوصى به الميت» 
والقرض» والقسمة. [وسيأتي ما هو أكمل من هذه الحاشية على قوله: (وفي إجازتما نظر» في 
فصل الرجعة]. 

(۸) لا معنی للاستدراك» فصوابه: ویتمم. اه بل استدرکه من قوله: «ولا یتوالل متعدده). 

)٩(‏ ولو قل الجزء» ولو جزءاً من ألف جزء. (ريد). 

(٭) ولو تملیکاً أو توکیلاً. (ضرږ). 

(#) فرع: وكذا كل حكم لا يقبل التجزؤ كالرق والشفعة والخيار» فإسقاط بعضها إسقاط 
لكلها بالطريق المذكورة» لا ما يقبل التجزؤ» كحق الاستطراق والمسيل ونحوهماء فإذا أسقط 


(فقصل): في أحكام الطلاق ۵۹۹ 
نصف طلقة» أو عشّر طلقة» أو نحو ذلك- وقعت عليها طلقة تامة» وكذلك إن 
قال لأربع نسوة: «بينكن تطليقة» وقعت على كل واحدة تطليقة تطليقة. 

إن قال: «بينكن تطليقة ونصف» وقع على كل واحدة تطليقة. وعند أهل 
الثلاث"' تطليقتان. 

(و)الخامس: أنه (يسري) فإذا أوقع الطلاق على جزء من الزوجة سرى إلى 
جيعهاء فلو قال: «يدك طالق» طلقت حيعا“. وكذا: رأسك» أو نصفك أو عشرك 


بعض الاستطراق إلى أرضه سقط الاستطراق إلى بعض أرضه؛ تجزئة للحق لتجزئة حله؛ 
لكونه كالأسباب المتعددة» فيلزمه التمييز. (معيار بلفظه). 

() بدعية. (7ر). 

(۲) صوابه: وعند من يقول بالتتابع. 

(۳) فرع: وقد توهم بعضهم أن معنى السراية في الطلاق والعتق هو أن يقع الحكم على البعض 
أولاثم يسري في الوقت الثاني على الباقي» وهو فاسد؛ للزوم التجزؤ حينئذ بل معناها أن العلة 
في ذلك البعض هو ال يقاع» وني الباقي هو وقوع الحكم في ذلك البعض» وأما الوقوع فهو في 
وقت واحد؛ لا أن العلل الشرعية مقارنة لأحكامها. وتظهر فائدة الخلاف حيث 
قال:«يدك طالق إذا دخلت الدار» ثم دخلت الدار وقد انقطعت يدهاء فعلى القول بالسراية لا 
طلاق في البعض؛ لعدم صلاحية المحل» ولا في الباقي؛ لعدم علته. وعلى القول الآخر تطلق؛ 
لأن التعليق وقع على ا لحك معنى» فلا يضر فوت البعض. د ذكر معنى ذلك في معیار 
النجري» و صحح المؤلف أيده الله وقوع الطلاق ۰ وابل) CERF‏ : لاتطلق. (7ر). 

() والعتق. 

(#) قال في معيار النجري: لا خلاف بينهم أن ما ثمة له سراية محققة» لكن اختلفوا هل يقع على 
E‏ . إلخ. 

)٤(‏ فإن قال: «إن دخلت الدار فيمينك طالق» فقطعت ثم دخلت فوجهان: صحح الإمام 
کی عدم الاق (بحر معنی). وصحح ا لمؤلف أيده الله وقوع الطلاق. (وابل). لأنه يقع 
على الجملة عند حصول الشرط. 


1 ظنن في المعيار على الحكم بالكل. 
1 الأرجح السراية. (بيان) (ي). 


1۰ كتاب الطلان() 


أو ما أشبه ذلك» لكن لا يسري إلا حيث أوقعه على جزء منها مشاع» أو عضو 
متصل» ولو شعرا' ونحوه» کا سیأتي إن شاء الله تعالل في الظهارء لا ریق» ود 
ودمع» وعرق"» وصوت» وكذا الروح"» خرجه الوانيأ“ لمحمد بن جى من 
الصوت. قال الفقيه يوسف: وتخريجه ضعيف؛ لأن الصوت أمر مغاير ها“ فهو 
كالعارض"» بخلاف الروح والحيا(۷)» SAE‏ 


(۱) فلو ألحمت السن بعد قلعها أو الأذن بعد قطعها ثم أوقع عليها الطلاق ففيه وجهان: رجح 
الإمام حى أنه يقع؛ لأنها متعلقة با. (كواكب). إذا اتصل المقطوع بالأصل اتصال حياة» 
وإلافلا. (7ير). 

(۲( ) وكذا ما هو صفة هما كالسواد والبياض'] إلا أن يقول: «أبيضك طالق» أو أسودك طالق» 
Tl‏ وھکذا ما هو معدوم فيها كاللحية والذكر ونحوهم)|- فلا يقع E‏ ٳِذ هو 
معدوم» وكذا ما هو معنى كالطعم والذوق والشم. (بيان معنى) (7ر). وكذا العين 
المقلوعة؛ لا إن كانت عمياء فهي موجودة. (بيان) ( 7ر ). 

(#) وذلك لأن هذه الأشياء فضلات منفصلة عن المرأة» مغايرة هاء فأشبهت أن يقول: 
«مكانك طالق). (بستان). 

(۳) والتسعة والياة كالروح؛ 

(6) وقواه في البحر.اهلكن ذكر الفقيه علي وغيره أن التخريج على نص العام يكون قولا ثانياء 
فلا يعترض هذا على قول الواني» وذكر في الوافي أنه لا يصح التخريج للعالم مع النص له» 
وكذا في غيره. وقد بالغ الإمام يجيى في تضعيفه» حتى قال في العمدة:تخريج صاحب الوافي 
من كيسه» ولیس لمحمد بن جى . 

() أي: للزوجة. 

() أي: زائد على الذات. 

(۷) إذ هما قوام البدن وأصلاه. (بحر)۳. فهم| كالمتصل. (بستان). اعلم أن الروح عند القاسم 
والهادي والناصر والإمام و العياني والإمام أحمد بن سليان وغيرهم من 
أئمة أهل البيت وغيرهم: جسم لا يعلم حقيقته إلا الله تعالل. (شرح أساس). 


[1] بأن يقول: «بياضك» سوادك)» لا «أبيضك). 
1 لأنه أوقعه في الطرف الأول على الصفةء وني الثاني على المحل. (بستان معنى). 
1 لفظ البحر: بل هما كا لمتصل؛ إذ هما قوام الإنسان وأصلاه. 


(فصل)؛ في أحكام الطلاق 11 
وأیضاً قد نص" محمد بن بجی" أنه يقع الطلاق إذا أضافه إل روحها(". 

وقال أبو حنيفة: إنه لا يقع الطلاق إلا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن 
الجملة» كالرأس والعنق والجسد. 

(و) السادس: أنه (ینسحب حکمه) وهو أنه إذا کان له زوجتان فطلقه) معا 
طلاق بدعة» ثم تغير اجتهاده* واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب 
الناصر لكا أن الطلاق ا إن الحكم ينسحب على الرأتین جيعاء فإما 
کا یا چا طون لوی ار ساون ا ع ع 


)١(‏ هذا معارضة. 
SS‏ 
er ۶‏ 
)%( ی ار ا أما الحياة فلا يقع بها عندنا؛ لأنها والقدرة والعلم معان 
تحلها[ اء والله أعلم. 


(0) صوابه: لا لا ينسحب. 

(#) وهذه المسألة بناها الفقيه حسن على أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكا"]ء والمذهب 
خلافه» فكان صواب العبارة في الأزهار: «ولا ينسحب حکمه». ( رر ). 

(#) المذهب ا ی لااتات وت الطلاق البدعي عليهما؛ إذ الطلاق الأول - 
وهو البدعي- بمنزلة الحكمة» وهذا قال السيد محمد بن عزالدين المفتي بلي: ولو كان 
الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول: كل مجهتد مصيب» وإذا كان كذلك فقد 
وقع الطلاق على كلا المرأتين.اه فلا انسحاب عندنا ولا عنده. 

)٥(‏ فرع: وهكذاإذا تزوج أكثر من أربع واحدة بعد واحدة» وهن يخرجن منه بطلاق البدعة» ثم 
تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة- فإنه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه» 
فيقتضي بقاء الأربع الأولات زوجات له» وبطلان نكاح الخامسة وما بعدها. (بيان). 

(7) صوابه: الرجوع؛ لأنه لا رجعة؛ لبطلان الطلاق. 

(4) کان E‏ ؛ لثبوت الطلاق» وأما الرجعة فإن كان الطلاق رجعياً وهي في 
العدة ثبتت» وإلا فلا. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر خو) (ضر). 


1 أي: الزوجة تحل فيها هذه الأشياء. 
[] فأما إذا كان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم لم ترجع له أا (7ر). 


1۲ كتاب الطلاق 0 


الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم. 

فأما أن يكون لتغير اجتهاده تأثير في مراجعة إحداهم| دون الأخرى فلاء لكن 
التي لم يتغير اجتهادها إلى مذهب الناصر عتا لا ترجع إليه إلا بحكم"» ولا يجوز 
ها أن تزوج إلا بطلاق آخر"؟ على السنةء أو حكم" بنفوذ الأول. هذا إذا كان َم 
٣ 8‏ ۹ 8 * )€( 4ء ° eh‏ : 
مشاجرة من الزوج» وأما إذا م يكن ثم مشاجرة“ فإنه يجوز النكاح ويكون 
فاس 

والحجة على انسحاب الحكم: أنه إذا طلق اتنين بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة 
ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فإنه لا معنى لبطلانه في حق واحدة منهما دون 


(1) ناصري» يرى أن الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم. 

(۲) قال الإمام المهدي ايكا: وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي زوجته طلاق بدعة ثم تزوجها 
ناصري فإنه يصح تزويجه ہا؛ لأن عندها أن طلاقها الأول صحيح هى وزوجها الأولء 
٠ MS‏ 

(۳) هدوي. 

() هلا قيل: تصح حسبة؟ قيل: لا ينكر في الظاهر؛ لتصويب المجتهدين» والاجتهاد الأول 
بمتزلة الحكم.اه قلت: ينظر؛ لأن المسألة قطعية عندهم» وني هذا كلام طويل موضعه 
الأصول. 

(9) يعني: غير مستقر» فإذا رافع الزوج كان على المرافعة والحكم. 

(#) بل صحيح؛ لأن الاجتهاد الأول بمتزلة الحكم. 

(#) ووجه الفساد: اخحتلاف[]المذهب. 

(#) ولعل وجه الفساد أنه إذا رجع هو وأحد المطلقات إل أنه غير واقع لزمهن الكل؛ لأنه 
ينسحب عليهن جيعاًء فإذا تزوجن مع الجهل کان كمن فعل بغير مذهبه جاهلاًء والله أعلم. 
وقد ذكر معناه علي بن راوع» قال: ومه| أمكن حمل الكتب والسلف الصالح على وجه ولو 
ضعيفاً فهو أول من الاعتراض. 

(0) هذا حجة بنفس المتنازع فيه. 


[]يي نسخة: وجه الفساد الخلاف في صحة النكاح. 


(فصل): في أحكام الطلاق 1۳ 


الأخرى؛ لأن حكمه معها على سواء. 

(و)السابع: أنه (يدخله التشريك) مثاله: أن يقول لإحدى زوجتيه: «أنت 
طالق» د ثم يقول للثانية: «وأنت يا فلانة اا أو معها»» أو يقول: «(شر كتك معها)» 

2a‏ سس 

لكنه يكون ني الأول صريحاًء وني المشركة كناية. 

قال الفقيه يجي البحيبح: فلو قال: «وأنت» ولم يقل: «مثلها» کان صر ؛ 
(ONE YT e VY a‏ 
لأنه لا يجتمل إلا الطلاق". 

وقال الفقيه محمد بن بحيى: بل كناية. قال علكاة: والأول أصح. 

(و)الثامن: أنه يدخله (التخيير ) أيضاًء ومثاله أن يقول: «أنت يا فلانة“) أو 
فلانة طالق)» فإن هذا كا لو قال: «إحداك| طالق» وقد تقدم حكم ذلك(*. 

قوله: (غالبا) احتراز من نحو: «أنت طالق أو لا فإن هذا التخيير لا يدخل 

(۷( 7ے عے ۴ 

الطلاق ٠"‏ بل يبطل به الطلاق. 


7ہ سى 

(۱) قوي. ومثله في البیان. 

(۲) ولأنه م يستقل بجملة خبرية» فكان حكمه حكم ما قبله. (تعليق مذاكرة). 

(۳) لكن يقال: لر لا بجعلون هذا كالرجوع في الطلاق؟ قلنا: لعدم الجزم. 

)٤(‏ وكذا لو قال: «أنت يا فلانة طالق أو فلانة». (7رر). 

)٥(‏ أنه يرفع اللبس برجعة أو طلاق. 

(0) بسكون الواو» وفتح اللام. 

(#) أما لو قال: «أنت طالق أولاً بتشديد الواو» وهو يعرف العربية طلقت. (روضة). وقيل: 
لا تطلق» كمن قال: «أنت طالق أمس]). وقال المفتى: تطلق في الحال؛ لأن «أولا ليست 
قرف 

۰ ۶ ہے ٠‏ ء 

(۷) وهكذا لو خير بين زوجته وأجنبية. اه وقيل: يقع.اه وكذا بينها وبين الحجر» أي: بين 
ed‏ کو کے 
زوجته والحجر فیقع. اه وکذا لو قال لعبده وحر.اه لا لو خير بین زوجته والحجر فیقع 
وفاقاً. (ضرږ). وقيل: لايقع. 


[] إلا أنيقول: «من أول» أوفي أول» -لانه إقرار- فيقع. (رو). 


4 ڪتاب الطلاق0 


قال الفقيه حى البحيبح: فلو قال: «أنت طالق واحدة أو لا) وقعت واحدة؛ 
لأنه خير بين واحدة وبين أكثر منها. 
7ہ س ۶ ۶ 
قال الفقيه يوسف: وفيه نظر؛ لأنه بجتمل ما ذكر ويجتمل أنه خير بين واحدة أو 
ےہ سے 
لا شيء» وإذا احتمل واحتمل فالأصل عدم الطلاق. 
(و)التاسع: أن الطلاق (يتبعه الفسخ") مثال ذلك: أن يطلقها ثم يرميها 
بالزناء فيلاعنها ني العدة» فيفسخها الحاكم كما سيأتي(. 


(۱) إلا أن ينويه. (صرر). 

(۲) ولا هدمه. 

() ينظر ما فائدة الفسخ بعد البائن؟ ولعله حيث طاق المعيبة قبل العلم بالعيب قبل الدخول» 
ثم علم به» فله الفسخ» ويرجع بنصف المهر اللازم بالطلاق قبل الدخول.اه ينظر في فسخ 
الطلقة قبل الدخول؛ لان لا عة ايها يث الطلاق قبل الدخول» وني البح فرع :من 
طلق زوجته قبل الدخول ثم انكشف عيبها م يرجع بشيء؛ إذ قد رضي بإزالة ملكه بنصف 
الهر. جر ارا (ضر). 

(#) والفسخ لايتبع يتبع الفسخ» إلا فسخ اللعان فيتبع جميع الفسوخات ما دامت في العدة . ر ). 

() فإن تقارن الفسخ والطلاق رجح الفسخ» وكذا لو التبس. (7رر). 

() والوجه: أن الفسخ أقوى نفوذا من الطلاق؛ بدليل صحة الرجعة في الطلاق دون الفسخ. 
(تكميل). خلاف العكس» فإن الطلاق إذا أتبع ما أفاد فائدة الفسخ» ففي الفسخ تأسيس 
عدم الرجعة إن كان رجعياء وني البائن الرجوع بنصف المهر كبا قيل. 

(#) فإن قيل: ما الفرق بين الطلاق والفسخ» حيث قلتم: إن الطلاق لا يتبع الطلاق» بخلاف 
الفسخ؟ قلت: الفارق الدليل الذي مر [وهو قوله با : ((تلك الثلاث واحدة))]. (من 
ضياء ذوي الأبصار). 

(۳) ينظر هل الفسخ يتبع الطلاق ولو ثلااً؟ وني البحر وهامشه ما يقتضيه عن ابن السيب 
وغيره» وإلا فما الفائدة فيمن فسخت بالصغر بعد الثلاث؟ (هامش). يقال: فائدة الفسخ 
سقوط النفقة. (سماع شامي). 


e E E ETE‏ ء۶ = ء۶ 
[] وني حاشية: لعله حيث فسخ في آخر عدتهاء فإنما تستأنف العدة.اه بل تبني ولا تستأنف. 
(رر). 


(فصل): في أحكام الطلاق 10 


وهكذا لو طلتق الصغيرة ثم بلغت في العدة”"» فلها آن تفسخ النكاح عند 
بلوغهاء فلا تکون له رجعتھا لو کان رجعیا. 

و(لا) يصح (العکس) من هذه الصورة» وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد 
الفسخ» فإن الطلاق لا حكم له بعد الفسخ» ولا يتبعه. 

(و)العاشر: أنه (يقع) الطلاق (المعقود على غرض”") نحو: «أنت طالق على 
أن تدخلي الدار» أو نحو ذلك (بالقبول) وهو قوها: «قبلت» (أو ما في حكمه) 
وهو السؤال أو الامتثال“ فإذا قبلت وقع الطلاق» ولا يلزمها الدخول. 


)١(‏ وتبني في البائن. (ترر). ولو مثلثة» وفائدة فسخها: لئلا يكون عليها غضاضة في الطلاق. 

(۲) غالبا: احتراز من أن تسلم الزوجة فإن الطلاق يتبع الفسخ!']. [ينظر. وجه النظر: أنه لا 
فسخ إلا بعد انقضاء العدة؛ لأنها تأجيل لا عدة حقيقة؛ لأا تستأنف المدخولة» على ما تقدم 
في تفصيل تجدد اختلاف الملتين. (إفادة سيدنا العلامة حسن حسين الشويطر)]. 

)۳( مقصود» لا غير مقصود كتحريك أصبع1"]. (معيار). واختار الإمام شرف الدين خلافه. 

(#) ولو تحريك الأصبع أو نحوهاء فلا بد من القبول أو الامتثال» ذكره المؤلف. (ت7ري). أو 
تقدم السؤال كما في الكتاب. 

)٤(‏ قلت: فإن بعدت الدار عن المجلس كفى النهوض. (تر). [ولو لم تصل إليه. (بحر) 
(ترر)] مع الدخول ۳ء فإن لم تدخل لم تطلق» إلا أن يتعذر الدخول بموت أو نحوه فيكفي 
النهوض .اه وفي بعض الحواشي: لا يكفي. 


[] وني أصول الأحكام ما لفظه: قال يحيى عليكلا: ولو أن ذمية أسلمت وها زوج ذمي انقطعت 
بينهم| الوصلة وعليها العدة» ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاء فإن طلقها وهي في العدة لحقها 
الطلاق. والوجه فيه أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخاً لا طلاقاًء ويلحقها الطلاق؛ 
لأن الفسخ بعد لم يقع؛ إذ وقوعه بانقضاء العدة» فلم يمتنع أن يطلقها. 

[۲] أو نحو ذلك مما لا غرض فيه قال علكلق: فالأقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس» بل 
كالشرط سواء. (نجري). فيقع بالامتفال أو تقدم السؤال. (تري). 
س , َ‫ َء 

والمختار: أن النهوض كاف» ولا يلزمها الدخول مطلقاًء سواء تعذر أم لا. (سماع سيدنا حسن 
ب) (صررږ ). 


1٦‏ كتاب الطلاق0 


وعن القاضي زيد: أن المعقود على غير مال لا يحتاج إلى قبول'» بل يقع ولو ن 

نعم» لكن من شرط القبول أو ما في حكمه أن يقع (في اللجلس قبل 
E E‏ 

قوله: «المعقود» احتراز من المشروط فإنه لا يفتقر إلل القبول» ولا يعتر فيه 
اللجلس» وإنا يعتبر وقوع الشرط فقط. 

(ولا ینهدم) من الطلاق (إلا ثلاث" ) أي: إلا متی 2 کان ثلاث بشرط تخل 
الرجعة عندناء ومعنى الانمدام أنه يكون في حكم المعدوم» كأنه لم يقع رأساًء ولا 
تنهدم طلقة ولا اثنتان. 

وقال أبو حنيفة: إن الزوج* مهدم الواحدة والائنتين. 

(ولا) ینهدم (شرطه) أي: شرط الطلاق (إلا معها) ا مع الثلاث 


(۱) لعله يعني: أن العقد كالشرط فلا حكم للقبول باللفظ» وإنا يعتبر بوقوع الشرط» فلو قال: 
«على أن تدخلي الدار» لم تطلق إلا بدخول الدار ولو دخلت في غير المجلس كالشرط, فأما أن 
القاضي زيد يقول: يقع وإن م تدخل فهذا بعيد جداً؛ لأن هذا إفراط في الجهل. لنا: أن 
المعقود يفارق المشروط. (غيث بلفظه). 

(۲) وإن لر تعلم» وإن كانت ناسية. (صرږ). 

(۳) وفائدته: لو طلقها طلقة ثم تروجت زوجاً آخر فهي باقية باثنتين إذا عادت إليه» فإن هذا 
الزوج الأول يملك عليها طلقتين. (رير). 

)٤(‏ ووجهه: أن «متى» زمانيةء فالأولل أن يقال: إن كان ثلاثاً. 

)٥(‏ الثانی. 

)١(‏ وقواه الإمام عزالدين والمغتي وحثيث. 

() قلنا: الزوج لا مهدم إلا ما كان شرطا فيه» وهو الثلاث» بخلاف الواحدة والثنتين فليس 
الزوج شرطاً كما ترى.اه قال: ما قوي على رفع الثلاث قوي على رفع الواحدة والاثنتين. 
أجاب أبو طالب: أن الزوج لا هدم شيئاًء وإنم| رفع تحريم العقد» وني الواحدة والاثتتين | 
يصادف تحريم عقد فيرفعه. (يواقيت). ومثله ني الغيث. 

(۷) صوابه: إلا بها. (مفتي» وعامر). 

(#) وإنم| كان الشرط لا ينهدم إلا مع الثلاث لأن الطلاق المشروط هو أحد الثلاث التي يملكها 
الزوج» فمهم| لم يستكمل الثلاث فهو باق» ومتى استكملها فقد بطل المشروط؛ لأنه أحدهاء 


(فصل): في أحكام الطلاق 1۷ 


التطليقات (فينهدم) الشرط متى انمدمت الثلاث (ولو) كان الشرط بلفظ يقتضي 
التکرارء نحو أن یأتي (بکلم)) فعلی هذا لو قال: «أنت طالق إن دخلت الدار) ثم 
نجز طلقة- لم تنحل الطلقة المشروطة إلا متى استوف الثلاث» فمتى استوفاها ثم 
عادت إليه بعد زوج ثم حصل شرط الطلاق ل يقع عليها المشروط؛ لأنه قد اغبدم 
مع الثلاث. 

(و)الطلاق والشر ط7 جيعاً a‏ 


ولايتوهم أن الذي هدم الشرط هو الزوج الثاني» فلا معنى هذا. (كواكب). 

(۱) صوابه: کل|. (7ر). 

(۲) وقد شكل على الشرط» من حيث إنه لا يحتاج إلى النكاح» بل الثلاث تكفي في هدمه'. 
وقد يقال: إن له وجهاًء وهو حیث أوقع عل زوجته طلاقاً مشروطاً بدخول الدار مثلاًء ثم 
طلقها الثالثة للسنة في طهر» ثم وقع شرط الطلاق الأول في ذلك الطهرء فإنما تصير الثالثة 
بدعة؛ لأن من شرط السني أن لا يتبعه طلاق في ذلك الطهرء فظهر لك أن الشرط ل ينهدم 
بالثلاث فقط» بل بها مع النكاح الصحيح وانقضاء العدة» فلو قلنا: إن الثلاث قد هدمت 
الشرط لم يكن وقوع الشرط بدعياً. (عامر) (تريد). ومثله في البيان» وكذا تريد. وهذا بناء 
على أن من أوقع الرابعة بعد الثالثة يكون بدعياًء والمختار خلافه. (شامي). 

(#) العبارة توهم أن الشرط لا ينهدم إلا بالنكاح المذكور كالثلاث» وليس كذلك» بل ينهدم 
بالثلاث كما صرح به في الأثار وشرحه.اه وقيل: بل له فائدة في أن الشرط لا ينهدم بالثلاث 
لو طلتق زوجته الطلقة الثالغة طلاقاً على السنة بعد أن شرط طلاقها بدخول الدارء فإنما إذا 
دخلت الدار انقلبت الطلقة في الطهر الذي وقعت""" فيه الطلقة السنية الثالثة بدعية فلا تقع؛ 
لأنه جعلها سنية» فظهر لك أن الشرط لا ينهدم بالثلاث؛ إذ لو ادم لما طلقت بدخول الدارء 
بل بها مع النكاح. (عامر). ومثله في البيان.اه قوله:«بل بها مع النكاح» يقال: ينهدم الشرط 
بالثلاث بشرط أن تكون الثالثة غير مشر وطة بالسنة» A‏ 


[ يستقيم الانهدام بالثلاث من غير نكاح إذا كانت الثالثة واقعة» لا إذا كانت مشروطة بالسنة 
وحصل الشرط الآخر في ذلك الطهر فإنما تنقلب للبدعة ولو مع النكاح. (من خط سيدنا حسن 
ا) (ر). 

[] لعل صواب العبارة: فإنما إذا دخحلت الدار في الطهر الذي وقعت فيه الطلقة السنية الثالثة انقلبت 


1۸ كتاب الطلاق 0 


(لا ینهدمان' إلا بنکاح صحیح") لزوج آخر» فلو کان فاسداً لم یقع به 
اليل عدن" . 
ولا بد (مع) العقد الصحيح من (وطء“) ذلك الوطء (في قبل) فلو 


= وإلا فالشرط لا ينهدم ولو بالنکاح» ألا ترى آنه إذا طلقها الثانية ثم انقضت عدتہاء ثم عقد بهاء 
ثم طلقها للسنة قبل الدخول وهي تصلح للسنة» فإذا تروجت وحصل الشرط بدخول الدار 
أو نحوه في ذلك الطهر الذي طلقت فيه - انقلبت الثالثة بدعية وإن كان قد تزروجت» فلم ينهدم 
الشرط بالنكاح» فلا ينهدم الشرط إلا إذا كانت الثالثة واقعة غير مشروطة للسنة. (من إملاء 
شيخنا العلامة الحسن بن أحد الشبيبي خا (ر ). 

)١(‏ عبارة ا (وينهد شر طه بالات ولو یکل وف بک 

)۲( کک E‏ بالثاني صحيحاً أو I‏ ا [ني الصحة]ء فإن 
ا ومذهب الثاني م يصح إلا a e e‏ . (بیان) 
(ر). [ولفظ البيان: مسالة: ومن تزوج بغیر ولي» أو بغر شهود» أو بشهادة فاسقين» 
ومذهبه هو والزوجة جواز ذلك [أو جاهلين لا مذهب هما] صح» فإن تغير مذهبهما من بعد 
جاء على الخلاف في الاجتهاد الأول والثاني. (بيان بلفظه)]. 

(۳) وقال الإمام يحيى: تحل به» وهو أحد قولي الشافعي؛ لشبهه بالصحيح في سقوط الحد 
واستحقاق المهر والميراث ونحو ذلك. قلنا: الفاسد كعدمه إلا ما خصه دليل» ولا دليل على 
حصول التحليل به. (بران). 

(#) حلاف الشافعي. 

)٤(‏ وحده ما يوجب الغسل. (ر). 

و 

)١(‏ وإذا طلقها الثاني وادعت أنه قد وطئها وأنكر قبل قوهاآ'] وحلت للأول ما لم يظن 
کذہا"]. (بیان). فلو نكرت دخول الثاني بہاء وادعاه هو وبين عليه ۳]- م قعل للأول٤].‏ 
(بيان) (صرر). لأجل ثبوت الرجعة. (بيان» وبحر). 


1 يعني: ادعت ذلك للتحلیل» لا للمهر فلا یقبل قوهاء کا يأي. (کواکب) (تریږ). فتبین بعدلین أو 
رجل وامرأتينء وتكون على الفاجأة أو على إقرار الزوج. .من خط سيدنا جي الجباري) (صرږ). 

1 فإن كانت بكراً فقال الفقيه يحيى البحيبح: يقبل قوها أيضاً. وقال أبو مضر: بل تنظر إليها عدلةء 
فإن قالت: «هي بكر» م تحل له. قال المؤید باله: وکذا إذا ادعت آنا قد تزوجت زوجاً آخر 
ودخل ہا حلت للأول إن لم یظن کذہا. (بیان) (ضرر). 

[ لأنہا دعوی لغیر مدع . 

[ لأنہا تؤخذ بإنكارهاء ولأنها دعوى لغير مدع. (كواكب معنى). وإن كان دعواه لذلك ليراجعها 
صحت وثبتت المراجعة. (7ر). 


(فصل): في أحكام الطلاق 1۹ 


ا (Dsl $ Ra‏ 
وطئها في الدبر م يقع به التحليل» فمتى وقع النكاح الصحيح والوطء في القبل 
حلت» ولا يقع تحليل با سوى ذلك. 
ولا ينهدم الطلاق ولا الشرط بردة وإسلام" وتجدد الرق» سواء كان منها أو 
من الزوج. 
(ولو) وقع الوطء (من) زوج" (صغیں) ذا کان“ (مثله يطا°) کالراهق. 


(۱) وهي صاخة. (صرږ). 

() فان أولج ذكره ملفوفاً بخرقة ففیه تردد» الامج باي يقتضي الإحلال كالغسل والمحداا!. 
(بحر). إن رق الحائل -ليذوق العسيلة- وإلا فلا؛ إذ لا عسيلة . (شرح بحر). 

() فرع: E SEE‏ 
(بحر). لعل هذا على قول من أجاز نكاح المرتدة للمرتدا"]ء وإلا فالنكاح باطل على 
الذهب . ر( . يقال: قد وافق الإسلام اجتهاداً. ل 

(۳) قال ي الانتصار: ومن لطائف الحيل الشرعية لحل المطلقة ثلاثاً: أن يشتري عبدا مراهقا ثم 
تزوج به» ثم تستدخل ذكره فرجها إن م ينتشر» ثم مهب العبد منهاء فينفسخ النكاح» وتعتد 
من وطئه» وتحل لزوجها بهذه الرخصة الشرعيةء ويجوز فعل ذلك؛ لقوله ع إإا: ((إن الله 
يحب أن تؤتی رخصه کا يحب أن تؤتی عزائمه)). (شرح فتح). 

() الخارج من العاشرة. 

(#) وطلق بعد البلوغ. (تري). 

TE (0)‏ لأن العسيلة اللذة؛ لقوله ماي لزوجة عبدالرحمن بن الزبير بن باطأً: 
((أتحيين أن ترجعي إلى رفاعة..)) إلى آخره.اه ولفظ الحديث: خبر: عن عروة عن عائشة 
قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله اااي فقالت: يا رسول الله» كنت عند 
رفاعة فطلقني» فتزوجني عبدالرحمن بن الرّبير» وإنما معه مثل هَذبة الثوب» فتبسم رسول الله 
او وقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك)). قلت: في نسخة الإمام أحمد بن سليان: عسيلة بفتح العين» والصحيح ضمها. 
(من الأنوار). قال في شرح صحيح مسلم: الزبير كله بضم الزاي» إلا عبدالر حن الذي تزوج 
زوجة رفاعة فبفتح الزاي. 

0 الذي دخل في سنة البلوغ. 


[۱] يعني : كما أن الوطء على هذه الصفة يوجب الغسل والحد ساع). 
[۲] لفظ الحاشية في نسخة :لعل هذا حيث تزوجت مرتداً؛ ليوافق قول أي مضر» وإلا فالنكاح باطل على المذهب. 


11۰ كتاب الطلاق 0 


(أو) وقع الوطء من زوج (جبوب'“ غير مستأصل") صح التحليل. قال عك: 
فلو م يبق من المجبوب قدر الحشفة ل يصح منه التحليل» وکذا لو أولج دو". 

(أو) وقع الوطء (في) حال (الدمين““) نحو أن يطأها*“ ني حال حيضها أو 
نفاسها" فإن التحليل محصل بذلك. 

(أو") دخل الزوج الثاني ني النكاح (مضمر التحليل") للأول لم يكن ذلك 
قادحاًفي صحة التحليل» بل يصح. وتقدم المواطاة في حكم الإضار. 

وعن الشافعي: أنه لا جوز الإضمار» ولا يقتضي التحليل. 


(۱) أو عنين أو مسلول أدخل ذكره بأصبعه. (بيان بلفظه) (7رر). 
(۲) قيل: غير المستأصل هو أن يبقى مقدار رأس الذكر إلى الحشفة. (رياض). 
(۳) أى: الحشفة. 
)٤(‏ ولو حرماآو هي» او صائ| آو هي. 
فوضعت فو طئها في نفاس الشبهة» أو علقت باستدخاها منيه ثم وضعت فوطئها في النفاس. 


() الثاني. 


(۷) كان الأول ني العبارة أن يقول: ولو مضمر التحليل. 

(۸) لنا: أما على صحة النكاح فلعل الوجه أنه م يشترط فيه شرط يفسده» ولأنه ي لا قيل 
له: إن فلاناً تروج بفلانة» وما نراه إلا حلا؟ فقال ب إا: ((هل أصْدَقّ؟)) قالوا: نعي 
قال: ((هل أشهد؟)) قالوا: نعم فقال بإاإا: ((ذهب الخداع [بينهما]))]. فلم يجعل 
ابا لقصد التحليل مع اجتهاع شرائط الصحة تأثيراً ني الفساد. (صعيتري). 

1 لكنه يكره ذلك ولا يدخل في اللعنة؛ أعني: قوله بإا: ((لعن الله المحلل والمحلل له)). 
(نجري). والمحلل الملعون [في قوله: ((لعن الله المحلل والمحلل له))] قيل [قاله أبو العباس. 
(هامش هداية)]: من اشترط. وقيل [قاله المؤيد بالله. (هامش هداية)]: من حلل بفاسد. وقيل: 
من عقد إلى مدة. (هداية). 


(فصل): في أحكام الطلاق 111 


ت أما لو شرط على تسه التحليل فهو عن وجهين: أحدهما: أن يقول: 
«إذا أحللتها فاد > فھذا کنکاح المتعة؛ لأنه مؤقت Te‏ 

الو جه الثاني: أن يقول: «إذا أحللتها طلقته"» ل پم ٤‏ عندنا 
أيضاًء وهذا أحد احتمالي أي طالب» وهو قول أبي العباس والشافعي. 

ولت ا وال اة واخ اا ای اة ا غل ف 
ذلك» وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 

(و)لو قال لزو جته: «إن دخلت الدار فأانت طالى» فدخلت الدار فإنه 
(ينحل) هذا (الشرط) أي: يبطل الطلاق المعلق به» فلو راجعها" ثم دخلت 
مرة أخرى لم تطلتق بالدخول؛ لأنه قد انمدم بوقوعه» إذا كان ذلك الشرط (بغير 


: 5 

)١(‏ وهكذا لو كان الشارط الولي في الطرفين فالحكم واحد. (7ير). 

(۲) حال العقد. 

(۳) م كان المضمر في هذه المسألة لا حكم له وذلك حيلة وذريعة» ولو شرط ما أضمر لم يجل» 
فشابه حيلة الزكاة والربا؟ ولعل الجواب: أن هذا يشبه التحيل في اليمين» فإنه جائز؛ لأن 
الحيلة ل تمنع شيئاً أراده الله تعاللء بخلاف حيلة الزكاة فإن الله تعالى شرعها لقوام الفقراءء 
والحيلة تبطل ما أراده جل وعلا. (زهور). 

)٤(‏ لأنه يشبه المؤقت. 

(#) وهو ظاهر الأزهار في قوله: (مضمر» فيصح. 

() ويجحد العام منها» هو أو هي. (ضږ). 

)٥(‏ وقد يقال: إن هذا القول أقوئ؛ لأنه جامع لشروط الصحة» وهو ظاهر الأزهار في قوله: 
«(ویلغو شرط خلاف موجبه). 

و کے 

)٩(‏ فإن قلت: إن هذا الشرط قد تقدم» فما فائدة التكرار؟ قلت: فائدته ليذكر أنه ينحل الشرط 
إذا دخلت وهي مطلقة. (مفتي) (7ر). 

(۷) فرع: فلو قال: «کل| طلقت -بالتخفيف - فهي طالق» فمتى وقع عليها طلاق حقه ثنتان! ٠‏ 
علن قول المؤید باله» لا على قول اهادي ڪلڪ فلا يلحقه شيء ولو راجعها بعده. (بیان 
بلفظه). لانحلال الشرط وهي مطلقة.اه الأول في التعليل أن يقال: إن الطلاق لا يتبع 
الطلاق. (سيدنا حسن ). 


[ لأنه بوقوع الأول وقعت الثانية» وبوقوع الثانية وقعت الثالثة؛ لأن «كلما» للتكرار. 


11۲ كتاب الطلاق 0 
كلم) لأنه لو كان الشرط ب«كلا» اقتضى التكرار'» فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة 
واحدة. 

فإذا قال: «كلما دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت طلقت» فإذا راجعها ثم 
دخلت طلقت الثانيةء ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة؛ لأن «كلا» للتكرار. 

(قال المؤيد بالله: ومتى) أيضاًء بخلاف سائر آلات الشرط فإنها لا تقتضي 
التكرار» فينحل (بوقوعه مرة ولو) كانت عند وقوع الشرط (مطلقة") نحو أن 
يقول لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم طلقها طلاقاً ناجزاء فدخلت الدار 
وهي مطلقة- انحل ذلك الشرط» فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت ل 
تطلق إذا دخلت من بعد؛ لأن الشرط قد انحل بدخوها وهي مطلقة. 


(۱) إذا كان يعرف أن «كل|» للتكرار. (7ر). 
,سم 5 ء۶ 
() أو مفسوخة أو مزوجة. (ر). [أو مكرهة ها فعل. (مفتي) (ر)]. 


(باب العدة0)) 1 


رباب العدة) 

الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة و الإجاع. 

أما الكتاب فقوله تعال: «فعدَتهةً هن اة ههر ااسدف:؛» إلى غير ذلك. 

وأما السنة فقوله لاي لزوجته سودة: ((اعتدي يا سودة)) كانياً عن 
طلاقها. 

وأما الإجماع فواضح 

قال لكلا: واعلم أن العدة على ثلاثة أضرب: عن طلاق» وعن موت» وعن 
فسخ» ولكل واحدة منها أحكام سنذكرهاء فنقول: العدة (هي إما عن طلاق فلا 
تچب إلا بعد دخول“ أو خلوة(“ EE REARS‏ 


(۱) قيل: هي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة حل نكاحها بعد انقضائها . (شرح بہران). 

(۲) سودة بنت زمعةء فجعله شا كناية عن طلاقها. 

(#) وما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ل أنه قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما 
م تغتسل من آخر حيضها). أو تيمم. 

(۳) وهو أا معتبرة ني حق المسلمين والذميين إجماعاً. (تقرير). 

9 

)٤(‏ إذا كانت تصلح للجماع» وأما من لا تصلح فإطلاق اهادي طلا أا مستحبةء قال المؤيد 
بالله وأبو طالب: في غير بنت السنة والستتين» لا فيها فلا استحباب. 

(#) والذميون كالمسلمين في ذلك. (بيان). 

)٥(‏ سواء كانت صحيحة أو فاسدة حيث فسادها لأمر شرعي. (تري). 

(#) لعل ذلك مع صحة النكاح» ذكره في الزوائد. وقيل: ولو فاسداء وهو ظاهر إطلاق 
الكتاب؛ إذ حكم الفاسد حكم الصحيح غالباً. 

(*) قلت: وينظر في الفرق بين المهر والعدة» حيث قالوا: إن المهر لا جب استكماله بالخلوة 
الفاسدة مطلقاً [سواء كان يتقدر معه الوطء أم لا] وتجب العدة بها مطلقاً أو على التفصيل 
الذي في الأزهار. قال لكا في الخيث في وجه الفرق: إن العدة حق لله تعالل» فإذا خلا مما ولا 
مانع من الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق الله تعالى بتصادقهم). انتهى. ولم يتضح لي ذلك؛ لأن 
العدة إن شرعت لبراءة الرحم انتقض ذلك بالصغيرة والآيسة» وإن شرعت تعبدا فلم فرقوا 
بين المانع العقلي والشرعي؟ (ضياء بلفظه). 


AR‏ كتاب الطلان) 


e E YT a A TA A Oa O 
يعني: مما لا يتقدر معه‎ ٠" أو مرض أو نحوهما‎ ٠ بلا مانح عقلي  ) من طفولة‎ 
الوط كالرتق» والجب من الأصل.‎ 

لا كالجذام“» والبرص» والجنون» والسل» والعنة» ونحوها ميا يمكن معه 
الوطء فتجب العدة. وقال الشافعى: إن الخلوة لا توجب عدة. 

(ولو) وقع الوطء أو الخلوة (من) زوج (صغير مثله يطا“) كالمراهق 
وتخت العدة أيضباً. 

ت أن الل اة ال TEE ٤ EOE‏ 

تنبيه: اعلم أن المرأة المخلو بها إذا تيقنت" أنه ل يطأها لم تجب عليها 
العدة بينها وبين الله تعال» وإنما تجب في ظاهر الحكم» وسواء كانت الخلوة 


)١(‏ حقيقي» وهو الذي لا يمكن معه الوطء. (شرح فتح) (7رر). 

() وأما الشرعي فتجب معه العدةء إلا حيث حضر معهيا غيره) وهو يقظان فلا تجب. 
(حفیظ» رخ ا تجب. وهو ظاهر الأزهار. 

(۲) بأا. (ی). 

(۳) وهو حیث حضر معھما غیرهماء کا سیاي. 

)٤(‏ هذاهو غير الحقيقي. 

() وطلق بعد البلوغ. (7ي). 

(1) الذي دخل في سنة البلوغ. 

(۷) أو ظنت. (ی). 

(۸) لقوله تعال: ئ لفو ِن قبل أن مَس َا لَڪُم عليه مِن عد 
َعَْدوَهًا) [الأحزاب:٩٤].‏ 

(#) ولا نفقة ها. (7ر). 

(#) ولا جوز أخذ نفقتها وكسوتها. (7ر). 

(۹) وينظر ني نفقتها وكسوتماء هل تستحقها ومجوز ها أخذهم أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز ها 
أخذهما.اهيقال: هي لا تستحقها من الأصل. 

(#) وظاهر تعليل أهل المذهب أا تجب العدة ظاهراً وباطنا؛ لأنم عللوا أن التمكن 

ھ ا 

كالاستيفاء. (ثمرات معنى). والمختار ما في التنبيه. (تري). 


(باب العدة()) 11۵ 
صحيحة م لا 

أما لو وطثها ني دبرها لزمتها العدة“ ظاهراً وباطتاً» ذكره أصحاب 
الشافعي(. قال :ولا بعد هذا۳) على أصلنا. وكذا ذكر أصحاب الشافعي: 
أنها إذا أخذت ماءه فاستدخالته فرجها لزمتها العدة. 

قال عاليكا: ولا يبعد هذا على أصلنا؛ لأا تجوز الحمل. 

نعم والمطلقة إما حامل» أو حائل» ذات حيض أو منقطعة أو آيسة أو 
ضهياء" (فاحامل) إذا طلقت انقضت عدتها (بوضع جيعه) أي: جيع 


(۱) لإمكان إيصال الماء الرحم. 

(۳) لأنه يجوز الحمل بالوطء في الدبر؛ لأن المني قد يسبق» وهذا بنوا على ذلك أحكاماً من 
أحكام الوطء في القبل» قال بعض السادة: ويؤيده ما في القاموس وغيره من كتب اللغة: أن 
من النساء من تحيض من دبرهاء وتسمى السلقلق» وما ذلك إلا لمواصلة في المنافذ حتى 
تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر آخر» فيثبت لمستقره حكم الأصل.اه [ويؤيده أن 
بعض الأبكار قد تحمل قبل أن تفتض بكارتما؛ موافقة ا مني منفذاً وإن ضاق حتى يبلغ مقره» 
فيحصل العلوق بمشيئة الله تعالى. ومثله في الغيث]. 

)٤(‏ إذا كان الإمناء عن وطء. 

س کا َه و ۰ 
)٥(‏ المذهب خلافه؛ لقوله تعالل: لمن قبل أن تَمَسَوهُنَ# [الأحزاب:٩٤]»‏ وهذا ليس بمسيس. 
8 ۴ ا کے 
وينظر هل يقتضي التحريم آم لا؟ قيل: يلحق النسب» ولا يقتضي التحريم للفروع؛ لأنه ليس 
من المقدمات. (ذنوي) (7ير). 

)١(‏ فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل. اه ولا يقتضي التحريم. 

(۷) أو صغيرة. 

(۸) منه. 

(۹) لا نصفه أو نحوه» فلو مات الزوج قبل خروجه كله ثبت ها الميراث. (غاية) (صرير). 

٤ ي‎ < : 

(#) من الفرج» وهو المختار» وعن القاضي حسين المغربي: ولو كان الوضع من غير الفرج» كان 

يكون بجناية» ولو م يصدق عليها أا نفاس. (2ي). 


٦‏ كتاب الطلاق0 


الحملء بشرط أن تضعه (متخلقا') فلو لم يكن قد بان فيه أثر الخلقة كانت عدتما 
بالأقراء» ولو م تضع جيع لها" بل ولدت ولداً وبقي في بطنها ولد آخر- ۾ 
تنقض عدتما بالأول» بل بالآخر. 

(والحائض”) أي: من کانت من ذوات الحیض کانت عدتہا (بثلاث) حيض 
(غير ما طلقت) وهي (فیها") إن كانت طلقت وهي حائض (أو وقعت) 


éے‏ ہے سے 0 2 
() غالبا احتراز من تزوجت في العدة جهلا فولدت لدون ستة أشهر من دخول الثاني» ولأربع 
فما دون من طلاق الأول» فلا تنقضي[] به العدة» مع أنه لاحق بالأول. (شرح بهران معنى) 
(ترر). لأنه يجب عليها تقديم الاستبراء من ماء الزوج الثاني. (شرح بهران). 
(#) إن كان لاحقاً بالزوج. (بيان) (تريد). ولو من وطء شبهة» ولو من قبل هذا النكاح۲]. 
(حثيث) (ترير). فلو كان الزوج صغيراًثم مات وهي حامل فلا عبرة بالحمل؛ لأنه يعلم أنه 
من زنا. (غیث)". 
)١(‏ خلقة آدمي. (ثمرات من سورة الطلاق). وظاهر الأزهار خلافه. 
(۲) ما لم يتخلل بينهما بعد وضع الأول ستة أشهر. (7ر). 
(#) ولعله يستقيم حيث وضعتة حياًء أو سقطاً بعد مدة قليلة يعلم أنه لر يحدث فيها. (بيان). 
éے‏ ع 2 2 
(۳) حيث وضعته لدون ستة أشهر من يوم وضع الأول. (تري). 
(#) متخلقاً أيضاًء وإلا فالعبرة بتخلتق الأول. 
اک کے 
)٤(‏ قال في التفريعات: والمجنونة الحائض عدتها بالأشهر. (نجري معنى). والمختار خلافه. 
E EE‏ 
(#) ولو مجنونة» خلاف ماني التفريعات. 
)٥(‏ وغير ما علمت وهي فيها. ومثله في البيان. (7ير). 
(0) والوجه: أا بعض حيضة» والعدة تعتبر أن تكون ثلاث حيض كوامل. (وشلي). 


[ لفظ شرح بہران: فان الولد بلحق بالأول؛ذ لا یمکن إلا منه» ولا تنقضي به عدتها منه لأنه جب 
[1] کأن یطأ مته فحملت ثم أعتقھاء ثم تزوجھاء ثم طلقهاء ثم وضعت. 
1 لفظ الغيث: تنبيه: اعلم أن الحمل الذي تنقضي به العدة إنها هو الحمل من الزوج» فلو 


کان..إلخ. 


(باب العدة)) ۷ 


éے ‏ سے 
الحيض وهي (تحت زوج ') قد تزوجها ني العدة (جهلا") منه) بتحريم ذلك 
فإن ما وقع من الحيض تحت زوج لا عبرة به" وإن وقعت مراراً كثيرة» أو تروجت 
أزواجاً عدة واستكملت“ عدتها منهم إلا الأول - DS‏ 


ر 
E E‏ ۶ 

() وقد وطئھاا'. (بحر). فان لم یدخل با انقضت عدتما. (دیباج) (رږ). 

(۲) أما ما جاء من الحيض تحت الزوج بالنكاح الباطل بعد العلم ببطلان النكاح فلعلها تنقضي 
SG‏ 

کر ا ر O a‏ 
(عامر) (صږ). 

(#) وكذا لو كان" الجاهل أحدهماء ذكر ذلك الكل حين سئل» قال: وهو المقصود في الكتاب» 

xX 
(نجري). وفيه نظر» بل لا بد من جهل الزوج. ولا تاثير لجهلها مع علمه. (من‎ 
اشي المغتي).‎ 
وکذا اال تابا ل ته . (بيان)» وكذا الأشهر. (بيان) (ر).‎ 
ما م يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدر مدة الاستبراء وباقي العدة؛ إذ لا تحتاج إلى نيةء‎ )#( 
ال کے‎ : 
ولا هي في حباله. (ديباج). وقواه الذماري والسحول والشامي .اه بل لا فرق» وهو ظاهر‎ 
الأزهار» وقرر الإمام امتوكل على الله إساعيل علا أن لا عبرة بمذا الحيض؛ لأنا تحت‎ 
و‎ 
حتى تخرج من الزوج الآخر» وتستبرئ منه بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. (لفظا) (ضري).‎ 

)٤(‏ أو لم تستكمل» فإنها لا تعتد بذلك. 

)٥(‏ شكل عليه في شرح الينبعي» ومثل ذلك في شرح الشامي. ولعل وجهه: آنا تتداخل مدة 
الاستبراء منهم لا الأول.اه ويكون كلام الشرح حيث قد استكملت عدة كل واحد بعد 
طلاقه إلا الأول فهي تزوجت ني حال عدته» أو حيث تزوجها واحد فقط في عدة الأول. 

N O OE EOE E 
ني قبل» وهو بالغ عاقل» وإلا فلا حکم لعلمه وجهله. (/ر).‎ 1۱[ 

SE E 
وت تنقضي العدة؛ لأنه زناء وهو لا يقطع حكم العدة. يحقق] ومع علم الزوج دونا يحد لا هي‎ [ 
.) [وتنةة تنقضي العدة]. (بلفظه) ( رر‎ 


1۸ كتاب الطلاق() 


فحکمها أن ت تسترئ من الآخر ثم تستكمل عدة الأول» ثم بعد انقضاء عدتها من 
الأول تزوج من شاءت. 

ولا خلاف أن الحائض تعتد بثلاثة أقراء» وأنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت 
فيها. واختلف في الأقراء فمذهبنا وأبي حنيفة: هي الحيض". وعن الصادق 
والباقر ومالك والشافعي: أن الأقراء هي الأطهار. 

(فإن انقطع) ) الحيض“ (ولو من قبل*) الطلاق (تربصت) أي: ليس ها أن 
تعتد بالأشهر» بل تنتظر الحيض (حتى يعود فتبني) إذا عاد الحيض" وقد 
کانت حاضت بعد الطلاق» ولا تستأنف. 

(أو) حتى (تيأس) عن رجوع الحيض» وذلك بأن يبلغ عمرها ستين سنة0» 
فإذا أيست عن رجوع الحيض ببلوغ هذه المدة (فتستأنف) العدة (بالأشهر) ولا 


)١(‏ وينظر ني نفقتها'] هل تجب على ذي العدة؟ ولعله يأتي الخلاف في امرأة المفقود. (شامي). 
الأزهار: «ولا حق ها فيها) O STREET‏ 

(۲) لقوله اا: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)). 

(۳) لقوله تعال: اة فُرُوءٍ# [البقرة:۲۲۸]. وتعتد بالطهر الذي طلقت فيه عندهم. 

(6) بغداثبوته ولو رة (سخول) (قر) 

)٥(‏ ينظر ما فائدة قبل؟ وجد بخط الإمام المهدي أحمد بن الحسين: إذا طلقت امرأة بعد أن انقطع 
حيضها سنة متوالية» ولم يعاودها حتى طلقت- فلها أن تزوج بعد ثلاثة أشهر على اختياره. 
(نجري معنى). فيكون قوله: «من قبل» إشارة إلى هذا الخلاف. 

(0) أو تبتدئ. (رږ). 

(۷) وعليه النفقة في مدة التربص ولو طالت المدة. (7ر). ويشت یشبت التوارث بینه) إذا کان رجعياً .2 

(۸) تحدیدا. (رږ). 

)4%( والبينة عليهافي بلوغ الستين السنة. (صرر). 

(۹) عل ما ل إن وقع الطلاق في أول الشهر وإن وقع في بعضه كملت هذا الشهر من الرايع 
ثلائين يوماء والشهر الثاني والثالث على ما هلا -بالضم-. وقال أبو حنيفة: لا بد من تسعين 
یوما. (بیان). 

٠ 1‏ وني حاشية: ينظر ا و ها قبوهما وأخذها أم لا؟ المصحح أنه لا يجوز ها أخذها. 

(ترر). إذ هي بتزويجها بالآخر كالناشزة. 


(باب العدة)) 1۹ 


تبني علن ما قد مضی من الحیض إذا کانت قد حاضت» ذکره في التقریر. 

وقال في البيان: بل تبني الأشهر على الحيض؛ لأن ذلك كمن انتقل من الأعلى 
إلى الأدنى في الصلاة. 

قال مولانا عليا8: هذا قياس ضعيف')» والصحيح الأول» وهو الذي ني 
الأزهار. 

(ولو دمت فيها) أي: في الأشهر التي اعتدت با بعد الإياس» فإنا لا تعتد بهذا 
الد لأئه ليت بيقن إن هو دم علة أو فسا ذكره الأعران. 

وقال بو العباس: بل تعتد به"'. 

قال أبو جعفر: يعني: إذا تكررت"» لا إذا كانت واحدة فلا حكم ها بلا 
خلاف. 

واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد البلوغ به“ لعارض» فإن عرف العارض ما 


فرع: وإذا ادعت المطلقة أنها آيسة وقد انقضت عدتها بالأشهر» فإن ناكرها زوجها في مضي 
الأشهر فعليها البينةء وإن ناكرها في الإياس فإن كان الإياس لصغرا] فالقول قوهاء وإن 

كان لكبر فعليها البينة ببلوغها مدته. (بيان بلفظه). 

(۱) لأن| أصلان كالكفارة» هذا وجه الضعف؛ لأن الشهور أصل في حق الصغيرة» والحيض 

أصل ني حق الكبيرة. (غيث). 

(۲) وتبني عليه عنده. 
(۳) لعله یرید ثلاث حيض. (شرح). وني حاشية: مرتین. 
)٤(‏ صوابه: بعد الثبوت. 

1 لعله حيت هي الان محتملة للصغر والكبرء أو أضافا إل وقت هي فيه تتمل ذلك» نحو أن 
يتصادقا على أن الطلاق وقع في زمن كذا وهي محتملة فيه وراجع بعد مضي الأشهر» ثم لبثا مدة 
فتنازعاء فقال: «كنت راجعت لأن العدة بالحيض ولا تنقض» وقالت: «بل العدة بالأشهر لأني 
كنت صغيرة).اه لكن يقال: ينظر لو كانت قد بلغت وصارت كبيرة واختلفا هل بلغت 
بالحيض فالعدة به» أو بغيره فبالأشهر» لمن القول» هل لمنكر الحيض؛ لأن الأصل عدمه» أو 
شبته؛ لأنه الغالب من أحوال النساء كما تفهمه عبارة الكتاب؟ (مفتي). الأول أن القول لمنكر 
الحيض بناء على الأصل. (شامي) (تري). 


2 كتاب الطلاق() 


هو کالمرض والرضاع''“ فإنہا تربص حتی یزول تم تعتد بالأقراء ذکره في 
الانتصار ومهذب الشافعي. 

قال الفقيه يوسف: ولعله إجاع. 

وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي حنيفة والشافعي وهو 
مروي عن علي لتا وابن مسعود: أنها تربص إل مدة الإياس. 

وقال مالك: إنها تربص تسعة أشهر“ ثم تعتد بالأشهر. وهو قول عمر 
وابن عباس. 

وعن الصادق والباقر وأحد قول الناصر: أنها لا تربص» بل تعتد بالأشهر. 

وقال الإمام بجيى: إنها تربص أربعة أشهر وعشرا. قال في الانتصار: وهذ.۷ 
المدة يجتمل أنها من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الده. 


9ا بعر 7ر وقد تاها دارع 

)١(‏ وكذا المجاعة» وتباعد النوبة1ا]. 

(۲) بل فيه حلاف مالك. 

(۳) في أحد قوليه» وله قول آخر: أنا تربص أكثر مدة الحمل. 

() وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين: تنتظر سنة كالعنين. (بيان معنى). ثم تعتد بالأشهر. 
وهو القوي» فلعلها توافق فصول السنة" الأربعة؛ إذ بختلف المزاج فيهاء فلا تيأس في كل 
فصل حتى تمضي عليها السنة جيعاً. (بحرء وشرح ينبعي). 

() ليعلم براءة رحمها من الحمل. 

() ثلاثة أشهر.اه قلت: لعلهم يعنون بعد مضي وقت عادتهاء وإلا فلا وجه له. (بحر). 

(۷) عائد إلى الكل. 

(۸) قال في البحر: قلت: والظن يحصل عنده بمضي أربعة أشهر وعشر كا مر. والأقرب عندي 
أنه محصل بمضي مثل العدة ثلاثة أشهرء ولا وجه لا زاد على ذلك؛ إذ لا دليل عليه. 


[] كفي السنة حيضة. (بحر). 
1 لفظ البحر: لكن الأحوط أن تنتظر حتى تمضي عليها فصول السنة؛ إذ يختلف المزاج فيهاء فلا 
تيأس في كل فصل حتى تمضي جيعاً ثم تعتد بالأشهر. 


(باب العدة)) 11 


(فإن) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن غلب في ظنها انها قد صارت آيسة» 
ثم (انكشفت حاملاً فبالوضع') أي: فعدتما بالوضع (إن لحق") الولد بزوجها 
الذي اعتدت منه» وهو یلحق به إذا کان الطلاق رج" مطلقاًء وإن کان بائناً لحق به 
حیث تأت به لأربع سنین فدون من یوم الطلاق» کا سيأتي إن شاء الله تعالی. 

(وإلا) يلحق به» وذلك حيث يكون الطلاق بائناً وتأتي به لفوق أربع سنين 
(استأنفت) العدة بالحيض*» ولا تنقضي عدتها بالوضع؛ لأنه ليس من الزوج. 

وعن الشيخ عطية: أنها تجعل الوضع كحيضة. 

(والضهياء”") وهي الرأة الكبيرة التي م يأا حيض أصلا» فهذه هي 


(۱) الحمل بعد الإياس مستحيل إلا أن تأتي به لأربع سنين إلا يوم بعد الإياس» فيعلم أا ملت 
به في آخر يوم من الستين. (تعليق وشلي) (7ر). 

(۲) مالم تکن تحت زوج جهلاً. (ضیږ). 

(۳) لکن إن کان لأربع سنن فما دون لحق بها وانقضت به العدة» وإِن کان لفوقها لحق به في 
الرجعي وكان رجعة [أي: الوطء الذي علقت منه] فإن أنكر الزوج الرجعة كان طلاقا من 
الآن. (ضر). 

)٤(‏ في قوله: «وفي البائن لأربع فدون». 

() ما ل یکن متفیًبلعان فان تتقضي به المر[۲] . (كواكب). ولعله حيث ولدت أحد التوأمين والتعناء 
وحکم الخحاکم بنفیه» ثم وضعت الثاني» أو على قول أبي طالب: إنه د اللعان قبل الوضع. 

e (4)‏ غير a‏ وكذب ظنها الأول. هكذافي e‏ ي ا 
أن عمرها دون ستين سنة» أو التبس عليها الأمرء فأما لو تيق: قت بلوغ تين سعاقت اله 
بالأشهر. (غيث). ومثله في الخاية [وهذا صحيح» وقد تقدم في قوله: «ولو دمت»]. 

() يعني: مدة النفاس» ذكره في اللمع. 

(۷) وسميت ضهياء لمضاهاتما الرجل» أي: مشاتها له. 

(۸) وهي التي بلغت ول يأها حيض أصلاً. (حاشية سحولي). وكذا المجنونة عدما بالأشهر. 
وقیل: بالحیض. (مفتي) (ترږ). 


و . (حث حثیث) ( رر ). على کلام حواشي الإفادة» وهو المختار للمذهب . ر 
[۲] يعني ی ب کا ان اشر کن درد ن 


1Y‏ كتاب الطلان) 


(والصغيرة) يعتدان (بالأشهرء فإن بلغت) الصغيرة'' (فيها") أي: ني أشهر 
العدة" (فبالحيض”“) أي: فإن بلغت بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد 
بها مضى من الشهور بلا خلاف. 

(وإلا) تبلغ بالحیض» بل بالسنین أو بالإنبات فقط (بنت) على ما قد 
مضى من الشهور. فأما لو بلغت بالحمل فلأصحاب الشافعي وجهان في إجراء 
ا لحمل مجرى الحيض. 

قال ئليكل: والأقرب على أصانا أنه كالحيض ". 


کے ت 
(۱) أو حاضت الضهياء. (رر). 
(۲) ولو لم تبق إلا ساعة. (بيان) (تريږ). 
(۳( وأما بعد فراغها من الأشهر فلا حكم له. (بيان) (ضږ). 
() المراد: إذا رأت دم الحيض في مدة العدة وإن بلغت بغيره. (صير). 
ےس ء 
)١(‏ و بالحبل. وهو ظاهر الأزهار» ومفهوم الصفة من الأثار» وهو أحد الوجهين. (هامش وابل). 
)أو الاحتلام. 
(۷) يعنى: فتربص حتى ترى الحيض أو اليأس. (بحر). والمسألة مبنية على أنها علقت بشبهة أو 
2 ت 
غيرها في العدة» فتبني الشهور الحاصلة بعد الوضع' على الشهور الحاصلة قبل العلوق» كا 
هو مفهوم الأزهار والأثار"". (شرح فتح). أو على أا بلغت بالحبل منه ثم طلقها عقيب 
الولادةء فنا تعتد بالآشهرء ولا يقال: إن الوضع بمثابة حيضة. (صعيتري) (رر). 
(#) بل بالشهور. (ري). 
E E‏ ۳ 
(#) والمختار خلاف ذلك» وأن ا لحمل ليس كالحيض» بل عدتها بالشهور» كا صرح به في الفتح. 


1 

[1 لا قبله؛ لترتب العدة على الاستبراء» والاستبراء يكون بوضع الحمل.اه فلهذا قال: تبني 
الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور الحاصلة قبل العلوق؛ لتخلل عدة الاستبراء التي هي 
بالوضع. (سیدنا حسن) (ترير). 

1 5 

[] إن قلنا: ا لحمل ليس كالحيض,» وإلا انتظرت الحيض عند من أجرى الحمل مجرى الحيض» ذكره 
في شرح الأثمار» ما لم تر الدم في النفاس وإن قل. ولفظ شرح الآيات: وأما إذا رأت دم النفاس 
فالظاهر أنه ني حكم الحيض. وقيل: لا فرق .اه وهو مفهوم الأزهار في قوله: «فإن بلغت فيها 
فبا لحيض..إلخ). 


(باب العدة()) 1T‏ 


(والمستحاضة الذاكرة لوقتها) وإن"' نسيت عددها إذا طلقت والدم مطبق 
عليها فالواجب عليها أن (تحرى”") للعدة (كالصلاةء وإلا) تكن ذاكرة لوقتها 
(تربصت”") إل مدة الإياس» كالتي انقطع حيضها لعارض. 
وحاصل المسألة: أا إن حصل ها ظن“ بتمييز الحيض* من الطهر عملت 
به» وان ۾ يحصل: فإن جهلت وقتها وعددها أو الوقت وحده فقال الفقيه يحبى 
م ي 
البحيبح: تربص ٠‏ إلى مدة الإياس. 


(۱) الأول حذف الواو؛ إذ لا يظهر للتحري معنى إلا إذا نسيت عددهاء كيا صرح به في 
الكواكب. 

(۲) ومعنى التحري هنا الرجوع إلى ما عرفته من عادتها؛ لأن العادة تفيد الظن. (بحر» وكواكب» 
وبیان). 

(#) ني الحيضة الثالغة» ومثله ني البيان. وعليه ما لفظه: الظاهر آنا تکملها عشراً ولا تعری» کا 
را ری و ن رر 

(۳) حيث كانت معتادة» وأما إذا كانت مبتدأة رجعت إل عادة قرابتها من قبل أبيها. (وابل) 
(صږر). 

(#) ولا فرق بين أن يمكنها التحري أم لا. (تر). 

(6) الأول آنها تربص إلى مدة الإياسء» من غير فرق بين أن يمكنها التحري أم لا. (ضري). 

)٥(‏ من قبل العادة» تمييز العدد» لا تمييز صفة الذات. 

)١(‏ ووجه كلامهم ليحصل اليقين» وهو يحتملٌ أن يقال: إذا قد ثبت هما وقت وعدد فعايها أن 
تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت إمكان حيضها تنقص ثلاثة عشر 
يوماًء وهذا نظر دقيق. (رياض بلفظه). وجه كلامه: أنه قد ثبت ضما في هذه المدة الماضية عادة 
وقتاً وعدداًء وأقل ما يثبت بها قرءان» فتربص ملي تلك المدة إلا ثلاثة عشر يوما؛ لأنه صل 
ها ني مثل الأول حيضتان» وبقي عليها حيضة تربص ها مثل الثاني ينقص مقدار أقل الحيض 
والطهر» وهو ثلاثة عشر يوماً؛ لأا لو تربصت مثل الثاني كاملاً لكانت قد حاضت أربع 
حيض» والواجب ثلاث. (من هامش البيان). وقرره المتوكل على الله. ومثال ذلك: لو 
قدرت أن من يوم إمكان حيضها أو علمها بابتداء الحيض إلى يوم الطلاق قدر ستتين» أو 
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وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل تعتد بثلاثة أشهر'؛ لأن الغالب في الحيض 
أنه يأتي في الشهر مرة» وأما إذا جهلت العدد فإنما تقف في الحيضة الثالثة أكثر 


éے‏ ع 


1 رض و 


نحو ذلك» أو أكثر» فا تقف بعد الطلاق أربع سنين تعجز ثلاثة عشر يوماً. هذا حيث 
جهلت أي وقت طرأ عليها النسيان لوقت عادتهاء وأما لو علمت وقت ابتداء حيضها ووقت 
طرو النسيان لوقت عادتها فيكون المثلان من يوم علمت ابتداء حيضتها إل يوم نسيت وقت 
عادتها. (إملاء). 

(۱) قوي إذا كانت عادتما أنه يأتيها في الشهر مرة والتبس في أي وقت منه.اه وإن كان ظاهر 
الأزهار خلافه. ولفظ حاشية السحولي: أما من علمت أن حيضها يأتي في كل شهر مرة» وإن 
نسيت تعيين الوقت في الشهر- فإنما تعتد بثلاثة أشهر على الأصح. (لفظا). 

(۲) ولا تتحری. (7ر). 

)4%( وها في جيع العشر النفقة والكسوة وله مراجعتها فیها؛ لأن الأصل عدم مضي العدة» 
بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهه| بيقين» فحول في الزائد. (صرر). بعد مضي أقصر 
العدتين. 


(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 10 
«فصل:: في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 

(و)اعلم أنه يثبت لكل واحدة منها أحكام» أما الأحكام التي تثبت (في علة 
الرجعي) فهي عشرة: الأول: (الرجعة) يعني: أن لزوجها مراجعتها بغير عقد 
مهما لم تنقض العدة"ء بخلاف البائن فلا رجعة إلا بتجديد نكاح. 

(و)الثاني: (اللإرث") يعني: أن من مات من الزوجين في عدة الرجعي ورثه 
الآخر» بخلاف عدة البائن فلا موارثة فيها بينه|. 

(و)الثالث: (الخروج بإذنه) يعني: أنه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل 
الذي تعتد فيه باذن زوجها ولو لغير عذر» بخلاف عدة البائن فليس ها أن تنتقل 
من غير عذر» سواء ذن ها ام م يأذن. 


() بالفتح والكسر. (ضياء). والفتح أفصح. (شمس علوم). 
(۲) ولم یکن قد تبعها فسخ. | ا 
(۳) فلو تقارن الموت وانقضاء العدة هل يثبت التوارث أم لا؟ في الخالدي: لا توارث. 
)٤(‏ إجاعاً. (بحر). 
(#) لا إذا ماتا ني حالة واحدة فلا توارث. (رو). لأن من شرط الوارث أن يتأخر» 
الخالدي. فإن التبس عمل بالغرقى واهدمى. (7ر). 
() وني البيان: ولا ها أن تخرج لا ليلاً ولا هارا ولو أذن اء ذكره في الكشاف» وهو ظاهر 
اللمع. (بيان). ومثله في شرح الفتح!]. 
(#) ووجه كلام الإمام لكا أنه أقاسه""].اه وهو يجوز تخصيص الكتاب العزيز"] بالقياس» 
ولعله أخذه من مفهوم التذكرة. 
0) إلا آنا إذا خرجت مع إذنه ها عصت ول تسقط نفقتها. (7رر). 
1 لأنه إن آذن اسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالل. 
[1] إذ هم يقولونا': الرجعية كالباقية في الزوجية» والظاهر يحتمل التخصيص» والتخصيص 
بالقياس جائز عندنا ما م يمنع مانع. (حاشية سحولي لفظا). 
[ لفظ حاشية السحول: قيل: هذا له لاء وإلا فظاهر الدليل المنع من ذلك وإن أذنء فلعله 
ايتا خحصص الظاهر بالقياس على الزوجة؛ إذ هم يقولون.. إلخ. 
وهو قوله تعالى: ولا رج .. إلخ [الطلاق:٠].‏ 


ومثله في 
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(و)الرابع: (التزين) فيجوز”' للزوجة في عدة الرجعي» بخلاف عدة البائن 
فيلزمها الإحداد. 

(و)الخامس: (التعرض لداعي الرجعة جعة) يعني: انه جوز للزوجة في عدة 
الرجعي التعرض لداعي الرجعة جعة۲ ٣‏ بل یندب ها بأن هيا بأحسن هيئة وتقف 
ني موضع يراها فيه زوجها علن تلك اهيئة لعله يراجعهاء لكن لا يجوز للزوج النظر 
إلیها إذا كان مضرباً عن مراجعتهاء وعليه أن يؤذنها عند دخوله. بخلاف 
عدة البائن فإنه لا جوز ها التعرض له بحال. 

(و)السادس: (الانتقال إلى عدة الوفاة") يعنى: أن زوجها إذا مات في عدة 
الرجعي انتقلت إل عدة الوفاةء ول تبن على ما قد مضى من العدة» بل تستكمل 
عدة الوفاة من يوم موته"» ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل ١‏ 


5 
SS‏ 
(۲) ولوفي عدة طلاق عن نکاح فادد. . (حاشية ية سحولي لفظاً) (ر ). 
(۳) ما م یکن الطلاق واجباً أو مندوباً فلا جوز . (مفتي). وقیل: ا . (شامي) 
(ر). 
E TE EE‏ ۶ 
)٤(‏ ظاهره ولو غلب في ظنها آنه لا يراجعها. (عامر). وقیل: لا بجوز. 
() لکن ینظر ما وجهه مع انها زوجة؟ ولو قال : كراهة استقام الكلام. 
(#) وأما هي فلا يجوز ها النظر إليه مطلقاً . وقيل: حيث هو مضرب عن مراجعتها . ر 
(0) إذا كان مضرباً عن مراجعتها. 
2 س 5 ۴ 
)۷( وكذا تنتقل إل عدة الفسخ» أو ردته مع اللحوق!']. (شرح فتح) (7ر). وقیل: إا لا 
تنتقل إلى عدة الفسخ رجعياً كان الطلاق أو بائناً. 
(۸) ووجهه: أن أحكام الزوجية باقية بينهم. (لمعة). 
0 ۴ کله سم ۶ 5 
(4) بناء على آنا علمت قي ذلك اليوم» أو كانت صغبرة آو حاملا. (ضر). [وإلا فمن حين 
العلم. (ي)]. 
)٠١(‏ أو تيمم» أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً. (ر). 


[] إذا ارتد ولحق فالعدة عدة فسخ كا سيأتي» فلا فائدة لقوله: أو ردته مع اللحوق. 


(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 17 


لأزمها استئناف عدة الوفاة» بخلاف عدة البائن فإما لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة. 
(و)السابع: (الاستتناف لو راجع ثم طلق”') يعني: إذا راجعها زوجها في 
العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن تستأنف العدة من أوها"ء ولا 
تبني على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة» بخلاف عدة البائن" فإنه لو راجعها 
في العدة -بأن عقد عليها عقداً جديداً- ثم طلقها“ قبل الدخول بها لم يلزمها 
استناف العدة» بل تبني على ما قد مضى من العدة"“ قبل العقد الجديد. 


(۱) أو فسخ. (تر). 

(۲) لأن الطلاق الأول قد بطل بالرجعة» فصار الحكم للطلاق الآخر» وهو واقع على ملك قد 
دخل عليها فيه؛ لبقاء الملك الأول. (معيار). 

(۳) خلعاً. 

() أو فسخ. (تري). 

(9) فإن وطى ثم طلق وجب الاستئناف. (7رر). 

(#) فإن مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقاً. (صريد). 

(7) وظاهر هذا أا تبني على ما قد مضى ولو كان الباقي من العدة شيئاً يسيراً» نحو أن يعقد بها 
وقد بقي من العدة يوم أو نحوه» ثم لبشت مدة عنده وطلقها قبل أن يدخل بها- فتتم اليوم 
فقط . (حاشية سحولي) (ررد). 

(۷) فان طلقها بعد آن ولدت تحته استانفت بالحیض؛ لأا لا تعتد بها وقع تحت زوج من 
الشهور أو الحمل أو الحيض[]. والوجه: أن المرأة تصبر بعد العقد فراشاً لزوجهاء ولا جوز 
أن رة قافا له وهي عفد مه تاكان القت عله اطم عة ادف ما إذا 
نكحها غيره في عدتها فإنما لا تصير فراشاً له بمجرد العقد؛ فلهذا لم يكن قاطعاً للعدة 
فافترقا. (شرح بحر مرغم). 

(#) فلو خالع الحامل ثم عقد بها ووضعت وهي تحته» ثم طلقها قبل الدخول فلا تنقضي العدة 
به؛ لأنها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض [أو بالشهور إن لم تكن قد حاضت]. 
(شرح بحر مرغم) (7رر). وعن حثيث: إذا وضعت بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت 
به عدتها عن الطلاق الأول» فإذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها رأساً. وقواه الشامي. 

i.‏ ولو خاضمت رار كر تخد الق الجديد قبل الطلاق الآخر ؛ إذ العقد صحيح» وهو يقطع 

حكم الاعتداد» ذكره الدواري» وهكذا ني شرح الفتح عن هداية الحنفية. (تكميل). 
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(و)الثامن: (وجوب السكنى') يعني: أنه يجب على الزوج السكنى للرجعية 
دون البائنة. 

(و)التاسع: (تحريم الأحت") يعني: أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً م جز 
له أن ينكح أختها" حتى تنقضي العدة» بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح أختهاني 
عدتما. 

(و)العاشر: تحريم (الخامسة“) يعني: أن من طلق زوجة من أربع“ طلاقاً 


() وی اسن من الما منکن انار دافن ن ر ج ی ری 
و مھ 

(#) فإن كانت في دارها فقيل: تقف فيه والكراء على الزوج» واختاره في البحر. وقيل: تخرج 
إلى بيت" زوجها. [وهو الأولل] لأنه حق له. (بيان معنى). 

(#) قال في الكشاف: إذا كان زوجها لا جد" إلا منزلاً واحداً وقفت في زاوية وهو ني زاوية؛ 
لقوله تعال: «أسْكوهُنّ مِنْ حَيْثُ سكن...) الآية [الطلاق:٠].‏ (بيان مع زيادة). القياس 
أنه يستأجر إذا كان مضرباً عن المراجعة. (شرح أثار). ولفظ حاشية في هامش البيان: 
القياس أنه يستأجر ها منزلاً مع عدم العزم على مراجعتهاء فإن م يجد مستأجراً وخشي الضرر 
جاز له الوقوف معها. (ضرر) ا ی ی 

(#) والبدوية تلزم خيمتها حتى تنقضي عدتهاء ما لم ينتقل أهلها وتخاف على نفسها من التخلف 
عنهم. وامرأة الملاح تعتد في بيتها في البر إن كان» وإلا ففي منزل مستقل في السفينةء وإلا 
فمعه في السفينة إن کان ثم حرم» ولا لزمه الخروج منها وت تبقى هي؛ إذ ها السكنى . (بحر). 

(۲) أو من يحرم الجمع بينه|. (صريد). 

(۳) أو من يحرم الجمع بينهها. (ترير). 

(#) وهذا يرد ني مسائل المعاياة: أين رجل تجب عليه العدة؟ (غيث معنى). فيجاب مهذا. 

)٤(‏ والحادي عشر: إدخال الأمة على الحرة. (7ر). حيث طلقها حتى تنقضي العدة. 

(9) أو کلهن. (7رر). 


1 حيث كان عليها غضاضة أو على أهلها. (ص7رر). أو أذن هما بذلك. (تير). 
1 حيث لا غضاضة وأذن» فيجوز ها الخروج. (ر). 
[۳] لا ملک ولا إعارة» ولا إجارة. 


(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 14 
رجعياً فإنه لا يجوز له نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية 
بخلاف البائنة فإنه جوز له نکاح الخامسة قبل انقضاء العدة. 

(و)أما أحكام عدة الطلاق البائن فهي عشرة أيضاًء وهي: (العكس) من 
الأحكام العشرة التي تقدم ذكرها في عدة الرجعي» فيثبت عكس أحكام عدة 
الرجعي (في) عدة (البائن) أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق الحال فيه بين المخالعة 
وغيرها'. وقال أبو ثور: تثبت الرجعة على المخالعة. 

وأما عدم الإرث فهذا مذهبناء سواء وقع الطلاق في حال الصحة أو المرض. 

وقال مالك: كل طلاق في امرض تبت معه الموارثة. 

وقال أبو حنيفة: إن کان بمسألتها لم ترث» وإلا ورثت”» وأما هو فلا 
ر 

وأما وجوب ترك التزين فهذا مذهبناء وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك“ . 


)١(‏ ينظر من هو غبرها. ولعله أراد المخلو مها؛ لأنه بائن. (إملاء). 

(*) المثلثة والمفسوخة. (حثيث). 

() بلفظ الطلاق, لا بلفظ الخلم؛ لأنه فسخ عنده. 

(۳) يعني: في مرض الزوج. 

0( لأنه شا ورّث امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه بائناً. (بحر). وهو سهو؛ لأن 
عبدالرحهمن بن عوف إنها مات في خلافة عثمان في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. (شرح بحر 
معنی). [ وني شرح ابن بهران: أن المورث عثمان» ولم ينكر]. 

() يعني: إذا سألته الطلاق. 

)١(‏ معارضة بنقيض قصده؛ لقوله إا ((من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من 
الجنة)). (بحر). 

(۷) لأن الطلاق بيده. 

(#) وأما كونها لا تخرج من منزها ولو أذن ها فمذهبنا: أنها لا تخرج وإن أذن. وقال الشافعي في 
القديم» واختاره الإمام يحيى عكا6: بل ها أن تخرج. (غيث). 

() في الإحداد. 
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وأما كونه إذا عقد بها" ثم طلقها قبل الدخول لم تستأنف العدة» بل تبني على 
ما قد مضى قبل العقد الجحديد فهذا مذهبناء ذكره ابن أبي الفوارس» وهو قول مالك 
والشاف و وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: تستأنف العدة. وعن زفر: ا 
عدة عليه(" . 

وأما كون السكنى لا يجب ها فهذا مذهب المادي لتاق والمؤيد بالله. 

وقال القاسم ومالك: لا نفقة ها ولا سكنى. 

وقال أبو حنيفة ورواه في الزوائد عن الناصر: إن ها النفقة والسكنى. 

(وإما) العدة (عن وفاة فبأربعة“ أشهر وعشر) كا ورد ني الكتاب العزيز 


(۱) بعد أن خالعها. 

(۲) وإنما أغفل بقية الأحكام لعدم الخلاف فيها. 

(۳) ووجهه: أنها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني. ووجه قول أي حنيفة وأي يوسف: آنا 
مطلقة في حكم المدخولة. ووجه قول أهل المذهب ومن معهم: انال بر ا 
بوقوع النكاح» فإذا طلقها عاد الحكم الأول» فتبني على ما قد مضى وتتم العدة. (دواري). 

(#) وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حزة» قال: إذا كانت قد حاضت حيضة1] بعد 
الطلاق ثم عقد بها. وقواه الفقيه بجيى البحيبح. (زهور). لأنه قد علم خلو رها بالحيض. 
(زهور). 

(#) كالمطلقة قبل الدخول. قلنا: يؤدي إلى اختلاط الأمواه. (بحر). 

‫َ َء‎ e 0 

() فرع: ومن قطع نصفين أو أحد وريديه أو فخذيه فهو كالميت ولو بقي مدة حيا؛ فيورث» 
وتعتد زوجته» ویعتق مدبره وأم ولده» ولا حکم لکلامه. (بیان لفظاً) (صررږ). ولا نایته» 
ولا لما جني عليه. (تري). 

)٥(‏ و مراد بالعشرا٣1‏ الايا لأن اللفظ وإن كان لفظاً مؤنثاً فقد يعبر بالليالي عن الأيام. (غيث)"]. 
يقال: الكلام يتنزل مع الإتيان بالتمييزء وأما من غبر الإتيان به فيجوز. (عيسى ذعفان). 

) الليالي الأيام. اه من الوقت إلى الوقت. (7ير). مقرر في بعض الشروح. 

[۱] وأما عند زفر فلا فرق. 
1 للا وهي ل امل اريت شر وع 0 
1 والمختار أنه لا بد من مد مضي العشرة الأيام مع الليالي. (عامر). 


(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 11 


(كيف كانا'“) أي: ولو كانا طفلين أو أحدهما» وسواء كانت مدخولة أم غير 
مدخولة". ولا فرق بين الحرة والأمة» والحائل والحامل. 
وقال مالك: لا بد للحائل من أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ( 
(والحامل) تعتد (بها) أي: بأربعة أشهر وعشر (مع الوضع“) فإن وضعت 
قبل مضي أربعة أشهر وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الأربعة والعشر» وإن 
TT‏ إن العبرة بوضع الحمل. 
(و)المتوف عنها (لا) تستحق (سکنی ') EES‏ 


(۱) ولو كان الزوج أو الزوجة حملا ومات الموجود منهم| قبل وضع الآخر» فإنه يشت يثبت التوارث 
زی ها م ت ر ا عا ا ا ر 
وقد تقدم في النكاح: «من يوم الموت» في قوله: «أو امتواطأً عليها ولو حلا (مفتي) (طري). 

() فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلا عدة عليها؛ لأنه موقوف على خروج الحمل أنشى حية» 
والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت أحد المتعاقدين» كا هو مقرر في العقد الموقوف. (عن 

5 
حثيث). وقال المفتي: تعتد من يوم الوفاة. 

(۲) غلظ في الموت وإن لم تكن مدخولة؛ لحرمة الميت. (معيار). 

(۳) منه. 

(5) وني جامع الأمهات والنهاية: أا أربعة أشهر وعشر» ول يذكر الحيض. (زهور). 

ر 2 
4 
[البقرة:٤۲۳]‏ في ا 0 الطلاق» وهي: st‏ ا الآ [الطلاق:٤]»‏ وهو 
امروي عن علي وابن عباس والشعبي» فلا وجه للنسخ مع إمكان الجمع. وآية الحمل وإن 
تأخرت فهي زيادة غير مغيرة ولا ناسخة. ولا يلزم أن تجمع المطلقة بين الأفراء والوضع 

جمعاً بین الآیتین؛ لأنه لا قائل به» فقرر حيث وقع وأمکن. (شرح فتح بلفظه). 
(0) لأنما قد صارت أجنبية. 
E EE‏ 
(#) ولا فطرة» ولا كفن؛ لارتفاع الخطاب بالموت» ولا يقال: إن الفطرة والكفن يتبعان النفقة؛ 


1Y‏ كتاب الطلان() 


تتح النفةة(1). 

وقال مالك والشافعي في القديم: ها النفقة والسكنى. 

وقال زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي في الأخير: لا نفقة ها ولا 
eS‏ 

(ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا") مع كوغي 
(مدخولتين فلا بد لذات الحيض”' من ثلاث معها من الطلاق) المعنى: 


5 
لأن النفقة دين عليه» ولأنها حبوسة بسببه. وعن الإمام المتوكل على الله: تجب الفطرة. ومثله 
عن الشامي. 
5 

(1) والفطرة والكسوة. (تري). لا الكفن. (ي). 

(#) وذلك لقوله تعال: «وَالدِينَ يَُوفَوْنَ مڪ وَيَدَرُونَ أزرَاجًا وَصِيَةَ لاَزرَاجِهمْ ماعا إلى 
الحول غير عور إخراج) [لبترة ٠١‏ وكان هذا ني أول الإسلام» على الرجل أن يوصي بأن تمتع 
امرأته حولاً كاملا ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر» ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة؛ 
لأن الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحده| لا يوجب نسخ الآخر. (بستان). 

(۲) لأن الميت لا يجب عليه واجب. قلنا: بل بجب» كلو حفر بغراً. 

(۳) لا رجعياً فتنتقل. (رږږ). 

(#) لا رجعياً؛ لأنه لو أوقع طلاقاً رجعياً والتبس» ثم مات» فتعتد المدخولة بأربعة أشهر وعشر 
فقط؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة» فلا معنى للحيض إلا في البائن» وغير المدخولة بأربعة أشهر 
وعشر لا غيبر» وللأولل نفقة كاملة» وللأخرى نصف نفقة؛ لأنا إما متوفاة فلها نفقة» وإما 
مطلقة فلا شيء» على حالين نصف نفقة. (7ر). 

(6) فإن ادعت إحداهم) أنها المطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة ها بإقرارها؟ الأقرب أنه لا شيء ها 
[ في زاد على الحيض الثلاث,» لا فيها فلها]. 

(#) وأما المخلو م فوجوب العدة عليه كالمدخولتين سواء» خلا أنه إذا كان الزائد الحيض 
ففي الظاهر فقط» وأما حكم النفقة فلا نفقة للمطلقة» فيجب لكل واحدة نصف نفقة من 
ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور» وإن كان الزائد الحيض فلا شىء في الزائدء 
وني الأقصر نصف نفقةء فإن اختلفا فقس» والله أعلم. (سيدنا حسن) (تري). ٠‏ 

.) فإن انقطع حيضها تربصت كا مر. (نجري). إلى مدة الإياس» وها نصف نفقة. ( 7ر‎ )٥( 

(0) وغير الحائض يحصل اليقين بعدة الوفاة. (رر). 


(فصل): في أحكام عدة الطلاف الرجعي والبائن 1 


أن الزوج إذا کان له امرأتان وقد دخل بء ثم طلق إحداهما طلاقاً بائناً ومات» ول 
تعلم' المطلقة- فإنه يجب على كل واحدة منها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً 
فیھا" ثلاث حیض من یوم طلقها"» فان انقضت ثلاث حیض من يوم طلقها 
قبل الشهور أكملت الشهور» وإن انقضت الشهور وليس فيها ثلاث حيض 
استکملتها بعد الأشهر. 

(وهم)) في أقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة؛ لأنه يعلم أن كل واحدة 
aa‏ ل) فلا يستحقان إلا قدر (نفقة 
واحدة فقط) تقسم بينهم| نصفين؛ لأنه يعلم أن إحداه) قد انقضت عدتها قطعاً 
إما المتوق عنها أو المطلقةء فلم تلزم إلا نفقة واحدة» ولم يعلم أا يستحقهاء 
فقسمت بينهما نصفين" (كغير المدخولتين) إذا التبس أي المطلقة وأي) المتوف 
عنھا ل یستحقا إلا ت نفقة واحدة (في الكل) من العدتين"؛ لأنا نعلم أن المطلقة لا 
تستحق نفقة رأساًء والمتوق عنها تستحق النفقة» ولم يعلم أا هي» فتقسم بينهيا. 

(فإن اختلفا) فكانت إحداه) مدخولة والأخرى غير مدخولة» والتبست 


(۱) ويكفي العلم الجملي. (تري). 

(۲) صوابه: معها. 

(۳) يعني: من يوم العلم" ١‏ إن كانت عاقلة. ولفظ حاشية: وني الرياض عن اهادي :قد 
حصل علم جملي. ومثله عن سيدنا عامر. (7ري). 

.) فإن انقطع لعارض تربصت. ( 7ر‎ )٤( 

)٥(‏ وكسوة كاملة. (7رر). 

0) فإن أيست إحداهم| تربصت إلى مدة الإياس» فالحكم"] واحد» يعني: تستحق هذا القدر. 

(۷) الصواب حذف قوله: «ني الكل من العدتين» إذ لا معنى له؛ لأن الواجب عليه عدة 
واحدة» وهي عدة الوفاةء فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالل. 

(4) يعني: بالنظر إل الامرأتين» وإلا فهي عدة واحدة. (تي). 


1 ويكفي العلم الجملي. (ضي). 
1 لفظ الحاشية في نسخة: فإن تربصت إحداهم| إلى مدة الإياس فالحكم واحد» يعني: تستحق هذا 
القت فق 


0 كتاب الطلاق‎ 1٤ 


لمطلقة بالمتوف عنها (فقس) على ما تقدم» فالمدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر 
فيها ثلاث حيض» وها نفقة كاملة في أقصر العدتين» ونصف نفقة في الزائد. 
وغير المدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر» ولا تحتاج إلى الحيض» وها نصف 


(وا أما) العدة(عن فسخ ") للعقد Ee‏ 


(۱) أما مع العلم فكا في الشرح» فإن جهلت المدخولة فلكل واحدة في أقصر العدتين ثلاثة أرباع 
نفقة؛ لأنك تقدر أنها مطلقة مدخولة فلها نفقة» ميتة مدخولة فلها نفقة» بميتة غبر مدخولة فلها 
نفقة» مطلقة غير مدخولة فلا شيء هاء فقد لزمت في ثلاثة أحوال وسقطت في حال فيلزم ثلاثة 
أرباع نفقة في أقصر العدتين لكل واحدة» وني الزائد إن كان المتأخر هو الشهور فلها نصف نفقة؛ 
لأنك تقدر أا مطلقة فلا شيء هاء سواء كانت مدخولة أم لا؛ لأن عدة الطلاق قد انقضت» وإن 
قدرت أنها بميتة فلها نفقة في الزائد إلى تمام الأربعة أشهر والعشر» فقد لزمت في حال وسقطت في 
حال» فاستحقت نصف نفقة. وإن كان الزائد عدة الطلاق [أي: الحيض] فلكل واحدة ربع نفقة؛ 
لأنك تقدر ميتة مدخولة فلا شىء» مطلقة غير مدخولة فلا شىء ميتة غير مدخولة فلا شىء» 
مطلقة مدخولة فلها نفقة فاستحقت في حال وسقطت في ثلاثة أحوال» فيلزم ربع نفقةء ويلزم 
كل واحدة أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض لكل من ذات الحيض .اه فإن التبس الزائد هل 
الشهور أو الحيض استحقت ثلائة أثان نفقة. (شرح فتح معنى). وذلك لأنك تقول على قول 
أهل الفرائض: نت المطلقة المدخولة والزائد في علم الله ا لحيض فلك نصف نفقة؛ لأنه الأقصر› 
وإن كنت المميتة المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة. وإن كنت المميتة غير 
الدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف» وإن كنت المطلقة غير المدخولة فلا شيء يقسم 
على أربعة أحوال يلزم ثلاثة أنان نفقة. وعلى قول أهل الفقه: تقدر أن الزائد الشهور فنصف 
نفقة» وإن كان الزائد ا لحيض فربع نفقة» تقسم الحميع على حالين يأتي ثلاثة أثان نفقة. (ي). 

(۲) مسالة: فأما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه عدة فسخ[ ]» وإلى جماد عدة 
وفاة۳]. (بيان) (ر). وقيل: بل عدة وفاة على کل حال ۳]. (مفتي» وحثيث» وذماري» 
وھل) اما 6 ارد رق بدار الحرب قل عد مرت وق غد فسخ وهر الخ. 
(من ضياء ذوي الأبصار) (ر). 


[ لأنه لم یمت ما دام حیواناًء بخلاف الجم‌اد. (بیان). 
1 فلو عاد إلى حالته الأول فقد انفسخ» كا لو ارتد وعاد إلى الإسلام. (ضري). 
1 ولعل وجهه ما رواه ني الثمرات من أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» فيلحق بالمفخذل ونحوه. 


(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن 10 
(من ن حینه( ا( ٠‏ من ا (فکالطلاق البائ ف 


ومثال الفسخ من حينه: فسخ الصغيرة للنکاح ولو کان بالحکم» وکذا فسخ 
اللعانء والفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول“ء وباختلاف الملة» وبالرضاع 
الحادث بعد النكاح» ونحو ذلك فإن عدة هذا الفسخ حكمها حكم عدة 


(۱) فائدة: الفسخ من أصله: ما كان بحكم وسببه من قبل العقد. ومن حينه: ما وقع بالتراضي 
مطلقاًء أو بحكم وسببه بعد العقد. 

(#) واعلم أن الفسوخات عشرة: فسخ احتلاف الملتين» وفسخ الصغيرة وفسخ المعتقة» وفسخ 
ارا ع الا و ال رقن عدو ن عي ار ملآ فاو د 
العقد» وفسخ عدم الكفاءة» وفسخ ملك أحدها الآخر. [فهذه كلها من حينه» إلا في 
صورتين» وهما: العيب قبل الدخول وفسخ الفاسد بالحكم]. وأما انكشاف رضاع مجمع 
عليه» أو ختلف فيه وحکم به حاکم- فمن أصله. (7رر). وكذا ل ر 
وفسخ الفاسد بالحكم. 

(۲) فھو استبراء کا يأتي. 

(۳) إنما ذكر البائن لأن كلاً منهها رفع للنكاح من حينه -لا من أصله- على جهة البينونةء فلذا 
خص البائن بالذكر» وإن كان الرجعي رفعا للنكاح من حينه لكنه ليس على جهة البينونة» 
والله أعلم. 

(#) سواء في القدر والحكم» من أا ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر» وني وجوب النية والإحداد 
وعدم الخروج» وسائر ما في عدة البائن. ويجب على منقطعته لعارض التربص إلى الإياس» كا 
هو ظاهر الأزهار والأثار؛ إذ يشبه الطلاق من حيث إنه إن رفع النكاح من حينه بعد أن قد 
تقرر وثبت له أحكامه» وإن كان الفقيه حسن قد أطلق في التذكرة أا لا تربص» كا أطلقه في 
مجموع علي خليل للمؤيد بالله» فقد تأوله الفقيه محمد بن سليمان بأنه في المغسوخة من أصله. 

() أو قبله فلا يفترق الحال. (صر). 

(9) في غير الحربیین. 

(0) الأمة إذا عتقت» وعدم الكفاءة ر ق غ ا ا 
بقوله: «ومن تجدد له عليها ملك لا يد للوطء بذلك). ولفظ البيان: مسالة: والأمة المسبية 
كالمشتراة في الاستبراء» ولو كانت ذات زوج» فيكفي حيضة. (لفظاً من باب الاستبراء). 


[ لا یستقیم في العیب أن یکون الفسخ من أصله ولو کان بالحکم» وهذا وجه ما شکل عليه. (ضږ). 


11 كتاب الطلاق() 


الطلاق البائن في جيع الأحكام التي تقدمت (غالبا) احترازاً من ارتد زوجها فإغا 
ترثه إذا مات" أو لحق في العدة". 


و 

(۱)صوابه: فانې) يتوارثان حيث هي مدخو لة. (7ږ). 

(#) ولا ترث الزوجة غير المدخول اء قال أحمد بن موسى العباسي: إلا أن يرتد في دار ا لجرب 
فيكون بمنزلة موته» فترث الزوجة غير المدخول ما. (ناظري). وذكر في البيان عن الفقيه 
يوسف: أنه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات أحد [لا التي قد دخل بهاء ولا التي 
يتل با (خالي)۲ وإذا مات وهي ف العدة وازن :اه وامختار أن ارات لل رة 
فقط سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها. (7ير). 

(۲) وأما إذا أسلم بعد الردة ثم مات قبل الانقضاء فاا لا ترثه؛ لأا قد بانت بالردة» فنفس 
الرجوع إلى الإسلام والموت بعده مبطل للميراث.اه لأن مسألة الردة خصوصة» وبعد 
الإسلام بطلت الأخصية -يعني: بالتوارث- مع ثبوت فسخ النكاح» كا تقدم في فصل 
النكاح. (رر). 

(#) وإنها خالف المرتد بدليل خاص» وهو أن عليا عك قتل المستورد العجلي لما ارتده وجعل 
ميراثه لورثته المسلمين. أخرجه النسائي وغيره» فكان ذلك محصصا لقرله باايً: ((لا 
يرث المسلم الكافر)). (شرح فتح). 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطْسخ 17 
رفصل:: في أحكام الحدة عن الطلاق والمحوت والفسخ 

وهذا الفصل قد تضمن ستة أحكام: الأول قوله: (وهي من حين العلم 

للعاقلة" الحائل"» ومن الوقوع لغيرها) المعنى: أن من طلقها زوجها أو مات 


)١(‏ وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة: إن كان الطلاق باثئناً فكالطلاق البائن 1ء وإن كان 
رجعيا"" فكالرجعي. (وابل) (صرير). فإن كان رجعياً توارثا [وتثبت سائر أحكام الرجعي. 
(ر)]. 

() قيل: المراد بالعلم بلوغ الخبر وإن م حصل هما ظن1 ".اه وقيل: المراد ماأفاد الظن. 

(4) وان جھلت جنسھاء کمن مات عنها زوجها وقد کان طلقها باثاً و تعلم بالطلاق» وأما 
الوت فقد علمت به» فإن العدة تكون من يوم العلم بالموت» وهو المختار؛ إذ عللوا اشتراط 
العلم ليحصل التربص» وقد حصل» ولو كان عندها لسبب آخر. (من خط المفتي) (7رر). 

ر 

(۲) وإنم| قال: «العاقلة» ولم يقل: «المكلفة» لتدخل السكرى والنائمة» كا في كفارة قتل الخطاً. 

(۳) وأما المتوفق عنها الحامل فلا بد أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من يوم علمها مع الوضع» ولا 
عبرة[٤‏ بيا قبل العلم على الخلاف. (كواكب). 

(*) وجه قول اهدوية قوله تعال: يريصن هن4 [البقرۃ:۲۹۸]» والتربص لا یکون إلا 
بعد العلم» بخلاف الحامل فإنها تنقضي عدتها بغيره» والصغيرة لا خطاب عليها. 


1 فلا موارثة» ولا رجعة» وسائر أحكام البائن ثابتة. (ير). 
1 إذ قد وقع الطلاق باللفظ1٠].‏ (شرح أثمار). 

٠[‏ قال في الوابل ما معناه: أطلق ني الحفيظ وشرحه أن فائدة القول بأن العدة من يوم العلم أن 
أحكام الزوجية باقية» فمن العلماء من جعل ذلك في الطلاق البائن والفسخ والرجعي» 
وأفتی فيمن طلتق زوجته طلاقاً بائناً وكتم الطلاق حتى مات بأنا ترثه» قال الإمام شرف 
الدين: والصحيح المناسب للقواعد الأصولية والكتب الفقهية أن الخلاف إنها هو في 
التحقيق في العدة -يعني: في ابتداء وقتها- لا في كون الزوجية الحقيقية باقية أو غير باقية؛ إذ 
قد وقع الطلاق بمجرد اللفظ. 

1] وظاهر الأزهار: لا بد من العلم» ولعله يريد الشرعي» وهو الظن» والظن كالعلم فيا هو ها 

كالنفقة ونحوهاء لا التزويج فلا بد من الشهادة أو نحوها. (7ي). 

[] ويعتبر علمها في بقية العدة حيث تقدم وضع الحمل على الشهور. (سماع شامي) (رد). وعن 
القاضي عامر: لايعتبر. وهو ظاهر الأزهار. 


1۸ كتاب الطلاق 0 


أو انفسخت عنه لزمتها العدة من وقت العلم بذلك لا من وقت الوقوع» خرجه 
أبو العباس علن أصل يحيى ايلاء وهو قول الناصر. 

وقال القاسم" والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنها تعتد من يوم الوقوع. 

وهذا الخلاف في العاقلة الحائل» فأما الصغيرة والمجنونة/" والحامل فإنما تعتد 
من يوم الوقوع بلا خلاف. 

(وتجب في جيعها النفقة“) أي: ني عدة الطلاق والموت والفسخ ولو طالت 
مدتها. 

(غالبا) احترازاً من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز أو عن خلوة فإنه لا 
نفقة اء كا سيأتي إن شاء الله تعالل. 

(و) يجب (اعتداد الحر ة7 ESSE SS‏ 


(۱) والمراد بالعلم بموجب العدة ولو اختلف السبب» كأن يبلغها أنه مات زوجها فاعتدت عدة 
وفاة» فانكشف أنه طلق» فقد انقضت العدة بذلك. (7ر). 

o Li E i a CS E e 
وترثه؛ لأنا نحكم بأنه مات وهي باقية تته. وها يستقيم إذا كان الطلاق رجعياً. (شرح‎ 
.) حفیظ) ( رر‎ 

(#) ولا حكم لما مضى قبل علمهاء ذكره اهادي عللتا. (بیان) (7ر). 

(۲) وقواه المؤلف أيده الله. (شرح فتح). 

(۳) فإن أفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر العلم في الباقي» حيث بلغت الصغيرة بغير 
الحيض» وكذا إذا أفاقت المجنونة» وأما حيث كان البلوغ بالحيض فإا تستأنف. (ي ). 

)٤(‏ وتوابعها. 

(#) ولو أمة طلقت باثتا وإن م تسام .اه وني الرجعي إن سمت تسليم مستداماء ذكر معنا في 
حاشية السحولي. قیل: حیث سلمت قبله» ذكر معناه ابن بهران.وقيل: لا فرق» سلمت أم 
لا؛ إذ لا يمكن التسليم مع الطلاق. (7ي). 

)٥(‏ کاللعان. 

(0) المكلفة. (بيان). وأما الصغيرة والمجنونة فعلى وليها. وقيل: تقف حيث شاءت» ولا جب 
على الولي الأمر. (ضري). 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطْسخ 1۹ 


حيث وجبت”'“) وأما الأمة والمدبرة وأم الولد" فإنه لا يلزمها ذلك. 

قوله: «(حیث وجبت») اى حيث لزمتهاء لكن إذا كان الطلاق خا فاا أن 
تنتقل بإذن زوجها. 

(ولو) وجبت العدة وهي (في سفر) فإنه يلزمها أن و 
يجوز ها أن ترجع إل بلدها إذا کان بینها وبینه (برید فصاعدا) فإن کان بینها وبینه 
دون البريد وجب عليها الرجوع" لتعتد في بيتها. 

(ولا تبيت“) المعتدة (إلا في منزها) الذي اعتدت فيه» في سفر أو حضر› 
ويعني بالمنزل الدارء فإنها لو كان ها دار وفيها منازل عدة جاز ها التنقل فيها من بيت 


(#) ولو كافرة. (رر). 

(#) ولو عن نکاح فاسد وفسخ بالتراضي. 

(#) وأما المكاتبة فحكمها حكم الحرة؛ لأنها مالكة لمنافعها فأشبهت الحرة. (بستان). 
والار ا کا ر( 

(۱) يعني: حيث طلقت أو علمت. 

(۲) يعني: علن قول من أجاز نكاحها في حال حياة السيد'. [قبل عتقها (نخ)] وإذا مات 
الزوج والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها حيث وقعا في وقت واحد أو التبس. [يحقق]. 

(#) في العدة عن موت السيد فقط . 

() ولو قد حرمت احدولو ميتة وتفن رة (درو): 

(#) وهذا في المطلقة؛ لأنها يلزمها الوقوف في منزها إذا كان الطلاق بائتاء أو في منزل زوجها إذا 
كان رجعياًء فأما امتوف عنها فتقف مكانما أو ني غيره؛ لأنه لا يتعين منزها. (تبصرة» وبيان). 
ولفظ البيان: وتعتد حيث شاءت من منزهما أو منزل زوجها إذا رضى الورثة» أو ورثته منه. 
الق رانا عن علبيا الق فا ف ادات الح ف ای غاا ا ها 
ر 

() المراد بالمبيت أكثر الليل» كليالي منى. (ر). 

(9) عن وفاة. (صر). 
[1] وعلى المذهب في صورة» وهي حيث ارتفع فراشها من سيدها بالرضاع» كا تقدم» فإنه يجوز 

تزويجها قبل عتقها. (سماع سيدنا علي ج) (صرر ). 
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1 ت و الس 2ة() ھ۳( 2 ٠‏ إالدا (۳) المت ذ٠ NT‏ 
إلى بيت في البيتوتة ' وغيرها ٠‏ مهما م تخرج من الدار“ ". والمتوق عنها يجوز 
الخروج“ بالنهار دون الليل. قال عابكلؤ:وقد أشرنا إليه حيث قلنا: «ولا تبيت إلا ني 
منزها» فمفهومه: أنه يجوز ها الخروج بالنهار دون الليل» لكن هذا يوهم عموم 
المعتدات» لكن هذا الإيمام يرتفع بها تقدم في أحكام الطلاق البائن. 

(إلا لعذر فيها) أي: في حق المقيمة والمسافرة» فإذا عرض فما عذر مان 
من الاعتداد ني ذلك الموضع جاز فما الانتقال منه. 

آما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها"» أو تخاف سقوطه عليهاء أو نحو 
ذڵلى. 

وأما المسافرة فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماءء أو لا تأمن" إن وقفت فيهء 
فإن كان بينها وبين منزها وبين مأمنها وبين الموضع الذي أرادت أن تسافر إليه بريد 


(۱) الليل. 

(۲) النهار. 

(۳) ولفظ البيان: مسألة: وليس ها أن تخرج من دار عدتهاء أو منز ها حيث ليس ها غيره في 
الدار إلا لعذر أو لحاجةء ذكره في البحر. (لفظاً) (ترر). هذا ني الليل. (تري). 
٣ ۴‏ سے 2 

() قیل: دون میل. وقیل: دون بريد. اه وقيل: ولو فوق البريد. (7ر). 

(#) فإن قيل: ما الفرق بين المتوفق عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوق عنها الخروج بالنهار دون 
البائنة؟ قلت: قد فرق الخبر» وهو تعبد» فلا بحتاج إلى تعليل. (غيث). وهو قوله ورا : 
((تحدثن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها)). (شرح فتح). 

”سے رت ڈو 

: ومن العذر: الحاجة» ومن الحاجة جذ ثمارها وقطع نخيلها. (كواكب)١؛ لقوله لرا‎ )٥( 
((اخحرجي فجذي نخلك» فلعلك أن تصدقي وتفعلي خیراً)). (بستان).‎ 

(1) أو حاجة. 

(۷) والطلاق بائن. (رر). 

(۸) الوحشة. أو تكون عليها غضاضة.» أو على أهلها. (ر). وقيل: الذي يسقط الواجب به. 

(۹) فإن أمنت وقد سارت بعض للمسافة هل يتجدد عليها الخطاب أم لا؟ قال الفقيه يحيى 
البحيبح: يتجدد. وقال القاضي عامر والقاضي سعيد ابل: تعضي. (7ي). 


[] لفظ الكواكب: قوله: «إلا لعذر» يعني: ولو لم يكن ضرورة» بل لما احتاجت إليه» كجذ نخلتها 
وقطف ثهأرها ونحو ذلك» ذكره في البحر. 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطسخ 11 


و کے 
أو أكثر - فهي مخيرة: إن شاءت رجعت إلى بيتها» وإن شاءت خرجت إل الموضع 
الذي أرادت» وإن شاءت عدلت إل المأمن. 
قال الفقيه بجيى البحييح: : والآولل ها الرجوع' إلى منزها. 
ا ه علی: ونا یر" ذا م تکن قد حرمت باطحج؛ إذ لو قد أحرمت به 
)۳( 
(و) جب (على المكلفة المسلمة الإحداد“) SERO EE‏ 


(۱) ندباً. 

ا الأمن. (رر). 

(۲) مع الخوف. 

(۳) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج حيث قال: «أو تجدد عدة)» فتلك مبنية على الأمن› 
وهذه مبنية على الخوف» فحينئذ تتم ما أحرمت به هنا. (ضياء) (ضري). 

)٤(‏ مشتق من الحد» وهو المنع»يقال: امرأة حاد» ويقال: مرهاء إذافسدت عينها من قل الكحل. (لمعة). 

(#) في الصحيح» لا الفاسد كا تقدم. (تري). 

(#) قال في روضة النووي: جوز للمحدة التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت؛ 
لأن الحداد في البدن لا في الفراش ونحوه» ويجوز ها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط 
ودخول الحمام» وقلم الأظفارء والاستحداد» وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة. اه 
ولفظ شرح النجري: قال الإمام بححى : جوز هما آن تكتحل بالتوتياءء وتقشط رأسها بالسدرء 
وتقلم أظفارهاء وتحلق عانتها[]. ويجوز هما الصابون» E,‏ والمصبوغ بالسوادء 
وأكل الأطعمة المصبوغة بالزعفران والعصفرء وأن تقعد حيث يثار الطيب والبخور. قال: 
ويجوز ها لبس البالح من الصبوغ والخواتم من العاج ۰ عظم ناب الفیل] وما ذکره قدس الله 
روحه في ذلك مطابق للمذهب» قال: وأما لق الحديد والصفر فيعتبر عرفها: إن كانت حلية 
عندها كالبدو حرم» وإلا حل. قال: ويحرم عليها تصفيف الطرة [وهي القَصّة] [وهو طرف 
شعر الرأس فوق الجبين] وإرخاء المسيحة1" على جبينها. قال: لأن ذلك من الزينة. قال: 
ويجحرم عليها الخضاب باهدس]ء ونقش الوجه بالحبر. (لفظا). 

E E 
وني البحر: وحلق الشعر والعانة.‎ ][ 
ووجهه: أنه قد تقدم في الصلاة أنه زينة. (صري).‎ ][ 
المسيحة: الذوابة . (مصباح) . السيحة من الشعر: واحدة المسائح» وهي الذوائب. (صحاح).‎ ][ 
الهدس حركة: الآس» لغة أهل اليمن قاطبة. (قاموس).‎ ][ 
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لا الصغيرة' وا مجنونة فإنه لا إحداد عليهماء وسواء كانت المكلفة حرة أم أمة 

قوله: «المسلمة» احتراز من الكافرة" فإنه لا إحداد عليها. 

وهو رك اة س تی تنقضی عدتہاء فلا تختضب» ولا تطیب» ولا تکتحل› 
ولا تدهن ما ظهر منها( a‏ ولا تلبس مصبوغاً بعصفر» ولا 
حلية» ولا ما فيه زينة. 

وإنها جب (في غير الرجعي) لأنه لا إحداد في الرجعي» بل في عدة البائن 
والوفاة. ولا حلاف أن الرجعية لا إحداد عليهاء وأن المتوف عنها المكلفة المسلمة 
يلزمها الإحداد» إلاعن الحسن. 

واختلفوا في البائنةء فالمذهب أنه يلزمها الأخاف ك واا و 
أي حنيفة وأصحابه إأصحابه. وقال المؤيد بالله ومالك: لا إحداد عليها. 

قال الفقيه جى البحيبح و للا E‏ 


(۱) إلا آن تبلغ الصغيرة"٠]‏ وتفيق المجنونة وجب عليهم| الإحداد في باقي العدة. (كواكب). 
وكذا الكافرة إذا آسلمت وجب عليها الإحداد فيم بقي من العدة. (حاشية سحولي). 

(۲) بناء على أن الكفار غبر خاطبين. 

(۳) ویعتبر في کل بلد بعرفها في التزین» وما يتحلون به» ولو من صفر آو زجاج أو ودع. (بیان 
و ھے . 

() ولو بسمن إلا لضرورة» بخلاف الحج. وفي الانتصار: يجوز بالسمن» كاج . 

(#) وهذا مم فيه زينة للبدن» وأما قلم الأظفار ومشط الرأس وإزالة الدرن والتنظيف فيجوز؛ إذ 
ليس بزينة. ( 7ر ). 

ر (ږ). 

ا عقيق؛ لأنه زينة. (رر). 


۴ 2 . E 
بغير الحيض» وأما بالحيض فإنها تستأنف» وإذا استأنفت وجب عليها الإحداد في جيعها.‎ 1 
زف‎ 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطْسخ 1 


الإحداد على غير الزوج" إذا مات ثلاثاء والرجل يوماً واحداً. 
(وتجب النية) على المرأة للعدة والإحداد. قال عليكا: و هذا قلنا: (فيهم)") أي: 
في العدة وني اللإحداد. 
و(لا) يجب (الاستعناف) للعدة (لو تركت) النية (أو) ترك (الإحداد") بل 
تبني على ما مضى» وتكون آثمة على ترك ذلك0. 
(وما ولد) ني العدة (قبل الإقرار بانقضائها لحق) نسبه بالزوج (إن أمكن 
منه حلالا) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج إلا عن وطء وقع وهي عرمة 
عليه» وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ" طلاقاً بائناء ثم تبلغ في العدة وتأتي 
(۱) وقد ورد في الخبر: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة 
أيام إلا المرأة على زوجها))1]» وهذا الخبر يدل على أن الكافرة لا إحداد عليها؛ لقوله 
ئ ا: ((تؤمن بالله واليوم الآخر)). (غيث). 
(۴) قيل: إذا رأته"". والظاهر آنا إن كانت تحزنه وإن لم تره. (من حواشي المفتي). وقيل: إذا 
کان قریباً. وقیل: ذا کان من يعزن. (کواکب من باب اللباس)۳] (ترږږ ). 


(۲) أما اللإحداد فلكونه عبادة» وأما العدة قال طلكلا: فلعل ذلك لقوله تعال: يريصن 
مه4 [البقر:۲۲۸]» والتربص إن يكون مع النية. (نجري). 

(۳) لأنه واجب غیر شرط . 

() مع العلم. (صري). 


)٥(‏ وهذا کله حیث لم تتزوج رأة المعتدة» أو تزوجت ولم يطأهاء أو وطى وأتت بولد لدون 
ستة أشهر من يوم الوطء. (صيد). 

() يعني: قبل بلوغ سن العلوق. (7ريد). 

(#) صوابه: قبل إمکان الحمل. (شرح فتح). 

(#) يعني: إمكان البلوغ. (ترد). نحو أن يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهراً مثلاً. (تعليق 
الفقيه حسن). وهو الذي في المصابيح وشرح الدواري. 


1 فتحد أربعة أشهر وعشراً. 

ة5 ى ۶ 
1 لفظ الحاشية في نسخة: إذاكانت تحزن عليه ولو لم تنظر جنازته. وقيل: إذا كان قريباً ونظرت جنازته. 
لفظ الكواكب: إلايوماً للرجل وثلاثة أيام للمرأة عند موت من يحزنه. 


:3 كتاب الطلاق) 


بولد'» فانه لا يمکن كونه من الزوج عن وطء حلال؛ لأا بائنةء فلا يصح تجويز 
وطئها في العدة كالرجعية» وكذا لو طلقها قبله""“ طلاقاً رجعياًء ثم مضت عليها 
ثلاثة أشهر قبله" لم يراجعها فيهاء ثم أتت بولد» فإن هذا الولد لا يمكن منه 
عن وطء حلال» فلا يلحق في هاتين الصورتين(“. 

وأما إذا أمكن منه حلالاً فإنه يلحق به (في) الطلاق (الرجعي مطلقا) أي 


)١(‏ لستة أشهر فصاعداً من يوم بلوغها. (صيد). 

(5) أي: قبل التجويز. (7ير). 

() أي: قبل إمكان البلوغ. (ري). 

() أي: قبل البلوغ. 

(5) لستة أشهر من يوم انقضاء العدة. (ضير). 

)٥(‏ ينظر في المثال الأخير لم لا يلحق الولد بالزوج كا قالوا في الكبيرة حيث لم تقر بانقضاء العدة 
فما أتت به احق بالزوج ني الرجعي مطلقا؟ يقال: لأن مضي الشهور في حق الصغيرة كالإقرار 
في حت الكبيرة» فلم يلحق ما أتت به من بعد.اه ولعل الوجه: أن إقرارها في صغرها لا يصح» 
بخلاف الآيسة ونحوها فلا بد من الإقرار كما ذكر عن المفتي. (سماع سيدنا حسن). 

() حیث لم تزوج. 

(#) وهل تلزمه الرجعة أم لا بد من المصادقة على الوطء؟ الأقرب: أنه لا يشترط المصادقة على 
الوطء» الوطء» ذكره ا في الغيث» والفقيه يوسف بيض له في الزهوراا. قال الفقيه حسن 
تاق الل إن جاءت به لفوق أربع سنين فهو رجعة؛ لوجوب جلها على السلامة آنا 
وطئت في العدة من زوجها [ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش. (ترږ)] وإن کان لأربع 
فا دون فلا رجعة؛ لإمكانه من قبل الطلاق» فتنقضي العدة به. (غيث) (صري). ولم يذكر 
حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد» ولعله يلحق بالميت ما جاءت به في ربع سنينء لا 
في فوقها مطلقاً. (كواكب). وهذا كله حيث لم تزوج المعتدة» E RS‏ 


1 لفظ الزهور: هل تثبت الرجعة بمجرد الولادة لفوق أربع سنين سواء صدق الزوج بالوطء أو 
كذب» أو يكون ذلك مع مصادقة الزوج؟اه ولفظ الغيث: تنبيه: يقال: إذا لحقه الولد في 
الرجعي هل تبت OR‏ 
أم تشترط مصادقته على ذلك؟ الأقرب أا لا تشتر 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطسخ 10 


سواء أتت به لأربع سنين أو أكثر""؛ لأنا نجوز أنه راجعها في كل وقت(" ما قد 
(و)أما (في) الطلاق (البائن) فلا يلحق نسبه بالزوج إلا إذا أتت به (لأربع ( 
فدون) من يوم الطلاق“؛ لأنها أكثر الحمل؛ لأنا نجوز أنه طلقها وهي حامل به. 
فإن أتت به لأكثر لم يلحق به؛ لأن تجويز مراجعتها لا يصح؛ لكون الطلاق 
بائناًء وتجویز كونها حاملاً وقت الطلاق لا يصح؛ لكونها جاءت به بعد مضي أكثر 
مدة الحمل. 


= أو تزوجت ثم ولدت لدون ستة أشهر من الزواجة. (كواكب). لكن يقال: إذا كان فيها قرينة 
الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الأمارات التي تدل على الحبل وكذمما نادر فلا يبعد أن 
يلحق بالميت لأربع فما دون» وإن كان ظاهر الكتب لا يعطي ذلك» فهذا حفوظ من غير أن 
يوقف على نص غير ما في البيان والكواكب. (مفتي). قلت: إن لم تقر فالمختار ما في 
الكواكب» وإن أقرت بالانقضاء فالمختار ما في البيان؛ لأن الشهور !ا وغيرها سواء» من غير 
فرق بين الحيض وغيره. (مفتي) (صر). ولفظ البيان: وأما المعتدة عن وفاة فلم يذكروا 
حكمها إذا ولدت» ولعلها تكون كالصغيرة التي يجوز عليها الحبل» فيلحق بالزوج حيث 
جاءت به لدون ستة أشهر من انقضاء عدتهاء لا بعد ذلك. 

(۱) حيث أمكن الوطء. (رر). 

(۲) فيلحق به» وتثبت أحكام الزوجية بينه|. 

(۳) ولحظتين. واعتبار اللحظتين لا بد منه» لحظة لإمكان الوطء قبل الطلاق» ولحظة للولادة عقيب 
مضي الأربع السنين» فإن أتت به في البائن لأكثر من ذلك ل يلحق به. (شرح بهران) (ضير). 

)٤(‏ المراد من الوقت الذي يليه الطلاق. (غيث معنى) (ضر). 

ھم 

)٥(‏ ينظر لو أتت بأحد التوأمين في آخر الأربع» وبالآخر بعدهاء وبينهم| دون ستة أشهر. قيل: لا 
يلحق أما؛لأنه لا يمكن منه حلالاً. يعني: لا يلحق به أياء ولا تنقضي به العدة. (مفتي) 
(ترر). وقيل: هذا حال» أي: هذا الفرض» وهو يظهر مع التأمل. (سماع شامي). ومثله عن 
السحولي. والمتوكل عل الله تردد. 


1 لفظ نسخة: وهذا مبني على أن الإقرار في ذوات الشهور معتبر كما هو ظاهر الأزهار. (مفتي) 
(ږ). 


17 كتاب الطلاق 0 


(وكذا) لو أتت بالولد (بعده) أي: بعد الإقرار بانقضاء العدة بمدة مقدرة 
(بدون ستة أشهر”'“) من وقت الإقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا"» وني 
البائن إذا أت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق. 

() إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي: بستة أشهر (أو بأكثر) من يوم 
الإقرار فإنه لا يلحق؛ لأن الظاهر صحة إقرارها بانقضاء العدة» وأن الحمل حدث 
من بعد فلا يلحق (إلا) أن يكون (حلاً مكنا من المعتدة بالشهور 
ليأ س ) فإنه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر") من يوم الإقرار. 

وصورة ذلك: أن تدعي المرأة أنها قد صارت آيسة من الحيض لأجل الكبرء 
فتعتد بالأشهر» وتقر بانقضائهاء ثم ظهر بها حمل؛ فإن ظهور الحمل يدل على كذيا 
في ذلك الإقرار» فكأنما لم تقر» فيلحق به في الرجعي مطلقاء وني البائن لأربع 
قىن 
فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقاً رجعياًء ثم بلغت“ وهي في العدة» ثم أقرت 


کک 

(1) يعني: وعاش. (شرح فتح). يعني: مدة لا يعيش فيها إلا الكامل» وإن مات لم يلحق به؛ 
لجواز أنه وطتها بعد الإقرار. 

(۲) سواء أتت به لأربع أو بعدها. (عع). 

(۳) هذا تأكيد ليعطف عليه» وإلا فقد فهم من قوله: «وكذا بعده لدون ستة أشهر». 

)٤(‏ سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناًء أو متوف عنها. 

)٥(‏ قال أصحابنا: وتحد؛ إلا أن تدعى شبهة. قال سيدنا: والأولى آنا لا تحد؛ لأن الحمل يحتمل 
أن يكون من زنا أو وطء شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات ما لم يتيقن استحقاقها. (ديباج). 

(0) لا لأجل الصغر أو لكونا ضهياء. (ير). 

(۹) إذا كان البلوغ بالحيض؛ لأنه لا بد من الإقرار بانقضاء العدة» فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى 
الإأقرار. (عامر). وقيل: من غير فرق بن الشهور والحيض؛ لجحواز آنه راجعها باللفظ. (مفتي). 

ع 
(#) بغير الحيض. وقيل: أو بالحيض؛ إذ لا يفتقر إل الإأقرار إلا حيث بلغت بالخحيض. 


(فصل): في أحكام العدة عن الطلات والموت والطسخ 14¥ 


ء سس 
بانقضائهاء ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الإقرار- فقال الفقيه يجيى البحيبح: لا 
يلحق؛ لأنه مل تام بعد العمل على انقضاء العدة. 

وقال السيد يجحيى بن الحسين'“: بل يلحق إن أتت به لأربع سنين من يوم 
الطلاق"؛ لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجعة. 

وألزمه الفقيه يحبى البحيبح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر. قال مولانا لكلا 
وهو إلزام" لازم لاعید عنه0). 

قال: والصحيح عندنا كلام الفقيه يحيى البحيبح» وهو الذي ذكرناه في الأزهار؛ 
لأنا قلنا: إلا حملا مكنا من المعتدة بالشهور لليأس» فقولنا: «لليأس» احتراز من 
المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لم يلحق 
به ولو كان مكناًء وذلك لا ذكره الفقيه يحي البحيبح: من أنه حل تام بعد العمل 
على انقضاء العدة. 


(۱) قال سيدنا: وكلام السيد يحيى بن الحسين والفقيه يجحيى البحيبح محتمل للنظر؛ لأن إقرار 
الصغيرة لا حكم له» ومضي الشهور على الحامل لا حكم له. وقد قال في الروضة: إذا كان 
يمكن العلوق في حال الزوجية والعدة فإن جاءت به لأربع سنين من يوم الطلاق احق في 
الرجعي والبائن» ولفوق أربع سنين لا يلحق في البائن» ويلحق في الرجعي إذا أتت به لأربع 
سنين وثلائثة أشهر. وأما إذا أمكن في حال العدة لا في حال الزوجية فإنه يلحق في الرجعي إذا 
أن بد ريع تن رات اهر لاق الان اروا والص ی هدا ان ما ادت به بن 
مضي العدة لفوق ستة أشهر أو بها فإنه لا يلحق به؛ لأنه حمل تام بعد العمل بانقضاء العدة. 

(۲) صوابه: من يوم الإقرار. 

(۳) وحقيقة الإلزام: هو تعريف الخصم أن من لازم كلامك ما لا تذهب إليه» ولا تقول به» ولا 
يصح على مذهبك. (حاشية خلاصة). 

() أي: لا خلص منه. 


A‏ كتاب الطلاق() 


«فصل»: [في ذكر استبراء الحرة] 
(و)اعلم أنه (لا عدة في) عدا ذلك) الذي قدمناء وهو حيث ارتفع النكاح 
بطلاق أو موت أو فسخ" فإن العدة التي ثبتت ها الأحكام المخصوصة ٤‏ 
تكون إلا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرا") المرأة مدة» وذلك نحو 
(الحامل من زنا)) فإنہا تستبرا (للوطء( الوضع) ولا تستبر"؟ للعقده بل 
غا را ال ر وا ج کے رر ی اا 
وعن أبي العباس: لا جوز العقد عليها. وعن أبي حنيفة: جواز العقد والوطء. 


(۱) من حینه. 

0 كا م ار لن ال ان حي اقرا 
غير مستند إل عقد. (شرح ججیی حید). 

(۳) موطوءة بشبهة» كالثمان الإماءء والمشتركة» والمغلوط بها. (شرح فتح). 

)٤(‏ ولو منه. (7یر). 

)٥(‏ وکذا مقدماته. (7ږ). 

(#) فإن وطتها وهي مثلثة فلعلها تحل للأول. (ترږ). 

(#) ولو منه منه؛ لاختلاط الائين» ذكره الفقيه يوسف؛ لقوله ا : ((لعن الله الساقي بمائه زرع 
غيره)) وهذا زرع غيره؛ لأنه من زنا» صرح بذلك الفقيه يوسف. (من حواشي المغتي). 

)٩(‏ فان تزوجت وهي حامل من زنا فمات الزوج فقال الشافعي: عدتها أربعة أشهر وعشر» وهو 
الذهب. (معادن الكنوز). وتكون الأشهر بعد وضع الحمل.اه وقيل: لا يشترط ذلك على 
المقرر. (ضد). 

(#) ولو أمة. (حاشية سحولي). وقيل: هذا في الحرةء لا في الأمة فتستبرء كا تقدم في قوله: 
«وعلن منكحها للعقد». (7ي). 

(۷) بعد التوبة. (كواكب). 

(#) حيث كانت حرة» وأما الأمة المزني بها فلا يجوز العقد إلا بعد الوضع» وهو ظاهر الأزهار 
في قوله: «(وعلى منكحها للعقد». (7رر). 


1 من الذي حملت منه» لا من العاقد فيجب عليه. (ير). 


(فصل): أفي ذكر استبراء الحرة] 16۹ 


فإن كانت الزانية حائلاً ۾ جب استبرا ها عندنا. وقال آبو جعفر: تستبرا 
بحيضة. وقال مالك وربيعة: على الموطوءة زنا أن تعتد» سواء كانت حائلاً أم 
حاملاً. 

(والمنكوحة باطلا") وهي التي نكحت في العدة ودخل بها الزوج مع الجهل(. 
للفو حه من اله رهي الي تروت من غر ولي تھ نم خا ا 
(وحربية““ أسلمت عن كافر وهاجرت*) قال عاتاؤ: أو ل تماجر. فهؤلاء الثلاث 


(۱) لقوله و ا: ((ليس لعرق ظالم حق)). 

(٭) ما لم يجوز الحمل عليها. وقيل: وقیل: مالم يظن حملها. وهو الذي أراد بقوله: «وذلك نحو الحامل 
من زنا). 

(#) منه. 

وك لاوطا راوح ف 7 واد الا( 

(#) وهذا الاستبراء في هذه الثلاث للعقد. (شرح أثمار) (ضږ). 

(#) قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون زوجها [أي: الثاني] الذي أراد نكاحها فلا يجب عليه 
استبراء. (بيان معنئ). ينظر في كلام الفقيه يوسف؛ لأنه يقال: الاستبراء مقدم على العدة. 
وإنا يستقيم كلام الفقيه يوسف ي المغسوخة من أصلهء أو كان بطلان النكاح ليس لأجل 
العدة» نحو أن تكون بغير ولي وشهود» فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد ها. (ضيد). 
ومثله في حاشية السحولي» ولفظ حاشية السحولي: فيجب الاستبراء إذا أراد العقد عليها غير 
الناکح ھا باطلاًہ فأما هو لو راد أن یتزوجها نکاحاً صحیحاً فلا استبراء عليه ولو کانت 
حاملاً منه» فيجوز العقد والوطء» هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لأجل العدة ونحوهاء 
أما إذا كان لأجل ذلك فلا يتصور أن يعقد بها في الاستبراء منه؛ لأا تستبرئ منه ثم تعتد. 
(ر). 

(۳) منها. (حاشية سحولي) (ترر). 

(©) قال في الأثار: «وكافرة أسلمت عن كافر إذ لا فرق.اه ينظر. قال في البيان: إذا أسلمت 
الذمية عن كافر» أو طلقها زوجها- فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة. 

(۵) وکانت مد خر (کزاکب): لا غلا ہا( [ رلا إذاکانت ذم المت فد عة 

حقيقية كا تقدم. (حاشية سحولي) (7ي)]. 


10۰ كتاب الطلاق 0 


يجب استبراؤهن"“ مدة (كعدة الطلاق") يعني: الحامل بوضع جيعه متخلقاً 
والحائض بثلاث حيض" كا تقدم» والصغيرة والآيسة“ بثلاثة أشهر كا تقدم فلا 
يخالف هذا الاستبراء مدة العدة (إلا) في صورة واحدة» وهي (أن لمنقطعة 
الحيض*) من هؤلاء الثلاث (لعارض) حك آخرء وهو استبراؤها (أربعة 
أشهر وعشرا) بخلاف المطلقة فإنا تربص إل مدة اليأس كا تقدم. 

الولد") إذا (عتقت) بإعتاق سيدها م يجز نكاحها“ حتى تستبراً 
(نشن ین" و )إن عتقت بعد موت سيدها (ندبت ثالثة للموت ). 


# 


(۱) ما2 ومن وطئت بشبهة حرة كانت ت أو أمة مة استبرأها من هي تحته؛ حفظاً للنسب. (بحر). 
كعدة الطلاق. (شرح فتح). 
(۲) عدداً لا أحكاما؛ فلا نيةء ولا نفقةء ولا إحداد» ولا كسوة» ولا سكنى. (رير). 
(۳) غير ما أسلمت وهي فيها. 
)٤(‏ فائدة: أما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض 
كالمطلقة؟ وكذا لو استبرأت بحيضتين ثم أيست عن الحيض هل تبني؟ قال الكا: ل أقف فيه 
4 ك 4 : ”ج سى 
على نص» إلا أن الأقرب أنها تبني على ما مضى. (نجري). وقال سيدنا زيد: إنها تستآنف. 
(سحولي). وهو ظاهر الأزهار. (7ر). 
)٥(‏ وأما الناسية لوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة المشتراة أن تكون مثلهاء 
مى 
وقيل: أربعة أشهر وعشر. وعلن قياس قول المغتي انه قال فے) مضی: ت تستہرئ بشهر» فیکون 
هنا بثلاثة أشهر. 
(1) غير معروف. (سماع حثيث). وني الصعيتري: لا فرق. (رر). 
(#) وكذا الناسية لوقتها. (7رر). 
(۷) مالم يعد الدم. 
E‏ 
0 . بيان) . کا تقدم في الجنائز. 
(۹) لخر سيدهاً . فأما هو فيجوز أن ينكحها عقيب عتقها. (ر). 
)٠١(‏ قياساً على البائع والمشتري. 
و ت E‏ و 4 
)١(‏ وإذا كانت آيسة فبشهرين» والثالث ندب. (بيان معنى). وأربعة أشهر وعشر في حق 


(فصل): في ذكر استبراء الحرة] 1۵1 


وقال الشافعي: إنها تستبرأً بحيضة للعتق والوفاة. وقال أبو حنيفة: بثلاث 
حیيض. ان ن ل وار ادى وا مر 
قال الگا : فإن انقطع حيضها لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت(. 
(والمعتقة") تستبرأ (للوطء بالنكاح بحيضة“) وأما العقد فيجوز قبل 


المنقطع حيضها لعارض» ووضع الحمل ني الحامل» وهو مزيد من المؤلف خاي وتيام عدة 
المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها. (شرح أثار معنى). وإنما كان استبراؤها 
بحيضتين قياساً على بيع الأمة؛ لأنها تستبرأً بحيضة على البائع وأخرى على المشتري» والجامع 
زوال الملك. (شرح أثار معنى) (ضږ). 

E E‏ . ر 

(#) وإنما تستحب الثلاث في الوفاة لوجهين: الأول: أن ذلك مروي عن علي لكا أنه قال: (أم 
الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض) وله الأصحاب على الاستحباب. الثاني: 
أن عدة الوفاة لما خالفت عدة الطلاق في الحرة على سبيل الوجوب خالفت هنا على سبيل 
الاستحباب. 

(۱) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر. (ري). 

() ولفظ البيان في الاستبراء: مسالة: ومن اشترى أمة ثم أعتقها جاز له أن يتزوجها من غير 
استبراء» لكن لا يدخل ما إلا بعد الاستبراء. وقال الشافعي: لا يجوز له التروج حتی 
يستبرئها. وقال أبو حنيفة: يجوز التروج والدخول من غير استبراء. قال الفقيه بجبى البحيبح: 
وكذاله أن يزوجها غيره عقيب العتق والشراء» ولا يقع دخول إلا بعد الاستبراء. (بيان). 

(۳) قيد واقعي. 

)٤(‏ قال ني الأثار: «غالباً «غالباً) احتراز من أم الولد إذا أعتقها سيدها وأراد تزویجها ل جب عليه 
الاستبراء؛ إذ لا استبراء من مائه لمائه. (شرح أثار). فعلن هذا التعليل لو اشتراها زوجها ثم 
أعتقها عقيبه ثم أراد العقد فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه من مائه لائه. (لفظا). 

() ما لم یکن زوجها اشتراها وأعتقها م يجب عليه استبراؤها للنكاح . ر 

(#) أو شهر في الأيسة والصغيرة .اه والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر» وبوضع الحمل إن كانت 
حامااء أو تمام العدة[. (حاشية سحولي معنى) (رير). 


1 وتام عدة المعتدة حيث طلقها زوجهاثم أعتقها سيدها. (شرح فتح معنى) (ر). 


10۲ كتاب الطلاق0 
الحيضة (ولو لمعتق) أي: ولو كان المعتق هو الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضاً 
استبراؤها للوطء كالأجنبي» إذا وقع العتق (عقیب' شراء أو نحوه) من إرث أو 
نذر أو هبة أو سبى. فأما لو كان العتق متراخياً عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة 
الاستبراء- سقط وجوب الاستيراء عن المعتق. 


(1) وحده: ما لم تقض عليها مدة الاستبراء. (صرير). 


(فصل): في الرجعة() وما يتعلق بها( 10 


رفصل: في الرجعة') وما يتعلق به" 

واعلم أن الرجعة لا تصح إلا بشروط أربعة: الأول قوله: (و الك الطلاق 
فقط) يعني: لا تصح الرجعة إلا من مالك الطلاق فقط“) وهو هو الزوج» فلا 
يصح من السيد( “أن يراجع امراة عبد لانهلا يلك الطلاق, 

الشرط الثاني قوله: إن طلق رجعيا) فلو كان بات | تصح الرجعة. 

الشرط الثالث: أن تقع الرجعة (ولما يرتد أحده)“) فلو طلقها ثم ارتد 
أحدھ ل ت سح رجت ن اخ ی ادق راشع رجه سم 

وعند المؤيد بالله: إذا رجع المرتد إل الإسلام في العدة ثبتت ثبتت الرجعة(۸ 


(۱) بالفتح والكسر. (شرح بهران). والفتح أفصح. (ضياء). 

(۲) وجوب الإشعار وتحريم الضرار ونحوها. 

(۳) بالآصالة.اھ ليخرج اللملك. (حاشية سحولي) (صري). والوكيل بالطلاق ما م يفوض .اه 
فتصح رجعته. (7ر). 

)٤(‏ ختارآء لا المكره على اللفظ. (شرح فتح). فإن أكره السيد العبد على الرجعة فإن أكرهه على 
القعل الوط وتو ان ر و هه على القول فهل يجعل كإكراهه على النكاح 
فيص أم لا كإكراهه على الطلاق فلا يصح؟ لعل الثاني أقرب . (حاشية سحولي). 

)١(‏ قيل: ولو بالعقد؛ لأنه رجعة لا عقد حقيقي؛ ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك. 

(0) إنما جاء ب«لا» لأنها لاستغراق الماضي إلى الحال. 

(#) عبارة الفتح: و يتعقبة فسخ ليعم فسخ خ الردة وغيرهاء وهو أولى . ی 

(#) أما لو ارتدا معاًني حالة واحدة م تع الرجعة ما دامت العدة» سواء راجع في حال الردة أو 
بعد الإسلام» ولعل رجعته في حال الردة تكون موقوفة. (حاشية سحولي لفظاً) (ضري). 

اسل التي أن النمية بعد طادق رجي وف الأعر ى العدة جحت الرجية 
(ر). 

(۸) يعني: في المدخولة. 


1 ذا بقي له فعل. (عامر) (7ږ). 


04 كتاب الطلاق) 


فمتی کملت هذه الثلائة ثة الشروط کان للزوج فقط (مراجعة من ) تنقض 
عدعها') فلو قد انقضت عدتها م تصح الرجعة من بعد. وهذا هو الشرط الرابع. 
(ويعتبر في) عدة (الحائض کال الغسل) NEORERDEE‏ 


(1) وتصح الرجعة من الحر للأمة ولو قد تزوج حرة؛ لأا إمساك. (بيان) (صرير). 
د 

() فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة على ظاهر الأزهار. فلو التبس فالأصل بقاء 
العدة.اه وقيل: يأتي على الأصلين. 

(#) فائدة: لو وطى بعد مضي العدة وادعى جهله اا بمضيها وجب عليه المهرا"» ويسقط 
الحد» ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم أو الحكم"]ء ولا يقال: بعد الحكم 
هو يعلم أن الوطء عليه حرام؛ لأن من الجائز أن يظن أن الحكم بالمهر يسوغ له ذلك. 
(نجري). 

(۲) مع النية. 

() لقول علي يكال ني المطلقة: ( يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل 
ها الصلاة). (غيث). 

() وأفهمت العبارة أنه لو بقي لمعة٤‏ ومات ورثت؛ لأا لم تنقض» وهي قصة وقعت في 
صنعاء اليمن» علمت امرأة ني الحمام بموت المطلق ها ول تتمم غسلهاء فأشهدت وخرجت» 
فورّثها الحاكم. وقال في البحر: عن المؤيد بالله والإمام بجيى والشافعي: إن النقاء كاف؛ لقوله 
تمال: اذ بشن e‏ 
و و ا 
اذهب خلافه. Es‏ رتود کا 
قد جعلوا لغسلها حك في حل وطئها. وقواه المفتي. 

(#) وأما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتها انقضاء الحيضة الثالثة؛ إذ لا حكم 

س 8 

لغسلها.(حاشية سحولي). والأولل أنه لا بد من الغسل أو نحوه ميا تقدم عند من أجاز نكاحها. 


1 فإن علم المضي والتحريم حد وإن علم المضي وجهل التحريم فلا حد. (بيان معنى) (ضر). 
[] إذا جهلت التحريم. (ي). 

1] المذهب لا يتكرر إلا أن يكون بعد التسليم. (7رير). 

1 ولو شعرة. (رر). أو نسيت النية ومذهبها الوجوب. (صرو). والوقت باق. (رر). 


(فصل): في الرجعة() وما يتعاق بها 100 


من الحيض“ (أو ما في حكمه) أي: في حكم الغسل» وهو أن تتيمم" للعذر 
وإن م تصل به» أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري”" بعد أن طهرت» فمها ن 
يمض عليها هذا الوقت وم تفعل إحدى الطهارتين جاز لزوجها مراجعتها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: إن انقطع حيضها لتمام العشر فبانقطاعه» وإن كان لدونها 
فبالغسل أو التيمم وتصلي بالتيمم» أو يمضي عليها وقت صلاة كامل(“. 
۶ و و ۶ ع 
واعلم أنه لا فرق بين أن تيمم( لصلاة أو لدخول مسجد أو لقراءة أو نحو ذلك('). 
قال الفقيه علي: وإن تيممت لصلاة ثم وجدت للماء بعد الفراغ من الصلاةء 


(1) ولا بد من إجراء الماء والدلك في جميع بدنهاء فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة. (من حواشي 
المفتي) (رر). 

(۲) قال في البيان: وتنوي بالتيمم ما لا يحل من قراءة أو صلاة أو نحوهما» وكذا للوطء» وكذا 
لانقضاء العدة. (بيان معنى). 

( تارا (شرح فی ولا فرق بن آن تک ون واج لاء آمل (کراکب): 

(#) إذ خروج وقت المؤقت بمنزلة فعله؛ لتعلقه به» ووجه ذلك قوله تعال: «وَأحْصوا الْعدَ4 
[الطلاق:٠]»‏ والإحصاء إنها هو بحجر الفرج بالاغتسال أو ما في حكمه» وإذ القصد بالعدة 
الصلاح للزوج» ولا صلاح قبل الغسل. (بحر). 

(#) نحو أن لا يبق [من الوقت] إلى الغروب إلا مايسع أربع ركعات فنا تنقضي؛ لأنه قد خرج 
وقت اضطرار الظهر» كا ذكره في شرح الحفيظ . (شرح فتح). وسواء تركت الصلاة[] لعذر 
أو تمرد. (غاية). فإنها تنقضي العدة وإن م تغتسل ولا تیمم. (شرح فتح) (7ږ ). 

(*) ولو صلاة العيد. [إذا كان مذهبها الوجوب. (7ر). إذا مضى وقتهاني يومها. (7ي)]. 

)٤(‏ اختياري واضطراري. 

)٥(‏ ولو تطهرت لهء آي: للانقضاء. (شرح فتح). لأا تستبيح بذلك التزويج» وهو يتضمن 
استباحة الوطء. (حاشية سحولي) (7رر). 

0) انقضاء العدة» أو التزويج. (7رر). ومعناه في حاشية السحولي. 


1 لفظ شرح الفتح: يعني: لو لم تتطهر لعذر أو تمرداً حتى مضى..إلخ. 


10٦‏ كتاب الطلاق0 


فبعد الوقت لا حكم لوجوده» وقبل خروج الوقت إن كان تيممها لنافلة 
اچىق وأما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها''. 

(وتصح) الرجعة" (وإن لم ينو") سواء كانت باللفظ أم بالوطء لكنه 
يأثم“ مع الوطء. وقال مالك: بل تفتقر إلى النية. 

واعلم أن الرجعة تصح (إما) باللفظ' أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة» 
فحیث تکون باللفظ لا تصح ا ع و 
العقإ ( (غالبا) احترازاً من السكران فإن رجعته تصح. قال في الوافي: رجعة 


ی َء 
)١(‏ قال الفقيه يوسف: وني هذا نظر؛ لأن التيمم يبيح القراءة» فكأنها تيممت لقراءة» فتخرج 
من العدة وإن لم تقرأً. (زهور) (تري). 
و 
و 
(۲) مسالة: وتصح الرجعة بلا مهرء فلو راجعها على مهرها م يلزمه مهر؛ لأن الرجعة قد تمت 
بقوله: «راجعتك)» وقد ذكر المنصور بالله: نها لو أبرأته من مهرها ثم رده عليها لم يصح؛ لأنه 
سے 
لا يعود إلا بعقد جديد» رواه في التمهيد» فياتي هنا مثله. (صعيتري). وني الغيث: إذا قال: 
«راجعتك على آلف» لزم؛ إذ هو كالزيادة ي المهر. 
(۳) إذ النية واجبة وليست بشرط في صحة الرجعة. (شرح بمران). 
(#) حیث علم. (تریږ). 
() ولا تسر ي[ .اه ویکون ها أحکام النكاح ف الواجب والمندوب والمكروه والمباح. 
(شرح خسائة)[۳]. 
E Eh‏ 2 
(0) وتصح بالكتابة والرسالة» ومن الأخرس بالإشارة . (حاشية سحولي لفظا). 
SET ESTEE‏ 
(۷) وكذاالمكره إذاراجع بالقول. قيل: إلا أن ينويه. (حاشية سحولي معنى) (رر ). 


1 ويكون حكمها في السراية حكم عقد النكاح» فيشترط أن يتناول جيعها أو بضعها أو جزءاً 
مشاعاا']. (رږ). 
[۰] بشرط ان یکو البضع فیهء کا مر في النکاح. 

[ لفظ شرح الخمس المائة: وللرجعة أقسام النكاح من وجوب وغيره. 


(فصل): في الرجعة() وما يتعاق بها 10۷ 


السكران كطلاقه' على الخلاف. 

(أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة”") فهي تصح (مطلقا") أي: ولو وقع 
منه ذلك وهو مجنون“ أو سكران“ أو نائم» والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض 
أو محرمة- كان رجعة في جميع ذلك. 

ومقدمات الجاع هي: اللمس والتقبيل والنظر لشهوة. وعند الشافعي: لا 
تصح الرجعة بالوطء ومقدماته. 

(ويأثم العاقل”" إن لم ينوها به) أي: إذا جامعها أو قبّلها لشهوة ولم ينو بذلك 
كونه رجعة كان آئء إذا فعل ذلك وهو عاقإ (*. 


PE SEED 2 

)١(‏ وما بعقد النكاح فقال الفقيه حسن: تصح. وقيل: لا تصح بالعقد من السكران. 

اا کے 

() الشهوة قيد للمقدمات» لا للوطى فلا تشترط فيه الشهوة. (بيان معنى) (7ير). 
ا کے 1 َء 

() لا بالخلوة إجماعا. قلت: بل فيه خلاف المنصور بالله. (شرح أثمار). 

)٤(‏ ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل وعدمه؟ وقد بيض له في الرياض. ولعل 
الفرق أن الوطء تبطل به العدة» فلم يفترق الحال» بخلاف اللفظ» ذكره الصعيتري!']. اه 
ينظر في الفرق؛ لأنه قد تقدم أن العدة تستأنف ولو من زنا.اه بل الفرق في البائن» فلا 
اعتراض على الحاشية .اه وقيل: أخذ من بطلان الخيار في البيع من التقبيل.اه هذا أولى للا 
يلزم في المقدمات؛ إذ لا تبطل بها العدة. 

ا 2 2 

)٥(‏ أو مكره له فعل. وني حاشية السحولي: ولو لم يبق له فعل» كلو استدخلت ذكره وهو نائم. 
(حاشية سحولي لفظا). وقال القاضي عامر: إذا بقي له فعل. (تريد). 
کے E‏ ۴ 2 

(7) حيث هو نظر مباشر لشيء من جسمها كا ني التحريم. ( 7ي ). 

(۷) العال. (صي). 

(#) ووجهه: عزمه على وطئها وهي غير زوجة. (7ږ). 

() عا . (ضږ). 

1 لفظ الصعيتري: ولعل الوجه أن الوطء يبطل العدة» فلم يفترق الحال فيه بين أن يقع على وجه 
الاختيار أو على خلافه؛ لأنه مؤثر فيهاء بخلاف الرجعة بالقول فلا تؤثر فيها؛ ولذلك لم يكن له 
حكم مع الإكراه. 


0۸ كتاب الطلاق) 


واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول: راجعتك» أو أرجعتك» أو ارتجعتك» أو 

راجعنا' أو تراجعنا. هكذا ذكره أئمتنا علجلا. 
سس 

قال الفقيه يوسف: ومن جملة ألفاظها لفظ الرد والإمساك. 

قال مولانا عليكاا: أما لفظ الإمساك ففيه نظر على مذهبنا"؛ لأن عندنا أن قوله 
تعالل: مساك بمَعُرُوني [البقرة:۲۲۹]» إنما هو بعد الرجعة. 

(و)تصح الرجعة (بلا مراضاة) للزوجة وأوليائهاء وذلك حيث تكون مجمعاً 
عليه(؛ بأن لا يمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث ج ۹ 


(۱) أو ارتجعنا. (ييان). 
a‏ س 7 َ 5 

(#) أو استنكحتك» أو تزوجتك. أو عقد النكاح فيصح. (ضصر). 

(۲) واختاره فى المداية؛ لأن الإمساك رجعة. 
مي َء [11s‏ َ ء ا 

(#) مسالة: وكنايتها ك«أعدت الحل الكامل بيني وبينك"'"» أو «أدمت المعيشة بيننا). الإمام 
يحيى: ولا تنعقد بالكناية وإن نواها كالنكاح. الشافعي: بل تنعقد با كالطلاق. قلنا: تشبيهها 
بالنكاح أولل. (بحر). 
ER NE‏ ۴ ے ء E‏ ع 

(۳) لا نظر؛ لأن لفظ الإمساك لاستدامة النكاح» نحو: «أمْيِكڭ عَلَيْكَ رَوْجَكَ» 
[الأحزاب:۳۷]» فیکون فط الإمساك رجعة. 

)٤(‏ لا ختلفاً فيهاء ومع اختلاف المذهب أو المشاجرة لا بد من الحكم. (بيان). 

)٥(‏ وني الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة أشهر» وني المنقطعة لعارض أن لا يمر عليها ثلاثة 
أشهر» وأن يشهد» وأن ينوي» وأن لا يقصد المضاررة» وأن تكون بلفظ الرجعة» وأن لا 
کون مء وان 9 نکر ن الاجا ولا من السکرات وآ لا بیکرت قبطل تادا رافظ 
واحد أو تصادقا على انقضاء العدة. (راوع). ولا يرتد أحدهم|ء وأن تكون بالقول لا بالفعل» 
وأن يكون صرياً لا كناية. (سماع راوع). وأن لا يمر الحيض في حق الكافرة ولو م تغتسل»› 
ولا بلفظ الخلع» وأن لا يكون طلقها واحدة ونوى ثلاثاء وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في 
المنقطعة» وأن لا يعقد اء وأن لا يكون الطلاق باختيار الزوجة في التمليك» وأن لا تكون 
قد انقضت العدة قبل العلم بالطلاق في حق العاقلة الحائل» وأن لا تكون قد اغتسلت حتى 
م يبق إلا دون عضو حيث طهرت لدون عشر» E‏ 


5 . او س 
[إذانواها. (مفتي). أو رفعت التحريم بيني وبينك. 


(فصل): في الرجعة() وما يتعاق بها 10۹ 


وأما المختلف فيها فلا بد من رضاها"“ أو ا لحك . 
(و)تصح أيضاً (مشروطة" بوقت) نحو: «إذا جاء غد“ فقد راجعتك» فلا 


قق 
(آو غیره) أي: وتصح أن تكون مشروطة بغير وقت» نحو: «(إذا جاء زيد فقد 
راجعتاك() أو نحو ذلك من الشروط»› E TEE‏ 


= أو لعشر ولو لم تغتسل» وأن لا يوكلها بالرجعة» وأن لا يكون العبد قد طلق زوجته اثنتين ولو 
حرة» وأن لا يكون الحر قد طلق زوجته اثنتين» أو واحدة وقد مضى عليها قرءان» وأن لايكون 
قد أكره على طلقة ثالثةء وأن لا تكون الرجعة بلفظ الإمساك» وأن تعلم الرجعة قبل خروجها 
من العدة» وأن لا يقصد مضاررتهاء وأن لا يكون قد أقر بأنه بائن وصادقته» وأن لا يكون قد 
وجد السبيل إلى الحرة حيث المطلقة أمة وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في المجنونةء وأن لا يكون 
قد مضى أربعة أشهر حيث آل منها وم يفيء. (منقولة من خط سيدنا علي السنحاني). 

(1) أو رضا ولي الصغيرة والمجنونة. (7ر). 

(#) مع اتفاق مع اتفاق الذهب» وإلا فسيأق ا مع القطع». 

( لق الان ران رجه ر ت ثبتت. (بحر). فإن اختلف مذهبه) أو تشاجرا منع منها 
ومنعت من التزويج بغيره حتى بحكم بينهم| حاكم بصحة الرجعة أو بطلاقها. (بيان) (تري). 

(۳( بشرط أن لا تفي عدتها قبل حصوله. اه فإن التبس فالأصل عدم الانقضاء. (تريد). 

() والعدة باقية. (حثيث)[ا]. فإن تقارنا؟ المختار عدم الرجعة.اه لأن الرجعة إن تقع عقيب 
حصول الشرط» وهنا م تقع عقيبه. (شامي) ( 7ر ). 

)٥(‏ ينظر فيمن قال لزوجته: «ٳذا جاء زيد فقد راجعتك الآن» ثم تزوجت قبل مجيء زيد بعد 
انقضاء العدة» هل تصح هذه الرجعة أو لاء وهل يصح CC‏ قبل مجيء زيد ام لا؟ 
المختار: صحة النكاح» كا صرح به في البيان فيمن قال لزوجته: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد 
طلقت بفجر غد.اه المختار عدم وقوعه [يعني: وقوع الرجعة1"]. كا في البيان عن أصحاب 

ا 
الشافعي. (صررر). وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة؛ لأنه فيه تقدم المشروط على شرطه. 
[ وعن القاضي عامر: ولو بعدها إذا قال: فقد راجعتك الآن.اه وهو الذي يحفظه سيدنا [يعني: 
سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع] مع الإشكال عا يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه» وسيدنا 
حفضه الله حفظ کلام سیدنا عامر. (من خط سیدنا حسن). 
1 الذي في البيان عن أصحاب الشافعي عدم وقوع الطلاق إذا قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد»» 
وهو المذهب كا تقدم. 
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سواء كان الشرط حالياً أم مستقبل'. 

(و)تصح (مبهمة) ذكره آبو العباس على أصل حى عابتا" مثال ذلك: أن 
يطلق اثنتين فصاعداً ثم يقول: «راجعت إحداكماء أو إحداكن» فإن ذلك يصح» ثم 
زمه“ الحاكم أن يعين. 

وقال أبو طالب: لا تصح الرجعة المبهمة. 

(و)تصح (مولاة) أي: يصح التوكيل بالرجعة”“ (ولو ها) أي: للمرأةء 
فيوكلها برجعة نفسها. 


(۱) أو ماضياً. (بيان) (تري). نحو: «إن قد قام زيد فقد راجعتك». (ترږ). 

(۲) ويدخلها التشريك والتخير. (7ر). 

(۳) ومن أحكامها أا لا تتبعض» بل تسري» ويتأبد مؤقتها.اه فحيث راجع ما يصح العقد 
عي اتش بطح واا وخرت را ا بالا يضح المت عا اللات ي بها 
بالطلاق أو بالنكاح. 

)٤(‏ ظاهر هذا أنه يصح تعيين المراجعة.اه قال في الصعيتري: وفيه نظر؛ لأن التعيين إن كان مع 
بقائهن في العدة فهو بنفسه رجعة1١]»‏ وإن كان بعد الخروج من العدة فقد صارت الزوجة - 
وهي التي راجعها- ملتبسة بأجنبيات فلا يصح منه تعيينها""' إلا بعلم» ولا يستند إلى العلم 
ولا إلى الظن. (صعيتري). فقد التبست بمطلقة بائناً فيرفع اللبس بطلاق. (شرح فتح). لكن 
فائدته نه لا جد إن وطى أيتهن بعد العدة ولو علم بتحريمه؛ لجواز أن تكون هي المراجعة» 
وها نصف مهرهاء وميراث المراجعة يقسم بينهن. (أنهار على الأزهار). ينظر ما وجه لزوم 
نصف المهر؟ وهل يسقط لأن الأصل براءة الذمة؟ 

۶ س 

(#) بشرط أن يكون التعيين في العدة. (صعيتري). وعن سيدنا إبراهيم حثيث والمفتي: ولو بعد 
العدة؛ إذ قد راجع. (صري). 

)١(‏ ويضيف المول لفظاً. (تري). 

(#) ولو کان الوکیل کافراً. (بیان) (صرږ). 

)١(‏ وتضيف [لفضاً. (صرر)] إلى الزوج. (تري). 


و 

[] يقال: ليس برجعة على جهة الاستقلال؛ لأنه لو لم تنقدمه رجعة ثم عين إحداهن للغير بسؤاله 
أيتهن المراجعة م يكن رجعة. 

1 بل یصح؛ إذ قد راجع. (تریږ). 


(فصل): في الرجع() وما يتعلق بها() 0 


(و )لو راجع فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك الغير» فهل تصح بالإجازة؟ (في 
إجازعها نظر) لأنا إن قلنا:لا تصح؛ فلأنها من توابع الطلاق» والطلاق والعتاق لا 
تلحقهم| الإجازة» وإن قلنا: تصح؛ فلأن الطلاق والعتاق إن لم تلحقه| الإجازة 
لكونها استهلاكا'» والإجازة لا تلحق الاستهلاكات» والرجعة ليست 
باستهلاك» فكان في الإجازة نظر. 

قال عللا: والاقرب عندي أن الإجازة تلحقها"'. 

(و)إذا راجع الرجل زوجته فإنه (يجب) عليه (الإشعار) ها" لئلا يقع منها 
نكاح بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة» فلو راجعها وأشهد خفية فتزوجت 
ردت له» وعلى الثاني مهرها“؟ إن وطئ» ويؤدب الزوج الأول وشهوده إن 
ف 


(۱) صوابه: غبر عقد. 
(۲) في العدة. وقيل: ولو بعد العدة؛ لأا كاشفة. (حثيث» وهبل) (رر). 
کے 

(#) إذا كان عقدا. (سحولي). وقيل: لا فرق» وهو قوي. (عامر). يعني: إن شبهت بالطلاق | 

تصح» وإن شبهت بالنكاح صحت. (غيث). والمؤلف قوى ذلك» واستضعف قول من 
a E |‏ 2 

شبهها بالطلاق؛ لكونها تصح من الكافر ومن المرأة؛ لما عرفت فيه من قوة الشبه بالنكاح» 
وليس من شرط المشبه المساواة للمشبه به في كل وجه. (وابل). 

() فائدة: لا تلحق الإجازة من غير العقود إلا الرجعة» وقضاء الدين» والقسمة1]. (عامر). 
وفائدة إجازة قضاء الدين الرجرع على المديون. (صر). 

(۳) أو لوليها إن كانت صغبرة. (صرر). أو مجنونة. (رر). 

(6) يعني: الأقل من المسمى ومهر المثل» ولا يتكرر المهر ما لم يتخلل التسليم. (تري). 

(#) لأن العقد باطل. 

)١(‏ أو علموا بالتزويج ولم ينكروا مع التمكن. (نجري). 


[1[] وقي إجازة الإجازة في البيع» وني القرض» وإجازة الغبن» وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق 
أحده| أكثر من الآخر» وإجازة الوارث ما أوصى به الميت» وإجازة قبض المبيع» وإجازة السيد 
عتق مكاتبه وإن م يكن عقداً. (تري). والصدقة. ( صر ه). 


TY‏ كتاب الطلاق) 


(ويحرم) على الزوج قصد (الضرار”“) للزوجة بالرجعة» نحو أن يتركها إلى 
قرب آخر العدة فيراجعها ثم يطلق" ئلا تنكح» ثم كذلك. 


(#) الكتان. 

(#) وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانہم إلا بعد الحكم بشهادتهم؛ إذ لو علم قبل م يعمل 
بشهادتمم إلا بعد التوبة والاختبار. 

)١(‏ لقوله ب إإا: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)). والمراد بالضرر أنك لا تبتدئ 
بالضاررة» والإضرار: أن تضارر من يضاررك. وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به 
أنت» والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقیل: هما بمعنی واحد» وتکراره| للتأکید. 
(ناية)[٠].‏ 

(۲) وكذا لو لم يطلق بعد الرجعة وكان قصده بالرجعة منعها من الزواجة بغيره» لا رغبة فيها- 
رعا ان غ 


11 لفظ النهاية: الضرر: ابتداء الفعل» والضرار: الجزاء عليه. وقيل:..إلخ. 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعت TY‏ 
رفصل»: ني اختلاف الزوجين ني الطلاق والرجعة 

(والقول لمنكر البائن') يعنى: أن الزوجين إذا اختلفا فقال أحدهما: «الطلاق 

رجعى» وقال الآخر: «بائن»- فالقول لمنكر البائن (غالبا) احترازاً من أن يدعى 

hi (7) SEITE) nl «f « f 

الزوج آنه قد آوقع عليها ثلاثا لیسقط عنه حق" '' فإنه يقبل قوله“ "؛ لان الطلاق 


يىده. 

وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق» وادعت أنه قد دخل ليكمل المهر- كان 
القول قوله أيضاً. 

فإن أنكرت الدخول قبل الطلاق» وادعى أنه قد دخل لتثبت الرجعة- كان 
القول قوی(“. 


e سس ۶ ۶ َء‎ 2a 

(۱) وذلك في ثلاث صور: حيث ادعت أنه طلقها بعوض خلعاًء أو العكس» أو ادعت أنه أوقع 
عليها ثلاثاً. (ذوید) (ترږ). 

(#) عبارة الأثار: «والقول لمنكر خلاف الأصل). 

(۲) في الحال. 

(#) وني البيان ما معناه: إلا حين يريد إسقاط حق عليه ها. (بيان). يعني: فيا مضى» نحو أن 
يدعي وقوعه في وقت متقدم» ويريد إسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت- فعليه 
البينة. (بستان لفظاً) (تررر). [وادعى علمهاء أو كانت حاملاً أو نحوها. (7ير)]. 

(#) وهو السكنى . 

(۳) ني الطلاق» لاني الحقوق الماضية فيبين. (شامي) (تريد). 

() لکن لا یکون القول قوله في إسقاط ما هو حق هاء بل ما هو حق له يسقط فقط. (شامي). 
والمختار أنه يقبل قوله مطلقاًء ني الحال والمستقبل» لا ني الماضى. (تري). 

و ی ا ع ی ت ی 
ان رات اس ون حافت كان اطاى اه فق ت را ف ا وا راجا 
منع منهاء ومنعت من زواجة غیره» فلو کان العبد معیناً فأعتقه ثم قتله لزمه قیمته هاء ودیته 
لورثته. (بیان). ولا قصاص في قغله؛ لأن الظاهر أنه عبد. (مران). 

(#) ولا یمین علیه؛ لأن دعواه كالإقرار» ولا تسمع بينتها؛ لأنها على نفي. (تري ). 

() ويبين الزوج إما على إقرارها أو على المغاجأةء فإن بين على الوطء وبينت أا بكر كان جرحاً 
لبينة الزوج. (ديباج) (رر). 
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(ولتمتنع) المرأة من الزوج إذا ادعت أنه طلقها طلاقاً بائناً فأنكر الزوج ذلك 
فالقول قوله. 

لكن لا تمتنع من الزوج إلا (مع القطع) بالتحريم» والقطع إنا يحصل بأحد 
أمور ثلاثة: 

الأول: بأن تعرف أنه بائن بالإجماع» كالتثليث المجمع عليه “» وكالطلاق قبل 
الدخول. 

الأمر الثاني: أن يطلقها طلاقاً بائناً ختلفاً فيه" ومذهب الزوج أنه بائن» 
وهو عارف أنه مذهبه» باق علیه» E‏ - فإنه يلزمها الامتناع منه ولو 
أجبرها الا () حيث لا بينة ها. 

فإذا حصل أحد هذين الأمرين دافعته» وجاز ها قتله بالمدافعة. 


)١(‏ وهو أن يطلقها ثلاثاً للسنة متخللات الرجعة» مشهداء ناوياً. 

(۲) وقد کان مذهبها انه رجعي. 

(۳) وتعلم الزوجة أنه عام بذلك. وقیل STs.‏ (ضر). 

0 ل عر باو اه سک اجر و ول اا إا کان ناسا دافعة بف 
القتل. اه وقيل: يكون كالمثال الآخر. 

)٩(‏ بل ولو حکم. (ترږ). 

() هذا إذا اتفق مذهب الحاكم والزوج» وأنکر الزوج» ولم تبين» وقررها الحاكم استناداً إلى 
الظاهر» وأما لو كان مذهبه خلافه وحكم بمذهبه لزمها حكمه باطنا وظاهرا. (نقل من خط 
قال فيه: نقل من خط المفتي» والمفتي نقله من خط القاسم). 

(#) حيث أنكر الزوج الطلاق بالكليةء وأما لو أقر لزمها الحكم ظاهراً وباطتا . (مفتي) (ږ). 
ولفظ البيان: افرع: : أما لو كان الزوج مقراًبالطلاق أو الرضاع» ولكن تشاجرا أو اختلف 
مذهبهما فإنه يلزمهم) حكم الحاكم ظاهراً وباطناء» فلو كان مذهبه الجواز ومذهبها عدمه» ول 
تمنعه نفسها- لم يحل له مداناتاآ'] إلا بعد حکم حاکم؛ لأن فعله یکون سبباً في فعلها 
الملحظور. (بيان). وكذا العكس. 


1 وها قتله. (رږ). 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلات والرجعت 110 


الأمر الثالث: أن يكون مذهبها أنه بائن» فإنه يحرم عليها تمكينه من نفسها 
قطعاً إذا لم يجبرها الحاكم على ذلك" فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة. 

قال طليلا: لكن ذكر بعض أصحابنا" أنها في هذا الوجه لا جوز ها قتله 
بالمدافعة. 

قال عليكا8: وني ذلك نظر؛ لان تمکینها من نفسها محظور» وکونه يازمها مذهبه 
محظور» فلا يبعد أن ها دفعه بالقتل(. 

(و)إذا اختلفا ني وقوع الطلاق فقال أحدهم|: «قد وقع» كان القول (لمنكر 
وقوعه في وقت مضى) نحو أن تقول: «طلقتني بالأمس» أو هو يقول: «كنت 
طلقتك بالأمس» فالقول قول من أنكر ذلك. 

(و)كذا (في الحال" إن كان) المنكر هو (الزوج) نحو أن تقول: «طلقتني 
الآن» فينكر الزوج» فإن القول قولهء فأما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال ل 

ء ۳ 1 

يكن القول قوها؛ لأن إقراره في الحال طلاق" فكان القول قوله. 


(۱) وعنده انه رجعي. 
(۲) بل ولو أجبرها الحاكم» يعني: إذا م حكم» فإن حكم نفذ ظاهرآ] وباطتاً؛ لأنه لا يلزمها 
مذهبه إلا بحكم» وقد أقر بوقوعه. 
(۳) الفقيهان علي وحسن. 
)٤(‏ فإن قتلته وجب عليها القصاص في الظاهر. (تصر). إلا أن تبين الزوجة أنها قتلته على حظور 
() لأنه يطلب منها فعل محظور عندهاء كما تدافع المجنون إذا أراد أن يفجر بها ذكر معناه المؤيد بالله. 
)٥(‏ وفائدته أنها لو وضعت في آخر أمس سقطت عنه النفقة1]؛ لأنها قد انقضت عدتها. (رر). 
ا ال طء فا 
() فالقول قوها أنه م يطلق فيا مضى بالنظر إل الحقوق الواجبة فأما بالنظر إلى حل الوطء فلا 
[إذا كان الطلاق بائتاً] لأن إقرار الزوج في حكم الطلاق. (غيث لفضاً) (صررر). 
(0) لا يتحقق الاختلاف في الحال؛ لأن قوها: «طلقتني الآن» معناه: قبل هذا اللفظ» فهو ماض 
حقيقة» فيكون هذا تجوزاً من الإمام . (مفتي). 
(۷) أي: إنشاء. 
[ حيث بينا للحاكم صفة الطلاق» وإلا لم جز ها التمكين؛ لأن الحكم في الظاهر فقط. 
[1] وفائدة دعواها أنه لا عدة عليهاء فيصح من الغير أن يعقد بها. 
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(و)إذا اختلفا هل الطلاق مقيد بشرط أو وقت أو مطلتق فالقول (لمنكر 
تقييده'“) مثال التقييد أن يقول هما: «طلقتك بشرط أن يأتي زيد» أو على أن تدخلي 
الدار"» أو نحو ذلك» وتقول: «بل طلاقاً غير مشروط")- فالقول قوها؛ لأن 

الأصل عدم التقييد. [ 
(و)أما إذا اتفقا أن الطلاق وقع مشروطاء لكن اختلفا في حصول الشرط- 

فالقول لمنكر (حصول شرطه“) إذا كان ذلك الشرط (ممكن البينة) نحو: أن 

() لعله يريد في الظاهر» وقد ذكر معناه الشكايذي. وقيل: ظاهراوباطناً؛ لأنه صريح. (حثيث). 

(۱) شرطاً أو عقداً. (رږ). 

ء ”سى 

(۲) يقال: هذا عقد على غرض» فقد وقع بالقبول وإن لم تدخل. يمكن أن يقال: الدعوى من 
الزوج: أنه قيد الطلاق ولم تقبل ولا امتثلت» وقالت: «بل وقع من غير تقييد. (مفتي) (ر ). 

(۳) فأما العكس: لو ادعت التقييد وبينت به فقد حكم بالطلاق بإقرار الزوج» إلا أن الفائدة في 
الحقوق» كا في المسألة الثانية» ذكر معناه الشامي. (تري). 

)٤(‏ يقال: لو كان المدعي لحصول الشرط هو الزوج هل يحكم عليه بإقراره بوقوع الطلاق ويبين 
بالنظر إلى سقوط الحقوق حيث سقط عنه حق بذلك. أم يفصل بين أن يعلم كذبه في دعواه 
حصول الشرط» كموت زيد حيث جعله الشرط وادعى حصوله» والحال أن زيداً حي- 
وبين ما لا يعلم فيه كذبه؟ ينظر. (حاشية سحولي). وقيل: مفهوم الأزهار أن القول قوله في 
عدم التقیید» وإذا ثبت کانت زوجته. وکان القیاس أن یؤاخذ هنا بقوله» ون يكون كمسالة: 
وني الخال إن كان الزوج؛ وكذا في سائر المسائل. (إملاء شامي). 

(٭#)فرع :فإن اختلفا في قدر عوض الع أو في جنسه أوني نوعه أو ني صفته ففي الشرط البينة 
عليها]ء وفي العقد القول قوهما مع يمينها. (بيان لفظا). لأن ا 
والزوج مدعي الزيادة. وني الشرط الأصل عدم الطلاق. (بستان)" (ضرر). وني حاشية 
وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عليها في الشرط؛ لأنها 
تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق» والأصل عدمه» فتبين» بخلاف العقد فالدعوى 
عليها بالمال؛ لوقوع الطلاق بالقبول» فكان القول قوها. (7ر). 


1[ لأنها تريد الطلاق با ادعت والأصل عدمه» والبينة عليه حيث هو مدع حصول الشرط 
للطلاق. (هامش بیان) (رید). 

[] لفظ البستان: قوله: «البينة عليها» وذلك لأنها تريد وقوع الطلاق با ادعته» والأصل عدمه. وأما 
في العقد فالقول قوها؛ لأنها قد طلقت» والأصل براءة ذمتها ميا ادعاه. 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعت 1Y‏ 


يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار» واختلفا في حصول دخوهاء فالبينة على 
مدعي الدخول(. 

وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة".» ويثبت النسب 
بشهاد ب( . 

وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط با لا تمكن البينة عليه» نحو أن يقول: (إن 
حضت فأنت طالق» فإن القول قوههما في وقوع“ الحيض. 


(#) إثباتاً» وأما النفى فالقول قول مدعى حصول الشرط» وهو استمرار النفى؛ لأنه الأصل» فلو 
قال: « إن ا الدار اليوم فأنت طالق» فاختلفا بعد مضي اليوم» فقالت: «لم أدخل» فقد 
وقع الطلاق» وادعى هو الدخول- فالقول قوهما؛ لأن الأصل عدم الدخول. (حاشية 
سحولي لفظاً) (ر). 

(۱) فإن كان الأصل فيه الحصول» نحو أن يقول: «إن م تدخلي الدار هذا اليوم فأنت طالق» ثم 
مضى اليوم واختلفا في دخوهاء فالبينة عليه آنه دخلت عند الهادي؛ لأن الأصل عدم 
الدخول. (بيان لفظاً) (رر). 

() فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق» وأما حصول الطلاق فالقول قوله» كإقراره بالطلاق. 
(شامي) ( صر ). 

)۲( ولا بد أن تشهد العدلة أن شاهدت خروج الحمل من فرجهاء لا على أنها شاهدته بين 
خرقها أو على فراشهاء فلا يكفي. (بيان بلفظه من فصل الاختلاف). قال المغتي: إلا أن تعلم 
أنه منهاء كا في الشهادة على الصوت. (رر). 

(۳) والميراث وانقضاء العدة1] وغير ذلك من الأحكام. (7ير). 

(#) وتحلف إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها حققة» وهذا خاص في هذا الموضع فقط› 
خلاف الباقر. (حاشية سحولي). وقيل: لا يمين عليها؛ لأنها حققة. (عامر) (ض7د). 

)٤(‏ على أحد قولي المؤيد بالل" وأبي حنيفةء وأما علن قول الدوية فلا بد من عدلة في طرفي 
الحیض .اه وثبتت الأحكام. (بحر). 


[] يقال: لا انقضاء عدة في هذه الصورة؛ إذ وقوع الطلاق متأخر عن الولادة. (سيدنا العلامة 
عبدالله بن أحمد المجاهد ج). 

1 وفرق بينه وبين الولادة بأن الحيض لم تجر العادة بأن النساء يحضرن عليه» فقبل قوهاء بخلاف 
الولادة فيحضرنهاء فعليها البينة. (وابل). 


4 كڪتاب الطلاق0 


قال الفقيه يجيى البحيبح: هذا إذا ادعته في مدة مكنة معتادة» كبنت مس عشرة 
سنة'» فأما في غير المعتادة فعليها البينة. 

كذا القول قوها فى كل ما لا يعلم إلا من جهتهاء كالمشيغة" والاحتلام ز 

وكذا القول قوها في كل ما لا يعلم إلا من جهتهاء كا مشيئة ٠‏ والاحتلام في 

۳ 

سن مک( ٤‏ 

(و)القول أيضاً قول منكر (مجازيته) فلو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق) 
فدخلت وقالت: «طلقت بوقوع الشرط» فقال: «إني أردت إن دخلت في| مضى» 
وقالت: «بل في المستقبل»- فالقول قوها؛ لأن الشرط حقيقة في الاستقبال ومجاز في 

ف 
ا 

قال عالكاا: ولا أحفظ فيه خلافاً. 

(و)إذا اتفقا على أن الطلاق كان مشروطاًء لكن اختلفا في كيفيته- كان القول 
(للزوج في كيفيته) نحو أن يقول أحدهما: هو مشروط بدخول دار فلان»» 


)١(‏ لفظ الغاية: كبنت العشر وفاقاًء وبنت التسع على الخلاف. 
(۲) وعليها اليمين. 
(٭) ولو قال: «إِن کنت تریدین الخروج أو الموت» فقالت: «أنا أريده» طلقت؛ لأن محل الإرادة 
القلب» ولا طريق إلى ما في قلبها إلا كلامهاء فكان مقبولاًء هذا في الظاهرء وأما في الباطن إذا 
و فر ا 
كانت غير مريدة لذلك فقال الفقيه علي: لا تطلق. وقال الإمام يحيى: تطلق أيضاً. فلو كانت 
ة ۹ چ ۾ 2ے 
الإرادة لما يعلم كذبما فيه كالعذاب ونحوه فقال في الكافي وأبو حنيفة: إا لا تطلق. وقال في 
الواني وأبو يوسف ومحمد: إا تطلق؛ لأنا متعبدون با تقوله بلسانماء لا بها في قلبها. 


(کواکب). 
éyے‏ ع وو کے ۹ 
(۳) عائد إلى الاحتلام فقط» وأما المشيئة فيكفي فيها التمييز.اه وفي البحر: لا بد أن تكون 


)٤(‏ إلا أن يقول: «إن كنت دخلت الدار» فإنه حقيقة في الماضى مجاز في المستقبل. (بيان معنى) 
(ترږ.). [یقال: المعلل كالمطلق» فتطلق في الحال دخلت أم لا. (سيدنا عبداله المجاهد خ). 
() وماهيته وصفته. (شرح فتح). الكيفية: ما يسئل عنها باكيف)» والماهية: ما يسئل عنها 


س(ما). 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعت ۹ 


ويقول الآخر: «بل بدار فلان»» أو يقول أحدهما: «بتكليم زيد» ويقول الآخر: 
«بل عمرو»- فإن القول قول الزوج. 
وكذا لو قال الزوج: «جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين"» فقالت 
المرأة: «بل قلت: إن كنت دخلت فيا مضى فأنت طالق» فالقول قول الزوج". 
(و)القول (لمنكر الرجعة) إذا وقع التداعي (بعد التصادق على انقضاء 
العدة“) وعلى مدعيها البينة؛ لأن الأصل عدمها. 


(#) بل هو ماهية الشرط» ومثال الكيفية: أن يتفقا على أن الشرط دخول دار زيد» ويقول 
أحدهم|: كونها راكبة» أو ماشية» أو عارية» أو ضاحكة» أو نحو ذلك» وينكر الآخر ماهية 
ذلك الشرط فإن القول قول مدعي المعتاد. (تكميل). وني عبارة المختصر تسامح؛ لأنه عبر 
بالكيفية عن الماهية. 

)١(‏ فلو اتفقا على أن الشرط دخوها الدار»ء لكن ادعى أنه شرط دخوها راكبة أو عارية» 
وأنكرت ذلك - فالبينة عليه؛ لأني) اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادة عليه. (بيان). وني 
الأزهار خلافة» وهو أن القول للزوج ني كيفيته» ومثله في التذكرة. ولفظ شرح الفتح: 
والقول له في ماهية شرطه»ء أي: شرط الطلاق» كأن يقول أحدها: الشرط دخول الدارء 
ويقول الآخر: بل الخروج. وكذا له في كيفيته» كأن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار راكباًء 
ويقول الآخر: ماشياً» وهذا هو الميئة. وني الغيث: أن الكيفية دخول دار زيد أو عمرو. وكذا 
له ني صفته» كدخول الدار الكبرى» وقال الآخر: بل الصغرى. (شرح فتح لفظا). 

(۲) المركبة من شرط وجزاء. 

(۳) ولا يقال: إن هذا من باب الحقيقة والمجاز [وقد تقدم]؛ لأميا اختلفا في نفس اللفظ ما هوء 
بخلاف مجازيته فإن اختلفا في معناهاء وقد ذكر معناه الإمام المهدي. 

(#) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز: أن اختلفا في الإرادة في صورة المجاز» وهنا 
اختلفاني إيقاع اللفظ. (أم معنى) (تي ). 

)٤(‏ فإن ادعى الزوج الرجعة وأنكرت الزوجة فعليها اليمين» وتكون على العلم؛ لأنها على فعل 
غیرهاء ذكره المؤید بالله والفقيه 1 حسن. (7ر). 


[] لفظ البيان: وإن ادعاها بعد مضيها فعليه البينةء وإلا حلفت ما تعلم؛ لأا ... إلخ. 


+1۷ ڪتاب الطلاق) 


() إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قبله) أي: قبل أن يتفقا على انقضاء العدةء بل 
قال: «قد راجعتك» فقالت: «إن العدة قد انقضت» (فلمن سپق) بالدعوى' 
e‏ المدة (ا معتا دة ) فإن كانت المدة اي قد مضت بعتد ت انقضاء 

2 عى 

E 

(و)إن كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها إلا نادرأ فالقول (للزوج في) صحة 
الرجعة في تلك الحال (الغادرة““) فإن بينت المرأة أن العدة كانت قد انقضت 

7( نے 

بطلت الرجعة» وإلا صحت» هكذا ذكر ابن معرف. 


(۱) فإن اتفق [أو التبس. (رزں] کادمھا یال رانحدة فالقول قرغا . (بيان). لأنها رة عن 
أمر ماض.اه فإن علم تقدم أحده| ثم التبس جاء على الأصلين» هل يعتبر الأصل الأول أو 
الثاني؟ فعند اهادي الثاني» وعند المؤيد بالله الأولء یکم بالرجغة عند الهادي؛ لأن الأصل 
الثاني النكاح» والأول عدم النكاح. وقيل: على أصل المادي عدم الرجعة» وعلن العكس ١!‏ 
عند المؤيد بالله. 

)2( وهل المراد به بالسبق بالدعوی عند الخحاکم آو في ذات بینهما؟ ا اختلف فقهاء اليمن» فقال ابن 
العجيل: نعم» أي: العبرة بالسبق عند الحاكم. وال ري الذي يظهر من كلامهم أنهم 
لا یریدونه» بل في ذات بینهم|. 

(۲) بل بالإنشاء. (ی)۲]. 

(۳) وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض» لا الشهور والولادة فالبينة عليهاء بعدلين في 
الأشهر» وعدلة في ا وتحلف معها المؤكدة إذا طلبت منهاء ذكره في الشرح. 
(بيان). وقيل: لا حلف؛لأن بيتتها حققة. 

)٤(‏ ولو كانت معتادة ها. (شرح فتح) (ترر). 

(#) والنادرة: من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر. (شرح فتح» وحاشية سحولي) (7رر). 
والمعتادة ثلاثة ثة أشهر. ( ضر ). 


1 وقیل: لا تحل له إلا بعقد آخر» ولا تخرج منه إلا بطلاق. 
[] ليعم ما إذا كانت الدعوى عند الحاكم أو غيره. 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعت ۷1 


وحكى الفقيه حسن في تذكرته عن أي جعفر وأبي حنيفة والتقرير: أن القول 
قو ها في المعتادة» وقول من سبق في النادرة. 

تنبيه: لو أنكرت صحة الرجعة ثم أقرت بصحتها قال أبو حامد: قبل 
إقرارها'). قال مولانا عالكل: وهذا لا يبعد عندن". 

(و)إذا اختلفا في مضى العدة وعدمه" فالقول (لمنكر مضیها) 

وو کے ۳ 
وسواء كانت العدة بالشهور آم بالولادة» م بالاأقراء ف مدة غر معتادة (غالبا) 
ا من أن تدعی المرأة انقضاء عدتها بالأقراء ف مدة ممكنة معتادة» كثلائة 


() ل إقراره؛ لأنه طلاق ني الظاهر. 

(#) والوجه في قب وها بعد الإنكار مع أن الحق لله تعالى أن الإنكار المتقدم ليس محضاً في تكذيب 
إقرارها؛ لأن الإنكار منها مستند إلى الأصل» وهو عدم الرجعة» فلعلها بعد ذلك عرفت 
حصول الرجعة بوجه ماء فقبل منهاء وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة» ولا عبرة 
بمصادقته بانقضاء العدة؛ لأنه يمكن اجتاعه هو والرجعة قبل حصوله» والله أعلم. 

(#) يعني: قبل أن يصادقها الزوج على عدم صحة الرجعة. (عامر). 

ان 2 ق E‏ 0 
رجوع عن البينونة. واختاره المفتي. (7رر). 

(۳) أي: المضي. 

(6) هذا في النفقة» من غير نظر إلى الرجعة» فأما الرجعة فقد تقدم الكلام فيهاء فلا يقال: في 
الكلام تكرار.اه وني حاشية: ولا يقال: هذا تكرار؛ لأنه في الطرف الأول في قوله: «لمن 
سبق إنشاء للرجعة» وهذا دعوى وإجابة» فلم يكن تكرارا. (مفتي» وشامي). 

(#) فائدة: إذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها ضهياءء وأا لم تحعض أصلا وقالت 
الزوجة: بل العدة باقية» وإني من ذوات الحيض» وإنا انقطع الحيض لعارض» فأتربص إلى 
الستين السنة» فهل يكون القول قول الزوج؛ لأنه منكر للحيض من الأصل؟ أو يكون القول 
قول الزوجة؛ لأا منكرة للمضي» ولأن الأصل الصحة وحصول الحيض» كا يأي في 
الجنايات على قوله : «وانقطاع الولد» قال المحشي: ولو قبل ثبوته. وهو المقرر هناك فينظر؟اه 
يقال: فد صادقته هنا بالانقطاع وادعت أنه بعد الثبوت» فتیين . (سماع سيدنا علي خ). 


YY‏ كڪتاب الطلاق() 


2 و ا 
أشهر -فإن القول قوها حينئذ'“ مع يمينها عندناا". وقال الناصر: لا يمين عليها. 
(فإن ادعاه الزوج) أي: كان هو المدعي لانقضاء العدة لتسقط نفقتهاء أو 
ورثته لیبطل میراثي"» وهي منكرة لانقضائها (حلفت في دعوئ) الزوج 
(انقضاء ا لحيض الآخر کل يوم مرة“) إل تام العشر. 
فان تعلقت دعواه بانقضاء حجلة ال (و )جب عليها ( إنكارها الحملة) 


أن تحلف (کل شهر مر 8 (. 


(۱) حيث لم يسبق الزوج [بدعوى الرجعة» كا تقدم]. (7ي). 

(۲) والبينة علن الزوج لأجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة. (تري). 

(۳) ني الرجعي. (تريږ). 

(#)أي: إذا ادعى الورثة انقضاء العدة قبل موته لئلا ترث» فتحلف مرة واحدة» لا أنهم يجحلفونها 
کل یوم مرة فلا معنی له. (7ږ). 

)٤(‏ من بعد الثلاث إل تمام العشر. (صريد). 

)٨(‏ إنما قيده باليوم لأنه أفل ما يكرر فيه الدعوى في الأصل» وإلا فهو يمكن بأقل من ذلك. 

)١(‏ إذا تعلقت دعوى الزوج في جملة الحيض حلفت الزوجة في تسعة وعشرين يوماً مستمراً 
حتى تقر» فإذا أقرت بحيضة حلفت في ستة وعشرين يوما مرة واحدة» ثم تترك ستة عشر 
يوماً» ويكرر الحلف في كل ستة عشر حتى تقر فإذا أقرت تركت ثلاثة عشر يوماً وتحلف 
مرة واحدة» ثم تترك ثلاثة أيام وتحلف» ثم بعد الثلاث في كل ثلاثة أيام» فإن قرت بالثالثة 
حلفت بعد الثلاث إل تمام العشر. 

(0) وذلك لأن الشهر أقل ما يمكن انقضاء الثلاث الحيض فيه» فيقدر أا تحيض في أول الشهر 
ثلا ثم تطهر عشرآء ثم عبض ثلاث ثم تطهر عشراًء ثم تعيض ثلاثاء وذلك تسعة وعشرون 
یوما فقوهم: :شهر تقریب» فیکون له تعليفها بعد مضي تسعة وعشرین یوما مرة حتی یض. 

(#) صوابه: في كل تسعة وعشرين مرة ما دامت منكرة» فإذا أقرت بحيضة قُدّر ها عشر طهراً 
وثلاث حيضاً وعشر طهراً وثلاث حيضاًء يكون ستة وعشرين يوماًء ثم تحلف في ستة 
وعشرين يوماً مرة واحدة» ثم يقدر ها ثلاث حيضاً وعشر طهراً وثلاث حيضاًء تكون ستة 
عشر يوماًء ثم تحلف في ستة عشر يوماً ما دامت منكرة» فإذا أقرت بالحيضة الثانية قدرت ها 
عشر طهراً وثلاث حيضاًء تكون ثلاثة عشر يوماء ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة» ثم تحلف في 


(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعت VT‏ 


وعن المنصور بالله: إذا كانت عدتها بالأفراء فالقول قول الزوج في الانقضاء إن 
کان قد مضى ثلاثة أشهر» كا يكون القول قوها. 

(وتصدق(“ من) کانت ذات زوج وادعت أنه طلقها وانقضت عدتها و(لا 
منازع ها" في وقوع الطلاق" وانقضاء عدعها*) ذكره اميد باله. 

1 ia: 

قال في شرح الإبانة: وسواء علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها. وقال في 
تعليق الإفادة: هذاإذا م يعلم النكاح إلامن جهتها. 

قال مولانا عليكا8: والصحيح ما ذكره في شرح الإبانة؛ لأن اليد ها على نفسها مع 
عدم المنازع(. 


كل ثلاثة أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثةء فإذا أقرت بها ولم تخبر بأنها قد انقضت فبعد ثلاثة 
أيام تحلف كل يوم مرة إلى مدة أكثر الحيض» وهو عشرة أيام. (سماع سيدنا محمد بن علي 
و 

(۱) مع یمینها. 

س , 

(#) والأمة تصدق في وقوع العتق ما لم ينازعها الإمام لبيت المال. (سماع عن الإمام الحسن بن 
علي بن داود عل) (7ږ). 

ا ا و 
و 

)٤(‏ مع یمینها إن طلبت. 

)٥(‏ فلو رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق قال عليكاا: كان كعود المفقود بعد الشهادة على موته» 
يعني: أن النكاح الثاني باطل» فتستبرئ منه» وتعود إلى الأول» ما لم تبين بوقوع الطلاق [أو 
نحوه]. (نجري) (رږ). 


V4‏ كڪتاب الطلاف() 
رباب الظهار 

قال في الانتصار: اشتقاقه من الظهر» وإنا خص من بين سائر الأعضاء لأن كل 
مركوب من الحيوان يسمى ظهرا؛ لحصول الراكب على ظهره'» فشبهت الزوجة 
4( 

قال الفقيه يوسف: وحقيقته في الاصطلاح: لفظ أو ما في معناه يوجب تحريم 
الاستمتاع" يرتفع بالكفارة قبل الوطء. 

قال مولانا عليكا: وهذا الحد ناقص؛ لأنه ينتقض بالظهار المؤقت» فإنه يرتفع 
بغبر الكفارة» وهو انقضاء الوقت. قال: فالأولل أن يقال: يرتفع بالكفارة أو ماني 
حکمها(). 


(1) وإنها حص الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهو أولل بالتحريم - بعداً عن اللفظ القبيح» 
والظهر موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا غُشيت» فكأنه لما قال: «أنت علي كظهر أمي»› 
أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب» وهذا من لطائف الكنايات 
وغريب الاستعارات. (شفاء). ووجه آخر: هو أن إتيان المرأة وظهرها إلل السماء كان حرما 
عندهم محظوراً؛ لأن ا الولد يكون أحول» فقصدوا التغليظ. (كشاف). 

(۲) لثبوت اليد عليها. 

(۳) من الزوجة. 

(#) خرج الإيلاء. 

)٤(‏ بعد العود. (7رر). 

(#) يحترز من الإيلاء» فالكفارة فيه بعد الوطء» لكن يقال: قد خرج من قوله: «يوجب تحريم 
الاستمتاع). 

)١(‏ انقضاء الوقت في المؤقت. 
[] لفظ الكشاف بعد قوله: «حرماً عندهم محظورا»: وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة 

ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول» فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه 
شبهها بالظهرء ثم لم يقنع بذلك حتى جعله ظهر أمه» فلم يآرك. [العنی: فلم ترك شیثاً من 
المبالغة في التحريم إلا ذكره. (طيبي)]. 


(باب الظهار) 1۷0 

قوله: «لفظ أو ما في معناه» لتدخل الإشارة من الأخرس» والكتابة» ذكره 
السيد يجحيى بن الحسين. قال مولانا عليكا8: وهو صحيح؛ لأن له صريحاً وكناية 
وما كان له كنايةأ) صح من المصمت والأخرس وبالكتابة» كالطلاق ونحوه 
ويحتمل أن لا يصح بالكتبة ولا من الأخرس؛ لأثه يعتر فيه لفظ مخصوص» فأشب(© 
الشهادة والإقا والکتا ة0 إلى آخر ما ذکره ڪلا. قال: ومن ثم اقتصرنا على 
القول في الأزهار فقلنا :صر يجه قول زو( ول نقل: «أو ماني حكمه). 

والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعال: «الِينَ 
يظَاهِرُونَ مِنْكَمْ مِنْ ذسَاِهمٌ...) الآية [الجادة:٠].‏ 

وأما السنة: فما روي أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته"» فلا نزلت 


(۱) ينتقض بالبيع والنكاح؛ لأنه يصح بالكتابة والإشارة وليس له كناية» وينتقض باليمين» فلها 
كناية» ولا تصح بالإشارة. 

e‏ «اذي ارون نڪ من ذ سَاپهم) إل قوله: 

لومم ليقو ن منگرًا م ن الول وَرودًا | [المجادلة :۲ فسهاه زوراء ولا زور إلا بالقول» ول 
E O‏ 

(٭#) وهو ظاهر الأزهار. 

(۳) المختار آنه لا يصح كالشهادةء وأما الكتابة والإقالة فسيأتي الكلام فيهع|. 

)٤(‏ يعني: مكاتبة العبد. 

(#) في أن هما لفظاً خصوصاًء لني كوتيا لا يصحان بالكتابة والرسالة والإشارة فها يصحان بها. 

)٨(‏ أما الإقالة والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابةء كا سيأي. (7يد). 

)٥(‏ لفظ «زوج» ليس في الأزهار» بل في بعض نسخ الغيث. 

(0) أخو عبادة بن الصامت الأنصاري. 

(۷) خولة بنت مالك بن ثعلبة. (شرح فتح). وفي الكشاف: خولة بنت ثعلبة. (من أول سورة 
اللجادلة). ولفظ الغيث: خولة بنت خويلد. قال [أي: الهادي كا في الغيث]: وقد يقال: بنت 
علبة. قال في التفسير: وهما اسما أبيها وجدهاء فإلى أا نسبتها جاز. 

(#) وهي المجادلة التي نزلت الآية بسببهاء وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته» فأمرها أن 


1۷7 كتاب الطلاق() 


الآية الكريمة دعاه النبي بإاااي فقال له: ((أعتق رقبة)) فقال: لا أجدهاء فقال: 
((صم شهرین متتابعین)) فقال: يا رسول للهء إني إن م آكل في اليوم ثلاث مرات ل 
أصبر» قال: ((فأطعم ستين مسكيناً)) فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني 
الله ورسوله» فأعانه رسول الله اا بعرق() من تمر. 

وأما الإجماع: فلا حلاف في حكمه على سبيل الجملة. 

واعلم أن الظهار حظور؛ لقوله تعال: نَم لَيمُولُونَ مُنگرًا مِنَ الْمَوْلٍ 
وَرورًا# الجادتة:۲)» وكان في الجاهاية" طلاقا فنقله الشرع إلى التحريم. 


تنصرف إليه فأبت وثبتت على صلاتهاء فغضب [وكان به جنة ونهم] فقال هما: «أنت علي 
ظهر أمي» وكان طلاق الجاهليةء فندم وندمت» فأتت رسول الله وإ فذكرت له ذلك 
وقالت: «انظر هل له من توبة؟) فقال ب إاإا: ((ما أرى له من توبة في مراجعتك)). 
[فقالت: ما ذكر طلاقاً» وروي أا قالت: لي أولاد صغار إن ضممتهم إلي جاعواء وإن 
ضممتهم إليه ضاعواء فقال: ((ما عندي من أمرك شيء))]. فرفعت يدها وقالت: اللهم إن 
أوساً طلقني حين كبر سني» ودق عظمي» وضعف بدني» وذهبت حاجة الرجال مني» 
فرحمها اله وردها إليه» وأتزل الآية وهي قوله تعال: قد سَيعَ الله قول الى نالك ف 
رَؤْجهًا...) إلخ الآية [الجادلة:]. (صعيتري). 

)١(‏ بفتح العين والراء المهملتين. (ديوان). 

() تمامه: فقال يا رسول الله» والذي بعثك باحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني» 
فقال باإا: ((كله أنت وأهلك وقع على امرأتك)) ذكره في الأحكام» ولا يقال: يؤخذ من 
هذا جواز صرف الكفارة في النفس والقريب؛ لأنه روي أن زوجته قالت: وأا أعينك بعرق 
آخر» فقال ااشا: ((أحسنت..)) الحدیث» قال عالکا: فلعله کفر با أعانته به زوجته» 
وأكلوا ما أعانه به و إا. [وقيل: إنه خصوص ذه القصة]. 

(#) وهو ثلاثون صاعاء وقيل: خسة عشر صاعاء وقيل: ستون صاعاً. (شرح بهران). 

(۲) وصدر اللإسلام. (وابل» وبحر). 


(فصل): أفي صريح الظهار وكنايته وبحعض أحكامه] VY‏ 
«فصل»: [ني صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه] 
(صر يجه قول مکلف'“) احتراز من الصبي والمجنون فإنه لا يصح ظهارهمء 
وأما السكران فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف”"' المتقدم. 
(مختار) احترازاً من المكره فإن ظهاره لا ينعقد" كطلاقه. 
(مسلم“) احترازاً من الكافر فإن ظهاره لا ينعقد". وقال الشافعي: إنه 
يصح ظهاره" ویکفر بغیر الصوه“. 
نعم» وإنا يقع حكم الظهار إذا قال ذلك (لزوجة) فلایصح من e‏ 
مظاهرة الرجل''ء ولا يصح من الرجل مظاهرة الأجنبية ونملوكته وأم ولده. 
(۱) ولو عبداء ولو هازلاً. 
”ج سس 5 
(#) حال إيقاعه في العلّق» ولو حصل [الشرط] حال جنونه فإنه يصح. (بهران) (ترږږ). فلو 
قال: «إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي» فدخلت الدار بعد أن صار مجنوناً صح الظهار. 
(تكميل). ولعله يجحنث بالوطء أو أي مقدماته» فيكفر عنه الولي» كلو حلف عاقلا ثم حنث 
مجنوناء هذا الذي يظهرء والله أعلم. (شامي). لعل هذا مبني أن هذا الوطء يكون عود 
والمختار خلافه.اه ولفظ حاشية السحولي: فمتى أراد أن يطأها بعد أن يكفر كانت هذه 
الإرادة عوداء فيصح التكفير بعدهاء وغير هذا لا يكون عودآني الأصح. (لفظاً) (ضري). 
0 . 7 
(۳) مالم ینوه. (ضرږ). 
و 
)٤(‏ ولو عېدا. 
)0( ولو تأويلا. (رر). 
(0) ووجهه: أن من توابع الظهار الكفارة» وهي قربة فلا تصح من الكافر. (وشلي). 
(۷) في الذمي. 
(4) قلنا: قال تعالن: «الَذِينَ يظَاهِرُونَ مِلْكَمْ [الجادلة:۲]» وا لخطاب للمؤمنين. 
(۸) أي: عتق أو إطعام. 
)٩(‏ غیر حمل. [لا فرق. (تریږ)]. 
)١(‏ خلاف اللؤلؤي من أصحاب الشافعي. 
)١(‏ وصورته أن تقول: «أنت علي كظهر أمي» أو أنا عليك كظهر أمك» وي البحر ما لفظه: 


1۷A‏ كتاب الطلاف() 


ومن قال: إن طلاق الأجنبية يصح" قال بصحة ظهارها. وقال مالك: يصح 
الظهار من المملوكة. 

ولا يصح ظهار الرجل إلا من زوجته التي (تحته"") احترازاً من المطلقة ولو 
رجعيا" والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارها. 

ومن قال: إن الطلاق يتبع الطلاق» صحح ظهار المعتدة. 

وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الواني للهادي: أنه يصح ظهار المعتدة 
والإيلاء منها. 

ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت*“) سواء كانت صغيرة أم كبيرة» حرة 
أم أمة» مدخولة أم غير مدخولةء» من تصلح للجباع أم لا. 

وقال الناصر: لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة. 


ا لحسن بن زياد: إن قالت: «أنا منك أو عليك كظهر أمی» انعقد؛ إذ هویمین فيصح منهما جيعاً. 
(#) وقال الحسن والنخعي: يصح ظهار المرآة من رجل أجنبي متى تزوجهاء لا من زوجها؛ لأنه 
)١(‏ أبو حنيفة وأحد قول المؤيد بالله. [حيث أضاف إل حال الزوجية]. 

(۳) ووجهه: أن موجب الظهار الطلاق» والطلاق لا يتبع الطلاق. (لمعة). إذ ليست زوجة. 
)4#( ویصح الظهار من المرللى منهاء والإیلاء من المظاهرة» فاذا رافعته قدم الفيئة عن الإيلاء 
باللفظ» ثم يعود -بأن يريد الوطء الجائز- ثم يكفر للظهار» ثم يطأ لرفع الإيلاء. (حاشية 

سحولي) (تري). فإن ظاهرها ظهاراً مشروطاً ثم حصل الشرط وهي مطلقة ل يقع» وينحل. 

(ضر). 

)٤(‏ من الرجعي. [وأما البائن فذلك إجماع. (شرح أثار)]. 
Xx XxX‏ بے 
() ولو حملا. (حاشية سحولي) (ر). ويطالب ها وليها بعد الوضع.اه أو هي بعد البلوغ. 
( ضر ). 


(فصل): آفي صريح الظهار وكنايته وبحعض أحكامه] 14 


نعم» فلفظ الظهار الصريح هو أن يقول الرجل لامرأته: (ظاهرتك أو أنت 
مظاهرة) فهذان صريح» ذكره الفقيه حسن. 

(أو تشبيهها أو جزء منها" بجزء من أمه" نسبا) مثال ذلك: أن يقول: 
«أنت عل كظهر أمي““» ونحو ذلك. 

قال عالكل: وقلنا: «(بجزء من أمه» احترازاً من أن يشبهها بأمه حلة» نحو أن 
يقول: «أنت علي كأمي» أو مثل أمي» فإن هذا كناية. 

وقلنا: «نسباً» احترازاً من أن يشبهها بير أمه من النسب» كالأم من الرضاع فإنه 
لا يكون ظهاراً» وكذا لو شبهها بجزء من أخته أو جدته أو أجنبية لم يكن ظهاراً 


عدن( , 


)١(‏ إذا صدر ممن يعرف معناه. 

(#) ولو هازلاء أو ظانما غير زوجته» أو بعجمي عرفه. (تريد). 

مرم اور علو ب ن آنه لا و 0 کرو او ادن ر ها 
لا بعد انفصاله كشعر ونحوه منفصل» وأما أعضاء أمه فلا فرق بين أن تكون متصلة أو 
ا اول ا رن وی ا هرو ون ال ر ا اا 
[حال الإيقاع. (تو)] في المشبه والمشبه به. وبنى عليه في الأثمار والوابل.اه وقرره 
ا لمفتي .اه وقواه المبل والتهامي. (7ر). والصحيح أن هذا في الزوجة» وأما في الأم فسواء 
كان متصلاً أو منفصلاً ولو قد صارت تراباً. (شامي). وهذا الكلام الآخر ينقض كلام 
ا لمفتي على شرح الأزهار. 

(۳) حية أو ميتة. (صيد). 

)٤(‏ أو نصفك أو يدك علي كنصف أمي أو كيدهاء أو نحو ذلك. (بيان) (تي). 

(#) وكذا لو حذف حرف الصلةء فقال: «أنت كظهر أمي» فقال الفقيه يوسف: كناية. وني شرح 
ET‏ 

)٥(‏ وإنها حصت الأم لأن تحريمها أغلظ ولأا م تحل في شريعة قط. (زهور). وقال في البحر: 
ولا ظهار بغير الأم؛ لمفهوم الآية؛ إذ لم تنه إلا عن التشبيه بها. فبقي ما عداها على الإباحة» ولم 
تستعمله العرب في غير الأم نسباً -لا رضاعاً- لخصوصيتها. (بحر). 


۸۰ كتاب الطلاق 0 


وني الزوائد عن زيد بن علي والناصر: أنه يصح الظهار بالعمة والخالة') وسائر 
الحارم. 

وقال أبو حنيفة: إنه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع. وقال 
مالك: وبالأجنبيات. 

نعم» وينعقد الظهار الصريح بأن يشبهها بجزء من أمه (مشاع) نحو أن يقول: 
«أنت علي كنصف أمي أو كربعها» أو نحو ذلك (أو عضو متصل") مثال ذلك 
أن يقول: «أنت" علي كفخذ أمي أو يدها» أو نحو ذلك0. 

قوله: «متصل» احتراز من المنفصل» كالدم والریق ونحوهم)» فلو قال: «أنت 
علي كدم أمي أو كريقها"“» أو نحو ذلك م یکن ظهاراً. وعلى الجملة فما لا يصح 
إيقاع" الطلاق عليه من أجزائها لا يصح إيقاع الظهار عليه. 

(ولو) شبهها بجزء من مه لا تحله الخحياة (شعرا ونحوه) کالظفر والس فإنه 
ينعقد به الظهار كا ينعقد ب| تحله الحياة. 

وقال أبو حنيفة: لا بد أن يذكر من الأم ما لا يجوز النظر إليه. 


)١(‏ من النسب. 

() يريد الاتصال بالمشبه والمشبه به» ذكره في شرح الأثمار» وقرره السيد محمد المفتي. 
(#) معلوم. (بیان). وقیل: لا فرق. (مفتي) (صرږږ). 

(۳) ولو كانت الام ميتة» ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن. (تي). 

)٤(‏ کعندي» ولڌيٰ» ومعي» ومني. (مفتي). 

)٥(‏ البول والعرق. 

(0) الريق والدم ليسا بعضوين» والأولل أن يمثل باليد المبانة. (مفتي). 

(۷) والروح كالعضو؛ إذ هو قوام البدن. (7رد). وكذا النسمة. (7ير). 

)۸( تله الحياة. ( ضر ). 

(*) ويكون هذا على أصل المؤيد بابله أن العظم لا تله الحياة. 


(فصل): أفي صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه] A1‏ 


(فيقع) الظهار"'(ما لم ينو غيره"" أو) ينو (مطلق التحريم"). 
واعلم أن إيقاع الظهار على وجوه“ ': الأول: أن ينوي الظهار”*» وهو التحريم 
الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء» فهذا ظهار بلا إشكال. 
ي يرنعع بالحهاره د رباد 
الثاني: أن لا تكون له نية رأساً فهو ظهار آيضا عندن". 
> سے 
الثالث: أن ينوي به الطلاق» فيكون طلاقاء ويلزمه حكم الظهار والطلاق 

Ok 

وو سے ء ۶ ء۶ 

(۱) ولا يقع شيء من ذلك کله إلا مع معرفته بمعناه» بان یکون من العلاء آو قد ساهم» وإلا م 
يقع. (تعليق لمع) (صريد). 

(۲) ولا بد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور. (7و). [والمراد بالمصادقة عدم 
المنازعة. (برهان) (صرر). 

(۳) هذا قد دحل تحت قوله: «ما م ينو غيره» إلا أنه إنما ذكر لأجل الخلاف فيه. 

ا 

)٥(‏ إذ هو الأصل» والتحريم تأكيد له. (بحر)]. 

)٩(‏ إذا عرف معناه وقصده. 

(۷) إشارة إلى من اعتبر النية في الصريح» وهو الناصر وغيره. 

(#) وذلك لأن الآية لم تعتبر النيةء ولم يسأل اة أوساً عنهاء وهو في محل التعليم» فلو كانت 
واجبة لذكرها. وحجة الآخرين قوله بإإكا: ((الأعمال بالنيات)). قلنا: يكفي قصد إيقاع 
اللفظ على الزوجة دون غيرها؛ إذ لا يحتاج سواه. (بستان). 

(۸) فرع: وخبر أوس خالف للقياس؛ إذ قصد به الطلاق» حيث كان طلاقا ني الجاهلية» ولقول 
امرأته خولة: «اللهم إن أوسا طلقني.. الخبر)» ومعلوم أن من قصد به الطلاق لم يكن 
مظاهراًء لكن لما أراد الله سبحانه وتعال نقل هذا اللفظ في الشرع من التحريم المطلق إلى 
تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا؛ ترخیصاً له لأجل شکاية زوجته وابتھاھاء کا حکی 
الله تعالل عنهاء وإعلاماً بنقل اللفظ إلى معنى آخر» وهو الظهارء ما لم يصرفه اللافظ إلى غير 
ما نقل إليه» فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق؛ لخصوصيته بم ذكرناء 
وهذاأمر واضح اقتضاه البرهان كا ترى. (بحر). 

(۹) يعني: إذا م تصادقه الزوجة؛ إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط. (7ر). 


1] لفظ البحر: فإن لم ينو شيئاً فظهار؛ إذ هو الظاهرء والتحريم تأكيد له. 


AY‏ كتاب الطلاق0 


ء۶ ائ کے 
الرابع: أن ينوي به تحريم العين”'» لا التحريم الواقع بالظهار» فهذا لا يكون 
ظها را" أيضاً. قال في الانتصار": وعليه كفارة» يعني: کفارة یمین . 
الخامس :أن ينوي التحريم المطلق* فقال أبو حنيفة والمؤيد بالله: إنه يكوك ظهارا 
اوا E‏ 


(#) لكن لا ترافعه للظهار إلا بعد عودها إليه برجعة أو عقد جديد في مدة الظهار. (بيان لفظا) 
(7ر). 

(#) فإن قيل: وكيف يصح أن يقال: إنه مظاهر مطلق في حالة واحدة؟ والجواب: أن حكم 
الظهار يلزمه بحكم ظاهر اللفظ» ثم بعد ذلك يلزم الطلاق بإقراره إن نواه. (زهور) (ض7ر). 

)١(‏ قال الفقيه يوسف: وقوهم: «تحريم العين» فيه تسامح؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم» 
والمراد من هذه العبارة أنه نوى تحريم الأبد. (رياض). كتحريم الأم1]. (كواكب). قيل: هو 
تحريم عام معلتق بجميع الانتفاعات» كتحريم الميتة» كلو قال: «أوجبت تحريم منافعك 
جميعاً). (بحر). 

() قال الفقيه حسن: ويحمل ظهار العوام""] على تحريم العين؛ لأنمم لا يعرفون الظهار» ولكن 

: 5 

يجب عليهم كفارة يمين. وقيل: لا كفارة عليهم. 

(۲) إذا صادقته. 

(۳) وقرره شيختا.اه المختار: لا يلزمه شيء؛ لأن لفظ الظهار ليس من صرائح الأيمان ولا من 
كناياتها؛ إذ هي محصورة. (من حواشي المفتي). 

)٤(‏ إذا حنث. (بیان). 

(9) يعني: نوی به التحريم مطلقاً ولم يرد به المؤبد» ولا الذي يرتفع بالكفارة» ولا يمين» ولا 
تحريم الوطء. (كواكب). 

(0) قوي حيث صادقته الزوجة» وإلا وقع الظهار؛ لظاهر لفظه» وكذا ني باقي الصور حيث قلنا: 
OS E‏ 

(*) في الباطن. 


1 ولفظ البيان: والثانية: أن ينوي به التحريم ا لمؤبد الذي لا يرتفع كالاأم. 
1 وهذا إذا م يقصدوا بالظهار الطلاق» فأما لو قصدوا بالظهار الطلاق كان طلاقاً. (ضر). 


(فصل): أافي صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه] AY‏ 

قال عليكا8: هكذا أطلقوا الخلاف في الكنايات» فكذا في الصرائح. 

ومعنى التحريم المطلق: هو أن يقصد تحريمها غير معلق للتحريم بعينها ولا 
بالاستمتاع بہاء وإنما أراد تحريم) غير معين مما يتلق به» بل كأنه قال: «أوجبت منك 
ر 

السادس: أن ينوي اليمينء وإذا نوى اليمين كان يمينا بمنزلة الحلف 
بالتحری. 

السابع: أن ينوي تحريم الوطء"» فقال في الياقوتة: يكون ظهاراً؛ لأن هذا 
معنى الظهار“» وبالغ السيد يحيى بن الحسين في هذا حتى قال: من أفتى بغير 


)١(‏ وقد قال في الكواكب: والأقرب أن تحريم العين والمطلق في الصورة سواء» لكن بينهما فرق 
في المعنى» وهو أن المطلق غير مؤبد وتحريم العين مؤيد. 

(۲) المختار لا يكون يميناً؛ لأن كنايات الأيمان حصورة. (رر). 

(۳) قال الفقيه يوسف: وينظر ما الفرق بين تحريم الوطء والتحريم المطلق؟ 

(#) الذي يقع من هذه الصور | TET‏ فقط, وأما الباقيات فلا يقع [في الباطن] شيء» 
لكن لا بد من مصادقة الزوجة على صرف الصريح» وإلا لزمه حكم الظاهر في باقي الصور 
a ER‏ . (صعيتري معنی). 

بل ایکون قاهرا ن 

(#) بل لا يقع شيء.اه لأنه لا من الصريح ولا من الكناية. 

)٥(‏ قال في البحر: وكلام السيد يجيى بن الحسين باطل محض؛ لأن تحريم الوطء له معنيان: أعم 
وأخحص» فالأعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ» والأخحص هو الظهار الذي يرتفع 
بالكفارة» فلا يقع بالتحريم ممن لا يعرف معنى الأخص.اه الذي في البحر في الرد على 
السيد يحيى بن الحسين إنما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لا يعرف معناه فيحقق. ولفظ 
البحر: السيد جى بن الحسين: بل يقع بالكناية من لا يعرف معناه» وغلط مخالفه. قلنا: باطل 
حض با ذکرنا. (بحر). 

(٭) وهذا من السید یجحیی بن الحسین غلو شنیع» والله سبحانه بها قصده سمیع» فقد قیل: إنه 
أشار إلى تأثيم الإمام يجحيى بن حمزة» ولا يصح الهجوم على الأئمة بمثل ذلك؛ لأن الآراء 
الاجتهادية حسب إرادة اله؛ إذ يريد من كل مجتهد ما أداه إليه نظره في المسألة» فلا حرج. 


A‏ كتاب الطلاق() 


هذا فقد خلع رِبقة الإسلام من عنقه'. 

(وكنايته) أن يقول: «أنت علي (كأمي أو مثلها" أو في منازههاء آو) أنت علي 
(حرام"» فيشترط النية“) في جيع هذه الألفاظ فإن نوى به الظهار كان ظهاراًء 
وإن لم ينوه م يكن ظهاراء وتأتي فيه الوجوه السبعة التي تقدمت في الصريح» 
والحكم واحد إلا أنه هنا إذا لم ينو شيئاً م يكن ظهاراً لا ظاهراً ولا باطناً. 

وتختص الكناية بوجه ثامن» وهو: أن ينوي أنها مثل أمه في الكرامة عنده» وهذا 
أا ايكون هارا 

(و)صریح الظهار وکنایته (کلاهم) کنایة طلاق) فاذا نوی بی الطلاق(۸ 


(۱) إشارة إلى قول الإمام يجيى بن حمزة؛ لأنه كان يفتي به. (من خط صارم الدين). قال في 
شمس العلوم: الربقة: القلادة في العنق. وهكذا في النهاية: أا في الأصل عروة في حبل 
تجعل في عن البهيمة أو يديا تمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني: ما يشد به المسلم نفسه من 
عرى الإسلام» أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (ترجیان). 

(۲) قال في شرح الأثار ما لفظه: وعلى هذا إذا قال: «جماعك كجاع أمي» فإنه ظهار» ذكره 
الفقيه یوسف. وکذا «وطؤك کو طء آمي». إذا قال: «لسك أو نظرك کلمس أمي أو 
نظرها» م يكن ظهارا. (7ر). 

() «أنت علي حرام» غير واضح في معنى الظهار وإن نواه؛ لأنه لم يلفظ بالأم ولا بشيء من 
أعضائها. (من ضياء ذوي الأبصار). 

)٤(‏ فن لم ینو کان عليه کفارة یمین. (بیان) (7رر). ولفظه: مسالة: وإذا قال: «آنت علي حرام) 
ونو به الظهار أو الطلاق أو کلیهما صحت نيته» وإن م ينو شيئاً كان يميناً. (لفظاً). [وكذا 

2 ع وو کے ٍ 
قوله: «آنت علي حرام کظهر آمي» ما نواه به صح» ون م ینو کان ظهارا. وقال الفقيه بجیی 
و ر 3 2 ا 8 
البحيبح والفقيه حسن: يكون يمينا. وإن قال: «أنت علي كظهر آمي حرام» فهو ظهار وفاقا. 
(بیان). 
ا لے 

() الواقع في الكناية من الصور ما نوى به الظهار الذي يرتفع بالكفارة لا غير. 

(0) ویقبل قوله. (ږ). ظاهراً وباطناً. 

(۷) ولا عكس. (صرر). في غير لفظة «حرام» فهي كناية فيه . 

ٍ éے‏ سے 
(۸) فإن نواهم| جيعا فعلن قول المؤيد بالله يقعان. وقال الهادي: يقع الطلاق؛ لأنه أقوی» والله 


(فصل): أفي صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه] "A۵‏ 


كان طلاقاء لكن في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكہ٠»‏ فأما 

(و)من أحكام الظهار: أنه (يتوقت") نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي 

وا ر 9ی کے 7 2 
شهرا) او نحو ذلك - فانه يصر مظاهراء ویرتفع حکمه يانقضاء الوقت او 
بالكفارة قبله. 

وقال مالك: بل يتأبد مؤقته". 

(و)أنه (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول ذلك الشرط“' نحو أن يقول: «إن 
جاء زید فأنت علي کظهر أمي» فانه متی جاء زید صار مظاهر*. 

(و)منها: أنه يتقيد ب(الاستشناء) نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي إلا أن 
ىء زيد» أو «إلا أن يكره أبوك» أو نحو ذلك - فإنه يصير مظاهراً ني الحال 


> 0 0 ۶ س‎ ٤ 
أعلم. (بيان). وني الصعيتري: يقعان معا؛ إذ ليس أحده| أقوى من الآخر.‎ 

)١(‏ إن لم تصادقه الزوجة. (ترير). 

(۲) وإذا كان مظاهراً ها في الليل دون النهار أو العكس هل هما مطالبته أم لا؟ الظاهر أن ها 
مطالبته. (مفتي). وهل له أن يطأها في الوقت الذي لم يظاهرها فيه؟ ينظر. قيل: له ذلك. 

و 
(رر). وني حاشية: إن ظاهر بالنهار دون الليل صح» ولا تطالبه في الليل» وكذا العكس. 
( ضر ). 

(۳) كالطلاق. قلنا: الطلاق مبطل للعقد» لا الظهار. 

(#) حتی یکفر. 

)٤(‏ فإن كان الشرط باكلا فعلت كذا فأنت مظاهرة» [أو بغيرها] فالحيلة في رفعه على أصل 
المذهب أن يقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الظهار المشروط)» فيتمانعان» فلا يقع 
طلاق ولا ظهار. (حاشية سحول لفظاً) (ر). 

او ج الت کے ۳ 

)٥(‏ إذا جاء وهي غير مطلقةء وإلا فلاء وهي الحيلة» فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط. 

() في المجلس. 

س ج 

(۷) وهل يصح التمليك في الظهار؟ الظاهر أنه لا يصح تمليكه» ولا التوكيل به؛ لأنه حظور. (7ر). 


۸٦‏ كتاب الطلاق0 


إلا أن يجيء زيد على الفورء أو يكره أبوها على الفور'“. 

(إلا) حيث قيده (بمشيئة الله تعالى في الإثبات) نحو أن يقول: «أنت علي 
كظهر أمي إن شاء الله» م يصح الظهار؛ لأنه شرطه بمشيئة الله تعالل» وهو لا يشاؤه؛ 
لک غور 

قال عليكلا: وقولنا: «ني الإثبات» احتراز من أن يجعل مشيئة الله تعالى شرطاً في 
نفي الظهار"' فإن ذلك يصح» نحو أن يقول: «أنت علي كظهر أمي إن م يشأ الله 
تعالل ذلك» أو إلا أن يشاء الله تعالى) ROO‏ 


(۱) هي للتراخي. 

(#) على أحد قولي أبي طالب أن ذلك للفور1'ء وقد ضعفه المذاكرون. (وابل). والصحيح 
خلافه» وهذا فيا م يعلق بمشيئة الغير» فإن علقه بمشيئته كان إيقاعاً وتمليكاء فيعتبر فيه 
اللجلس» وني الصورة الأخيرة في قوله: «إلا أن يكره أبوك).اه وني و 
التمليك لا يكون إلا في المشيئة فقط» فلا يكون حكم الكراهة في) علق بها حكم المشيئة. 
ولفظ حاشية السحولي: وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق با شرطاً أو تمليكاً حكم 
المشيئة..إلخ. (لفظاً من شرح قوله: «ولا الفور إلا «إن» ني التمليك» وعليه ما لفظه: التمليك 
لا يكون إلا ني المشيئة. (7ر). 

(#) لا فرق» ولو على التراخى. (7رر). 
جم ۰ : ء۶ ء 2 

(۲) مسالة: ومن الحيل في عدم وقوع الإيلاء والظهار والرجعة أن يقول: «آنت طالق ثلاثا قبل 

ا ر 

إيلائي أو ظهاري» فلا يقع أي هذه. (ذويد). وعلى المذهب لا يجحتاج إلى قوله: «ثلاثا). 

(۳) في بعض الشروح: صواب العبارة: إلا أن يجعل عدم مشيئة الله تعالى شرطاً في الظهارء وأما 
عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب. فتأمل. 

د : 
)٤(‏ مع الإرادةء وإلا م يقع. 
(#) وقصد: إن لم يشا الله. 


E a | : 5‏ 
[] وأما على المذهب فلا ظهار؛ لأا على التراخي» إلا أن يعلم موت زيد فيقع من حين موته. اه 
بل الظاهر وقوعه من حين إيقاعه بطريق الانكشاف. (سيدنا حسن) (7ر). 


(فصل): أفي صريح الظهار وكنايته وبحعض أحكامه] AY‏ 
فإن الظهار ينعقد حينعذ“؛ لأنه شرطه بعدم مشيئة الله تعالى إياه» والله تعالى لا 
يشاؤه» فقد حصل الشرط. 

(و)منها: أنه (يدخله التشريك") نحو: «أنت علي كظهر أمي» ثم قال لزوجته 
الثانية: «وأنت معها"» أو «مثلها» أو «ش ر كتك معها» ونوى الظهار كانت مظاهرة 
بالتشريك. 

(و)أنه يدخله (التخيير) أيضاًء نحو أن يقول: «ظاهرتك يا فلانة أو فلانة) 


أو يقول لنسائه: «إحداكن مظاهرة)- فإنه يصير مظاهراً من إحداهر“ غير 
معة 7 


e: 

(۱) وذلك یستقیم حیث قال: «إِن لم يشا الله»» أو قال: «إلا أن يشاء الله» ونوی: إلا أن يشاء الله 
وف رار ی ب ا وی الوا رور 9 ان ار وأما لو أطلق 
قوله: «إلا أن يشاء الله» لم يقع الظهار؛ لأن الله يشاء عدم وقوعه. (كواكب). وظاهر ما في 
الغيث أنه يقع» وحله على أن المعنى: إن لم يشا الله. (وابل). ومثل ما في الكواكب في البيان. 

em (۲)‏ رھ کا وی ا که اد اد با من زود وه آي 
aS E‏ اهادي أنه لا يصح إلا بالام. 

a‏ - کان صر يجحا فیه|. (ږ). 

)٤(‏ غالبا: احتر غالبا: احتراز من أن يقول : «ظاهرتك أو لا) م يقع شيء . را 

)6( و ا (بحر). ولا یقرہن جیعاً حتی یعود على ۱ على الجميع» ویکفر بکفارة 
واحدة» وجاز له الوطء. (نجري معنى). وأما إذا عين ثم التبس -يعني: أوقعه على واحدة 
معينة ثم التبست- جاز له الوطء إلا واحدة. وني حاشية السحولي ما لفظه: وما أوقع على 
غير معين كإحداكن» أو التبس بعد تعيينه» أو ما وقع شرطه- فالحكم واحد» وهو أنه مظاهر 
من واحدة غير معينة. ( 7رر ). 

)٦(‏ ويلزمه كفارة واحدة. 


AA‏ ڪتاب الطلاق) 
رفصل في أحكام الظهار 
(و)هو أنه (يحرم به الوطء ومقدماته') وهي: التقبيل واللمس والنظر 
رك ر 

لشهوة" (حتی پکفر) فمتی کفر جاز له وطؤهاء هذا إذا كان الظهار مطلقاء فإن 
کان مؤقتاً ‏ جز له وطؤها حتى يكفر (أو ينقضي وقت المؤقت") فأي هذين 
الأمرين سبق جاز الوطء بعده. 

وقال السيد يحيى بن الحسين: إنه جوز للمظاهر النظر لشهوة؛ لأنه ليس 
٤‏ 
م 

فان فیا (°) أ ٠‏ ء المظاه 5 ۴ او ى وا قا الکفا 5 (کة 

(فإِن فعل ) آي: وطۍ | هرة جهللا او ردا قبل ا رة(كف) عن 


(1) لعموم المس. سفيان الثوري وقول للشافعي: امس الوطء فقط؛ لقوله تعالل: لمن قَبْل أَنْ 
تَمَسوهُنَ) [الأحزاب:٩٤]»‏ فيحل ما سواه للمظاهر. قلنا: خصه هناك بالمجاز الإجماع» وهنا 
لا مانع من إرادة الحقيقة معه. (بحر). 
٤‏ ”س 5 
(۲) وأما هي فيجوز ها النظر إليه» ما م يؤد نظرها إلى حصول نظره إليها.(شامي) (7ر ). 
E:‏ 
() قبل العود» فلو عاد لزمته الكفارة وإن خرج الوقت. (7ير). 
)٤(‏ قلنا: الظهار اقتضى تحريم التلذذ بالزوجة» والنظر لشهوة تلذذء فيزم تحريمه. (شرح بحر» 
وبستان). 
0 ء ۶ اہ سے 
)٥(‏ قال في البيان: فلو وطئها قبل ن يكفر ثم ولزمته الكفارة. والمذهب لا كفارة حتى 
يعود؛ إذ العود هو إرادة الوطء الجائز بعد التكفر. (7ر). 
(0) أو غلطاً أو نسياناً. (حاشية سحولي) (ر). 
(۷) فإن وطئ مكرهاً لم تلزمه الكفارة؛ لأنه م يرد» بخلاف ما لو وطئها غلطاً [فقد أراده]. 
(زهور). وني البحر: لا يلزمه في الغلط شيء. (7ي). 


[] وذلك لمخالفة الأمر» وهذا إذا كان عالاً بالتحريم» وإن كان غير عالم فلا إثم عليه» ويكف 
وجوباً. وحجتنا ما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى إل النبي ااا فقال: يا رسول 
الله إني ظاهرت من امرأتي» وواقعتها قبل أن أكفر؟ فقال له الرسول ب إإا: (() فعلت يرمك 
اله؟)) فقال: إني رأيت بياض ساقها في القمر. فقال أ ا: ((لا تقرها حتى تكفر وتفعل ما 
أمرك الله تعالل)). 


(فصل:) في أحكڪام الظهار- ۹ 


ذلك ولم جز له الاستمرار حتى يكفر). 
وقال المنصور بالله: إذا وطى قبل الكفارة جاز له الاستمرارء والكفارة في ذمته. 
(و)إذا وقع الظهار على الزوجة كان (نها طلب رفع التحریم' فیحبس له( 


)١(‏ بعد العود. (7رر). 

(#) ولا تلزم الكفارة بهذا الوطء. (بحر). وفي البيان:تلزمه. وقرره المفتي وعامر والشامي.اه 
ويكون عائداً هذا الوطء بالاتفاق]. (تجريد). 

(#) وعليه أن يستخفر» ولا يعود حتى يكفر؛ لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول 
لله ورا : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخاها ني ليلة قمراء فواقعتهاء فقال اا : 
((استغفر ريك ولا تعد تق تكفن): (كشاف). 

و 

(۲) ظاهره: ولو ناشزة.اهوقيل: ما م تكن ناشزة. 

( ولو غاا( : 

() فإن قيل: لم حبس والكفارة لا تجب إلا بالإرادةء والإرادة حلها القلب؟ والجواب: أنه حبس 
على موجبهاء وهو الكفارة. فإن نواه أجزأه» وإن لم ينو كانت عقوبة له» ويجب عليه كفارة 
أخری. (تعلیق ابن معرف) [مظفر (نخ)]. 

(#) فإن قيل: إن التكفير لا يصح إلا بعد العود» وهو إرادة الوطء [والاإكراه على الإإرادة لا 
يصح] فكيف يتأتى الإجبار عليها؟ فالجواب"1: أنه أجبر على موجب الإرادة» وهو 
الكفارة» فإن أخحرجها وقد كان أراد قبلها أجزأته» وإلا لزمته كفارة أخرى فيا بينه وبين الله 
تعالل» ولا يجوز له الوطء حتى يكفرء وإذا أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزئه الكفارة الأولل› 
وعاد عليه حكم الظهار» فيحبس مرة أخرى. (غيث معنى)"]. 


[] وني حاشية السحولي: لا يكون هذا الوطء عوداًء وهو ظاهر الأزهار. (صر). ولأنه وطء غير 
جائز» ولا يلزم ذلك إلا مع الجائز» وهو الذي بعد الكفارة. (شرح بحر معنى). 

[] ولا يقال: الإرادة حلها القلب» وهو العود. قلنا: هذا تعبد الحاكم» فإذا أقر أنه أراد قبل قوله. 

[۳] لفظ الغيث: فإن قلت: إن التكفير لا يرتفع به التحريم إلا بعد العود» وهو إرادة الوطء» فكيف 
يتهياً إكراهه على اللإرادة؟ قلت: إن الحاكم إنما يطالبه بأن يفعل التكفير بعد الإرادة» فإن أقر بأنه 
قد أراد قبل قوله» وإن أقر أنه كفر قبل أن يريد لم تجزئه الكفارة الأولل» ولزم أن يعود عليه حكم 
الظهار» فيحبس مرة أخرى. 


۰ 1۹ ڪتاب الطلاف() 


إن م يطلق) أي: يطالبه الحاکم بالتکفیر*') فإن فر وإلا حبسه"' إن لم يطلقهاء 
فإن طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة. 

(و)حكم الظهار (لا يرفعه إلا) أحد أمرين: إما (انقضاء الوقت") في 
امؤقت (أو التكفير) بشرط أن يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزئه» 
ولزمته كفارة أخرى'. 

قال عاليكل: هكذا ذكره الفقيه بجيى البحيبح بالمعنى للمذهب» وهو قوي عندي. 

وقال القاضي زيد: إنه يصح التكفير قبل العود. 


(#) وهل لولي الصغيرة أن يطالب ها؟ ليس له» كما في الإإيلاء. (شرح فتح) (7رر). وهو ظاهر 
الأزهار في قوله: «وها طلب.. إلخ». 

(۱) لا بالطلاق» لکن إذا طلقها خلي سبیله. (بیان). 

(۲) حيث أمكنه التكفير. 

(#) ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها في تركه 
للتكفير والامتناع من الاستمتاع» فيلزم إيفاء حقها. (كشاف). 

(۳) قبل الحنث» وأما بعده فتلزمه الكفارة» وأما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت. وقيل: 
لا يرتفع التحريم حتى يكفر. اه ولفظ حاشية السحولي: فإن عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم 
حتی یکفر» ولا یفید خروج الوقت. (رر). 

() لقوله إا لن فعل: ((لا تقربما حتى تكفر)). وهي أداء. أصحاب الشافعي: بل قضاء؛ 
إذ وقتها قبل الوطء. لنا: ظاهر الخبر. (بحر). 

(9) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه» وأما بعد العود وقبل الوطء فأحد قول المنصور بالله: لا 
تهب أيضاًء وني قول آخر: تجب[]. قال في حواشي المهذب: وهو الأصح» وهو قول سائر 
السادة. (زهور). 

(#) لأن السبب الظهارء والعود شرط فقط» ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت. 

(#) ينظر في قول القاضي زيد؛ فإنه خالف لنص القرآن. 


11 من رأس المال إن كان العود ني حال الصحة» وإلا فمن الثلث. (ترير). 


(فصل:) في أحكام الظهار- ۹1 


(و)العود الموجب للكفارة (هو إرادة الوطء) عندنا ولو لم يخل بها. وقال 
المنصور بالله: لا بد مع إرادة الوطء من الخلوة. 

(و)حكم الظهار (لا يهدمه إلا الكفارة") فلو ظاهرها ثم طلقها م ينهدم 
حکم الظھار إذا راجعھا أو عقد بہا. وھکذا لو طلقھا ثلاث ثم تزوجھا بعد 
زوج آخرء أو ظاهرھا ثم اشتراھاء أو ظاھرھا ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجھا(*)- 


کک 

)١(‏ الجائز. (وابل). 

(#) ولو كان عاجزاً عن الوطء. (7رر). 
٤ ٤‏ ,2ے 

(#) أو إرادة أي مقدماته. (فتح). والمقرر آنا لا تكفي إرادة المقدمات. (حثيث» ومفتي). 

(#) جعل أهل المذهب العزم على العود في الظهار موجباً للتكفير» ومن قواعدهم أن العزم على 
ادت فن كان ف ليس موا للحتت ونمل هذا حاص ف الها فق للد ف قاس 
عليه غيره. (شرح أنثار). وهو قوله تعال: نَم يَعُودُونَ لما قالوا [الجادلة:۳]؛ لأن معنى قوله 
تعالل: ع يَعُوذُونَ لما قالوا) أي: عا قالوا» وظاهره ثبوت حكم العود متراخياً عن الظهار؛ 
لأن «ثم» في اللغة موضوعة للتراخي» ولا يجوز أن يكون المراد به الإمساك؛ لأنه بحصل عقيب 
القول ولا يتراخى. ولأن الظهار يقتضي التحريم» فإذا أراد وطأها فقد رفع ذلك التحريم 
وفسخه» فجاز أن یسمی عائداً فيم حرمه. (صعیتري). فالمعنی على قولنا: ِثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا 
قاأوا) أي: عا قالوا؛ لا أن المعنى: يعودون لا كانوايقولون ني الجاهلية. (زهور). 

(۲) حیث کان مطلقاء أو مع بقاء وقته. (حاشية مخويي لفظا) (خري): 

(۳) يعني: تلزمه الكفارة» وأما المرافعة فقد سقط كا ني الإيلاء» ويأتي على أصل المؤيد بال أن 
ها المرافعة كما في الإيلاء. 

)٤(‏ ويصح أن يعتقها عن ظهارها. (ږ). 

(#) ثم باعها ثم تزوجهاء وأما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة فقط؛ لأا ليست بزوجة 
ن ی 7 اھ الاک کی کر( 2ی وی ا 
الطالبة مان يبعها ثم يتروجها. 

)٥(‏ وإذا علتق الظھار بشرط ثم طلقها ثلاث ثم تزوجها بعد زوج ثان فحصل شرط الظهار- 
فإنه فإنه يقع؛ لأن الثلاث لا تدم الظهار» فكذا لا هدم شرطه . (بيان). وأما لو حصل شرط 

ت 

الظهار وهي مطلقة أو نحوه انحل بوقوع شر طه. (تري). 


14۲ كتاب الطلاق 0 


۾ ينهدم حكم الظهار. 
وقال المؤيد بالله والمنصور بالله والشاف ع( : تسقط الكفارة إن ارتد بعد العود. 


(و)الكفارة (هي عتتق) رم إن وجدت )€( EERE‏ 


(۱) ووجهه: أنه قد تقدم له في الزكاة أن حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة. وقيل: لا وجه؛ لأن 
الشافعي يقول: إن الردة تدم الظهار. 

(۲) مسألة: الإمام بجيى: ولا يجزئ عتق الغائب منقطعة؛ إذ لا تعلم حياته» فلا يتيقن البراء. 
قال: ويحتمل الج الإجزاء؛ إذ الظاهر الحياة. قلت: والأول أرجح؛ إذ عليه تيقن براءة ذمته. 
(بحر) و ا : إذاعلم حياته أو ظن أجزأ. 

وہ ع ال ق 

(*+) مسألة: ويجزئ عتق المشترك إذا أعتقه كله» لا إن أعتق نصيبه» إلا أن ينوي به عتق الكل» 

ثم إن كان العتق بإذن شريكه أجزأه» وضمن لشريكه قيمة نصيبه إن شرط عليه العوض أو 
E .‏ 

e a E GE a e E 

الناصر وأبي حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله» وإن كان بغير إذن شريكه فإن كان وا 

و کے 
أجزأه وضمن» وإن كان معسراً لم يجزئه» ويسعى العبد لشريكه. وكذا إذا أعتق عبداً منافعه 
اوق کے e E‏ 

م العا و ا 

وقال الإمام بجيى وأصحاب الشافعي: تبقى المنافع لمالكهاء ولا يجزئه مطلقاً. وهو القوي؛ 

لأنمنافع الحر تملك [كالأجير] . وقال الناصر: لا زئ عتق العبد المشترك. 

فرع: فرع فلو اث شتری عبداً وأعتقه عن کفارته قبل أن يسلم ثمنه» وهو معسر- فانه جزئه ولو سعی 
العبد للبائع؛ لأنه يرجع على المعتق با سعى؛ لأن السعاية لم تلزمه بنفس العتق» بل بتعذر 
قبض الثمن. (بيان بلفظه). 
E EEE 1 |‏ 

(#) مسالة: ومن ظاهر زوجته المملوكة ثم لزمته الكفارة بالعود فاشتراها وأعتقها عن ظهاره 
أجزأته» كا لو قال: «إن ملكت أمة فعلي عتق رقبة» فاشترى أمة ثم أعتقها عن نذره أجزأته. 
اف 

(۳) ولو فاسقة. (ضرږ). 

(4) وتجزئ المعيبة بالعمى ونحوه؛ إذ لم تفصل الآية» والسليم أفضل. (بحر). 

= ۰ 

)٤(‏ في البريد. 


11[ ينظر في عدم الإجزاء ووجوب السعاية؛ فإنه سيأتي في الوصايا أنه يلزم المعتق القيمة للمنافع» 
والمختار الإجزاء؛ لأنه إن استهلك المنافع فقط» وهي مضمونة عليه» ولا سعاية. 


(فصل:) في أحكام الظهار- ۹ 


أو قيمتها'. فإن ملك الرقبة فهو واجد ولو كان محتاجاً إليها. 

وقال المنصور بالله والشافعي: من هو محتاج ها ليس بواجد. 

قوله: (كها سيأتي) يعني: في كفارة اليمين. وضابط المذهب أنه يجزئ كل 
ملوك" إلا الحمل““ والكافر وأم الولد ومكاتباً كره الفسخ. 

(فإن لم يد ) المظاهر رقبة يعتقها SESE‏ 


2 سے‎ a 8 

(۴) في ملكه ولو بعدت» أو شراء ني البريد. (7و). ولفظ حاشية السحولي: إن كانت موجودة 

(۱) ويشتري ما. 

َء م ت 

(۲) ويجزئ عتق قاتل العمد» وولد الزناء والمريض ولو مدنفاء وعتق المايوف باي افة كانت. 
(بیان) (صرر). 

(#) حكي عن الشعبي أنه كان يختلف إلى إبراهيم النخعي ويتعلم منه العلم ثم امتنع عن 
الحضور» فقال له النخعي: لم امتنعت عن الحضور؟ فقال: استكفيت من العلم» فقال له 
النخعي: ما تقول في العبد الأعور هل يجزئ في الكفارة؟ فقال الشعبي: لا يجزئ» فقال 
النخعي: ويحك! شيخ مثلي لا بجزئ» وكان النخعي أعور» فقال الشعبي: بل يجزئ مثل 
الشيخ»› فقال له النخعى: أخطأت من وجهين: أحدها: أن العبد الأعور مجزئ» وأنت 
منعت» والثانی: أن الحر الأعور لا جزئ» ونت جوزت. (بستان). 

و ا 
(۳) ولو کان مثو لا به. اه وقیل: لا الممثول به فلا چزئ. 
جم سے اض 

(6) إلا آن يقول: إن ولدت حيا فهو حر عن كفارتق. (غیث). فإن ولدت اثنین؟ يقال: يعين 
أحدھم)|ء کا إذا قال: «أعتقت أحدك| عن كفارق). (إملاء مفتى). 
a‏ س 2 

() في الناحية» وهي البريد. (صي). 

() فان کان معه مال غائب عنه» أو مقهور عليه أو كان ديناً على مفلس- فإن الصيام يجوز له» 
9 س . 2 سى 
ذكره السيد يحيى بن الحسين. وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال 
إليه. (لمعة). وقيل: حد البعد أن يكون بريدأء ذكر معناه في البيان. وقياس ما ذكر في كفارة 
القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام» ذكره في بعض الحواشي» وهو المقرر فيا يأتي» فيأتي هنا 
مثله. والله أعلم. 


14 كتاب الطلاق() 


(فصوم شهرين') يجزئه عن كفارة الظهارء إذا صامه) (في غير واجب الصوم 
والإفطار) قوله: «ني غير واجب الصوم» يحترز من أن يصوم الشهرين أو بعضها 
في الوقت الذي يجب صومه لغبر الكفارة» كشهر رمضان ولو في السفر» والنذر 
ا لمعين- فإنه لا ججزئه(". 

وقال المنصور بالله وأبو حنيفة: إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه. 

وقوله: «والإفطار» يحترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين في الأيام التي 

ا 9ے نے ب 

يجب إفطارها كالعيدين وآيام التشريق - فإن ذلك لا يجزئ. 

وإنها مجزئه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا () يطآها فيه ") فان اتفق 
الوطء خلال الشهرين““ بطل الصوم ولزم الاستناف» وسواء كان الوطء 
یلا7 آم نہارا» عامداً کان ام ناسياً. 


EE‏ ل ا ۶ 111 بالعدم ل ال قة1"] ككفا ة 
(۱) ومن صام و رقبة ناسيا ها لم يجزئه الصوم .اه ومم] يلحق با م بعد الرقبة رة 
اليمين» ذكره قي الثمرات. 
)4#( بالأهلة وان تقض أو ن يرما (شرح فتح). يعني: من صام ابتداء من نصف الشهر 
مثلاً كمل الکسور ثلائین یوما» والکامل علن ما بہل. (بيان معنی) (تري). 
(۲) لاہہا. (ی). 
e #‏ ا ۰ دس 
(۳) آو آي مقدماته. ومثله في البحر. وني حاشية السحولي: لا مقدماته. (ضير). 
2 د 
)٤(‏ ظاهره ولو قد بانت منه وصارت أجنبية. (حثيث). 
(#) ولو في الدبر ولو ميتة. (ضر). 
ا کے 
() ليلا فیها. 
(4۴) في المظاهرة. 
)٩(‏ مطلقاً. 
1 لأن وقته باق.اهبخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه؛ لأن وقته قد خرج» فافترقا. 
[1] أما إذا كانت موجودة في ملکه فیعتقها وإن بعدت» ولا يجزئه الصوم. (ترږ). 


(فصل:) في أحكام الظهار- ۵ 


وقال الشافعي والحسن البصري': إن جامعها ليلم يجب عليه الاستئناف. 

ويجب أن يصوم الشهرين (ولاء) أي: متواليا""“ (وإلا) تقع موالاة بأن يفطر 
يوماً خلاهم)"' أو أكثر (استأنف“) صيام الشهرين متواليين حت) (إلا) أن يقع 
التفريق (لعذر) فإنه لا يلزمه الاستئناف» وذلك نحو أن يمرض في وسط 
الشهرين فيفطرء فإنه إذا زالت علته بنى على ما كان قد صام (ولو) كان العذر الذي 
آفطر في الشهرین لأجله (مرجوا) زواله و(زال) كالرض العارض فإنه لا يلزمه 
الاستثناف للصوم (فيبني ") على ما كان قد فعل. والخلاف في هذا كالخلاف في 


)١(‏ الذي ذكره ني البحر أن الخلاف لأبي يوسف والشافعي» وأما ا لحسن البصري فكقولنا. 
() إذ العلة إفساد الصوم» ولا إفساد في الليل. قلنا: معارض بعموم' الآية. 
ل س ق 

(۲) وهل يجوز الإفطار ويستأنف أم لا؟ إن قلنا: إنه على الفور لم يجز» أو قلنا: إنه قد تعين بتعيين 
العبد بالشروع فيه» كا في صوم القضاء» وهذا هو الظاهرء لكن لا يجب الإمساك بعد وقوع 
الإفطار. (شرح خسمائة). 

و 

(۳) ولو ناسیا. 

() إجماعاً. (بحر)]. 

)٥(‏ ولا يطأها في أيام العذر» فإن فعل استأنف .اه كا لو وطئها يلاء أي: المظاهرة» وله وطء 
غيرها حال التكفير. (ر). 

(#) ومن العذر أن يوجب كل اثنين أو كل جعة. (صير). 

)٩(‏ إن تعذر الوصال. (ي). لا إذا أفطر لأجل السفر فإنه يستأنف إذا أفطر فيه لأجل 
الرخحصة» لا إذا أفطر فيه لخشية الضرر فإنه يبنى ولا يستأنف. (ي). 

e,‏ ي 

(۷) فورا. (غاية). 
2ے . ٍ ٍ 

(#) فورا يعني: عقيب زوال العذر» وإلا بطل ما قد صام ولزمه إعادته جيعا متتابعا. اه فإن 
كان في الليل نوى الصيام قبل الفجرا"ء وإن كان في النهار عفي له بقية يومه» وإن تراخى 
استأنف. (صږ). 


[ 1 لفظ البحر: إذ علة النهي إفساد الصوم» ولا إفساد بوطء الليل. قلنا: عموم الآية لا يعارضه القياس. 
1 لفظ البحر: وإذا أفطر متعمداً بلا عذر استأنف إجماعاً. 

حر و 
1 لوجوب تبييت النية. 
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تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع. 

(فإن تعذ ر البناء على الصوم) بأن عرض له عذر"' مانع من الصوم قبل أن 
يتم الشهرين» ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه إتمام الصوم (قال) الفقيه يوسف: 
(أطعم للباقي") من الصوم» مثال ذلك: أن يصوم شهراً ثم عرضت له علة) 
منعت الصوم» واستمرت» فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكيناً عونتين» أو 
يعطي کل واحد منهم صاعاً. 

قال عالكل: وهذه المسألة عندي فيها ضعف؛ لأن ذلك يخالف عموم الآية 
الكريمة» ويؤدي إلى الجمع بين الأصل“ والبدلء فالقياس آن يستانف 
الإطعام" من أوله. 

وذكر الفقيه حسن في تذكرته أن الواجب في هذه الصورة أن يكفر لصوم الباقي. 

فإن أراد بالتكفير الإطعام فهو على ما ذكر الفقيه يوسف» وإن أراد كفارة الصوم 


(۱) فُرع: ومن أوجب صيام عمره فالأقرب أنه يكون عذراً له في التكفير بالإطعام. (بيان). 
وسواء كان النذر متقدماً على الظهار] أم متأخراً عنه. (صرير). يقال: فلو كان عبداً وقد 
أوجب على نفسه صیام الدهر یإذن سیده؟ اماب أنه یبقی ني ذمته حتی يعتق» ویکفر إن 
عتق» ولا بقي في ذمته. (مفتي). 

(#) فإن تعذر عليه العتق والصوم والإطعام ماذا يفعل؟ قال في الحفيظ: يطأ» وتكون الكفارة في 
ذمته. (تذكرة). وقال ي البيان» ومثله في الوابل: لا جوز له الوط ولا يلزمه الطلاق. 

(۲) مأیوس. 

(۳) واختاره الإمام شرف الدين. 

(6) مأيوسة» من عطش مستمر أو هرم. (شرح فتح). 

)٥(‏ بل جمع نوعين في كفارة واحدة» وإلا فهما أصلان.اهيقال: هما بدلان؛ لأن الأصل العتق. 

(7) فان صام المکفر شهراً ثم مات فإنه يجب عليه الإیصاء بإطعام ستین مسکیناً من ترکته فان 1 
تکن فلا شيء. (طرږ). 


1 لفظ الحاشية في هامش البيان: ولا فرق بين تقدم النذر على لزوم الكفارة وتأخره. (7ري). 


(فصل:) في أحكام الظهارِ- 1۹۷ 
فهو مخالف' له. 
(فإن لم يستطعه"“) رأساً من أول الأمر (فإطعام ستين مسکیتا ) ع رت۲2 


(#) يقال: إذا علم من نفسه تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذراً فيطعم وإن أمكن 
الصوم بعد الشهرين؟ تر ذلك بشرط أن يتم الإطعام قبل مضي الشهرين» قياساً على 
كفارة الیمین حیث کان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ولو اتصل باله بعدهاء لا فيها 
فيستأنف .اه ينظر. اه قيل: يجزئه الإطعام بشرط أن يتمه قبل مضي الشهرين؛ لأن فيه حقاً 
للزوجة. (ضير). 
(#) وظاهر المذهب [ينظر]: أن المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت» وإلا م يجزئه 
الإطعام. (حاشية سحولي لفظا). واستشكله الشامي.اه وقيل: يجزئه الإطعام بشرط أن 
يتمه قبل مضي شهرين؛ لأن فيه حقاً للزوجة. (مفتي) (تريږ). 
ي هر 
(۳) مسلمين» فلا تجزئ إلى الفساق» واعتبار المسكنة غير شرط» بل المراد كمصرف الزكاة. 
(ضر). 
٤ 4 ٤‏ ٤ء‏ پڪ ۶ 
() أحرارا لا عبيدا. وقال أبو طالب وأبو العباس: إنه مجزئ' إذا كان سيده فقيرا وأعطاه 
ٍ ق و ا 
تمليكا لا إباحة1". (بيان). قلت: والأقرب أن الإإباحة كالتمليك [إذ هي مؤنة لسيده]. (بحر 
بلفظه). ومنعه الفقيه على. ولا يعتبر الإإذن فيها. 
2سس , َ َء ا ء 
)٤(‏ غداء وعشاء» أو غدائين» أو عشائين» أو عشاء وسحورا. [أو سحورين» حيث أكل المعتاد أو 
۴ ا ہے 3 : اه ع 
کانا ني یومین. (تږ)] ویاکل ما فضل عن شبعهم؛ لأنه باق على ملكه. ويؤذنهم آنا كفارة؛ 
ليشبعوا. ولا بد من الشبع» فمن لم يشبع منهم ضمن ما آكل إذا كان قد علم أنه عن كفارة» 
ر 
ويعتبر في كل بعادته في الشبع. (كواكب» وتذكرة). 


1 لأن الصرف إليهم صرف لسيدهم.اه فعلى هذا لو كان لرجل ستون عبداً لم يصح صرف 
الكفارة إليهم؛ لأنه صار إلى واحد. (تر). فإن كان عبداً بين عشرة مساكين؟ أجاب سيدنا 
سعيد العسى :آنه يجزئ صرف الكفارة إليه؛ لأن الصرف إليه صرف إلى أسياده. 

[] فلا ججزئ» ذکره الفقیه علي. (کواکب). 
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بادام“ (أو تملیکهم) صاعاً صاعا" (کاليمین) أي: کا سأي في كفارة 
ل 

(ويأئم إن وط ى“ فيه) أي: في حال الإطعام قبل الفراغ منه» ذكره المؤيد بالله 
ليحيى طيكا. وقال أبو العباس: فإن أطعم بخن الاکن ونه ثم أکمل 


)١(‏ قال القاضي عبدالله الدواري: لا يجب الإدام إلا حيث كان يعتاده. قال المؤلف: بل حيث 
كان يعتاد في الناحية. (وابل) (صري). ولا تبطل الكفارة بترك الإدام حيث يجب» بل يخرج 
مقدار قيمته أو إداماً إل القابض. (شرح أزهار معنى من الكفارة) (صي). فإن مات القابض 
استانف الإطعام. (7رير). 

EET (۲)‏ ابتداء. (أثار). ولا يجزئ إخراج القيمة عن العتق إجاعاً؛ لأن القصد فك 
الرقبة. (بحر» وزهور). 

() وتجزئ للصغير إذا أكل كالكبير» ولا يعتبر إذن الولي إلا في التمليك» فإن لم يأكل كالكبير 
فلا تجزئ. قال الفقیه حسن: إلا أن یطعمه یاه مرارا على وجه يشبع في کل مرة فیجزئه مع 
التفريق للعونة» وكذا في حق المريض» لا الكبير فلا جزئ التفريق. (بيان معنى) ( 7يد ). 

(۳) أو نصفه برا أو دقيقه. (صږ). 

(6) مسألة: وإذا أطعم ستين مسكيناً عونة ثم أطعم العونة الثانية غيرهم فلغير عذر لا يجزئهه 
ولا يرجع عليهم» ولعذر نحو موت الأولين» أو غيبتهم [مسافة قصر. (و)] أو امتناعهم» 
أو مصيرهم غير مستحقين- فقال السيد يحيى بن الحسين وابن الخليل: يجزئه. وقال الفقيه 
فين البسييح رالققية عبتن : لا جره وير جع عل الأرلين ١١‏ (بيان). 

مسألة: ولا يجزئ دفع الكفارة هنا إل دون ستين» وني اليمين إلى دون عشرة مطلقاًء أي: سواء 
کان ني وقت واحد أو في أوقات. (بیان معنی» وبستان). (7ږ). 

)٥(‏ أي: جامعها. 


1 وذلك لأن إباحة العونة الأول كالمشروطة بسقوط الواجب» وهو لا يتم إلا بالعونة الثانية. 
(بستان). 
2 سس ۶ 
[#] قيل: إذا كان الفوات باختيارهم. (كواكب)']. وقال المؤلف: يحتمل أن يضمنوا مطلقا.اه 
وهو صريح البيان عن الإمام المهدي في الكفارة. (هامش بيان). 
]٠[‏ لفظ الكواكب: قال الإمام المهدي: ويضمن الأولون إذا كان الفوت باختيارهم. وهو 
يحتمل أن يضمنوا مطلقاً. 


(فصل:) في أحڪام الظهار 14۹ 
الإطعام وم يستأنف جاز تخرييا. 

قال بعض المذاكرين": مراد المؤيد بالله أنه يأثم إذا وطئى ولا يلزمه الاستئناف 
للكفارة» ومراد أي العباس: أنه يجزئ مع الإثم. 

قال مولانا لكلا: وهذا التلفيق" لا وجه له» بل الظاهر أا خلافية بين المؤيد 
بالله وأبي العباس» فالمؤيد بالل یقول: يام ولا جزئ» وأبو العباس يقول: يجوز( 
ویجزئ. 

قال عالكل: وقد أشرنا إلى ضعف هذا التلفيق بقولنا: (قيل: ولا) يجب عليه 
أن (يستأنف) وقد حكي عن الزخشري وأبي جعفر وابن داعي أنه لا يجب 
تقديم الإطعام وفاة(". 

(ولا يجزئ العبد إلا الصوم") أي: لا يجزئه العتق ولا الإطعام» ولا يصح أن 


(۱) على أصل الهادي. 

(۲) الفقيه حسن. 

(۳) هذا في التحقيق ليس بتلفيق» بل هو قول واحد. 

)٤(‏ صوابه: لا يجوز ویجزئ. (هاجري). ینظر. 

)٥(‏ لعله الفقيه حسن. 

ا 

(۷) على المسيس. 

() قلنا: إن صح الإجماع فمسلم» وإلا فالقياس وجوبه. (بحر). 

و و 

() فإن قيل: لم لا يكفر عنه في الظهار؛ لأنه قد أذن له في النكاح؟ والجواب: أن الإذن في النكاح 
لا یکون إذناً ي الظهار؛ لأن الظهار محظورء والإذن بالمحظور لا يصح» ونظير الظهار لو 
تعمد قتل الصيد فإنه لا يصح التكفير عنه» وإن افترقا في وجه» وهو أنه له المنع في الحج من 
الصوم» بخلاف الظهار فلا يكون له المنع» والفرق بينهم| أن الحج حق لله محض» والصوم في 
الظهار حق لآدمي» وهو رفع التحريم من الزوجةء فلا يكون له المنع؛ لأنه إذا أذن له في 
النكاح فقد التزم حقوق الزوجة» ومن حقوقها رفع التحريم عنها. (وشلي). 


V۰‏ كتاب الطلاق() 


يطعم عنه سیده' ولا یعتق عنه سیده. 

EDET ا‎ 

واختلف في قدر صومه» فمذهبنا آنه يصوم شهرين كالحر ''. وقي الكافي عن 
الصادق والباقر والناصر: أنه يلزمه شهر واحد. 

قال في الزوائد: فإن عتق قبل أن یتمه كمل شهرين. 

(ومن أمكنه الأعلى في الأدنى استأنف به“ ) فمن لم يمكنه العتق فصام بعض 
الشهرين» ثم أمكنه العتق قبل فراغهم|- لزمه الانتقال إل العتق. 

وهكذا إذا م يمكنه الصوم فأطعم الستين عونة ثم أمكنه صوم الشهرين فإنه 
يلزمه أن يستأنف الصوم. فإن لم يتمكن من الأعلن حتى فرغ من الأدنى ل يلزمه 
الاستئناف. وقال الشافعى: لا يلزمه الاستئناف إذا قد تلبس بالبدل. 


(۱) فإن قلت: كيف يصح أن يمدي السيد عن عبده في الحج ولم يصح أن يکفر عنه هنا؟ قلت: 
إن كفارة الظهار مشروطة بالوجود, والعبد غير واجد فلم يجزئه» بخلاف الج. (غيث). 

(۲) لأا عبادة كالصلاة. 

(۳) قالوا: لأا عقوبة فتنصف كالحدود. اه قلنا: بل عبادة كالصلاة فيكون فيها كالحر. (برهان). 

)٤(‏ فإن أطعم عونة ثم تكن من الصوم أو الإعتاق» ومضى وقت يمكن فيه الإعتاق أو الصوم 
ثم تعذر- - فقد بطل إطعامه الأول» بخلاف ما لو تعذر قبل التمكن من جيعه فإنه بيني .اه 
ومثله عن المغتي والشامي. 

(#) يقال: لو صام بعض الصوم ثم وجد الرقبةء ثم تلفت قبل الإعتاق» فإن كان قد تمكن من 
إعتاقها فقد بطل الصوم بلا إشكال» فيستأنفه» وإن لم يكن قد تمكن فوجودها كعدمهاء 
فيبني» والتفريق لعذر لا يضر؛ إذ لا يصح منه الصوم مع وجودها. (شامي) (7رر). فإن 
صام شهراً ثم تعذر عليه الإتمام فكفر بالإطعام» ثم قدر على الصوم قبل تام التكفير - فإنه 
يبني على ما قد فعل من الصوم؛ لأن التفريق لعذر. وأما العكس E‏ 
قدر على الصوم- فإن استمرت له الاستطاعة مدة الصوم فقد بطل الإطعام» وإن م تستمر 
بنى على ما قد أطعم؛ لأنه تبين أنه غير مستطيع للصوم» هذا والله أعلم ٠‏ شامي) ( ا _ 

(#) مع غلبة آلظن اا ی ی ا ا ا ت ر ی 
كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ. (7ر). 


(فصل:) في أحكام الظهار- ۷⁄۰1 


(والعبرة) في إمكان العتق أو الصوم (بحال الأداء'“) عندناء دون حال 
الوجو ب" فإذا كان حال وجوبما عليه متمكناً من العتق فلم يعتق» أو متمكناً من 
الصوم فلم يصم» ثم عزم بعد مدة على التكفير -وهو وقت الأداء- وقد صار غير 
متمكن من العتق فإنه يجزئه الصوم. 

وكذا إذا م يتمكن من العتق ولا الصوم أجزأه الإطعام» ولا عبرة بتمكنه في 
مضى» هذا مذهبتاء ذكره أبو طالب" وابن بلال ليحيى ايلإ وهو قول أي حنيفة 
وأحد قولي الناصر. وقال الناصر في أحد قوليه: إن العبرة بحال الوجوب) لا 


بحال الأداء. 
وللشافعي ثلائة أقوال: قول معناء وقول مع الناصر» وقول: إن العبرة بأغلظ 
الان 


(وتجب النية) على من أراد الكفارة» فينوي عتقه للكفارة» وكذا صومه أو 
إطعامه (إلا في تعيين" كفارتي متحد السبب“) نحو أن يظاهر من زوجات 


)١(‏ لنا: أنها عبادة ذات بدل فوجب أن يعتبر فيها بحال الأداء كالطهارة بالماء» فإنه لو كان واجداً 
للهاء وقت الوجوب ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم. ولو لم يجد في حال 
الور وا ت ج و ج ا ر ایو ی ا 

(#) وهذه قاعدة في جيع العبادات. (صعيتري) (رر). 

(۲) وهو يوم العود. 

(۳) لنفسه. 

(6) قياساً على الحدود. قلنا: ذو بدل من غير جنسه» فاعتير بحال الأداء كالطهارة. 

)٥(‏ يعني: الوجوب والإخراج. 

( 0 ف ا اد مار وکوت مقار یکی لر د ن چ 
التبييت. (إرشاد معنى). ولفظ البحر: ونية التكفير شرط» ولا يكفي نيتها عن الواجب؛ 
لتنوعه» وتكون مقارنة آو متقدمة بيسير كالزكاة. (بلفظه). 

(۷) هذا الاستثناء منقطع. (حاشية سحولي لفظا). فالأولل أن يقال: لا التعيين إلافي مختلف السيب. 


(۸) ويؤخذ من هذا أنه لا جب التعيين في الفطرة لكل شخص. (ر). 


N.Y‏ كتاب الطلاق() 


ثلاث فيعتق ثلاث رقاب» أو يصوم ستة أشهرء أو يطعم» فإنه هنا لا تجب عليه 
نية تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعينها. 

وکذا لو اختلف ما يكفر به» كعتق وصوم فإنه لا يحتاج إلى تعيين. وهكذا 
الكلام لو تعددت عليه كفارة القتل. 

وأما إذا اختلف السبب نحو: أن يكون عليه كفارة عن ظهار وكفارة عن قتل 

SEET j fn f ID 
وجب التعيين » فإذا صام أربعة أشهر عن كفارة الظهار وعن كفارة القتل م يجزئه‎ 
حتى يعين النية في شهرين عن إحداهما بعينهاء وني الشهرين“ الآخرين عن‎ 
الأخرى.‎ 
ف‎ 9 0 ٤ : f 

وكذا لو أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية في كل واحدة منهما بعينها ۾ 
زئ( . 

تنبيه: لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته» وكفر الأول من غبر تعيين» 


(۱) لکن إذا أعتق العبدين عن كل الكفارات 1 يجزئه أيضاً ني متحد السبب؛ لأنه عض كل عبد 
ا و ا 
(بیان معنی). 

(۲) أو الأيان. 

(۳) ني الأولل. 

(#) ومن التعيين أن تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن أحدهم| دون الآخر» كالفاسق فإنه 
يجزئ عتقه عن الظهار لا عن القتل؛ لقوله تعالل: #مَومِدَة# [الساء:۹]. ينظر. والقياس أن 
لا يجزئ» وهو ظاهر الأزهار. (تري). 

(#) باللفظ أو بالنية. (بيان لفظاً). 

() لا يتاج إل تعيين في الشهرين الآعرين؛ لأنها قد تعينت بتعيين الأولين» هكذا في شرح 
الذويد عن الفقيه يوسف. (7ير). 

(© فال الق ر ف وان رهت الا عن لار فا ي( ودوت وی 


س 


(فصل:) في أحكام الظهار- 7.۴ 
a‏ سس 

قال الفقيه يجي البحيبح: فله أن يعينه لإحداهن'. قال الفقيه محمد بن سليان: 

وقد روي هذا عن المؤيد بالله. 


قال الفقيه علي: وإذا تشاجرن قرع بینهن'. 
(ولا تضاعف ) الكفارة (لا لتعدد المظاهرات) فتعدد الكفارات بحسبهن 


ولو ظاهرهن بلفظ واحد. 
وقال مالك: من ظاهر من نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة» سواء كان بلفظ 
أو ألفاظ. 


(۱) ولو بالوطء. (7رږ). 

(#) بعد العود على الجميع.اه فإن أراد الوطء لواحدة عينها ها فقط. (تري). فإن أراد وطء 
واحدة غير معينة كفر عنهاء وتكون ملتبسة» ويفعل في الآخرات كذلك. (7ر). 

(#) لأن الكفارة تثبت في الذمة» ولا فرق بين العتق والصوم. (غيث) (7ي). 

(#) فإن وطئ إحداهن ليلاً قبل أن يكمل صوم الشهرين عين الصوم لغير الموطوءة؛ للا يبطل 
صومه. (كواكب). وقيل: يبطل الصوم؛ لأنه مظاهر من جميع زوجاته» فلا يصح منه التعيين 
لاعن الموطوءة ولا عن غبرها. وهو ظاهر الكتاب. (7رر). 

(۲) قوي إذا لم يكن قد عين قبل المشاجرة. 

)دبا وقیل: وجوباً. اه فإن نواه لأحدهم بعد المشاجرة أثم وصح التعیین» کمن قضى ماله 
أحد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح وأثم. 

)١(‏ الأول في العباأرة: ولا تتعدد إلا لتعدد المظاهرات؛ إذ لا تتضاعف ولو تعددت المظاهرات. 
(حاشية سحولي لفظا). ومثله في الفتح. (تري). 

)٤(‏ لأنه قد وقع قول الزور على كل واحدة» بخلاف الإيلاء فهو قسم واحد؛ فلا تجب إلا كفارة 
واحدة. (زهور معنى)[. وني بعض الحواشي: كالطلاق» بخلاف الإيلاء فإنه يمين واحدة. 

O a 

اليمين» وهي واحدة وفارق الظهار لأن الكفارة لرفع التحريم» وكل واحدة عرمة. 


V4‏ ڪتاب الطلان) 


(أو تخلل العود والتکفیر ) مثاله: أن يظاهر امرأته ثم يعود ویکفر» ثم يظاهر 
منهاء ثم یعود- فانه یلزمه کفارتان" ثم كذلك. 

فأما لو م يتخلل العود والتكفير لم تلزمه إلا واحدة» وهكذا لو تخلل العود دون 
التکفیر لم تتعدد". 

وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: تتكرر الكفارة إن كان“ في مجالس ولو م يتخلل 
العود. 

ولا حلاف أنا لا تكرر إذا كان المجلس واحدا. 


ج ا ا ا ای ی ع ا ارچ می 2 

(۲) بالنظر إلى الأولل. 

(۳) وإنما م يكن العود كافياً كاليمين لأن حكم الظهار باق» فهو ظهار واحد. (غيث)[]. فلا 
يقع الثاني حتى يرتفع الأول بالكفارة؛ إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير حكمه. (غيث). 

)٤(‏ أي: الظهار. 

(9) بل فيه حلاف المادي وداود والشافعي. (بیان). 


1 لفظ الغيث: فإن قلت: فما وجه اشتراط تخلل التكفير» وهلا كان تخلل العود كافياً؛ لأنه هو 
ال وجب للكفارة» فالقياس أنه إذا تخلل العود تعددت الكفارة ولو لم يتخلل اللإخراج» كا تعدد 
كفارة اليمين بتخلل الحنث ولو لم يتخلل إخراج الكفارة؟ قلت: إن حكم الظهار باق ما م يخرج 
الكفارة» فلا ثمرة للعود وحده» فيبقى حكم الظهار الأول» والثاني لا يقع قبل ارتفاعه. (غيث). 


(باب الايلاء0) ۷0 


رباب الإيلاء) 
الإيلاء: هو اليمين. ودليله من الكتاب قوله تعال: «لِلذِينَ يُولونَ مِن ذِسَابهْ 


و 
ےت 


تربص أرَبَعَةٍ شْهّر...) الآية [البقرة:٠۲۲]»‏ ومن السنة ما روي أنه ا آل من 
نسائه" واعتزل إل سرية له" فجاءه عمر فقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ 


() الإيلاء في اللغة: الحلف بابله مطلقاً. قال الشاعر: 
فآليت لاأرثي هامنكلالة ٠‏ ولامن حفى[ ا حتى تلاقي محمدا 
وني الشرع: الحلف من الزوجة أربعة أشهر فصاعدا. (بحر). 
() اللإيلاء هو اليمين» قال الشاعر: 
قليل الألاياحافظ ليمينه وإنبدرت منه الأليةبرت 
(غيث). 
(#) قال الإمام علكل: إنها قدر الشرع مدة الأيام بأربعة أشهر لعلم الله جل جلاله أن النساء لا 
يصبرن عن الوطء أكثر من هذه المدة» ومصداق ما قلناه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه مر 
يوماني موضع من المدينة فسمع امرأة تقول: 
ألاطال هذاالليل وازورجانبه ٠‏ وليس إل جنبي خليل ألاعبه 
فوالله لولااله لاشيءغيره ‏ لزلزل من هذاالسرير جوانبه 
محافة ربي والحياءيكفني وإككرام بعلي أن تال مراتبه 
فسأل عمر عن حاهماء فأخبر أن زوجها قد بعثه للجهاد» فلا كان من الغد سأل عمر نسوة: كم 
تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: شهرين» ويقل صبرها في ثلاثة أشهر» ويفنى الصبر في أربعة 
أشهر. فضرب هم عمر مدة أربعة أشهر ثم يقدم إلل أهله» ويذهب مكانه غيره» وكتب إلى 
أمراء الجهاد والقائمين على الأجناد أن لا حبس الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. (نور 
الأبصار المنتزع من الانتصار). 
() شهراء ولذا ليس فيه حجة على الإيلاء» والحجة في فعل علي أنه كان يوقف المولي أربعة 
أشهر» ويقول له: (إما أن تفيء أو تطلق). (إيضاح). وقيل: بل يكون حجة؛ لأنه قد ثبت في 
الجملة.اه وعن ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي حتى يطلق» ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق». أخرجه البخاري. 
(۳) مارية أم ولده إبراهيم. (جامع الأصول). 


1 الحفى: وجع في الرسغ في الرجل. 


N<٦‏ كتاب الطلاق 


فقال: (()). قال في الانتصار: ولا خلاف في أنه مباح. قال مولانا ڪلا: أما 
إذا قصد الضرار بالإيلاء فليس بمباح. 


«فصل»: [في ذكر ما يكون به الرجل موليا وهكم الإيلاء بعد كمال شروطه] 
وإنا ینعقد الإیلاء بشروط'' أحدها: أن یکون (من حلف مکلفا) احتراز 
اهي و ج ن ر . وني السكران الخلاف(. 

القوط اكان أن یکون (نختارا) فلا ینعقد إیلاء المكر.”. 


الثالث: أن يكون (مسلما) فلا يصح من الكافر ولو ذمياً عندن(". 
الرابع: أن يكون ا مولي (غير أخرس) فلا يصح من خرس( 
الخامس: أن تكون اليمين (قسما)) والقسم هو: أن يحلف بالله تعالل('“ أو 


(٭) وقیل: ل مشر ةا وهي الخرت يي مكاناً مرتفعاً. وقيل: مشرقة. 
E o eS‏ 
(۲) فیحرم. ( 7ی ). 
(۳) أحدعشر. 
I NEON‏ 
و 

)٥(‏ كالطلاق. والمذهب ينعقد. 
(۷) حلاف الشافعي وأبي حنيفة. ويكفر بالعتق. (بحر). 
(۸) لأن من شرطه النطق. 

اوو نے 
(۹) ولو بالفارسية لمن يعتادها. (بيان لفظاً) (7ږ). يعني: FTE‏ وهي: «خداي پيار). 

(بستان). أي: والله لا وطئتك. 
(#) وأما الحرام فالظاهر صحة الإيلاء به» وقد رأيته في بعض كتبناء وهو مفهوم التذكرة. 
لے 

)٠١(‏ ولو ملحوناً ني العرف۲]. (ري). 


[] قال في الصحاح: المشربة بالفتح: الغرفةء وكذا بالضم للراء. 
[۲] حیث یکون عرفا له. (مجموع عنسي). 
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(فصل): في ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحڪم الايلاء بعد كمال شروطه] 
بصفة لذاته' أو لفعله لا یکون على ضدهاء کا سيأتي إن شاء الله . فلو حلف 
بغير ذلك م يكن إيلاء» وذلك كاليمين المركية". 

وقال أبو حنيفة: إنه يصح بالمركبة» إل بالصلاة. 

السادس: أن يكون قسمه متعلقاً بأن (لا وطى”" ولو لعذر" زوجة) لا 
ملوكة أو أجنبية. 

وذكر المنصور بالله: أنه لا يكون مولياً إذا كان لعذر يرجع إليه. وهكذاعن مالك0“. 

السابع: كون الزوجة المحلوف منها (تحته) في الحالء فلو كانت مطلقة( ٠١‏ 
ف الحال م يصح إيلاؤه منها. ومن قال: إن الطلاق يتبع الطلاق صحح الإيلاء من 


(۱) قدرة الله وعظمته. 
ى 

(٭) ولا ينعقد بالتحريم؛ إذ ليس بقسم. 

(۲) العهد والأمانة. [والذمة» مع الإضافة لفظاً أو نية تكون صريحة في اليمين» وإلا فكناية. 
(صرير). وأما التي يجوز عليه ضدها كالنعمة والرضا والسخط والإرادة والكراهة فليست 
بیمین. (بیان)]. 

(۳) وذلك نحو أن يقول: عبده حر أو ماله صدقة» أو عليه نذر» أو امرأته طالق» أو عليه صوم 
كذا لا وطئها أربعة أشهر فصاعدا. (رر). 

(#) إذ لا يسمى أَليّة بتشديد الياء. 

(6) في نسخ الشرح: «لا بالصلاة)» والمثبت من الغيث والزهور والتكميل. (عقق) . 

)٥(‏ نحو: عليه صلاة رکعتین إن وطۍ زوجته» فلا ینعقد عنده. 

(1) لا مقدماته إجاعاء فلا یصبر موليا. ( ران معنی). 

(۷) وهو قول الأستاذ. (ہران). 

(۸) في شرح ابن بهران: وعن مالك فیمن حلف لا وطۍ زوجته حتی تفطم ولدها- آنه لا یکون 
مولياً بذلك؛ إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الإيلاء. قلنا: فيلزم لو آل ليتفرغ للعبادة أن لا 
يكون مولياً» ولا قائل بذلك. (بہران). 

)٩(‏ ولو بعقد فاسد. (7رږ). ولو ناشزة. (ت7ررږ). 

)٠١(‏ يعني: ولو رجعياًء وذلك لأا أجنبيةء ولأن فيه طلاقاً كامنا؛ إذ يؤمر بالفيء أو الطلاق»› 
والطلاق لا يتبع الطلاق. (بستان). 

(#) وأما المظاهرة فيصح الإيلاء منها. (حاشية سحولي لفظاً) (ضر). 


N<۸‏ كتاب الطلاق) 


المعتدة". قال الفقيه حسن: وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي 

ويصح الإيلاء من الزوجة (كيف كانت) سواء كانت حرة أم أمةه صغيرة أم 
کببرة» مدخولة أم غير مدخولة» صحيحة أم رتقاء. 

وقال الباقر والصادق والناصر: لا يصح الإيلاء إلا من المدخولة. قال أبو 
جعفر: ومن المخلو ا. 

ويصح الإيلاء من زوجة واحدة (أو أكثر) نحو: أن يحلف لا وطئى زوجاته“. 


(۱) رجعي 

(۲) ولو حلا وتطالبه بعد البلوغ كالظهار. (ترږ). 

() قیل: EES‏ مکنا شرعاً» فلو حلف لا جامعها في حال 
حيضها أو التفاس أو في الدبر فإن ذلك لا يكون إيلاء» بل يمينا فإن فعل أثم وكفَر. (شرح 
ہران) ق الع لا يلر ف الشرة ة التي لم تصلح للجماع.اه قيل: إلا في الدبر 
فلا یکون إيلاء. (شامي) (ږ). 

(۳) أو قرناء؛ لأن عليهن غضاضة. وكذا إذا كان حرماً أو هي. (بيان). 

() فإن قيل: ما فائدة الإيلاء من الرتقاء والصغيرة التي لا يمكن وطؤها والوطء متعذر؟ وما 
الفائدة بالمرافعة؟ فالجواب من وجوه: الأول: أن المرافعة ليفعل غير الجاع من الاستمتاع. 
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يحرم باليمين. الثاني: عموم الآية. الثالث: أن عليها غضاضة؛ لكونما 
توصف بن وطأها حرم» فيرتفع التحريم. (غيث» وزهور). 

(5) ولو وطى بعضهن [بعد مضي الأربعة الأشهر] أو مات بعضهن فللباقيات أن يرافعن» وإن 
وطى واحدة منهن قبل الأربعة الأشهر حنث ما CTE‏ الإيلاء عند اهاديا٣]ء‏ 
خلاف أبي العباس. وإن ماتت إحداهن قبل الأربعة الأشهر لم بيبطل حكم الإيلاء والحنت والحنث 
عند اهادي[ ]» خلاف آي العباس وأبي حنيفة والشافعي. (بيان). ومتى مضت أربعة أشهر 
ثبت لكل واحدة حكم المرافعة» سواء نوى الجمع أو أطلق. (7ر). 


ك E E‏ 
[1] مالم ينو الجميع. 
[] وذلك لأن اليمين قد انحلت بالحنث» وأما عند أبي العباس فلا؛ إذ لا حنث عنده إلا بالآخرةء 
ولو وط ثلاثاً وبقيت واحدة فحكم الإيلاء باق ها؛ لأنه لا بحنث إلا بها. (بستان). 
1 وذلك لأنه بحنث بأيمن عنده» لا عند أبي العباس؛ لأن الحنث قد بطل بموت واحدة منهن. (بستان). 


(فصل): أفي ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحڪم الايلاء بعد كمال شروطه] ۷⁄۰۹ 


الثامن: أن (لا) يكون ذلك الإيلاء (بتشريك) نحو أن يحلف لا وطى فلانةه 
ثم قال: «وأنت يا فلانة مثلها» أو «شر كتك معها» فإنه" لا ينعقد الإيلاء١‏ ي 
حق التي شركهاء وينعقد في حق الأول. 

والوجه في ذلك: أن التشريك كناية» واليمين كناياتها حصورة كا سيأتي. 

أما لو قال: «وأنت يا فلانة) کان مولیا منه)؛ لأنه صريح إذا لم يقل: «مثلهاء أو 
معها» بل سکت. 

التاسع: أن کر ا ا( بذلك فلا يحتاج إلى نية (أو 
کانیاً ناویا) مثال الصریح: آن يحلف لا جامعها ي فرجها"» أو لا أدخل ذكره ني 
فرجهاء أو لا اقتضها“ وهي بکرء ولو ل يقل: «(بذكره)؛ لأن العرف فيه أنه يريد 
بذکره» فلا يحتاج إل ذكره؛لأنه ني حكم المنطوق به . 


() ويحنٿ بو طء واحدة[۱] منهن عند اهادي» إلا آن ينوي ال جميع» کا يأي. 

)١(‏ ينظر في تعليل أهل المذهب كون الإيلاء لا ينعقد بالتشريك حيث قال: «وأنت يا فلانة معها 
أو مثلها» قالوا: لأن التشريك كنايةء والأيمان كناياتها حصورة. يقال: إن المراد كنايات الأيمان 
ع ج 
ليس من كنايات الأيمان» فيحقق هذا. (حاشية سحولي). يقال: قوله: «معها أو مثلها» اقتفضى 
الاحتهال» فلا يكون يمينا إلا مع النية فيكون كناية» وكنايات الأيمان حصورة» بخلاف ما 
إذا قال: «وأنت» فإنه لا احتال فيه. (إملاء شامي). 

(۲) فلو قال: «فلانة أو فلانة) انعقد كا يأتي في الأيان. (ير). 

(۳) صوابه: القبل؛ لأن الفرج يحتمل القبل والدبر.اهيقال: : الفرج يتصرف يتصرف إلل القبلء فلا فائدة 

اه ع 
ف التصويب. (صرر). وإذا ادعى أنه أراد الدبر دين باطنا في القن ا إلا أن تصادقه 
() بالقاف في البكر» والفاء في غيرها. 
اا ی 1 
)٥(‏ ویدین باطنا فقط . (بیان)1"1( 2ر ). 


سے ۰ ٍ 
1 وتنحل اليمين إن وطئها في الأربعةء وأما لو وطى واحدة بعد الأربعة فلكل واحدة أن تطالبه؛ 
لأنه قد ثبت حكم الإيلاء في الكل» ولا يرفعه إلا الوطء. (حاشية بحر) (تري). 
E E |‏ 
[۲] لفظ البیان: وان ادعی آنه نوی غبره دين باطنا فقط . 


N1۰‏ كتاب الطلاق() 


وعن بعض أصحاب الشافعي: لا بد أن يقول: «بذكره» واختاره في الانتصار. 

ومثال الكناية: لا قرب منهاء أو لا غشيها' أو لا أتاهاء أو لا جمع رأسه) 
وسادة فهذه ونحوها""' تتاج إل النية(". 

العاشر: أن يكون الول (مطلقا) غير مؤقت (أو مؤقتا بموت أييما“) واعلم 
أنه إذا أطلق ولم يوقت أو وقت بموت أي ففيه مذهبان: الأول قول القاسم» وهو 
ا RT‏ 
مولياً. 

الثاني للهادي طك9 في ا منتخب» وهو قول أب العباس: آنه" لا يکون مولياً. 

(أو) يكون موقتاً (بأربعة أشهر" فصاعدا“) من يوم اليمين فإنه يكون 


(۱) لعله صریح. (ترږ). لقوله تعالل: #قلمًا تَعَشاهًا ملت كملا...4 إلخ [الأعراف:۱۸۹]. 

() لا دنا منهاء أو لا اغتسل» أو لا اجتنب» أو لا باضعها. أو لا مسستك. (بحر). 

(۳) فان نوی بذ الوطء المعتاد کان مولیاًء وإن ل ینوہ م یکن مولي . (بیان) (ضرږ). 

.) لا غبرھم] فلا یکون يلاء . ر‎ )٤( 

(٭) لا بموت زيد؛ إذ لا يعلم تأخره عنها [أي: عن الأربعة الأشهر]» وجعله في البحر 
للمذهب.اه فإن قيل: ما الفرق بين أن يوقت بموتب] أو غيرهم|. قلت: لعله يقال: إن موت) 
غاية» فكان كالمطلق. 

)٥(‏ ووجه قول الأحكام قوله تعالل: للد ول مِن سهم تربص رض :ار عة هر4 
e‏ 
ا ا ری ا وجة رل التب و ا و ون فن 

نساپهم د رن ا EE‏ [البقرة:٠٠۲]»‏ وأنه تعالى شرط الإيلاء بالمدة» وهذا ليس في لفظه 

ذكر المدة» فلا یکون مولياًء ذكره في الشرح .اهيقال: إنما بينت الآية مدة التربص فقط. (بحر 
معنی). 

(1) عائد إل المطلق. (بيان). 

(۷) لقول علي كرم الله وجهه: (لا ينعقد الإيلاء بدون أربعة أشهر) وهو توقيف. (بحر). 

(۸) لا دونہا فليس بمول» ویحنث إن وطی. (ر). 

(#) قوله: «فصاعداً» وعن ابن عباس #ا: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 


(فصل): أفي ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكم الايلاء بعد كمال شروطه]_١١۷‏ 


مولياء وقال الشافعى ومالك لا يكوت مولا إلا بأريعة آشهن رزيادة وقت يمك 
O‏ 1 

(أو) وقته (بي) يعلم"' تأخره عنها) أي: أنه لا أي ذلك إلا بعد مضي الأربعة 
فإنه يكون مولياا". مثال ذلك أن يقول: «لا وطئتك حتى تطلع الشمس من 
ا للغرب» أو حتى تخرج الدابةء أو حتى ينزل المسيح» أو حتى يخرج الدجال» أو حتى 
یصل فلان a‏ 
فصاعدا)) - فإنه یکون في جميع هذه الصور مولياً. 

الشرط الحادي عشر: أن يكون (غير مستشن إلا) أن يستثني” (ما تبقى 
معه" الأربعة) مال الاستثناء الذي بيبطل به الإيلاء أن يقول: «لا جامعتك سنة 


ذلك» فوقت الله تعالى هم أربعة أشهر» فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء». أخرجه 
البيهقي. 

(#) مسالة: فلو حلف منها ثلاثة أشهر» ثم ني الشهر الثاني حلف كذلك»ثم ل يزل على ذلك - 
ففيه تردد» الأصح لا يكون مولياً وإن حصل الضرار؛ إذ م يقيد بأربعة. (بحر لفظا). 

(۱) إذ يرتفع الإيلاء بمضي الأربعة» ولا يثبت حكمه قبلهاء فبطل. قلنا: ارتفاع الحنث لا يرفع 
حكم الإیلاء؛ إذ هما شيئان ختلفان. (بحر). 

(۲) أو يظن. (بیان) (یر). 

(۳) حيث لم تكن ناشزة حال مضي الأربعة. (بيان). وقيل: بل يثبت ها حكم المرافعة ولو 
ناشزة. (مفتي) (و). وإذا وطئها ناشزة ارتفع حكم الإيلاء. (7ير). 

)٤(‏ والأمثلة المذكورة لا تفيد إلا الظن» إلا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين حينئذ» وبينهما 
مسافة أكثر من أربعة أشهر قطعاء وكذا لو حلف لا وطئها إلا في بلاد معينة يعلم أا لا 
يصلان إليها إلا لأربعة أشهر فما فوق- فمفيد للعلم. (تكميل معنى). 

(#) وينعقد الإيلاء ولو وصل في الحال؛ لأن العبرة بالظنء وترافعه بعد مضي أربعة أشهر. ومثله 
عن المفتي. (7ر). 

)١(‏ باللفظ, لا بالنية. إلا أن تصادقه. 

() كان أصل النسخ: إلا ما تبقى بعده الأربعة. والفرق بينهما أنك إذا قلت: إلا ما تبقى معه 


1۲“ كتاب الطلاف() 


ِء ء ى )6,۱ ء 
إلا مرة واحدة» أو إلا مرتين» أو نحو ذلك» فهذا لا يكون إيلاء''؛ لأنه لم يعلم أن 
مدة الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا؛ لأجل هذا الاستثناء. 

ومثال الاستثناء الذي يصح معه الإيلاء أن يقول: «إلا مرة في شهري هذاء أو في 

5 ٍ ETE OES : ا‎ 

وسط السنة» أو نحو ذلك فإن ذلك لا يفسد الإيلاء» بل يصير موليا بالمدة التي 
تأي بعد مضى المدة" التي استثنى فيها؛ لأنه يبقى أربعة أشهر فصاعداً. وهكذا لو 

e ET e as TOT 
لم يوقت بسنة بل قال: «لا وطئتك إلا مرة واحدة» فإنه يكون موليا بعد ان‎ 
رطأها(°“.‎ 

نعم» وإذا آلى من زوجته على الشروط التي تقدمت (رافعته) إلى ا لجاک 


الأربعة» اشترط التعيين لوقت الوطء وإن قلت: إلا ما تبقى بعده الأربعة» لم يشترط» بل 
إذا وطى وبقى بعده أربعة أشهر من مدة الإيلاء ثبت حكمه. (شرح ينبعي). 

(۱) في الحال» ويصير مولياً بعد الوطء إذا بقي أربعة أشهر فصاعداً من السنة. (بيان معنى). 

۹ ا ى 

ومثله في التذكرة. وظاهر البحر خلافه» أي: لا ينعقد هذا الإيلاء من الأصل» وجعله بلفظ : 
المذهب والفريقان. 

(۲) ك:«إلا مرة في العيد). 

8 ّ 5 0 

(۳) وكذا في قبله. ولفظ البيان: وإن کان معینا کإلا یوم العيد» آو نحوہ نظر فیا قبله وفیےا 
بعده» فأ كان أربعة أشهر فا فوق ثبت الحكم فيه» وإذا حنث فيا قبله انحلت يمينه. 
(لفظاً) (ررږ). 

() هذا فيه نظر؛ لأنه لا بد أن تكون مدة الإيلاء معينة عند الاستثناء على الأصح» فلا يكون 
مولياً ني هذه الصورة.اه وقواه السحول» وقد ذكر في البحر أنه غير منعقد عند الناصر 
والفريقين» حلاف زفر.اهوالمختار ماني الشرح. 

)٥(‏ وكذا قبل. (من خط سيدنا أحهمد بن حاتم الريمي) (ضري). 

)٨(‏ حیث لم یکن قد وطی» فان کان قد وطۍ فليس ها ذلك. (7ږ). 

تھے : 

(#) وسواء كان الحاكم من جهة الإمام أو من غيره [الصلاحية. (صري)]ء وكذلك في الظهارء 
بخلاف اللعان فهو کالحد. (کواکب) (2رر). 

(#) مسألة: وإذا وطئها ففى مدة الإيلاء تلزمه الكفارةء لا بعدها. (بيان) (ير). 


(فصل): أفي ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكو الايلاء بعد كمال شروطه]_-۷۱۴ 


(بعدها) أي: بعد مضي أربعة أشهر» فتطالبه برفع التحريم (وإن) كانت (قد 
عفت) عن المطالبة فلها أن تطالبه بعد العفو (إن رجعت) عن العفو (في 
امدة") أي: مدة الإيلاء» فإن رجعت بعد مضيها م يكن ها أن ترافعه بعد ذلك؛ 
لأنه قد ارتفع التحري(. 

SS 
عندنا. وهو قول مالك والشافعي.‎ 

وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها طلقة بائنة. 
وهکذاعن زید بن علی. 


1 


(و)إذا آل من إحدى زوجاته كان هن (كلهن) المرافعة (مع اللبس) في 


(۱) قال السيد أبو طالب: إن المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قَيّد به جاز ها الرجوع 
فيه؛ لأن عفوها إن يتعلق بالماضى دون المستقبل» كالنفقة. (غيث بلفظه). 
٤‏ س ٤ ê‏ 
(#) أو طلقت إن راجع في المدة» كا سياتي في شرح قوله: «حتى يطلق أو يفيء). ولفظ البيان: 
مسألة: وإذا طلقها أو انفسخ النكاح.. إلخ. 
(۲) ولو ناشزة. (7ر). 
() لاأنه حق يتجدد» فينصرف العفو إلل الحال فقط» كا في إبرائها من النفقة ومن القسم. (شرح أثار). 
éے‏ ع 4 
(۳) آي: مدة الحلف. (حاشية سحولي» ونجري). وقيل: المراد في مدة العفو» حيث عفت مدة 
معلومة ورجعت فيهاء ذكره الفقيه يوسف. ولو بعد الأربعة الأشهرا'. 
() الأولل أن يقال: لضعف الحق؛ لئلا يلزم بعد المدة إذا م تعف. (صري). 
)٥(‏ والظهار مثله. (شرح فتح) (صرږږ). 
ف 2 کر کے 
(0) وإذا آل من أحد زوجاته غبر معينة» أو معينة والتبست- فإن كان الأول حنث بوطء واحدة» 
و 
وفي الثاني لا يحنث إلا بوطء الجحميع. (بيان معنى). وني شرح الأثمار: لا بجحنث في الصورتين 
حیعاً إلا بوطء الکل» ولا تنحل يمینه. 
ا ف و سے 
(#) ويحنث بوطء واحدة منهن حيث هي غير معينة» وحيث هي معينة والتبست لا يحنث إلا بوطء 


الكل. (بيان). 


[1] مهما رجعت وقد بقي جزء من المدة التي جعلها غاية اليمين. (حاشية سحولي). 


V1‏ ڪتاب الطلان) 


المولل عنها؛ لأن كل واحدة في حكم المولل منها. 
واعلم أن ولاية المرافعة في الإيلاء إلى الزوجة"“ سواء كانت حرة أم أمة (لا 
ول ") الزوجة (غير العاقلة") فلا يطالب لصغيرة ومجنونةء ولا السيد عن أمته. 
وإذا رافعته إل الإمام أو الحاكم أمره بن يفيء أو يطلق (فيحبس) إن امتنع من 
أحد الأمرين (حتى يطلق أو يفيء“) فإن طلق بالمطالبة باختياره أو لا ب 
ثم راجع أو عقد بعد العدة أو قبلها للبائن» وقد بقي من المدة أربعة أشهر- عاد 
عليه حكم الإيلاء» فترافعه. فأما لو م يبق من مدة الإيلاء أربعة أشهر ل ترافعه() 
والفيء من (القادر) على الوطء إن هو (بالوطء) فإذا وطئها ارتفع الإيلاء 


(۱) أو وکیلها. (۶ږ). 

() لأنه حق لا تصح النيابة فيه . (بحر). ر اک ا . ا 

(۳) بل المطالبة إليها متى بلغت أو عقلت. (بيان) ولو بعد المدة.اه ولا حكم لعفو الصغيرة» 
والمجنونة» بخلاف هبة النوبة؛ إذ لا تفتقر النوبة إل الطلب» بخلاف هذا. (حاشية سحولي). 

() أو يفسخ. (ترږ). 

)٥(‏ لا فرق؛ لأن الحاكم يجبره على الطلاق. 

(0) يعني: أو بغير مطالبة. 

() هذه اللفظة ل يذكرها ني الغيث» بل عبارته : فإن طلتى بالمطالبة أو باختياره۲1]. 

(۷) بل ترافعه ولو بقيت من مدة الإيلاء ساعة واحدة. (7ر). 

و نے 

(#) والصحيح ما قاله في التقرير واللمع والشرح: «إنا إذا رجعت إليه ومدة الإيلاء باقية» ولم 
يفصلوا بين أن يبقى منها قليل [ولو ساعة] أو كثير. قال الفقيه محمد بن بحيى والفقيه 
يوسف: وهو الصحيح. (كواكب). 

(۸) لا مقدماته. (رږ). 
و کے 

(#) في القبل.اه وأقله ما يوجب الغسل في الثيب» وإذهاب البكارة في البكر. ولا يكفي في 
الدبر. (بحر معنى). ولا بحنث بالمقدمات؛ لأنه جوز له ذلك. (صرر). ولفظ الكواكب: 
وکذا لو وطۍ في الدبر لا یکفي» ولا يحنث به. (7ږ). 


[۲] بل عبارة 1 فان طلق بالمطالبة باختياره ڈ ثم ر 


(فصل): أفي ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكو الايلاء بعد كمال شروطه]_-۷۱0 


وسواء وطئها عاقلا أم جنوناًء وسواء كانت عاقلة أم مجنونة. 
(والعاجز“) عن الوطء يفيء (باللفظ) وذلك اللفظ هو أن يقول: «(فئت عن 


يميني» أو رجعت عن يميني». 
قال الفقيه بجيى البحيبح: 0 فاا 2 9 ول 


المنصور يالله : حنث. 
(و)العاجز عن الوطء (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر") ولا) يجوز للحاكم 
(إمهال“٠)‏ العاجز بعد أن قدر على الوطء (إلا) أن تكون قدرته حدثت (بعد 


)4%( ول ا (تذكرة). هكذا في الكافي والحفيظ والانتصار أن وطء المولي في حال 
جنونه يرفع حكم الإيلاء خلاف المزني. وأما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث 
اتا او مک ها وهكذا إذا وطئها في حال نومه. وأما إذا استدخلت ذكره بفعلها في حال 
نومه أو جنونه فإنه لا يرتفع حكم الإيلاء» خلاف بعض أصحاب الشافعي. (كواكب). 

(۴) وإذا باشرته بالوطء في حال جنونه أو نومه بحیث لم یکن منه فعل لم يرتفع حکم الإیلاء 
ولا بحنث. (بیان) (ضرر). 

(#) ولیس ها أن تطالبه وفيها عذر ي يمنع الوطء» عقلي أو شرعي . فإن جن الزوج أو أغمي عليه 
فلا طا حو يق و اعدو RE‏ والمظاهر يفيء باللفظ» ولا ينتظر إتمام الصوم 
والإحلال. (بحر معنى). وقيل: إن ها أن تطالبه» ويفيء باللفظ .اه والغائب يطلق أو يرجع 
فوراً إن لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه. (بحر معنى). وني الكواكب: أن مسافة السفر عذرء 
فيفيء بلسانه. 

(۱) والقول قوله ي دعوى العجز. (ببان) (صري). لأنه أعلم بأحوال نفسه» ويجلف ها إا طلبته٠۳!.‏ 
(بستان بلفظه). وقيل: ييين؛ لأن الأصل الصحة.اهيقال: هو لا يعرف إلا من جهته. 

(۲) وإنها حنث بالوطء. (صرږ). 

(۳) او زال عذره e‏ 

)٤(‏ قال الامام جیی: ویمهل حتی یأکل»› أو يشرب» أو يصلي» أو يخف الشابع» أو ينام الناعس 
إجماعاً؛ للمساعحة في ذلك. (بحر). 


[11 ولفظ البيان: وإن کان مجنونا | ترافعه» فلو وطها ني جنونه ارتفع حكم الإيلاء . (بلفظه). 
1ا تلزمە. 
[۳] ما لم يكن ظاهره القدرة. (”ر). 


۷1٦‏ كتاب الطلاق() 


مضي ما قید به “) الإيلاء» فإنه يمهله حينئذ (يوما أو ومان ) قال ابن أي 
الفوارس: نهايته إلى ثلاث(. 

(ويتقيد) الإيلاء (بالشرط) نحو: أن يقسم «لا وطى زوجته أربعة أشهر إن 
دخلت الدار» فإنما متى دخلت الدار صار مولياً. وكذلك لو علق بمشيئة زيد 
وقع الإيلاء إن شاء زيد*. 

2 1 ا o‏ س 

فأما لو علق بمشیئة الله تعالی لم یکن مولیا"“ إلا آن یکون الجاع یضره" فنه 
يقع؛ لأن الله سبحانه لا يشاء الامتناع منها إلا إذا ضر. وهذا على قول الأستاذ. 


(1) أي: بعد مضي مدة الإيلاء وقبل مضیها لا إمهال» کا في الأزهار. (بيان معنى). 

(#) لأن الغضاضة عليها بعد مضى المدة أقل. 

(#) لضعف حكمه بعد مضي المدة؛ إذ لا حنث» ولا إجماع على المطالبة. (بحر). 

(۲) تحقيقا لا تقريبا. 

(#) وقیل: ما رآه الحاکم؛ لأن المسألة اجتهادية. (رر). 

(۳) وبعدها حبس إذا م يفعل. (كواكب). 

)٤(‏ وهي زوجته.اه غير مطلقة ولا مفسوخة. (7ر). 

و ف 

() في المجلس.اه أو مجلس بلوغ الخبر. (ترير). 

(0) وإذا قال: «والله لا وطئتك سنة إن شاء الله» لم يصح؛ لأن الوطء مباح لا يشاء الله فعله ولا 
تركه» إلا حيث كان يضره الوطء في السنة فالله يشاء تركه» ويثبت حكم الإيلاء على قول 
الأستاذ: إنه يثبت مع العذر. (بيان بلفظه). 

(۷) أو هي.اهفي غير البكارة. (ضي). 

وان بن اسو رار ال ارب افر فاا (رياض معنی). فلو زال الضررا' قبل 
الأربعة قال شيخنا: العبرة بالانكشاف. قلنا: قد انعفد الإيلاء. قالوا: غير مسلم. 

(۸) الأزهار فيا مر: «ولو لعذر). 

(#) يقال عليه: الله يشاء الامتناع» فمن أين يشاء الإيلاء؟ فينظر1"]ء اللهم إلا أن يريد نفس عدم 
الوطء استقام فيه الكلام. (من شرح الشامي). 

[1] ني نسخة: الظن» وفي نسخة: العذر. 
1 الجواب: أنه إذا شاء الامتناع لم يكره سببه. 


(فصل): أفي ذكر ما يكون به الرجل مولياً وحكو الايلاء بعد كمال شروطه]_-۷۱۷ 


(لا الاستشناء') فلا ينعقد الإيلاء معه» مثال ذلك أن يقول: «والله لا وطئتك 
سنة إلا يوماً» أو «إلا أن يقدم زيد» ونحو ذلك (إلا ما مر) من أن الاستثناء الذي 
تبقى معه الأربعة يصح معه الإيلاء. 

(ولا يصح التكفير) من المولي من زوجته (إلا بعد الوطء") سواء كان قادراً 
أم عاجزا وفاء بلسانه. 

(ويهدمه" لا الكفارة التثلیث) فلو آل من زوجته ثم طلقها ثلاثاً اندم حكم 


)١(‏ هذا زيادة في الإيضاح» وإلا فقد تقدم» إلا أنه عبتا إذا أتى بالشرط أتى بالاستناء معه. 

(۲) فإن كانت رتقاء أو هو مجبوباً أو نحو ذلك لزمه البدل» وهو الفيء باللفظ» ولا تلزمه 
الكفارة. (معيار). 

(#) إذ هو يمين» والتكفير باليمين إنها يكون بعد الحنث» كا يأتي في الأيمان» بخلاف الظهار 
فخصته الآية. (شرح فتح). 

(#)قائلة: لو آل ثم ظاهر» أو العكس- كقر للظهار» ثم وطى وكفر عن الإيلاء؛ إذ لا تجزئ 
كفارة الإيلاء قبل الحنث. (نجري). وإذا رافعته أمره الحاكم بالكفارة عن الظهارء وبالفيء 
بلسانه عن الإيلاء حتى يخرج كفارة الظهار» ثم يؤمر بالوطء. (بيان) (”صي). 

(۳) قوله: «ويدمه» كفارة الإيلاء ككفارة اليمين في الجنس والنوع والتخيير» لا فرق بينها؛ إذ 
الإيلاء يمين. (7رر). 

(#) لأن فيه طلاقاً كامناً؛ إذ يؤمر بالوطء أو الطلاق. (بيان بلفظه). 

() والفرق بين الإيلاء والظهار: أن الإيلاء يتضمن الطلاق» فأشبه الطلاق المشروط» وقد ثبت 
أن الثلاث تمدم الشرط» بخلاف الظهار فليس متضمتاً للطلاق. (زهور). ينظر في هذا 
الفرق؛ لأنهم قد ذكروا عدم صحة الظهار على المطلقة؛ لأن فيه طلاقاً كامناً.اه وني شرح 
الذويد على التذكرة: والجامع بينه -أي: الإيلاء- وبين الطلاق أا كاليمين.اه وقيل: إن 
الإيلاء مقرون بالطلاق؛ لأن الحاكم يقول له: «إما تفيء وإلا طلق»» وهو لا يقترن إلا بم 
يملكه في تلك الحال» وهي الثلاث» وقد استوفاهاء فيبطل حكم الإيلاء [ببطلان ما اقترن 
به]» بخلاف الظهار فإن الحاكم لا يطالبه إلا بالعود فقط» فإن طلق فذلك إليه. (يواقيت). 

(#) قال في البحر: ولا بطل حكم الإيلاء بالردة.اه لأن فيه حقاً لآدمي. (شرح فتح). يعني: 


71۸ ڪتاب الطلاق 


الإيلاء إذا عادت إليه بعد زوج ومدة الإيلاء باقية» وأما الكفارة فلا تنهدم 
بالتثلیث» بل تلزمه إذا وطۍ بعد أن عادت إليه. ذكر ذلك كله بو العباس. وعند 
المؤيد بالله ومالك: أن التثليث لا هدم حكم الإيلاء. 

(و)إذا اختلف الزوجان هل وقع الإيلاء كان (القول لمنكر وقوعه") لأن 
الأصل عدم الإيلاء. 

(و)ٳذا اتفقا ني وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منکر (مضي 
مدته)) لأن الأصل البقاء (و)كذلك إن اتفقاني وقوعه ومضي مدته واختلفا هل 
وقعت الفيئة بالوطء أم باللفظ - فالقول لمنكر (الوطء)» قال عليكاؤ: ولا أحفظ 


حق المرافعة للزوجةء فأما اليمين فقد بطلت بالردة. (كواكب). 

( 0 کات مد ان وع یا ان 

(۲) لأن الآية م تفصل. قلنا: القياس مخصص كالنص. (بحر). 

(۳) ينظر ما فائدة إنكارها لاإيلاء؟ (وابل). فائدة الزوج لو حلف بالعتق. [إن لم يول.] وفائدة 
الزوجة في الإنكار لو كان قد علق طلاقها بالإيلاءء وهو بائن» واختلفت هي وورئته بعد 
موته» وكذا لو علقت عتق عبد أو أمة بذلك» أو نذرت عليه بشيء مشروطاً بالإيلاء ونحو 
ذلك. 

() وفائدة الزوج حيث يدعي الإيلاء: لو كان قد نذرت عليه بشيء إذا آلى منها فيدعي الإيلاء 
لذلك. (بيان). 

)٤(‏ يقال: ما فائدة الزوج حيث يدعي عدم مضي المدة وهي تدعي مضيها؟ يقال: يستقيم في 
صورة واحدة» وهي حيث آل منها أربعة أشهر فقط» وهي تدعي انقضاءها لترافعه» وهو 
يدعي البقاء لعدم المرافعة. وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الإيلاء لو كانت قد عفت 
وادعت البقاء فيصح رجوعهاء والله أعلم. 

() وبينة الآخر على الإقرار أو على المفاجأة. (بيان معنى). 

(#) فإن قلت: ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطء؟ قلنا: إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة 
الإيلاء باقية1 ١ء‏ فيدعي عدم الوطء قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الأول. 


[ يحقق» ففي شرح الأزهار قد اتفقا على مضي المدة. 


(فصل): آفي ذڪر ما يڪون به الرجل مولياً وحڪھ الايلاء بعد ڪمال شروطه]_-۷۱۹ 
فيه خلافاً. 

(و)لو قال: «والله لا وطتتك (سنة ثم سنة)) فإن هذا (إیلاء‌ان') اثنانء 
فترافعه في السنة الأول بعد مضي أربعة أشهر منهاء ثم ترافعه لاإيلاء الثاني إذا 
مضت من السنة الثانية أربعة أشهر. هذا کلام أي العباس» وظاهره يقتضى آنا 
ترافعه في السنة الثانية بعد مضى الأربعة إذا كان قد راجعها E‏ 
و 


(۱) بل واحد. (یږ). 

(#) أو سنة فسنة. (حاشية سحولي). 

(#) قوله: «وسنة ثم سنة إيلاءان» حذف في الأثمار هذه المسألةء وقال: الصحيح ما ذكره الفقيه 
يحيى البحيبح من آنه إيلاء واحد» فترافعه بعد أربعة أشهر من السنة الأول'].اه قال الفقيه 
يحب البحيبح: هذه المسألة فيها إشكال؛ لأن القسم واحد» فهو يشبه: «والله لا قربتك 
سنتين». وقد تؤول كلام أبي العباس على أنه أتى بقسمين» لكل سنة قسم» وذلك ظاهر» 
وجب فيه كفارتان إن حنث» لكن قد ذكر في التقرير عن أبي العباس: أنه لا يجب إلا كفارة 
واحدة» وهذايقوي كلام الفقيه حى البحيبح أنه لا ثبت يثبت إلا إيلاء واحد» ويقوي الإشکال 
الذي ني مسألة الكتاب .زهور). 

)2%( الق ما ذکره فی ي الوابلي للمتحب e e‏ وفائدة الخلاف: آنه لو قال: 
«ثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر» كان إيلاء واحدا عندناء وعند أبي العباس لا يكون إيلاء.اه 
ومثله في البیان» ولفظه: : فرع: : فلو قال: «والله لا وطئتك شهر شھرین م بعد ھا رین م ت 
حكم الإيلاء"" على قول أبي العباس» وعلن قول الفقيه يحيى البحيبح يثبت حكمه. 

(#) قال الفقيه بحيى البحيبح في هذه المسألة: إنه لا يكون إيلائين إلا إذا أفرد لكل سنة قسماء وإذا 

ق سے 
حنث فیهم| لزمه کفارتان» وإِن کان القسم واحدا فهو يلاء واحد وکفارته واحدة» کا إذا 
قال: « لا وطئتك سنتین). (بیان) ( 7رر ). 


1 حتى يطأء ثم يرتفع الإيلاء. وكان يلزم على قول أبي العباس أن يلزم فيه كفارتان» ولم يذكروا عنه 
إلا كفارة واحدة. (وابل). وقواه في البحر. 

[1] وذلك لأن كل واحد منهما على الانفراد ليس بإيلاء؛ لنقصان مدته. وعلى قول الفقيه بحيى 
البحيبح أنه إيلاء كامل» لأن القسم واحد. (بستان). 


N+‏ كڪتاب الطلاق() 


وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا بد أن تكون أول ساعة'“ من السنة الثانية في 
حباله؛ لأن ذلك الوقت هو وقت وقوع الإيلاء» فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه 
عليها ني تلك الحال فبطل. 

وقال الفقيه محمد بن يحيى": بل إذا راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة(" 
کان مولیاًء کا إذا طلق عقيب الإيلاء ثم استرجع اشترط أن يبقى شيء من مدة 
الإیادء. 

هذا إذا كان قد قال: «سنة ثم سنة» (لا) حيث لفظه (سنتان) أي: لو قال: «والله 
لا وطئتك ستتین» کان إیلاء واحد. 


(۱) وهو لازم على أصله. 

(۲) على أصل أبي العباس. 

(۳) فإن عادت إليه بعد مضيها لم يثبت هما حكم المرافعة. (بيان). لأن الطلاق قد أضعف حكم 
الإيلاء» ذكره في الشرح. (برهان). 

(6) قال ڪللاا: لا يشترط بقاء شيء من المدة» كا هو ظاهر الأزهار؛ لأنه قال: «(وهدمه لا 
الكفارة التثليث)» ولظاهر قوله تعال: ربص أرْبَعَةَ مم4 البقرة:٠۲۲]»‏ ولم يفصل» قال: 
ویلزم على القول بأنه إیلاءان أنه یچب عليه کفارتان» يعني: وإن کان خلاف ما نصوا علیه. 

(۵) اتفاقاً. 


(باب اللعان) ۷۳۱ 


رباب اللعان) 
اعلم انه اشتق له هذا الاسم لأن فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج» أو لانه 
يتعقبه الإبعاد من رحة الله تعالل؛ لأن أحدهم)ا عاص» واللعن مأخوذ من الطرو“ 
والإبعاد". 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالل: ودين 


نے 


رْمُونَ أُزوَاجَهُْ. الآية [النور E:‏ 
وأما السنة: فما فعله النبي إا بين هلال بن أمية وزوجته خولة بنت عاصم 
و ESSERE CERES RRS‏ 


)١(‏ لغة. (بحر). 

() قال الشاعر: 
وماءقدوردت لوصل أروى عليه الطيركالورق اللجين 
ذَعَرْت به القطاونفيتعنه مقامالذئب كالرجل اللعين 

أي: المطرود. الذعر: الفزع. ويقال: لا تذعر الإبلء أي: لا تنفرها. (نهاية). 

(۲) شرعا. (بحر). 

(۳) لما نزلت الآية الكريمة وهي قوله تعالل: لوا دين رمو الشُحصتاتِ فمل يأئوا.. ا الآية 
لنور:٤]‏ قرأها النبي إا على المنبرء فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أ أرأيت يا 
رسول الله إن وجد رجل مع امرآته رجلاً إن تکلم جلد وإن قتله یل» وان سکت سک 
عن غيظ» إلا أن يأتي بأربعة شهداء وقد قضى الرجل حاجته ومضى. فقال رسول الله 
اإاإا: ((كذلك نزلت يا عاصم))» فخرج فاستقبله صهره هلال بن أمية» فقال له: ما 
وراءك؟ فقال: شر» وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريكٌ بن سحاء» فقال 
عاصم: هذا والله سؤالي» ما أسرع ما ابتليت به» فرجعا فأخبرا النبي لاء فبعث إليها 
النبي اة فقال: ((حق ما يقول زوجك؟)) فأنكرت ذلك» فلاعن بينهماء وقال: ((لا 
تجتمعا إل يوم القيامة)) ثم قال إإاة: ((إن وضعت ما ني بطنها على صفة كذا فالولد 
لزوجهاء وإن وضعت على صفة كذا وكذا فالولد لشريك)) فلا وضعت على الصفة التي 
رمیت با قال ااإا: ((لولا الأيمان لكان لي وها شأنا١)).‏ (إيضاح). 

(6) يعني: رمي بما. (شرح فتح). وني شرح البحر: بقى كلام الشرح على ظاهره. 


1ا يعئي: الرجه: (شفاء). 


VYY‏ ڪتاب الطلاق 


شريك بن سحاء'. 

والإجاع ظاهر. 

وحكمه عند حصول الظن”" بالزنا من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب" 
ذكره ني مهذب الشافعي والانتصار» ومع عدم الظن يحرم» وني الحديث: ((من 
قذف محصنة(٤)‏ أحبط الله عمله ثمانين سنة)). 


(۱) قال في جامع الأصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه: شريك بن سحاء 

الأنصاري» والقول بأنه يودي غلط. ومثله في البدر المئير. 
a E |‏ 

(۲( وتيل: لبد مو الام لأن اليمين تلزمه» وهي لا تجوز إلا مع العلم.اه ولقوله تعالى: 
وقول اراھ هڪم مَا ليس لَڪ به عِلٌ4 [النور:٥٠].‏ (بهران) [أنهار (نخ). برهان 

(نخ)]. 

(۳) وقد جب إذاکان ثم لدا وعلم نه ل يقربهاء ذكره في الشفاء. (معیار). 
(#) مسألة: وقذف الزوج لزوجته يجوز حيث علم أو ظن!"] زناها ولا جب. قال ني الشفاء: إلا أن 
یکون ثم ولد وعلم أنه لیس منه وج۲ '. ومع عدم العلم والظن لا يجوز. فأما قذف الأجنبي 

فلا جوز ولو عم زناءإلاإذامعه ربعت شهود ذكور أصول عدول بالزنا. (بیان بلفظه). 

)٤(‏ أو محصناً. اللحصن: العفيف. 
() بناء على الأغلب أنه لا يعيش إلاذلك. 

[1 ولعل هذا يستقيم حيث علم زناهاء فإن م يعلم م يجب؛ لجواز كونه من شبهة. 

1 لا يجوز مع الظن على المختار. (ر). قال في حاشية البحر: هكذا قال في الانتصار» وفيه نظرء 
وقد شكك على الظن» لكن كتب أهل المذهب مطبقة على جوازه مع الظن» ولا وجه لمن 
شكك.اه وني شرح الأثمار: أما مع الظن فلا يجوز؛ لأن) يقدمان على حظور من غير علم. 

1 وقيل: لا يجب؛ لأن فيه فضيحة وشهرة يصعب احتهاها على أهل المروآت. (بهران). قلت: فيلزم 
أن يزوج أخواته لأبيه» وأن لا يستترن منه. (مفتي). وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في 
سقوط الواجب . (شامي). 

1 أو ثلاثة ويكون هو الراد بم؛ لأن مدعي الحسبة يصح أن يكون أحد الشهود كما يأي إن شاء الله 
تعالل. واشتراط الذكورة والعدالة والأصول لثبوت الحد على المقذوف» لا لسقوطه عن القاذف 
فيكفي العدد. (7ر). 


(فصل): أفيما يوجب الاعان وشروط ذلكا VY‏ 
(فصل»: [فيما يوجب اللحان وشروط ذلك] 

(يوجبه' 'رمي) زوج (مکلف مسلم" غير خر س) فلو کان صغیرا أو 
مجنونا أو كافراً أو أخرس لم يصح لعانه. 

وإنها يجب اللعان بشروط» وهي أحد عشر: الأول: أن يكون (لزوجة) فلو رمى 
أمته أو أم ولده أو أجنبية ثم تزوج بها- فلا لعان“. 

الشرط الثاني: أن تكون تلك الزوجة (مثله) أي: مثل الزوج ني كونها مكلفة 
مسلمة غير خرساء. وقال الشافعي ومالك والواني: يصح اللعان بين الأخرس 
واا 

الشرط الثالث: أن تكون الزوجة (حرة") فلو كانت أمة فلا لعان. وقال 
الشافعي: يصح لعان الأمة» ولو كانا عبدين. 


م 

( ومن ذف ميق خد خد اد عار حال لوجوب . (بحر). 

(9) ولا بد أن یکون ختاراً وإن لم یبحه الإکراه» فلا یثبت اللعان معه؛ لأنه فرع على ثبوت ال حد. 
(شامي). 

۶ ٍ éے‏ س 

(#) هكذا في اللمع» وهو بناء على الأغلب أنه لا يكون زوج المسلمة إلا مسل)ء وإلا فقد يكون 
بين المسلمة وزوجها الكافر» حيث ارتد عن الإسلام ثم قذفها ني حال العدة» أو كانا ذميين 
أو حربيين ثم أسلمت وقذفها في حال العدة» فعلى هذا اشتراط اللإسلام في الحقيقة إنا هو في 
الزوجة. (رياض). فيشترط أن تكون بالغة» عاقلة» حرة» مسلمة» يمكن وطؤهاء» عفيفة عن 

و و 

)۳( ولو سکران. (7رر). آو عبدا. (ضرر). 

(5) لكن يعزر لقذف الأمة وأم الولد ويجحد لقذف الأجنبية. (صي). 
لآ ع 

)٥(‏ عفيفة في الظاهر من الزنا. (حاشية سحولي) (ر). 

)7( ا . ی 

(۷) يها ولو لوج غا . (هداية) ( ضر ). 

(۸) ووجهه: :آنه لاي يستحق قاذفها الحد . (شامي). 


VY‏ كتاب الطلان) 


الشرط الرابع: أن تکون ٤(‏ (مكنة الوطء) فلو كانت رتقاء فلا لعان. قال 
الفقيه يجيى البحيبح : وکذا الک ۳ لأنه لاغضاضة عليهاني القذف. 

الشرط الخامس: أن تكون باقية (تحته"). 

الط الاد أن تکون تحته (عن نکاح صحیح7٤)‏ فلو کان فاسدا فلا لعان. 
وقال المؤيد بالله: يصح اللعان ني الفاسد. 

(أو) كانت قد حرجت منه بطلاق لكنها (في العدة') فإنه يجب اللعان. 
فما لو کانت قد انقضت عدتها ولا ولد ها فلا لعان. 

الشرط السابع: أن يقذفها (بزنا"“) فلو رماها بشيء من الفسوق غير الزنا أو 
بالكفر م يجب اللعان. 


(۱) وأما الزوج فلا يشترط فيه ذلك» بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل ونحوه وهذا 
الاحتراز من قوله: «لزوجة مثله». (وابل). 
(۲) لكن يعزر القاذف. (7ر). 
() إلا أن يضيفه إل الدبر فيه|. (غيث) (7ر). 
a MO‏ 
)4%( لقوله ا : رانين رمو د واج 1ار وإنها يتعلق الخطاب بالأنكحة الصحيحة 
لا الفاسدة. (بستان). 
)٥(‏ قلت: وهو قوي. (بحر). 
وو کے 3 
0( ولو كانت في عدة البائن. (نجري) (7ي). 
(#) وإنما فرق الهدوية بين الإيلاء والظهار واللعان: أن الإيلاء والظهار لا يصح من المطلقة؛ لأن 
موجبهم| الطلاق» والطلاق لا يتبع الطلاق» بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق» فيصح 
3س ٤‏ 
(۷) ولو كان في عدة البائن. (نجري). أو فسخ من حينه. (بحر) ( صي ). 
4 0 سے 
(۸) على قول القيل الذي سيأتي في قوله: «قيل: ولو بعد العدة). والمذهب خلافه. (7ير). 
کے ت 
(۹) ولو بغیر آدمي [بعیرا آو نحوه]. (غيث» ونجري). 


(#) ولو في الدبر؛ لعموم الدليل. 


(فصل): أفيما يوجب الاعان وشروط ذلك ۵ 


الشرط الثامن: أن يرميها بوقوع الزنا (في حال يوجب) الزنا' فيه (الحد") 
مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة» وقد كانت على ذلك - لم يجب اللعان؛ 
لأنه لا حد عليها فی هذه الحالات. 

3 ر ئ 2 7ے عے 
وكذا لا جب اللعان أيضا لو قال هها: «زنيت وآنت مودية أو مملوكة» وقد كانت 
على ذلك . 

وقال أبو جعفر: يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية. 

واعلم أن الرجل متى قذف زوجته في حال الزوجية بأنها زنت لزمه اللعان 
(ولو) أضاف الزنا إل (قبل العقد) ذكره أبو طالب (أو) لم يرمها بالزناء لكنه وقع 
منه (نسبة ولده مها" إل الزنا مصرحا) نحو أن يقول: «هذا الولد زنيت به 


E 

(۱) صوابه: الرمى. (7ر). 

(۲) وضابطه: أن تكون الزوجة من يجب عليها الحد لأجل الزناء والزوج ممن يجب عليه الحد لأجل 
القذف؛ ليخرج لو كانت كافرة أو ملوكة فهو يجب عليها الحد ولا شيء على قاذفهاء أو كان 
القاذف صغبراًء أو أضاف إلى حال لا جب فيه الحد. (زهور معنى). وهذه فائدة التصويب. 

(۳) لا فرق. 

x 

(۴) في اللإكراه. (صریر). 

۰ کے ۰ 0 ۰ 

)٤(‏ فإن اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه» ذكره في التقرير. 
(بيان). وإن) كان القول قوله أا كانت على ذلك وإن كان الظاهر معها لأنها تريد إلزامه الحد 
بهذا الظاهر» ومن أراد إلزام الغير حقاً بالظاهر لم يكن القول قوله» كا هو مقرر في غير 

(#) لا فرق. 
سے ّ 

)٥(‏ و ولدها من غیره. (کواکب) (صرږ). 

)٩(‏ هذا على قول أبي طالب والقاضي زيد» وفيا بأتي على قول أبي العباس.اه وعن المغتي: هذا 
مطلق مقيد بم يأتي في الحدود» في قوله: «مصرحا] أو كانياً.اه وعن حثيث: أن هنا 
للاحتياط في الأنساب» وفيا يأتي لأن فيه هتك ستر» فيقرر كل في موضعه. 


[ ليس البابان سواء؛ لأن القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة» وهي تحصل بالكناية 
كالصريح» واللعان يشترط فيه الصريح» فلا يكون في كلام أهل المذهب تناقض» والله أعلم. 


N٦‏ كڪتاب الطلاق( 


پٹ سے 
أو نحو ذلك“ » فيجب اللعان بينهماء فأما الكناية فلا تكفى في وجوب اللعان» فلو 
قال: «هذا الولد لیس بابنى» لم جب اللعان") هذا اللفظ"؛ لأنه حتمل أ 
لو ليس بابني) ۾ چ ن ٠‏ بمجرد هل نه يحتمل انه 
أراد أنه من زوج آخر,» إلا أن يفسره بالصريح وجب اللعان. 

(قيل: ولو) نفى ولده منها ونسبه إلى الزنا بعد الطلاق و(بعد العدة) وجب 
اللعان بينهما» بخلاف ما لو رماها بالزنا فقط بعد العدة لم يجب اللعان» وإنها يجب 
الحد للقذف. وهذه المسألة -أعنى: صحة اللعان بعد العدة لنفى الولد- أخذها 
بعض المذاكرين“ من ظاهر قول اهادي ال“ . 


(۱) من زنا. 
(۲) وهکذا لو قال: د آجدك عذراء» فلا لعان؛ لأن العذرة قد تذهب بغير الوطء كا قدمناء إلا أن 
۶ وو“ ”ع 

ينسب ذلك إل الزنا فحينئذ يكون راميا ها فيجب اللعان. قال محمد بن بحجيى: لو قال: «آنت 
أزنى الناس» وقال: «أردت الاستفهاما قبل قوله» وإن قال: «أردت الزنا» وجب اللعان 
[والحد]. (غيث). ولفظ البيان: مسألة: وإذا قال لزوجته: « أجدك عذراء» لم يكن قاذفاً ها 
وإن قال: «أنت أزنى الناس» أو «أزنى من فلانة» سئل عن مراده']ء فإن قال: «أردت 
الاستفهام» فلا حد ولا لعان» وإن قال: «أردت أنها تزني» وجب الحد أو اللعان» وكذا إذا قال: 
«ل أرد شيثا» حلاف أبي حنيفة. إلا حيث جاء بالاستفهام فلا شيء. (بيان بلفظه). 

(۳) ويحد للقذف. (تر). وعليه الأزهار ني القذف بقوله: «ومنه النفي عن الأب..إلخ» يعني: 
لمشهور النسب؛ إذ لا يفترق الحال في القذف بين الصريح والكناية. (تريد). بخلاف اللعان» 
فلا یثبت إلا بالصریح کا قرر. 

)٤(‏ الفقيهان حسن ويوسف. 

(#) وأبو يوسف وحمد. 

)١(‏ مسألة: قال المادي: إذا تزوجت المعتدة بالحيض قبل مضى تسعة وعشرين يوماً جهلاً 
بذلك أو بالتحريم» ثم ولدت لدون ستة أشهر منذ دخل بها الثانيء ولأربع فما دون منذ 
طلقها الأول- فالولد لاحق بالأول» فإن نفاه تلاعناء ذكره الهادي. وتأوله القاضى زيد بأنه 
بناء على أن مدة النفاس من جملة العدة فيصح اللعان فيها. وقال الفقيه علي: بل عدة ألأول 
باقية م تتم؛ لأنها تقدم الاستبراء من الثاني. فهذا وجه ضعف المسألة» والأخذ بظاهر قول 
المهادي. (بيان معنی). 

:هلا خم القفر يت ادر واا وأما مع المد -حيث أتى بممزتين- فلا يحتمل إلا 

الاستفهام. (بستان بلفظه). 


(فصل): أفيما يوجب اللعان وشروط ذلك] V7‏ 

ت ۰ ۳ 0 َ 
«قيل). 

والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة: أن أحكام الزوجية بعد انقضائها قد 
ارتفعت كلها فصارت كالأجنيية(''. 

(و)الشرط التاسع: أن يكون (ثم إمام) في لوقت" أو من يقوم مقامه ممن 
ولایته E‏ 

(و) الشرط العاشر: أن (لا) يكون للزوج (بينة) إذ لو كان للزوج بينة وجب 
عليها الحد. 

(و)الشرط الحادي عشر: أن (لا) يكون ثم (إقرار) من الزوج بالولدء ولا 
من المرأة بالزناء فلو أقر الزوج بالولد eens‏ 


(۱) بل أجنبية. (صر). ويحد للقذف. (ير). 
دم 5 

(۲) صوابه: في البلد الذي يليه1. (ر). 

(۳) لعله عند المؤید بالله ومن معه أنه لا يبطل بموت الإمام. 

(6) وتقام. (7ر). 

7ہ ع 1 

)4#( ولو هو أحدهم.اه وي البيان: من غبره. 

(#) قال في البحر: وله أن يلاعن لأجل نفي الولدء ذكره الإمام يجيى. وفي البيان ما لفظه: وإن 
جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال أبو حنيفة: ليس له طلبه. وقال الشافعي: له طلبه إذا كان 
ثم ولد منفي. (بیان). 

(#) أربعة رجال عدول أصول.اهيقال: إن كان لإثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول» 
وان کان لإسقاطه عنه صح ولو صبیاناً أو فساة"] کا ذلك معروف. (ترږ). 

)٥(‏ بل يلاعنها لسقوط الحد عنه.(تذكرة» وبيان). وظاهر الأزهار خلافه.اه ور أنه لا يثبت 
مع الإقرار مطلقاء وهو المقرر. (مفتي» وحثيث). 


E û 
لفظ الحاشية في نسخة: اتفاقا» وأن يون في بلد ولايته على المختار.‎ ]۱[ 
أو عبيداء أو نساء. (ضري).‎ ]۲[ 


VTA‏ كتاب الطلاف() 


أو المرأة بالزنا"“ فلا لعان بينه|. 
واعتبار""“ هذين الشرطين الآخرين لازم (فيهم)") أي: في اللعان لأجل نفي 
الولد أو لأجل الرمي بالزناء وإلا م يجب اللعان. 
(ومنه) أي: ما يوجب اللعان قول القائل لزوجته: (يا زانية“) لأنه رماها 
بالزنا كما لو قال: «أنت زانية». فلو قال: «يا زانية» فقالت: «زنيت بك ) أ 
E E OEE‏ 
لجاز من کرت رقا 


(۱) قیل: ويلاعن لنفي الولد إن أراد .اهينظر.اه وجه النظر: أنه قد ذكر في التذكرة في آخر باب 
اللعان أنه لا يصح تفي الولد حيث قال: ولا ينتفي المولود باتفاقهم) آنه لیس منه أو أنه ما 
وطئ في أربع سنين[ حتى يلاعن» ولا لعان. (تذكرة لفظاً). قال في الكواكب: لأا 
متصادقان على الزناء فلا لعان» وإذا م يصح اللعان م يصح نفي الول هذا مذهبنا. وقال 
النصور بالله والكرخي: إنه ينتفي الولد بتصادقهما من غير لعان. 

(۲) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد إنا هو مع عدم البينةء 
ونفي الولد إنها هو مع عدم إقرار الزوج به» هذا والله أعلم. (إملاء شامي). 

(۳) صوابه: منهم|. (نجري). لا وجه للتصویب. 

)٤(‏ وحذف في الأثار قوله: «ومنه يا زانية). قال في شرحه: لدخول معنى ذلك فيم تقدم [في 
قوله: «بزنا»]. (وابل). 

(#) ولو بالفارسية» نحو: يا هرزة يا نجكى» ومعناه: يا قحبة» وهي المومسة. 

)٥(‏ مسالة: وإذا قال: «ما أظنك إلا زانية» أو «أظنك زنیت» لم یکن قاذفاً مها وكذا إذا قال هها: 
«قالوا أو قال فلان: إنك زنيت». (بيان) (ي). قوله: « یکن قاذفً) أي: لأنه ۾ يقطع 
باليقين؛ لأنه أحبر عن ظنه بأنا تزني لا بالزنا نفسه. (برق). 

(#) ولو قال لامرأته: «يا زاني» بالتذكيرء أو «زنيت» بفتح التاء- فكناية. (بحر بلفظه). 

(0) فلو قالت: «زنيت أنت» كانت قاذفة. (7رر). 

(۷) لكن ما وجه العدول إلى المجاز؛ إذ الظاهر الحقيقة؟ وقد ذكر هذافي البحر. 

(۸) أي: قل حياؤه. (قاموس). 


1 لأنه لايمكن إلاقه بوطء قبلهاء فيكون كالمصادقة على أنه ليس منه. (هامش تذكرة). 


(فصل): أفيما يوجب الاعان وشروط ذلك 7۹ 


فأما لو كانا أجنبيين ففي قوها: «زنيث" بك» لا حد على واحد منهما؛ لأنه قد 
قذفها وصدقته» فسقط عنه حد القذف» وسقط عنها حد الزنا؛ لأا لم تقر إلا 
مرة"» ولم يلزم أن تكون قاذفة؛ لأا أضافت الزنا إلى نفسهاء ولعله كان 
مکرھا' أو نائ 

وأما قوها: «زنيت بي» فیکون کل منهما قاذفاً لصاحبه» فیلزم حد القذ ف( 
لأا لم تصدقه"» بل أضافت الزنا إليه» ويجحتمل أنها مكرهة. 


(#) وهي كثرة هذره» وقلة تمييزه. بأن لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه» وهي راجعة إلى سلب 
الحياء. (دامغ). وقيل: قلة الحياء وصلافة الوجه. 

(۱) بضم التاء. 

(۲) واحدة. 

(۳) حلا على السلامة. 

() بفتح التاء. 

.) لکلیھ|. ( ضر‎ )٥( 

(0) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف. (ضرر). 

(۷) فلا تحد للزناء إما لأنما لم تقر إلا مرة واحدة» أو لأنه بجتمل الإكراه ولو أقرت أربع مرات. 
(ر). 


N+‏ كڪتاب الطلاق) 


رفصل»: في تبيين من له الابتداء بالمطالبة/' باللعان. 
والحلة التي جلها يطلب. وتبيين صفة اللعان 

أما من له المطالبة: فالمطالبة تجب" لكل واحد منهما. 

وأما علتها فقد بينها كا بقوله: (ويطابه الزوج) لأحد غرضين: إما (للنفي) 
أي لشي ست الول مته 

(و)الغرض الثاني: (إسقاط الحق") الثابت بالزوجية من النفقة والكسوة 
وغير ذلك؛ لأنه إذا طلقها لزمته الحقوق في العدةء وإذا فسخها باللعان 
سقطت الحقوق في العدة» فله أن يطالب باللعان هذا الغرض. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس للزوج أن يبتدئها بالمطالبة» سواء كان لنفي 
الولد أم لغيره» فإذا رافعته" وجب" أن يلاعنها. 


(۱) صوابه: «من یبتداً بتحلیفه). 

(#) هو لكل واحد منهماء فلا معنى لقوله: «من له الابتداء؟» ولعله يشير إلى قول أبي حنيفة 
والشافعي: إن ها الابتداء لاهو. 

07 ى ك 

(۳) والغالث: إسقاط الحد. (هداية). 

() كالسكنى في الطلاق الرجعي. 

() كإسقاط حد القذف» وإزالة الفراش» وأما لنفي العار فلا يطلبه الزوج؛ لأن الطلاق بيده 
ذكره الإمام في البحر» وهو ظاهر الأزهار. (غاية). 

() فإن كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى» فإن م يكن مسمى فلسقوط المتعة. (7ير). 
مستقيم ني المتعة» لا في سقوط نصف المسمى فقد تقدم كلام التهذيب في قوله: (ونصفه فقط 
بطلاق أو فسخ» آنا تستحق نصف المسمى. (2رر). 

() بعد أن رماها بالزنا وجب اللعان. 


(۷) ثبت. 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» ۷۳۱ 


(وهي) يعني: الزوجة تطلب اللعان لأحد غرضين': إما (للنفي) للولد من 
الأب» وتصير عصبته عصبة أمه"» وينقطع حكم الأبوة بینه وبين من نفاه» (و) ما 
لإثبات حد (القذف) على الزوج. 

وأما تبيين صفة اللعان (فيقول) هى (الحاكم" بعد) أن أحضرهم| ووعظه) 
وخوفهم| من الإقدام على کک و(حثه) على التصادق““) کا روي عنه 
ر أنه قال للمتلاعنين*) عنده: ((الله يعلم أن أحدك| كاذب فهل منكا 

ئب)) وإذا حثه) على التصادق (فامتنعا) فإنه يبدأ بتحليف الزوج”" فيقول له: 
5 الله" إني لصادق في) رميتك به من الزنا ED‏ 


(۱) بل لثلاثة. والثالث: نفي العار عنها. (هداية). والرابع: انفساخ النكاح. 

(۲) عقلاہ لا نکاحا ورا ونسبا. . ر 

(#) ولا يلحق نسبه بنسب أمه» فلو كانت هاشمية لم یکن هاشمياً» ولا يرث إلا ميراث ذوي 
الأرحام» ذكره ني الدرر وشرح النكت. (ضر). 

(۳) قال في البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم]إجماعاً بين من قال: هو شهادة أو يمين!"] 
(ر). 

)٤(‏ وفارق هذا باب الحدود فإنهم قالوا: يلقن ما يسقط عنه الحد [في الحدود لا هنا] لوجهين: 
الأول: الخ فإنه لإي قال للمقر عنده بالزنا: ((لعلك لمست» لعلك قبلت))ء وقال 
للملاعنة [عنده]: ((إنه لرمي في ظهرك بالحجارة خير لك من عذاب الله)). الوجه الثاني: أن 
في باب اللعان لا بد أن يكون أحدهم| كاذباًء فحثه) على التصادق لثلا يقدم الكاذب على 
محظور. (زهور). والوجه الثالث: أن في اللعان حقاً لكل واحد من الزوجين وللولدء 
بخلاف حد الزنا ونحوه فهو حق لله حض. (شرح بہهران). 

(#) ظاهره الوجوب؛ | لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لثلا يقدما على 
الكذب.اه وقيل ET‏ . ر 


)٥(‏ وها هلال وزوجته. 

- ھج س 0 
)٩(‏ فان حلف بغیر تعلیف اخاکم له | يعتد به. (تریږ). 
(۷) العظيم. 


1 أي: حاكم الإمام أو نائبه. (صير). 
1 لفظ البحر: ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم إجماعاً؛ إذ هو شهادة أو يمين» وإنما يكونان عند أا 


VY‏ ڪتاب الطلاق0 
ونفي ولدك هذا فإذا قال ذلك أمره بأن يكرر ذلك (أربعا") وهذا حیث 
یکون ثم ولد فن م یکن ثم ولد کفی أن يقول: «فيم| رميتك به من الزنا". 

ثم) إذا فرغ من تحليف ازج أمر الزوجة أن (تقول: «والله إنه من 
الكاذ ى ر الزن( نقيه) هذا الولد» (كذلك*) أي: تكرر ذلك أربعاً. 


(۱) وآنه من زنا. في أيانه. (بحر). ينظر. 
2a‏ سے 4 4 4 ۶ 

(*) فإن قال: «ونفي ولدي هذا» کان إقراراء إلا آن یعلم آنه سبق لسانه آو کان جاهلا. ومثله في 
حاشية السحولي. ( 7ي ). 

(#) ويکرر نفى الولد في كل يمين. (7رر). 

7ے ع 

(۲) وهو يمين عندناء وليس بشهادة. وعند أبي حنيفة: شهادة» فلا بد عنده من لفظ الشهادة. فلو 
قال: «أشهد بالله» كانت اتفاقية. (نجري بلفظه). كا في الآيةء لا «أشهد» فقط. (حاشية 
سحولي معنى) (تر). ولفظ البيان: وإذا قال: «أشهد بالله» صح؛ لأنها يمين» لا إن اقتصر 
على «أشهد). (بلفظه). 

وو کے . : 

(#) ولا يشترط التوالي في الأيمان» بل تصح ولو مفرقة» ولا يضر التفريق المعتاد. وني بعض 
الحواشي: والأقرب آنا تكون متواليةء فإن طال الفصل!" بينها لم يعتد بها مضى منها. 

(۳) أو أي ألفاظ القسم المعروفة. (ضري). 

ا سے 
(#) وإذا حلف الزوج ونكلت فإنها تحد بعدما حلف الزوج؛ لأن أيمان الزوج قائمة مقام 
الشهود. (رياض» وبيان). 
ب و ,1 E E‏ 
)٤(‏ وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر أم لا؟ قيل: يشترط. (غاية). وفيه نظرء 
ال ف 
والأول آنه لا یشترط› ذکر معناه ني شرح الإرشاد» ومثله لابن بہران. 
اب کے 

(0) فإن نكلت عن اليمين فقال القاضي زيد وأصحاب الشافعي: يكفي امتناعها مرة واحدة في 
وجوب الحد عليها"ا؛لأن شهادة الزوج قد أوجبته [توجه (نخ)] عليهاء وها أن تدرأ عن 
نفسها بشهاداتها فإن امتنعت منها حدت a‏ ولفظ البيان : إن امتنع الزوج بعد 
حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف. (لفظاً). ا 

ا عي 
ضح جره وض النفي واللعان» ذكره في الشرح . (لفظاً) . فحد الزوج إذا امتنع من اللعان 
للقذف» لا لنكوله. وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج» لالنكوها. (حابس). 
EEE EES‏ 
[۱] وقیل: لا فرق. 
aو‏ س 
[۲] وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قبل منها الرجوع. (بيان). ويسقط ما بقي من الحد» 
وقد ادعى الإجماع على هذافي الشرح. (ثمرات) (ترر). 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» a‏ 


(والولد) ني حال التحليف (حاضر) في حجر المرأة" (مشار إليه") إن 


FF TEETE‏ ل آنه لا ()/_. لد ال انا ن 
قال عاا6: والا قرب آنه لا يجب" إحضار الولد المنفي إن آمكن تعيينه من دو 
حضوره» وإلا وجب. 


نعې ويجب تقديم الزوج ني التحليف على الزوجة (فإن قدمها أعاد) أي: 
استأنف التحليف» وقدم الزوج» ثم أعادت المرأة. 

وفي المسألة قولان: الأول رواه أبو جعفر عن المنتخب» وأبو العباس وأبو طالب 
والمؤيد بالله والشافعي: آنه يقدم الزوج على سبيل الوجوب. 

وقال أبو حنيفة: لا بجب» وإن| هو سنة. 

واختلف الأولون لو قدم الزوجة» فعند المؤيد بالله وبي طالب وأبي العباس: أنه 
يعید. قال الإمام بحیی والفقیه محمد بن سلیان: هذا (ما م حکم) فان کان قد حكم 
نفذ"؛ لأن المسألة اجتهادية. وقال الشافعي: بل ينقض الحكم؛ لمخالفته نص 
القران. 


(۱) ندباً. (تو). وقیل: وجوباً. 

(۲) ندباً. (صږ). 

(۳) لأا لما نزلت آية اللعان قال ب إشا: ((أي) رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين)) فدل الخبر على اشتراط نظره إليه حال 
اللعان؛ لأن الشهادة تجب على عينه» كسائر الأعيان. (أنهار). 


)٥(‏ يعني: آعاد أيمانها فقط» وإن قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتدآ الزوج واستانفت. (حاشية 
سحولي لفظاً) (صررږ). 


(۷) لأن «الواو» عنده تقتضى الترتيب. قلنا: هى خلافية اجتهادية» والاجتهاد لا ينقض 
الاجتهاد. (بستان). 


Vr‏ كتاب الطلاق() 


(ثم) بعد كمال التحليف (يفسخ”') الحاكم بينهما. قال عالتلل: والأقرب آنه لا 
يتعین لفظ الفسخ» بل يفي قوله: «لا تجتمعان"' أبدا)» کا قال الرسول لاا 
هلال وزوجته» أو يقول: «رفعت النكاح بينكا). 

(ويحكم بالنفي) إن كان ثم ولد" وإنا يحكم بالفسخ والنفي (إن 
طلب“) منه ذلك بعد الأيمان» فلو لم يطالب بالحكم لم يجك ذكره الفقيه 
حسن ني تذكرته (فيسقط الحد") عنها متى حكم الحاكم بالنفي والفسخ 


(۱) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارئا وإن مات الولد قبل النفي ثبت النسب» 
ویتوارثان. (رر). 

(1) يؤخذ من هذا أن الأمر حكم» ولعله خاص باللعان. (7ي). 

(۴) الأولى حذف النون؛ لأنه نهي. 

(۳) فإن كانت أنثى حرم عليه نكاحها ولو قبل الدخول عند بعض أصحاب الشافعي.اه 
ولعله حيث قد لس أو قبل لشهوةء وإلا جاز له أن يتزوجها. 

)٤(‏ ولو من أحده|. (رر). 

(#) وظاهر الدليل أنه لا بحتاج إلى طلب؛ اذم يطلب کاا. (مفتي). 

وا ی ي ارون الفبخ ا ي تسب الولف وإن حكم بالفسخ دون النفي 

eee‏ وحرمت عليه» وبقي نسب الولد لاحقاً بأبیه» كلو لاعنها من دون ولد. اه فلو 

طلب الفسخ فقط أو النفي فقط ل يقع إلا ما حكم به. (عامر). ومثله في حاشية السحولي. 

)٥(‏ فإن حکم من دون طلب فهو باطل» حيث كان عالاً. (بيان). وقيل: يصح؛ لأن المرافعة 
قرينة الطلب. اه وللحاكم أن يقول: «اطلب الحكم مني»» ولا يكون تلقيناً. (تريد). 


(1) في باب القضاء. 
(۷) يقال: قد سقط بكال الأيان؛ لقوله تعال: ودرأ عَنْهَّا الْعَدَابَ أن قَهْهَد4 1انرر:.]. 
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۶ وو نے 

(#) أما إذا كملت الأربع فإنه يسقط الحد من غير حكم؛ لظاهر الكتاب العزيزء وإنا الذي 
يتوقف على الحكم بعد الأربع الانفساخ وارتفاع الفراش والتحريم المؤبد. (حاشية 
سحولي). 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» 0 


(وينتفي اللسب) إن کان ثم ولد (وينفسخ النکاح“) بینھم| (ویرتفع 
الفراش" وتحرم) عليه تحرياً (مؤبدا") وهذه الأحكام الخمسة لا تثيت 
إلا بعد كمال الأيمان الأربع من كل واحد على الترتيب» وبعد الحكم بالنفي 
والفسخ (لا بدون ذلك) فلا ثبت یثبت واحد منها (مطلقا() يعني: سواء انضم إل 
دون الأيمان الأربع حكم أم . 

وقال أبو طالب وأبو حنيفة: إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات 

éے‏ ع چ 

على المذهب. 


(1) ولا يقع الفسخ إلا بفسخ الحاكم» ولا ينتفي نسب الولد إلا بنفي الحاكم» ولا يكفي 
e‏ (بیان). قیل: E‏ 
اا لے 
بعض الحواشي: آنه لا يصح [لترتبه علیه] في فيحقق. قيل: لعله يصح.اه وقد ذكر ذلك في 
شية السحولي. 
o‏ 
وضع الأول. (رير). 
۴ وس ۶ مس 
(۳) وإذا رماها بعد ذلك خد إلا أن يرميها با حد لأجله.اه ينظر. ولفظ البيان: مسالة: من 
قذف الملاعنة بالزنا الذي قذفها به زوجهاء بعد اللعان أو قبله- فإنه جد هاء ذكره في الشرح. 
(بيان بلفظه). وكذا لو قذفها الزوج؛ إذ لا شبهةء إلا أن تكون العدة باقية لاعنها. (شامي) 


(صرر). 
)٤(‏ صوابه: الأربعة. 
E E‏ 
)٥(‏ قلت: فإن حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض؛ إذ قد قال به قائل من أهل العلم» وهو 
قول الشافعي. 


(0) وإنما لم يقطع الحاكم الخلاف بناء على أن خلاف أبي طالب وأبي حنيفة خلاف الإجماع. 


r] 
بعد الفسخ؛ لترتبه عليه.‎ ]١[ 


VN‏ كڪتاب الطلاق) 


قال مولانا عياا: وهو الذي ذكرناه ني الأزهار(. 

وقال الصادق والناصر: إن الفرقة تقع بفراغهما من غير حكم. 

قال مولانا عاكه: وكذا بقية الأحكام الأربعة؛ إذ لا فرق. 

وقال الشافعي: تقع" الفرقة بفراغ الزوج» وتلاعن المرأة عنده لسقوط 


ان 
(و)إذا نفی الزوج ولداً ثم فرق الحاکم بینهماء ثم ولدت آخر فانه (یکفي) هذا 
اللعان (لمن ولد بعده“لدون O‏ 


(1) ولا خلاف أنه إذا فرق بعد أربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح 
التفريق. لنا: أن الله تعالى نص على أربع شهادات» فلا يجوز الاقتصار على أقل منهاء 
والخامسة خارجة بالإجماع. قال أبو جعفر: وقد تأول أصحاب أبي حنيفة قول أبي حنيفة 
فقالوا: قاله قبل أن يظهر الإجماع على خلافه» وقيل: قاله قبل أن يبلغ درجة الاجتهاد. قيل: 
ونقول في أبي طالب مثل ما قاله أصحاب أبي حنيفة في أبي حنيفة. (غيث). 

(۲) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم لو طلق أو مات قبل الحكم. 

اا ا ا 

(٤)آي:‏ بعد الوضع 

(#) عبارة الأثهار: «ويكفي لأهل بطن». لأن العبارة توهم أن المرأة إذا أنت بولد لستة أشهر من 
يوم وضع الأول» ولدون ستة أشهر من يوم اللعان- أن ذلك كاف للثاني» وليس كذلك؛ 
لأنه يكون حلا ثانياً. (کر ج کی بن ا مسال ون ان الولد المنفي بعد اللعان 
رالقي آنه لمن آم مله و ط هة لري اه حى با لان ضار الط لآب واا 
اف قال في الرحان: ول يعفر قضديق الأم ف شوق ولدها به بل الاسحقاقها الهر 
عليه. (بستان بلفظه). ينظر لو رجع الزوج عن النفي بعد ذلك. الأقرب عدم صحة الرجوع 
من الزوج؛ لأن فيه إبطال حق الغير بعد الصحة. (سيدنا علي خإا). يقال: هو مشروط بعدم 
رجوع الأب الناني. (سماع سيدنا عبداله دلامة طي). 


1 قال المغتي: في هذا نظر؛ لأن اللقيط لم يثبت له نسب من جهة رجل ولا امرأة معينين» بخلاف 
هنا فهو لاحق بأمه» فلا يصح أن يدعیه أحد. (هامش بيان). 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبت() باللعان» VY‏ 

آدنی ا لحمل ') إذا نفاه الزوج» أو لم ینفه ولا أقر به؛ فإن أقر به حد" ولزمه الولدان؛ 

لأنه مل واحد. 
(و)لو نفى ولداًء ثم وقع اللعان بينههاء والحكم بالنفي» ثم أكذب نفسه بعد 

ذلك» وأقر بالولد- فإنه (يصح الرجوع) من الزوج (عن النفي» فيبقى) من 

تلك الأحكام الخمسة التي تثبت بعد الحكم (التحريم“) المؤبد» ويبطل 

باقیم(°“. 
وقال اهادي ليكاق ني المنتخب: إنه يرتفع تأبيد التحريم أيضاًء وتعود إليه إذا أراد 

رجوعها بعقد جديد'. وهو قول أبي حنيفة وحمد. 

(#) هذا إذا ولد حياً» فإن ولدته ميتاً وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نه نفي الحي» لتعذر نفي 
اميت زيشت و ر و ا ل ی ا ری دات 
بقول النساء العوارف. (7ير). 

(۱) من يوم وضع الأول. (تري). 

OG O TEE 

(۳) ولا يحتاج إل مصادقة الولد بعد بلوغه؛ لأثه ولد على فراشه. (حاشية سحولي معتى). 
بخلاف اللقيط فلا بد من مصادقته بعد البلوغ. 

)٤(‏ ودخل تحته انفساخ النكاح وارتفاع الفراش» ويجب الحد وإن لم يطلب؛ لأنه قد حصل 
الرفع» ولا عفو بعده .اه وقي البيان ي البيان: أنه يحد لقذف الزوجة إن طلبت الحد . ر 

() فإن أكذب الزوج نفسه عاد الحكمان الأولانء وهما الحد -فيحد [مع طلب الزوجة لذلك. 
(رر)]- ولحوق النسب» فيلحق. e‏ . لأن إقراره في عليه من الحد ولحوق النسب 
صحیح؛ لقوله تعالل: لب الإفْسَانُ عل تَفْسِه تفه بصیرة® € [التامة]» فیصدق فی عليه لا في 
له» فيبقى التحريم المؤبد؛ لقوله با : ((امتلاعنان لا يجتمعان أبداً)). وحجة المنتخب: أنه 
إذا جاز أن يعود النسب جاز عود الفراش» وكالطلاق!'. قلنا: منع النص من ذلك. (بستان). 

() هلا قال: يبطل الفسخ لبطلان أصله فلا يحتاج إلى عقد. وني البحر ادعى الإجماع على أا لا 
تعود بغر عقد. ولعله الوجه. 


VA‏ كتاب الطلاق() 


(فإن رجع) الزوج وأكذب نفسه (بعد موت) الولد (المنفي لم يرثه'“) هذا 
الأب الملاعن"' (قيل: وإن لحقه ولده) قال بعض المذاكرين": وإن كان للولد 
امنفي ولد لحق نسبه بالأب الملاعن» وكان جداً لابن المنفي» ولا يرث منه) شيئاً؛ 
لأنه أقر بحق له -وهو الإرث- فلا يصادق» وبحق عليه -وهو لحوق النسب به- 
فيصح إقراره. 

قال مولانا علکا6: وفيا ذکره ضعف؛ لأنه خلاف ما حکاہ أبو جعفر في شرح 
الإبانة عن اهادي ليك *؛ لأنه قال: إن م يكن للولد المنفي ولد م يثبت نسبه ولا 
میراثه» ون کان له ولد ثبت نسبه ومیراثه عند اهادي ګل . 

وقال الناصر والشافعي: يثبت نسب الولد المنفي الميت» سواء كان له ولد أم لا. 

(ولا) يصح من الرجل (نفي) الولد (بعد اللإقرار) به" . قال علتاق: ولا أحفظ 


(1) كمن يدعي الرجعة بعد موت الزوجة فلا يرثها إلا ببينة. (صري). 

() «غالباً) احتراز من أن يكونا توأمين ورجع عن نفي الحي منهما بعد موت أحدهما فإنه يرثه» 
ويثبت نسبهماء ذكره المؤلف. ومثله في حاشية السحولي. ( 7ي ). 

(۲) ولا يثبت النسب» ويحد للقذف. [إن طلبته]. 

(۳) الأمير على بن الحسين صاحب الدرر. وقيل: الفقيه حسن. 

)٤(‏ عبارة الغيث: «منهم). 

() الخلاف في الولد المنفي» وأما ولد الابن الحي فإنه يرثه وفاقاء ذكره في تعليق الدرر. وقيل: 
الخلاف فيهم| واحد» قال في الغيث: ولا يرث منهم شيئاً على كلام القيل. 

() والأصح للمذهب أنه إن كان للولد المنفي ولد صح رجوع الأب» ويشت التسب وأحكامه 
فیھما جیعاًء وان ل یکن له ولد ل يصح رجوعه» وإذا م يصح رجوعه فالأقرب آنه لا حد عليه 
بذلك الرجوع. (حاشية سحولي لفظا) (ر ). 

(0) لأن النسب أصل والميراث فرع» وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. (7ي). 

(#) أي: يرث الجد من الابن المنفي إذا كان للمنفي ولد» وهو مفهوم كلام الشرح واللمع. 

(۷) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف. (حاشية سحولي). هذا يستقيم مع الإطلاق] فتأمل. 
وظاهر الآزهار أنه لايثبت مع الإقرار مطلقاًء وهو المقرر. (حثيث» ومفتي). 


1 يعني: رمی بالزنا وسكت عن نفي الولد. (هامش حاشية سحولي). 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» ۷۴۹ 


خلافاً ني ذلك؛ لأن ذلك يجري مجرى الرجوع عن الإقرار بحق الغير'ء وذلك لا 
يصح کا سياتي إن شاء الله تعالل. 

(أو) نفى الولد بعد (السكوت حين العلم”" به و)حين علم (أن له النفي) 
وسكت" عن فيه في تلك حال فانه لا بصح له آن بنفیه من بعد. 

قال المذاکرون: هذا إذا سکت سکوت استہشارء فما لو سکت سکوت إنکار 
کان له أن ينفيه بعد السكوت. 

قال مولانا عاياا: ولا معنى هذا الاشتراط إلا إذا قدرنا أنه علم بالولد ول 
E‏ فأما إذا علم أن له النفي وسکت ل یکن له آن يتفه بعد؛ لأن 

نفي الولد على الفور“. 

تع فأما لو غلم بخدوث الول ول يعلم أن له فيه كان له فيه مت عم آنل 
ا 


(۱) الأصح أنه لا يصح الرجوع عن النسب ولو تصادقاء بخلاف سائر الحقوق. (دررء 
وزهور). لأن هذا فيه حق لله تعالى مشوب بحق آدمي .اه سيأتي] في آخر الإقرار أنه يصح 
الرجوع عن النسب مع التصادق على المختارء ذكره سيدنا حسن ب. (ترر ). 

(۲) وقرر ما هنا أن السكوت يكفي في ثبوته لثبوت الفراش» لا كا سيأتي في الإقرار فلا بد من 
التصادق لفظاً. (مفتي). 

7 7 éےہ ‏ سے 

(۳) ولا يشترط أن يعلم آن التراخي يبطل؛ لعدم الخلاف فیه. وقیل: بل له نفیه إن جھلء کا 
يأتي ني الشفعة. (حثيث). 

)٤(‏ والقول قوله في جهل ثبوت النفي» إلا أن یکون فقیهاً لا ججهل. (بیان) (ترږږ). 

)٥(‏ بعد وضعه ويعتبر المجلس [أو مجلس بلوغ الخبر. (ترو)] قبل الإعراض. (ضرر). لا 
الحمل لو تراخى فلا يبطل النفي بتراخيه. (صرر). ومعناه عن عامر. 
َء سى َ‫ 

(*) آي: في المجلس» ما لم يعرض. (ير). 


[] يقال: الذي سيأتي في الإقرار إنما هو في النسب الثابت با لإقرار» بخلاف هذا فهو ولد على فراشه» 
فلا يحتاج إل المصادقةء ولا ينتفي بها. (إملاء سيدنا علي طي). 


Vt‏ كتاب الطلاف() 


قال في اللمع: وإن نفس الولد بعد زمان طويل من وقت الولادة وجب اللعان 
بین . 

قوله: «بعد زمان طويل» قال الفقيه يحيى البحيبح: قد ذكر أنه إلى سنة؛ لأن 
هذه المدة لا تمر إلا وقد علم أن له نفيه في العادة. 

وقال المؤید بالله: ذا لم ینفه بعد ولادته ۾ یکن له نفیه» سواء کان عالاً أن 
له النفي أم لا. 

(ولا) يصح نفي الولد (بدون حكم ولعان) فلو تصادق الزوجان على نفي 
الولد لم يتنف"ء وكذا لو التعنا ولم يقع بينهها حكم» أو حكم الحاكم من دون 
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(۲) ونسب الولد ثابت التعنا"] أم لم يلتعتا. 

(۳) لا فرق إذا م يعلم أن له النفي فإنه يثبت النفي» وهو ظاهر الأزهار في قوله: احين العلم به» 
أي: سواء علم لسنة أو أكثر. 

(6) المذهب ولو طالت المدة. (7رر). 

)٥(‏ وذلك لأنه قد أقر بالولدء فلا ينتفي النسب بعده. 

(0) وقد تقدم: لا بدون ذلك)؛ ولذا حذفه في الأثار. 

(#) وأما لو أنكر الولادة على فراشه» وقال: ما ولد فيه» ولم تبين بعدلة على خروجه من فرجها- 
م يلحقه في الظاهر» وانتفى بخير لعان. (7ر). 

(۷) ولا حد عليه؛ لكونا مصادقة. (7ږ). 

(#) حتى يلاعن» ولا لعان. (تذكرة). لأنه| متصادقان على الزناء فلا لعان» وإذا لم يصح اللعان 
ات ي او 

() لأن للولد حق النسب» فلا يبطل حقه بتصادقهم|. (زهور). 

() وإذا ادعت المرأة أنها جومعت وهي مكرهة أو ما بجري نجرى الإكراه لم ينتف نسب هذا 
الولد عن أبيه. (هداية) (ير). 


1 بناء عل آنه لم بحكم بنفي الولدء وإلا فقد تقدم. 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» 3 


لعان() 

O‏ : إذا تصادقا على أنها زانية وأنه ليس منه م يلزمه 
ذلك الولدء وتحدالمرأة". 

(ولا) النفي (لمن مات“ أو) مات (أحد أبويه*“ قبل الحكم) 
بالنفي» بل يثبت نسب الولد والميراث" (ولا) يصح النفي أيضا (لبعض بطن 


دون بعض) فلو ولدت المرأة توأمين م يصح نفي أحده| دون الآخر. 


(1) ينظر.اه لعله يعني: على قول المنصور بالله: إنه يصح بعد المصادقة. 

() الرابعة: أو مع اللعان من دون طلب. 

(۲) حجته| آنه لما كان فما إثباته بالإقرار كان هم نفيه بالتصادق. قلنا: الإثبات إقرار له لاعليه. 
(بستان). 

(۳) للزنا إذا كمل الإقرار. (7ي). 

() إذ لا ثمرة له بعد الموت. (زهور). بل ثمرته لحوق النسب؛ إذ يقال: «قبر فلان بن فلان» 
كالحي .اه وقال المؤلف: يصح بعد وله فائدة» وهو الميراث1!] بين الأب والابن المنفي كا 
تقدم. (شرح فتح). [ني قوله: وإن لحقه ولده.اه وتبطل الفائدة إن مات صغیرا]. 


( اوها 
(#) أو الإمام .أود بطلت ولايته . 2 
0( إذ لا يصح الحكم على ميت. 


() وإذا مات الحاكم آو عزل قبل الفسخ والنفي فالنكاح والنسب باقيان حتى يفعل ذلك حاكم 
ا کے 
آخر. (بیان لفظاً). قیل: ولا بد من إعادة اللعان عند الحاكم الآخر ولو كان الحاكم حاضراً 
عند الأول. (7رر). 

(۷) فإن قيل: كيف يرث الولد لو مات قبل تفريق الحاكم وهو ناف لنسبه؟ قلنا: الإرث يتبع 
النسب» والنسب استقر بموته» وههذا لو قال رجل لأخيه: الست أخأًلي» ثم مات ورثه؛ لأن 
النسب لم ينتف إلا باللعان والحكم. (تعليق الفقيه حسن). 

(۸) ويتلاعن الزوجان لسقوط الحد» يعني: حد القذف. (بيان). 


1 وني شرح بهران: وهي عدم الميراث» أي: ميراث الأب من الابن المنفي» وميراث ابنه من الأب» 


VEY‏ ڪتاب الطلان) 


وكذا لو نفاهم| جيعاً ثم مات أحدهم| قبل الحكم» فإنه يبطل نفيها جيعاً. وكذا 
لو نفى ولداً ها“ والتعناء وحكم الحاكم» ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر من يوم 
اللعان"- فإن الآخر ينتفي نسبه بانتفاء نسب الأول» وإن أقر بالثاني ثبت نسب 
الأول أيضا"» كا تقدم. 

(ولا) يصح النفي أيضاً (لبطن ثان لحقه بعد اللعان) فلو وقع اللعان لنفي 
الولدء الحاكم» ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا“؟ إلى إل أربع 
سنين* من يوم الحكم - لحقه هذا الولد؛ لمكان الفراة یالرل و بح ی 
هذا الولد بحال من الأحوال؛ لأن نفيه لا يكون إلا بلعان» ولا مساغ له؛ لأنه قد 
تأبد التحريم" باللعان الأول. 


(۱) منه. 
(#) المسألة قد تقدمت في قوله: «(ويكفي ل من ولد بعده)» فقوله في الشرح هنا: «وكذا لو نفى ولداً 
ها والتعناء وحکم الحاكم» ثم جاءت بولد.. إلخ» تكرار. 

ا ا . ( 7 

(#) صوابه: من يوم الوضع . ر 

(#) يعني: وولدته حياً» وإن ولدته ميتاً وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل نفي الحي؛ لتعذر نفي 
الليت» ويثبت نسبه. وإن كان يعرف أنه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول» ويعرف ذلك 
بقول النساء. [العوارف]. (صرر). 

(۳) ويحد للقذف» وتنقضي العدة به. 

(6) من يوم وضع الأول. (ترير). 

(9) بناء على أا لم تكن أقرت بانقضاء العدة. (كواكب). أو بعد إقرارها وقبل مضي ستة أشهر 
من إقرارها؛ فيلحق بالزوج؛ لأن فراشه باق» كما في الطلاق البائن. (بيان لفظاً) (صرر). 

)١(‏ ويجحمل عل أنه وطى قبل تفريق ااكم» إما قبل اللعان أو بعده؛ لأن أحكام الزوجية باقية 
بینه| حت يحكم الحاكم. (زهور) (7ږ). 

(۷) هذا حيث انقضت عدتما به» لا لو وضعت تحت زوج جهلاً فيصح اللعان. (صريد). 

(#) وانقضت عدتما بالثاني. (7ږ ). 

(۸) قال في الصعيتري: لجواز أن اللعان وقع وهي حامل» فلو ولدت لفوق أربع سنين من يوم 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» VE‏ 


1 5 

قال مولانا الك: وهذا لا يناي قولنا: «ويرتفع الفراش» فإن الفراش الذي احق 
به هذا الولد هو الفراش الثابت قبل الحم ولا فراش بعد الحكم. 

(ويصح) من الزوج النفي (للحمل“) حال الحمل (إن وضع) ذلك الحمل 
(لدون أدنى مدته") فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي" انكشف صحة 
ذلك التق وإن وضعت لأكثر بطل النفي ° وليس المراد نه يشرط في لفظ 
ا 7ےس 2 
النفي أن يقترن بالشرط» بل يصح منه النفي من غير شرط» ولكنه في نفس الامر 
مشروط بأن تضع لدون أدنى مدة الحمل. 


الحكم بوقوع الفرقة بينهم) لم يلحق به؛ لأنه قد زال الفراش من يوم الحكم باللعان» والوطء 
بعده لا يلحق به النسب» وإن) لحق به إذا كان الوطء قبل الحكم ولو كان بعد اللعان لأن 
الفراش لا يزول إلا من بعد الحكم» فإذا كان يمكن إلحاقه بالوطء الذي قبل الحكم لحق به؛ 
لأنه يلحق بفراشه. 

(۱) وفائدته: انه لو سکت بعد الوضع کان له نفیه. 

5 e E | 

(۲) حيث م [يكن] قد ظهر. ولفظ حاشية: وهذا مع اللبس. (سماع). وأما إذا علم صح النفي 
ولو لأكثر من ستة أشهر. (عامر). يقال: بماذا يعلم قبل الوضع؟اهيقال: بحركة أو نحوها. 

() هذا مع إمكان الوطء بعد النفي» وأما إذا لم يمكن -نحو أن يجبس- فإنه يكفي النفي إذا 
أتت به لأربع فما دون. (عامر). ينظر في هذه الحاشية هل تستقيم على قول الإفادة في امرأة 
ا لمفقود؟ لأنه يلحق هناك.اه وإنها يستقيم على كلام حواشي الإفادة.اه [المعلق على قوله: 
«أمكن الوطء فيه)»]. 

(۳) فإن خرج ميتاً حد. اه والمذهب لا حد عليه. (ريد). 

(6) ما لم تنقض العدة بالولادة» وذلك حيث بطلق وهي حامل أو يفسخ ول ينف الولد. (صرير). 

لاقوت ے کے َء َء 0 
(٭) «غالبا» احتراز من آن يلاعن بعد وضع آحد التوآمین» کا تقدم. (رر). 
() إن خرج حیاً. (ضریږ). 
éےہ‏ سے َ 

(#)ولا يقال: قد صار قاذفا ها فيلاعن لأجل القذف؛ لأنه إنما قذف على شرط أن يكون في 

بطنها همل. (غيث» وزهور). 


Vt‏ كتاب الطلاف() 


(لا اللعان) فلا يصح (قبل الوضع') لا مطلقاً ولا مشروطاًء بل يؤخر حتى 
2 ٍ۶ 

وقال أبو طالب: إن اللعان والنفي يصحان" حال الحمل مشروطاً بأن تأي به 
لدون ستة أشهر. وصورته: «والله إني لصادق فيا رميتك به إن أتيت به لدون ستة 
أشهر». 

(وندب) في التحليف بعد كال" الأربع من الأيمان ثلاثة أشياء: الأول: 
(تأكیده““ ب)اليمين (لخامسة) التى ذكرها الله سبحانه» حيث قال: 


(۱) لجواز أنه ريح أو نحوه. 

(#) والوجه أن اللعان يتعلتق بالحمل» وهو غير متيقن؛ لأنه يجوز أن يكون في بطنها ريح أو علة 
أو مادة يتوهم أنها مل» وإذا لم يتيقن م يجز إيجاب اللعان بالشك. (تعليق باعث» وغيث). 

(#) وأما فعله اباي بين هلال وزوجته فكان لأجل القذف الصريح» لا لأجل نفي الولد 
وكان اللعان كافياً حيث أتت به لدون ستة أشهر من يوم اللعان. (أصول أحكام). 

() يعني: اللعان لنفي الولدء وإما لإسقاط الحد فيصح قبل الوضع1ا]. (سماع ذماري» وحاشية 
سحولي). وفيه نظر» وظاهر الأزهار وشرحه: لا يصح مطلقاً. (ضر). 

(۲) وهو ظاهر الخبر بین هلال وزوجته. 

(۳) أما القيام وتجنب المسجد فهو حال اللعانء وإنا بعد الكمال الخامسة» فلا معنى لبعد 

)٤(‏ وفائدة التأكيد مها أنه لو نكل عنها حد للقذف» وإن نكلت عنها حدت للزنا. (ثمرات» 
ومفتي). والمختار أنه قد تم اللعان بالأربع» فلا فائدة للخامسة إلا أنه يجبس حتى يقر أو 
يحلف» كا في الدعاوى في التخليظ . 

(#) قال في بيان السحامي: فإذا كرر ذلك أربعاً قال في الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين فيم| رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا). ويكرر على المرأة أربع مرات» ثم تقول في 
الخامسة: (غضب الله علي إن كان من الصادقين فيا رماني به من الزنا ونفي الولد). 

)٥(‏ للإجماع» فکان خصصاً. (شرح فتح) (ترږ). 


1 لكن هل يحتاج لنفي الولد لعان آخر أو يكفي هذا؟اه لا لعان بعد انقضاء العدة. 


(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة() باللعان» ۷40۵ 
إواَامِسَةُ ن لَعْتَهَ اله عَلَيْهِ ِن گان مِنَ الگاذبيَ4 [النور]» وقال في حق 
امرأة: #والَامِسَة أن عَصَبَ الله عَلَيهَا إِنْ كان مِنَ الصادقينَ4 ارت وإنا 
خص المرأة بالغضب لأن معصيتها إذا صحت فهي أغاظ. 

قال أبو جعفر: لا حلاف أن الخامسة مستحبة غير واجبة. 

(و)الثاني: (القيام" حاله). 

(و)الثالث: (تجنب المسجد) عند اللعان. 


(۱) لأنها أصل الفجور؛ لما صل منها من التعرض بمحاسنها. (زهور). ولأن النساء من حبائل 
الشيطان. 

(۲) وإن كان الظاهر من الآية وجو ااا . (شرح خسمائة). 
و س 

(۳) من الحالف فقط. (حاشية سحولي لفظا). 

)٤(‏ لأنه بدل عن الحد. 

(#) قال في التذكرة: ويكره في المسجد. قال في تعليق الفقيه ناجي: كراهة حظر. وكذا في تعليق 
القاضي يحيى بن مظفر فسر الكراهة بالحظر أيضاً. زل رة واختار الإمام شرف الدين 
ايتا أن المستحب فعله في المسجد؛ لظاهر الدليل. (حاشية سحولي). قلنا: حكاية فعل لا 
يعلم علن أي وجه وقع. 


1 كالأربع» لكن يحمل ذلك على أنه جيء مما للتغليظ وإلا فهي غير واجبةء وإنما كان كذلك 
لوجوه ثلاثة: الأول: أنه لا حلاف أن الحاكم لو فرق قبل الخامسة وحكم نفذ حكمه. الثاني: أن 
النبي إا قال للذي لاعن -وهو هلال-: ((قم فاشهد أربع شهادات))ء فكأنه إا 
جعل الخامسة على سبيل التغليظ. الثالث: أن اللعان معنى يتخلص به عن الحد» فشابه الشهادة 
التي يسقط بها حد القاذف» وهي أربعة. (ثمرات). 


Ve‏ كتاب الطلاف() 
رباب الحضافة') 

هي في اللغة: الضم» مأخوذة من الحضن"» وهو ما دون الإبط» يقال: حضن 
الطائر بيضه» إذا ضمها تحت جناحه. 

وهي في الشرع: عبارة عن تربية الأطفال" مع من هو أول بذلك. 

والحضانة بفتح الحاء ني كتب اللغة. وقال الكني: هي بالكسر. 

قال مولانا عليكا8: والأول أصح عندي. 

والأصل في الحضانة: الكتاب والسنة و الإجماع. 

أما الکتاب فقوله تعال: رالات يُرْضعْنَ أَوَلَادَهُنَ حَولَيْن يلين لىن 
ا EN‏ يم الرَصَاء عة [البقرة:٣۲۳]»‏ إلى آخر الآية الكريمة. 

وأما السنة: فما روي ن رجلا وامرأته اص إل رسول الله ااا ني 
ولد» فقال الرجل: «أنا أحق به؛ لأني حلته قبل أن تحمليه» ووضعته قبل أن تضعيه» 


(۱) وللحفداة اة شروط» وهي: البلوغ» والعقل» والإسلام] والحريةء والأمانة» وعدم 
الزواجةء وعدم النشوزء وعدم العيوب المنفرة. (بيان لفظاً). وقد جمعها الشاعر فقال: 
إلبكشروطللحضانةعددت ثانبة قدنص فيهاذووالنظر 
بلوغوعقل راجح وأمانة وحرية والدين في ذاك معتبر 
فراغ وبعدمن نشوزيشينها وصحة جسم من عيوب ومن ضرر 

(۲) بکسر الحاء. (شرح فتح). 

() ونحوهم. المجانين. 

)٤(‏ بالنظر إلى أيام اللبأً. 

)١(‏ أبو السود الدؤلي.اه يقال: أبو الأسود تابعي م يدرك رسول الله ا فينظر. اه ابو 
الأسود رافع زوجته إلى معاويةء لا إلى النبي اة كا لا بخفى. وقيل: هو الأسود بن 
مالك» فهو صحابي. 

)٨(‏ بعد أن طلقها. (ضياء ذوي الأبصار). وقيل: حين أراد أن يطلقها. 


11 يعني: إذا کان الولد مسلماء لا إن كان كافراً فلا تبطل الحضانة1"]. (تریږ ). 
[] إذا كانت أمه كافرة. 


(باب الحضانت0) 2۹4 


فقالت المرأة: «حلته فة ونهلتة ثقلاُ ووضعته بشهوة وق کرها وکان 
بطني له غطاء» وحجري له وطاء» ودبي له سقاء» فقال اا: ((أنت أحق 
به ما م تنکحي)). 

والإجماع ظاهر على الجملة. 

واعلم أن (الأم الحرة" أولى بولدها") ني رضاعه والقيام بها يصلحه إذا 


(۱) بالفتح: مقدم القميص» وبالكسر: العقل» وبالضم اسم لأب امرئ القيس. ذكره في مثلثة 
قطرب .اه قال فيها: 
ملأت دموعي حجري وقلفيهججري 
لوكت تاكان جج زر ا ي 
الف سے لاز والكسرعقل البشر 
والضماسمقدقري لاإبنحجرالمري 
(۲) العاقلة. (رر). 
(#) المسلمة إن كان مسا (ري): 
(#) وكذا المكاتبة؛ إذ لا خدمة عليها. (حثيث). وقيل:7]. وقيل: إذا كانت بأجرة» لا ترعاً. 
(4) قال في زاد المعاد لابن قيم الجوزية: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب 
إليه» وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة» وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأم أحق به» 
إلا آن تباع وتنتقل فيكون الأب أحق به. وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي إا قال: ((لا 
وله والدة ]عن ولدها)) وقال: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)). وقد قالوا: لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع» فكيف يفرقون بينها في 
الحضانة وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في البيع والحضانة؟ واستدلاهم بكون 
منافعها نملوكة للسيد» فهي مستغرقة في خدمته» فلا تفرغ لحضانة الولد- منوع» بل حق 
الحضانة ها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد» كا في البيع سواء. (من خط الإمام 
التوکل على الله إساعیل عادت برکاته آمین). 
(۳) ولو عبداً حيث أعتقت بعد وضعه. (حاشية سحولي) (رر). 
[] لأن ذلك ولاية» والولاية لا تتبعض. (ر). 
E‏ لا توله» بضم التاء وفتح الواو وتشديد اللام. والموله بضم الميم وفتح اللام: الذي وَلِه» 
بفتح الواو وكسر اللام» آي: ذهب عقله من غم ونحوه» وأراد بقوله: «ل توله) أي: لا يفرق 
بينها وبينه فيتعاق قابها به . (شفاء بلفظه من باب نفقة الرضيع). 


VA‏ ڪتاب الطلان) 


طالبت في ذلك» فإن أسقطت حقها رباه غيرها إن قبل ذلك وإلا أجبرت'. 
ا سے 
قوله: «الحرة» احتراز من الأمة فلا حق ها في الحضانة"؛ لأنها مشغولة بخدمة 
المالك. 
فالأم الحرة أولى بولدها (حتى يستخني بنفسه أكلا وشربا““ ولباسا 


(۱) وإن لم يكن فيها لبن؛ لأنه غير شرط. (ترر). وإنما المعتبر القیام با يصلحه» كما جعلنا للأب 
ونحوه الحضانة ى عدم اللبن» وهذا إذا ل يفسخها بعدم اللبن من له الولاية. (سماع 
ای 

(۲) قوي حیث وجد غیرها وقبله» وإلا لزم سیدها ترکها تحعضنه. وتکون بأجرة. (عامر). 

(۳) ولأا لا ولاية ها على نفسهاء فكذا على ابنها. (بستان). 

٠1ل مسألة: والحاضنة أولل بالطفلة من زوجها حتى تصلح للاستمتاع» فإذا صلحت‎ )٤( 

و ڪڪ 
وطلبها سلمت له للاستمتاع» وحق الحضانة باقآ"]. (بيان). إلى البلوغ. (زهور) وعلى 
الزوج أجرة"] حضانة زوجته الصغيرة. 
3 ى 8 

() والولد الحر أولل بوالده العاجزا؟ ما علا يعنى: تثبت الحضانة للأسفل على الأعلى حيث 
صار الأب أو الجد عاجزاً حتاج إل من يقوم به كالطفل. (شرح فتح). ولعل الأنشى أولل من 
الذكر.اه قال السيد محمد بن عزالدين بن صلاح: والبنت بالأنشى. اه وني نسخة البحر: فهو 

= La ۶ 

يعني: الولد والبنت أحق بأبيه| بلا خلاف. 

11 حيث أمن عليها من فرط شهوته. (صر). 
دج سس 
وتسلم للوطء والاستمتاع ثم تعود إلى أمها.اه وقال مالك: لا وجه للرد بعد أن صلحت 
للوطء. 

[] وهذا قبل الاستقلال» وأما بعد ذلك ففي تذكرة علي بن زيد: أا إذا صلحت للزوج سلمت له» 
ولا حق ها بعد ذلك» خلاف ما في البحر عن الناصر؛ فإنه قال: ليس للزوج نقلها حتى تبلغ. 
ويؤيده الأزهار في قوله: (وم| حيث لا أب». 

1 وظاهر البيان آنه لا شيء عليه. وني البحر: لا يلزمه قبول الطفلة؛ إذ لا حضانة عليه. (تذكرة علي 
بن زید). 

1 إلا أنيكون للأب العاجز أب غير عاجز» ذكره في الفتح. و(ي). 


(باب الحضانت()) ۷۹ 


ونوما) فمتی استغنی بنفسه في هذه الأمور» فيأكل بنفسه لوقت حاجته» 
ویشرب دنفسه» ویلبس دنفسه» وينام متى احتاج في الموضع الذي يليق به- فلا 
۶ : مى ۶ 
أولوية ها بالذكر» هذا مذهبناء ذكره أبو العباس. 

وقال الشافعي: حد الاستغناء أن يبلغ الطفل سبع سنين» أو ثماني» وإليه أشار 
ا لمؤيد بالله في باب الخلع. 

َ ھ س ء ء ٤‏ 

قال أبو طالب: وما ذكره" أبو العباس أول؛ لأنه لا بختلف» بخلاف التحديد 
بالسنين فانه قل حتاف حال الصبى ف الذكاء والبلادة» فمنهم من یکون ذکاؤه 
کثیرا في صغر سنه» ومنهم من یکون بلیدا. 

قال مولانا طلكل8: ولأن التحديد الأول يعم الصبي والمجنون» بخلاف تحديد 
الشافعي والمؤيد بالله. 

(ثم) تنتقل إلى (أمهاعا") أقربہن فأقرهن» فأمها أولى من جدتہاء ثم جدتها 


(۱) في أوقاتها المعتادة. (شرح فتح). 

(۲) يعني: ذكر حد الاستقلال» وأما التقديم فعنده أن الأب أولل بالولد سواء كان ذكراً أم أنثى. 
والمختار ما سيأتي إن شاء الله تعالل. (أم). وقال المنصور بالله: مس للذكر» وسبع للأنشى» كا 
تقدم. (غیث). 

(۳) أي: من قبل الأم» وإلا فسيأتي قوله: «ثم أمهات أب الأم). 

() وإنما كان من يقرب بالأم أقدم من يقرب بالأب لأنه أكثر حنواً وشفقة في العادة» والحضانة 
مبنية على الحنو والشفقة» لا على القرب في النسب. (كواكب). 

(#)فرع: وإذا استأجرت الحاضنة غيرها على إرضاع الصبي لم يجز هاا ]ء ولم تستحق هي أجرة 
على الأصح"]. (بيان من الإجارة). وقال الكرخي والانتصار: تستحق الأجرة» وتتصدق 


بالزائد علن ما استؤجرت به. 
[] ظاهره ولو لعذر» لكن قد قالوا في الحج: إنه يجوز للعذر» والكل يختلف بالأشخاص» فينظر في 
الفرق.اه قيل: يجوز للعذر؛ إذ لا فارق. (7ر). 
[] وذلك لأنہا فعلت ما لم یؤذن ها به. (بستان). 


N0۰»‏ كڪتاب الطلاق() 


أولل ممن فوقهاء ثم التي فوقها كذلك (وإن علون) ولا حضانة لغيرهن مع 
وجودهن وعدم المسقط احق الحضانة فيهن من النكاح وغيره» على ما سيأتي إن 
شاء الله تعال. 

(ثم) إذا م يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض 
مانع كان (الأب الحر) أولى بحضانة وده" ذكراً كان أو أشى. 

وقال اهادي ڪلا: کک منه» ثم هو بعدها أقدم من غيرها. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحق الأب حضانة إلا بعد النساء. 

قوله: «الحر» احتراز من العبد" فلا حضانة له حتى يعتق. 

ثم ا لخالات) أقدم من سائر القرابات بعد الأب والأمهات. 

وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: إن الأخت لأبوين أو لأم 
أقدم من الخالة. 


(1) ما م يتخلل ذكر» فإن تخلل ذكر كانت مؤخرة عن الجدة من قبل الأب. (ديباج) (تري). 
وهو ظاهر الأزهار فيا يأتي. 

(1) المۇمن. ( . (حاشية سحولي لفظاً) (ر ). 

السام 

(۳) ظاهره ولو عبداً .اهيعني: الولد. وأجرة حضانته على سيده. (رير). 

)٤(‏ لأا متصلة بأمه. 

() قلنا: لولا الشرع لقدمناه على الأم؛ لأنه يختص بالانتساب إليه وثبوت الفراش والولاية. 
(بستان). 

(0) والمکاتب 

(۷) لقرل ا َو حين اخحتصموا في بنت حزة» فقال علي عليكاا: (أنا أولل؛ لأن معي بنت ابن 
عمها [يعني: البي ئ اي])» وقال جعفر: «عندي خالتها)» وقال زيد بن حارثة: «(عندي 
عمتها)» فقال النبي ٤اا‏ : ((الخالة أم)). (لمع). ومن يدلي بها أولى ممن يدلي بالأب. قال 
في المنتزع: وني الحديث عنه ااا: ((الخالة أم)) وقال تعالى: ورف بوبه عل الْعَْش4 
[يوسف:٠٠٠]»‏ يعنى: أباه وخالته راحيل؛ لأن أمه كانت قد ماتت» فسمى الخالة أماً على سبيل 
المجاز.امهوفي الكشاف: هي امه ليا. 


(باب الحضانت0) ۷01 


ثم) بعد الخالات (آمهات الأب وإن علون”") ثم) بعد أمهات الأب 
(آمهات أب الأ ثم الأخو ات» ثم بنات الخالات ثم بنات الأحوات") ثم 

ی ت الإخوةء ثم العات» ثم بناتهنء ثم بنات العمء ثم عات الأب» ثم بناتہنء 

ثم بنات أعمام الأب““) وهن آخر الدرج في باب الحضانة من النساء. 

(۱) من قبل مه ولو تخلل ذكر» ثم من قبل أبيه ولو تخللت أنثى» لكن أمهات الأم أقدم من 
أمهات أبيه. (صر). قال في التكميل: وكذلك من لم يتخلل بينها وبين من تحتها من الجدات 
ذكر أولل ممن تكون كذلك» مثاله: أم أب أم أب» وأم أم أم أب» فإن المتأخرة أولى من التي 

(4) من جهة أمه» ثم من جهة أبيه. 

(۲) وذلك لأن الحضانة لما حصلت للأب وجب انتقاها إلى أمه ثم أمهاتماء كا أن الحضانة لما 
حصلت للأم انتقلت إلى أمهاتها. فأما تقديم الخالات فلا مر. (بستان). 

(#) من الطرفين ولو تخللت أنثى.اه ولفظ الكواكب: قوله: «ثم الجدات من قبله) يعني: 
أمهات أم الأب وإن علون» ثم أم الجد أب الأب» ثم أمهاتها وإن علون» ثم أمهات الأجداد 
كذلك. (بلفظه) (ږ). 

(۳) والوجه في كون بنات الأخوات أولل من بنات اللإخوة كون الحضانة متعلقة بالأم» فمن أدلل 
بالأم فهو أولل ممن أدلل بالأب. (غيث). 

)٤(‏ وهذا الترتيب مروي عن علي عاليا. (شرح القاضي زيد). 

)4%( هذا ذا کن فوارغ» فإن كن مزوجات رجع إليهن أيضاً على هذا الترتيب. (بيان) (صرږ). 

(#) ولا ولاية لبنات بنات الخالات» وبنات بنات الأخوات» وبنات بنات الإخوة» وبنات بنات 
العات» وبنات بنات العم» وبنات بنات عات الأب» وبنات بنات اعام الأب- على ظاهر 
الكتاب. (تري). وقال الإمام المطهر محمد بن سليمان الحمزي: إن هن حقاً. قال في بعض 
الخراشى: لموم قرلة بعال # وور الأ زام فض ؤل رمق 4 بكرب 

(#) فائدة: قال الدواري: ما ذكره أصحابنا من الترتيب بين أهل الحضانة فبناء منهم على أن 
الحنو والشفقة على مقتضى ذلك الترتيب» فلو علم الحاكم أن الأبعد أكثر حنواً وشفقة كان 
أحق بالحضانة من قبله ولو طلبها. (تكمیل). لعل الأزهار لا يساعد ما ذكره بقوله: «وللأاب 
نقله إلى مثلها تربية بدون ما طلبت» وإلا فلا»» فظاهره ولو عرف أن غيرها أحنى منها 


VOY‏ كتاب الطلاف() 


(ويقدم ذو السبيين“) من هذه الأصناف المتقدمة على من أدلل بسبب واحد 
إلل المولود» فالخالة لأب وأم أولى من الخالة لأحدهماء والأحت لأب وأم أولل من 
الأخحت لأحدهماء والعمة لأب وأم أولل من العمة لأحدههماء وكذا بناتهن على هذا 
الترتيب. 

(ثم ذو الأم) فالأحت لأم أولى من الأحت لأب» وكذا سائرهن على هذا 
الترتيب. 

٣‏ چ ۶ َ ٤‏ éے ‏ ع 

أما إذا كان للصبى أختان أو نحوهم| مستويتان في الاستحقاق كانت حضانته) 
اھان 

(وتنتقل) الحضانة (من کل) من تقدم ذکره (إل من پلیه) بأحد أمور أربعة: 
الأول: (بالفسق") لأنه لا أمانة لفاسق» ولا فرق بين فسق وفسق عندنا» وهكذا 
في الانتصار. 


وأشفق» فتأمل» والله أعلم. (من خط سيدنا حسن الشبيبي). 

(۱) والآخحت لأب آول من الختثی لأبوین؛ لاحتیال آنا ذکر. (بحر معتی). وتکون اتی آول 
من الذكر؛ لجواز الأنوثة فيها. (شامي) (تري). 

(#) في كل درجة. 

(۲) وقال الإمام يحيى: يقرع بينهن'1. (بيان). لأنه يؤدي إل الإإضرار بالصبي. 

(#) إلا أن تضر بالصبي المهاياة عين الحاكم من يقوم به منه|. (تري). 

(۳)الطارئ» فأما مع الفسق الأصلي فلا ولاية ها من الأصل. (تري). 

(#) وإذا كن الحواضن كلهن فاسقات فالإمام والحاكم أولل. (7ي). 

)4%( وکذا اخ كذا اختلال العدالة اوقا ال هار خلافه. 

() تسنبيه: قال في الشمس: لا يجوز عندنا استرضاع الكافرة؛ لأن لبنها نجس. وقال الشافعي: 
جوز. قلت: فأما الحضانة فلا حق هما فيها اتفاقا. (غيث لفظا). 


1 قال في البحر: القرعة غير معمول بها عندنا. ولو قيل: يعين الحاكم من رآه؛ لما في المناوبة من 
إيجحاش الصبي واختلاف غذائه والإضرار به- م يبعد. (شرح بهران). 


(باب الحضانت0) Vor‏ 
ولا فرق بين أن يبلغ الصبي حدأً يلتقط فيه الكلام("“ أم لا. 

وقال بعض المذاكرين: إنا يبطل من الفسق الفجور" دون غيره. 

قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما يبطل إذا بلغ الصبي حداً يلتقط فيه الكلام 
ويتخاق بأخلاق الكبيرء لا إذا كان ني المهد". 

(و)الثاني: (الجنون ونحوه) وذلك كل منفر كال جذام والبرص0. 

(و)الثالث: (النشوز) عن الزوج فإنه يسقط حقها من حضانة ولدها الذي 
E‏ 


(و)الرابعم: (النكاح") فإنه يسقط حق الحضانة (إلا) أن تزوج المرأة (بذي 


(۱) ويتخاق بأخلاق الكبير. 

(۲) وهو الزنا. اه قلنا: العلة عدم الأمانة» وهي حاصلة. 

(۳) قلنا: الرضاع يغير الطباع.اه يعني: أن اللبن لقوة مزاجه مع رقة خلقته يؤثر في نقل طباع 
الراضع عن موضعه إلى طبع مرضعته» فتكسبه من أخلاقها وشيمها جيدة كانت أم رديئة» 
فعلى الوالدين إذا أرادا ذلك أن يحصلا لولدهم| مرضعة حيلة الأخلاق» زاكية الأصل» ذات 
عقل ودين؛ مخافة أن ينزع طبعه إلى طبعها. (شرح بحر). 

و 

)4#( والبخر والحرب. (7رر). [ونار فارس. (7ر)]. 

)٥(‏ سواء كانت الأم أو غيرها ممن له حق الحضانة. (صير). 

۰ جمس 

() لأنه فسق بالإجماع.اه وني حاشية: لا تفسيق إلا بدليل قطعي. (2ري ). 

(#) لأنها لا تقر على الوقوف في موضع حتى ترجع إلى زوجهاء فكيف تكون هما مطالبته؟ 
(شرح حفیظ). 

: 4 

() لا فرق» ولو من غيره. (شرح فتح). حيث كان النكاح لا يبطل حق الحضانة» مثل زواجة 
الرحم» وإلا فقد بطل حق الحضانة بمجرد النكاح. (7ير). 
: 1 

(۷) في حق الإناث من الحواضن مبطل» لا في حق الذكور؛ إذ العلة في حق الحاضنة كونها 
بالنكاح تصير منافعها في حكم المملوكة للزوج» بخلاف الحاضن» هذا استظهار مع قوله 
6ا : ((ما م تنكحي)). (حاشية سحولي) (7ر). 


V0‏ ڪتاب الطلان) 


رحم له ') أي: للمولود» فإذا نكحت رح له لم يسقط حقها من الحضانة. 
قال (المؤيد باه : و)إذا سقطت بال والنشوز والحنون والنکاح وجب أن 
P2)‏ 
(تعود) ا لحضانة (بزواها“) أما الفسق وال لحنون والنشوز فاهدوية لا بخالفونه. 
(#) وإذا رأى ا لحاكم آن الأم أول للصبي مع نكاحها كان له تعيينها دون الحواضن الفوارغ؛ لأنه 


ي ل ووا ر الحواضن يقدم من رأى فيها صلاحاً .اه ومثله في 
کک الحسن. وظاع اهت خلافه. 


ERI 
: E RE 
محرم1]. (هداية» وشرح بحر» وحاشية سحولي» وغیث). وقیل: لا فرق» ومثله في الحفیظ»‎ )( 
وهو ظاهر الأزهار.‎ 


(٭) وإن م یکن حرماً. (ضرږ). 

() والحجة لنا أما إذا تروجت ذا رحم حرم أوجب زيادة القرب والاستئناس» فلا ينقطع حقها 
من الحضانة . (غيث). 

(#) قال الأستاذ: يعني: مع عدم الأب» فأما مع وجوده فهو أقدم. (كواكب). وقال في شرح 
ا 
البحر: ما لفظه: وسواء كان الأب باقياً أم لا على كلام أبي طالب وأبي حنيفة» وهو الذي 
اعتمده في الغيث للمذهب. 

(۲) وقواه في البحر والمفتي والإمام شرف الدين. 

2 0 2 1 0 27 

(۳) ويبطل حقها بإهمال الطفل وترك حفظه» [وبالعمى؛ لأنه لا يحفظ. (ر)] ويعود حقها 
بزوال ذلك» ويکون هذا خاصاً. (بيان). قيل: وله نقله بانقطاع اللبن. وهو ظاهر الأزهار في 
كتاب الإإجارة» حيث قال: «وإذا تعیبت فسخت). (شرح فتح معنی). وقیل: لیس له نقله 
وإن م يكن فيها لبن؛ لأنه غير شرط» وإن| يعتبر القيام بها يصلحه» كا جعلنا للأب ونحوه 
الحضانة مع عدم اللبن. 
(ہ ع 

)٤(‏ ولا تحتاج إلى اختبار؛ لأنها ليست مستفادة. (معيار) (رر). 

(#) قیل ا وتعود بزواها اتفاقاًء المؤيد بالله : ومضي عدة الرجعي . (حاشية 
سحولي). و قيل: الأول في | العبارة أن يقال : وتعود بزوال الثلاثة الأول المؤيد بالله : وبزوال 


الرابع. 


11 يقال: ذو رحم حرم وحَرّم. (نهاية). 


(باب الحضانت0) ۷00 


(و)أما النكاح فعند المؤيد بالله وأكثر العلماء”": أنه إذا ارتفع النكاح بطلاق أو 
غبره وجب أن تعود بعد (مضي عدة) الطلاق (الرجعي"). 

وقالت المدوية ومالك: لا يعود" حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقا 

(فإن عدمن) أي: النساء اللراتي هن أحت با لحضانة (فالأقرب الأقرب من) 
الذكور (العصبة المحارم) أول بالذكر والأنشى» فالجد أب الأب أولى من الأ(“ 
لأب وأم» والأخ لأب وأم أو من الأخ لأب» والعم لأب وأم أولل من العم لأب. 

ثم) إذا م يوجد عصبة حرم فالأقرب الأقرب (من ذوي الرحم المحارم) أول 
بالذكر والأنثى» فالأخ لأم أولى من الجد أب الأم وأولى من الخال» والخال لأب وأم 
أولى من الخال لأم أو لأب. 


(۱) وقواه في البحر؛ لزوال العارض المانع» وني قوله بإاإكا: ((ما ل تنكحي)) تنبيه على أن 
المانع اشتغاها بالزوج. (بحر). 

(۲) فأما البائن فتعود عند المؤيد بالله بمجرد الطلاق وإن لم تمض العدة. (حاشية هداية). 

(۳) والحجة قوله ئلا : ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) ولم يفصل بين أن تطلتق أم لاء ولأنها 
أبطلت حقها بأمر مباح» فوجب أن لا يعود إليهاء كا إذا أبرأت زوجها من مهرها. 
(براهین). 

)٤(‏ في الميل. وقيل: وقت الحاجة. (صرر). [وهو الضرر. (7ي)]. 

(#) فوارغ ومزوجات . شرح فتح) (رر). 

() مسا والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ عن الأزواج» فإن لم يوجد 
فيهن فارغة رجع إليهن أيضاً على هذا الترتيب مزوجات. (بيان لفظا). قيل: وكذا إذا غاب 
من هو أولل انتقلت إل من هو ول من الحاضرين حتى يحضر؛ للا يضيع الصبي. (بحر) 

5 : 
(ير). قيل: وحد الخيبة: الذي يتضرر با الطفل. وقيل: وقت الحاجة. (صي). [وهو 
الضرر» کا يأتي. (ي)]. 
(#) أو وجد فيهن أحد الموانع من الحضانة غير التزويج. 
(9) وبنوهم ما نزلوا كذلك. (7ږ). 


۷07 كتاب الطلاف() 


قال بكا: والقياس أن الأخ من الأم أولى من الأخ من الأب والخال من 
الأم أولل من الخال" من الأب» وأب الأم أو من الخال" . 

(ثم) إذا عدم المحارم من العصبات وذوي الأرحام فالأول (بالذكر عصبة غير 
حرم( 

وأما الأنشى* فلا حضانة تجب هم فيهاء بل هم وسائر المسلمين على سواء في 
نها فینصت الامام آو اخاک من می٠‏ 

(ثم) إذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم» وذوي الأرحام المحارم- 
انتقلت الحضانة إلى من وجد (من ذوي رحم) غیر حرم» کابن الخال وابن 
الخالةء وابن العمة» الأقرب فالأقرب» وولايتهم (كذلك) أي: هم أولل بالذكر) 
دون الأنثى» كالعصبات غير المحارم. 


) الأقرب فالأقرب. 


(۱) بل الآخ لآب أول؛ لأنه عصبة. (تعليق). وهو ظاهر الأزهار. 

(۲) ولعل العم لام يكون بعد الخال. (كواكب) (ضيږ). 

(۳) ولعل الخال أولى من العم لأم. 

(6) وهم بنو ألأعمام وإن نزلواء ثم بنو أعهام الأب وإن نزلواء ثم بنو أعهام الجد وإن تزلوا. (بيان) 
(یږ). 

(9) والختثی. (7ږ). 

(0) لكن تقديم الصالح منهم أولل من المسلمين. (رير). 

(۷) بإذنہم؛ لأن عليهم غضاضة. (تري). 

(۸) ولعل ابن الخال وابن الخالة أقدم من ابن العمة. (تصري). [ولعل ابن الخال أقدم من ابن 
الخالة. (صرو). لخروج نسبه عن نسب أم المحضون]. 

(۹) ثم ذو الولاية كالإمام والحاكم. (زهور) (7ير). 


(فصل): في بعض أحكام الحضانت] Vo‏ 
«فصل»: [ني بعض أحكام الحضانة] 

(و) يجوز (للأم' الامتناع) من إرضاع ولدها وترك حقها ني حضانته (إن قبل 
غيرها") فإن امتنع من غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر صارت الحضانة حقاً 
للطفل؛ فيجبر من عليه الحضانة من أم أو غيرها". 

(و)يجوز للأم (طلب الأجرة“)) على حضانة ولدها(“ E‏ 


. 5 E E 

(1) وغيرها من سائر الحواضن؛ ولذا قال في الفتح: «ولذي الحضانة» ليعم الأم وغيرها. 

(۲) وقبله غيرها. (حاشية سحولي) (ر). 

۶ ۶ ۶ 0 2ج س 0 

)#%( ولو أجنبية» أو أمة. (هبل) ( ي ).[مع رضا سیدها. (هبل) (/ږ)]. 

() يعني: أغنی غيرها. 

(۳) ولو أمة. 

٤ س ء‎ a 

(#) بأاجرة المثل حيث خشي عليه التلف أو الضررء وإلا فما شاءت. (تذكرة). بخلاف ما إذا م 
يخش ما ذكر ولو كثرت. (نجري). حيث لم تكن من مال الصبي» وإلا فأجرة المثل. (7ي). 

() بأجرة المثل حيث لم يقبل غيرهاء فإن قبل غيرها كان هما أن تطلب ما شاءت. (ري ). 
و ى ء۶ 

() مسالة: وأجرة الحضانة على الأب[ فإن م يكن ثمة أب" فمن مال الطفل» فإن م يكن 
له مال فعلن من تلزمه نفقته "۳ء ذکره في التقریر. (بیان). 

(9) وقد قدرت أجرة الحضانة نصف كسوة ونصف نفقة وتوابعها في الحولين» وربع کسوة 
وربع نفقة وتوابعها فيم بعد ذلك» هكذا أفتى به وأمر به كثير من الحكام» وقرره المغتي مراراً. 
وقال القاضي عبدالله الدواري: هذا في الأم؛ لأنه قد حصل فا لذة كاملة ببقاء ولدها عندهاء 
وني حق غيرها نفقة كاملة وكسوة كاملة وتوابعهاء هكذا روي عنه» وقرر الأول» وهو 

و ت 2 
الإطلاق. وقي البحر: ما راه الحاكم» حيث م تكن أجرة المثل معلومة. 


1ا1 ولو مغر موا اف و نقلي ار ى ما زواج وفي المعيار: نها إذا كانت مزوجة 
فعلى الزوج. 

1 أو أب ولم يمكنه التكسب. (تر). وينظر لو كان الطفل موسراً والأب معسراً له كسب؟ 
الظاهر أن أجرة الحضانة تكون من ماله» ولا يلزم الأب أن يتكسب ها وإن تكسب للنفقة» 
ويجحتمل أن تكون عندهم كالنفقة. (سماع سيدنا إبراهيم خالد) (7ر). 

]ني غير الزوج. (صرږ). 


VOA‏ كتاب الطلاف() 


(لغير أيام اللباً'“). وهي ثلاثة يام" بعد الولادة» فلا تستحق عليها أجرة؛ 
e‏ 
وقال أبو جعفر: بل تستحق عليها الأجرة. 
فأما إذا طلبت الأجرة لغير تلك الأيام وجبت على الأب(“ (ما ل ترع) 
ارضاعه» وتقوم به من غير آمر ولیه وهو حاضر غير متنع» فان تبرعت ) تستحق تشحو 
وو 3 ف 
أجرة» وإنا تستحق إذا كان غائباً أو متنعاً وفعلت ذلك بنية الرجوع بالأجرة» 


)١(‏ لأن غير اللبأ لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة» وني قطعه على الولد إضرار» وقد قال تعالى: 
للا ثُصَارَ وده لها [البقرة:۲۳۳]. (صعيتري). 

() ولفظ البيأن: الذي لا يعيش إلا به من يوم إل ثلاث. (بيان). فيتعين عليها؛ لثلا هلك الولد. 
وهذاني الأغلب أنه لا يعيش إلا به» وإلا فقد عاش لنا ولد بحمد الله ولم يرضع من أمه اللباً. 
(بستان). 

(۳) والقياس أن الأجرة تلزم إذا طلبتها للخدمةء كذا قرره المفتي» وأجاب سيدنا عامر: أن 
لا شي« لأن مدة ذلك يسيرة لا قيمة لمتفعتها فيهاء فيجب الرضاع ولا أجرة. 

(6) وقواه المفتي واهبل. 

)٥(‏ أو من تلزمه نفقته. (2یر). 

(٭) لكن يقال: إذا خشي على الولد التلف أو الضرر ولم يقبل إلا منهاء فلم قلتم: إا تجبر 
بالأجرة» فهلا سقطت؛ لأنه واجب عليهاء وأخذ الأجرة على الواجب لا جوز شرطاً ولا 
عقداء إلا على سبيل البر والثواب فذلك جائز بالإجماع؟ اه ينظر في جواز ذلك» فهو خالف 
لأصول أصحابنا. (مشارق). يجوز آخذ الأجرة؛ لأن أصل الوجوب على الزوج» كا في 
الاستفجار لمن ينجي المريض» وكذا رفقة الطريق» والطبيب لمداواة المريض» ونحو ذلك. 
(شرح آیات). 

0) والقول قوها؛ إذ لايعرف إلا من جهتها. (7ي). مع يمينها. 

(#) قاعدة ومام شرف الدین: كل من كانت E‏ جع ما ل ينو التبرع. 
والمذهب خلافه. (ضير). 

(#) والظاهَرٌ أن ها الرجوع ما ل تنو التبرع؛ لأن ها ولاية على طفلها مع الغيبة» وكذا ما أنفقت. 


(فصل): في بعض أحكام الحضانت] ۷0۹ 

وني اعتبار الحاکم حلاف سیأتي'“ إن شاء الله تعال. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: ما أجرة الحضانة فالأولل أن ترجع بها إذا كانت فعلت 
a aS‏ 

واعلم أنه لا فرق في استحقاق الأم الأجرة على إرضاع ولدها بين أن تكون 
الزوجية باقية بينها وبين الأب أم لاء ذكره المؤيد بالله والشافعي» وذكره في شرح 
الإبانة للهادي والناصر. 

وقال أبو حنيفة والوافي والقاضي زيد: إن الأم لا تستحق الأجرة مع بقاء 
الزوجية" بينها. 

ولا حلاف في جواز ذلك بعد الطلاق البائن. 

قال الفقيه علي: ويتفقون أيضاً على جواز استئجارها عل إرضاع ولده من غيرها 
مع بقاء الزوجية. 


TERES 1‏ ۴ 
(مفتي» وشامي). وهو ظاهر الأزهار في الشركة. وقيل: لا بد من نية الرجوع في الأجرة 
والإنفاق جيعاً. وهو الصحيح. (تريد). 
(۱) في الشركة. [ في قوله: «فإن غاب أو أعسر»]. 
سے 
(#) المختار لا يعتر. 
اوو سے 
(۲) ولو كان الأب حاضرا غير متنع. (شرح بهران). قلنا: لا رجوع كسائر المتبرعين. (كواكب) 
(ترر). فأما ما ذكره الفقيه يجيى البحيبح فيجاب عنه: أن للأب أن يقول: كنت أجد من 
يحضنه بغير أجرة). (غيث). ومثله في الزهور. وقد قوي كلام الفقيه يحبى البحيبح إذا نوت 
ا ا 
)۳( إِذ يؤدي 0 أن ت تستحق الزوجة نفقتين. وأجيب: أن أحده| نفقة نفقة الاستمتاع» والأخرى 
أجرة الإرضاع والحضانة. (زهور). 


۷71٠‏ كتاب الطلاق() 


(و) يجوز (للأب نقله'“) أي: نقل الولد من الم“ (إلك) حاضنة غيرها 
بشرطين: أحدهم|: أن يكون ذلك الغير (مثلها تربية") للولدء أي: يفعل مثل 
فعلها ني القيام به حسب ما يحتاج» ولو لم يكن مثلها في الحنو عليه. 

الشرط الثاني: أن يحصل له ذلك (بدون ما طلبت“) الأم من الأجرة (وإلا) 
تكن الحاضنة الأخرى مثل الأم في التربية» أو مثلها لكن أجرتها مثل أجرة الأم أو 
أكثر (فلا) يجوز له نقله إلى غيرها. 

(والبينة عليه“ ) ني أن الحاضنة الأخرى مثل الأم في التربية» وأن أجرتها دون 


)١(‏ ورضي الصبي. 

(#) وكذلك سائر الأولياء. (شرح أثار) (رير). 

(#) ظاهره ولو كان العقد الأول صحيحاًء والقياس ما سيأتي في الإجارة أا لا تفسخ إلا إن 
تعیبت. (ذنوی). 

( وا مو سا ار ف 2 

(۳) أو أحسن. (7ر). 


1 éے‏ ع 
)٤(‏ ینظر هل یکون التأجیل کالدون؟ قیل: لا یکون کالدون. وقیل: یکون کالدون؛ لأن فيه 
رفقاً. 


(#) أقول: هذا يستقيم حيث طلبت الأم فوق أجرة مثلها؛ لحصول المعاسرة» وأما حيث طلبت 
أجرة ا مثل فهي أحق به من غيرها ولو كان الغير جاناً؛ لأن الله سبحانه وتعالى شرط في ذلك 
حصول التعاسر» حيث قال تعال: وان تَعَاسَرتُم فَسَتُرْضع 1 ای4۵ [الطلاق]» ولا 
تعاسر حيث طلبت أجرة المثل. (من إملاء مولانا المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت 


برکاته). 
() أو استويا بكوغم| بلا أجرة معا فالأم أقدم. (كواكب) (صير). 
0) لأنه يدعي إسقاط حقهاء واليمين عليها. 


(#) ويجحلف مؤكدة؛ لأنها غير محققة .اه أما على ما اختير أن بينته إن تكون على إقرارها فقط فلا 
يحتاج إلى يمين تأكيد؛ لأا حققة. ( 7ي ). 


(فصل): في بعض أحكام الحضانت] ۷71 
ما طلبت الأم. 

(وليس للزوج) الآخر“ (لمنع"“ من الحضانة حيث لا) يكون للطفل 
حاضنة (أولى منها) فإذا كان له أولل منها فهي أحق به. 

(و)الواجب (على الحاضنة القيام با يصلحه) من غسل وتطييب ودهن 


(#) بينة واحدة[ا], وال عل ارفا وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي؛ لئلا بحصل 
تواطؤ. (صر). وني بعض الحواشى: وطريق الشهود في الطرف""] الأول الاختبار أو 
الشهرة» وني الطرف الثاني[ أنهم حضروا على عقد الإجارة. ولا يقال: إنا نجوز تواطوؤ 
الزوج والحاضنة على إظهار الأقل؛ لأنه اللازم بالعقد ولو تواطئاء وكا قلنا في بينة الشفيع إن 
ادعى أقل مما ادعاه المشتري فالبينة على أنه عقد بكذا. 

)١(‏ الأول مطلقاًء سواء كان الأول أو الآخر» ولعله بناء على الأغلب. 

(#) وقد دل هذا دلالة إشارة على أنه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ 
قبل الذكور ما عدا الأب. (حاشية سحولي لفظاً) (ر). 

(#) يعني: إذا كانت الحاضنة ذات زوج ولم يكن للولد من هو أولل به منها فليس للزوج أن 
يمنعها من حضانته» وله أجرة بیته» فان امتنع من وقوف الطفل في بیته کان ها الخروج إلى 
حيث الطفل لتعهده ولو كره الزوج. (نجري). حيث ل تجد مكاناً تستأجره لوقوف الطفل 
فيه قريباً من موضع الزوج» فإن وجدت وجب عليها؛ وفاء بالحقين» والأجرة من أب 
الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته. (تي). 

(۲) لأن ذلك حق يثبت في بدنها بغير فعلهاء فكان كال مستثنى» كصوم رمضان وصلاة الفرض. 
(معيار). ولأن حق الحضانة متقدم على حق الزوج. (بستان). 

(۳) بفتح الدال. (کواکب). 

(#) فإن كان بفتح الدال فالمراد به: الفعل» وذلك ظاهر» وإن كان بضم الدال فهو: ما يدهن بهء 
فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بأنه عليهاء فيحتاج إلى كونه معلوماً أو°1] موجوداً ني 
ملكها؛ لأنه بيع» وإن لم فسد العقد. 
[ لئلا تكون مركبة. وتكون على الطرفين. (7ي). 
1 أي: الأم أن الأجنبية قد رضيت بدون ما طلبت هي. (تي). 
1 وهو أن تكون مثلها تربية. (سما سیدنا حسن). 
[] وهو أن أجرتما دون ما طلبت الأم. (سيدنا حسن الشبيبي). 
[] لعلها: وموجودا. 


VN1‏ كتاب الطلاق() 


وحفظ (لا الأعيان) التي هي الدهن والطيب والطعام والكسوة فلا تجب عليهاء 
وانها هي على من یلزمه نفقته» وعلیها استع اها له فی یصلحه. 

(و)عقد إجارة الحضانة إن يتناول خدمة الطفل في القيام با يصلحه» 
و(الرضاع يدخل) في الإجارة (تبعا) للخدمة؛ لأنه حق (لا العكس') فلا 
يصح» وهو أن يعقد الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعاًء وإنا لم يصح ذلك 
لأنه يؤدي إل بيع اللبن في الثدي» وذلك لا يصح. 

(وتضمن) الحاضنة" (من مات لتفريطها) وهي (عالمة") أنه يموت بذلك 
التفريط» فلو بعثت الأم بولدها قبل أن يرضع شيئاً من اللباً فمات بذلك» وهي 
عالمة- كانت ديته في ماما . 


(۱) فإن ذكرا معاً فمقتضى كلام البحر في باب الإجارات أا تصح» كا لو استأجر بئراً للشرب 
٤ 0 2‏ 

منها. اه وقيل: تكون فاسدة -وهو ظاهر الأزهار» ذكره المفتى- وإن تميزت أجرة كل 
واحد؛ لأن العين -وهى المرأة- متحدة. (صررر). 

(۲) المراد من له الحضانة من ذكر أو أنثى. 
ے ت 

(۳) أو ظانة. (بيان من آخر باب الحضانة) (ير). 

(#) فلو تركته عندها وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به إن لم تكن من أصوله» أو سلمت دية 
كاملة إن عفى عنها. وإن كانت من أصوله لزمها دية كاملة من ماهاء كالابس لغبره حتى 

() فإن قيل: لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله: «والمباشر مضمون»؟ ولعل الفرق هنا 
أنه أقل مباشرة» بخلاف ما يأتي. (سلوك للقاضى عبدالقادر الذماري). 


)٤(‏ والكفارة. 
ا 
(#) بل نصف دية[]ء ذكره الفقيهان محمد بن سليهان وحسن. (رر). ونصف دية على الحامل 
له. (7یر). 


[ کا یأتي في ا لجنايات في قوله: «(ومشاركة من يسقط عنه). 


(فصل): في بعض أحكام الحضانت] 71 


قوله :(غالبا) احتراز من صورةء وهي أن تضع بین یدیه شراباًیقتله/" فیتناوله 
ویشربه فیموت» فنا هنا لا تضمنه("» بل تکون دیته عل عاقلتها؛ لأن هذا قتل 
خطا. 

(وإلا) تكن عالة» بل كانت جاهلة أنه يموت بذلك (فعلى العاقلة) ديته"› 
والذي حمله یضمنه أیضاًء فإن کان عال“ قتل به وإِن کان جاهلاً فعلن عاقلته 


(#) قال سيدنا: هذا حيث ناولته الحامل بيدهاء وأما إذا أمرته بحمله كانت عاصية ولا تضمنه» 
كا إذا أمرته أن يقتله؛ لأن الحامل كالمباشر. (لمعة من باب الرضاع). اى ا 
ار ان جك الاكرة مجان ولط اة ريل إا تفن صان افرط من 
مالهاء وها أن ترجع] على الحامل؛ لأنه المباشر. (عامر). ها مباشران جميعاً؛ فلا وجه 
لرجوعها عليه. (7ر). 

(#) وني هذا سؤال» وهو أن يقال: م ضمنت الأم وهي فاعلة سبب» والحامل مباشر» ولا حكم 
لفاعل السبب مع وجود المباشر؟ وأجيب بأن الأم في حكم المباشرة بقطعها اللبأ» كمن 
حبس إنساناً عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر: إنه يكون قاتلاً عمدا. (زهور). 

)١(‏ ولو عالمة. (بيان من الإجارة) (صرر). 

(۲) شكل عليه. ووجهه: أن أصل الدية عليهاء فتحملها العاقلة إن وجدت» وإلا فعليها" كا 
سيأتي - إن شاء الله - تفصيله. (عامر) (رږ ). 

(۳) بل نصف دیته. (هبل). (یږ). 

)٤(‏ أنه قطع عنه اللباً وأنه يموت في هذه المدة. (زهور). 

)٥(‏ وحاصل الكلام في المسألة: أنه لا يخلو: إما أن يكونا عالمين قتل الحاملء وعلى الأم ديته في 
ماها["» وإن كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد منهما [وعلى كل واحد كفارة؛ 
لأنه قاتل خطأ. (بيان)] وإن كان أحده| عالاً والثاني جاهااً: فإن كان الحامل العام قتل به» 
وعلى الأم نصف دية على عاقلتهاء وإن كانت الام العالمة فعليها دية في ماها٤]»‏ وعليه نصف 
دية على عاقلته. (زهور) (7ر). 


[ قال سيدنا حسن بن أحمد جل هذا مع العلم. أي: علم الحاضنة. 

[1] ولذا قالوا: لا يبرأ ا لجاني بإبراء العاقلة قبل الحكم عليها. (عامر) (ضري). 
1 وقال الفقيه حسن:على الأم نصف دية. (كواكب) (ترير). 

]٤[‏ وقيل: نصف دية. (2رر). 


0 كتاب الطلاق‎ ۷1٤ 


(و) يجوز (ها نقله) أي: نقل الطفل (إلى مقرها"“) ترضعه هناك إن لم يشرط 
علیها" أن ترضعه في منزله. 


(غالبا) احترازاً من أن يكون مقرها دار حرب““ أو يخاف على الولد فيه» أو 
تکون فيه غريبة ليست بین اهلها- فليس ها أن تنقله. 

قال اليد هی بن السين: إلا أن تنقله من دار الحرب إلى دار اللإسلام جاز 
ولو كانت غريبة. 

ولا خحلاف أنه جوز نها ذلك فی) دون البرید» ولا خلاف آنه لا جوز ۷ 
في الصور التي احترز منهاء واختلفوا فيا عدا ذلك: فالذهب أن ها نقله إلى مقرهاء 
وسواء وقع العقد في بلدها أم لاء وسواء كان بلدها مصراً أم سواداً. 

وقال أبو حنيفة: ها نقله إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا كان مصرهاء 
فأما إلى غير ذلك فلا. 


(۱) والکفارة تلزم کل واحد منهم|. (بیان) ( 7ی ). 
(۲) وأجرة نقله عليها. (7ر). 
0 ^ ۶ ۶ 7 س 
() ما م يكن في مقرها سدم أو طاعون.اه أو تخير أخلاقه وطباعه فلا يجوز النقل. (شرح 
فتح). أو خوف مفسدة. 
(۳) وهذا حيث لا حق هما في الحضانة بأن تكون ظئراً» لا من ها حق الحضانة فلا يصح الشرط 
إلا إذا قبلته فيصح. (رر). 
عھاء | 2 فيصح. ( رر 
)٤(‏ أو دار فسق. (ضصر). 
(0) الانتقال. 
(۷) الانتقال. 
(A)‏ عقد الإجارة. (ضر). 
(#) عقد الحضانة. وقيل: عقد النكاح. 


(فصل): في بعض أحكام الحضانت] 7710 


قال: ولا تخرجهم”"“ من المصر إلى السواد"ء وها أن تردهم" من السواد إلى 
المصر إذا انتقلت. 

وقال الشافعي: إذا احتلفت دار الأبوين فالأب أحق بالذكر والأم بالأنثى. 

وقال مالك: ليس هما نقله من بلد الأب وأوليائه إل فوق الريد. 

(والقول ها في] عليه“) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي وولي الطفل في 
ذلك. 


(۱) صوابه: ولا تخرجه. 

(۲) فائدة: قوله ۴ لاا: ((من بدا فقد جفا)) أي: من سكن البادية غاظ طبعه؛ لقلة مخالطته 
للناس. وأما قوله ليا: ((البذاء من الجفاء)) بالذال المعجمةء فهو الفحش من القول. 
قال تعالل: *وَمَا أرْسَلتَا مِنْ قَبِلِكَ إل جل وی ايهم مِنْ هل المّرى‰ [يرسف:۰۹١٠]»‏ 
أي: من أهل البلد الكبار؛ لأن رجال الدن والأمصار أعلم وأحلم» بخلاف رجال البوادي 
ففيهم الحفاء والجهل والقسوة؛ لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم» قال جرير: 

أرض الفلاحة لو أتاهاجرول أعنى الحطيئة لاغتدى حراثا 
ماجتتهامن أي وجه جنها إلا وجدت بيو تا أجداثا 

(ترجمان لفظاً). الحطيئة: اسم شاعر عظيم. وبعده: 

هي تخرس الأفكار بعد ذكائها وتعيدأذكارالعقول إناثشا 
إني زعت الحلم نزعي خاي فيهاوطلقت السرورثلافا 

(۳) صوابه: ترده. 

)٤(‏ وقي1']. (تریږ). 

(#) وسواء کان حرا أو عبداً. (ررږ). 

(#) مما یلیق به. (ترږ). 

(#) يعني: إذا ادعت تلفه بغير تفريط منهاء وهذا عل القول بنا خاص» لا على القول بأنما 
مشتركة فعليها البينة بالتلف وبالغالب. اه وني حاشية ما لفظه: يعني: إذا ادعى عليها أا بدلته» 
و قال ا وال سره ان یکن ةامر لای مها وت ا عه را 
لو ادعت أن الثياب التي يلبسها الصبي ها فإغها تيين؛ لأن يد الصبي ثابتة. 


1 أي: في الطفل نفسه. (مجموع عنسي). 
[] لفظ الحاشية في نسخة: يعني: إذا ادعى عليها أنها أبدلت ما عليه من اللباس والحلية فالقول قوهاء لا 


إذا ادعت أن الذي عليه ها فعليها البينة؛ لأن اليد للصبي» ويد الصبي تبت على الشيء كيد غيره. 


V1‏ ڪتاب الطلاق) 
(فصل»: [ني الآولی بالولد بحد استخنانه بنفس] 
(ومتی استغن) الصبي"' (بنفسه) أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً کا مر 
(فالأب") حينئذ (أولى بالذكر“ والأم) أو (بالأئشى*» و)هي أول (ب) 
حیث لا أب ) هما موجود» بل قد مات أو غاب" منقطعة ونحوها“. 
وقال المنصور بالله» وخرجه أبو العباس للهادي علكل: إن الأب أولل ب|. وقال 
في الزوائد: الجارية مع أمهاء وما الصبي فمع أبيه بالنهار» ومع أمه بالليل. 
(فإن تزوجت ^ ) الأم (فمن پليه (١‏ من الوا وهي ام الأم 
)١(‏ إلى هنا حضانة» ومن هنا كفالة إلى آخر الفصل. (من بعض كتب الشافعية). 
(۲) يعني: الولد؛ ليعم الذكر والأنى والخنثى. 
(۳) الحرء المسلم» المؤمن» سليم) من الآفات. (تريد). 
() إلى البلوغ. (7ي). 
(#) إلا أن يمرض فالأم أولى به في مرضه. (زهور» وكواكب). والكلام في الكواكب والغيث 
والبحر يعود إلى كلام الشافعي» لا للمذهب» والمذهب خلافه. (سيدنا حسن ا). 
)٥(‏ وکذا اتی . (رر). 
() إلى البلوغ. (7ي). 
(4) حيت كانت الأم فارغة» فإن كانت الأم مزوجة فالآب أو بها معاً. 
و“ 
(۴) ولو قد تزوجت» وتسلم للوطء والاستمتاع ثم تعود إلى مها . رر ) و ا 
قد صلحت للوطء. 
TT CENE CT‏ 
(۷) يعني: التي يتضرر بها في السفر. وقيل: وقت الحاجة. (7ير). 
(۸) خفي مکانه. (صرږږ). أو حبس. (ږ). 
(۹) بغر رحم. (7ږ). 
(#) أو بطلت الولاية. 
)۱١(‏ حيث لا أب. (7ر). 
)١١(‏ الفارغات فقط. (ضر). 


(فصل): في الأولى بالولد بعد استغنائه بنضسه] 771۷ 


ونحوها على التدريج الذي مرء ذکره القاضي زید. 

قال الفقيه بحيى البحيبح: الصحيح' أن من عدا الأم من النساء تبطل 
حضانتهن بالاستقلال. 

(فإن تزوجر"“) آي الحواضن (خير) الصبي" (بين الأم““ والعصبة“) 
فمن اختاره کان أول بحضانته. 

قال الفقيه يوسف: وحكى في الشمس" عن الحنفية: أنه لا معنى للتخيير؛ لأن 
الصبي قد يختار اللهو» لكن ينظر له في الأصلح. وقواه الفقيه حمد بن سليان". 

(و)إذا خير الصبي بين أمه وعصبته فاختار أحدهم| ثم اختار الآخر فإنه (ينتقل 
إل من احتار ثانيً) وقال ني الانتصاًر: يحول إل من اختار إلا أن يكثر تردده 
بحيث يدل عل قلة التمييز فإنه يرد" إلى أمه؛ لأنها أشفق به. 


(۲) حیعاً. 
() أو بطلت الولاية من الحضانة. 
(۳) صوابه: الولد» ليعم الذكر والأنثى. 
)٤(‏ وغيرها. (شرح أثار). وني حاشية السحولي ما لفظه: ولا حق لغير الأم من الحواضن 
اللزوجات بعد الاستقلال. (لفظاً) (رر). 
()المحارم مطلقاًء وغيرهم في الذكر. (تريد). 
ء۶ ء۶ 2 éے‏ سے 
()فإن اختارهم أو لم يختر أحدا قرع بين الأم والعصبة. وقيل: يعين الحاكم الأصلح له. (بحر). 
(1) للفقیه محمد بن سلیان. 
(۷) واختاره في الدیباج. 
éہ‏ ہے ى ء۶ » 
(۸) وثالثا ورابعا وإن کثر. (زهور) (صرر). قال فیه: وال وجه آن الاختیار يتجدد له في كل وقت» 
فأشبه الزوجة إذاعفت عن قسمتها فإن ها أن ترجع» والله أعلم. (زهور). 
(4) واختاره المؤلف» وجعله فى الأثار غالباً. 
a‏ سسس ي 0 
)٠١(‏ والمذهب خلافه [أنه لا يرد]. (سيدنا حسن خ). 


V۸‏ كتاب الطلاف() 


۰« © س ۰ َ ء 

تنبيه: قال في الكافي للمذهب والحنفية: إن للثيب'' المأمون عليها" أن 
تقف حیث شاءت» فإن خف علیها““ فلأبيها“ وعمها وخاها منعها من 
المصير إل غيرهم. 

کذا البکر)) فن خی اكا غدل عند ن الد 

ر لبکر » فإن خيف عليها من قراب من E‏ 


E: 
المكلفة.‎ )١( 
وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر. (ض7رږ).‎ )( 
من الزنا ومقدماته.‎ )۲( 
وو کے 2 ل‎ 
إلا لخوف المفسدة عليهاء وتغير المروءة والأصالة» وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على‎ )۳( 
أهلها- فيختار ها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم» ولو بتأديب. (شرح فتح) (ي).‎ 
و‎ 2 
وسائر المحارم إذا خيف عليهاء أو كان عليهم غضاضة.اه بل وسائر المسلمين من باب‎ )( 
النهي عن المنكر. (صر).‎ 
لأنه لم يذكر في الكاني إلا الثيب.‎ )0( 
أي: بقَيَٺُ.‎ )۷( 
بنظر الحاکم. (ضر).‎ )۸( 
وأجرة الثقة من ماهاء فإن لم يكن ها مال فمن المنفق» فإن م يكن فمن بيت المال. (ترير).‎ )( 


رباب الففقات) 

هي أنواع: نفقة الزوجةء والأفارب» والأرقاء» والبهائم» وسد رمق اللضطر عن 
دمه حترم. 

فالأصل في نفقة الزوجة: a‏ 

أما الكتاب فقوله تعالل: وَمَيَعُوهُنّ"“ عل المُويع قَدَره وعل المفتر قَدرد4 
[البقرة:۲۳۷]. 

أما السنة: الب ااا أنه حطب يوم | الوداء( 

و فا روي عن النبي لوس آنه يوم النحر في حجة الوداع 
فقال: ((استوصوا بالنساء خير ))١‏ إلى أن قال: ((وهن عليكم نفقتهن وکسوتہن 
الروت 

وأما الإجياع: فلا حلاف في وجو با على الزوے() 


)١(‏ حقيقة النفقة: : هي المؤنة اللازمة للإنسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه» فالنسب 
القرابةء والسبب التكاح» والملك الأرقاء والبهائم» ونحوه سد الرمق . (بحر). 
(۲) هكذا في الغيث. واستدل ني الزهور بقوله تعالل: لِيْنْفِق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهٍ4 [الطلاق:۷]» 
وهو أول؛ لأن قوله تعال: لوَمَيَعُوهُنَ...) إلخ دليل المتعة بعد الطلاق. 
(۳) في منی» في بطن الوادي. 
(٭) وسمیت بذلك الاسم لأنه کارا لر يلبث بعدها إلا ثمانين يوماً. 
)٤(‏ أي: اقبلوا الوصية فيهن. (حماطي). 
(#) تهام الخبر: ((فإنہن عوان في أيديكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله). قال في الشفاء: قوله: ((بكلمة الله)) قيل: قوله تعالل: «قَإِمَسَاك بمَعُْرُوي او ْريع 
بإحسَّانِ( [البقرة:٠۲۲].‏ شبههن بالأسارى لضعفهن؛ لقوله: «عوان»» والعاني: الأسير. قوله: 
((بكلمة الله)) هي عقد النكاح» والأمانة ما كلفناه هن في حفظهن. (وابل)[]. 
() في حق الصالحة. 
1 لفظ الوابل: قال في الشفاء: قوله: «بكلمة الله» قيل: هي قوله تعال: «قَإمْسَاك بمَعْرُوفِ أو 
َنيح بإحسَّانِ [بترة٠٠.].‏ وقال المؤلف: بل أراد بالأمانة تكليفنا بها يجب علينا هنء 
وبالكلمة عقد النكاح» وأراد بالعوان الأسرى» وشبههن به لضعفهن. 


VY:‏ كتاب الطلاف() 
(فصل): ني نفقة الزوجات 

تجب (علن الزوج“ كيف كان) أي: ولو صغيرا" أو نون" أو غائاً 

(لزوجته کیف کانت) ای ولوا ضف 5( د حائضة» ا مريض ة0 ا 

ت أو رتقاء أو جنونة رضن أو أمة الت کےا مره أو حرمة 


(۱) أو سیده. (ضریږ). 
> 
(#) عبارة الأثار: «على نحو الزوج)؛ ليدخل السيدا ا والولي في مال الصبي. 
(۲) ولو ہاا. (رر). 
E‏ . 
(#) ولو زوجه وليه لغير مصلحة. وقيل: حيث كان له في النكاح مصلحة. 
() ويتوجه الوجوب إلى ولي غير المكلفا"]ء وإلل سيد العبد حيث تزوج بإذنه. (تكميل) 
,سى ّ 
(صرر). قوله: «يتوجه الواجب» آي: من مال الصغير. (فتح) [شرح بحر (نخ)] (7ر). 
)٤(‏ قال في الانتصار ومهذب الشافعي: وإذا تزوج ولم يطلب ولا امتنعت حتى مرت مدة من 
يوم العقد لم تستحق نفقة؛ لأنه اباي عقد بعائشة ولم يدخل إلا بعد سنتين» ولم يرو أنه 
۶ ۰ سس 
آنفق عليها قبل الدخول. (زهور). وقال في البحر: قلت: المذهب وجوما. وحجتهم حكاية 
ترك م يعرف وجهه» فلا حجة فيه"]. (أنار). 
2 وو سے 
() وتنفق الصغيرة بإذن وليها وإلا م يبرأً.اه يقال: عادة المسلمين الإنفاق بغير إذن الولي. 
(0) والمؤيد بالله يوافق الهدوية في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة؛ لأنه لا يسقط النفقة إلا إذا 
(۷) لا الحمل المعقود بها فلا تستحق شيئاً إلا بعد خروجها. (سماع مولانا السيد العلامة 
عزالدين محمد بن إبراهيم بن المفضل). 
(۸) أي: م يفسخ. (ترر). 
(۹) يوماً وليلة. [متصلة. ( تر )] (بيان). فا فوق. (رږ). 
[۱] حیث تزوج عبده پإذنه. (7ر). 
[] من مال الصغير أو المجنون. (ضري). 
1 ل جحواز أن يكون أنفق ولم ينقل إليناء أو لم ينفق واستحل» أو مل ذلك أبواها أو أحدهم|ء فلا ظاهر 
للخبر یمکن الاحتجاج به» ولا یعترض به ما قدمناه. (شفاء بلفظه). 


(فصل): في نطق الزوجات 144 


باد ذنه أو بحجة الإسلام( ام" أو ذمية مع ذمي' مدخولاً بها أم غير مدخولة 
تصلح لجاع أم لاء فإن نفقتها واجبة ني ذلك كله على الزوج(. 

وعند المؤيد بالله والمنصور بالله وأبي حنيفة: أن الصغيرة التي لا تصلح للجاع لا 
تجب ها نفقة ةة 

(والمعتدة")) تجب ها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجهاء وسواء كانت معتدة 


(۱) نفل (ی). 

(۲) مطاقاً. 

(#) وجب هما نفقة سفر1"]ء ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع. وئي البيان: يجب ها نفقة 
حضر. (بيان من فصل إفساد الحج). 

() أو غيرها مما ليس له المنع منه. (7ر). 

(۳) لا فرق. (صرر). 

(6) لأنها ني مقابلة العقد عند اهادي عاكاا؛ لعموم الأدلةء وعند المؤيد بالله في مقابلة الاستمتاع؛ 
لأنها تلبت بثبوت التمكين وتنتفي بانتفائه. (غيث). لكن عند المؤيد بالله: إذا رضي بإسقاط 
حقه في مثل الرتقاء وكل ذات علة مأيوسة لزمته النفقة وإن تعذر الاستمتاي بخلاف 
الصغيرة فلها حالة مرجوة الزوال» وهو الصلاح بعد أن كانت صغيرة. (منقولة) وكذا في 
الكواكب. وقد دل تعليل أهل المذهب في ذكرنا أنها تجب النفقة بمجرد العقد ولو لم تكن 
مسلمة إلى الزوج إذا لم تكن متنعةء أو كان امتناعها بغير اختيارها. 

)٥(‏ إلا أجرة الحضانة. 

(0) ولا سکنی. 

(۷) فائدة ني حصر الصور التي يجب فيها النفقة للمعتدة والتي لا تجب: فالتي لا تجب فيها ثماني 
صور: الأولل: إذا كان فسخ النكاح الفاسد بحكم الحاكم. الثانية: فسخ اللعان. الثالثة: فسخ 
العيب بالحكم إذا كان الفاسخ الزوج. وهذه الصور الثلاث شرح قوله: «إلا بحكم». 
الرابعة: إذا أسلم الزوج أو أحد أبويه وهي باقية على الكفر بالغة عاقلة. الخامسة: إذا ارتدت 
وهو باق على الإسلام. esses‏ = 


[ 1 فإن فسد: فإن كان الفساد بخبر اختيارها فنفقة سفر» وإلا فنفقة حضر. (7ر). 


VVY‏ كتاب الطلاف() 


(عن موت أو طلاق أو أو فسخ) بعيب أو غبره (إلا) أن يكون ذلك الفسخ 
(بحکم) حاکم» نحو فسخ سخ العقد الفاسد بالحكم» وفسخ اللعان'» وفسخ العيب 
مغ الاجر 0 إ فان افخ عن كم | تارم اة ي الم 

(غالبا) احترازاً من بعض الصور فإنه يكون الفسخ بالحكم وتلزم النفقة 
وذلك كالصغيرة" إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لأجل 


= السادسة: إذا أرضعت ضرتها وهي لا تخشى عليها هلاك أو عالمة بانفساخ النكاح. السابعة: 
إذا فسخ كل منها صاحبه في حالة واحدة. الثامنة: إذا فسخ الزوج زوجته بالعيوب المتقدمة 
مطلقاً. وأما التي تجب فيها النفقة فهي تسع صور: الأول: فسخ الصغيرة بعد بلوغها بحكم 
الحاكم. الثانية: الأمة إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى حكم. الثالثة: الفاسخة 
بعيب الزوج إذا احتاجت الحكم. وهذه الصور الثلاث شرح قوله: «غالبا). الرابعة: المجنونة 
إذا فسخت بعد الإفاقة واحتاجت إلى حكم. الخامسة: حرة نكحت على أمة إذا كانت 
جاهلةء مدخولاً بماء واحتاجت إلى حكم. السادسة: إذا أسلمت الزوجة وزوجها باق على 
الكفر بالغ عاقل» أو ارتد وهي باقية على الإسلام. وهذه هي الصورة السابعة. الثامنة: إذا 
أرضعت ضرتها وهي تخشى عليها الهلاك» وجاهلة لانفساخ النكاح. التاسعة: إذا أسلم 
الزوج وهي صغيرة أو مجنونة لا ذنب ها. (من إفادة سيدنا العلامة فخر الإسلام عبدالله بن 
أحد المجاهد خ) (7ږر). 

(#) لا المستبرأة. ولفظ اليان: مسال وكل عدة لا تستند إل نكاح صحيح» ET‏ 
أم الولدء والموطوءة غلطاء أو بنكاح باطل مع الجهل- فلا نفقة ها فيها. (بيان). لا على 
الواطى ولا على الزوج. (ترير). 

(#) ولو أمة. (حاشية سحولي) (تري). وهل يشترط إذا كانت عدة الأمة عن طلاق رجعي في 
وجوب نفقة عدتبا تسمليمها للعدة إل دار الزوجء كالباقية ني الزوجيةء وإلا تسلم فلا نفقة ها م 
لا؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظا). الختار وجوب النفقة؛ إذ لا يمكن التسليم مع الطلاق. 
(ضر). 

(۱) للخبر فیها. (بیان). وهو أنه ا فرق بینهماء وقضی بأن لا بیت ها ولا قوت. (بستان). 

(۲) حيث الزوج هو الفاسخ ها بالحكم» وإلا فسيآي. (7ر). 

(۳) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد الدخول؟ قيل: لا شيء. وقيل: تلزم النفقة؛ لأنه لا 


(فصل): في نطق الزوجات VY‏ 


المشاجرة'» وكالأمة' إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إل الحکہ لاأ 
جر ر و اجار و 2 
التشاجر» وكالفاسخة بعيب الزوج"' إذا احتاجت إل الحكم. 
(أو) كان الفسخ (لأمر يقتضي النشوز) من المرأة م تستحق حو النفقة للعدة» وذلك 
الأمر إما(ذنب“ أو عيب) فالذنب نحو أن ترتد ويبقى الزوج على الإسلام» أو 
ر تجو ال نر یی ا ری و 
يسلم الزوج”" وتبقى على الكفر» أو أرضعت ضرتها AREER‏ 


(1) ومن مسائل «غالبا المفسوخة بالرضاع وإن كان بالحكم. أما المجمع عليه من الرضاع 
الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من أصله مطلقاء فلا نفقة. وإن كان تلفأ فيه من قبله 
أيضاً فلعله كالفاسد» والله أعلم. (من حواشي المفغتي). قوله: «المغسوخة بالرضاع» أي: 
الحادث ولو كان بالحكم. ولعل الرضاع حيث أرضعت زوجته الصغيرةا]» لا حيث 
أرضعت زوجها الصغير؛ لأنه يكون الفسخ قبل الدخول» فلا عدة» والله أعلم. (7ي). 

(۲( وكذا الرة إذا نكحت على الأمة جاهلة» واختارت الفسخ» وكان بعد الدخول» فإغها 
تستحق النفقة ولو كان الفسخ بالحكم. (رير). 

(۳) حيث حدث العيب بعد العقد. اه فأما لو كان موجوداً من قبل العقد فلا نفقة؛ إذ هو إبطال 
لأصل العقدا"]. وأما إذا هو الفاسخ ها بعيب فلا؛ لأنه إن كان العيب من قبل العقد فهو 
إبطال لأصل العقد» وإن كان بعيب حادث من بعد العقد فلا نفقة ها؛ لأنه لأمر يقتضي 
النشوز: 

)٤(‏ ومن الذنب التدليس. 

)٥(‏ وأما لو ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام» أو أسلمت هي وبقي على الكفر- فإنا لا 
تسقط نفقتها في الوجهين. ( 7ر ). 

)٩(‏ أو أحد آبویه وهو صغر. (7رر). 

ء۶ » ء۶ مى 

(#) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة هل تجب نفقتها إذا أسلم زوجها؟ قيل: تجب. وقواه التهامي 
وعامر والمفتي .اه يقال: كوا كافرة صورته صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة» 
وغير آثمة» وأيضاً لأن أحكامها في الدنيا أحكام أبويما. (شامي). 


[ مع خشية اللاك عليهاا أو الضرر. (تررر). وإلا فهو ذنب. 
1[ ۰] وجهلت انفساخ النكاح . ی 
1 وظاهر شرح الأزهار: ولو كان العيب من قبل العقد. (ضير). 


VV‏ كتاب الطلاق() 


23 سس )0 
وأما العيب فنحو أن يفسخها الزوج" بأحد العيوب المتقدمة» فإن ذلك 
يتضمن النشوز» بخلاف ما لو فسخته بعيبه فإن الفسخ هنا لا يتضمن النشوزء 
فتستحق النفقة. 
نعم» والواجب للزوجة“ ثلاثة أنواع: الأول: (كفايتها“ كسوة ونفقة وإداماً 


(٭) فرع: وإذا أسلمت الذمية وأسلم زوجهاء وادعت أا المتقدمة لئلا تسقط نفقتهاء وقال: 
بل هو المتقدم- فالقول قوها؛ لأن الأصل وجوب نفقتها. (بيان). 

)١(‏ ولا الضرر. (وابل). 

(#) أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية. (حاشية ة سحولي لفظا) (تريږ). کا يأتي في قو 
« إلا جاهلاًحسنا). 

(۲) أو كل واحد فسخ صاحبه في حالة واحدة فلا شيء. (صر). ومعناه في حاشية السحولي. 

)۳( وسواء كان بالحكم أو بالتراضي. (ږ). 

(#) والحاصل في عدة الفسخ بالعيب: إما أن يكون هو الفاسخ لأجل عيب فيها فلا نفقة ها؛ 
لأنه يتضمن النشوز» سواء كان الفسخ بالحكم -كا في شرح قوله: «إلا بحكم»- أو 
بالتراضي» كا هو ظاهر الإطلاق في شرح قوله: «أو عيب»» وإما أن تكون هي الفاسخة فلها 
النفقة؛ لأنه لا يتضمن النشوز» سواء كان بالحكم أو بالتراضي. (سيدنا العلامة عبدالله بن 
حسين دلامة). 

(#) والحاصل: أن المعتدة عن فسخ لا تستحق النفقة في ثلاث صور» وتستحق فيا عداها: 
الأول: فسخ العقد الفاسد بحکم؛ ؛ لأنه نقض للعقد من أصله. والثانية: فسخ اللعان؛ 
لقضائه اة بذلك. الثالة: فسخ الزوج العقد لأمر يقتضي النشوز. 

)٤(‏ وللمعتدة مطلق. (رر). 

)٥(‏ قال القاضي عبدالله الدواري: إذا كانت المرأة أكولة لا يسد متها إلا فوق ما تعتاده النسوان 
احتمل أن لا يجب إلا امعتادء ويحتمل آن يجب ما يسد نيمتها؛ إذ فيه خلاف عدم إمساكها 
بالمعروف» فيجب أن يفعل ما يدفع الضرر.اه وقال المفتي: اا ا وهو ظاهر 
الآأزهار. 

سے 1 
(#) قال في البيان: ويعتبر في شبع الزوجة بها تعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه» وأما ما 


(فصل): في نطق الزوجات 42 


ودواء'» و)کفایتها (عِشْرة دهنا") ومشطا" وسدرا وماء(°). 

وقال في الانتصار: لا تجب أجرة الحجام» وثمن الأدويةء وأجرة الطبيب؛ لأن 
ذلك يراد لحفظ البدن. 

زان ااي عب درو التي تحت الزوج (ولغير البائنة"“ ونحوها) وهي 
امتوف عنها (متزلاً وخزاناً ومشرقة“) أي: صرحاً تضربه e‏ د ہا( 


يعتاد للتلذذ كالفواكه والأكل مع الشبع فالأقرب اعتبار العرف في كل شيء من الأمور 
الواجبة للزوجة» فحيث تعتاد الشبع يقدر بقدره» وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فإنه 
يجب الخريف للمرأة. والضابط العرف في ذلك كله. (سلوك) (7ي). ومثله للمفتي؛ 
لانه ال وا جرت العادة» كالقهوة» والعنب في الخريف» ونحوه. (7ي). 

(۱) للمريض. 

(#) وهو الذي يقول به طبيب مسلم ماهر» لا غير ذلك» هكذا ذكروه» والله أعلم. (من خط 
السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم جحاف با) (تر ). 

(۲) قيل: وكذا دهن السراج أول الليل. قلت: إذا كانت تعتاده أو تتاج إليه لدفع ضرر» كمرض 
ونحوه. (غاية) (رر). 

(۳) آي أي: آلةء لا أجرة ماشطة . ر ). 

() لا التاء .اهإن أريد به الزينة» وإن كان لعلة وجب؛ لأنه دواء رر 

وا د 

)٥(‏ إذا كان للتنظيف» وإن كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة ن جبُ. فلو طلبت الزوجة 
الخروج لطلب للماء للصلاة أو للجنابة أو للحيض هل له منعها أم لا؟ قال الفقيه 
SG u OE‏ 
له. (7یر). 

(#) وأجرة امام إن كانت تعتاده ]إلا أن يكون لعلة وإن لم تكن تعتاده. (قري). 

(0) كا لا يجب على المستأجر إصلاح ما انمدم من الدار. (زهور). قلنا: يراد لدوام الحياة فأشبه 
النفقة. (ضر). 

(۷) قيل: الأولى أنيقال: وللزوجة والرجعية؛ لأنه أقرب إلى الفهم. (حاشية سحولي لفظا). 

(۸) بضم الراء وفتحهاء ذكره في الضياء. (رياض). 


[1] ولا منکر. (7ږ). 


V٦‏ كتاب الطلاف() 


أي: لا يكون ها شريك من النسوان وغيرهن' إذا طلبت ذلك» وأما في الحشر ٩‏ 
yے‏ ع 
والمطبخ فيجوز الاشتراك' فيه؛ لأن الحوائج لا تتفق في ذلك في وقت واحد. 
0 
آے عے . ٤( e‏ ! 
قال في الانتصار: تعتبر العادة: من دار إن كانت مدنية» أو منزلين“' إن كانت 
من القرى» منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة. وإن كانت من أهل الخيام فبيت من 
بيوته/. قال: ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة» كالقصعة والقدر 
والمغرفة والجرة. 
(و)النوع الثالث: (الإخدام) للزوجة والمعتدة" إذا احتاجت إلى ذلك (في 
التنظيف) لبدنہا ورأسها وثيامهاء SORES‏ 


(۱) ولو زوجها. (شامي) (ترږ). 

() والمصل: [وانطهار]. 

(۳) أي: في الحش» لا في المطبخ؛ لأن الحوائج فيه تتفق» فيجعل لكل واحدة مطبخاًء ذكره 
القاضي عبدالله الدواري. (7ي). 

(۴*) أي: في الحش. (صررر). لاني المطبخ. (رير). 

)٤(‏ أوثلائة. 

(۵) أو کهف؛ لقوله تعالل: يِن وُجیک4 [الطلاق:٠].‏ 

.) وهذه باقية على ملكه» وتضمن منها ما جنت عليه. (شامي) ( 7ر‎ )٩( 

(۷) والشفرة. 

(#) حيث رضيت بذلك» وإلا فالواجب ها طعام مصنوع. ( 7ر ). 

(۸) ولو بائناآ]. (صرير). حلاف ما في الهداية. 

(۹) وأما الطيب فيجب عليه" إن استعملته لزوال الرائحة الكريهة» وإن كان لا لذلك» بل 
لاستدعاء الشهوة -أي: شهوته- م يجب. (شامي) (تري). 


[] وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه لو عطفه على المنزل والمخزان والمشرقة لقال: «وإخداما» والله أعلم. 
(شامی) (رږ). 
ar 0‏ َ‫ 


(فصل): في نطق الزوجات VY‏ 
وكانت لا تخدم نفسها في العادة(). 

واعلم أن الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنى والإخدام تكون قدرها 
(بحسب حافم)") في التنعیم وغیره. 

éآے ‏ عے 

أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة لمثلهاء على قدر حاهما» وما جرى به 

ر : 1 
العرف في البلد والناحية"» ويعتبر الوسط من ذلك» ومن الكسوة في الشتاء 
والصيف إن اختلف الحال» كبلاد الثلج ونحوهاء لا في بلادنا“ فالكسوة واحدة. 

éے‏ عے : 2 

قال الفقيه على: تعتبر العادة في الجودة وفي عدد الكسوة. مثاله: لو كان لمثلها 
کكسوتان: بذلة» وأعلى منھا- وجب ها مثله“. 

قال مولانا عاكا8: وقد أغفل الأصحاب ذكر الفراش ودفاء الليل في الأرض 
الباردة"» والاقرب انه يلزمه ذلك؛ لأنه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة» وقد 
أوجبوها. قال: وهم| ختلفان بحسب اختلاف الجهات واليسار والإعسار. 


و ا کک کے 

)١(‏ والعبرة بعادتما عند العقد. (بحر). وفي البيان: قبل الزواجة. وإن كانت صغيرة اعتبر بعادة 
أهلها في الخدمة[]. (بيان). وقال في الحفيظ: بعادتها مع الزوج» ولا عبرة بخدمتها في بيت 
أهلها؛ لأنه من باب التعويد والتمرين. 

(۲) فإن کانا ملو کین فبحال سیدهم|. (ض7ږ). 

(#) والمكان والزمان. 
کے ۰ 0 

() الميل 1[ ني هذا الموضع. (رر)] وقيل: البريد. 

)٤(‏ قاله في حال سكونه في بلاد حراز.اه[في بلد تسمى السكسكية» وقيل: الدقائق]. 

)٥(‏ وكذا ما تستعمله في بعض الحالات» كالتعزية والتهنية"]ء ذكر ذلك الوالد فخر الدين. (من 
حاشية تذكرة الهماجري) (7ر). 

(1) يعني: في الدفاء والفراش مطلقاًء يعني: من دون تعرض لذكر ليل ولا نهار. (تريد). 


[] يعني: بعادة أهلهاء هل يخدمونها مع الزوج أم لا. 
[۲] ما کان فيه سرور. 


VVA‏ كتاب الطلاف() 


وأما النفقة فيرجع فيها إلى رأي الإمام' أو رأي من ينصبه الإمام؛ لغلاء السعر 
تارة ورخصه أخرى. 

4 (( aa OT 

قال الفقيه علي: يعتبر كل بعادته في أعلى الإدام"“ وأدناه» وني استمراره على 
الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت. 

ن (ے ‏ عے e‏ (۳ 

وأما السكنى فعلن قدر حاهماء وما جرى به العرف في البلد". 

وأما الإخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم) واحد() دون سائر 
خدمهاء فإن م يكن ها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة. 


(1) وقدر اهادي عابتا نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله» وثلاثة أمداد للموسر» ومد 
ونصف للفقير [المد: ربع صاع] أو أقل من ذلك على ما يراه الحاكم. (بيان). وني البحر: 
مسألة: اهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب وقول للشافعي: ولا تقدير إلا بالكفاية؛ 
لقوله تعالل: عل المويع قدره# [البقرة:۲۳۷]٠‏ ولم يبين. المنتخب وأبو حنيفة: بل مقدرة. 
الهادي: فالموسر ثلائة أمداد سوى الإدام» والمعسر مد ونصف. 

(۲) المراد عالي الطعام والإدام من أي قوت» وأما الشبع فهو واجب عليه» وهو مفهوم التذكرة. 
ولفظ التذكرة: وعليه لقليلة الأكل معتادهاء ولكثيرته ولو فاحشاً تتضرر بتركه كالدواء 
معتادها. 

(#) قال في البستان: وأما الإدام فهو المألوف في العادة» فالزيت يختص بمصر والشام 
وخراسان» والسليط بتهامة» والسمن بصنعاء وصعدة وذمار» واللبن بأهل 
المواشي»واللحم بأهل المدن. قال عليكا: فلزوجة الموسر أوقيتان من هذه الأدهان في اليوم» 
ولامرأة المعسر أوقية» ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. قال لكا: وجلة الأمر أن هذه 
الأمور والتقديرات ترجع إلى رأي الحكام» فيحكمون على ما يرونه من المصلحة باختلاف 
البلدان والأمصار. (بستان) (7ر). 

(۳) وقد تقدم كلام الانتصار. 

() أي: أجرته. (ر). 

() والأولل أنه يجب ها ما تحتاج إليه من واحد أو أكثر؛ لكن ذكر الواحد بناء على الأغلب. 
(دواري) ( ضر ). 


(فصل): في نطق الزوجات 74 


و1 > ڪڪ ن ٤‏ (0 

قال الفقيه بحيى البحيبح: فإن م يكن ذا فضل كانت أجرة الخادم في ذمته'. 
وإن كانت من تخدم نفسها لم مها 

(۲) SET BENI 

قال في الانتصار: a E‏ . فإن 
تنازعا ني تعیین الخاده( فالاو أن أن يقدم اختياره“ على اختيارها؛ لأن الحق عليه؛ 
ولأنه یتهم من تختاره(*. 

قال في الوافي: فإن كانت الزوجة أمة" لم مها 

(فإن اختلها) بأن كان أحدهم| غنياً والآخر فقيراء أو كان أحدهم| يوسر في وقت 
خصوص والآخر يعسر في ذلك الوقت» أو كانت بلد أحده| أكثر رخاء من بلد 


(۱) يعني: إذا استأجرت من يخدمها اء لا إذا خدمت نفسها فلا شيء ها. (مرغم). بخلاف 
النفقة؛ لأا لحفظ البدن. وقيل: ترجع بها ولو خدمت نفسها ما م تنو التبرع» كالنفقة. 
(صرر). وقرره الشامي. 

(۲) يعني: تحتشم عن أن تستخدمه في حوائجهاء مثل كنس البيت وغسل الآنية وإيقاد النار؛ 
ولأن عليها ني ذلك عاراً وغضاضة. (بستان). 

(۳) والخادم رجل من حارمهاء أو امرأة. (بیان) (یږ). 

س ي » ٤‏ 5 

)٤(‏ في الابتداء» وأما في نقله وتحويله فليس له ذلك [لأغا تضرر بترك المألوف] إلا لعذر -نحو 

أن يعتق ا لخادم - فله ذلك» أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. (7ير). 
0 مى ۶ 

)٥(‏ فإن طلبت أجرة خادم وتخدم نفسها ۾ تجب؛ لأن له حقأفي بدنها. (7رير). 

)١(‏ المختار أن الأمة كالرة. (فرر). 

4 و 3 تھے 

(#) قال في روضة النووي"1: إلا أن تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج إقامة من 
يخدمها ويمرضهاء وإذا م تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة» وسواء هنا كانت 
الزوجة حرة أو أمة. (صرر). 


[۱] أو معها خادم. 
1 لفظ الروضة: الصنف الثاني: من تخدم نفسها في العادة» فينظر إن احتاجت إل الخدمة لزمانة... 


إلخ. 


NA+‏ كتاب الطلاق0 


الآخر-(فبحاله“) أي: فالعبرة بحال الزوج" ر وعسر ووقتا وبلدا") 
ولا عبرة بحاهافي ذلك. 

وعن أبي حنيفة: العبرة بحاها. 

تتبيه: قال ا العباس: لا يقدر شيءَ من هذه الأمور الواجبة للزوجة 
بالدراهم على قول القاسم ويجيى. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني: من غير نظر إلى الطعام» وأما بالنظر إليه 
فجائز ). 


()بالنظر إلى حاهاء فيجب للفقيرة من الغني نفقة فقيرة من غني وكسوتاء والعكس؛ إذ نفقة 
الفقيرة من الفقير ليست كنفقة غنية من فقير» ونفقة فقيرة من غني ليست كنفقة غنية من 
غني» کا ذکره الأمیر علي والفقیه علي» وحکاه في بیان ابن مظفر عن أي طالب» ون کان 
خالفاً لظاهر الأزهار. (شرح فتح)"١].‏ والمختار ماني الأزهار. (تري). 

() مع ملاحظة حاها. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار لا يعتبر ملاحظة حاها. (7رير). 

(۳) فلو سکنت ببلد وهو ببلد فلعله پعتر بیلدها٣].‏ (بیان لفظاً). وعموم الأزهار يقضي 
بخلافه» وإن کان في الشرح خصوص!"]. 

)٤(‏ مع التراضي. 

() وفائدته: آنه لو مطلها ني رخص أو غلاء وجب ها قيمته يوم المطل. قال في شرح الذويد: وإذا 
مطلها في حال الغلاء وتعذر إجباره إلى وقت الرخحص» فطلبت النفقة في وقت الرخص- 
فأقرب ما يقدر على المذهب أنه يلزم ها القيمة وقت الغلاء؛ لأن الواجب ها خبز مصنوع» 
وهو قيمي!٤].‏ قال سيدنا حسن: وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين علي ويجيى البحيبح. 


1 لفظ الفتح: بحسب حاهم| ومكان) وزما|ء المؤلف: ولو اختلف. قال في شرحه: قال المؤلف: 
فيعتبر ذلك ولو اختلف حاهم| فهو معتبر» فيجب للفقيرة من الغني... إلخ. 

1 وأما إذا سكنا في بلد واحد فالعبرة بحاله في البلد وغيرها. (7ر). 

الذي ذكره ني البيان ني سياق السكنى أنه يعتبر بحاله"' آهل منزل أو دار أو منزلين أو بيت شعر› 
ثم قال: فلو سكنت.. إلخ» ابحثه موفقأً إن شاء الله تعالل» فحينئذ لا مناقضة. 
]٠[‏ بل لفظ البيان: ويعتبر في المسكن ها بعادة بلدهما وعلى قدر حاهم| من كونه داراً أو منزلين أو 

ثلاثة أو بيت شعر» فلو سكنت ... إلخ. 

]٤[‏ تستقيم القيمة حيث لا تضرر بالمصنوع» فإن تضررت به فالمثل؛ إذ هو مثلي.اه الذي تر أن 
العبرة بالمطالبة في زمن المطل» فإن كانت طالبته بالطعام المصنوع فالواجب عليه القيمة» وإن 
طالبته بطعام غير مصنوع فالثل. (ترږ ). 


(فصل): في نطقت الزوجات ۷۸1 


ا ف 2 

وقال الفقيه علي: ظاهر كلامهم ا وإنيا الواجب فا 
لعا ADEE‏ کا فا طعا ۽ ز۳( 

م مصنوع » فان نت تضرر ٣‏ وت م غير مصنوع ومؤ 
قال: وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام» وأشار في موضع آخر إلى مثل 
ما قاله الفقيه يجيى البحيبح. 

(إلا المعتدة عن خلوة) أي: التي خلا بها زوجها ولم يدخل با فلزمتها 
العدة* فلا تب ها نفقة العدة. 

(و)إلا (العاصية") لله تعالل بعصيان زوجهاء سواء عصته في حال الزوجية أم 


(۱) مأدوم. (بیان) (رږ). 

(#) ولو شراء. 

(۲) وعن ابن حثيث: ولو تضررت. 

(۳) هذا يقتضي أن ايار إليها. (حاشية سحولي لفظاً) (ري). 

(#) والراد بالؤنة آجرة الطحن والعجن والخبز كما تقدم» وكذا الملح والحطب» وأجرة طبخ 
اللحم والإدام. (شرح أثار). 

)€3 صحيحة أو فاسدة. 

ا( ی 

() مع المصادقة بعدم الدخولء وأما لو لم تصدقه وجبت فا النفقة. (عهامي). يقال: لزوم النفقة في 
العدة مشروط بالدخول» والاصل عدم الدخول» وهو ظاهر الأزهار. 

)٩(‏ من طلاق أو فسخ. 

اق ر و وف 

(#) في المطلقة والمفسوخة» لا المميتة فيجب هما. (تذكرة). ولفظ البيان: مسالة: والمعتدة عن 
الوفاة تستحق النفقة والكسوة ولو كانت أمة.اه وهو الذي يقضي به متن الأزهار؛ لأن 
قوله: (عن خلوة» يشعر بأنها عن طلاق؛ إذ لا تعتبر الخلوة في الموت ولا الدخول. (من خط 

(۷) ينظر لو حرجت المعتدة عدة وفاة من بيتهاء أو صدر منها ما يكون نشوزاً من قول أو فعل 
يتأذى به لو كان حياً» هل تسقط نفقتها كما في عدة المطلقة بائناً؟ لعله كذلك» ولا يبعد أخذه من 
عموم قوله: «ولو في عدة البائن). ويحتمل أن لا نشوز بعد الموت. (أفاده حسن الشويطر). 


VAY‏ كتاب الطلاف() 


في حال العدة فإنما تسقط نفقتها بشرطين: أحده|: أن تكون عاصية لله تعالى 
(بنشوز') فإن لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والحبوسة ظلا ل تسقط 
النفقة في الأصح. وأشار في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها. 

وقال في التخريجات: لا نفقة للمحبوسة ظلا. 

وقال ابن داعي والأمير المؤيد: لا تسقط نفقة" الزوجة بالنشوز إلا إذا كانت 
خارجة من بيته. 

الشرط الثاني: أن يكون النشوز قدراً (له قسط) في النفقة فأما لو نشزت 


)١(‏ سؤال: إذا حرجت الزوجة ناشزة» ثم تابت» وكان عليها أو على أهلها غضاضة إذا رجعت 
إل بيت زوجها من دون أن يأتي بذي جاه يتوجه في رضاهاء کا ذلك عرف قد جری في 
بعض النواحي- هل تجري عليها أحكام النشوز أم أحكام المطيعة لزوجها؟ الجواب: أنه 
يجب عليها التوبة والعود إلى بيت الزوج» والعزم على ذلك إلا أن يمنعها أهلها أو تخاف 
منهم ما يسقط الواجب فكالمحبوسة ظل)ً على الخلاف. (شامي). يقال: هي متعدية في 
السبب» فينظر في قوله: «كالمحبوسة ظل)». ( عمد بن صلاح الفلكي) (تري). 

() قال في البحر: والنشوز يكون بالخروج من البيت أو منعه الاستمتاع» لا بالشتم وفعل ما لا 


ضاه. 
1 : ۲ ء۶ 
) فرع: فن قالت: لا أسلم نفسي إلاني هذا المكانء أو بشرط أن لا تكشف ثيا - فنشوز 
ا 


(۲) ولو کان بمنعها آهلهاء وکذا الوا بسن او يشرو كما التخاص اخ لبقا 
أما منع الغير ظلاً فلا يلزمها التخلص» كا يفهمه المعيار» وهو ظاهر شرح الأزهار. قال 
الإمام يحيى: فإن امتنع أهلها من رجوعها إلى بيت زوجهاء أو نقلوها من بيته إلى بيتهم وهي 
كارهة لذلك- فحقوقها على الزوج [مع عدم النشوز. (تريد)] ويرجع على الأولياء؛ لأنه 
غرم لحقه بسببهم. وني البحر: يأثمون فقط» ولا يرجع الزوج1. (7ر). 

(۳) ونحوها. 


1 إذسببها العقد» وهي لازمة للزوج بالأصالة. 


(فصل): في نطقت الزوجات VAY‏ 
ساعة خفيفة ثم تابت فورأ لم يسقط شيء من النفقة. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: والعشاء في مقابلة الليل» والغداء في مقابلة النهار". 

وقال الفقيه محمد بن بجيى: كلاه في مقابلة النهار". 

ا لے 

نعم» فإذا نشز ت ت من الليل أو النهار ساعة ها قسط من النفقة سقط حصتها. 

وقال الفقيه يحيى البحيبح: إن كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط 
ثلث العونة» وأما دون الثلث فهو يسر لا يوجب إن سلمت فيه» ولا يسقط إن 

: ا سے 4ے و کے 

قال مولانا علكل: وني هذا نظرء والظاهر خلافه» وأن العبرة بم له قسط من قيمة 
النفقةء قال: وهو الذي في الأزهار. 

(و)إذا نشزت ثم ابت فإنه (يعود") ها استحقاق نفقة الزمان (المستقبل 


(۱) والتوبة: الرجوع إلى بيت الزوج. (ض7ي). 

(#) وإذا سقطت نفقة الناشزة م يجب على قريبها الموسر إنفاقها؛ لأا السبب في إسقاط نفقتها 
بأمر هي متعدية فيه. (تري). 
وھ ے 

(۲) وقیل: في مقابلتهما. (لع). 

() يعني: إذا نشزت في الليل ضمنت العشاء» وإن نشزت في النهار ضمنت الغداء. 

() نسب الغداء والعشاء من أربع وعشرين ساعة. 

(۳) بل في مقابلته|. (7ږ). 

)٤(‏ أو ما لا يتسامح به في المثلي. (صرير). 

(#) والأولل أن يقال: من النفقةء لا من القيمة؛ لأن العونة الواحدة قد تكون في الرخاء م) لا 
قيمة له. (غيث لفظاً). 

(#)لأن الواجب طعام مصنوع. 

(9) ليس في الأزهار. 

(7) وهي الرجوع» ولو E E‏ ة على المعصية. 

(۷) الأول أن يقال: وجب n‏ بالتوبة؛ إذ لم يكن قد سقط حتى يقال: يعود. (حاشية 
سحولي لفظاً). 


VA‏ ڪتاب الطلان) 


بالتوبة'“) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود بالتوبة» (ولو) 
نشزت وهي معه" ثم طلقها طلاقاً بائناًء وتابت وهي (في عدة) الطلاق (البائن) 
کے 

استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج 
غائباً يوم النشوز ويوم التوبة". 

وقال أبو جعفر: إذا تابت من النشوز وهو غائب» أو كانت معتدة- لم تعد 
نفقتها؛ لأنها رجعت إلى غير ید الزوج(. 

(ولا پسقط) عنه ما استحقته في الزمان (الماضي بالمطل(°) 

وقال أبو حنيفة: لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. 

(ولا) يسقط (المستقبل بالإبراء") بخلاف الماضي منها فإنه يسقط بالإبراء 


چ و 
(1) وهي الرجوع. ولفظ الكواكب: قوله: «وتعود بالعود» يعني: بعودها إلى بيته في الرجعي» 
وإلل بيتها في عدة البائن. (كواكب) (ضير). 
(#) قال سيدنا صارم الدين إبراهيم حثيث: وكذا تنمو أصول الطاعة بالمستقبل بعد التوبة. 
(۲) والنشوز في عدة البائن إنا هو بالخروج[] من موضع العدة" بغير إذنه» وإذا أذن 
و ي و : 
لم تسقط نفقتهاء مع أنه لا يجوز ها الخروج بإذنه؛ لأن احق لله تعالل. (صري ). 
a‏ 
(۳) وتشهد على التوبة. 
و 
() قلنا: قد فعلت ما يجب عليهاء وهو الرجوع إل بيته. (بستان). فاستحقت ما يجب ها. 
(کواکب» وبحر). 
)٥(‏ لأنها دين» والدين لا يسقط بالمطل. 
(#) وتكون أسوة الغرماء» ويورث. 
(1) أي: قدّرها. 
() أو تراضيا. (من ملتقى الأبحر). 
(۷) لأنه إبراء من الح قبل ثبوته. 


[۱] أو أذيته بقول أو فعل. (ي). 
د 1 
[۲] وتعود بالرجوع إليه. (غيث). 


(فصل): في نطقت الزوجات ۷۸۵ 


OO :‏ ا(۳( 2 : 
تلك المدة ولو فاتت عليها" بأي وجوه الفوات"' فقد برئ من ذلك. 

(ولا يطلب) التعجيل بنفقتها لمدة مستقبلة“» ولا للحاكم أن يجبره على 
ذلك (إلا من) زوج (مريد الغيبة) ني سفر فإن هما أن تطالبه (في حال) 
واحدة» وذلك حيث لا يترك مالا في بلدها" إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه» 


(#) ولفظ البيان: مسألة: وإذا أبرأت زوجها ما تستحق عليه في المستقبل أو من بعضه صح› 
ذكره المؤيد بالله؛ لأنه قد وجد سبب وجوبه» وهو النكاح» لكن ها الرجوع فيا بقي من 
2 0 ™ 

الملستقبل» دون ما مضى منه. وعند الهدوية: لا يصح البراء؛ لأنه قبل وجوبه. (بيان). فإن 
قيل: ما الفرق بين الأجرة والنفقةء فإنه يصح البراء من الأجرة ولم يصح من النفقة؟ قيل: 
لعل الفرق أن الأجرة عوض عا يصح البراء منه» وهي المنافع» فيصح البراء منها كعوضهاء 
وليس كذلك في النفقة» فإنها عوض عا لا يصح البراء منه» فلا يصح البراء منها. (زهور) 
(صري). ولأن الأجرة تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك» كا يأتي. (صري). 
)١(‏ كتعجيل الزكاة قبل تام الحول. (بحر معنی). 
(۲) لم يلزمه إبداهاء بخلاف نفقة القريب المعسر؛ لأن هذا هنا عن دين عليه» وقد سقط» وهناك 
هو مواساة لاعن دین. (بیان) (ر). 

éے ‏ عے 2 
(۳) بعد قبضها. هآو وکیلهاء» لا رسول الزوج. ( صي ). 

e 
زائدة على نفقة اليوم. (كواكب» وصعيتري).‎ )( 
وها المطالبة با إذا طلع الفجر كل يوم» كذا قاله الجمهور. وقي المهذب: إذا طلعت الشمس.‎ )#( 

ا : ڪڪ 3 0 : 

(روضة نواوي). وني بعض الحواشي: ويجب تسليم قوت اليوم في الوقت الذي يصلح له 
على العرف. (تررر). واستحسن كثير من الحكام تسليم نفقة الوعد لمن وجدها؛ لدفع المشقة 
والمضرة. ذكره ابن مهرانا]. 
)٥(‏ وكذا أم الولد ها طلب التعجيل؛ إذ لايمكن الحاكم بيعها. (ضرير). 

و 

)٦(‏ ونحوه؛ ليدخل سيد العبد وول الصغير ونحوه. (شامي). 
(۷) أو مالا لا يمكن بيعه أو الإنفاق منه لتغلب القرابة أو غيرهم. (كواكب) (صير). ولايمكن 
إجبارهم. 


1 لفظ شرح بهران: وقد استحسن كثير من الحكام تعجيل نفقة الأسبوع بكل حال في حق من 
يتمكن من ذلك» وهو حسن؛ لما في دونه من المشقة عليها والإضرار بهاء والله أعلم. 


VA‏ كتاب الطلاف() 


فلها أن تطالبه بنفقة كل شهر'“ أو بكفيل" فإن حصل الكفيل لم يجب التعجيل. 
فأما إذا غاب وله مال باق" فليس هما أن تطالبه بالتعجيل. 
وقال أبو يوسف: هما أن تطالبه بنفقة شهر واحد. 
وقال في تعليق الإفادة: ليس ها أن تطالبه بنفقة ولا كفيل؛ لأنها تجب يوماً فيوماً. 
قال الفقيه يحبى البحيبح والفقيه يوسف: أما إذا عرف بالتمرد فلها آن تطالبه 
بالکفيل: 
(وهو) أي: التعجيل (نمليك*) للقدر العجل (في النفقة) فإذا كان تمليكا ‏ 
يصح أن يسترده» وها أن تبيعها" وتهبها وتصرف فيها تصرف امالك" في ملكه» 


( 0 ال ا ان اة اة ا الف وا انت شرا او اکن یاف 
(رږ). 
کے کے : ۴ 
(۲) ويصح الرجوع من الكفيل في المستقبل. (حاشية سحولي) (د). كمن ضمن بها سيثبت 
في الذمة ثم رجع قبله. (حاشية سحولي). 
کے ع ۳ 
)4%( قال القاضى عبدالله الدواري: وما تعتاده الحكام من طلب الكفيل من الزوج بوجهه آو با 
المستقبلة» فبحصول السبب ينزل منزلة ثبوت الحق. 
(۳) وأمكن الحاكم النفقة منه. 
E E‏ 4 
)٤(‏ ولو حاضرا. اه ولعله اتفاق. 
ST‏ ا 
)٥(‏ وتملكه بذلك؛ لأن كل ما سلم للاستهلاك كان القبض كافيا. (ضي). 
() مع القبض» أو التخلية مع الرضاء كاهدية. (ترير). أو تكون بأمر الحاكم» ذكر معناه سيدنا 
عامر. (صري). قوله: «أو التخلية» القياس أنه لا بد من القبض؛ لأنه من مال المسلم» لامن 
مال المسلم إليه.اهيقال: قد حصل الرضاكا تقدم في الزكاة» فلا اعتراض. 
(7) بشرط أن تنفق نفسها مثلها أو فوق» لا دون. (ترير). لأن له حقاً في بدنہا. 
(۷) إلا أن يفوت عليه غرض؛ لأن له حقاً بنمو بدنها» کأن تبد ها بدونا لا يقوم مقامها قدراً 
وصفة» فعلى هذا تضمن إذا أبدلتها بأرداً منهاء كأن تبدل البر بالشعير فاا تضمن البر 


(فصل): في نطق الزوجات VAY‏ 


ولا ولاترد ما فضل(. 

(غالا) رازا مى وره مها حيث تموت المرأة وقد عجل ها نفقة مدة 
وماتت قبل انقضاء المدة» فإن ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من النفقة» فإن 
کانت قد فاتت"' فمن ترکتها. 

نها: إذا مات الزوج" وقد عجل نفقة مدة مستقبلة» ثم مات وقد بة 

ومنها: إذا مات الزوج " وقد عجل نفقة مدة مستقبلة» ثم مات وقد بقي من 
المدة ما يزيد على مدة العدة» فإنا ترد لورئته من النفقة حصة الزائد على مدة 
العدة. وكذلك لو نشزت وقد عجل إليها فإنها ترد حصة مدة النشوز. 

(لا) تعجيل (الكسوة) فليس بتمليك» ES‏ 


لزوجهاء وهي متبرعة[٠]‏ بإنفاقها نفسها.اه وقيل: تضمن ما بين القيمتين. (عامر) (ضرو). 

)١(‏ إلا لكثرة ما أخذت» ذكره الفقيه يوسف. اع ياي عل صلا 5ا جل ازوج كبرت ورن علم 
کان إباحة» يرجع ب به مع البقاء ا .اه قلت: إن كانت الواجبة فلا رده وإن کانت 
زائدة علن الواجبة فإن کان جاهلاً رجع به على كل حال» وإن كان عالاً إباحةء يرجع , به ع 
البقاء لا مع التلف» وإن كان هبة فحكمه حكم اهبة. (مفتي) . الظاهر أنه لا يرجع مطلقا؛ 
لأا قد ملكته "ني مقابلة نفقتها في المدة المقدرة. (ضير). 

(۲) لأن بتعجيلها وقد قبضته صار كالدين عليهاء ذكره في الغيث. (2رږ). 

(#) إذا كان ا و (ض7رږ). 

)۳( أو طلق أو فسخ. (ضږ). 

)٤(‏ والزائد على مبراثها منه إن کان مما قسمته إفراز. (7ږ). 

(#) وني البيان: حصة ما بقي من المدة المعجل عنها؛ لأن الواجبين مختلفان.اه والمختار ما في 
الشرح. (7ر). 

(9) ولا تستنفقه في الزمن المستقبل إلا بإذن الزوج. (7ير). 

ا ر 

(0) والفرق بين الكسوة والنفقة: أن النفقة لا يمكن الانتفاع با إلا باستهلاكهاء بخلاف 
الكسوة. (بيان). فحكمها باق على ملكه» فيلزم تعويضها إذا ضاعتا" بغير تفريط› 
بخلاف النفقة فقد حرجت عن ملكه؛ فلا يلزمه تعويضها. (بستان). 

1[ إذانوت الإنفاق عتهء وإلا فتفقتها باقية عليه» ويتساقطان إذا استيا وقرره الشامي. 

1 وقد ذكر ني الروضة أنه إذا سلم ها نفقة تكفي شهرين لشهر واحد فما بقي بعد الشهر يكون هاء 
وتلزمه نفقة الشهر الثاني؛ لأن تعجيل النفقة تمليك. (ر). 
1] يقال: الضياع تفريط» فإن لم تضع لم تضمن إلا ما جنت أو فرطت. و(2ر). 


VAR‏ كتاب الطلاف() 


ET 
بل هي باقية على ملك الزوج'» فلو ضاعت لزمت ها الكسوة» وعليها قيمة ما‎ 
ضاع» وليس ها أن تصرف في الكسوة» وإذا بقيت الكسوة على المدة المقدرة ها ل‎ 

رمه أن تكسو ها خت قل إن نقيت ل لضا 


(۱) لأنه سلمها للانتفاع» لا للاستهلاك. (بیان). 

(۴) فإن بليت قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسمها أو غير ذلك فقال في البحر: لا يلزم 
الزوج أن يكسوها قبل مضي المدة التي تبلى مثلها في العادة. والمختار أنه يلزمه أن يكسوها. 
(رږ). 

(#) وليس ها أن تصلي بها إلا بإذن الزوج؛ إذ الواجب عليها. اه والاولل أنه إن كان في لبسها ها 
حال الصلاة زيادة استعمال لم جز إلا يإذنه» وإلا جاز» كا هو مأذون نها في لبسها في كل وقت 
على سبيل الاستمرار. (شامي) (7ر). 

(۲) عن القاضي سعيد ابل باللفظ: أا إذا بقيت لترك لباسهاا ا أو لصيانتها بثياب منها"] 
اه وما ماله افد و ع ت ها ار اة ن الا اوی ات ها 
یلزمه کسوتما حتی تبلی. (ری)". 

(#) قال في الفتح: والقول لهي بقائها لقوتها > عكس النفقة فالقول ها. ( ردا __ 

(#) فإن بقيت للصيانة [والصيانة أن تلبسها برفق. (2ر)] أو للقوة فلا تستحق تق شیا ون 
كانت للبس غيرها منها استحقت على المختار» وإن كانت لبقية كسوة الزوج فلا تستحق 
شيئاً. (فرير). وقال المنصور بالله: يتبع العرف في رد فاضل الكسوة. هذا هو المذهب]. 
(غيث). وقيل: الأظهر للمذهب أنها باقية على ملك الزوج» ولا عبرة بالعرف. ولا فرق بين 
حال الزوجية وبعدها. 


[1] وهي باقية على ملكه» وما طلب قيمة كسوتما في مدة الترك.اه وقرر السيد أحد الشامي 
للمدهب انها تكرت ها وتطلب كسنوة السعقل. وله ى خامية التخرل. (دري: 

1 ولا يقال: إنها متبرعة بلبسها منها أو بترك اللبس. وقال المغتي: إنها متبرعة في الطرفين.اه يقال: 
مترعة لاعنه. (7ر). 

1 ومثله ني حاشية السحولي» ولفظها: وني الكسوة العبرة بكفايتها للبس المعتاد ولو زادت على 
امدة المقدرةء ما لم تترك لبسها وتلبس كسوة تملكها فتستحق تعويض الكسوة بعد مضي المدة 
التي تبلن في مثلها في العادةء وقد ملكت الأول بمضي المدة التي تبلل في مثلها في العادة . والعبرة في 
ملكها للأخلاق المعتادة أو ردها للازوج الزوجية أو بعد انقضاء E‏ 
المنصور بالله» وهو قوي» وإلا فظاهر المذهب آنا باقية على ملك الزوج» ولا عبرة بالعرف. 

[] أعني: أن تعجيل النفقة تمليك غالباًء لا تعجيل الكسوة. (غيث لفظا). 


(فصل): في نطقت الزوجات ۷۸۹ 


وقال الإمام يحيى: التعجيل تمليك في النفقة والكسوة جيعاًء فلها أن تصرف 
فيهم| بالبيع ونحوه» بشرط أن تكسو نفسها وتطعم نفسها مثل الكسوة والنفقة التي 
أعطاها. 

(ولا) تسقط النفقة عن الزوج (بتبرع”' الغير) بإنفاقها (إلا) أن يتبرع 
(عنه") أي: ينوي ذلك الإنفاق عن الزوج فا حينئذ تسقط عن الزوج» 
ا : ۶ e.‏ 

وسواء كانت هي ا منفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهم. 
(و)المنفق بنية التبرع عن الزوج (لا رجوع") له على الزوج“ بم أنفق ولو 
هي المتبرعة عنه. 

E‏ فإن كانت هي المتبرعة لا عنه رجعت على 
ازوج ٠“‏ سواء نوت الرجوع أم لا نية ها" وإن كان المتبرع غيرها لا عنه فلها 
آنا ر غل الر وعو ولس لو ن بر غل لعا 


)١(‏ حقيقة التبرع: هو الإنفاق بغير أمر. (صد). 

(۲) ويقبل قوله: إنه عن الزوج. (ترير). 

(۳) وكذا فيمن قضى ديناً عن غيره بغير أمره ونوى الرجوع عليه فإن ذلك الغير يبرا من الدينء 
ولارسوع اعت والخلاف في هذه المسألة والأول للسيد يحيى بن الحسين والتذكرة» 
فقالا: ترجع الزوجة على الزوج» ولا يبرا من عليه الدين. (بيان معنى). 

RTS 

() وكذا إذا كان الزوجان معسرين معاً فإنما تجب نفقتها على قريبها الموسر1ا]ء وها أن ترجع 
على زوجها بها لزمه ها. (بيان). ما لم ينو المنفق التبرع عنه.اه قيل: تلزم النفقة مع الإعسار 
[يعني: القرابة] على قول المؤيد بالله الذي تقدم في الفطرة فقط والمذهب خلافه. 

(#) ولو كان تحاضترا كا يقهم من غبارة شرح الفشح = غر مرد (قر). 

و غل ا ایل ا ل قط الق 

(۷) لعدم اللإذن. 


[ قلت: والآقرب أنه لا شيء على القرابة. (شرح بحر). وقد تقدم نظيره في الفطرة. 


7۹۰ ڪتاب الطلان() 


فإن أنفقها من إليه ولاية الإنفاق من ولي" أو حاكم" بنية الرجوع عليها فلهم| أن 
عا غلها وه درجم غل الروت فان فوا ال جوع غل ال الحاکم عليه 
يرجعا عليها» وهي ترجع عل الزوج» دل نويا الرجوع عل الزوج ر 
E O Ce‏ 0( 
حیث کان الزوج غائبا' أو متمر دا ولم یرجع الول إلا آن ینفق بأمر الحاکہ. 
قال الفقيه علي: وليس ها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة؛ لأا بنية 


(#) حيث كان على جهة الإباحة لفظاًء وإلا رجع عليها؛ لأن الأصل في الأعيان العوض كا 
يأتي. (عامر) (تيد). وهو الفارق بين هذا وبين كلام حاشية السحولي الذي سيأتي في 
الدعاوى. (صر). 

(#) أما عليها فيرجع؛ لأن الأصل في الأعيان العوض. ولو إنفاقاً. (صري). ما لم ينو التبرع عن 
الزوج. وهذا هو الفارق.. إلخ. 

(#) وأما نفقة الصغيرة وكسوتما فلا تسقط عن الزوج إلا يإذن الولي» والعادة مطردة من 
السلمين أن الأزواج يصنعون ذلك في الصغيرة من غير إذن الولي. (ديباج). (7ي). وني 
الكواكب: آن الزوج كألآذون. وهذا كلام حسن» ولو اعتبر الإذن لكان في التمليك» لا في 
الإباحة. ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين. (شامي). 

(۱) حيث هي صغيرة. (7ږ). 

(۲) سواء كانت صغبرة أو كببرة. (تري). [أو تمرداء أو غيبة]. 

(۳) وقت الحاجة. 

)٤(‏ ولو حاضراً. 

() أما إذا أنفق ولي الصغيرة أو المجنونة عليها بنية الرجوع عليها رجع على ماما في حال 
الصغر» ومن جملة المال نفقتها التي على الزوج وإن رجع بعد بلوغها فله الرجوع عليهاء وهي 
ترجع على الزوج» وإن أنفق بنية الرجوع على الزوج لا بأمر الحاكم لم يرجع عليها ولا على 
الزوج؛ لأن نفقتها قد سقطت بتبرع الولي عن الزوج ولم يصح رجوعه. (عامر). 

)٩(‏ ولعله مع غيبة الزوج. 

(#) هذا بعد البلوغ» وأما قبله فله أن يأخذ من ماهها لأجل الولاية» ومن جملة مانا ما كان على 
الزوج.اهالمقرر شرح الأزهار» ومراده: أنه لا يرجع إلا حيث أنفق بأمر الحاكم؛ لأنه هنا قد 
نوى الرجوع على الزوج. (7ري). 


(فصل): في نطقت الزوجات 7۹۱ 


الرجوع على الزوج قد أنفقا عنه وإن بطل رجوعه) عليه . 

قال مولانا عليكلا: وهو الصحيح عندي. قال: وهو الذي في الأزهار. 

وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه حسن: ها أن ترجع. 

(و)إذا غاب الزوج أو تمرد عن إنفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من 
مال) ذلك (الغائب مکفلا") أي: بعد أن يطلب منها كفيلا؟ بالوفاء إذا 
انكشف خلاف ما ادعت*» ولا بد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم" أنه لم يعطها 
شیئاء فان نکلت/ ل تعط شیئاًء وإذا قدم الزوج فهو على حجته(“. 

(و)ينفقها أيضاً من مال (المتمرد) الحاضر» ويبيع عليه العروض» كا يأخذ 
عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له. 


(۱) لا يبطل رجوع الحاكم إلا حيث الزوج حاضر غير متمرد. (طرر). أو بغير نية. (7ر). 
ی | > E E‏ 
(۲) بريدا. وقيل: وقت حاجتها؛ لأن الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له. (تري). 
(۳) قال في الزوائد: إن تمکنت منه» ولا سلم من غير كفيل. 
)٤(‏ أو رهناً. (رير). 
)٥(‏ وإذا انکشف أنه قد کان سلم ها نفقتها زوجها کان بیع الحاکم باطلاً. يعني: غير نافذ. (ترږ). 
(0) آنا تستحق ذلك علیه. (بیان) (ږ). 
(#) بعد أن ينصب عنه وكيلاً يسمع دعواها وينكرها؛ لأن اليمين فرع صحة الدعوى. (تري). 
(۷) ما لم تنكل استحياء أو حشمة أو أنفة. (وابل). أو لا تجد كفي . (شرح أثار)] (ترر). إذا 
غلب في ظن الحاكم صدقها؛ لأن ذلك موكول إلى نظره. (شرح أثار) (ري). 
E E‏ 
و 

)٩(‏ ولو من دینه على الغبر. 

1 لفظ الأثار: «وينفق الحاكم من مال الغائب» للمذهب مكفلاً علفاً غالباً». قال في شرح الأثار: 
وقوله: «غالباً» احتراز من صورتين: الأولل: حيث لا تجد المرأة كفيلاً فإن الحاكم ينفق عليها ولو 
لم تكفل. الصورة الثانية: حيث تتنع من الحلف حياء وأنفة ويغلب على ظن الحاكم ذلك فإنه 
يسقط عنها التحليف. 


N4‏ كتاب الطلاق) 


ويلزم الزوج التحيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه» من تكسب” أو مسألة") 
أو استدانة» وللحاکم أن یستدین عن" (ویجبسه للتکسب“) إن امتنع منه» لا 
كسائر الديون فإنه لا يؤخذ فيها بذلك. 

(ولا) جوز له (فسخ) النکاح بینهم)ا عندنا. 

وحاصل الكلام: أن من م ينفق على زوجته فله ثلاث حالات: 

الأول: أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليهاء فقال في 
E E‏ 1 
الشرح: لا يفسخ بينهم| بالإجماع» والعلة أنه يمكن إجباره. قال في الانتصار: فإن ن 
يمكن إجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ. 

الحالة الثانية: أن يكون ذلك لغيبته"» فقال في الشرح: لا یفسخ بالإجماع» 
وجعل هذا حجة عليهم". وقال في الانتصار: يفسخ. وحكاه في مهذب 
الشافعي عن بعض أصحاب الشافعي» وإلا فقد أطلق فيه أنه لا يفسخ؛ لأنه إن 
يفسخ بالإأعسار» ولم يثبت الإعسار مع الغيبة. 


(۱) فيما يليق به. في غير متعب ولا دنيء. (رر). والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد» وإلا فكل 
عمل متعب» ذكره الفقيه يوسف. (7د). 

(۲) من الواجبات» أو من غیرها ما یسد جوعه في یومه ویستر عورته ومن یمون. (غیث). 

(۳) مع الغيبة أو التمرد. (رر). 

.) إذا طلبت منه حبسه. (حاشية سحولي لفظاً) (ر‎ )٤( 

() للنفقة المستقبلةء لا في| مضى فكسائر الديون. (7ير). 

)٥(‏ وذلك لأنا آکد من الدین؛ بدليل قوله تعال: #وعل الْمُمَتَرٍ قَدَرهٌ‰ [البقرة:٦۲۳]»‏ وقال في 


الدين: ون کان ذو عُسرة فَتَظرة إلى مَيْسَرَوٍ€ [البقرة:٠۲۸].‏ (بستان). 
(1) ولا مال له. 


(#) ولم يعلم حاله هل موسر أم معسر. (7ر). 

(۷) لأنه لا يمكن إجبار الغائب» فكان حجة عليهم. (صعيتري). 
() أي: على من أثبت الفسخ بالإعسار. 

(۸) وقواه المؤلف» كا قواه في البحر. 


(فصل): في نضقت الزوجات 4۲ 

ا لالة الثالة: أن لا ينفق للإعسارء فمذهبنا أنه يتكسب» فإن ER‏ 
و ا 

فإن عجز من غير توان فقال الفقيه بجيى البحيبح: لا فرق بين" 

وقال في الانتصار: إذا أعسر بالنفقة ول يقدر عل یقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة 
خیارات :الأول آن تنک من الاستتاع روقماق في ذمته. 

الخيار الثاني: أن تمنع نفسها( ولا تخو الشغة: 

الخيار الثالث: الفسخ» وقد اختلف في هذا" » فعند القاسمية والحنفية وأحد 


0 


(۱) المراد سهل تمرداً. (صرير). 

DE SED 

(۳) وکان معذوراً حتی یوسر. 

() أي: الوطء. (ير). 

)٥(‏ ليس ها أن تمنع. (ترير). 

(0) يعني: الفسخ للإعسار والتمرد والغيبة. (غيث). 

(۷) لفظ الغيث: وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والإعسار على قولين: الأول: مذهبتا أله لا 
يصح» وهو قول القاسمية والحنفية وأحد قولي الشافعي. الثاني: أنه يفسخ للإعسار» وقد ذهب 
إلى هذا علي عليكاة...إلخ. 

EG‏ ومن 
قَيِرَ عليه ر َه َليِق مِكَا تاه الله لا يَُلْمُ الله تَفْسًا إلا ما تاها [الطلدق:۷» 
وأما السنة: فلا نه اا فسخ نكا لمعسر» مع إعسار كثير من الصحابة. وأما 
القياس: فعلى الغائب والمتمرد. (صعيتري). 

(4) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياسء أما الكتاب فقوله تعالل: «قَإمَسَاك بِمَعْرُوي 
ريح بإحْسًانِ [البقرة:۲۳۹]ء وإذا تعذر المعروف تعين التسريح. وأما السنة ت 
: ((إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما)). ومن القياس: أنه يلحقها المضرة بتر 


744 كتاب الطلاف() 


وقد ذهب إلى هذا علي ايكلا» وعمر» وأبو هريرة» والحسن"» وابن المسيب» 
وحماد"» وربيعة)» ومالك» وأحمدا*» وهو المشهور للشافعي. قال في 
الانتصار: وهو المختار. 

واختلف أصحاب الشافعي إذا أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة 
أو بالسكنى هل يفسخ أم لا . ثم إن مالكاً قال": يفسخ بطلقة رجعية» فإن 

أيسر في العدة عادت زوجت . 
الإنفاق فأشبه ذلك سائر عيوب الزوج التي يفسخ بها. [والمضرة بترك الإنفاق أعظم وأبلغ] 
ويمكن الجواب عا ذكروه: أما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح إذا ۸ 
يمسكها بالمعروف» وليس فيه دلالة على فسخ الحاكم» ثم إنا لا نسلم أن المعسر العاجز غير 
مسك بالمعروف. وأما الخبر فيحتمل أن المراد أن يمنع مداناتها. وأما القياس على العيوب فلا 
وجه له» وإلا لزم أن تكون هي التي تفسخ» ولا تحتاج إلى فسخ الحاكم إلا مع المشاجرة 
الوت (غیت): 

)١(‏ قوله: «وقد ذهب» وقواه الإمام شرف الدين والإمام عز الدين. وهو اختيار السيد محمد بن 
إبراهيم الوزير والإمام القاسم بن محمد والمفتي والشامي. ومثله في الخاية عنهماء قال فيها: 
وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغاً عظيع)ء والإمام عزالدين بن الحسن فإنه قرره» 
وألزم به حکامه. (منها). 

(#) إن صح فمسلم. 

(۲) البصري. 

(۳) شيخ أبي حنيفة. 

)٤(‏ أستاذ مالك. 

)٥(‏ والليث. 

(0) أصحهم|! الفسخ للكسوة لا غير؛ إذ الضرر بعدمها كالنفقة. (بحر). 

(۷) قول مالك وما بعده عائد إلى الفسخ لأجل الإعسار بكل النفقةء لا إلى حيث أعسر ببعض 
النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى. 

(۸) بغير رجعة. وفي البحر: لأ بد من الرجعة. فيحقق. 


1 لفظ البحر: وني الفسخ للإدام والسكنى والخادم والكسوة وجهان» أصحه| الفسخ..إلخ. 


(فصل): في نطقت الزوجات 74۵ 


وقال الليث: بطلقة بائنة/'. وغيرهم| يقول: بالفسخ" من غير طلاق. 

قال في الانتصار: إذا قلنا: هو طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق» فإن امتنع طلق 
ڪن 
(ولا) يجوز ها أن (تمتنع منه“ مع الخلوة) وإلا كانت ناشزة (إلا) أن تمتنع 
(لصلحة) N us‏ أنه مع موافقتها إياه يستمر على التمرد 
وعدم الإنفاق؛ لحصول غرضه بموافقتهاء فان ها أن تمتنع بأمر الماک( لیکون 
أقرب إلى امتثاله بالمطلوب» وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو غير خال من 
الناس فلها الامتناع» أو قصد مضارتهاء وها آن تحلفه"" ما طلبها مضارة ها 


(۱) ویطلقها الحاکم. (کواکب)۱]. 

(۲) منھ|. 

(۳) يعني: یکون الفسخ بحكم تطليقة» ذکره سیدنا حسن. 

)٤(‏ يقال: ما الفرق بين هذا وبين المهر أن ها الامتناع قبل الدخول.. إلخ» وهنا لا تمتنع منه 
لأجل النفقة ولو قبل الدخول؟ قال الفقيه يوسف في تعليق الزيادات: قال في شرح أبي 
مضر: إن المهر في مقابلة البضع» فأشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع» بخلاف النفقة فإغها في 
مقابلة أمر آخرء وهو التسليم» فليس ها أن تمتنع لأجلهاء كا لو باعت منه ثوباً م تمتنع لطلب 
ثمنه. (زهرة). 

)٥(‏ ظن الزوجة في الجواز» وظن الحاكم في عدم سقوط نفقتها. (غاية معنى) (7ر). 

(1) وظاهر اللذهب آن ها أن تمتنع من المتمرد ولو بغير أمر الحاكم» لكن تسقط نفقتها. (شرح 
بهران). وقال المفتي: إذا جاز ها الامتناع م تسقط. في الباطنء لا في الظاهر. (سماع سيدنا 
عبدالقادر). بل لا بد من أمر الحاكم» وإلا م يجز» ولم تلزم نفقتها. (سماع سيدنا علي) (صري ). 

(#) ولو من جهة الصلاحية. (حاشية سحولي لفضاً) (صر ). 

(۷) أخذ من هذا صحة يمين التعنت. (شامي). 

() ولا ترد هذه اليمين؛ لأا تشبه يمين التهمة. (شامي). 


1 لفظ الكواكب: وقال مالك: إنه يطلقها الحاكم عن الزوج طلقة رجعية» وقال الليث: بل طلقة 


بائنة. 


N۷4۹٦‏ كڪتاب الطلاق() 


(و)إذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها'“ ني النفقة وضعت عند عدلة من 
النساء"» ويؤخذ ها من الزوج ما تستحقه إذا وَجّد» و(القول لمن صدقته) 
تلك (العدلة)) منهم“ (في العشرة والنفقة) فإن صدقت الزوج فالقول 
قوله"» وإن صدقت الزوجة فالقول قوها. 

(و)هذه العدلة يجب (نفقتها“ على الطالب) فإن طلبها الزوج كانت عليه» 
وإن طابتها الزوجة أنفقتها. 

قال الفقيه علي والفقیه حسن: هذا إذا م یکن ثم بیت مال » فن کان فنفقتها 


2 E E 

(۱) وکذا الزوج إذا شكا أا تغير عليه شيئا. 
ت 2 کو کے 

(۳) أما إذا قد أخذ ها ما تستحقه فلا معنى للعدلة. فيقال: إن الحاكم يفرض ها ما تستحقه ثم 
توضع عند عدلة؛ ليستقيم الكلام. 
ب ا 1 

(6) ولا تقبل شهادتها؛ لأن فيها تقريرا لفعلها. (ذنوبي). 

(#) والمحرم العدل. 

(۵) ويحلف» والبينة على الآخر. ومن طلب العدلة حلف ما قصد ضراراً بطلبها. (زهور). 

(1) ويجوز للعدلة أن تقف عندهم في حالة الماع حيث ادعت أنه معاشر ها غير معاشرة 
الأزواج ني الجماع» أو يطأها ني غير الموضع المعتاد.اهوقيل: لا يجوز. 

(#) والبينة عليها على إقراره» أو على أنها حبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو مخيبة في مسافة 
بعيدة لا يمكن الوصول إليها في المدة التي ادعت عدم الإنفاق فيهاء أو على أا باقية عليه» 
فأما لو أقامت البينة على أنه م ينفقها لم تصح؛ إذ هي بينة على نفي. (وشلي). 

(۸) أي: أجرتها وجميع ما تحتاج إليه من حرم أو غيره» ذكره في الوابل. وكذا أجرة إيصاها إلى 
الوضع. 

(۹) وظاهر الأزهار: لا فرق. (7ر). 


لا ]عل جهة اة فنها: 


(فصل): في نطق الزوجات 74۷ 


(0 0 ر وئ 
منه/" كأجرة السجان. قال مولانا علكل: الأول أن تكون كالقسّام» فتكون نفقتها 
عل | ھی" . 

(و)القول (للمطيعة" في نفي النشوز الاضي”““ وقدره) فإذا كانت الزوجة 
مطيعة للزوج في الحال» وادعى عليها أا كانت ناشزة فأنكرت ذلك» أو أقرت 
واختلفا في قدر مدة النشوز- فالقول قوها في نفيه بالمرة إن أنكرته» وني قدره إن 
أقرت به واختلفا في مدته» وأما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج. 

(و)أما إذا كانت الزوجة (في غير بيته) بل في بيتها أو بيت أهلها أو في 


(۱) واختاره الإمام شرف الدين. 

(۲) قوي حيث طابها الحاكم» أو طاباها جيعاً. (حاشية سحولي معنى) (تريد). 

(۳) لا فائدة هذه الصورة إلا إذا كان قد عجل هما النفقة1]ء أو تصادقا على عدم إنفاقها؛ إذ لو | 
يكن كذلك لقلنا: إن كانت في بيته فالقول قوله أنه ينقق عليهاء وإن كانت ناشزة فلا نفقة ها. 
(تعليق الفقيه حسن). ينظر؛ فإن التداعي في النشوز وعدمه» فالزوج يدعي آنا كانت ناشزة 
فلا نفقة هاء وهي تقول: مطيعة. والزوج مقر بعدم الإنفاق. ومثله عن المفتي. (رر). 

() فعلن هذا إن لم تؤرخ وقت نشوزهاء بل قالت: كنت نشزت ورجعت»- لم يسقط من نفقتها 
شيء؛ لجواز آن نشوزها قبل کلامها بيسير» وإن أرخت فقالت : (نشزت أول رجب ورجعت 
آخره» وکانا في رمضان» وقال: «بل رجعت آخر شعبان» القن فر هادا کانت د ف 
الحال» ذكره الفقيه حسن. ووجهه: أن ظاهر حاها عند التداعي يشهد ها. (غيث). وقال 
الفقيه يوسف: أما إذا م تؤرخ فالقول قوهاء وأما إذا أرخت فالمسألة حتملة لخلاف ما ذكر؛ 
لأنهما قد اتفقا على حصول المسقط» وهي تدعي الوجوب» فعليها البينة. (رياض). 

() صوابه: «وإذا)؛ لأنه م يتقدم تقسيم. 

(0) يقال: لو كان البيت هما معاً غير مقسوم فالظاهر أنه منفق؛ لأنه يصدق عليه أنها في بيته» وإن 
كان حصة كل واحد ميزة فكا لو اختلف البيتان» فإن كانت في حصتها فالقول ههاء وإن 
کانت في حصته فالقول له. (ضږ). 
[ فهو يريد إلزامها رد ما أخذت» أو يحسبه عليها في المستقبل» فالقول قوهاء وأما إذا م يكن قد 

عجل ها شيئا فهي تريد إلزامه حقا ها» والظاهر سقوطه» فالقول قوله» والبينة عليهاء كذا نقل 
ON RAE‏ 


4۸ ڪتاب الطلان) 


غیرهم| (پإذنه) وأنكرت إنفاقه عليها مدة ما هي في غير بيته- فالقول قو ها (في) 
عدم (الإنقاق) لأن الظاهر معها. 

وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله"؛ لأن الظاهر أنه منفق عليهاء 
وسواء كانت صغيرة أم كبيرة» عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميى". 

(قيل: و)يقبل قول (مطلقة“ ومُغيبة*) في عدم الإنفاق عليها (وتحلف) 


٤ ء‎ ٤ جس ء‎ ٤ 

(1) أو بإذن الشرع لمرض أو خوف عليها أو على أبوا العاجزين» أو في عدة البائن. اه 
[والمخوسة ون ول لامر بالحرو ف و اهي عن النكر] 

(#) وهاي حتق حق الكبيرة» لا الصغيرة والمجنونة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير إذنه؛ لأنه 
لاعصیان منها. (7ر). 

(#) فلو اختلفا في إذنه ها فيحتمل أن القول قوله]» ويجتمل أن يأتي على الخلاف بين اهادي 
والمؤيد باللهء فاهادي يقول: الأصل عدم الإذنء والمؤيد بالله يقول: الأصل وجوب نفقتهاء 
فالقول قوها. (بيان لفظا). 

(۲) فيم مضی» لا ني الحال فالقول قوها. (7رر). 

(#) وعليها البينة» وهي تكون على إقرار الزوج أنه ما أنفق» أو على أن لازماها المدة التي ادعت 
أنه ما أنفق عليها فيها. (زهور) (2ير). 

(۳) وهم| حیث کانت في غير بیته یاذنه وحیث کانت في بیته. (7ږ ). 

(#) الذي تحصل أن القول للزوج في الإنفاق حيث هي في بيته مطلقاء سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة أو مجنونة» وإن كانت في غير بيته بإذنه فالقول للكبيرة مع الإذنء ولولي الصغيرة 
والمجنونة مطلقاًء سواء أذن أم لا؛ إذ لا نشوز منهاء فافهم. (ساع سيدنا عبدالله حسين 
الأكوع) (رر). 

)٤(‏ ومفسوخة. 

(0) بضم الميم» وسكون الغين» وكسر الياء المثناة من تحت» على وزن حسنة. ويروى بضم الميم 
وفتح العين» وتشديد الياء . (منذري). ويروى بضم الميم» وكسر الغين» وسكون الياء المثناة 


1 لأن الأصل عدم الإذن. (بستان) (تري). 


(فصل): في نطقت الزوجات 74۹۹ 


ذكره السيد أبو طالب في المطلقة المجنونة. 

قال الفقيه بجيى البحيبح: لا فرق بين المجنونة وغيرها عند أبي طالب» لكن ورد 
في السؤال» وكذا ذكره في المغيبة كا تقدم أن الحاكم ينفق من مال الغائب» ويأخذ 
منها کفیلا. و ٍ 

قال الفقيه علي: وإذا م تقم الكفيل' ۾ تستحق شيئ من النفقة. 

قال مولانا علكاا: وفیه نظر ". 

قوله: «وتحلف» يعني: أنه جب على الحاكم تحليفها؛ لئلا يقدم على إعطائها وهو 
يجوز أا قد استوفت» فإن نكلت ل تعط شيئاً. 

وظاهر كلامهم أن القول قول المطلقة والمغيبة سواء كانت في بيته أم لا. 

قال اكاا: أما المغيبة فنعم إذا ادعت أنها معدمة في الحال"ء وأما إذا ادعت 
عدمها ني أيام قد مضت» وهو غائب» وهي باقية في بيته- فالظاهر خلاف ذلك» 
أعنی: أنه أنفقها. 

وأما المطلقة7 إذا كانت في بيته فالظاهر الإنفأق(. 

قال: وقد أشرنا إلى ضعف هذا الإطلاق بقولنا: «قيل: ومطلقة ومغيبة). 


() إذا كانت مكلفة» وأما إذا كانت صغيرة أو مجنونة فلا تحلف» ولا يحلف الولي. (نجري). 
وقيل: جلف الولي. 

(۱) مع الإمکان. (صر). 

(۲) لعل وجه النظر: أا إذا لم تجد كفيلاً فإن الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها أعطاها وإن ن 
تكفل. (وابل معنى) (تري). وظاهر كلام الفقيه علي الإطلاق. 

CER EO 

(#) ظاهر الوابل أن القول قوهما إذا ادعت عدم الإنفاق في الحال» من غير فرق بين المطلقة 
والمغيبة وغيرهماء ولا فرق بين أن تكون في بيته أو في غيره» وأما في مضى ففي بيته القول 
قوله» وإلا فلها. (ترږ). 

)٤(‏ رجعیاً. 

)٥(‏ ي ا لماضي» لاني الڂحال فالقول قوهاء ومثله عن المغتي. (ترږ). 

(#) وقدم الظاهر هنا على الأصل؛ لأن الأصل عدم الإنفاق» والظاهر الإنفاق. 


۰+ كتاب الطلاف() 
«فصل»: ني نفقة الأقارب واأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك() 

(و)اعلم أن (نفقة الولد" غير العاقل) لصغر أو جنون» وسواء كان جنونه 
طارئا" أو أصلياً- تجب (على أبيه ولو) كان الوالد (كافرا(°) والولد مسل 
(أو) کان ال مع ت( ك ن ادها ا رف رغه 
فإغها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الولد غتي. 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الولد إذا كان موسراً كانت نفقته في 
ماله» وكذانفقة أبيه المعسر. 

(ثم) إذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب- وجبت 


(۱) سد رمق المضطر» وإنفاق الشريك» وكل عين ليره في يده بإذن الشرع. (7ري). 
ى 8 

(۲) الحر. (صرر). 

(#) وأما إذا كان الولد موسراً كافراً والأب معسراً مسل هل يجب عليه إنفاقه؟ قال الفقيه 
محمد بن بجيى: يجب كا يجب في العكس» وهذا ظاهر احتجاج القاضي زيد» وأطلقه في بيان 
ابن مظفر. (تکميل معنی). وفيه نظر. وظاهر الأزهار خلافه. 

(۳) ولو کان ذا ولد موسر. (ږ). 

() لمكان ولايته عليهم. (بيان). وني البحر: ولو غير عاقل؛ إذ هو كالجزء منه» وهو ظاهر 
الأزهار. (ضر). 

ا و كان الوه ع وهال و ارو او كات فة ارلا ماه 
(كواكب) (صير). ونفقة الولد المجنون على أبيه» وهو مفهوم قوله: «العاقل». (7ي). 
سے 0 َ‫ 

)٥(‏ لا حربيا؛ لأن دمه هدر» وهكذا المرتد. (ر). 

کے 5 

() ويسلم النفقة إلى الحاكم""!؛ لأنه لا ولاية له على ابنه. (سلامي) (ضرير). 

)١(‏ ولو كان متمكناً من التكسب. واختاره في البحر والإمام شرف الدين. 


1 وهذا في حق العاقل» نحو أن يطرأً عليه الجنون بعد بلوغه وهو كافر. (صر). وأما في حق 
الصغير فلا يتصور؛ لأنه مسلم يإسلام أبيه. (سيدنا عبدالله بن حسين دلامة). 
[۲] حیث لا وصي» و لا جد. ( يږ ). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهانو وما يتصل بذلك() ۸۰*۱ 


نفقة تفقة الولد (ني ماله ') له ولأبيه. 

(ثم) إن الوالد إذا كان معسراً ولا كسب له» ولا مال للولد- وجبت نفقة الولد 
(علن الأم") وإن| تجب عليها (قر ضا للأب") فإن كان الأب قد هلك انتقل 
الوجوب إليها وإلل العصبة حسب الإرث. 

وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يكون إنفاق الأم قرضاً للأب إلا إذا كان له 
کسب؛ إذ لو لم يقدر على التکسب کان وجوده كعدمه. 


(1) إجاعاً. (بحر). 

الرس ل اة ول انها اکس (دی: 

(#) وإنما خصت الأم لأا وارثةء وهو أخص بالإنفاق عليهاء فكانت أخص بالإنفاق 
علیه. (زهور). 

() ولو كانت كافرة مع وجود اللأأب» فإن كان قد هلك فلا شيء عليها مع كفرها؛ إذ لا إرث ها 
مع الكفر. (رر). 

(۳) لكن يشترط في الرجوع عليه أن يكون بإذنه"'] أو بإذن الحاك 1 ونوت الرجوع» وإلا فلا 
رجوع» هكذا كلام ابن مظفر في كتبه. وقال المؤلف: ها الرجوع ما لم تنو التبرع. (شرح 
فتح). في (ذماري). 

()الحجة لنا: أن الله تعالى وجب أجرة الرضاع على الأب دونماء؛ لقوله تعالل: لقنا رصع 
لَڪ ااه أجُورش]. ٠‏ الآية [الطلاق:٦]»‏ فلو وجبت عليها نفقته لم تستحق 
على الأب» ولأن الأب انفرد بمزية التعصيب. (غيث). 

)٤(‏ وهذا ظاهر كلام اللمع. قلنا: وكلام الشرح [يعني: شرح القاضي زيد] يقتضي خلاف ما 
ذكره الفقيه محمد بن سليمان» وهو أنها دين مطلقاً؛ لأنه يشبه نفقة الصغير على الأب بنفقة 
الزوجات» حيث قال: وإذا م يقدر لم يسقط عنه الوجوب» كمن عليه دين وهو معسر. 
(غیث). 


1 ولعل اشتراط إذن الأب مع الحضور. (7ر). 
1 وقيل: لا بيجتاج إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد. (عامر) (ترد). حيث كان صغيراً في مدة 
الحضانة. (صر). كا تقدم في شرح قوله: «غير أيام اللبأً». 


۸۰۲ كتاب الطلاق 0 


وقال المؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي: إذا كان الأب معسراً وجبت النفقة 
على الأم. 

(و)أما الولد البالغ (العاقل المعسر) فنفقته (علن أبويه حسب الإرث") 
فتكون نفقته عليه أثلاثاً: على الأم ثلث" وعلى الأب الثلثان. (إلا) أن يكون 
الولد العسر (فا ولد موسر فعلي0): نفقة والده» ولا تجب على الأبوين (ولو) 
کان الولدل(صغيرا) ESAD OSES EEE‏ 


() المسلم. (صرير). ولو عاقاً. (تريد). 

(#) ولو أمكنه التكسب. (ترر). 

(۲) يعني: كسائر الأقارب. (ري). 

(#) مسألة: ومن له أب وابن معسران» وهو لا يقدر إلا على نفقة أحدهما- فوجوه ثلائة: 
أحدها: أن الأب أولل لحرمته؛ لأنه لا يقاد به. الثاني: الابن؛ لثبوت نفقته بالنص. 
لثالث: سوآء؛ إذني كل واحدة مزية» فيقسم. وكذافي الأم. (بحر معنى). 

() إذا م تكن حجوبة. (صرر). 

(6) نفقة الأبوين. ولفظ البيان: الثاني: الأبوان المعسران» فيجب ىا ما يحتاجانه على 
او اکا ا و ا اک وو کا ای ان ا 
البحيبح: TERRE‏ وهم مسل مسلمون [أي: الأولاد]. أو العكس [مسلمين 
والأولاد کفار. (برهان)]» ویستوي فیهم الذكر والاأنشى؛ لاستوائهم في البنوة. وقال 
المؤيد بالله: على قدر الميبراث. فان کان فیهم موسر ومعسر وجبت نفقتھ] كلها عل 
الموسر وفاقاً. فإن كان أولاده) صغاراً موسرين وجبت نفقة الأم عليهم [ولو كانت 
قادرة على التكسب. (صر)] وأما الأب فكذا عند المؤيد بالله والناصر وأبي حنيفة 
والشافعي» A RY A LE‏ . (لفظاً). 

)٥(‏ حيث لا يقدر على التكسب. (ترر). 

(0) إذا كان الوالد عاجزاً عن التكسب» وإلا فنفقتهم| جيعاً من كسبه. (حاشية سحولي لفظاً) 
(ترږ). فان کان له آبوان معسران لا یتسب إلا ما يكفي أحدهما فأقوال» الختار أنه يقسم 


و O LS EEE‏ 
[] حيث كان الأب عاجزأ عن التكسب» وإلا فالابن الصغير أقدم. (ي). 
[۲] وأما الصغار فتجب نفقة الأب ونفقته من كسب الأب حيث هو قادر عليه. (زهور) (2ر). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك() ۸۰۴ 
أو کان الوالد کافرا') فإن کفره لا يسقط نفقته من ابنه. 

فإن كان له بنون عدة» اموسر واحد منهم» والآخرون معسرون- وجبت نفقته 
كلها على الموسر منهم» ولم تسقط حصة المعسرين. 


(1) أراد الذمي لا الخحربي. (زهور). قري (ذماري). وقيل: ولو حربياً؛ لعموم الأدلة. 

(#) وذلك لقوله تعال: ِرَإِنْ جاه داك عل أن شرك بى ما لَْس لَك به عِلْمٌ فلا ثُطِعهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْرُوقًا) [لقمان:٠٠]»‏ ومن المعروف أن ينفق عليهماء ولقوله بللا : 
((أنت ومالك لأبيك))]ء وني رواية: ((أنت وما ملكت لأبيك)). (بستان). 


1 والسبب ني هذا الحديث أنه جاء رجل إلى رسول الله شاي فقال: يا رسول الله» إن أبي أخذ 
مالي» فقال: ((اذهب فأتني به))» فنزل جبریل فقال: ((یا رسول الله» إن الله سبحانه وتعالی 
يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاء الشيخ فسله عن شعر قاله في نفسه» ما سمعته أذناه))» فلا 
جاء الشيخ قال النبي بإ اة: ((ما بال ابنك يشكوك, أتريد أن تأحذ ماله؟)) فقال الشيخ: سل 
يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته» أو على نفسيء» فقال النبي بلإا: ((أييا 
الشيخ دعنا من هذاء وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك)) فقال: يا رسول الله ما 
یزال الله يزیدنا بك یقیناء لقد قلت شیئاً ني نفسی ما سمعته أذناي» فقال: ((قل)) فقال شعراً: 

غذوتك مولودآوعلتكيافعا ٠‏ تعل[' بم أحنى عليك وتنهل 
إذاليلة ضافتك بالسقم ل أبتڭ لسقمكإلاساهرااقلمل 


كأني آنا المطروق دونك بالذي 
قاف الردى نفسي عليك وإا 
فلم| بلغت السن والغاية التي 
جعلت جزائی تلظ فشا 
فيك إ5 قرع حى اوق 


طرفت به دوني فعيني تمل 
لتعلم أنالموت حق مؤجل 
إليهامدى ماكنت فيك أؤمل 
كنك آنت المنعم المتفضل 
فعلت كم الجار المجاور يفعل 


قال جابر -وهو راوي الحدیث-: فقبض رسول الله إا بيد الابن -وفي رواية: بتلابيب الابن- 
وقال: ((أنت ومالك لأبيك)) ثلاث وهذه معجزة له بإااةّ. (غيث مع زيادة من بعض كتب 
التاريخ). 

1 قوله: «تعل با أحنى عليك» الأول أنه بالجيم والياء بعد النون. قال ايكا: وقال في المجمل: 
تجانأت عليه» إذا عطفت. قلت: وسماعنا بالحاء المهملة والألف بعد النون» وحفظناه كذلك. 
(عن مولانا عزالدین بن الحسن). 


4+ كتاب الطلاق() 


1 
قال الفقيه يوسف: وهذا قول واحد'. 
(ولا يلزم) الولد للأب (أن يعفه") بزوجة أو أمَة إذا اضطر إلى النكاح» وكذا 
لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده. ولا يلزم الأب أن يعف الولد ولل وأحرى. 
(ولا) يلزم الابن (التكسب) لوالده"“ (إلا للعاجز“) فيجبر الولد على 
التكسب له. 
قال الفقيه علي: وكذا يجبر الأب على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجزاً. 
مء ء ء 
فان" كانا يقدران على التكسب معا م يحبر أا فإذا تكسب أحدهما أدخل 
الثاني معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته. 


(1) يعني: جيعها على الموسر؛ لحرمة الأبوة. بخلاف سائر الأقارب فإن حصة المعسر تسقط. 
(غيث). يعني: على قول المتتخب. 

(۲) لأنه من التلذذ وليس من قوام الروح» إلا آن يتضرر فيكون من باب الدواء» ذكره الإمام 

(۳) وكذا الم والأجداد.اه ينظر في الأجداد.اه وني البيان: أن الأجداد من جلة القرابة. 
(ږر). 

(6) لقوله تعالل: وَصَاحِبَهُمَا فى اليا مَعَرُوقًا [لتمان:١٠]»‏ وليس من المصاحبة بالمعروف أن 
یترکهم| جائعین عاریرن مع قدرته على سد فاقتهم) وستر عورات) بالتكسب. لا العکسا'] 
لفقره. (بستان). ولأجل ولايته عليه الحاصلة بالأبوة. 

و 
(9) بل لا چر. 
وو کے 
(#) قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يحبر الأب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزا. (حاشية 
(1) هذا تفريع على كلام الفقيه علي. 


1 أي: إذا كان الابن الكبير عاجزاً م يلزم الأب أن يتكسب له. 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهانو وما يتصل بذلك() ۸+0 


(و)للأب' أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدرا" 
وينفقها على نفسه بالمعروف» ولا يجحتاج إلى إذن الحا ک۳ وأما إذا كان الولد 

: . س رم 
العاقل حاضرآفلاء إلا أن یتمرد فبإذن الحا( . 

سے 

قال الفقيه علي والفقیه محمد بن سلےان: فان م یکن هناك“ حاکم فیحتمل آن 
ل اناغ ل کا الین 

و(لا يبيع ) الوالد المعسر (عنه SERS‏ 


aT e س‎ 2 

(1) لا للام فليس هما أن تأحذا!؛ لأنه لا ولاية ها.اه وعن الحماطي: ها أن تأخذ كالأب. 

i‏ وء 
ووجهه: القياس على الأب بجامع الأبوةء وظاهر كلام أهل المذهب خلافه؛ لظاهر الحديث. 
2a‏ ےس 2 ۴ 

(۲) وكذا الثياب له أن يأخذ منها ما بحتاج إليه. (كواكب). 

(۳) والوجه في ذلك ما روینا أن رجلا شکا إل النبي اا من أبيه» وأنه يأخذ ماله» فدعا 6ا 
الأب» فإذا هو شيخ كبير يتوكأ على عصاء فسأله» فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً وأنا 
غني» فکنت لا أمنعه شيئاً من مالي» واليوم انا ضعيف وهو قوي» وأنا فقير وهو غني» 
ویبخل علي بماله» فبکی رسول الله اة فقال: ((ما من حجر ولا مدر یسمع کلامه إلا 
بكى)) ثم قال: ((آنت ومالك لأبيك)) ثلاث مرات» وهذا نص صریح؛ فيجوز له أن 
یتناول من مال ولده ما یکفیه .(منهاج فقه). 

3 ۴ E E 

)٤(‏ وفرق بینه وبين الغائب: آنه يمکن إجباره لحضوره» بخلاف الغائب. (7ر). 

)٥(‏ في الناحية. 

)٩(‏ إن م يوجد من يصلح» وإلا فیإذنه. (7ر). 

(۷) يعني: لو كان للأب على الابن دين. (سماع) (7رر). 

(۸) ولا يؤجر. (7ر). 

(۹) یعنی: عن الولد. 

(*) والفرق بين الدراهم والدنانير والطعام وبين العروض: أن الدراهم والدنانير والطعام نفس 
ما وجب» والعقار والأرض ليس نفس ما وجب» فاحتاجت إل الحاكم. (غيث). 


1 إلا یإذن الحاکم. (ضی). 


0 كتاب الطلاق‎ ۸۰٦ 


عرضا( إلا بإذن الحاکہ ) ولیس لسائر الأقارب مثل ما للب من أخذ 
الدنانير والدراهم. 

قال عليل: إنها احتاج الأب هنا إلى إذن الحاكم في بيع العروض مع أن له ولاية 
على بيع مال ولده الصغير؛ لأن البيع هنا لأمر يخصه" وهو الاستنفاق» كا أن 
ليس للحاكم أن يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم. 

وني أحد قولي المؤيد بالله أن الولد إذا كان صغيراً جاز للأب بيع ماله لنفقة 
نفسه. يعني: من غير حکم حاکم. 

(و) يجب (على کل مو نفقة) كل (معسر °) ب بشرطين: أحدها: أ 
يكون (على ملقه") وهذا الشرط في غير الأبوين» وأما هما فلا يعتبر فيهم|. 


)١(‏ والعروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن. (زهور). ولا تکون حيواناً ولا عقاراً. 

(۲) إن كان ثمة حاكم في الناحية""]. قال القاضي عبدالل الدواري: ويقرب أن حد البعد أن يأني 
وقت الوجبة ولم يصل إليه» وما كان دون ذلك فهو قريب. (ديباج). 

(۳) وإذا باع الأب لحاجة الصغير ني النفقة أو غيرها دخل الآب في ذلك على جهة التبعية 
فيستنفق من ذلك. (عامر) (ضر). 

( 4 ولا ار چوا 2(7 

)٩(‏ لا مکتسب فلا چب عليه. 

(8) وسواء كان امسر فويا أو ضعيفا كرا أو صخرا (يان) (تري: 

(#) ولو کسوباً. (رږ). 

() لتعلق الحق بالمال. 

(0) يحترز من المعسر إذا كان مرتداً فإن وارثه المسلم لا جب عليه إنفاقه؛ لكونه على غير ملته» 
مع كون المسلم يرثه بالنسب. (زهور معنى). وأماني العكس وهو أن يكون الغني هو المرتد 
SS CSET‏ والظاهر خلافه» وهو أنه 
ey‏ يستحق النفقة. وهو ظاهر الأزهار. 


1 وإلا فیإذن من صلح. (بحر) (7رر). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهانو وما يتصل بذلك() A۰۷‏ 


الشرط الثاني: أن يكون الوسر (يرثه) أي: يرث المعسر (بالنسب) فيجب 
عليه من النفقة على قدر إرثه إذا م يسقطه وارث آخر. 

قال لكل: وقولنا: «بالنسب» احتراز من أن يرثه بالولاء أو نحو ذلك فإن 
النفقة لا تلزم المعتق. 

وقال مالك: لا تجب إلا على الولد للأبوين» وعلى الوالد للولد. 

وقال الشافعي: تجب للآباء وإن علواء وللأبناء وإن سفلوا فقط. 

وقال أبو حنيفة: تجب للآباء وسائر الأرحام المحارم إن كانوا إناثاء وإن كانوا 
ذكوراً وجبت لن رمن أو ضعف» لا للصحيح. 


(#) قال الفقيه محمد بن سليمان: وإذا أنفق ا موسر على قريبة المعسر بنية الرجوع عليه فإنه يأثم 
ويستحق الرجو ع عليه» كا إذا أقرضه ذلك. فلو اختلفا في نية الرجوع فلعل القول قول 
المنفق؛ لأن الظاهر في الأعيان العوض» ويحتمل أن البينة عليه؛ لأن الظاهر في إنفاقه أنه 
للإعسار. (بیان). 

(٭#) وهل يجب على منفق الفقير أن يوصل النفقة ونحوها إليه أم المنفق الذي يأتي ها؟ أم 
يقصل بين أن يكون في البلد أو غائباً؟ فينظر. (حاشية سحولي). قيل: يجب في البريد؛ لأنه 
من تام الواجب. وني بعض الحواشي: وتكون نفقة القريب من باب الصلة والمواساة 
فيجب إيصاها إليه في البلد وميلها فقط. وهو الذي قرره سيدنا حسين المجاهد. (صير). 

() فلا بد من الأمرين؛ ليخرج بالأول المسلم فإنه يرث المرتد ولا يلزمه النفقة. ويالثاني: من لا 
يرثه» أو يرثه بالسبب. (شرح فتح). 

(#)وذوو الأرحام إذا ورثوا أنفقوا.اه ولفظ البيانا"]: فإن ماتت الأم وبقيت بنتها معسرة 
وخالاتما الموسرات» ولا وارث ها سواهن- كانت نفقتها عليهن أخماساً. (بلفظه) (ر). 

() لعله أراد الزوجة فإنما لا تلزمها نفقة الزوج لأجل الزوجية. (صري). 


و ا ٍ 
1 ]وقيل: لا يرجع عليه؛ لأنه لازم شرعاء ولا يفيده نية الرجوع عليه بذلك» والله أعلم. (7ر). 
1 لفظ البيان: مسألة: معسرة ها بنت وثلاث أخوات متفرقات موسرات فنفقتها كلها على البنت؛ 
لمكان البنوة» فلو كانت البنت معسرة كانت نفقة أمها على الأحت لأب وأم وحدها. فإن ماتت 
الأم وبقيت.. إلخ. 


۸*۸ كتاب الطلاق 0 


(فإن تعدد الوارث”' فحسب اللإرث") أي: لزم كل واحد منهم من النفقة 
بقدر حصته من الإرث» مثال ذلك: معسر له ثلاث أخوات متفرقات"» فعلى 
التي لأب وأم ثلاثة أخماس» وعلى التي لأب خس» وعل التي لام مس 

مثال آخر: أم وأخ لأم موسران» وجد معسر» فالكل على الأم“؛ لأن الأخ لأم 
ساقط لا ميراث له مع الجد. 

مثال أخر: امراة e‏ وأم موسرة» وأخ لأب موسر - كان 
على الأم ثلثهاء وعلنى الأخ ت الآ لآب ثلشاها“) وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم 


(1) أي: الوسر لا أن اراد بالوارث جيع من يرث كما تومه بعضهم» فجعل كلام الأزهار 
E‏ . (غاية) 

زه الس 

(۲) مسألة: اا اف ا ا وجد ن ان و ا تکون نفقته علیهم| 
[أثلاثاً] على قدر المبراث. وقال أصحاب الشافعي وأبو يوسف ومد والإمام يجيى: على 
الجد وحده. (بيان). حجتهم: أن الجد أب؛ لقوله تعال: لَه ايڪ برهي [ا حح «IVA:‏ 
ولقوله: يِل ایی [یوسف:۳۸]. قلنا: مجاز. (بستان). 

(۳) فإن كانوا إخوة متفرقين فلا شيء على الذي لأب؛ لأنه ساقط. (7ر). 

)٤(‏ عل كلام الأحكام.اه وذلك لأن موضعها الصلة والمواساة» فلو أسقطنا على الموسر حصة 
المعسر لم يحصل الغرض الذي لأجله وضعت. (من شرح ابن عبدالسلام). 

(#) عل كلام الآحكام. 

(۵) فان کانت مرس کات اة ها لها دوق الأم والأخ» وذلك لحق البنوة. (كواكب). 
وعليه الأزهار في قوله: لا ذا ولد موسر فعلیه). 

(#) فإن كانت موسرة فعايها النفقة كلها؛ لأجل البنوة. 

(0) جعلواللمعسر ثائيرآني الإسقاط كاحد ني الثال الأوله ون جبعلواله تاران الحجب كالبنت 
في هذا المثال. حا ل د ار ا هع بان حع ا ها اا وهو ت 
الباقي بعد حصة البنت؛ ولذا كان عليها ثلث وعلى الأخ ثلثاها على قدر سهامهم|. (شامي). 


[] وهو ظاهر الأزهار؛ لأن سياق الكلام فيه. ويرجع الحاضر على الغائب إذا أنفق عنه بإذنه» 
أو بآمر الحاكم للقرض عن الغائب. 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائء وما يتصل بذلك0) ۸۰۹ 
البنت'“؛ لأنها صارت كالمعدومة لإعسارهاء ويقاس"' على ذلك غيره من المسائل. 
وقال في المنتخب: بل يلزم ا موسر بقدر حصته من الإرث» وحصة المعسر تكون 
على الله تعالی(". 
قوله: (غالبا) احتراز من صورة واحدة» وذلك نحو معسر له بنت وابن 
موسران» فإن النفقة ليست على حسب الإرث فيهاء بل تكون نصفين“: على 


)١(‏ ونفقة البنت تكون من بيت المال. (رر). 

() أخوان معسران هما عم موسر فلا ثيء عليه هما حتى يموت أحدهماء ووجبت نفقة الثاني 
علیه. (بیان). فان كان أخ وأحت لزم العم ثفقة نفقة الأخ لا الأخحت» وإن كانا ابني أخوين 
وجبت نفقتهما معا علن العم. (بيان)٦‏ (تري). 

ما ر ا ر ا و 
نفقته["]» وعلى الأحت لأب ثلاثة أرباعها. وينفق الأخ اموسر على أمه» والأخت على عمها 
إن کانت ترثه["]. (بیان بلفظه). 

(۳) أي: ساقطة. 

(6) ذا کانا کہیرین معا أو صغیرین معاًء فإن کان أحدھ| صغیراً والآخر کبیراء وأمکن الأب 
التكسب وهما موسران» هل تجب على الكبير جيعاً؟ ينظر. قيل: تجب على الكبير. وقيل: 
و ا وعن الشامي: لا یبعد أنه یکون 
على الكبير نصف» والنصف الآخر يتكسب به الأب مع نفقة ابنه الصغير» ولا يقال؛ هو 
كالمعسر فتجب على الغني» والله أعلم. (تري). 


[ لفظ الكواكب: رجل موسر له ابن أخ وبنت أخ معسران: فإن كانا أخوين وجبت نفقة الذكر 
عل عمه دون الأنشى» وإن كانا لأخوين به وجبت نفقتهما معاً. 

1 وذلك لأن له سه من ستةء وللأخت ثلاثة» ولا موسر غيرهما؛ وطهذا وجبت أرباعاًء وهذا على 
قول الأحكام: إن النفقة كلها على الموسر» وأما على قول المنتخب فعليه) ثلثا النفقة فقط. 
(بستان). 


[۳] يعني: بعد موت الخ المعسر» وإلا فلا ميراث هاء فلا نفقة. 


۸1۰ كتاب الطلاق0 


2 ن 1 ّ .ا l4‏ £ 
الابن نصف» وعليها نص ف '. وعند المؤيد بالله: آنا عليهم| آثلاثا حسب الإرث. 

e‏ علن الموسر من الإنفاق الإطعام والإدام) والدواء» ذکره 
لفقيه علي و(كسوته وسكناه"" وإخدامه للعجز)) عن خدمة نفسه لصغر أو 
کبر أو مرض. 

OY SEE E Taree 

قال الفقيه علي: فان آطاق م يخدمه ولو کان عادته آنه لا يخدم نفسه. 

(و)إذا عجل شيئاً من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق أن (يعوض ما 
ضاع ) قال الفقيه محمد بن سليان: وإنا فرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة في 


ن E‏ ٍ 
)١(‏ والوجه أن البنوة سواء» والميراث غير معتبر. لكنه يقال: فقد قلتم: إذا كان الولد كبيرا 
فنفقته على أبويه أثلاثاً مع أن الأبوة سواء. وأما المؤيد بالله فقد سوى بينهما.اهيعني: أا على 
قدر الميراث فيها معاً» ولعله يفرق بينهما على قول المدوية: بأن نفقة الابن تجب لأجل 
و 
نے ۳ 
(۲) وله طلب الكفيل إذا أراد منفقه الغيبة.اهينظر ما فائدته وهى تسقط بالمطل؟ لعل فائدته إذا 
مطل أو غاب أو تمرد لزمت الكفيل. 
(۳) وأجرة الحضانة» وقائد الأعمى» وحامل المقعد. (معيار) (7ي). 
)٤(‏ قال في الكافي: إذا كان عادته لا يخدم نفسه لجلالة جاهه أخدمه.اه وظاهر الأزهار خلافه. 


(7ر). 
2a‏ سے ِ 
(#) وتكون هذه الأشياء ما يعتاد مثله من فقراء البلد. (بيان)[٠(2ير).‏ 
() ولو والداًأو ولداً. 


(1) صوابه: ما فات. (فرږ). 

(#) وهل يضمن المعسر لقريبه الموسر وتكون في ذمته؟ قال ابن مظفر: الأقرب أنه لا يضمن؛ 
E e‏ 
برداشاً . وقيل: ن مله رو اه غا ت وقواه المفتي. 


1 لفظ البيان: مسألة: والذي يستحقه المعسر على قريبه اموسر هو ما بجتاج إليه من النفقة 
والكسوة والدواء على قدر ما يعتاده من هو مثله من الفقراء في ذلك البلد.. إلخ. 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائو وما يتصل بذلك ۸1۱ 


هذا الحكم لأن نفقة الزوجة كالدين» فلا تعوض» سواء ضاعت بتفريط أم بغيره» 
ونفقة القريب من باب الصلة والمواساةء فتبدل ولو أتلفها' هو أو فرط فيها. 

وقال المنصور بالله: لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط. 

(و)لو مطل الموسر المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فإنه (يسقط) عنه 
الواجب (الماضي) زمانه (بالمطل") وكان الوسر عاصياً. 

قال في اللمع : سواء كان ولداً" أم غيره. وعن الأستاذ: ولو حكم بها حاكم. 

والحيلة في منع سقوط نفقة الماضي أن يأمره الحا أن يستقرض للغائب 
مقدار قوته کل یوم ثم ینفقه عل نفسه. 

(و)حد (للوسر) الذي تلزمه نفقة المعسر هو (من يملك) من الال 


(0) 


() فإن عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق أو قد ملكه الفقير؟ المختار: يعود له ينفقه على 
نفسه» وني حاشية: لعله يتنزل على الخلاف» فعلن قول علي بن زيد عن ابن مظفر: يکون 
للفقير المدفوع إليه» وعلى القول الآخر يكون للغني الدافع. (رر). 

(#) فإن عاد كان العوض للمنفق كالكفن؛ إذ العوض كالمشروط بأن ل يعد. 

(۱) إلا أن يعتاد التفويت كان التعويض بنظر الحاكم. (وابل). 

(۲) والعلة: أا لدفع الحاجة فسقطت بالمطل؛ لذهاب الحاجة. (معيار معنى). 

(۳) غير الطفل.اهبل ولو صغيراً على المختارء حلاف ما يأ للإمام في الإجارة أن نفقة الصغير 
كالزوجة. 

(6) وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال الموسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم 
عليه[ ]» [وهي الغيبة المنقطعة] بعد أن يأخذ من المعسر كفيلاً بالضمان إن تبن عدم وجوب 
نفقته علیه. (ییان) (7ږ). 

)٥(‏ مضيفاً لفظاً. (رر). أو نية وصادقه. 

0) زائدا على ما استثني للمفلس. (ترږ). 


11 بل الذي یتضر ر به. (7ږ). 


۸1۲ كتاب الطلاق0 
(الكفاية له وللأحص به') من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة"» أو (إلل) وقت 
(الدخل") إن کان له دخل» من يوم أو شهر أو أسبوع» وينفق من الزائد على ما 
يكفيه ولو لم يكف القريب إلى الغلة» فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة““ أو 
الدخل و و کان کسوباً أم لا. 

وقال المنصور بالله: إن حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى إدراك 
الغلةء أو نفاق السلعة إن كان تاجرأًء أو تمام المصنوع إن كان ذا مهنة» بعد أن 
يکون له مال إذا بيع أو قرم بلغ مائتي درهم قفلة"» وإن کان لا يملك لا دون 
النصاب لزمته المواساة على [قدر] الإمكان دون التعيين. 

قال مو لانا علبتلأ: وهو موافق لتحديدنا إلا في زيادة ملك النصاب. 

وعن زيد بن علي والوافي وأبي حنيفة: أن ا موسر هو الغني غنى شرء). 

وقال الشافعي: إنه ينفق الفضلة على قوت اليوم. 

(و)حد (المعسر) الذي تجب نفقته هو: (من لا يملك قوت عشر) ليال 


EE 
وهي الزوجات» والأولاد الصغارء والأبوان العاجزان -وقيل: المعسران- والخادم» لا من‎ )1( 
عداهم. (نجري» ومعیار) (7ږ).‎ 
وپ نے‎ 
مما هو موقوف علیه» وإلا فهو يجب عليه بيع المال إن کان يملكه. (تريږ).‎ )۲( 
4 2 او کے‎ 
فإن لم يكن له دخل فكفاية السنة. (معيار). [وينفق الزائد. (7د)]. وقيل: إلى العشر. وفي‎ )۳( 
شرح الأثار: وينفق الزائد على النصاب الشرعي.‎ 
.) أو کان ولم يفضل شيء. (7ږ‎ )( 
بالفتح. (قاموس» وفائق) [والكسر وككَلمّة. (قاموس)'؟].‎ )0( 
تفسیر للدرهم.‎ )( 
وينفق من الزائد عليه.‎ )۷( 
والليلة. 1 من لايملك قوت يوم].‎ )۸( 
ولا قیمتها. (یږ). ولا دخل له.‎ )٩( 


1 لفظ القاموس: المهنة بالكسر والفتح والتحريك وككلمة: الحذق بالخدمة والعمل. 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلكل) ۸1۴ 


(غیر ما استشني ) له من الكسوة» والمنزل» والأثاث» والخادم» وآلة ا لحرب من 
فرس أو غيره» فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه. 

وقال المؤيد بالله: إن المعسر من لا يملك مايتقوت به» وفسر بالغداء والعشاء. 

وقال زيد بن علي والواني": إنه من لا يملك النصاب. 

(و)إذا ادعى الإعسار ليأخذ النفقة من الموسر» وأنكر الموسر إعساره- وجبت 
(البينة عليه ) أي: على مدعي الإعسار. 

(و)أما نفقة نفقة الأرقاء فاعلم أنه جب (علن السيد شع رقه؟) من أي طعام كان: 


(#) وقد يجب عليه إنفاق قريبه المعسر وجب له إنفاق من قريبه الموسر» وذلك حيث يكون له في 
كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد» فإن الزائد يجب عليه تصييره إلى قريبه المعسر» ويجب 
للمنفق إنفاقه؛لأنه لا يملك قوت عشر» وهذا إلزام لأهل المذهب. وقيل: لا يستنفق من 
غیره في هذه الخحالة؛ لدخوله في حد الموسرء فینفق» ولا يستنفق. وظاهر الأزهار الآول. 

(1) قيد ياء يعني: للموسر والمعسر. 
5 کے 

(٭) آینا وجب للشخص استئنی له كالفقبر» وآينا وجب عليه استثنى له كالمفلس» فعلن هذا 
يستثنى للمنمَق كالفقير» وللمنفق كالمفلس. (تري). [إلا في الكفارة فكا يأتي كلام أي 
طالب]. 

(٭) وني بعض الحواشي: يصلح أن يعود الاستثناء إل الموسر والمعسر» وهو قوي. وهو 
صريح البيان. وعن سيدنا إبراهيم حثيث: ما يستثنى للفقير. وهو ظاهر شرح 

ى 

الأزهار.اه وني بعض الحواشى: والأول التفصيل» وهو إن كان الحق لشخص يستحقه 
كالمعسر والفقير لأخذ الزكاة استثني له ما تقدم في الزكاة» وإن كان الحق على الشخص 
واجبأ كالموسر والمنفق والمغلس استئني له ما يأي ني المغفلس. 
وز 2 

() رادام حو ذلك e‏ 


(#) وكذاالسكو. 
(#) غير المكاتب. ولفظ البيان في الفطرة: لا تجب على سيده؛ لأن نفقته ساقطة عنه. ( ضر ). 


1٤‏ كتاب الطلاق() 


من ذرة" أو شعير أو غير ذلك. 

وإنا تجب نفقة العبد (الخادم") لسيده حيث كان يطيقها"» فلو امتنع من 
الخدمة سقط وجوب إنفاقه(*“. 

وأما لو كان عاجزاً عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى" لم يجب الشبع» بل 
التقدي امس كنفقة ساثر الأقارب(۸. 

(و) يجب له من الكسوة (ما) يستر عورته و(يقيه ا لحر والبرد) من أي لباس 


(۱) وندب أن یطعمهم مما یأکل» ویکسوهم مما یکتسي» وأن يسوي بین مهالیکه في ذلك» 
2 0 0 
إلا السرية فيفضلها. (بيان). لأن المقصود بها الاستمتاع» فاستحب ها التجمل بالكسوة 
ونحوها. (بستان). 
(۲) وکذادواؤه. (ضرر). 
و کے 
الشبع. (7رر). 
ن 
(۳) ولا يكلف من الخدمة إلا ما يطيقها على الدوام» ولو مما لا يليق به.اه وفي الرياض: ما 
ليق به. 
)٤(‏ مع القدرة. 
E E 2‏ 
(9) كالنشوز. وهل تتبع الفطرة النفقة في السقوط كالزوجة الناشزة المعسرة» أم يقال: لا تسقط 
هنا؛ لأن العبد لا يخاطب اء وإنا المخاطب سيده» بخلاف الزوجة. بياض. (حاشية 
سحولي). [لا تسقط] ذكره في هامش حاشية السحولي» وهو اختيار المتوكل على الله» وقد 
تقدم ني شرح الأزهار على قوله في الفطرة: «ولو غاثبا). 
)٦(‏ أو صغر. (7ر). 
2 الت ي 
(۸) شكل عليه. ووجهه: أن نفقة الأقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل» بخلاف 
الملوك والبهائم' فالواجب مايدفع الضرر فقط. (معيار). 


[] بل الواجب شبعها وإن لم تعمل؛ إذ لا تكليف عليها. (7ير). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائو وما يتصل بذلك) ۸1۵ 


کان» من صوف أو قطن" فيكون السيد خيراً بين القيام بمؤنته (أو تخلية القادر) 
يتكسب لنفسه» فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهم|. 

فأما لو م يكن ثم حاكم» أو كان لا يستطيع إجباره- فللعبد أن يدفع الضرر عن 
نفسه بالانضواء" إلى حيث يمكنه المراجعة بالإنصاف» فإن أنصف وإلا تكسب 
بقدر ما يستطيع من الخدمة» فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلل سيده» فإن نقص كسبه 
عن الإنفاق وفاه السيد". 

(وإلا) يكن العبد قادرا على التكسب» ول ينفقه سيده (كلف إزالة ملكه) بعتق 
أ ب أو نحو هما“ (فإن تمرد) السيد عن ذلك (فا اكم (*) يبيعه عليه" . 

قال اا8: ولیس له أن یعتقه"؛ لأنه تفویت منافعم من دون استحقاق. 


(۱) ولو مم لا یلیق به. (7ږ). 

(۲) أي: الانصراف. 

(۳) للشبع. 

(#) يقال: هو متنع عن إنفاقه فكيف يوفيه؟ قيل: إن المراد أن التخلية لا تسقط النفقة عن السيده 
ولعل المراد: أن التوفية لا تسقط عن السيد» بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد. 
(شكايذي). [فإن م يكن حاكم اقترض العبد لنفسه. (ي)]. 

)٤(‏ إخراجه عن ملکه. 

() وذلك لأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين» ودفع المضار» وفصل الشجار» وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء ولقوله إا : ((الله الله في الضعيفين: النساء والعبيد)). (بستان). 

0 ویر ی ام الود ایا ب عن فا وکا اندر 

(۷) وله أن یکاتبه. (7ږ). 

(4) فإن م يكن ثمة حاكم أعتق نفسه' عن السيد» مع عدم الصلاحية. (رير). 

() ويعتقه إن لم جد من يشتريه» وهو ظاهر الأزهار. (شرح أثار) (تير). وقرره المغتي.اه 
يقال: ولا أمكنه ا مكاتبة» أو يعتقه على مال شرطاً لا عقداً؛ لئلا يمتنع أو نحو ذلك. (تر). 

(۸) بل أعیان. 


1 وهل له أن يبع نفسه؟ قیل: له أن يبیع نفسه. (72ږ). 


۸1٦‏ كتاب الطلاق() 


(a 5 r a e OSA ODE E 
وللحاکم آن يستدین له عله أو ينفقه من بيت المال دينا أو مواساة علل‎ 


ا 
(ولا يلزم) السيد إذا اضطر العبد أو الأمة إلى النكاح (أن يعفه“) بالإنكاح. 
(ویچب سد رمق) من خشي عليه التلف 0 REE‏ 

(۱) أى: للعبد. 

= 
(۲) آي: عن السيد. 


(۳) إذاکان سیده مستحقاً من بیت المال. (تريږ). 

)إلا ن یتضرربترکه وجب عل السيد» وصار من باب الدواء» وقرره الشامي. وقيل: لا يجب . 

)٥(‏ ني البلد وميلها. (صي). ولو من مال الصبي. 

۵) فإن لم يسد رمقه حتى مات قال الفقيه علي: يؤخذ لأهل المذهب من مسائل أن من احتاج 
إلى طعام الخير فمنعه مالکه فمات فهو كمن حبس غيره حتى مات جوعاً أو برداً أو عطشا 
رکم بحت وفافل أت تر غه يام اللا شرح آنا و انار أن انر عة اه حف 
فضمنت» فصارت كمن أخذ طعام الغير في مفازة. وني المضطر الطعام لمالكه» فهو كمن ترك 
واجباً. 

() إن لم يجد الضطر قرضاً ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته. كذا نقل. (غاية). ومثله 
عن المفتي وعامر. فإن وجد ذلك لم يجب على الغير سد رمقه. (صري). ومثل معناه في البيان 
في باب الأطعمة والأشربة. 

(#) ويجوز للمضطر أن يأخذ من مال الغبر حيث لا بخشى على مالكه الضرر» وللمضطر أن يقاتله 
إذا منعه» فإذا قتل المالك فلا شيء عليه وإ ق قتله المالك قتل به. (رياض معنى) (ضر). 

(#) على كل غني. (تذكرة). وقيل: ER‏ من الزائد على ما يسد رمقه والأخص به» 
ذكره المماجري والذويد. (ضير). 

(1) من اجو آو الععلش أو العري. (ر). 

(#) أو الضرر . 7 

(#) فيجب عليه حيث م يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده» وأما إذا كان يخشى في 
اللستقبل أن لا جد ما يسد رمقه فإن الواجب لا يسقط عنه هذه الخشية» بل يلزمه سد الرمق 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائء وما يتصل بذلك ۸1۷ 


من بني آد م وهو (محترم الدم) كالمسلم والذمي» لا ا لحري" فلا يجب؛ ٳذ 
ليس بمحترم الدم. 

و دب ا ا ی ا و 

قال ئالكلا: عموم كلام الأزهار يقتضي ذلك وهو المفهوم من كلام أصحابنا في 
باب التیمم» أعني: آنه چب سد رمقها. فأما لو کانت مما تؤکل آ و تقتل م يجب( )؛ 
لکنه يجب تذكية ما یؤکل حیث يخشی هلاکه. 

وهل تجب التذكية ولو كان مالكها غائباً أو متنعاً؟ قال عللكاق: الأقرب أنه لا 
یلزمه تذکیته إلا حیث معه بينة(* يأمن معها التضمین» ولا بيعد أن بجوز. 


للمحترم» ويتكل في المستقبل على الله تعالل» ذكره في الغيث في كتاب السير في قوله: 
«والاستعانة من خالص المال». (7ر). 

)١(‏ فرض عين على الواحد» وكفاية على المحاعة. (بيان) (رر). 

(۲) وهو ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله. (حاشية سحولي). 

(#) ولو من زکاة ونحوها» حیث هو یستحقهاء وإلا فمن ماله» کا إذا ۾ يكن عليه زكاة. 
(قری): ولا يقال إنه يضار فعا بزكاته؛ لاله جب عليه إتقاقه؛ لأا نقول: لا بب عليه 
نفقته إلا عند تعذر نفقته من بيت المال ومن الحقوق» فإذا تعذر ذلك كان القيام بنفقته من 
فروض الكفاية. (صعيتري). 

)۳( والمرتد» والزاني الملحصن» والديوث» والعقور» ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحو 
فهؤلاء وإن لم يجز قتلهم في غير زمن الإمام أو في زمانه بغير أمره فهم داخلون في غير 
اللحترم؛ إذ لا يجب حفظهم. (حاشية سحولي لفظا) (تريد). 

() قيل: أما إذا كانت في يده أمانة أو ضانة فإنه جب سد رمقها ولو كانت مما يؤكل. (رر). 
[فإن لم يفعل ضمن؛ لأنه تفريط. (تري)]. 

)٩(‏ بل لا جب. (7ږ). 

(#) يقال: هو لا يأمن جرح الشهود أو أن يفسقواء والصحيح أنه لابجب التذكية؛ لأنه لا بيب 
عليه الدخول في عاقبته التضمين. (شكايذي). ويجب عليه إيثاره مع خشية التضمين؛ لأنه 


مھ ت 


صارني حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين. (غشم). 


۸1۸ كتاب الطلان() 


قال (المؤيد بالله): يجب سد رمق حترم الدم» اللقيط وغيره (ولو بنية الرجوع) 
عليه أو على مالكه» أو مواساة. 

وقال او طالت ا 

قال لكا: وأما نفقة ا فقد أوضحناها بقولنا: (وذو البهيمة") جب 
عليه أن (يعلف) a E‏ (أو يبيع) تلك البهيمة (أو يسيب في 


(۱) حیث لم یکن له مال في الحال» کا في اللقطة. ( 7ر ). 

() وهذا الغلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمانء بل على وجه الإباحة» فإن شرط الان لزم» فإن 
سكت فالخلاف» ويلزم على قول أبي طالب أن لا يلزم. (صعيتري). ولفظ البيان في 
الأطعمة: فرع: فإن بذل المالك تسليم ملكه للمضطر على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته» 
فإن امتنع المضطر م يلزم المالك بذله بلا عوض» إلا إذا كان المضطر قد ضعف جدأ بحيث لا 
يتمكن من بذل العوض ا لزم المالك إطعامه بنية الرجوع عليه متى أمكنه» ذكره في البحر. 
(بیان لفظاً). لعله حیث آمره بالإنفاق علیه» وإلا فلا رجوع. (ترږ). 

() إذا كانت عاملة. وقيل: وغير عاملة. (رر). 

() ولا يجب الشبع إلا إذا كانت عاملة.اه RE‏ والفرق بين البهائم والأرقاء: أن 
البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحالء بخلاف الأرقاء. (غاية). ومثله عن سعيد الهبل. وينظر 
لو كان الرق صغيراً أو مجنوناً؛ إذ هو غير مكلف؟ قيل: حكمه حكم البهيمة» وقد تقدم 
الأزهار ني قوله: «وعلى السيد شبع رقه الخادم» ظاهره ولو صغيراً. يعني: إذا م يخدم لم يب 
الشبع» فينظر. قال سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي الي: لو قيل: الصغير قد شارك الزمن 
فيا لأجله سقط الشبع وهو عدم القدرة؛ إذ الزمن غير مكلف بالخدمة - لم يبعد» والله أعلم. 

(#) قال 6 والبهائم إذا ها أولاد لا يجوز أن حلب من ضروعها إلا ما فضل عن كفاية 
أولادها؛ لأن اللبن غذاء الأولادء كالعلف غذاء الكبار. (بستان). ومثله في البحر واهداية. 

(#) صوابه: وعلى رب كل حيوان؛ لتدخل البهيمة وغيرهاء كالكلب غير العقور والفهد والهرة 
وغير ذلك. (بیان معنی). 

() إذا كانت تنفع أو تعمل" وإلا فما يدفع الضرر عنها. 


[1 يعني: بحیث لا یمکنه الالتزام للعوض. (برهان) ( 7ر ). 
1 لا فرق؛ إذ لا تكليف عليها. (7ر). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلكل) ۸1۹ 


موضع (مرتع'). 

قال الإمام يحيى: هذا إذا كانت ترتعي ما يكفيها"» بأن يكون هذا المرتع 

د 

خحصيباًء فأما التسييب في المدن فإنه لا يكفي» بل يجبر على إنفاقها. 

فأما لو خشي عليها السبع في المرتع قال مولانا طلي: فالأقرب أنه يلزمه حفظها 
وإنفاقه(". 

(وهي ملکه) إذا سیبھا غیر راغب عنھا (فإن رغب عنها“ فحت تؤخذ) 
أي: لم تخرج عن ملكه حتى تؤخذ,» فمتى أخذها الغير في الطرف الأخير ملكها. 

وفائدة بقائها على الملك مع التسييب: أما في الطرف الأول فكونه يحرم على غيره 
الانتفاع ما إلا بإذنه» وأرش الجناية عليها له» ومنها عليه . 


(1) لفظ الفتح: «في موضع معتادا. 

(۲) فان کان عادتہا آنا لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تام كفايتها. (تي). 

(۳) وتأنيسها إذا حشي عليها التفجيع. (7ر). 

)٤(‏ وحقيقة الرغبة: إهمال المالك ملكه استغناء عنه أو عجزا. 

(#) وتكون كالغنيمة» لا كاهبة» فلا يصح الرجوع فيها. (تري). 

)4%( وإذا سيب العبد راغباً نه" فمتى انتقل ملك نفسه فيعتق. (سماع شامي). إذا انتقل بنية 

٤‏ اہ سے 

التملك. وإذا أخذه آخذ قبل الانتقال بنية التملك ملكه. وقيل: لا فرق» بل يكون كالإحياء 
يكفي قصد الفعل. (تري). وينظر لمن يكون الولاء؟ قيل: لبيت المال. (ضري). [لأنه مال لا 
مالك له]. وقيل: للمسيب. 

(#) فلو أخذها آخذ ثم اختلف هو ومالكهاء فقال مالكها: «لست راغباً عنها)» وقال آخذها: 
بل رغبت عنها)- فالأقرب أن القول قول من طابق قوله عرف الموضع الذي سيبت فيه 
ويجحتمل أن يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيباً للبيع» والله أعلم. (تعليق هاجري). فإن ۾ 
يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك. (7ير). 

(9) حیث جب الحفظ . 
1 وكذا سائر الأموال من الأراضي وغيرهاء منقول وغيره. فهي تخرج بالرغبة عنها مع الأخذ. 

(صر). 
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وني الطرف الثاني: لا حرم أخذهاء لكن قبل الأخذ الجناية عليها ومنهاا' 
مضمونة للمسيب وعليه. 

قال الفقيه يوسف: ولعل الحيلة في خحروجه عن الضمان لجنايتها أن يقفها إن 
أمكن الانتفاع بها" فإن م نذر بها على الفقراء. 

(۳( e TT N O SEE 

قال مولانا يكال وفيه نظر؛ لأن من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع ب" 
ولا مصلحة للفقراء؛ لتعذر الانتفاع. 

(و) يجب (علن الشريك“) في العبد والبهيمة (حصته) من الإنفاق» فإن 
كان الشريك غائباً أو متمرداً وجب على الحاضر الإنفاق لحصته (وحصة شريكه 
الغائب”" والمتمردء فيرجع) OE A SAS‏ 


(۱) حيث جب الحفظ . 

(۲) يقال: حفظها واجب عليه حتى تؤخذ. 

(۳) قيل: ولاية الوقف إل الواقف» فهو متولي الحفظ. قلنا: وكذلك في النذرهو متولي الحفظ› 
فهو الضامن» فينظر» قبل قبض المنذور عليه إن کان معيناً؟ فإن كان غير معين» أو كان النذر 
على مسجد[ [فيكون وقفاًء وكذا على الفقراء يكون وققاً. (تري)] أو نحو ذلك فولاية 
الحفظ عليه» ففي الحيلة نظر. (7ر). 

() بل إذا كان ها قيمة صح النذر مطلقاً. قيل: يحمل كلام الفقيه يوسف على أنه يمكن الانتفاع 
بها ولو باستهلاكها؛ لأنما إذا م تكن كذلك لم يصح النذر بها؛ لأنه مال لا قيمة له» فلعل هذا 
مراد الإمام علبكا وأما أنه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم. (مرغم). 

(6) وأما الشريك في إنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه إلا إذا أنفق عنه يإذنه أو بأمر 

,ع 
الحاكم. وفي البحر: أن الشريك في إنفاق القريب المعسر كغيره. (حاشية سحولي لفظا) ( 7ر ). 

(۵) والقریب. (بحر) (ږ). 

0 ب غا ا اران ت عى هلرو ا انرا 
بالغائب البريد أو مسافة ثلاث كا في غير هذاء ذكر معناه في شرح ابن بهران على الأثمار. 
والمعتبر في غير الحيوان البريد. (صرير). 


1 ووجهه: أن الولاية إل متولي المسجد. 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائو وما يتصل بذلك) ۸۲۱ 


عل الشريك' بقدر حصته ذا نوی الرجو ع( 

(وإلا) یکن غاثباً» بل حاضراً غير متمرد (فلا) یرجع شریکه عليه بها أنفقه؛ 
لأنه متبرع» إلا أن ينفق بأمر الشريك رجع عايه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا م يكن بإذن الإمام أو الحاكم فلا رجوع. 

(وكذلك مؤن كل عين") ملوكة (لغيره) وهي (في يده بإذن الشرع“) 
كالعارية والمستأجرة واه والوديعة إذا احتاجت إلى مؤنة من إنفاق أو 
حفظ أو غير ذلك- كان حكم من هي في يده حكم الشريك» يجب عليه القيام 
بذلك حيث المالك غائب أو متمردء وكذلك حكم البثر والدار والنهر المشتركة0. 


(#) وإذا اختلفا في قدر الخرامة التي غرمها فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة] أن 
و ت 8 
القول قوله في قدر المعتادا"]ء وكذلك القيمةء فيرجع بقيمة ذلك» في كل وقت با كانت 

(1) ولا يجحتاج الشريك إلى إذن الحاكم مع الغيبة والتمرد ولو كان الحاكم في البلد؛ لأن له ولاية 

على ما هو شريك فيه على المختار للمذهب. (حاشية سحولي» وشرح أثار) (ر). 
جس م 

(#) وهو الأزهار في اللقطة في قوله: «وير جع بها أنفق بنيته». (تري ). 

(۳) منقول أو غيره حيوان» أو جماد؛ ليدخل الطفل في يد الحاضنة. (رر). 

)٤(‏ وندب مراعاة حت الجيران والأصحاب ونحوهم. (هداية). قوله: «ونحوهم» كالخدم 
والرفقاء في السفر» وكل من أمل إلى المكلف بسبب [كأصدقاء الزوجة]ء وإلل حي من أهله أو 
ميت» حتى الهرة والدجاجة والكلب. كذا في الكشاف في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: 
ودين يَصلونَ ما أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ) [الرعد:٠۲]ء‏ مع زيادات مفيدة. (هامش هداية). 

و 

و يکن اخلة ا ون لالت ي الودي ونوج 

نے 

)٦(‏ وکذا لو بنی او نحوہ وهو لا یعلم الاش تراك بل نقد أا مله تبان الاشتاراك ا صح 
رجوعه؛ لعدم النية؛ إذ هو بنى لنفسه. 

1 a RTE EFE 
ولفظ البيان في الوديعة: فرع: وحيث يرجع بالعلف إذا اختلفا في قدره فالقول قول الوديع في‎ ][ 

قدر المعتاد» وإن اختلفا في قدر مدته فعليه البينة» ا (بلفظه). 
کو 
[] والبينة عليه بقدر ما أنفق» يعني : فيم زاد على المعتاد» ولکنه لا يستحقه؛ إذ هو متبرع به. 
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قال ايكا8: وقولنا: «يإذن الشرع» احتراز من المغصوبة فإنه لا يرجع بها أنفق عليها. 

وقولنا : (غالبا'“) احتراز من اللقطة" فإن من هي في يده أن ينفق عليها بغير 
أمر الحاکم ویرجع با أنفق إن نواه“ » واحترازاً من المبيم” قبل التسليم فإنه لا 
يرجع بم أنفق عليه. 

(والضيافة) تجب (علم) من نزل" به ضیف» وإنا تجب على من کان من 
(أهل الوبر) وهم البدو؛ لأجل الخبرء وهو قوله إاة: ((الضيافة على أهل 


a e |‏ َء َ‫ ۶ 
(٭) مسالة: ولا يحبر على إصلاح شجره آو بنیانه إجاعاء ویندب آمره؛ للنهي عن إضاعة 
المال. (بحر). كلام البحر مستقيم في ملكه» وأما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع 

غيبة شريكه أو تمرده. (رر). 

(۱) الصورة الأول استثناها من مفهوم قوله: «الغائب والمتمرد). والثانية استثناها من منطوق 
قوله : (وكذلك مؤن كل العين لغيره في يده بإذن الشرع». 

(۲) صوابه: الضالة؛ إذ هي لا ضل من الحيوان غير بني آدم» واللقطة للجمادات» لكن يرجع بها 
أنفق سواء كانت ضالة أو لقطة. ( 7ر ). 

(۳) لا فائدة لذكر الحاکم؛ لأنه م يتقدم له ذكر. 

)٤(‏ ولو المالك حاضراً. (ږ). [غر متمرد. (7ر)] لأن خفاءه أبلغ من الخيبة وإِن کان مدعا 
ها قبل أن يقيم البينة. 

7 . الخلع‎ e e a e 

مە ا 

)۷( ولو نزل على ذمی» أو نزل عليه ذمی. (صررر). 

e ۶ ا‎ 5 
۰ر‎ e 
STE 

Sd TS‏ ا ایا ا ى 

(#) مسألة: إذا جاء رجل إلى رجل ضا وقال آخر: «أنا أضيفه» وسكت الذي جاء إليه 
الضيف» فإن كان قصد المضيف المروءة إلى الضيف فلا شيء على الذي وصل الضيف إليه» 
وإن فعله مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاءوا إليه وإن م يقل: «ضفاا 
عني»» بل سكت ورضي. وأما إذا كره الذي جاءوا إليه فالمضيف متبرع لا حق له. (صرر). 


1 سيأتي في الكفالة أنه يشترط أنه يقول: «أضف عني السلطان» وإلا لم يرجع عليه» ولو أمره 
الضيافة ول يقل: «عني» | بر جع. (طرد). 


(فصل): في نطقت الأقارب والأرقاء والبهائو وما يتصل بذلكل AYY‏ 
7 س 
الوبر» ولنست على اهل المدر)). وهده المسالة قال ما الإمام اهدي عل بن 


(#) مسألة: إذا جاء إلى رجل ضيف وذبح له شاة» ودعا أهل بلده» وكان مما العادة فيه 
المعاوضة» وأراد الضيف أن يقضي المضيف» وكان في دعائه غير الضيف إكرام- وجب عليه 
مثل ما فعل. وإذا وصل ضيف إلى عند رجل وفعل له فوق الذي يعتاد وجب القضاء» وأما 
الضيافة المعتادة فهي واجبة لا يجب قضاؤها. (من مسائل مولانا أمير المؤمنين محمد بن 
طهر عادت بركاته) (ضرر). 

(۴) قال الفقيه محمد بن يحيى: إطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام» لا حيث يباع؛ 
للخبر. (رياض). وقال الإمام عكاا: قلت: وإل الضيف تعيين من يرجع عليه" كمطالبة 
من شاء من الغاصبين"!؛ لقوله إاإا: ((من اضطاف إلى قرية فأصبح بفنائهم جائعاً فحق 
على كل مسلم أن يعينه حتى يأخذ حقه)). (بحر). عند المؤيد بالله مطلقاًء وعند الهدوية بأمر 
ذي الولاية. 

(#) ويكون ثلاثة أيام» وإذا تكرر نزول الضيف قيل: إنها تجب في كل شهر مرة.اه ولعله يعتبر 
العرف في تسميته ضيفاً وإن قربت المسافة. (حاشية سحولي) (تري). 

(#) ويدخل مال الصغير والمجنون والمسجد؛ لأنه حق في المال فأشبه الزكاة. (7ر). 

0 رل ابن هغل قدو ا و اغا م ارهن ولك ا ع ن رر 
بالتلصص. (شامي) (صري). وأما أهل الوبر فهم سكان الصحاري» كانوا يعيشون من ألبان 
الإبل ولحومهاء منتجعين لمنابت الكلأء مرتادين لمواقع القطر وابتغاء الخحياة» فلا يزالون في 


حل وترحال» ک| قال بعضهم عن ناقته: 
تقول إذادرأت فهاوضينى أهذادينهأبدأودينسى 


ال لجرو ااك ااي لر ي 
فكان ذلك دأہم زمان الصيف والربيع» فإذا جاء الشتاء واقشعرت الأرض انكثموا إلى أطراف 
العراق والشام» فيشتون هنالك مقاسين جهد الزمان» ومصطبرين على بؤس العيش» وكانت 
أديانہم ختلفة. (من بعض التواريخ). وني الضياء: الوبر: الإبل» وجمعه أوبار» قال الله تعالى: 
لوين أَصَوَافهًا وَأَوّْارَا...) الآية [احل:٠].‏ (بلفظه). 


ETE E SS GSS EEE ESE EES ESE 
وني رجوع من يرجع عليه على أهل بلده وأقاربه نظر. لا رجوع على المقرر. وخر أن له الرجوع.‎ ]1[ 
فعلن هذا لا يسقط بالمطل. (7رر).‎ [ 
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محمد والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء» وزعموا أن الحديث 
4 .)۲ 


)١(‏ مقبور في صعدة» ومات في ذمار ونقل إلى صعدة. 

(۲) قال المنصور بالله القاسم بن حمدا ا١‏ علا :وأماماروي :((الضيافة علن أهل الوبر وليست 
على أهل المدر)) فهو مصادم لقوله تعال: حب إا اتيا أَهْلَ قَريةٍ اسَْظعَتا أَهْلَمَا» 
[الكهف:۷۷]ء والقرية التي استطع| أهلها قال في الكشاف: هي أنطاكيةء قال: وقيل: هي أيلة. 
وأ كان فهي من أهل المدر. قال: وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم ضعفه» 
وبعضهم قال: إنه موضوع. (من ضياء ذوي الأبصار). 

(#) الظاهر عدم النسخ» ومن ادعى النسخ فعليه الدليلء وأما قوله بإإا: ((لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) وقوله بإإاً: ((ليس في المال حق سوئ الزكاة)) فذلك 
عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافةء فلا يصح أن 
يقال: هما ناسخان بر الضيافة مهما لم يعلم تأخرهم| عن خبر الضيافة. (غيث). 

ا قال الإمام القاسر ق الأمام: ويب إعطاء السائل وإطعام الضيف المعدمين على أهل الوبر 

والمدر. (ضياء ذوي الأبصار). 


(باب الرضاع0(0) A1۵0‏ 


رباب الرضاع) 

الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. 1 [ 

آما الکتاب: فقوله تعال: رمام اللات اتڪ وَأَحَوَاڪ من 
الرَصاعَة# [الساء:٠۲].‏ 

وأما السنة: فما روي أن علياً اكا قال للنبي اإاياة: «أراك توق إلى نساء 
قريش فهل لك في ابنة عمك حزة» أجمل فتاة ني قريش)». فقال 6 إاة: ((يا عليء 
أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من 
(E‏ 

وأما الإجماع: فلا حلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم 
النكاح“ دون سقوط القود والشهادة* وثبوت النفقة ونحو ذلك . 

(فصل»: [ني نبوت حكم الرضاع] 

(و)اعلم أن (من) رضع لم يثبت حكم الرضاع إلا بشروط خسةء لا يتم من 

دونها: الأول: أن يكون اللبن (وصل جوفه") ENS‏ 


)١(‏ هو بكسر الراء وفتحهاء وهو في اللغة: اسم لمص اللبن من الثدي. وني الشرع: عبارة عن 
حصول لبن المرأة ني معدة الطفل بشروط ستأتي. (شرح أثار). 

() والتوق: هو الميل إل الشيء والرغبة فيه. (تخريج شفاء). 

(۳) وذلك لأنه اة ارتضع هو وعمه الحمزة من امرأة كافرة" قبل قدوم حليمة بنت أبي 
ذؤيب» ثم قيل له أن يتزوج ابنة حمزة فقال: ((إنغها ابنة أخي من الرضاع)). (بستان). 

)٤(‏ وجواز النظر» ومحرم في السفر والخلوة. (7ري). 

() عند أبي حنيفة. 

(#) على القول بأن شهادة القريب لا تصح» والمختار أا تصح. (2ي). 

() كالإرث» والحد» والعقل» والعتق ونحوه. (تعليق وشلي). 

ETO 
وهي مولاة أي هب» وهي تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير» ذكره في شرح ابن‎ [1 

بهران وشرح الأثمار ني أول كتاب السير. 
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آي: مستقر'“ طعامه وشرابه» فلو م يصل إلا إل الحلق أو الصدر م يثبت 
ويكفي في ذلك غالب الظن. 

وقال الشافعي: لا بحرم إلا خش رضعات'. 

قيل: يأخذ الثدي ل جحوعه ویتركه لشبعه. 

الثاني: أن یکون دخوله (من فیه آو آنفه(") آو نوها" کعینه أو أذنه» فلو 
كان من حقنة/*' أو نحو ذلك ل يؤثر 

الثالث: أن يكون الرضاع والصبي (في الحولين") ل يتعد عمره عليهم|. وقال 
أبو حنيفة: ثلائون شهرا*. 


و ي َء » 

(۱) حیث کان حيا» وفائدته لو کان له زوجتان وأرضعت الكبيرة الصغيرة وهي ميتة لم تحرم على 
الزوج. (شرح أثار). 

(۲) متفرقات في خسة مواضع. 

(۳) الأول ل زيادة: «ونحوهما» في المتن؛ لتدخل العين والأذن» كا اختير للمذهب أن دخول اللبن 
إلى المعدة منهما يقتضي التحريم» هذا مع أن إطلاق الرضاع على ما دخل من الأنف ونحوها 
خالف لإطلاق الرضاع لخة وعرفاً. (حاشية سحولي لفظا). 

)٤(‏ وظاهر الأزهار خلافه» ويؤيده ما تقدم في الصوم. 

() الحقنة: ما سكب من الدبر إلى المعدة. (شرح أثار). 

(0) الطعنة والرمية. 

(۷) تحدیدا. (رږ). 

وو A‏ چ َء 

(#) وابتداء الحولين من خروج الولدا ا جيعه» فأما إذا رضع من بعد خروج رأسه مثلا حرم. 
(شرح بحر)"]. قیل: ما لم يرجع. وقیل: ولو رجع. اه وعن سیدنا عامر: لا يحرم إلا ما کان 

(۸) وقال زفر: إل ثلاث سنين. وقالت عائشة والليث: أبداً. (كواكب). 
[ فلو مص ول يصل معدته إلا وقد خرج من الحولين لم يقتض التحريم. (ترير ). 

[۲] لفظ شرح البحر: قال في شرح التنبيه: و و بعض الولد لا من خروج 
جيعه.اه ولفظ الحاشية في نسخة: مد اهال ادون ال ایتداء الحولین من بعد خروجه 
من فرج أمه» وأما التحريم فيحرم ولو قبل انفصاله» وعن سيدنا عامر .. إلخ. 


(فصل): في ثبوت حكم الرضاع] AYY‏ 


الرابع: أن يكون (لبن آدمية) فلو ارتضع صبيّان من رجل أو بهيمة ۾ 
يضرا أحوين عندن". 
الخامس: أن تكون تلك الآدمية قد (دخلت) في السنة (العاشرة“ ) فما إذا م 


تبلغ سنا يصح فيها العلوق فهي كالذكر. 
وغل :قول التضون بالل رالامر عل بن الحسن: إذااقد خلت في ال 
التاسعة(. 


(و)اعلم أن لبن الآدمية يقتضي التحريم و(لو) أخذ منهاني حال كونها (ميتة م( 


0 

(#) وسواء كان فيه لون اللبن آم لاء نص عليه في التذكرة . (ديباج). 

(۲) أو تش اه أو جنية لو فرض وقوعه. (حاشية سحولي) (7د). 

(۳) خلاف الكرابيسي من أصحاب الشافعي وأحمد في لبن الذكر فقط» وخلاف مالك في 
البهائم حيث رضع من الثدي. 

و 

)٤(‏ ما م يتحقق بلوغها في التاسعة حزم. (رر). 

)١(‏ واختاره المؤلف» وهو الذي في الأزهار والبحر ني باب الحيض. واختاره في الغيث.اه وهو 
الذي كان يأتي على المختار في الأزهار هنالك» وقد ذكرت ذلك له لك فقال: مراده هنا ما 
يعلم بلوغها ني التسع. وهذا الجواب غير خلص؛ لأن المقصود بلوغها وقتاً يصح فيه 
العلوق» كا ذكر اكا في شر حه. فالمنصور بالله ومن قال بقوله يقول: إذا دخلت التاسعة فقد 
أمكن العلوق فلا يشترط علم البلوغ» كا لا يشترط في العاشرة عند الجميع. (نجري). 
وقيل: هذا اختاره لنفسه» والذي في الحيض لأهل المذهب. وقيل: بل يفرق؛ لأن العادة 
غالبها جار بأنها تحيض ثم تعلق» وتكون ولادتها بعد تام التاسعة. (شرح فتح معنی). وفيه 
تأمل؛ إذ تلد بعد تسعة أشهر»وبقي ثلاثة أشهر» فلا يستقيم التعليق. [الترتيب (نخ)]. 

(#) وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة» فإن بلغت فيها فوفاق. r‏ 
والأمير علي بن الحسين. وا لمذهب ما في الأزهار. [إلا أن يتحقر يتحقق بلوغها ني التاسعة حرّم]. 

ر ا و و من کرم د ا 
قد عقد له بامرأة لم تحرم على ذي اللبن.اه وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من 
الكبرى ثم ماتت [أي: الصغرى] قبل وصول اللبن جوفها م تحرم عليه الكبرى. 


A1۸‏ كتاب الطلاق() 


آو بکرا'“) لم تلد ولم تزوج (أو) تناول لبنها بعد أن صار (متغیرا") بأن صار 
دهناً أو مطبوخاء أو أخذ في ل( وأسعط الصبي فإنه في هذه الوجوه يقتضي 
التحريم (غالبا) احترازاً من الجبن فانه لا بحرم» ذکره آبو طالب( . 


(۱) آو كافرة. (بیان). 

(۲) فان تغير إلى دم م يحرم (هيل). وظاهر الازهار أنه رم . ر( 

(٭) فرع : فلو رده الطفل قبل تغيره في المعدة فوجهان: بحرم؛ [ذ قد اغتذی به. ا 
الفم. والأول أصح؛ إذ لم يفصل الدليل. (بحر) فلو شرب وکتیاد ا ثم ریه آحر په ره 
والله أعلم. هلا قيل: قد خرج عن حكم اللبن وصار حكمه حكم القيء؟ ينظر. 

(۳) قال السيد صلاح بن الجلال في باب الرضاع الذي كمل به شفاء الأمير الحسين ما لفظه: 
فصل: اللخاء بالخاء المعجمة بواحدة من أعلى: المسعط بسين غير معجمة» وعين غير 
معجمة» وبطاء معجمة بواحدة من أسفل» وهو بضم الميم والعين. والإخاء: الإسعاط» 
يقال: ألخت المرأة ولدهاء وألخته أمه فالتخى. (بلفظه). 

() بفتح اللام: المسعط» ذكره في الضياء» قال فيه: Ra‏ 
الباطل. (زهور). والمسعط: هو إناء فيه أنبوب يدخل في الأنف يستنشق به الدهن. (زهور). 

(٭) حلاف داود وعطاء. 

(6) بضم الجيم والباء. (من خط سيدي الحسين بن القاسم). 

() وكذا لبن الإقط وهو اللبن المجمد وهو اللباً في العرف [بل هو غير اللباً]. والمذهب أنه 
يحرم. (7ر). 

() والحبن لا ينعقد إلا بالإنفحة» والإنفحة شيء أصفر يكون ني بطن الجدي قبل أن يأكل 
الشجر» وهو بكسر الهمزة وفتح الفاء. 

۵) وصفة الجبن المنعقد من لبن المرأة: أن يرضع جدي من لبن امرأة أو يسقى من لبنها 
aS aC aS eS‏ . وقرر 
اه ع 
أن هذا يجرم. والصواب أنه يعقد ماني معدة الجدي على لبن امرأة فينعقد جبناًء والله أعلم. 
(تي). [فيأكله الصبي» فلا يقتضي التحريم. (تري)]. 

() إذ لا غذاء فيه؛ لقوله بإا: ((ما أنبت اللحم وأنشز"] العظم))» Sa‏ 


1 إذا خرج على صفته. (7رر). 
[] والإنشار بمعنى الإحياء» قال تعالى: ثم دا شَاء أ مك4 [عبس] . (خحطابي). ومثله في النهاية: 
بالراء» أي : شده وقواه» وبالزاي» أي : رفعه وأعلاه. 


(فصل): أفي ثبوت حكم الرضاع] ۸۹ 


وقال المؤيد بالله:إنه يحرم . 

7ے ع 

وآما الزبد فقال الفقيه علل: الخلاف فيه كالحبن. وقال الفقيه محمد بن بحيى: بل 
الان آنه ر 

(أو) شربه (مع جنسه) وهو لبن الآدميات فنه يقتضي التحريم (مطلقا) آي: 
سواء كان غالبا أو مغلوباء إذا كان يصل ال جوف لو انفصل عن الخلط (أو) خلط مع 
(غيره) أي: غير جنسه كالاء ولبن البهائم والمرق" (و)كان (هو الغالب”“) لا 

ل ف 2 9ے کڪ 

خلط به فإنه يقتضى التحريم» ولا بد أن يقدر أنه لو انفصل وصل الجوف. فإن 
كان اللبن مساوياً لما حلط به" أو مغلوياً aT‏ 


= وهذا غير حاصل في الجبن» ذكره في البحر. [وقال الإمام يحبى: الأقط بفتح الهمزة» ويجوز 
بالكسر: شيء يجمد من اللبن» ونحوه الجبن أيضاء ولا يدخران إلا من الحليب دون 
الخيض. والإقط يقطع قطعاً صغاراً ويكال. ويجزئ منه صاع فطرة. وأما الجبن فيقرص 
أقراصاً غلاظاً ويوزن» وتخرج منه الفطرة على جهة القيمة. (بستان معنى)]. 

(۱) لأنه قد صار عين اللبن في معدته. (شرح فتح). 

)۲( لأنه أبلغ في الغذاء. (غيث» ورياض). 

ا 

)٤(‏ وهو ظاهر الأزهار. 

(#) فائدة: إذا كان أحدهم| غالباً ول يعلم أا الغالب فيحتمل أن تغلب جنبة الحظر» ويجحتمل أن 
يقال: الأصل الجواز. (دواري). 

(#) يعني: حيث كان من المائعات كا في الكتاب» وأما إذا حلط بغيرها فإن كان مستهلكا لم 
يضر» وإن لم يستهلك فإن وصل على صفته من غير اختلاط أو كان غالبا حرم» وإلا فلا. 
(شرفية). وقال في الييان: مالك وإذا حلط لين رأة بلين سائمة أو باء أو بطعام أو نحوه؛ 
فإن كان غالباً لذلك حرم» وإن كان مغاوباً أو التبس حاله لم يحرم. (بلفظه). 

)٥(‏ قيل: إلا أن بخلط بالسم لم يحرم» ذكره في البحر. (حاشية سحولي). والأول أنه يحرم» وهو 
مقتضى الأزهار في قوله: «أو غيره وهو الغالب». (رر). 

0 ولا فرق ن أن بى من أله أو بعل أن احد ها اکر ق يلبن؟ لان الال دم 
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َء & SOC)‏ 
أو التبس الأغلب منهم"' فلا تحريم. 
الشافعى: والمغلوب أيضاً. 

قال مولانا ليتا: وقولنا: «وهو المغلوب» نعني به الغلبة في المقدار". قال 
الفقيه علي: وأشار إليه المؤيد بالله. 

وقال الفقيه بجحيى البحيبح: المراد بالغلبة التسمية» فإن كان يسمى لبناً فهو 
الغالب» واقتضى التحريم» وإن كان لا يسمى لبناً فهو المغلوب ول بحرم 

(أو التبس دخول) المرضعة فى السنة (العاشرة) فلم د ها عشر أم أو 

ب شر ٣‏ 
3 ف 

فإنه يقتضي التحريم» وهذا مبني على أنه قد تحقق دخوها في العاشرة» والتس هل 
وقع الرضاع قبلها أم فيهاء فأما لو التبس حين الرضاع هل قد دخلت في السنة 
العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل» وهو عدم دخول العاشرة. 

(لا) لو التبس حين رضاع" الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لاء بل 
هو (في الحولين“)) فإن الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضي التحريم*» هذا الذي 


التحريم. (تعليق الفقيه علي). 

(۱) يقال: لم خالفوا أصلهم في الماء القراح والمستعمل؟ يقال: يغلب ذلك التشبيه» وهو أنه لما 
اختلط بغير جنسه منع من التحريم وحصول حكم الرضاع» كا إذا اختلط بالماء القراح مثله 
من المستعمل منع كونه طهوراً. وقوله: «يغلب ذلك التشبيه.. إلخ» حاصل الغلبة أن يقال: 
أصل الماء التطهير» فإذا اختلط به مثله منع من التطهير» وأصل اللبن إذا وصل الجوف 
التحریم» فإذا اختلط به مثله منع من التحریم» فاستویا کا ترى. (شامي) ( 7ر ). 

(۲) كيلاًأو وزتً. (زهور). وقيل: لا وزتا؛ لأنه قد يغقل الماء لو قلنا: وزتاً. (تريد). 

(۳) صوابه: بعد رضاع الصبي. (7ر). 

)٤(‏ وهو حيث يقن خروجه من الحولين. (شرح فتح). لا لو التبس حال الرضاع فيحكم 
بالتحريم؛ لأن الأصل الصغر. (تري). 

)٥(‏ هذا مع الإطلاق» لا مع التاريخ إلى وقت معلوم يجحتمل فالأصل الصغر. (7ر). 


(فصل): أفي ثبوت حكر الرضاع] ۸11 


صحح للمذهب» أعني: الفرق”'“ بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء 
الحولن: 

نعم» فمتى ثبت الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة ها 
للرضنعة تعن: أن الولد صر غاولد. 

(و)كذلك يبت حكم البنوة (لذي اللين") وهو زوجها الذي علقت منه۵) 
وأرضعت بعد العلوق. 

وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وداود: أن الرضاع لا 
يقتضي التحريم بالنسبة إلى الرجل» بمعنى: أنه لا يشارك الأم في حكم البنوة. 

وعندنا" أن الزوج يشاركها (إن كان) ها زوج» وإلا فالولد ها فحسب. 


(1) اراد حيث قد تعدى عمره الحولين حالة اللبس» لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم؛ 
لأن اللأصل الصغر. (صرر). ومعناه في حاشية السحولي. والعبارة المحررة أن يقال: إذا التمس 
بعد مضي الحولين هل وقع الرضاع فيه أو بعدهما فيحكم بأقرب وقت. (ضير). 

(۲) وكذا أولاده ما تناسلوا أولاد هاء وسواء كانوا من نسب أو رضاع» فتصير أماً هم» 
وكذلك آمھاتہا من النسب ومن الرضاع جدات له» وكذلك آباؤهاء وكذلك إخوتها 
وأخواتها أخوال له» سواء كانوا من نسب أو رضاع» وأولادها من النسب والرضاع إخوة 
له» وأولادهم أولاد إخوته. 

(۳) وسواء كان من زوجته أو من ملوكته أو نحو ذلك» كأمة الابن . ر ). 

) وكذا املك أو شبهة املك كأمة الأبن فقط. (وابل). ولعله مع العلوق. (ترر). فإنه 
کون اللبن ها وله. (شرح فتح). قال في البرهان: ولعله مبني على أن وطء الغلط يقتضي 
التحريم . (برهان). والمذهب خلافه في وطء الغلط. (7ير). 

E TE pe e 

)٩(‏ فتکون ربیبته» فتحرم علیه» لا عل ابنه من غیرها. 

(0) الحجة لنا أنه إا أذن لعائشة أن يلج عليها أفلج وقال: إنه عمك» وكانت ارتضعت 
من امرأة أخيه. (زهور). [وفي نسخة: ابن أبي القعيس]. 


1 وهو أبو القعيس» بضم القاف مصغراًء آخره سين مهملة. (جامع). واسم أبو القعيس: وابد 
وسمي أفلج لأنه مشقو شقوة ق الشفة السفلى. 


0 كتاب الطلاق‎ AY 


ومعنى ثبوت حكم البنوة إنها هو في تحريم النكاح" دون غيره من الأحكا» 
كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك. 

(وإن) يشاركها) في حكم البنوة في المرضع» فيصير ابناً له كا هو ابن ها (من) 
وطنها" و(علقت منه) بولد (ولحقه) نسبه» فإن اللبن بعد هذا العلوق يصير | 
جيعاًء وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندن". 

قال اكل: وإنا قلنا: «ولحقه» احترازاً من أن تعلق منه في نفس الأمر ولا يلحقه 
في ظاهر الشرع» كالولد المنفي باللعان ونحو ذلك فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم 
يشاركها في اللبن. 

نعم» ولا يزال الرجل مشاركاً للمرأة في اللبن (حتى ينقطع°) منها 
بالکلية"» فلو عاد بعد الانقطاع م يرجع له فیه حق(". 


)١(‏ وجواز النظر والسفر ما. (7ر). 

(۲) او استدخلت ماءه. ( ضر ). 

(۳) خلاف المنصور بالله. وأبي حنيفة فإنه يقول: يشاركها بالوطء. 

)٤(‏ ولد الأمة حيث ل يدَعِه السيدء وكالولد الذي لستة أشهر بعد الإقرار بانقضاء العدة.اه 
éے‏ ع ۳ 8 

(9) ولو لعارض. (رير). 

e e سىس‎ 

)٨(‏ ولعله يعمل في الانقطاع بالكلية بالظن. (حاشية سحولي). وقيل: حتى ينقطع عن الوقت 

الذي تعتاد جيه فيه. 
ت ٤‏ د َء 

(#) ولو بقیت تحته» ما م تعلق منه مرة آخری. (بیان). وإذا حبلت عاد حقه» کا آنه یثبت حقه 
في لبنها ابتداء بالعلوق فكذا يعود بالعلوق الثاني. (بستان). 

(#) علن وجه لا یرجی عوده» فأما إذا کان یرجی عوده فلا يبطل حكم الرضاع.اه وقیل: ولو 
لمرض أو مجاعة. (صرر). 

() قيل: المراد بعد الوضع» لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع. (مفتي). وقرره مشايخ ذمار 
والشامي. (ر). 

(۷) ما م تحبل منه. (ضریږ). 


(فصل): أفي ثبوت حكم الرضاع] AY‏ 


(أو) ل ينقطع منها اللبن م يزل مشاركاً هاء ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق 
الأول في اللبن حتى (تض ع" من) زوج" (غيره) فمتى وضعت بطل حق الأول. 

(و)إذا طلقها الزوج الأول المشارك ها في اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للاآخر 
نصيب في اللبن حتى تعلق منه أيضاًء وحين تعاتق منه (يشترك الثلاثة) في اللبن» 
وهم المرأة والزوج الأول والزوج الثاني» فلا يزالون مشتركين في اللبن (من 
العلوق" الثاني إل الوضع“) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان ابناً 
للمرأة وللزوج الثاني والأول. 


(۱) وإن كانا توأمين انقطع حقه بوضع الآول» وهو ظاهر الأزهار. وقيل: بالثاني. (سهاع حثيث). 

۵) ولو بعض الحمل. (کواکب» وشرح أثار) (ترږ). 

(۲) لا فرق بين أن تضع من زوج أو من غيره» ولو من زنا. ولفظ حاشية: فمتى وضعت من زنا 
انقطع حق ألأول» وكان الولد ها. وقيل: إنه لا ينقطع حق الأول إلا إذا علقت من يلحقه» 
والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره» وصرح به في شرح الفتح. 

و د و نے 

(۳) مسالة: لو أرضعت زوجها الطفل بلبن زوجها الأول هل تحرم على الأول -لأنها قد 

صارت امرأة ابنه- أو لا تحرم؛ إذ لم يصر له ابتاً إلا بعد انفساخ النكاح؟ فقال في 

کے 
ج إنها تحرم. ورجحه الفقيه بحيى البحيبح. (بيان بالمعنى). وفي حاشية: المختار 
للمذهب قول المنتخب: إنها تحرم. وني الأحكام: أا لا تحرم. وجه قول الأحكام: أها م 
يستقر كونها زوجة لابنه بعد حصوله ابناً له. قلنا: ولو تقارن الفسخ والبنوة فقد حصلت 
فيه جنبة حظر وجنبة إباحة» ذكره الفقيه يحبى البحيبح. قال الفقيه يوسف: وكذا لو 
كانت البنوة متأخرة عن الزوجية» وذلك نحو أن يرضع هذا الولد بعد انفساخ نكاحه 
من لبن زوجة رجل آخر فيصير ابا له» وتصير زوجة الصبي التي أرضعته زوجة ابن 
الرجل الآخرا]ء فيحرم عليه نكاحها على قول المتتخب والسادة. (كواكب). 
)٤(‏ ولو أحد التوأمين.اه حياً أو ميتاً فيه أثر الخلقة. (حاشية سحولي). 


1 فإنه يحرم على الرجل الآخر نكاح المرأة التي كانت زوجة للطفل وأرضعته؛ لأا قد صارت 
زوجة ابنه. [لفظ البيان: فإنه يحرم على هذا الرجل الآخر نكاح الامرأة التي كانت زوجة للطفل 
وأرضعته؛ لأا صارت امرأة ابنه]. 


AY‏ كتاب الطلاق() 


وحكى في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وأبي حنيفة: أنه لا يثبت 
الاشتراك في الولد بين الزوجين لكنه للأول عند أي حنيفة إلى وضع الحمل» ثم 
للثاني. وعند الصادق والباقر والناصر: هو للأول إلى ظهور الحمل» ثم للثاني. 

(و)قد يكون الابن من الرضاع ابناً (للرجل فقط) دون من أرضعته» فيكون 
بنا للرجل من الرضاع لا م له» وذلك حيث يغتذي (بلبن من زوجٿيه“) وهو 
(لا يصل) الجوف (إلا مجتمعاً) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده لم يصل 
ا لجوف لقلته» فإنه في هذه الصورة إذا جمعتاه" فشربه صار ابناً لزوجهم| فقط لا 
فی . 

(ويجرم به) أي: بالرضاع من النساء (من صيره) اللبن للراضع (محرما(°) 
كالأم من الرضاع» والأخت من الرضاع لأب وأم» أو لأب» أو لأم» والعمة 
كذلك» والحدة أم الأم» وأم الأب» وزوجة الأب من الرضاع» ونحو ذلك » 


)١(‏ أو أمتي أولاده» أو غير ذلك ممن يلحقه نسبه» ولو لم تكن زوجته» كوطء الغلط» والوطء في 
ملك أو د شبهة ملك» فإنه يكون اللبن له» ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه. ومثله في 
لبيان وأما على المختار فإنه لا يقتضي التحريم في وطء الغلط .اه مسلم في تحريم المصاهرة» 
وأما ثبوت حکم الرضاع فیثبت» کا اقتضاه عموم قوله: «وإنا يشاركها من علقت منه 
ولخحقه» وهو هنا لاحق به. (سماع سیدنا عبدالقادر ج). 

E I ES 
الحظر؛ فيحرم النكاح» ولا يجوز النظر إليهما. (هبل). لعل تحريم النظر إذا كن غير زوجتين»‎ 
فإن كانتا زوجتين لم يحرم؛ لأا من نساء الأصول. (تري).‎ 

(۳) لكن يحرمن على الرضيع؛ لكونمن زوجات أبيه. (حاشية سحولي لفظاً) (ضري). 

)٤(‏ وكذلك الرجال. 

a‏ . (مهذب المنصور بالله بلفظه). 

(#) وضابط ذلك: a‏ تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصوف| وفروعها 
[ونسائهما] وحواشيهما» وتنتشر من الرضيع إلل فروعه فقط [ونسائه» ونساء فروعه] دون 
أصوله وحواشيه. (شرح أثار). 

(0) الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين. 


(فصل): أفي ثبوت حكم الرضاع] A۸0‏ 


وعلى الجحملة أن ما حرم بالنسب لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع إلا أخت 
الاہن من الرضاع ونحوها» حسب ما تقدم ف النكاح حیث قال: «والرضاع ف 
ذلك كالنسب غالبا» فاحترز من أخحت الابن من الرضاع ونحوها؛ لأنمن يحرمن 
من النسب ولا رمن من الرضاع. 
(ومن انفسخ نكاح) منكوحة (غير مدخولة' بفعله ختارا) غير مكره (رجع) 
الزوع() (با لزم من المهر" عليه) أي: على الذي فعل ذلك الرضاع» فإن كان 
a‏ 
الفاعل هو الرضيع» نحو أن تدب صغرى زوجتيه على الكبرى وهي نائمة فترضع 
منها بغیر علمهاء فإنه یرجع على الصغری بنصف مهر الکبری» وإن کان 
WE Te OO OT‏ 
شخص عاقل ٠ ٠‏ هو الذي قرب الصغرى للرضاع رجع عليه ٠‏ . 
EES O)‏ 
(۲) حيث لم يأذن بالرضاع» فإن أذن سقط مهر الكبرى» وسلم نصف مهر الصغرى» ولا يرجع 
(۳) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة. (حاشية سحولي لفظاً). ينظر في هذا. (هامش حاشية 
سحولي) (7ږ). 
() أو غير نائمة ولم يكن منها فعل. (, (بیان) . وني هامش البيان ما لفظه: فإن لم تكن نائمة وم 
09 ا ا ر ا (لمعة). والوجه فيه أا حينئذ متعدية 
بتركهاء» ومفرطة؛ لأن لبنها معها كالوديعة جب حفظه. 
ر 
)٥(‏ وقد سقط مهر الصغرى؛ لأن الفسخ من جهتها. 
8 جڪ ٤‏ َء 
(#) مسالة: ومن له زوجتان إحداهم) طفلة فارضعتها الکری من ل لزوج آول انفسخ 
نكاحههاء وتأبد تحريم الكبرى عليه مطلقاًء وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها 
أو نظر إليها لشهوة» وإلا فلا. (بيان) (7رر). 
(7) وبجمیعه إن کان قد خلا مہا؛ لأا جناية. (7ر). 
و کے د 
(۷) لافرق؛ لأا جناية. (صير). 
(۸) بنصف مهر کل واحدة. (ږ). 
َء 2ھ سے َء 
() إذ لا اختيار للصغرى» فصارت كالملجاة» فيثبت الرجوع عليه لذلك» وسواء بقي ها فعل آم 
لاء كما لو أكره على إتلاف مال الغير. (وشلي) (ضري). 


۸۳٦‏ كتاب الطلاق0 


(إلا) أن يكون الذي فعل الرضاع (جاهلاً حسناً”') بأن تخشى المرضعة على 
الصغيرة التلف ١‏ وهي جاهلة لانفساخ النكاح بذلك فإنه لا يرجع علي( 
حينئذه فيبطل الرجوع في المهر ببذين الشرطين» وهم الجهل» وخشية التلف. 

وأا الد مدخو فلا يشقظ مهرها بجال ولو اتفسخ تاها بأي وجه ولا 
یرجع به علی أحد؛ لأنه قد استوفی ماني مقابلته بالوط ۶ _ 

فإن أکره ازوج الكبيرة ة فالفسخ من جهتهء فلا يرجم عليها بمهر الصغيرة 
وها نصف مهرها"؟. وإن كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين". 


(۱) وني الأثار: «إلا جاهلاً أو حستا». 

(۲) أو الضرر. (حاشية سحولي) (ضريد). 

(۳) ولا مهر ها؛ لأن الفسخ من جهتها . شرح ابن بهران). O EOE‏ . ا 

)٤(‏ أو خلوة في عقد صحيح. وظاهر الأزهار خلافه. (7ير). 

() أو أذن. 

و کے 

() مع إكراه الزوج يضمن المهرين» يعني: نصفهماء ومع إذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر 
الكبرئ» وعليه نصف مهر الصغرى» ولا يرجع به على أحد. (7رير). 

() إن لم یکن قد خلا با . 7 

(#) يعني: الكبيرة حيث لا فعل ها. (غيث). وني تعليق الفقيه علي: ال رر 
القوي. اه كا لو أكرهها على إتلاف مال الغير. 

(۷) فإن بقي ها فعل سقط1!] مهرها؛ لأن الإتلاف حصل من جهتهاء ويضمن الزوج 
للصغرى» ويرجع على الكبرى» وهي ترجع على المكره» فإن م يبق ها فعل ضمن الزوج هما 
جميعاً» ويرجع به على المكره. 


[] يقال: لا يسقط» وسواء بقي ها فعل أم لاء كما لو أكرهها على إتلاف مال الغير. (ري). 


(فصل) في الطريق() إلى ثبوت حك الرضاع المتقدم() على التنكاح ۸۷ 


رفصل ني الطريق' إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم") على النكاح 
من انفساخ النكاح(" واقتضاء التحريم 
(و)هو أن الرضاع (إن) يثبت حكمه) على الزوج (بإقراره“ أو بينتها*“) مع 
التشاجر» ويكفي ني إقراره أن يقر بأن المرأة حرمة عليه بسبب الرضاع» أو أا أخته 
وأما كيفية الشهادة فاعلم أنه لا بد فيها من رجلين" أو رجل وامرأتين 
e EEE E‏ 0 


رس , َ‫ َء 

(۱) الطريق واحدة» ولا فرق بين أن يكون الرضاع متقدما على التزويج أم لا. 

(۲) لا فرق؛ لان الحكم واحد. 

(۳) أي: عدم انعقاده. 

)٤(‏ والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين. (تذكرة). 

(#) أو نكوله» أو رده اليمين. (ر). 

(#) وكذا لو لم يكن منه إقرار ولا ها بينة» إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ» ولزم 
إجبارهما. (غيث) (صير). 

(#) وكان مكلفاً. (هداية). فلو أقر بالرضاع قبل بلوغه م یکن لإقراره حکم» ولا ينفسخ 
النكاح به. (شرح هداية). 

(#) والإقرار بالرضاع يحمل على الحولين وإن لم يفسره بذلك؛ لأن الإقرار بالرضاع يحمل على 
الرضاع الذي يوجب التحريم» بخلاف الشهادة بالرضاع فلا بد أن يفسره الشهود بأنه في 
الحولین. (بیان معنی) (ضیږ). 

)١(‏ ولو من جهة الحسبة. (بحر) (رير). 

() يعني: مع الحكم» وأما البينة من دون حكم فلا حكم ها. (صرير). 

(1) أو رجل ويمين الدعي» وتكون على القطّع "٠ء‏ ولیس له أن يحلف إلا إذا كان عالاً به -أي: 
بالرضاع- ثم نسيه 1" عند الزواجة» ثم ذكر من بعد. 
1 لأا على القطع من المدعي مطلقاً.اه ولأن يمينه موجبة» فتكون على القطع. (كواكب). 
1 إنم| قال: «ثم نسیه» لئلا يحد. (زهور) (صږ). 


AA‏ كتاب الطلاق) 


قال الفقيه على: ذكر بو جعفر أن شهادتما لا تقبل إذا شهدت أنہا ناولته ثديها؛ 
لا إذا شهدت أنا وضعت اللبن بين يديه" فتقبل. 

وقال لاي تقبل شهادة النساء" وحدهن» كالرجال. 

واعلم أنه يشترط في الشهادة شرطان: الأول ذكره علي خليل» وهو: أن يشهدا 
انه ارتضع في الحولین» أو مطلقاً وتصادق الزوجان( بعد ذلك" أنه في الحولين. 

9 د لے 

الشرط الثاني ذکره المنصور يالله : أن يعرف الشاهدان أن ف المرأة لبا وشاهدا 

الملص المتدارك» لا إذا م يعرفا هل فيها لبن أم لا. 


(۱) أو رضع الصبي بنفسه من ثدياء أو يوجره الغير من لبنهاء فحينئذ تقبل شهادتها بذلك؛ إذ لا 
فعل ها. (کواکب). 
او ف 1 

) وقيل: إا لا تقبل مطلقا؛ لأا تجر إلى نفسها البنوة. (دواري) (ير). 

(۲) هنا. 

و 

)٤(‏ هو يعمل بالمصادقة» ولا حكم للبينة؟ قلنا: له فائدة» وهو حيث تؤرخ البينة إلى وقت» وم 
يقولا في الحولين» وقال الزوجان: كان ذلك الوقت ونحن في الحولين» فظهر لك وجه 
ذلك» والله أعلم. (مفتي). 

)٥(‏ يعني: بعد الحولین. 

و کے 

a a 

(٭) ولفظ البحر: :سا ويكفي شاهد الرضاع رؤية الص التدارك والثدي في فمه» مع صحة الثدي 
والصبي وقرب الولادة .الإمام حى :وهي قرينة تفيد العلم . بحر بلفظه من قبل باب النفقات). 

(#) مسا ويشهد على القطع أن بينهما رضاعاً حرماًء واصلاً إلى الجوف» في الحولين» فلو 
اقتصر على حرم فوجهان» أصحهم) وجوب التفصيل'!؛ احتياطً"" في فسخ النكاح. ولو 
شهد على قرائن المشاهدة م يكف إجماعاً حتى يقول: رضاعاً حرماً أو نحوه. (بحر بلفظه من 


1 ] يقول: «رضاعاً لا جوز معه التناكح بينهما)» أو «رضاعاً صيرها أماً له» أو أختاً له» أو بتتاً» أو نحو 
ذلك. (72ر). 
1 ويکفي الإجهال من عارف. (7ر). 


(فصل) في الطريق() إلى ثبوت حكد الرضاع المتقدم() على النڪاح ۸۹ 
EIEN ELS ONE SITET‏ 
ل في الشرح: ويجوز للأجانب”'“ أن ينظروا إلى ي ` في فم 
الرضيع. 
oN FR ICM ED Mello bk‏ . : 
(ويجب العمل بالظن الغالب" في النكاح تحريم)) أي: متى غلب على ظن 
الرجل أن المرأة رضيعة له حرم عليه أن ينكحها*'» وإن كانت تحته سرحهاء 
ويحتاط بالطلاق. 


05ى الان ق أعربات الان :اة ور لر عر ال هلرو إر اة اه 
كتحمل الشهادة عل الرضاع» أو على الزناء وعند الختانء والقابلة تنظر فرج الوالدة. (بلفظه). 

(۲) بل إلى کله. (بیان) ( 7 ). 

ف ا و ا ا ا 
لأن فيه إبطال حق غيرهاء ولعله يثبت ها تحليفه إذا ادعت عليه أنه يظن الرضاع أو يظن 
صدقها في دعوى ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (ر ). 

)٤(‏ وتعليلاً. (بحر). وقرره المغتي والشامي. وني حاشية: لا ليلا فلا بد من العلم وقد تقدم 
في الضروب في أول الكتاب. (غيث معنى) (ترر). وني البحر: وكذا تحليلاً. وشكك عليه 
المشائخ مع أن هم في الأصول ما يقتضي ذلك من تصديق الجارية المهداة» وكخبر القادمة من 
غيبة» وكالظن بالعمر الطبيعي. (مفتي)]. وكزوجة الأعمى. 

() وكذاالولي والحاكم والشاهد, فلا جوز هم الدخول في العقد. (ضر). 

OED 

ى 

(#) بل يجب الطلاق. اه والصحيح لا يجب. (بيان) (۶ر). 

() ولفظ امداية: ويستحب طلاق من شهدت امرأة برضاعها. ويجرم استرضاع كافرة ولو 
كتابية إلا لضرورة"]ء ويكره فاسقة ونحوها. (هداية). [كالحمقاء» وبنت الزناء والمغيلة" 
والعليلة]؛ لأن اللبن بجر إلى أخحلاق المرضعات؛ للخبرء ولذلك لا يختار للرضاع إلا العاقلةء 
الحسنة الأخلاق» الصحيحة الجسم. (حاشية هداية). 


1 قد قرر أهل المذهب أن العمل بالظن في النكاح تحليلاً لا جوز إلا ني المرأة إذا بلغت وادعى وليها 
أنه زوجها في حال الصغر وظنت صدقه» وني مسألة القادمة من غيبةء وكذلك الأمة المهداةء 
فیکون خاصاً ني هذه. (رږ). 

[] قال اهادي عالكل8: فيجوز» كأكل الميتة للمضطر. (حاشية هداية). 

1 أغالت المرأة ولدها: إذا أرضعته وهي حامل. (شرح هداية). 


It»‏ كتاب الطلاق() 


آما لو تردد ولم یغلب على ظنه صدقها فانه يستحب له فراقها. 

(فيجبر الزوج المقر به) أي: إذا أقر الزوج أنه غلب على ظنه أنها رضيعته أجبره 
الحاکم على فراقها. 

(و)لو أقر الزوج بأن زوجته رضيعة له» وأنكرت ذلك» ولا بينة- فإن فان (پإقراره 
وحده ببطل النکاح) بينه) (لا احق ) الذي ها عليه» من FETE‏ عدة 
وغیرهم)" فلا یبطل. 

وهل يكفي إقراره في بطلان النكاح» ويجوز ها أن تزوج» وإن كانت مكذبة لهه 
ولم يصدر منه طلاق» وإن| أقر بالرضاع فقط؟ قال مولانا عليكا: الأقرب أنه لا يجوز 
ها في ظاهر الحکم وإن غلب في ظنها صدقه» لکن إذا ظنت صدقه جاز ها ف 
r a‏ تقر بعد الإنکار(“ 
كما ليس له الرجوع عن الإقرار بالرضاع أيضاًء لكن يجحتمل أن ها أن تطالبه بإيقاع 
الطلاق عليها؛ ليحل ها الأزواج ولا يبعد أن يجب على الحاكم إجباره؛ لأن ذلك 
حق فامع إنكارها. 


(۱) يعني: من مداناتماء وأما النكاح فقد بطل بإقراره. (7ي). 

() وكذا المسلمون؛ لأنه من باب النهي عن المنكر. (شرح بهران) (7ر). 

(۲) ولفظ لييان: فرع: وإذا ادعى أحد الزوجين أن بينهما رضاعاً وأنكر الثاني: فإن كانت هي 
الزوجة فالبينة عليهاء وإن كان هو الزوج فإنما يجحتاج إلى البينة لأجل ما يدعيه من سقوط المهر 
قبل الدخول» أو وجوب الأقل بعده» أو سقوط نفقة العدةء أو الرجوع عليها بها أنفق 
عليها[ ا ] حيث الرضاع مجمع عليه» وأما النكاح فقد انفسخ بإقراره بالرضاع. (بيان). 

(۳) کسوة وسکنی . 

عو اون ع ار اک ر 

() والمختار أن نها أن تقر. (7رر). 

aS E 


کے سي 
[1 والمذهب أنه لا رجوع عليها؛ لأنه في مقابلة تسليم نفسهاء ذكر معناه في النجري. 


(فصل) في الطريق() إلى ثبوت حكد الرضاع المتقدم() على التنكاح ا)۸ 


ويحتمل أن إقراره ني معنى الطلاق'؛ فلا تطالبه. 
قال: وهو الذي يقضي به قولنا: «يبطل النکاے'. 
(والعكس في إقرارها") وهو أا إذا أقرت المرأة بالرضاع بينههاء وأنكر الزوج 


)١(‏ يعني: فلا يجحتاج إلى الاحتياط بالطلاق. 

() قلنا: إن يبطل في الظاهر» ولا يبطل النكاح في الباطن» وكونه باطلاً في الظاهر لا يكفي في 
جواز النکاح من غير طلاق» فالقیاس أنه لا بد من أن یطلق. (شکایذي). ومثله ذکر مرغم» 
وإن كان خلاف الآزهار. E‏ 

(۳) وإذا مات زوجھا م ترثه» إلا آن ترجع إل تصديق زوجها وتكذيب نفسها في ذلك کله 

7ے ى 

استحقت ما قد سقط من حقوقها"'. كا إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده للإقراره 
وقبل تصديق المقر للمقر له في رده لاإقرار» ذكر ذلك كله في الشرح. (بيان). وإنها صح 
رجوعها إلى تصديق زوجها هنا وني الرجعة ونحوهاء ولم يصح منه الرجوع بعد الإقرار لأن 
إقراره يسقط حقه فلم ي O a‏ 
فصح رجوعها إل إلى الإإقرار به» وحیث صح رجوعها ت تستحق عليه الحقوق. (حاشية 
سحولي). ولا ولا يقال: هذا حلاف ما يأتي في قوله: «أو ما صودق فيه غالبا»؛ لأن هناك في 
ا لحل» وهنا ني الحقوق. ومعناه عن الشامي في هامش البيان وني شرح الأزهار في الإقرار. 

(#) مسالة: ومن تزوج بامرأتين وقد كانت أقرت إحداهما قبل الزوجية!"] بأنها رضيعة للثانية: 
فان تزوجها أو ل؟۳] فنکاحھم| صحیح في الظاهر» وإن تزوجها آخراً أو تروجهما بعقد واحد 
فنکاحها؛ غير صحیح°]. (بیان). 


8 2] ET RV SEES 
وأخذت ميراثها؛ لأن رجوعها يوجب عليها حكم النكاح» وهي العدة؛ فيثبت المهر‎ [1 
والميراث.اه وعن المفتى ما لفظه: لكن يشترط في الميراث أن يكون رجوعها قبل الموت؛ لأنه‎ 

و 

تصديق في حق الورثة. وقيل: ولو بعد الموت. (غيث). 

1 أما لو كان إقرارها بذلك بعد النكاح بها فلا حكم له في الظاهر؛ لأنه إقرار على الغير. (كواكب) 
(7ږ). 

7 ثم تزوج الأخرى كان النكاح الآخر صحيحاً؛ لان إقرار المقرة على الأخرى لا يصح ما | 
تصادقها قبل العقد بهاء أعني: بالأخرى. (صعيتري). 

]٤[‏ يعني: القرة؛ لأنما مقرة على نفسها بأنه لا يصح عقده عليها؛ لكون تحته أختها من الرضاع. 
(صعيتري). 

1 يعني: ويفرق بينها وبين الزوج إذا ثبت إقرارها بالبينة أو بإقرار الزوج» لا بإقرارها بعد النكاح. 
(بستان). 


AY‏ كتاب الطلاق() 


ذلك» ولا بينة ها- بطل حقها'“ من الزوج» من نفقة وكسوة وغيرهماء ولا ييطل 
النكاح (إلا المهر") فلا يسقط إذا أفرت بالرضاع (بعد الدخول) فتستحق الأقل 
من المسمى ومهر المثل» وجب عليها أن تمنع نفسهاء وعلى الحاكم إجبارها. 

قال الفقيه بحيى البحيبح: ولا تقتله" هنا؛ لأنه لا يعلم بالرضاع» بخلاف 
الطلاق/. 


(#) فرع: وإذا ل يطلقها الزوج بعد إقرارها فعليها المرب منه فيا بينها وبين الله تعال إذا علمت 
صحة الرضاع» لا إن ظنته. قال الفقيه بجيى البحيبح: ولا جور ها قتل الزوج دفعاً عن 
OS‏ مسألة الطلاق البائن كا تقدم؛ لأنه الذي أنشأه. 
(بيان بلفظه مع زيادة). إلا الرضاع المجمع عليه فتقتله . (شرح فتح). والمختلف فيه حيث ن 
يحکم بعدمه N‏ في التثليث والطلاق البائن. وقرره مشائخ ذمار. (7ر). 

(۱) إلا ان ترجہ جع إلى تصديق الزوج وتكذب نفسها استحقت ما سقط من حقوقها. (بيان). 

() إذا لم تقر بأنها عالمة؛ إذ لو أقرت فلا شيء؛ لأنها تحد. 

(۳) المختأر: أن ها أن تقتله"١]‏ مع علمها بالرضاع المجمع عليه» والمختلف فيه إن كان عالاً 
إن م يحکم بعدمه حاکم. (شرح فتح). 

)٤(‏ البائن. 


1 لأنه یرید أن يفعل بها محظوراًء كا مر ني الطلاق. 


A4 الفهرس‎ 


الفشرس 

(كتاب النكاح) e‏ 
(فصل): [ني كيفية التعبد بالنكاح] SS SS O.‏ 
(فصل): في تفصيل من يحرم نکاحه TOSS‏ 
(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح] E og‏ 
(فصل): في شروط النكاح التي لا يصح إلا بها Ves‏ 
(فصل): في النكاح الموقوف ا 
(فصل): [ني ذكر حكم العقدين إذا تصادما] la‏ 
(فصل): [في ذكر المهور] erate SE E‏ 
(فصل):[ني ذكر حكم المهر ني صحة التسمية وما يوجب استقراره ٠٤١١.....‏ 
(فصل): [فيم| تستحق المرأة من المهر المذكور في العقد أو بعده] e‏ 
(فصل) [ني ذكر حكم المطالبة بتسمية المهرء Sr‏ 
(فصل): [ني حكم وطء الأبكار وما يتعلق به من إفضاء وعقر وغيرهم)ا] ۲٠١١‏ 
(فصل): في العيوب التي ينفسخ بها النكاح E‏ 
(فصل): في ذكر الكفاءة وأحكامها TIGARD‏ 
(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهم| ASS‏ 
(فصل): في معاشرة الأزواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك. 

I E E O E O E 
TAV (فصل): فيم يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك‎ 
ER (فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك‎ 
VOSS (فصل): في نكاح الإأناث من الماليك‎ 
EES (فصل): في أحكام الأمة المزوجة‎ 
TESS (فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك»‎ 
EVs RRs (الاختلاف): بين الزوجين في النكاح وتوابعه‎ 


(باب): [في حكم الإأماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به] a O‏ 


(فصل): في حكم الإماء في الوطء من لحوق النسب ووجوب الحد وسقوطه 


Ty 
E (فصل) يختص بأمة الابن‎ 
O RESO (فصل) ني أحكام وطء الأمة المشتركة‎ 
TT (باب الفراش)‎ 
ee ade (فصل): [فیم) یلحق بالفراش» ومتی يرتفع]‎ 
Vente (فصل): في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا ني الذمة»‎ 
TN SA ERASE كتاب الطلاق‎ 
٤١۲ (فصل): [ني ذكر بعض مسائل الطلاق المشروط التي تحتاج إلى تفسير]...‎ 
CATER (فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]‎ 
VOSS (فصل): في حكم الحلف بالطلاق‎ 
ORE (فصل): في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره‎ 


ONNS ETS SRS OS SSDS SESS 
(فصل): [في ذكر أحكام تختص بعوض الخلع إذا وقع فيه تغرير أو بطل أو‎ 
OVO aS SS استحق]‎ 
OAV e (فصل): في حکم الخلع ولفظه وعوضه‎ 
E ET (فصل): في أحكام الطلاق‎ 
NTS aS (باب العدة)‎ 
OEE (فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن‎ 
VAS (فصل): في أحكام العدة عن الطلاق والموت والفسخ‎ 
VENG SS (فصل): [في ذكر استبراء الحرة]‎ 
OR (فصل): في الرجعة وما يتعلق بها‎ 
TE (فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة‎ 


VEER RRR (باب الظهار)‎ 


A40 الفهرس‎ 


(فصل): [في صريح الظهار وكنايته وبعض أحكامه] VV‏ 
(فصل:) في أحكام الظهار RAEN SRA‏ 
(باب الإيلاء) VOA o eRe‏ 
(فصل): [في ذکر ما یکون به الرجل مولیاً وحکم الإیلاء بعد کال شروطه] 
N O O O‏ 
(باب اللعان) A EO EE‏ 
(فصل): [في) يوجب اللعان وشروط ذلك] VI‏ 
(فصل): في تبيين من له الابتداء بالمطالبة باللعان» VTE SRR‏ 
(باب الحضانة) E O‏ 
(فصل): [في بعض أحكام الحضانة] 0 
(فصل): [في الأول بالولد بعد استغنائه بنفسه] VOLE‏ 
(باب النفقات) VIVES‏ 
(فصل): في نفقة الزوجات VVAN SSSR‏ 
(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك Aes‏ 
(باب الرضاع) AYO insa teeta‏ 
(فصل): [ني ثبوت حكم الرضاع] ATO oo‏ 
(فصل) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم على النكاح ATV‏ 


